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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة. 
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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 
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الجزء الثالث: من عام ١7١‏ إلى عام ١817١‏ 


الفصل الأول: مدخل وخطة مت لال نجه دود وتو ال او ااه مدو ااسا لوه امد 1 0 
الفصل الثانى: الخلفيات الاجتماعية - السياسية ا ماما الل 292 
الفصل الثالث: المشهد الفكرى وطدا لا بالود لطر الخو مل ماس وام وه امسو ل 48 
الفصل الرابع: استعراض القوى ا 0 10101 
الفصل الخامس: الاقتصاد العام: عينة ا 0 
الفصل السادس: الاقتصاد العام: النظرية البحتة 000006 111111010 
الفصل السابع: النقود والائتمان والدورات 211001101110100 


الجحزء الثالث 


من عام ١4؟١‏ إلى عام ١61٠١‏ 


الفصل الأول 
مدخل وخطة 


١‏ - نطاق الدراسة 
١‏ - لوازم لا بد منها 26102112م212م 
-٠‏ خطة الجزء 


-١‏ نطاق الدراسة 


يغطى هذا الجزء تاريخ التحليل الاقتصادى من تسعينيات القرن الثامن عشر 
حتى نهاية ستينيات القرن التاسع عشر أو بداية سبعينياته. ولعقدين أو ثلاثة بعد 
نشر العمل 713075 01 1][هع787: كان هناك القليل فقط مما يمكن تسجيله بقدر 
تعلق الأمر بالتحليل الاقتصادىء وإن معظمه قد تمت مواءمته مع الجزء الثشانى. 
ولا أجد معنى للإصرار على سنة معينة» ولكن إذا كان لا بد من هذاء فيمكننا أن 
نستهل فترة جديدة من العمل التحليلى بمقالة مالثوس الأولى: 028 /إ8558 
(1798) دونه انامه. كماًإأن نشر#المجلد الأول من عمل ماركس (1867) 1285 
1م13 وعمل جيفونس (1871) '112601(9» وعمل مينجر: (1871) 1102053626 
وتأسيس 01101م502121 نا 7767615 (جمعية السياسة الاجتماعية» )١41/7‏ تمثشل 
عددًا من الحوادث التى تؤشر بوطبوخ نحويتقلول فترة أخرى. 

إن تقسيم الزمن إلى فترات شر لا بدامنه.كقتاينعلم. فهناك» أولاء اعتراض 
على التفسيم من حيث المبدأء وذلك بمعزل عن الطلزيقة المحددة النى يستخدمها 
كاتب معين فى تقسيمه: فالتطورات التاريخية متواصلة دائمًا ولا يمكن تجزتتها إلى 
قطع دون أن يكون هذا عملا اعتباطيًا ويؤدى إلى ضياع. وحينما نمتنع عن تحديد 
التواريخ وفقا لسنة معينة فنحن لا نحل المشكلة» بل نلطف فحسب من النتائج التى 
تترتب على عدم قدرتنا على حلها. ثانيًا: من المؤكد إن طريقتنا فى التقسيم» التنى 
يمليها تركيزنا على تاريخ التحليل الاقتصادى؛ ستفشل فى إقناع من يهتمون 
بمعايير أخرى للتقسيم. ثالثا: حتى من زاوية زملائنا من باحثى تاريخ التحليلء 
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فثمة اعتراضات قوية على الطريقة التى تضع آدم سمث أقرب إلى نهاية الفقترة 
السابقة بدلاً من وضعه فى بداية الفترة التى يمكن القول إن تأثيره فيها كان طاغيًا. 
ويتجلى اعترافنا بكل هذا من خلال أشكال عدة منهاء مثلاء أننا لا ندرس فى هذا 
الحزرن كل الكناك الذيق عدون الب يعس التساسل الزهت > حيك يكل كور فكو 
00004 المثال الأكثر أهمية- بينما نضمًّه كتابًا لا يعودون إليه وفق ذلك 
التسلسل- وكيرنس 8136© مثال على ذلك. ولكن رغم ذلكء؛ فأننى أرى أن 
تقسيمنا الزمنى يساعد على إبراز الحقيقة الجوهرية. ويعود الحكم على هذا إلى 
القارئ. بيد أننا نسارع حالا للإشارة إلى واقعتين تبرران طريقتنا: أولاء ثئفة 
مؤرخون عدة ممن سبقونا كانوا يشعرون أن هذه الفترة شكلت وحدة حقيقية. وقد 
عبر هذا الشعور عن نفسه بتسمية مميزة: إذ سميت هذه الفترة بالفترة "الكلاسيكية” 
من علم الاقتصاد بمعنى يختلف تمامًا عن المعنى الذى يستخدم به هذا المصطلح 
فى هذا الكتاب.!'! وقد حافظت الفترة على هذه التسمية حتى فى وقت فقدت فيه 
كلمة " دسيكى" الإطراء القن قال عليه وود اك ريم إلى انتن افيحور "كا إن 
اللورد كينز استعمل الكلمة للإشارة إلى تعاليم أ. مارشال وأنصاره المباشرين ن (أو 
الاقتصاد ما قبل الكينزى» ببساطة). والأمر الثانى والأهم هو أن الفترة المحصورة 
بين تسعينيات القرن الثامن عشر ونهاية ستينيات القرن التاسع عشر تلبى المعيار 
الذى ننشده فى فترة مأ: إذ تميزت هذه الفترة بوجود نشاط حيوى تصارعٌ مع 
الأشياء الغابرة على نحو مفعم بالأمل؛ وأن الأشياء استقرت من ثم حيث برز 
وضع كلاسيكى متميز وفقا لفهمناء » عبر عنه العمل الكلاسيكى ل ج. . ا س-. . ميل 
بصورة نموذجية- وفق فهمنا لهذا المصطلحء مره © لخر كن الدع اكه ذلات الواقع 
بحديثه عن الأرضية الصلبة للحقيقة المثبتة وبما أضفاه من قناعة ساذجة على 
استمرارية تلك الحقيقة. ثم حل الركود- وهى حالة شعر الجميع أنها حالة نضوج 
العلم» إن لم تكن حالة تعفنه؛ حالة كان فيها '"العارفون" /زا126آ1 0ط/زا 15056) قد 
توصلوا إلى اتفاق من الناحية الجوهرية؛ حالة تيسر فيها "إنجاز العمل الأعظُم' 
حينما تصور معظم الناس أنه لم يتبق سوى إحكام وتطبيق العمل المنجز بالفعلء 
إذا استثنينا بعض الأمور الصغيرة. 
)١(‏ دعونى أذكر بأنه كلما استخدم المصطلح بذلك المعنى المختلف فى هذا الكتاب؛ فإنه يوضع بين علامات 
اقتباس لتجنب الخلط. ثمة ثلاثة معانى ينبغى تمييز بعضها عن بعض: المعنى القديم حيث تشير كلمة 
'كلاسيكى" إلى الأدب الاقتصادى الخاص بالفترة محل الدراسة زائدا آدم سمث؛ والمعنى الذى يأخذ به 


اللورد كينز؛ والمعنى الخاص بنا. [لقد أراد ج. شومبيتر معالجة هذا الموضوع على نحو أكمل فى 
الجزء الأول غير المكتمل. انظر أيضنا الجزء الرابع» الفصل الأول]. 
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؟. لوازم لا بد منها 2115م عام 22م 


ثمة شىء أشبه بالحسد يأتى ليفسد البسمة التى نحّيى بها فقرات كثيرة من 
الكتابات فى هذه الفترة التى تزخر برضا كبير عن النفس. وكان الاقتصاديون» أو 
معظمهمء سعداء بنتائج عملهم كما كان شأن بعضهم فى ثلاثينيات القرن العشرين» 
مرة أخرى. سنحاولء فيما بعد إدراك تلك الحالة الذهنية السعيدة التى أبصر فيها 
الاقتصاديون قصرا راسخاء فى حين لم يكونوا قد شيدوا أفضل من كوخ مهلهل:7) 
فنحن ما نزال نبخس العمل الذى تحقق قبل سئمث؛ وما نزال نقدر عاليا عمل 
"الكلاسيك". ا 


يمكن باختصار وصف الظروف التى تحقق فيها هذا العمل كما يلى. أتردد 
فى أن أقول إن علم الاقتصاد السياسى المهنى أثبت نفسه بشكل واضح خلال هذه 
الفترة» فمن المتعذر بالتأكيد القول إن علم الاقتصاد المهنى كان قد أثبت نفسه؛. لأن 
دراسة الظواهر الاقتصادية لا تمثل بعد عملا يأخذ كل ساعات الدوام المعتادة -11ا؛ 
00[ 06 وإن قلة فقط من الناس كانوا اقتصاديين وليس ثمة شىء آخر: فالكثير 
منهم كانوا رجال أعمال أو موظفين حكوميين أو صحفيين؛ بل إن معلمى الاقتضاد 
الأكاديميين كانوا فى حالات كثيرة؛ إن لم يكن فى معظم الحالات» يُدرسون أيضًّا 
موادا متقاربة أو حتى موادا مختلفة كليًا. ومع ذلك فمن حقنا أن نتحدث عن عملية 
سريعة لاكتساب المهنة 10165510121123]101م استمرت خلال هذه الفترة: إذ فرضً 
علم الاقتصاد» من البداية, حقه بحقل محدد من البحث؛ وأته أصبح تخصصًا 
محددًا؛ ا ارا محددة وأكسيت نتائجه طابعًا محددًا؛ وأن الاقتصاديين 
على نحو محدد أكثر من السابق. كما تم 0 جمعيات للاقتصاد السياسى؛ 
مجلات جديدة؛ قواميس جديدة؛ وظهرت فهارس جديدة؛ علمًا بأن كل هذا لم يعمنء 
رغم ذلك؛ سوى استمرار التقليد السابق.7) كما أن دراسة تاريخ الفكر الاقتصادى 


)١(‏ انظرء بخاصة:. الفقرة التى تبعث على السخرية كثيرًا حول نظرية القيمة فى عمل ميل: ,ؤ5ءأمءممط 
2 2 .1 .1213 800[6. 

(") ومن تلك الجمعيات»؛ كان نادى الافقتصاد السياسى فى لندن هو الأكثر أهمية؛ ومن المجلات - المجلة 
الفرنسية 6020105]©5» 5ع0 101051181 (857١)؛‏ ومن القواميس- القاموس الفرنسى 216ادمء» '1 عل 
1553-4 ,لتصبية !نم0 اع صالعيوم2) لاندهمه10ء101 عناو نا أوم). ومما يلفت الانتباه عدم تأسيس مجلة 


تكتى بلكرن الاقتصاد العلدن صر فى الكلتوا يحت عاد 185٠‏ . ومع ذلك. فهذا يعودء جزئيّاء إلى- 


11 


حققت انطلاقة قوية:9؟) وكان هناك إصدار متزايد من الكتب الاقتصادية المقررة: 


>-وجود مجلات ممتازة جدية مثل بومعاباع8 لأعتداطصتل8 وبع اوع1 003216117 و تع اساستصساوء/18 
جتنن كانت تقبل نشر حتى المادة التخصصية الدقيقة» الأمر الذى يعكس تقديرا عاليًا لجمهور القراء 

فى الفترة. وفيما عدا عدد محدود جدًا من المقالات التى وجدت إشارة لها ضمن "الأدب التخصصى” 
فل خيس امحقووات تلك الديلات ت» مما يمثل ثغرة جدية فى عملى. ولم أفحص القاموس إلا على نحو 
روتينى فحسب. 

(4) تعود الإشارات التاريخية حول نقاط فردية من المذهب إلى تاريخ بعيد» طبعًا. وفى القرن الثامن عشرء 
ظهرت فهارس عدة» ولكن ليس تواريخ بقدر ما أعرفء باستثناء بضع تواريخ عن المدرسة 
الفزيوقراطية أصدرها دوبون 04منال1 وآخرون. ومع ذلك؛ ومنذ بداية القرن التاسع عشرء فقد تزايد 
الاهتمام بتاريخ المذاهب. وتمثل الخلاصات التى أصدرها ماك كولوخ 2461100 (5 )١855-1485‏ 
وج .ب. ساى /5 .8 .1 (1875» فى المجلد السادس من أ اصتدرم نام 0) الأعمال الوحيدة من هذا 
النوع التى يلزم ذكرها هنا حتى عام ١8717‏ حينما ظهر عمل ج.أ. بلانكى 41ا0مة8[1 الى .ل: ع011غ115]آ 
2650 عتطاموتع 110ط1اط طاتبس) ...عنوتانامم عتصمهمعء '[ عل) . كما أن عددًا من التواريخ الأخرى» 
التى كان بعضها يقتصر على بلدان معينة؛ استمرت بالظهور حتى عام .187١‏ وقريبا من عام 
كان ذلك الأدب قد ازداد إلى حد أن روبرت فون مول 11أ210 708 1تءطه8 )١81075-11939(‏ 
ضمَن المجلد الثالث من عمله: 1855-58 ,تعأققطءدومع158155ه5]2 عل عتتامهرع امآ لصنا عااععطءووء 6 
فصلا حول تاريخ الاقتصاد السياسى. ومن ذلك الأدبء أشير إلى ما يلى فقط: )١‏ عمل ماك كولوخ: 
5) لإتطمدمع8 2[1ع10اه0 01 مكلامعا ن])؛ (١‏ مقدمات فيرارا إلى 5]2تطممدمعظ '1اعل دعاع:810110 
(خلال الفترة ٠826١-1858ء‏ ونشر فرانسيسكو فيرارا همه7اع*1 12506560 سلسلتين من الترجمات 
الإيطالية لأعمال أجنبية قدم لها بتحليلات محكمة تشكل الجزء الأكبر من مساهمته النظرية وترقى إلى 
تاريخ لعلم الاقتصاد حقا؛ وقد تم نشر معظم هذه التحليلات بصورة منفصلة خلال 184.0-1884)؛ 
") روشر (ذلك لأن جزءا! كبيرنا من عمل روشر كان فى حقل تاريخ المذاهبء كما أنه كتبْ؛ خلال 
الفثثرة المدروسة؛ عملةه: صصذ ععطءاككةءعطعادولله/ معطعكتاعمء ععل عنطء تطاءوع0 تناك 
]1 لصن- مع عتل عوعطنا :1851-1852 باأتعلصتسطلدل معتصطءدطعزة لتنا معتصطعجطامع5 
4 بلصقاطء 1105 صذ لمعاكلزة مغطعة ' طاتدد متحلخ دعل؛ وقد أغدق دبليو روشر 2عطءوه2 ./1ا 
الثناء على أورسميس 0165145 [انظر الجزء الثانى» الفصل الثانى؛ أعلاه] فى عمله: 2ه55م2ع ا 
4 ,3220[طاء5 ]ناآ اذ لم00 [دم 21210 الذى يمثل ثمرة لمجهود ضخم؛ ؟) ,تناع 001 أعنااتة8/1 
3) ذالة مكدع 1163أ0م 2أحدمط 12 عل 12ه)8115]) الذى لا يعود إلى هذا الموضوع على وجه 
التحديد ولكنه يشكل؛: سوية مع عمله: 1880) 8151101608)» أفضل نقطة انطلاق لدرس علم الاقتصاد 
الإسبانى. كما أسجل امتنانى للمساعدة التى استخلصتها من الدراسة الممتاز للدكتور إى. شامس .58 
ونصةء5 (" "بع تسمدم ءاه لم مم ندل عل مز مولع اودع تتانغطاعدمء 8 جعطء تلاء تطءعدعععطع! عع مكصة عاد 

(1931 ععطصعامء5) عندنمد 212605781016 عن التتطءئازء2ركذلك عمله وعمل البروفيسور 
مور غشتيرن «طاتعاومعع8102 .0: " ععل ساعتطءدوءعصعطعا معستعصععاله ععل عتامدمعه اطاظ ملظ 
نطره 102101 " المنشور فى نفس المجلة السابقة (آذار )١11757‏ والذىء مع ذلكء يستيعد 
المقالات وكذلك كل العمل المتعلق بتاريخ المذاهبء الذى كان ثانويًا بالنسبة للتحقيقات النظرية ذات 
الإطار غير التاريخى أساسًا. ويؤرخ الدكتور شامس بداية الحقبة "العلمية" من تاريخ المذاهب بعمل 
ى.ك. دور نغ عقةبطنا2 12 .8 (انظر الفصل الرابع» أدناه): معل عاطعتطعءوع0 عاءوناتت] 
647[1]) كللة5 له 50 وعل 20لا عمتسم مهاه تمده تهة/!) . 


12 


وقد قام الباحثون بتمويل عملية البحث بأنفسهم: فعمل توك 10016» مثلاً 
كان :نك فقط الله كان كلد كنبا وف يعض الخالات افر النقو «التجمارف 
طبعًا عن مردود كان كافيًا لتمويل البحث. وعلى أى حالء فإن التدريس لم يف 
بالغرض قطء فحتى فى البلدان التى كانت توجد فيها محاضرات منتظمة من قبل 
كألمانياء إيطالياء إسبانيا وإسكتلنداء كان الهدف تكملة مناهج دراسية أخرى- 
كالقانون أو الفلسفة - وليس تقديم مناهج منظمة بصورة مستقلة لتدريس 
الاقتصاد ذاته. وفى الولايات المتحدة» تم استحداث منصب الأستاذية فى الفلسفة 
الأخلاقية والاقتصاد السياسى فى كولومبيا عام ,18١4‏ وتم تكليف بروفيسور 
فى الكيمياء بإلقاء محاضرات فى الاقتصاد فى كلية كارولينا الجنوبية عام 
ومع ذلك؛ كان ثمة تدريس ردىء قبل ذلك التاريخ فى أماكن عدة قام 
به أفراد يحملون مؤهلات متباينة جدًا. وفى إنجلتراء تم استحداث درجات 
الأستاذية أو درجات علمية أخرى قليلة قبل بداية الفترة اللاحقة. فقد اس تحدث 
منصب الأستاذية فى أكسفورد عام -١87©‏ وكان سنيور أول من شغله؛ وفى 
كلية الجامعة بلندن عام -١8574‏ وكان ماك كولوخ 24001011008 أول من 
شغله- وفى دبلن عام 1877» حيث كان هناك كرسى للتاريخ والتجارة والمالية 
فى كلية الهند الشرقية فى هاليبورىء وقد تم إسناده إلى مالثوس عام )©.18٠.06‏ 
ولكن المرتب والشروط الأخرى لتولى المنصب تبرهن بصورة واضحة على 
أن من استحدثوا هذه المناصب لم يبغوا استمرار العمل بها لفترة طويلة» ناهيك 
أن تكون لمدى الحياة. وقد تأسستء فى إنجلتراء جمعية وطنية لتشجيع العلم 
الاجتماعى عام ١851‏ هدفها معالجة تلك الشئون» ولكنها أخذت عقودًا حتى 
كف :مانا عقر لا 

وينبغى أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار فى أى تقييم للأعمال المنجزة فى هذه 
الفترة» وفى أى تقييم لعمل كاتب معين. وسيتعين علىَ» فى مناسبة أخرىء التشديد 
على أن المرتب والدرجة العلمية ليسا كل شىءء أما هنا فيترتب علي التأكيد على 
أنهما لا يعنيان أى شىء؛ ففى ظل تلك الظروف»ء كنب فى حقلنا كناب يتمتعون 
بقدرات فذة وثقافة واسعة ولكن كتابتهم كانت بسيطة إلى حد أن كل قدراتهم لم 


(5) وفى فرنساء تم اتخاذ بعض الترتيبات المؤقتة فى تسعينيات القرن الثامن عشر ومن ثم بعد حروب 
نابليون ولكن فى باريس فحسب (انظر الفصل الرابع» القس الرابع» أدناه). 
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تمنعهم من أن يكونوا اقتصاديين مغمورينء الأمر الذى يفسر كيف أن تقييم عمل 
معين فى حقلنا وفى هذه الفترة لا يعنى تقييم كاتبه بالضرورة.7") 

وتتصدر إنجلترا أعمال تلك الفترة بسهولة» باستثناء بضع أعمال ممتازة 
منعزلة تحققت خارجها. وفى الواقع» فإن تلك الفترة كانت فترة إنجليزية على وجه 
التحديد فى تاريخ علمنا. وقد تأتى جزء فقط من الهيبة الشاملة التتنى تمتع بها 
الاقتصاديون الإنجليز حينذاك من النجاح الاقتصادى الذى أنجزه بلدهم الأمر الذى 
انعكس عليهم بصورة غير معقولة. ولكن تلك الهيبة تعودء بشكل رئيسىء إلى 
نوعية العمل الذى حققه هؤلاء الاقتصاديون» ليس فقط على يد عدد قليل من 
الأساتذة البارعين 7235:615» بل أيضًا بفضل عدد كبير من الكتاب المقتدرين ممن 
لم يكونوا فى الصف الأمامى» ولكن جهودهم المشتركة كانت تعنى الشىء الكثير. 


©. خطةهة ا جزء 


سنغير من طريقتنا فى العرض. ففى الجزء الثانى» لم يكن يتعين علينا 
تغطية فترة زمنية طويلة فقطء بل أيضًا تذليل الصعوبة المتمثلة بعدم وجود نظ-ا: 
فى الفترة التى يغطيها الجزء الثالث. ولكن كان هناك شىء ما جيد تقريبّاء وإن 
ليس بشكل تام. أى أن غالبية الأفراد الذين اعترفوا بعضهم ببعض كاقتصاديين 
كانوا قد اتفقواء كما ذكرنا سابقاء على أساسيات نطاق الموضوع والمنهج والنتائج 
إلى حد يكفى لإخضاع مساهماتهم إلى نظام معين» رغم أنهم اختلفوا عمليًا - أفرادًا 
وجماعات- حول كل مشكلة فردية فى حدود تلك الأساسيات. وقد كان هناك من 
الأرضية المشتركة والاستمرارية فيما بين العقود المتعاقبة» أكثر مما كان الكتاب 
الفرديون مستعدين للاعتراف به. ذلك لأن معظم الاقتصاديين حينذاك» كما هم 
الآن» يميلون للتشديد على الاختلافات أكثر مما على نقاط الاتفاق» رغم وجود 


(5) حينما يتصفح القارئ السيرة الذاتية لكاتب مثل بيليغرينو روسى 110551 ومع لاء: فإنه يدرك حالاً 
قوة تلك الملاحظة. ولكن حتى فى حالة كحالة ج.س. ميل» فمن الواضح أن الكثير مما يدهشنا من 
الأشياء غير المرضية فى عمله 5010010165 تفسره حقيقة أن هذا العمل كان قد كتب فى مكتب وظيفى 
كانت متطلباته الجارية تربك ذهن ميل. 
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استثناءات مُهِمَّةء يمثل ج.س. ميل أكثرها أهمية. صحيح أنه كانت هناك معارضة 
هاعم م106 (من جميع النو احبى) 27 شجبوا شبه - النظام المتنامى للاقتصاد 
'الكلاسيكى" أصلا وفرعًا. ولكن معظم هؤلاء لا تتوافر فيهم المقدرة التحليلية التى 
نتطلبها. كما اعترض كتَاب آخرون على أساس غير تحليلى؛ أى على أسس 
محا بر ةرح ا رسيي اك ريا عرد بوي 


بالضرورة»!") حتى حينما نتعاطف معهم. 

وحينما نستفيد من هذه الوقائع؛ فإنناء فى هذا الجزءء نتمكن من تحقيق ما لم 
نتمكن من تحقيقه فى الجزء الثانى» أى أننا بعد استذكار المعالم البارزة للمشهد 
السياسى والفكرى (الفصلان الثانى والثالث) نتمكن من رسم صورة التطورات 
التحليلية من خلال عينة نموذجية. وسيمثل عمل ج.س. ميل 165م2201 هذه العينة 
النموذجية (الفصل الخامس). ولكناء لتبسيط الأمور ؛ سنعمد إلى التخفيف عن جزء 
من عبء الفصل الخامس وذلك بالتعرف سلفا (فى الفصل الرابع) على الأفراد 
والجماعات الأكثر أهمية» وبالاحتفاظ بتفاصيل النظرية البحتة ونظرية النقود» قدر 
الإمكان» لفصلين منفصلين (السادس والسابع). كما سيّعنى الفصل السابع أيضا 
بالقليل الذى ينبغى قوله عن الصيرفة والدورات. 


؛. حول النظام الماركسى 


كطلفنا 'سيكلة :ودام كن 'اتكالاف: إلا وده حالة النطبيان الدارقتسصي برلا 
تكمن الصعوبة» كما قد يُتوقع؛ فى أن الاقتصاد الماركسى يقف بعيدًا فى انعزال تام 
ولا يمكن مقارنته بباقى العمل الذى يراد مناقشته. على العكس. فالاقتصاد 
الماركسىء كما سنرىء» جزء من الاقتصاد العام لهذه الفترة مما يمسر ضرورة 
استيعابه فى هذا الجزء. ولم يكن ماركس فى ذهنى حينما تحدثت عن معارضين 
0 1010 (من جميع النواحى) فى القسم السابق: فمن الممكن درس ماركس فى 
هذا الكتاب وسيّدرس كما هو شأن الاقتصاديين الآخرين بالضبط.() كما لا تأتى 
(9) يدرك القارئ» طبعًاء أن الاعتراض الأخلاقى يمكن أن يشكل دافعًا للتعرف. على اعتراضات وقائعية أو 


منطقية ذات صلة بنا. 
(8) نظرا لأهمية تلك النقطة» ولما قد تثيره من دهشة لدى بعض القراءء بودى اضافة إلى إحالة القراءع- 
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المشكلة من كونه سوسيولوجيًا أيضا. ذلك لأن سوسيولوجيته يمكن أن توضع فى 
المكان المناسب لها تمامًا كما هو حال علمه الاقتصادى. تكمن المشكلة فى أنناء فى 
حالة ماركسء نفقد شيئًا جوهريًا لفهمه حينما نجزّئ نظامه إلى نسب مكونة: 
وتعيين الموضع الملائم لكل واحدة منها كما تتطلب طريقتنا فى العمل. صحيح أن 
الأمر هو كذلك أيضًا مع كل كاتب إلى حد ما: فالكل هو أكثر من مجموع الأجزاء 
دائمًا. ولكن الخسارة التى نتكبدها حينما نهمل هذا العنصر7') تكون كبيرة جِدًَا فى 
حالة ماركس فحسب لأن كلية رؤيته تؤكد حقها فى كل معلومة تفصيلية» والتى هى 
بالذات مصدر الافتنان الفكرى الذى يحس به كل من يقوم بدراسته سواء أكان 
صديقا أم .+ خصما. والطريقة التى اعتزم استعمالها لحل هذه الصعوبة لا يمكن أن 
ترضى الماركسى الأصولى الذى يعتبر ماركس الشمس المركزية للعلم الاجتماعى. 
كما أنها لا ترضى من يريد صورً!ا مصطنعة عن المفكرين الفرديين. ولكنها 
ترضى تمامًا كل من يريد صورة عن تطور الاقتصاد المنهجى الذى يسعى هذا 
الكتاب إلى تقديمه. نحن ندرك كليّاء ولكن لا نقصد الترديد» المهمة المتميزة لعلم 
ماركس /ع10ه3::0. ولن نعّدل من خطتنا. سنجزئ عمل ماركس ونستعمل منه؛ 
وفق تقنين صارمء ما يتعلق بهدفنا فحسبء فى مواضع يمليها هدفنا. ولكننا 
سنستعمل بقية هذا القسم للتعليق على عمله ككل. 


-١‏ فى هذا الكتاب» نقدّم ماركس كسوسيولوجى واقتصادى فقط. وبطبيعة الحال» 
فإن ماركسء كنبى خالق- عقيدة )6م2170 8 - مه كان أكثر أهمية 
من ذلك. إذ يتشابك نشاط ماركس الذى يخلق العقائد» من جهة؛ ونشاطه 
المتعلق برسم السياسة والتحريض» من جهة أخرىء بنشاطه التحليلى بصورة 
اكاك متها : وهذه رهن هنا خالة مار كسس إلى يكل يكين ميو ال هنا :إذا اق 
من الممكن اعتباره باحثا تحليليًا أصلا. يمكن الإجابة على هذا السؤال سالبًا 


-إلى ما سيتعرفون عليه فى الفصول التالية» الإشارة حالاً إلى أن تلك الدهشة تعود كلا إلى الجو 
المشحون بالسخط الشديد الذى قدمّ به ماركس تحليله الاقتصادى والذى جعله يبدو مختلفا عن أى تحليل 
آخر فى نظر الفرد العادى والفيلسوف. وفضلا عن ذلك؛ فمن الصحيح أن الأدب المهنى الأنجلو- 
أمريكىء فى هذه الفترة» والفترة اللاحقة» كان قد عامله كدخيل. بيد أن اقتصاديين أجانب آخرين من 
الدرجة -الأولى لم يحدث لهم أفضل من ذلك من تلك الناحية من لدن ذلك الأدب. 

) 9) لن نهمل ذلك العنصر بصورة تامة. إذ نقوم؛ فى جميع الحالات الأكثر أهمية» "بتقديم " الاقتصاديين إلى 
القراء بحيث توفر لنا تلك التقديمات فرصة للنظر إلى الأعمال الشخصية ككل. ولكنى لا أستطيع 
المُضى بعيدًا فى ذلك لأن النظريات» وليس الأشخاصء هم أبطال روايتنا. 
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من ناحيتين مختلفتين. فالماركسى الأصولىء الذى يعتبر كل كلمة من كلمات 
النبى حقيقة خالدة والذى تعنى مخالفة ماركس ليس فقط غلطة بل إثمًا أيضَّا 
بالنسبة له من شأنه أن يعطى جوابًا سلبيًا. ولكن السمو الهيجلى لدى 
ماركسء الممارسة والتنظيرء الواقع والفكرء كلها تتطابق فى حالته ويتعذر 
فصل التحليل عن الممارسة عند ذلك المستوى. ولذلك» فحينما نعتبر فكر 
ماركس فكرا تحليليًاء فينبغى أن نضيف حالاً أنه فكر تحليلى بمعنى يختلدف 
جوهريًا عن المعنى المعتاد؛ وبالتالى فإن عمله ليس تحليليًا بالمعنى المعتاد: 
ويتوضة اغلى مولك :هذا الكنا ب لساك يحكم تكريده عن تاق محل 
ماركسء أن يرفع يديه الشريرتين عنه. ومن شأن بعض المعادين للماركسية 
الموافقة على هذه النتيجة» مع أنهم قد يصوغونها بطريقة أخرى بتقديم 
النصح إلى برفع يدى عن الشىء الشرير: فعمل ماركسء بالنسبة لهم هو 
سلسلة من انتقادات غير علمية أساساء كتبها إنسان عاجز تكوينيًا عن رؤية 
حقيقة معينة» أو أن يحاجج بصورة مباشرة. 


ورغم ذلك» فإن إجابتى على سؤالنا إيجابية. ويكمن تبرير هذا الجواب 
الإيجابى فى فرضية أن الجزء الأكبر من عمل ماركس هو عمل تحليلى بفضل 
طبيعته المنطقية» لأنه يتجسد فى تعابير 5]2]6172617215 عن العلاقات القائمة بين 
الوقائع الاجتماعية. ففرضية أن الحكومة هى جهاز تنفيذى بيد الطبقة البرجوازية 
أساسا قد تكون خاطئة كليًا ولكنها تجسد قطعة من التحليل» كما نفهمه؛ يخضع 
قبولها أو رفضها إلى القواعد العادية للمنهج العلمى. ومن غير المعقول حقا وصف 
0 :0010111115 (البيان الشيوعى)»: حيث ترد هذه الفرضية. كعمل ذى 
طابع علمى أو قبوله كتعبير عن حقيقة علمية. وليس أقل معقولية إنكار أن تحليل 
ماركسء حتى فى أكثر أعماله علمية» يشوّهه ليس فقط تأثير الأغراض العملية: 
ليس فقط تأثير الأحكام القيمية العاطفية» بل تأثير الوهم الأيديولوجى أيضنا:!(0) 
وأخيراء فمن غير المعقول إنكار أن الصعوبة تصلء فى بعض الحالات؛ إلى حد 
استحالة فصل تحليله عن عنصره الأيديولوجى. ولكن التحليل المشوه إيديولوجيًا 
فق تحلياة. اراغم ذلقه بوقة كوه هذا التجارل حفن الننى متاسيد حكن الحقيتة 
وباختصار: لن ننشد نحن 11140400 © (نشيد السمو والجلال) فى كل مرة يظهر 


)٠١(‏ حول الفرق بين الأنواع الثلاثة من التشويه: انظر الجزء الأولء أعلاه. 
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فيها اسم ماركس فى الصفحات التالية؛ بيد أننا لن نصادر حقه 6منمة1 2 (سلفا)؛ إذ 
سنميزه ككائب تحليلى سؤسيولوؤجى واقتضادئ تحمل فرضيائه '(نظؤياتنه) نفس 
المعنى والمنزلة المنهجية» وينبغى تفسيرها زافق تكن المعيان الذي تفسصن ينف 
فرضيات كل الكتاب التحليليين السوسيولوجيين والاقتصاديين الآخرين. فنحن لا 
نعترف بأى هالة قدسية صوفية:(7") 


؟-- لما كنا نهتم بماركس كسوسيولوجى واقتصادى "علمى" فحسبء فلسنا بحاجة 
لدرس أى جانب من سيرته وأنشطته أو طبيعته الشخصية مما لا يتصل 
بعمله "العلمى". وبودى أن أنفى وجود أى نية لتحجيمه كإنسان؛ وهذا يسرى 
أيضًا على.صديقه وحليفه الوفى» إنجلز . ومع ذلكء» فثمة حاجة لبضعة وقائع 
لكى 8 عمل كل منهما وهو فى سياقه الصحيح. وندون فى الهامش 
أزناء!"') هذه الوقائم. دعونا نبرز يعضنًا متها أولاء ليس :بوسع أحد أن يفهسم 


)١ 1)‏ دعونى أكرر هنا: حينما نراعى على نحو ملائم كل الاختلافات فى التعريفات وفى مستوى التجريد؛ 
فيمكن لكل فرضية ماركسية أن تأخذ المعنى الذى كان يمكن أن تأخذه لو كانت قد كتببت من قبل 
ريكاردوء مثلا. وتراعى هذه الصياغة ادعاء معينا كثير ما طالب به الماركسيونء» وعن حق أحياناء 
وهو أن نقاد (وحتى أنصار) ماركس يفوت عليهم فهم ما يقصده ماركس على الأرجح لدم مراعاة 
الحقائق التالية. ( )١‏ أن منهج ماركس يختلف عن منهج الاقتصاديين الآخرين (فكلمة "القيمة"., مثلاء 
تعنى أشياء مختلفة لدى ماركس وج.س. ميل)؛ )١(‏ أن ماركس يحاجج وفقا لمستويات مختلفة إلى حد 
بعيد من التجريد فى الأجزاء المختلفة من عمله. وفى نفس الوقت؛ تعنى تلك الصياغة رفض الاعتراف 
بادعاء آخر جرا ملاحظته سابقًا والذى يطرحه الماركسيون أحيانا ويفترضونه عند إجابتهم على 
السؤال المتعلق بالطبيعة المنطقية لتحليل ماركسء أى الادعاء أن الفرضيات الماركسية تمتلك؛ إذا صح 
التعبير» كيانا رفيعًا 5)521د لا تسرى عليه القواعد العادية للمنهج العلمى. وجوابنا على هذا هو: أن 
ماركس يحاجج حول العالم الوقائعى 677815121 وفق طرق التحليل الوقائعى؛ ؟؛ وعليه» فإن فرضسياته - 
كما يدرك ضمثا كل ماركسى يناقش الانتقادات أصلاً - تمتلك المعنى الوقائعى المعتاد أو أنها لا تمتلك 
أى معنى. حول تأثير فلسفة هيجل عليه: انظر الفصل الثالث» القسم ١اب»‏ أدناه. 

)١١(‏ كان كارل هنريش ماركس ه11 داء ماع88 ردكا )١8875-18948(‏ ثمرة بيئة برجوازية بكل معنى 
الكلمة فشلت فى تحقيق الاستقلال الاقتصادىء وثمرة تعليم برجوازى بكل معنى الكلمة جعل ماركس 
(كما جعل كثيرين غيره) مفكر! وراديكاليًا وعالما- حيث تعكس راديكاليته الطابع البرجوازى لعصره؛ 
وتكمن علميته فى الجانب التاريخى-الفلسفى؛ تمييزا له عن الطابع الرياضى-الفيزيائى. وقد توجه 
ماركس نحو الصحافة» أكثر مما للعمل الأكاديمى؛ اختيارًا واضطرارا إلى حد بعيدء وسافر عام 
3 إلى باريس حيث التقى إنجلز وعلم الاقتصاد (الذى كان قد مسه من قبل مسا سطحيًا فققط) 
وحيث صار موقفه اشتراكيًا على نحو واضح. وقد استقر عام ١849‏ فى لندن بصورة نهائية- وهو 
قول يعادل تقرييّاء بالنسبة للقارئ النهمء القول إنه استقر فى مكتبة المتحف البريطانى بصورة نهائية. 
وكانت الحركة الثورية النشطة- كتلك التى جربها ماركس عام 1844 فى ألمانيا- قد انتهت وانعحمصر 
اهتمامه بالبحث طيلة بقية حياته» حيث لم يقطع ذلك سوئى اضطراره لكسب مورد رزقه (عن طريق 
العمل الصحفى جزئيًا) ونشاطه فى الأممية الأولى )1877-١875(‏ وتدهور صحته فيما بعد. وما 
يزال كتاب ف. ميرنج عمقطء24 .5 (118 )١‏ الكتاب الأساسى عن سيرته. ومع أن هذا الكتاب؛ مسن- 
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ماركس وإنجلز ما لم يزن بصورة صحيحة دلالات خلفيتهما الثقافية 
البرجوازية التى تشكل أحد الأسباب» وإن لم تكن السبب الوحيدء لوجوب 
اعتبار الماركسية ثمرة للفكر البرجوازى؛: ثمرة تطورت عن الجذور 
البرجوازية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أما الزعم بأن الماركسية 
كانت دائمًا تعني أو كان بوسعها أن تعنى أى شىء بالنسبة للجماهير» أو إلى 
3 متكدوعة حقا؛ باستثناء عدد محدود من المثقفين» فهو أحد العناصر الأكثر 

عاة للحزن فى الأيديولوجيا الشخصية لماركس وإنجلز. السك 


امم م ا د ا ب فالكتاب يفشل كانًا 
فى إنصاف العنصر العلمى من عمل ماركس. إذ يمكننا نحن أيضنًا أن نجد أدلة غزيرة عن وجود 
التحيز الأيديولوجى فى أعمال ماركسء ولكن ميرنج يذهب بعيدًا حينما لا يعزو إلى ماركس أى شىء 
سورئ استهذاف صنياغة الالذيولؤحنا البروليتارية (قاصذا امتداحه طبعًا) 
أما فردريك إنجلز 5اعقص8 طعتصلعط (١65-185لل)‏ فقد رصع سيرة ناجحة فى قطاع الأعمال 
بنشاطات ثورية حتى عام 8 حينما اعتزل هذا القطاع لخدمة الاشتراكية الماركسية طيلة بقية 
حياته. . ومن بين أمور أخرى» فقد أصبح إنجلز اليم هل أدب ماركس يعد وفاة هذا الأخير . وإضافة 
إلى ذلك؛ فقد أصبح بمثابة الرجل الموحى والسياسى الحكيم بالنسبة للحزب الاشتراكى الديمقراطى 
(ومن هناء ينبع هدف الهجوم من جانب الجيل الأحدث). ولا يمكن لوفاء إنجلز ونكران ذاته إلا أن 
ينتزع أقصى درجات احترامنا. فلم يطمح» فى كل مكان» إلى شىء غير أن يكون النصير الأمين 
والناطق بلسان اللورد ماركس. ولذلك؛ فأنا لا أعمد إلى الإشارة إلى أن إنجلز لم يكن مكافنًا لماركس 
إلا لضرورة معينة فحسب وهى تمكين القارئ من فهم موقفنا من المخطوطات الماركسية التى نشرها 
إنجلز. ففى حين يضاهى إنجلز ماركس فى الفلسفة والسوسيولوجيا على نحو واضجء بيد أنه يتخلف 
عنه فى الاقتصاد التقنى بشكل خاص. ومن أعماله الخاصة به: عد1255؟![ دعلدعانءطية تعل ععهنا عزم 
(1845) 00داعه هلء الذى سنمر به مرة أخرى: وهو قطعة قيّمة من البحث الوقائعى غذته الملاحظة 
المباشرة» رغم تحيزه. أما أعماله: "6 زتصه ه2101 م1120 عل ع11 كا #عصاء ناج عؤؤاتتررنا " (المنشور 
فى مجلة 1844 ,تعلاع لاط وطةل عناء53020515-طءنئناء التى كان يصدرها روجو 11186 وماركس)» 
و1878 الدناءكجعد5ات اعل عصنة له ملآ 5ع صعطنطا ريععباظ صدرع]] (الذى تمت ترجمته إلى الإنكليزية 
تحت عنوان: 1907 ,8«أعطناط-نامة) - فهى أعمال ضعيفة بصورة واضحة. وتحتل أعماله الفلسفية 
والسوسيولوجية مستوى أرفع؛ مع أنها غير أصيلة. ولن يكون بوسعنا الإشارة إلى هذه الأعمال مرة 
أخرى. ولكن هذه الملاحظات» 0 هذا مجدداء ينبغى أن لا تحملنا على التقليل من شأن الإنسان 
الذى نعتبر اسمه جديرا بالإكبار تمامًا لدوره المشرف فى تاريخ الاشتراكية الألمانية. ولا شىء أبعد 
عن ذهنىء» بشكل خاصء من أن تكون لدى رغبة بالإيحاء أنه كان تابعًا لماركس. وربما ساعدء فى 
أربعينيات القرن التاسع عشرء حتى على تعليم ماركس الاقتصاد والاشتراكية لأنه كان أكثشر إحاطة 
بهما حينذاك. ثمة كتب سيرة كثيرة عنه. يكفى أن نذكر عمل د. روازونوف 21/223207 .2: [نتك] 
3م اع تلء501 لمن ه31 (الذى ترجم إلى الإنكليزية عام ١571‏ ولكننى لا أعرف الأصل 
الروسى)؛ كما يوجد فهرست بأعمال ماركس وإنجلز فى معهد ماركس-إنجلز (الذى أصيح معهد 
ماركس -إنجلز -لينين فيما بعد) منشور فى أرشيف: بامتاعجى وعاع82-80: المجلد الأول» 
7 ([إلقد تم نشر المجلدين الأولين لأرشيف ماركس وإنجلز بالألمانية وبالروسية فى وقت واحدء 
بيثما لشوت المجلدات اللاحقة بالروسية فحسب.] 

(؟١)‏ لقد تولى ماركس بنفسه» وساعد على تقوية هذا الوهم نفسه لدى أنصاره؛ وذلك بترسيخ عدة تعابير- 
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معلوماتنا بتكوين فكرة واضحة نوعًا ما عن إمكانات ماركس فى العمل 
المركز. ففى بعض الأوقات» كان ماركس قد انغمس فى نشاطات وعاش 

تحت ظروف يمكن أن تؤثر على أعصاب المرء وأن تجعله غير بناء فى 
يي و ا العمل 
بالفعل. ورغم ذلك» فقد كان لديه فى المتوسط قدر من الوقت'لنفسه ' يمكن 
مقارنته بصورة ملائمة بالوقت المتبقى للبروفيسور الأمريكى الاعتيادى فى 
وقتنا الحاضرء فى المتوسط أيضًا. وقد أحسن ماركس الاستفادة من هذا 
القدر بصورة تامة. وليس بوسع أحدء مرة أخرىء أن يفهم ماركس وعمله ما 
لم يأخذ بنظر الاعتبار المعرفة الواسعة التى تضمنها هذا العمل- فهو ثمرة 
لجهد متواصل ابتدأ باهتمامات فلسفية وسوسيولوجية فى سنوات عمره 
الأولى» ثم صار يتركز بدرجة متزايدة على الاقتصاد كلما تقدم الزمن»ء إلى 
أن أصبح هذا الأخير يستغرق كل ساعات عمله تقريبا. “كما لمريكن ذهسن 
ماركس من النوع الذى يسلم حالا بما يقرأ: فمع كل واقعة وكل محاجة تبرز 
أمامه أثناء القراءة» كان ماركس يتفاعل بحماسة كتديذة لدرحة أنه يتحسوفة 
عن خط بحثه الرئيسى. وليس بوسعى التشديد أكثر على هذا الموضوع. فقد 
كان من الممكن أن تشكل هذه الحقيقة موضوعتى المركزية لو تعَّينَ على أن 
أكتب عن علم ماركس (ع1/1312010؛ وتكفى قراءة عمله: “ءانا مع7معط1 
+ع /تحوطء7 معل(نظريات القيمة الفائضة) لكى يقتنع المرء بذلك. وهذه 
الحقيقة» ما أن ب يتم إثباتهاء فإنها تساعد بدورها على إثبات حقيقة أخرى وتحل 
لغزًا جرت مناقشته طويلاً: فهى تساعد على إثبات أن ماركس هو كاتب 
تحليلى بالفطرة» إنسان يجد نفسه مدفوعًا بصورة ملحة لأداء العمل التحليلى؛ 
سواء أراد هو هذا أم لم يُرِد وأيّا كانت نواياه؛ كما تساعد تلك الحقيقة على 
حل اللغز المتعلق بإخفاقه فى تكملة عمله؛ تاركا لناء بدلا من ذلك؛ أكوامًا من 
المخطوطات غير المرتبة التى ليس بوسع أى شخص كان أن يضعها فى 
شكل مقبول. 


5 ع 
-فى بنيته- بينها تعابير رديئة جدًا- بوسع أى فرد أن يفهمها بالفعل وهى تمثل الماركسية وفق فهم 
الغوغاء لهاء وربما بحسب فهم حتى أفراد لا يشملهم هذا المصطلح. 
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ثالثًا: : تسوغ معلوماتنا التأكيدات 15 للتى تذهب إلى أن ماركس 
كان» إلى حد بعيدء فيلسوقا يتسلى بعلمى السوسيولوجيا والسياسة (كما يفعل فلاسفة 
كثيرون) إلى أن غادر إلى باريس؛ وأنه تقدم هناك إلى الأمام ببسرعة واختط 
طريقه كاقتصادى؛ ومع مرور الزمن كتب هو وإنجلز عملهما: 2156ناتتتططه© 
8 15060[طامام :1847) مث1165مة]2)؛ أى أنه امتلك فى سن التاسعة 
لمشو( كل أساسيات العلم الاجتماعى الماركسىء, وأن ثغراته المهمة الوحيدة 
كانت فى حقل الاقتصاد التقنى 65 111321ن6.. وفيما يتعلق بالمسائل 
الأخرى؛ فإن الخط الرئيسى لحياته الفكرية يمكن وصفه كسلسلة متواصلة من 
الجهود الهادفة إلى تطوير ذلك العلم الاجتماعى ولسد تلك الثتغرات- وهى الممهم 
التى لم يتوقع ماركسء كما اعتقد, أن-تتكدمن. ضهونات يدن تذليلهاء مع أنه توقع 
أن مقدارا كبيرًا من العمل الإضافى يمكن أن يكون ضروريًا لتدقيق وتنسيق كل 
الأشياء التى يجب أن تجد مكانا معينا ضمن بنيته الهائلة. 


وهذا التفسير هو غير التفسير المعتاد. فهو ينسب إلى ماركس الإدراك 
المبكر لكل ما هو أساسى فى مخططه الفكرى وقدرا كبيرا من الانسجام عند 
تطويره؛ باستثناء نقاط هى من قبيل التفاصيل المقارنة» وذلك انطلاقا من هدف 
وخطة نظرية لم يتغيرا فى الأساسيات قط. . وحتى الماركسيين الذين يتوقع أن 
يتعاطفوا مع هذا الرأى سيجدوه بسيطا جد!؛ ولكن نقاد ماركس يعلنون أنه خطمأا 
بحت. وهكذا لا بد من شىء من الدفاع. والوقائع ذات الصلة بهذا الأمر هى ما 
يلى. فى عام ,١186595‏ نشرً ماركس عمله «تعطء1165هم عل اتاتب وناج 
011 (مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى) الذى كان» كما هو واضح. 
المجلد الأول من عرض شامل؛ وعليه؛ فهو دليل على أن ماركس كان بالتأكيد 
يتصور نفسه أهلا لكتابة مثل هذا العرض. بيد أن حقيقة أنه هجر ذلك العمل غير 
المنجز تثبت أن ماركس لم يكن كذلك» وشعوره بأنه بدأ بداية غير موفقة. ولكن 
وذ فى )لكل قي | كلد ينما يواكع أن مكلت ف مشورج اذلف الحج حر تدر 
ا الاقتصادىء» علاوة ة على ذلك؛ قدرًا كبيرًا من التفصيل النتغفرى 

حتى أكثر من الوقائعى- ولا يمكن أن يؤخذ كبرهان على حدوث شىء خاطئ فى 


0 كان الأمر ا حٍن الخارية اوقترا 4 التى تذهب إلى أن 
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الأساسيات. وقد بدأ ماركس من جديدء وبعد صراعات ت تتجلى بأقصى درجات 
الدلالة فى قسم من المادة المخطوطة التى نشرت فى آخر الأمر فى ثلاثة مجلدات 
من قبل كاوتسكى /1811]5[0: 1905-10 بتع نتتتطع8 وعل معطا مع 1م11 نشر 
ماركس دفعة أولى جديدة [1]8م122 1035 (رأس الال الماخلند :الأول اا 
ا ل ب ل د 
نشر المجلد الثانى (عام )١1885‏ وتجميع وتأليف مجلد ثالث (عام -)١8554‏ قد 
فهمّت من قبل المعادين للماركسية كاعتراف بالفشل: فماركس» كما يقولون» أخذ 
يعى وجود تناقضات غير قابلة للتسوية فى نظامه (وبخاصة فى نظريته للقيمة) مما 
دفعه لعدم الاستمرار. ومع ذلكء يمكن أن يتبين من العمل «تعل ءانا صعتمعط1 
+1 أن ماركسء حينما نشر المجلد الأول» كان يدرك قرام و اشكعد لما يدا 
لنقاده كتناقضات غير قابلة للتسوية. صحيح أن مراسلاته تثبت أنه أرجأ تكملة 
المجلد الثانى لأسباب لا تبدو مقنعة جدًا. ولكن من المؤكد 0 هذا يبمكن تفسيره 
بالمقاومة المتزايدة لمخطط قديم لم يعد يتلاءم مع الجهود الجديدة. وهكذاء فإن 
الوقائع المذكورة لا يمكن أن تصح كتفنيد لتفسيرى. والأسباب القوية التتى لدى 
لتفضيل تفسيرى هى طريقة ماركس فى العمل التى أشرنا إليها قبل قليل» وخبرتى؛ 
كعالم نظرىء بما كانت عليه صعوبات ماركس النظرية- والتى لم تكن غير قابلة 
للتذليل من زاويته. وهذا ينسجم تماماء طبعاء مع قناعتى بأن نظام ماركس معيب 
شكل جدى. وأنا لا أقصد سوى القول أنه كان قادرًا على تقديم نظرية اقتصادية 
شاملة من دون أن يخرق المنطق- بيد أنه كان يتعين عليه أن يتصادم مع الوقائع 
دائمًا. 
_ وما دمنا قد قررنا أن نفعل ما يستاء منه الماركسيون- ربما عن حق- أى 
تجزئة البنية الماركسية إلى أجزاءء؛ ومناقشة كل جزء منها فى المكان الذى 
يعود إليه» فإننا لن نقدم تصورًا شاملا عن هذه البنية فى أى مكان. . وتهدف 
الملاحظات التالية إلى تقديم بديل جزئى لمثل هذا التصور. 


)١5(‏ ذلك هو كل ما عندى بخصوص السؤال عما إذا كان قد غيّرْ خطته ولماذا. والسؤال لاك ل سيل 
ما إلى تفسيرى» مع أنه بذاته» مهم بالنسية لعلم ماركس (إع1131<2010. فكل التغيرات التسى أدخلها 
ماركس على الخطة يمكن فهمها بسهولة فى جميع حالات الأعمال المطولة. ومع ذلكء انظر 1.2]آ 

دكلتممع[ "معطءع كد81 دعل كصمامبدطانام معد تاعمصمكسن فعل عمتعلهق عل٠ط"‏ بمسفصسككمرت 
بعل لطن كتاسكتلد502 كعل عاعتطعوة عتل عن تتطععة نصذز "معطعدومل] عقتطنا لضن" 
29 بع اناعء/ذاء مااع ازعم 
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تنقسم تلك "الأجزاء" إلى مجموعتينء الأولى سوسيولوجية والأخرى 
اقتصادية. تتضمن الأجزاء السوسيولوجية مساهمات ذات أهمية من الدرجة الأولى 
كالتفسير الاقتصادى للتاريخ الذى» كما سأبين» يمكن أن يعتبر تفسيرا! خالصًا 
لماركس بقدر ما يعتبر تفسير أصل الإنسان تفسيرًا خالصا لدارون. ولكن بقية 
سوسيولوجيا ماركس- الإطار السوسيولوجى الذى احتاجه ماركس كأى اقتصادى 
لنظريته الاقتصادية- لم تكن جديدة موضوعيًا ولا أصيلة ذاتيًا. فقد أخذ ماركس 
مفاهيمه المسبقة حول طبيعة العلاقة بين رأس المال والعمل بشكل خاص من 
أرديو اويا دود كانت ساف اذ فى الأدب الثورى فى زمانه.7') ومع ذلكء فإذا 
شئنا إرجاع هذه المفاهيم بعيدا إلى الوراء فيمكننا القيام بذلك دون صعوبة. إن 
العمل 5 01 71/691 هو مصدر محتمل جدا لها. فمن المحتمل أن تروق 
لماركس أفكار سمث حول العلاقة النسبية بين رأس المال والعملء خاصة وأن هذه 
الأفكار ترتبط بتعريف للريع والأرباح - 'كاستقطاعات من منتوج العمل"(الكتاب 
الأول؛ الفصل الثامن: "حول أجور العمل") - يوحى بقوة بنظرية معينة للاستغلال. 
ولكن هذه الأفكار كانت متداولة جدًا خلال عهد التنوير وكانت فرنسا موطنها 
الحقيقى. فالاقتصاديون الفرنسيونء منذ بواجيلبر» فسّروا ملكية الأرض من خلال 
العنف» وذهب روسو وأخرون إلى ما هو أبعد فى هذا الموضوع. ومع ذلك؛ فثمة 
كاتب, لينجو :عناع«اناء كان قد رسمء على نحو أكثر تحديدا من غيره؛ الصورة 
التى اعتبرها ماركس صورته: فهذه الصورة لا تشمل فقط ملك الأراضى ممن 
تقطيعوة ويستغلون الفقراء الريفيين» بل أيضّا أصحاب العمل الصناعيين 
والتجاريين الذين يفعلون المثل مع عمال هم أحرار اسميًا وعبيد فعليً؛ 09 


)١5(‏ فى ذلك الحقلء يقترب أكثر من الصحة تفسير ميرنغ للمذهب الماركسى (كتعبير حرفى عن 
إيديولوجيا بروليتارية). وينحصر خلافنا معه فقط فى أنه وسَع تفسيره ليشمل كل عمل ماركس. 

)١(‏ كان س.ن.ه.. لينجو أعناع مآ .11 .2 .5 (1115-17755)» وهو محامى وصحفىء كاتبًا غزير 
الإنتاج ومولعًا بالجدل يصعب تصنيفه. فقد انتقد الفزيوقراط ( ...720011165 كاناعاء00 ع«لاه عكتاممع] 
71؛ وشارك فى عدة مناقشات فى زمنه دون أن يجتذب الانتباه. ولكن أحد كتبه يحتل أهمية كبيرة 
بالنسبة لناء وهو: 1767) 171165© «ذو! 065 116016)» ليس بسبب هجومه على مونتسكيو وليس بسبب 
رد مورليه اء1اء:310 اللاذع؛ بل لأنه أظهر سوسيولوجيا تاريخية محكمة بصورة تامة تتمكل 
موضوعتها المركزية باستعباد الجماهير. وأنا لا أعرف أن الكتاب كان له تأثير كبير. ولكنه» كعلامة 
على الأقل» يقف عندء أو قريبًا من؛ من منبع الأيديولوجيا التى أحلها ماركس وآخرونء من بينهم كتاب 
غير اشتراكيين» محل الحقيقة الرأسمالية 'ااألدع5 21156]لمده والتى تتغذى عليها الحماسات المغرورة 
حتى هذا اليوم. ولم يقدم لينجو الصورة فحسب ولكن أيضنًا الروح المميزة التى ينبغى النظر بها إلى 
الصورة. والمثال التالى يوضح هذه آلفكرة. يتبنى لينجو نظرية مفادها أنه كانت هناكء؛ عند بدمع 


23 


وقد قدمّ هذا الإطار السوسيولوجى كل المشاجب 26565 التى احتاجها ماركس 
لتعليق تعبيراته المتوهجة. ولما كان المؤرخون يهتمون بهذه المشاجب أسامناء 
سواء أكانت تعجبهم أم تصدمهم» فمن الصعب الحصول على إجماع على الحقيقة 
الواضحة بشأن طبيعة الأجزاء الاقتصادية البحتة من النظام الماركسى. تتمثل هذه 
الحقيقة الواضحة:ء بقدر تعلق الأمر بالنظرية البحتة» فى وجوب اعتبار ماركس 
المصعادكا "كلاسيكنا" أن يصنوزة اك تمديذاء خضو فى المسموضة الؤيكادة 097 
فريكاردو هو الاقتصادى الوحيد الذى عامله ماركس كأستاذ 525]67. وأشكُ فى 
أنه تعلمَ نظريته من ريكاردو. ولكن الأهم هو الحقيقة الموضوعية التى تتمثل 
باستخدام ماركس للجهاز الريكاردى: فقد تبنى ماركس مخطط مفاهيم ريكاردوء 
وأن مشاكل ماركس كانت مطروحة أمامه بالأشكال التى منحها ريكاردو لها. ومن 
المؤكة. أن مان كدن كول هذه الأشكال::وقوضيل فى النهاية الى التتتكاجهات متقتلفية 
إلى حد بعيد. والكنه فول هة|ايشقل كان من خلذل_الانظلاق من رتكانة وانشتادة 
- فطريقته فى العمل النظرى البحت هى انتقاد ريكاردو وهناء يمكن الإشارة 
إلى ثلاثة أمثلة توضيحية فقط: أولا: أقد قبل هار كين نظر ول القية الريكازذية 
أساسا (انظر الفصل السادسء أدناه)» كما دافع عنها بحجج ريكاردية:؛ ولكناهه إذ 
يلاحظ إن القيم الريكاردية لا يُتوقع أن تتناسب مع الأسعارء فقد حاول وضع 
نظرية مختلفة للعلاقة بين الاثنين. ثانيًا: إذ يتابع ماركس مبادرة ريكاردوء فقد 
اصطدمء كما فعل ريكاردوء بمشكلة القيمة الفائضة» ولكن ماركس؛ بعد أن أدرك 
إن حل ريكاردو لهذه المشكلة بالفعل ليس حلا قط» فقد طور نظريته للاستغلال 
انطلاقًا من البنية الريكاردية. ثالثاء لقد سلمَ ماركس كليًا بنظرية ريكاردو للبطالة 
التكنولوجية» حتى بتفاصيلهاء ولكنه» إذ يجدها غير كافية لأغراضه؛ ققد حاول 
تحويل الفكرة التى لم تكن سوى إمكانية لدى ريكاردو - إلى قانون"عام". 
وستتضح هذه النقاط أكثرء كما نأمل» كلما تقدمنا فى عملنا (الفصلان الخامس 
والسادس). وقد طرحناها هنا من باب الاستباق لإضفاء الوضوح على تأكيداتى 


>-الحضارة» جماعات سكانية ريفية تعيش فى حالة مساواة من حيث الجوهرء وأن نوعًا من المجتمع 
الإقطاعى برز أثناء استعباد تلك الجماعات على يد قبائل مولعة بالقتال رسخت نفسها كسادة لهم. ثنمة 
الكثير مما يلزم قوله لصالح هذه النظرية التى يقبلها فعلا بعض المؤرخون المعاصرون. ومع ذلك» 
تشمل نتائج ذلك الاستعباد: الذى خلق سادة وعبيداء كل شىء مما ندخل فى مصطلح “حضارة" 
عتلاأألاه. ولكن لينجو لم يببصر هذه. فما يهمه هو واقعة الاستعباد وليس أى شىء آخر.ولا يمثل 
استنتاجه شيئًا سوى السخط الأخلاقى 

)١18(‏ لنلاحظ أن ذلك يجعل ماركس اقتصاديًا إنجليزيًا بقدر تعلق الأمر بالنظرية» وقد كان كذلك. 
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185 القائلة إن ريكاردو كان أستاذ 67 ماركس؛ وإن هذا الأخير» مع 
أنه كول المادة النظرية التى وجدهاء بيد أنه فعل ذلك بالأدوات التى وجدها وليس 
بتلك التى خلقها هو. وهذه مجرد طريقة أخرى للقول بأن ماركسء مهما بدا أنه 
كان يشكل ظاهرة "دائمة" 56010131 من بعض بعض النواحى» بيد أنه كان تقنيًا نظريًا له 
حدوده الزمنية من حيث الجوهر- وهى حقيقة خلقت فيما بعد صعوبات عدة 
لأنصاره الذين شعروا أنهم غير قادرين على الاعتراف بأن ماركس يمكن أن 
يتلاشى مع الزمن من أى ناحية كانت. ٍ 
على أية حال؛ ولإيضاح نقطة معينة بدت مهمة لى؛ فقد اقتصرت فى الفقرة 

السابقة على المنهج النظرى لماركس على وجه التحديد. ولكن ثمة جانبين مسن 
النظرية الماركسية يتجاوزان هذا المنهج من حيث الأهمية. كما أنهما لا يرتبطان 
بحدود زمنية. الجانب الأول هو 60020010106 4اقه[2: (جدوله الاقتصادى). 
فماركس كان قد طوّر ريكاردوء مرة أخرىء حينما حلل بنية رأس المال. ولعن 
الأخيرة تنطوى على عنصر لا يعود إلى ريكاردو ويمكن أن يكون قد ورد من 
كينيه: إذ كان ماركس أحد ال 2 
الرأسمالية.') أما الجانب الثانى» فيحتل أهمية حتى أكثر. فنظرية ماركس هى 
نظرية تطورية 6701101100781 بمعنى معين لم تأخذه أى نظرية أخرى: فهى 
تحاول اكتشاف الآلية التى؛ بفضل مجرد سريانها ومن دون مساعدة عوامل 
خارجية» تحوّل المجتمع من حالة معينة إلى حالة أخرى.7'") 
4 - هذا هو كل ما يسمح به المجال المتاح لنا أن نقوله حول النظام الماركسى 

عمومًا وعن الطريقة التى ستتم بها معالجة أقسامه المُكونة فى هذا الكتاب.('") 


(15) وكان بوهم-باورك الاقتصادى الثانى الذى حاول تحقيق تلك المهمة (انظر الجزء الرابع؛ الفصلين 
الخامس والسادس» أدناه). 1 

)"٠(‏ يتحدث المختصون بعلم ماركس (74370108 أحيانا عن أن مناهج ماركس هى مناهج "تاريخية" مسن 
حيث الجوهر. . وضمن هذا السياق» يحمل هذا التعبير معنيين مختلفين: أولاء أنه يعنى أن أجزاء 
مختلفة من من النظرية الماركسية ربما قصد ماركس أن تطبق على حالات مختلفة من المجتمع. ثانيّاء أنه 
يعنى ما يراد بكلمة 'تطورية" الواردة أعلاه. ويمكن الدفاع عن كلا المعنيين. ولكن التعبير غير موفق 
رغم ذلك لأنه يحمل معانى أخرى أيضًا- من بينها المعنى الذى يرتبط بكلمة "تاريخى" بصورة طبيعية 
أكثر - لا تسرى على النظرية الماركسية. (حول الجائب التطورى من نظرية ماركسء اننظر الفصل 
الثالث» القسم 5ب أدناه). 

)1١(‏ قد لا يحتاج القارئ أن يعلم مدى عدم اكتمال كل ذلك العرض. ولكن ثمة نقطة واحدة تستحق إشارة 
محددة. فقد سبق لى أن شددت على تأثير سنمث وريكاردو على ماركس. كما أشرت إلى تأثير كينيه 
عليه كإمكانية فقط ذلك لأن نموذ ج ماركس ربما تطور بمعزل عن الأساس الريكاردى. ولكنى لم أذكر 
قط التأثيرات الأخرى المحتملة. فقد أكد مؤرخون آخرون على تأثيرات كثير 5 كثيرة: ونظرًا لمعرفة- 
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وينبغى أن يُقدّم دليل للقارئ الآن. ولكنى أشعر بعدم القدرة على تقدب 
فماركس كاتب يحب الإسهاب والتكرارء وتعكس أعماله النظرية» فيما عدا 
المجلد الأول من 16301681 18235» حالة غير مكتملة من محاجته إلى حد يجعل 
من المستحيل تحديد الجوانب الأكثر الأهمية منها بأى درجة من الثقة. وبدلا 
من محاولة إنجاز مهمة مستحيلة» فإنى أحيل القارئ إلى كتاب للدكتور سويزى 
52 (وهو عالم نظرى بارع ويشكل نصبًا تذكاريًا من الولاء المصادق) 
يطرح اقتصاد ماركس وفقا للضوء الأكثر ملائمة. وعلاوة على ذلكء يمثل هذا 
الفداب: أفضل مشكل: للأدته المار كس الذى أعزفدا؟ 2 و اعتماذا على "هذه 
الإحالة» فإننى اقتصر على تقديم النصائح التالية: 


ليس ثمة معنى من قراءة أجزاء مختارة من كتابات ماركس أو حتى المجلد 
الأول من 181م1>3 235 وحده. فكل اقتصادى يريد دراسة ماركس بشكل جدى؛ 
يتعين عليه التفرغ لقراءة كل مجلدات 131م123 1235 والمجلدات الثلاثئة من العمل 
اع للطء2 دعل وطن 1362مع16 (نظريات القيمة الفائضة). 21151 لب هنل سمدم 
أيضًا دراسة ماركس دون تحضير مسبقء فماركس ليس كاتبًا صعبًا فحسب» بل 
أيضاء بسبب طبيعة جهازه العلمى» فإن من المتعذر فهمه دون معرفة كافية بالعلم 
الاقتصادى فى زمانه» وبخاصة ريكاردو والنظرية الاقتصادية عمومًا. وهذا هو 
الأمر المهم جدَا لأن ضرورته لا تبرز على السطح. وينبغى على القارئ أن يحاذر 


-ماركس الهائلة بالأدب» فلا يمكن استبعاد أن يكون أولئك المؤرخون على صواب. ولكن ليس ثمة 
سبب مقنع لأن نفترض وجود تأثيرات أخرى أكثر تحديدا مما هو مفترض بالضرورة فى قراءاته؛ 
تحليلاته وانتقاداته لكتاب آخرين كثيرين. ولذلك» عمدت إلى توفير المجال بعدم ذكر أى من الإيحاءات 
المقدمّة. وفى الواقع» فما أن يدرك المرء أهمية تأثير ريكاردوء الذى لا يخفيه ماركس» وكذلك سعة 
ذهن ماركسء فأنه يكف تلقائيًا عن الاهتمام بتلك الإيحاءات» فضلا عن اتمهم ماركس بالانتحال. 

(؟١؟)‏ (1946 ,له 200) امعصمماءبء8 اوتلها تمه 2ه نزتمعط]' عط1". لإ2عع5 .20 أسوط ولا تتضمن هذه 
التوصية الموافقة على كل تفسيرات سويزىء وبخاصة محاولته تصنيف ماركس ككاتب كينزى. كما 
ألفت الانتباه إلى المواد المختارة جيدا فى الفهرست والتى لا أضيف إليها سوى فقرة واحدة: دبليو. 
ليكسس ون,ع.! .ا [وضع ج. شومبيتر عنوان نقد بوهم- باورك لماركس: 5ع 55ن1داءوطى الات 
((1896)تتطعاةئز5 معطاءمجة3 -وتلك زلة واضحة. ويحتمل أنه قصد الإشارة إلى مقالة للمراجعة 
كتبها ليكسس بعد نشر المجلد الثالث من [162م1!2 1025 وعنوانها: " 02 ع7ناه/ا عسنلساعده©) عط 
5 نع طاماء0 ,دع تس وصمعءظ 017 ا2تصداو1 لزاتعتتهن0© عط مز " "121زم02” 2]22"5]. ويشدد عمل 
سويزى كثيرًا على أهمية مساهمة بو رتكيفيج 80110160122. 

)١15(‏ ولا غنى أيضنًا عن العمل 11321165]0 001156ت00» طبعًا. وما لم يعتزم المرء أن يتخصص بالعلم 
الماركسى 14320108156 فليس من الضرورى إضافة أى شىء آخرء فى نظرىء سوى العمل: 1255© 
عوصوءظ دز وواعع نم5 حو هى مقالات تمت كتابتها خلال الفترة 54/١-1850»؛‏ مع مقدمة كتبها إنجلز 
عام 65 أما مراسلات ماركس فلا يحتاج إليها سوى ال )ؤأع012:010 


26 


أن لا تضلله المصطلحات الهيجيلية. وسنشيرء أدناه» إلى أن ماركس لم يسمح 
لتحليله أن يتأثر بفلسفة هيجل. ولكنه يستعمل مصطلحات معينة»: أحياناء بمعناها 
الهيجلى على وجه التحديد؛ ومن هنا فإن إدراك مقصد ماركس يفوت على القارئ 
الذى يأخذ هذه المصطلحات بمعناها المعتاد. وأخيراء ينبغى على القارئ» الذى 
يتطلع إلى كل شىء فيما عدا التلقين» أن يميز كلا من الوقائع والمحاجّة السليمة 
منطقيًا عن الوهم الأيديولوجى. ويساعدنا ماركس نفسه على هذا: فإذ يعى هذا 
الأخيرء أحياناء الوهم الأيديولوجىء فإنه يعمدء على سبيل الدفاع؛ إلى الذم والقدح 
مما يعيننا على تعيين المواضع التى تنطوى على خطأ ما. 
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الفصل الثانى 
ا لخلفيات الاجتماعية - السياسية 


-١‏ التنمية الاقتصادية 

؟- مذهب حرية التجارة والعلاقات الخارجية 
“- السياسة المحلية والسياسة الاجتماعية 

:- مالية جلادستون 


ه- الذهب 


كانت هناكء أثناء العقد الأخير أو نحو ذلك قبيل الثورة الفرنسية» بعمض 
الملامح التى تسمح برؤية النمط الاجتماعى والسياسى الذىء بعد انتهاء الحروب 
الثورية وحروب نابليون وآثارها المباشرة؛ أكد نفسه إلى هذا الحد أو ذاك فى بقية 
القرن التاسع عشر. ويبدو أن من المرغوب فيه درس بعض السمات الجوهرية 
لذلك النمط؛ ولو لمجرد تصحيح بعض المدارك الخاطئة التى قد تكون موجودة فى 
ذهن القارئ ولتخفيف الألوان الحادة؛ غير الواقعية؛ التى أض فتها التقاليد 
الأيديولوجية المختلفة على ذلك النمط. 

وحينما نفعل هذاء ينبغى علينا تذليل صعوبة معينة ليست جديدة بالنسبة لنا. 
إذ سنحاول تصور وجود بنية اقتصادية واجتماعية معينة- ضمن عملية من التغير 
المتواصلء طبعًا- والبنية الفوقية الفكرية التى كانت أما مرتبطة بتلك البنية أو أنهاء 
وفق المذهب الماركسىء تتحدد بها: ونتمى هذه البنية الفوقية "الحضارة" 
0 ناك أو 'روح العصر" 265 عط 2ه غتنامة أو عع ١7‏ ولكن 
86151 لا تشكل وحدة بنيوية أبدا. فهى دائمًا توليف غير كامل 0)56515ناة 
1611621 من عناصر متعارضة ولا يمكن قط وصفها بدقة من خلال بضع 


)0( يُترجم المصطلح الماركسى: 1111 'بصورة مرضية" بمعادله الحرفى: بنية فوقية- 
6151م . ولكن لا يوجد معادل كامل للكلمة الألمانية: 56أمع2611. وعليه, سأقوم باستعمالها 
هى نفسها (كما أفعل مع المصطلحات الأجنبية الأخرى التى يصعب ترجمتها بدقة) متلما يستعمل 
علماء الطبيعة الأمر يكان مصططلح ع اناع 818650179010 والفلاسفة الأمريكان مصطلح 
مم ا 
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'مبادئ" منسجمة. ويكمن السبب الأكثر وضوحا لهذا الأمر فى أن كلا من البنية 
الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع ما و261480156 الخاصة به يتضمنان» فى أى وقت 
جوهرية»ء وتفسيرها أقل سهولة» تجعل من المستحيل تحليل ما يحصدث فى نظام 
اجتماعى معين عن طريق عمليات تفعل فعلها عبر المنطق الكامن فيهاء وعن 
طريق عمليات تحفزها مقاومة البقاياء أى 'كتقدم' و'ردّة", إذا عبّرنا بطريقة 
سطحية. والترتيب المفهمى 213822561506214 02076610131 الذى ننوى استعماله يؤيد 
هذه الضتحوية: 

ورغم أن ذروة صعود البرجوازية قد تحقق فى الفترة التالية. فإن من 
الممكن على العموم التشديد على أن الفترة محل الدرس هى التى شهدت صعود 
طبقة رجال الأعمال دون إعاقة تقريبّاء ودون تحدى تقريبًا. وفى البلدان الكبيرة» لم 
تحكم البرجوازية سياسيّاء وأن الاستثناءات الأكثر أهمية هى الولايات المتحدة؛ 
وفرنسا فى السنوات السبع عشرة من حكم لويس فيليب. ومع ذلك» وفى جميع 
البلدان» فإن الحكومات»؛ مهما كانت غير برجوازية فى أصلها وتركيبهاء ودون 
استثناء الحكومات التى اعتبرتها المعارضة البرجوازية أكثر الحكومات 'رجعية. 
قامت بدعم المصالح الاقتصادية لطبقة رجال- الأعمال من دون مناقشة تقريبًا 
وفعلت أقصى ما استطاعت لحمايتهم.) والأكثر أهمية هو قيام الحكومات بهذا 
الأمر بروح من مذهب عدم التدخل؛ أى وفقا لنظرية مفادها أن الطريقة الأفضل 
لتشجيع التطور الاقتصادى والرخاء العام هى إزالة القيود عن اقتصاد المشروع 
الخاص وتركه وشأنه. وهذه هى الليبرالية الاقتصادية تطؤذلة:ءط1آ ع1متمدمء8»: 


١855 تشكل حكومة بروسيا فى عهد شتاين- هاردينبيرج والحكومة النمساوية-الهنجارية من عام‎ )١( 
إلى عام 1859 والحكومة الروسية فى كل عهودهاء الأمثلة الأكثر قوة على حكومات ناصرت» رغم‎ 
أنها حكومات اوتوقراطية للغاية» ما أوشكُ على تسميتها الليبرالية الافقتصاديةء بقدر تعلق الأمر بأسس‎ 
واتجاهات سياستها الاقتصادية. وقد يبدو هذا مثير! للاستغراب. ولكن هذا الانطباع يعود فقط إلى أن‎ 
تلك البلدان كانتء» فى بداية هذه الفترة» بعيدة عن حالة الحرية الفردية فى المجال الاقتصادى وان‎ 
التقدم نحو هذه الحالة» ضمن ظروفها (وبخاصة ضمن ظروف روسيا)؛ كان ينبغى أن يكون بطيئا‎ 
جذا بحيث أن الاتجاه لا يظهر واضحا كما هو فى إنجلترا. ومع ذلك» فإن قراءة تاريخ أوروبا‎ 
الاقتصادىء والتعليقات التى سترد فى المتن» إلى حد ماء تكفى لاقتناع القارئ بذلك. وهذه الواقعة لها‎ 
أهمية أساسية بالنسبة لفهم الأدب الاقتصادى فى هذه الفترة. فلم تكن النسخ البروسية والروسية من‎ 
حاحب سشدث اي حضدة المبيدة خقط الْطلقيها لمحل داق خقادة .هذا المذاحب كانت الى اليو اللطسالات‎ 

المحافظة. 
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كما يقصد بها فى هذا الكتاب. وندعو القارئ إلى إبقاء هذا التعريف فى ذهنه لأن 
المصطلح اكتسب معنى مختلفا - ومعاكسًا تقريبًا فى الواقع- منذ عام ١1.6٠١‏ 
تقريبّاء وبخاصة منذ عام ١17١‏ تقريبًا: كإطراء شديدء ولو عن غير قصدء وجد 
خصوم نظام المشروع الخاص إن من الحكمة أن يحملوا ذلك الاسم. 

والليبرالية السياسية» التى ينبغى تمييزها عن اللييرالية الاقتصادية؛ يُقصد 
بهاء كما نبين فى الهامش أدناه بصورة واضحة» تبنى الحكم البرلمانى» وحرية 
الانتخاب وتوسيع الحق الانتخابى» وحرية الصحافة وانفصال الحكم الدنيوى عن 
السلطة الروحية» واستقلال القضاءء وما شابه بما فى ذلك سياسة خارجية» مقلّة فى 
نفقاتهاء وسلمية» دون أن تتبنى مبدأ اللا عنف بالضرورة. وكان هذا هو برنامج 
المرحلة الأولى من الثورة الفرنسية» وقد أكد نفسه؛ أخيراء التوجه لتنفيذ هذا 
البرنامج فى كل مكان./") ولكن معدلات السرعة كانت تختلف كثيرًا من بلد إلى 
اكز كما شايدت: أبطنا تتتكيلة العوامل:. الظروق التى كانت وراء كل خطوة. 

والمعدل الذى تحولت به طبقة رجال الأعمال نفسها إلى الليبرالية السياسية 
كان يختلف كثيرا أيضًا ليس فقط من بلد إلى آخر بل بين المجموعات الفرعية من 
البرجوازية أيضا. وحتى الليبرالية الاقتصادية لم تكن موضع ترحيب فى كل مكان 
ومن لدن كل طبقة رجال الأعمال؛ وقد حلت الليبرالية السياسية على أقسام واسعة 
من هذه الطبقة كطفل غير مرغوب فيه. فلم تكن كل البرجوازية وراء أنصار 
الدستور الإسبانى لعام ١١18١ء‏ وهم أول من أسموا أنفسهم ليبراليين. وكذلك أيضّا 
كان شأن 11810 (الليبراليين4؟ الفرنسيين فى عشرينات القرن التاسع عشر. فمسن 
فرضوا برنامج الليبرالية السياسية» على غالبية لم تكن راغبة به بصورة تامة. 
رغم إن هذه الغالبية تحولت فى نهاية الأمرء كانوا يشكلون جناحًا فحسبء وهو 
جناح لم ينل الاعتراف الكامل ولم يكن يتمتع بدعم رجال الأعمال بل دعم المثقفين 
والجماهير. وفىٍ | إنجلتراء يتجلى هذا بوضوح تام فى الطريقة التى تمت بها إزاحة 
الإصلاحيين ا 85 ©1]ء ومن ثم أنصار بالميرستون 5)0019885 ع صلوص (*) 
من قبل مجموعة صغيرة كانت تعرف كمجموعة 'راديكالية". إن هذه المجموعة. 


له ثمة خلاف حول بعضص بنوده. فمثلاًء كان الأفراد. الذين لا يمكن إنكار أنهم ليبراليون سياس يون؛ 
يعارضون التعليم العام المجانى. وبينما لم يتبن كل الليبراليين توسيع حق الانتخاب» فقد فعهل بعض 
المحافظين هذا. 

(*) اللورد بالميرستون )1875-١185(‏ وهو سياسى بريطانى لعب دور! فى الشئون الأوروبية. 
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أو على الأقل نخبتها المفكرة المعروفة 'بالراديكاليين الفلسفيين" ‏ لهعننامهده!01آ 
021 تمثل أهمية خاصة بالنسبة لنا لأن عددًا من أهم الاقتصاديين الإنجليز 
كانوا يعودون إليها أو يتعاطفون معها. ولكن هؤلاء الراديكاليين» بعكس خلفائهم فى 
وقت لاحقء لم يكونوا راديكاليين بأية حال في شئون السياسة الاقتصادية. فقد كيل 
عدد منهم» وبخاصة ج. س. ميل» نظامًا مختلفا حقا من النشاط الاقتصادى لمستقبل 
بعيد إلى هذا الحد أو ذاك. ولكنهم كانوا حينذاك ليبراليين اقتصاديين بالمعنى 
المعرتف أعلاه؛ أو محافظين كما نقول نحن الآن. وقد وجدت راديكاليتهم الكثير 
لتفعله فى الحقل السياسى البحت. وعلاوة على ذلك ففى بداية الفقرة» لم يكن 
مذهب عدم التدخل ع6:زج/-1215562- وبخاصة حرية التجارة- قد أصبح سياسة 
مستقرة بعد. إذ كان هذا الااشيمة يقكالة شور سمح انان احله قينا تجا يزان 
طريًا وليس باليّاء كينا تكن زه كل "تقدمى". وقد اجتذب هذا المذهب غالبية 
المثقفين بدلاً من إثارة قرفهم. وكانت فكرة هؤلاء الراديكاليين بشأن الإصلاح تتمثل 
بتنقية النظام الاقتصادى مما اعتبروه 'مفاسد" غير جوهرية وذلك لإفساح المجال 
أمام مذهب عدم التدخل للتعبير عن نفسه كليًا.() كما أنهم ساندوا قانون الفقراء 
الجديد /1.30 200:7»: ولم يكن موقفهم من الحركة الشارتية وديّاء وكان موقفهم أيضًا 
أقل ودًا من جميع المجموعات الاشتراكية التى كانت قائمة حينذاك.©) 

وهكذاء فإن الارتباط بين مصالح ومواقف طبقة رجال الأعمال والمذهب 
الليبرالى لم يكن تامًا. وإضافة إلى ذلك» وكما لاحظنا من قبل فإن تقدم البرجوازية 
لم يتحقق قط بفضل جناحها اليسارى فقط. فقد كان للحكومات المحافظة- ليس فقط 
للحكومات الأوتوقراطية بل الحكومات الإنجليزية المحافظة أيضًا- دور حاسم فى 
التقدم صوب الليبرالية الاقتصادية. وعلاوة على ذلك» فإن جماعات وطبقات 
وأحزاب ومواقف ذات جذور غير برجوازية كان لها دورها فى تحقيق النتيجة 


5( وهكذاء يمكن فهم الازدراء الذى أظهره ماركس والماركسيونء مثلاًء للراديكالية البرجوازية- رغم 
أنهم غيّروا من ازدراءهم للراديكالية فى فترة لاحقة- والنظر إليها كشىء معيب كان يراد به بالفعصل 
المحافظة على ما زعمت أنها تريد إعادة بناءه. ولكن رغم إمكانية تفهم ذلك الرأى لدى أفراد شعروا 
أنهم ينافسون الراديكالية البرجوازية» بيد أنه رأى خاطئ لسبين. . أولاء لأن الراديكاليين» وعبوم 
اللببراليين المتأثرين بهم؛ ساعدوا العمال على نيل نتائج كبيرة حتى فى المجال الاقتصادى. ثانيّاء لأن 
جهودهم فى المجال السياسى خلقت ظروفا استطاعت فى ظلها أحزاب اشتراكية أن تنم.و بشكل 
ملموس. 

(5) حول الحركة الشارتية الاعطع مجر 51 1أ1تحط©»: انظر كتاب م. هوفل 1اء10] .21 )١914(‏ الذى يحمل 
نفس هذا العنوان. 
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العامة» رغم أنها كانت تتراجع من حين إلى آخر. ويؤيد التاريخ السياسى لهذه 
الفترة هذا الاستنتاج.كما يؤيده تاريخها الدينى أيضا. وفى الواقع» فإن هذه الفقرة 
تبدأ وتنتهى بعقد ساد فيه طابع عدم الاكتراث 10014656806 أو حتى العلمانية 
العدائية بشكل فعال. ولكن الكنيسة الكاثوليكية» فيما بين حروب نابليون وستينيات 
القرن التاسع عشرء أظهرت بشكل ملموس تمسكها بالنشاط والقوة» وهو أمر كان 
له ما يماثله فى البلدان البروتستانتية (حركة الإنجيل من جهة؛ وحركة أكسفورد من 
جهة ثانية). كما أن تيارات الفكر خارج الحقل الدينى» الخاصة بهذه الفترة» يتعذر 
تصنيفها ضمن أى مخطط بسيط. وقد ظهرت للوجود ديمقراطية المحافظين /701 
'200136ع6. ومن المؤكد أن الراديكالية الساذجة- ولم يكن كل الراديكاليين 
الفلسفيين سوى أفرادًا ساذجين- قد فسّرت كل هذه الأشياء كبقايا 0290192[5او. بيد 
أو القترةة القالنة يونت أق هر كاي الو ديكا لبون :كاتوا تنهار يوق اسفن قعية حيفت 
تصوروا أنهم كانوا يحاربون الماضى. 

وفى الفصل القادم» سيتم تقديم تصور عن المشهد الفكرى العام فى هذه 
الفترة وحول بضعة تطورات فى حقول لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصادى. أما 
يقنة جنا لصيل #فسسمسيهن لعورطي مقااراك ده انك ف زا روسن اللخسيا : 
سوف نقتصر كليًا تقريبًا على السياسات الاقتصاديةء وعلى المثال الإنجليزى منها. 


-١‏ التنمية الاقتصادية 


لقد ارتبط اللحن الليبرالى الفاصل» فى كل مكان ولكن فى إنجلترا بصورة 
مذهلة» بتنمية اقتصادية لم يكن لها مثيل فى السابق» بقدر ما يمكننى أن أحكم- 
حيث تحققت كل إنجازات عهد السكك الحديد المبكر والمتوسط. وكان يمكن إرجاع 
هذه السلسلة الملهمة من النجاحات التى يتعذر إنكارها إلى سياسة الليبرالية . 
الاقتصادية كسبب رئيسى أو حتى كسبب وحيد. والقارئ يدرك أن هذه النظرية: 
مهما كانت غير كافية» بيد أنها لم تكن خاطئة كليًا. ففى ظل الظروف التاريخية 
لتلك الحقبة» فإن من غير المعقول الشك فى أن إزالة القيود عن مبادرات قطاع 
155 2611511655 سوية مع سياسة 20 لرجل الأعمال أن ينعم بثمار 
نجاحه» وحرمانه فى الوقت نفسه من المساعدة فى حالة الفشل» قد هيأت حفا 
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المؤثر القوى الذى بات حجة بالية من كثرة الإشادة به. وهكذاء واصل النظام 
تبرير نفسه فى أعين معظم المراقبين فى تلك الحقبة وحتى فى عيون كتاب لم 
يستحسنوه مثل ج.س. ميل. إن مثل هذا التسجيل القنوع ب "التقدم" يبدو غريبًا 
بالنسبة لنا- نحن الذين ننظر إلى تلك الحقبة من زوايا مختلفة وبمزاج مختل ف 
ونمقت بشدة الجو السائد فى أماكن العمل الموحشة للصناعيين الصاعدين مثلما 
نمقت تقريبًا منازل عمالهم الحقيرة. ولكن لنتذكر أن كثيرًا مما يزعجنا كان بمثابة 
أمراض طفولة» وبعضه كان يحدث حتى فى وقت اتهامات ماركس الساخطة- وإن 
الوعد الاقتصادى الذى بشرنا به جميعًا نظامٌ المشروع الحر لم يكن وعذا كاذيًا: 
فرغم أن مستوى معيشة الجماهير بقى متدنيّاء بيد آنه كان يزداد بصورة ثابتة 
بشكل مستمر تقريبًا؛ وكان يجرى تشغيل أعداد متزايدة دومًا عند أجور فعلية 
متزايدة؛ وقد تشكل "مائدة الفطور الوفيرة", التى وعد بها الأنصار الإنجليز لمذهب 
حرية التجارة» الشعار الأقل خداعًا بين الشعارات التى لفقها السياسيون على 
الدوام. وكذلك؛ فإن النقادء حينذاك وفيما بعدء المحافظين والاشتراكيين معاء لم 
تركرا لططيوريه كال إن سياسات الرفاه فى الفترة اللاحقة باّت ممكنة فقط 

بفضل التطورات التى حدثت فى الربوع الثلاثة الأولى من القرن التااسع عشر 
وكذلك السياسات التى دعمت هذه التطورات. وإلى هذا الحدء فليس ثمة سبب 
لإنكار أمانة أو أهلية اقتصاديى تلك الحقبة أو اعتبارهم ضحايا للوهم الأيديولوجى. 


؟- مذهب حرية التجارة والعلاقات الخارجيه 


ادعى الأنصار الإنجليز لمذهب حرية التجارة أن محاجتهم صحيحة بصورة 
تامة. فبالنسبة لهمء مثل هذا المذهب المعرفة المطلقة والخالدة والصالحة لجميع 
العهود والبلدان؛ ومَنْ رفضوه. إنما فعلوا ذلك لأنهم حمقى أو مخادعين أو الاثنين 
معًا. ولكن» وكما أوضحنا غير مرة» فإن تحول إنجلترا لهذا المذهب يعود لوضعها 
التارب: يخى المتميز» الذى أعلنت فيه سياسة تجارة حرة بصورة واضحة:ء أكثر مما 
اا ا ل ل م . وربماكان 


34 


عن مثل هذا الأمل. فصناعة إنجلترا عام ١84٠‏ كانت فى وضع ممتاز يتعذر 
تحديه فى المستقبل المنظور. وقد أتاح هذا الوضع كسب كل شىء من المواد الخام 
والمواد الغذائية الأرخص. ولم تنطو هذه الأشياء على أى أوهام: فالبلد كان راضيًا 
جذا عما اعتبره كنتائج لتلك السياسة إلى حد غياب الانتقاد حتى كساد الثمانينيات. 
وحتى ذلك الأمل لم يُتْبّت أنه كان خداعًا لعقود عدة. فرغم إن إنجلترا ظلت البلد 
الكبير الوحيد الذى يعتنق مذهب حرية التجارة برغبة تامة» بيد أن كل البلدان 
الأخرى أبدت توجهًا نحو حرية التجارة لفترات تطول أو تقصر ولدرجة كبيرة أو 
صغيرة. وهكذا مضت بروسيا ومن ثم الإمبراطورية الألمانية على خط لم يبتعد 
قط كثيرًا عن أسس حرية التجار بدءا من تعريفات بروسيا لعام ١8١6‏ حتّى 
اتفاقات كابريفى للفترة )1.١845-١489١‏ وأشرت الاتفاقية الإنجليزية- الفردئسية 
لعام ١8١‏ (اتفاقية كوبدن -تشيفالر) خرقا مهماء ولو قصير- الأمدء فى السياسة 
الحمائية لفرنسا عمومًا. ومع ذلكء؛ ينبغى أن نلاحظ أن الرأى العام فى القارة لم 
يدعم سياسة التجارة الحرة أو شبه الحرة بنفس القوة التى حدثت فى إنجلترا: فقد 
فرضت هذه السياسة من قبل الأجهزة البيروقراطية-كما فى ألمانيا- أو من قبل 
الحكام- مثل نابليون الثالث- الذين كانوا ليبراليين نظريين فى تلك القضايا 
كلمع عتتهسمتناءمل. إن أو لئنك الاقتصاديين الذين كانواء كغالبية الفرئسيين» 
أنصارا لمذهب حرية التجارة لم ينتزعوا سوى تجاوب قليل من الجمهور. وفى 
الولايات المتحدة أيضاء لم يقبل ذلك المذهب سوى الاقتصاديين بل وليس كلهم. 
وتفسر ظروف كل بلد هذا الأمر إلى حد بعيدء طبعاء كما تساعدنا هذه الفظفروف 
على تكوين فهم مقبول لاراء اقتصاديى الحماية فى تلك البلدان أكشر مما اعتاد 
أنصار حرية التجارة تكوينه عنهم. ولسنا بحاجة هنا لإعادة سرد القصة المثيرة 
لتحول إنجلترا إلى مذهب حرية التجارة. ولكن ثمة جانبان يتعذر إهمالهما. 


أولا: إن الفضيل افن تف سرياس القطازره الغر ‏ يتوه كايدا إتجى سياف 
المحافظ إذا نظرنا إلى هذا الأمر من الزاوية البرلمانية. وقد تم اتخاذ الخطى 


(5) تخفى تلك الحقيقة؛ إلى حد ماء الخطى والخطى المضادة التى سسبقت عقد الاتحاد الجمركى 
(اع201176) لعام ١187554‏ والتناز لات التى كانت تقدم لمصالح حمائية معينة من حين إلى آخر. ومع 
ذلك» وبصورة عامة» فإن الجملة المذكورة أعلاه تصف بصورة كافية سياسة الاتحاد الجمركىء 
وسياسة الإمبراطورية فى الفترة المتبقية من القرن. أما السياسة الحمائية المخففة لبسماركء فكانت 
ورائها أسباب مالية بشكل رئيسى. 


30 


الفعالة الأولى نحو حرية التجارة» قبل اندلاع الثورة الفرنسية» من قبل شيلبورن 
وبت الأصغر 216. واستأنف هوسكيسون 1105145508 التقدم باتجاهها 
فى عشرينات القرن التاسع عشر. كما باشرت حكومة السير روبرت بيل 101 
إع26 المحافظة سياسة تجارة حرة من حيث الجوهرء بما فى ذلك العنصر الأكثذر 
صعوبة المتمثل بإزالة التعريفات عن استيراد الحبوب. ورغم أن وزارة وحزب 
السير بيل كانا على شفير الهاوية» بيد أن من الصحيح أن الحكومة» التى تشكلت 
من ملاك-الأراضى بشكل رئيسىء باشرت سياسة كانت تناقض بصورة واضحة 
مصالحهم الطبقية الاقتصادية الخاصة؛ إضافة إلى مصالح الطبقة الأكثر تحالفا 
معهم وهم المزارعون. فير هذا الأمر كما تشاء ولكن لا تنس تأمل هذه الظاهرة 
الأكثر إثارة فى السوسيولوجيا السياسية. أما الصناعيون والتجار الذين قدموا الدفع 
السياسى؛ فهم قضية أخرى. وتنبغى الإشارة إلى العريضة التى قدمها التجار عام 
8٠‏ لأنها طرحت من قبل أحد الاقتصاديين العلميين فى تلك الفترة» توماس توك 
016 0385توط1'. وهذه هى فرصتنا الوحيدة فى هذا الكتاب: تحليلء أن نذكر 
بطلى عصبة مكافحة قوانين الحبوب: ريجارد كوبدن وجون برايت.7") 

ثانيًا: بيد أن سياسة التجارة الحرة تعنى أكثر بكثير من طريقة محددة 
لمعالجة قضايا التجارة الخارجية. وفى الواقع» يمكن الزعم أن هذا هو الجانب 
الأقل أهمية من هذه السياسة؛ وأن المرء يمكن أن يناصر مذهب حرية التجارة 
حتى إذا لم يفكر إلا قليلا بالجانب الاقتصادى البحت بحد ذاته منه. فمن السهل أن 
نرى- إلى حد ماء كما سيتضح حالا- أن سياسة حرية التجارة ترتبط بالسياسات 
الاقتصادية الأخرى بطريقة ما بحيث تصعبء لأسباب سياسية واقتصادية» متابعة 
هذه السياسات دون سياسة تجارة حرة والعكس بالعكس. وبعبارة أخرى؛ لا تشكل 
التجارة الحرة سوى عنصر واحد فقط من نظام شامل للسياسة الاقتصادية» ولا 
تنبغى مناقشتها بمعزل عنه قط. وليس هذا كل شىء. فالنقطة المهمة حقا هى أن 
نظام السياسة الاقتصادية هذا يحدد ويتحدد بشىء معين أكثر شمولا وهو موقف أو 
رؤية سياسية وأخلاقية تؤكد نفسها فى جميع أقسام الحياة الوطنية والدولية ويمكن 


)2( قد يبدو غريبًاء رغم كل ما يمكن أن أقوله: أن لا يبدى هذا الكتاب غير إشارة عابرة إلى هذين 
الاسمين العظيمين. ولكن ليس بوسعى أن أفعل سوى إحالة القارئ إلى اثنين من كتب السيرة سوف 
تبعث قراءتهما السرور والفائدة لدى القارئ: كتاب لورد مورلى 2402169 010آ: لعقطءع1] 1ه عانآ 
مع060؛ وكتاب ج. م. تريفيليان صدلزاء 17 .)21 .0): أطعترظ مطل 01 ع1انآ. 
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أن ترمظفعلذ بالمذفت التقدى :(0) ووعوة هذا الموقفة الذى اماه دوه لكرينة 
مانشستر ' 381320165]611510» إلى كوبدن وبرايت. ومن بين التجليات الكثيرة لهذا 
الموقفء فإن لسياسة المستعمرات والسياسة الخارجية أهمية خاصة بالنسبة لنا. فقد 
جرت العادة على استخدام المستعمرات لغرض وحيد وهو أن يتم حكمها 
واستغلالها لصالح البلد الأم وحرمان البلدان الأخرى من أن تفعل المثل. أماا من 
زاوية مدرسة مانشسترء فلا تتوافر حتى حجة اقتصادية لصالح ممارسة هذا الحكم 
والاستغلال. والحجة السياسية حتى أقل من ذلك. فالمستعمرات موجودة لصالح 
يس ا د الأخرى؛ ويجب أن تحكم نفسها بنفسها؛ ولا 

ينبغى أن تمنح البلد الأم أى ميزة تجارية خاصة ولا أن تأخذ هى منه ذلك. ولم 
دق تسوه بن مالا فى الللطمة وركقى" لكر و . لقد تحقق بعض التقدم العملى 
نحو ذلك الهدف. . وتمثل سياسة إنجلترا تجاه كنداء كما يلخصها تقرير دور مهم.ء 
الخطوة الأكثر أهمية حينذاك.7) وبطبيعة الحال» كانت هناك تراجعات كثيرة. 

أما السياسة الخارجية فى تلك الفترة» فى وقت الحلف المقدس وفيما بعد 
على حد سواءء فلا يمكن أن تحليلها بإيجاز. ومع ذلك وبقدر تعلق الأمر بإنجلترا؛ 
يمكننا أن نذكر بضع وقائع تشير إلى وجود اتجاه يتوافق مع المضامين الأوسع 
لمذهب حرية التجارة؛ رغم أن هذه الوقائع يندر أن تمثل الممارسة السائدة. وما 
كان أكثر هذه الوقائع أهمية هو الممارسة الفعلية لإدارة بيل الثانية:» الإدارة الى 
ألغت قوانين الحبوب: إذ أن سياستها المتزنة والمسئولة للشئون الخارجية ورفضها 
ا ا ل 0 علامة مهمة على ذلك 
الزمن. والعلامة الأخرى تتمثل بتبنى مبدأ (كاننج)!*) حول التضامن مع البلدان 
التى 'تناضل بحق من أجل حريتها"؛ أو» مع بعض التحفظ بالنسبة للحالة الألمانية: 
حتى مع البلدان التى تناضل من أجل وحدتها الوطنية: فالوطنية 7131102211550 لم 
تحمل الدلالة التى اكتسبتها فيما بعد وكانت حليفاء وليس خصماء لليبرالية 


(4) كان ذلك الجذر واضحًا فى إنجلترا. ولكن الأمر ليس كذلك بالضرورة وذلك لوجود أنظمة أخرى من 
الفكر تنتج المواقف نفسها. 

(9) انظر: 2) تع تعسرة طارما! طكناقم8 07 دمتدلاخ عطا ده أرممع]1 5"تمقطمن1 0جم]) الذى نشره 
جارلس ب. لوكاس ودع ناآ .2 0521165 عام 7 وكان اللورد دورمهم )١1840-1١1/557(‏ قد قدم 
تقريره اد 8 . 

(*) جورج كاننج (١٠/الا١‏ -م() سياسى بريطانى؛ رئيس الوزراء (عام .)١1877‏ ناصر قضية 
الاستقلال فى اليونان وأمريكا اللاتينية. 
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البرجوازية أو لمن هو على يسارها (مازينى). وعلاوة على ذلك؛ فرغم أن الفقترة 
شهدت عددا من الحروبء بيد أنه أمكن تجنب نشوب حروب أخرى وفق الموقف 
الجديد: وتقدم علاقات إنجلترا مع الولايات المتحدة أقاء الحزب الأهلزة بخالا علسن 
ذلك. ولكن الأهم من كل ذلك هو أن محاولات بذر بذور المرب بإثارة روح 
العدوان أو التشكيك» التى استمرت فى كل مكان طبعًاء كانت تتعرض للانتقاد فى 
كل مكان: وكمثال على ذلك أشيرُ إلى كفاح كوبدن المميز جدًا من أجل فهم فرنسا 
على نحو أفضل وصراعه الذى لم يكن أقل تميزًا مع يوركوا: ') وفى البرلمان؛ 
أصبح جلادستون- وبقى- المعبّر الأقوى عن الموقف الجديد الذى استثمره بكل 
ملفتة ال 01 


- السياسة المحلية والسياسة الاجتماعية انازادم902:01 ١9‏ 


ينبغى أن نتذكر أن الظروف كانت مختلفة جدًا فى مختلف البلدان إلى حد أن 
الاقتصاديين قدموا سياسات مختلفة ومواقف مختلفة حتى عندما كانت الأسس التى 
ترشدهم واحدة. وهكذاء فإن إلغاء العبودية فى روسياء والإصلاحات الزراعية فى 
ألمانيا والنمسا- ما يسمى ب تحرير الفلاحين- كانت قد تم إدراكها وتنفيذها بروح 
الليبرالية الاقتصادية دون شك: ففكرة جعل الفلاح مالكا حرا لقطعة من الأرض 
وعدم التدخل فى شئونه الخاصة كانت فكرة راديكالية بصورة مدهشة- ولا تصدق 
حقا. ولكن فى فرنسا تم تحقيق هذا أثناء الثورة. وفى إنجلتراءلم يطرح نظام 
الملكية حينذاك أى مشاكل ملحة على الإطلاق.وكان للمشاكل الزراعية فى أيرلندا 
طابع مختلف بصورة تامة. وبالمثل» فإن الضوابط التى قيدت أو حمت الطوائف 


)٠١(‏ دافيد يوركوهارت أنقطناو:لآ 1 وهو دبلوماسى سابق» أسسء عام 856 1, مجلة عط) 
10110 وفيما بعد شكل لجان للشئون الأجنبية قامت بالدعاية لصالح انتهاج سياسة خارجية فعالة. 
ع ال ام او ل الكو 


0١)‏ 0 قراءة كتاب 0 مورلى حول سيرة ة جلادستون ا (3 60 انتد الا تنة 171/111 01 عأننآ 
1003 ..05 ربما تمثل أفضل طريقة؛ بقدر ما هى أمتع طريقة بالتأكيد» لكى يقتنع القارئ بتلك 
المسألة. 

(؟1) كما قلت من قبلء فأنا أفضل كلمة يفهمها كل فردء حتى ولو كانت أجنبية» على كلمة تحتاج إلى 
توضيح. وعليه» سوف نستعمل كلمة 011]11م502121 فى كل مكان من هذا الكتاب. 
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الحرفية والقطاعات الأخرى من الصناعة كانت قد ذبلت فى إنجلترا قبل هذه 
الفترة. وقد تم تدمير هذه الطوائف والقطاعات فى فرنسا أثناء الثورة أيضًا. كما تم 
تدميرها فى بلدان أخرى فى أوقات مختلفة وبدرجات مختلفة أيضا: ففى بروسياء 
7 تحقق هذا عن طريق إصلاحات ت شتاين-هاردنبيرج 78ءطمعل:112-مزع)5 
5 بعد معركة جينة. . ومع ذلك» فإن هذه الاختلافات لم تنم عن وجود أمتوون: 
اقتصادية مختلفة» رغم فهمها من قبل الكتاب بتلك الطريقة أحيانا. فالمسألة كانت 
مسألة ظروف اجتماعية مختلفة» مسألة اختلافات فى البنى الاقتصادية التى كانت 
قائمة فى البلدان المختلفة فى بداية هذه الفترة. وقد أعادت إنجلترا مرة أخرى بناء 
قانونها المتعلق بالشركات المساهمة. وإلى حد ماء فقد تحقق هذا الأمر فى كل 
البلدان حيث تأكد الاتجاه نفسه نحو 'تحرير" 1106181126 قوانين الشركات والحد من 
السيطرة الحكومية (حتى انهيار عام ١207‏ حينما تم الرجوع عن بعض 
الإجراءات). بيد أن النتائج كانت متفاوتة إلى حد بعيد. 

وتفسر الاختلافات فى المبدأ وفى الظروف القائمة وجود سياسات مختلفة 
إلى حد بعيد فى قضايا مثل الدين» الصحافة» القانون المدنى والجنائى» التعليم» وما 
شابه ذلك فى إطار نفس البلد فى أوقات مختلفة وبين مختلف البلدان أيضًا. ففى 
إنجلترا مثلاء وبعد استعادة الحريات المدنية القديمة بعد الحروب النابليونية:؛ فإن 
الاتمقاق: الكائر ليكن والإصيلاه ح الب 0 الذى أدخل كابتكار ليبرالى فى البداية: 
. ثم انتهكه المحافظون الدزرايليون7” يما بدت - وايرلندا كانت هى التى مونت 
الخبز اليومى للعلم السياسى المتداول فى المجال غير الاقتصادى. ولكن اهتمامنا 
الرئيسى ينصب على أل 01111م502131 الإنجليزية/؛ '2 لتلك الفترة. 


(15) فى إنجلتراء انحصر الصراع الدائر حول منح الجماهير حق الاقتراع بين المجموعات الأرس تقراطية 
بصورة تامة 5 61-012355مما: فلم يكن للجماهير نفسها ما تفعله سوى أن تناصر وتهتف أو 
تستهجن. . وتوضح هذه الظاهرة المهمة صعوبة متميزة تمامًا عند تفسير الحوادث السياسية. فالتكتيكات 
لها شأن كبير فى مواقف الإصلاحيين 7715 والمحافظين 101165: فالانعتاق الكاثوليكى ءعزاوطاهء 
لمك مهددع "أعاق الإصلاحيين عن إجراء الإصلاح البرلمانى": وأعاق الإصلاح البرلمانى 
لهؤلاء الأخيرين بدوره الإصلاح البرلمانى للمحافظين أكثر . ولكن التكتيكات لا تفسر كل شىء. فمن 
رأى دزرايلى 1اعه,وئ2 أن النزعة المحافظة من النوع الخاص به (ديمقراطية المحافظين :هم 
لا06100126) تمتل المصالح والمشاعر الحقيقية للجماهير مما يوجب اللجوء للجماهير طلبًا للمساعدة. 

[ك 0 كما قد يتوقع القارئ» فإن الاتجاهات الأبوية الخاصة بالفترة السابقة كانت قد استمرت أكثر فى بعض 

ن الأوروبية. ولكن ثمة شىء آخر . ففى فرنسا وقبيل تسنم نابليون الثالث للسلطة ٠‏ كان للحركات 
ا تأثير عملى ضئيل باستثناء إبداء العداء الصارخ. ولذن رغم ذلك» كان ثمة كتاب تصوروا 
بوضوح تام 111 1أ0م502121 الحكومية الخاصة بالفترات الللاحقة حقة. وكان تشارلس دوبون جؤزايتت 2 
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لقد تطور تشريع العمل الإنجليزى عبر ثلاثة خط وط. أولاء كان هناك 
التشريع المصنعى الذى قصر الحماية على النساء والأطفال أساسا.”') ثانيًا: إلغاء 
القوانين التى تحظر نقابات العمال عام :»١875‏ رغم أن التشريع الكامل حول 
الاتحادات العمالية تأخر حتى عام ١41١‏ و18175. ثالثا: صدور قانون تعديل 
قانون الفقراء عام 4 ١63‏ امعصلمعصتث انم[ :مه وهو أمر مهم بالنسبة لنا 
لأنه. بين أمور أخرىء ارتكز على تقرير كتبه إدوين تشادويك مك5 
301116 بالتعاون مع أحد الاقتصاديين الأساسيين فى تلك الفترةء سنيور 
1 . وينبغى أن نميز بدقة بين جانبين من هذا القانون. فمن ناحية» قاد القانون 
إلى تحسين كبير فى الآلية الإدارية لإعانة الفقراء وأوقف عددًا من الممارسات التى 
تعد مسيئة حتى فى الوقت الحاضر. وقد سلم بهذا الجميع تقريبا» رغم أن بعصض 
النقاد وجدوا عيبًا فى المخطط الإدارى للقانون. وعلى أى حالء؛ فهذا الجانب لا 
يهمنا هنا. ومن ناحية أخرىء فقد تبنى القانون أسسًا اقتصادية معينة» وهى محل 
اهتمامنا. إن هذه الأسس لم تكن جديدة بأية حال. وفى الواقع» فهى قديمة قدم الجدل 
حول قانون الفقراء: إذ تبنى القانون نداءات طرف واحد من الجدل. أى أنه قصر 
إعانة الفقراء 11164 0001 على إعالتهم 112126620206 فى 0 تات العمل وحظار 
الإعانة خارج تلك البيوت آعذاء7 01010001 وفقا لقدا معيو !يها يؤدى إلى فكرة 
أن العاطلين القادرين بدنيّاء الذين كانوا فى أوضاع سيئة» لا ينبغى تركهم يجوعون 
بل إعالتهم بشكل يحمل معنى العقاب. 


إن تفسير هذه السياسات هو مسألة مهمة جدا. وليس بوسعنا سوى تصور 
المجوعاك التحلفة”مق المشاكن: القن" قبوق عتدفذ .. أولاء لأ يننشى. درين' ذه 
الشناضات دز لعن "عكها بعضنا فالشياسات كانت حرءا من نظام قم اتحياء 
أخرى للطبقة العاملة. فإذا أرجعنا أهميتها الحقيقية إلى ما تركته سياسة التجارة 


حه]نط/11 توصل وع اروك )١1878-18017(‏ أكثر هؤلاء الكتاب بروزا! إلى حد كبير. انظر كتابه: 
6) تاصق عل ع6 1ل0/2ةك] بال كده اع د16 تناد نهدوو) وكذلك كتابه: ]هع '[1 اء 01010للص1 "آ 
(1857). وقد تأمل نابليون الثالث ومستشاروه أفكارًا متقدمة جدًا بشأن الإصلاحات الاجتماعية التى 
تفرضها السلطة ()2اء 0 1552 [12أ50 ,16نة114ه0)نا2 50612115106)» كما تم بالفعل اتخاذ بعض 
الإجراءات العملية. ومن الممكن اعتبار دوبون-وايت الراعى الأدبى لهذا النوع من ع552أ)12» 
(الاشتراكية الحكومية). 

(15) لا بد من الرجوع إلى مرجع معين لتقديم المعلومات التى يتعذر تقديمها هنا: 200 5ملاءان؟ 
7 ,بلع الاعط) مله أذواععا 'زماعة"1 01 /1م)ك نا ل بممكتصه1]) . 

)١5(‏ لقد تأكد فى الحال استحالة فرض ذلك المبدأ فى المجالات التى شهدت مقاومة جدية. 
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الحرة من آثار على قائمة الأجر- الحقيقى وإلى كل ما تفترضه 'مائدة الفطور 
الوفير": فإننا ندرك فكرة مختلفة كليًا عما حققته هذه الفقرة فى حقل ال 
011116م02121. ثانيًا: ليس من الواضح قط كيف تتماشئى هذه السياسات مع 
الليبرالية الاقتصادية. إذ يسهل الزعم أن التشريع المصنعىء مثلاء كان جزءا من 
منطق الليبرالية الاقتصادية بقدر ما يسهل الزعم أنه يشكل انحرافا عن هذا 
المنطق. واقترح تبنى الرأى الأول؛ بقدر تعلق الأمر بحماية النساء والأطفال. ثالثاء 
رغم تمتع هذا النوع من التشريع المصنعى بشىء من الدعم الليبرالى والراديكالى- 
حيث حاجج كوبدن لمصلحة الأطفال بقوة- بيد أنه ينبغى عدم نسيان أن الجزء 
الأكبر من القوى السياسية التى أصدرته كانت من المحافظين (اللورد أشلىء الايرل 
السابع شافتيسبورى) الذين تعاملوا مع تلك المجموعة الكاملة من المشاكل بروح 
مختلفة تمامًا. وهذه واقعة مهمة بغض النظر عن الكيفية التى نجيب بها على 
السؤال المتعلق بمدى توافق التشريع الاجتماعى مع منطق الليبرالية الاقتصادية. 

لقد اتهم النقادُ فى تلك الفترة وفى الفترة اللاحقة؛. وبخاصة أنصار 
0111116م02131؟ الألمان» الاقتصاديين "الكلاسيك" الإنجليز بعدم الاكتراث بمصير 
العمل. إن أول ما ينبغى قوله عن هذا الاتهام هو أنه يكشف ثمة نقص فى الحس 
التاريخى» وهو أمر يُستغرب وجوده لدى نقاد يرتبطون بالمدرسة التاريخية 
الألمانية: فمن استنكر مشروع قانون يوم- العمل من عشر ساعات يمكن أن 
يناصر بسهولة البرنامج الجديد 1681 7160 فى أمريكا الحديثة دون أن نطعن فى 
انسجامه. ولكننا يمكن أن نذهب أبعد. فقد ساند معظم الاقتصاديون"الكلاسيك" 
وبخاصة ماك كولوخ, التشريع المصنعى. كما أن إلغاء قوانين النقابات قام به 
عضو فى مجموعة بنثام (بليس 0136).'') وكانت لقانون تعديل قانون الفققراءء 
الذى أجمع كل الاقتصاديين تقريبًا على مساندته» جوانب أخرى غير ما بدا كمعاملة 
قاسية للأفراد التعساء. وفى الوقت نفسهء لا ينبغى أن نذهب بعيدًا. فالدعم الذى 
قدمه الاقتصاديون "الكلاسيك" لهذا القانون يكتسب معنى إضافيًا من حقيقة أن 
النظرية التى استند عليها دعمهم كانت تتمشى تمامًا مع مخططهم العام للفكر 
الاقتصادى والسياسى» مع مخططهم للحرية الطبيعية.كما كانت تتمشى مع مواقفهم 


)117) حول ذلك الرجل المثير للاهتمام؛ انظر كتاب: 1898) عع2[2 واعتتهة: 01 ع1أنآ ,173/21125 مسقطة0) 
الذى هو أحد تلك الكتب التى تجعل الأجواء القديمة تنبض بالحياة. 
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حول السكان والأجور.كما تمشت هذه النظرية على نحو أفضل مع ثقتهم التى تكاد 
تبعث على السخرية بقدرة الأفراد على التصرف بفعالية وعقلانية» بقدرتهم على 
العناية بأنفسهم بشكل مسئولء على إيجاد العملء على أخذ الحيطة للشيخوخة 
والأوقات الصعبة. وهذه سوسيولوجيا بنثامية» طبعاء وبالتالى فهى سوس يولوجيا 
سيئة. وبهذا الصددء فقد كان النقاد على صوابء مهما كانوا على خطأء حينما 
نشيو :إلى 'الكلاسشيك" مير الحقناغنا دأقضت 04 


4- مالية جلادستون 


استحقاق الفرس. لقد كان ب.- 00 00 ال ا ل ٠‏ ومع 
كه فكل ما قد يعرفه القارئ حول ماليةالثورة الفرئسية هو انهيار تقودها 
الور قبة.( اوكا دن مولن 110111 ام ,1 أستاذا بارعًا فى هذا الفن» ولكنه. 
فى ظل ظروف النظام م2 5 0 ل 
ا ال 0 ا 0 
كاتب يشمخ فى التاريخ كأعظم رجل مالية إنجليزى لليبرالية الاقتصادية: إنه 
حا ةا إن أفضل ما نستطيع فعله هو أن تدرسه لوحده. 


(1) ومن غير الصحيح أيضنا أن كل "الكلاسيك" كانوا ليبراليين بالمعنى الحزبى؛ فمالثوس لم يكن ليبراليا؛ 
ولكن معظم الكدفيك” الآخرين كانوا كذلك؛ وثمة شىء من الحقيقة فى الحديث عن وجود 'حلف" بين 
الاقتصاديين"الكلاسيك" والحزب الليبرالى. ولذلك؛ وبحكم الارتباط النفسى ولو غير المنطقىء فقد ساهم 
الانحطاط الذى حدث فيما بعد لليبرالية السياسية فى انحطاط هيبة الاقتصاد "الكلاسيكى". ومع ذلك؛: لاحظ 
أن هناك مساقة طويلة بين التسليم بهذا الأمر ومطابقة "الأنظمة" ومصائرها مع الأمزجة السياسية للزمن. 

)١15(‏ وهذا يمنحنى الفرصة لأن ألفت انتباه القارئ إلى الفهرست المهم حول الشئون المالية الفردسية فى 
القرن الثامن عشر الذئ كتبه رين ستوروم 2تنا510 عمع1: ( دعل عناوماولط عتطمممعه1اطز8 
5 معاع516 ممع تالنط - عاتل ننه لعصوعط 12 عل كلعصقصة) . 

(١ 0)‏ (18545) 1780-1815 ,عتاطنام زموع2] نال عتاأوتصلحط تنا كا دع تمطمع8 ,مع 11[ه310 .لظ كزمعمة]. ومع 
ذلك؛ فإن هذا الكتاب يرقى إلى مستوى التحليل العلمى فى مواضع منه. 

)5١1(‏ وأكثر تلك الانتصارات إثارة كانت تلك التى _تحققت لميزانية عام ؟85١.‏ ويحسن القارئ صنعا حينما 
يتعرف على سماتها الرئيسة. وهو يجد وصقا لهاء بكل إطارها السياسى العام وبما لها من هالة 
بلاغية؛ فى كتاب لورد مورلى المذكور سابقا حول سيرة جلادستون. 
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تكمن الميزة الأعظم لمالية جلادستون- الميزة التى تشترك بها هذه المالية 
معء والتى يمكن القول أنها تعرّفء كل أنواع "المالية العظيمة"- فى أنها عبرت 
بكفاية مُتلى عن كامل حضارة واحتياجات العصر معًا 04 ا6#015 (انطلاقا من) 
ظروف البلد الذى أريد تطبيقها فيه. وبعبارة أخرى مختلفة قليلاء لقد ترجمت تلك 
المالية رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية؛ كانت شاملة وصحيحة تاريخيًّاء إلى 
بنود فى مجموعة من الإجراءات المالية المنسقة. وهذا يسرى على الإجراءات 
نفسها وعلى الحدس الذى ابتدعها على حد سواءء وليس على طابع ذلك العصر بما 
فيه طابع جلادستون نفسه الذى كان نظريًا غير عملى إلى حد بعيد ع1نتقصتاء00. 
وما يهمنا ليس هو تفاصيل تلك الإجراءات ولكن ما تتضمنه من أسس. لنحاول» 
إذن» تناول هذه الأسس. 
كانت مالية جلادستون مالية نظام "الحرية الطبيعية"» وسياسة عدم التدخل» 
ومذهب حرية التجارة. ومن زاوية الرؤية الاجتماعية والاقتصادية التى يفترضها 
هذا الأمر- والذى ينبغى فهمه الآن بصورة تاريخية بغض النظر عن كل الحجج 
العامة» المؤيدة والمعارضة - فإن الشىء الأكثر أهمية كان هو إزالة العقبة المالية 
عن النشاط الخاص. ومن أجل هذا بدوره؛ كان مسن الضرورى إبقاء الإنفاق 
الحكومى مندنيًا. وكان تخفيض النفقات 16]16701126116 هو الشعار المنتصر فى 
تلك الأيام وأنه انتشر بين الراديكاليين- مثل جوزيف هيوم 11516 1م©105» وهو 
'كلب حراسة مالى لا ينام"- حتى أكثر من انتشاره بين الإصلاحيين أو المحافظين. 
إن تخفيض الإنفاق يعنى شيئين. أولاء أنه يعنى تخفيض وظائف الدولة إلى حد 
أدنى؛ وقد عبّر عن هذا النقاد اللاحقون» وبخاصة من الألمان» بسياسة "الدولة 
الحارسة” 542:6 2030اء)0/2-]018. فمثلاء يندر أن يكون للإنفاق العام على الفن 
أو العلم أى مكان وفقا لتلك الرؤية الاجتماعية: فالطريق إلى الفن أو العلم 
الإضافيين- والمعززين بقوة- يتأتى بالسماح للأفراد بالكسب بحيث يحصلوا على 
التقود اللازمة لشراء اللوحات أو للتمتع بوقت الفراغ الضرورى للبحث.9""') كما 
)١1١(‏ فى فقرة شهيرة (انظر الفصل الثالثء أدناه)» لام روسكن 180514 الحكومات الإنجليزية على رفضها 
إنفاق النقود على تشجيع الفنون بعكس ما تفعله الحكومات الأوروبية الأخرى. وهذا مثال مهم لنوع 
من النقد الاجتماعى يفشل دائمًا فى رؤية نظام اجتماعى معين ككل. لقد كان من حق روسكن تفضيل 
طرق أخرى لتشجيع الفن. ولكن كان من واجبه؛ كباحث تحليلى للظواهر الاجتماعية:؛ ان يدرك ان 


الطريقة الإنجليزية لتحقيق هذا التشجيعء حتى وإن كانت غير كافية» هى طريقة ما وليس لا شسىء 
البتة. وبمعزل عن ذلكء كان عليه أيضًا أن يدرك أن عدم كفاية الطريقة الإنجليزية لم تكن واضحة- 
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يعنى تخفيض النفقاتء ثانيًا: ترشيد الوظائف الأخرى التى تؤديها الدولة مما يعنى» 
بين أمور أخرىء تخفيض البناء العسكرى إلى أدنى حد ممكن. وإضافة إلى ذلك» 
كان يُعتقد أن التنمية الاقتصادية» التى تتحقق بهذا الشكل» من شأنها أن تجعل 
النفقات الاجتماعية أمرًا زائدًا إلى حد بعيد. لنلاحظ؛» مرة أخرىء أن كل هذا 
يتضمن عنصرا كبيرا من الحقيقة بالنسبة لإنجلترا عام 857 1» بيد أنه خاطئ كليا 
إذا أريد طرحه كمبادئ عامة تصلح لكل زمان. 


ومن زاوية الرؤية نفسها للفرص والآليات الاقتصادية» فإن من المهم بنفس 
الدرجة زيادة الإيراد الذى كان سيتوجب زيادته بطريقة ما بحيث لا ينحرف النشاط 
الاقتصادى إلا أقل ما يمكن عما يمكن أن يكون عليه لو لم تكن هناك أى ضرائب 
("فرض الضرائب للإيراد فقط'). ونظرًا للتسليم بما لحافر الربح والميل للادخار 
من أهمية قصوى للتقدم الاقتصادى لكل الطبقات» فهذا يعنى بشكل خاص أن 
فرض الضرائب لا ينبغى أن يتعارض مع المكاسب الصافية من النشاط الاقتصادى 
الااباقل قدو ممكوه .وتفكذا يكم انشعاد ميدأ (التطباعد الصمر ووين» لقدن قلق الأمتد 
بفرض الضرائب المباشرة. وقد ذهب جلادستون حتى أبعد من هذا عام ١867‏ 
نظريّاء وإن لم يفعله من الناحية العملية. فحروب نابليون كانت قد جلبت ضريبة 
الدخل (بالمعنى الإنجليزى). وقد ألغيت هذه الضريبة فور زوال الظروف الطارئة 
»)١815(‏ ولكن بيل أعاد فرضها عام ١847‏ للتعويض عن النقص المتوقع فى 
الإيراد نتيجة لقيامه بتخفيض تعريفات الاستيراد.!"' بيد إن جلادستون اقترح عام 
56 إلغاءها من جديد لمدة سبع سنوات.7') أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة: 


-من النتائج. وهذا يسرى على العلوم أيضنًا وعلى علم الاقتصاد بين غيره من العلوم. وحينما نننفر 
ل ار اله لأصالة البحث بصورة خاصة:؛ فسنجد أن من 

غير السهل أن نجزم بثقة أن هذا النظام الاجتماعى كان أقل فائدة» من حيث الإنجاز الفنى والعلمى؛ 
5 النظام الحديث الذى يستعمل طرقا مختلفة وأكثر مباشرة. وأنا أشدد على هذا الأمر لأن المبدأ 
المعنى مهم جذا فى حقل علم الاقتصاد الثقنى: فمثلاء أن من حق الكينزين فى وقتنا الحاضرء منطقيّاء 
أن يجزموا أن الآلية الرأسمالية التى تميل إلى موازنة الادخار والاستثمار)05م “«» (فيما بعد) هى آلية 
ضعيفة وعرضة للتوقف؛ ولكنهم يرتكبون خطأ مؤكذا ويمكن إثباته لو أنهم يصرون على إنكار وجود 
هذه الالية. 

.١1١7 لقد تبنت إدارة ويلسون نفس السياسة عام‎ )١3( 

)١4(‏ وفى الواقع» فقد التزم جلادستون بتلك الفكرة فى كل الأوقات.وفى بيانه الانتخابى لعام :١41/5‏ دعا 
مجددا إلى إلغاء الضرائب بصورة تامة. ويصعب تحديد مدى توافق هذا مع مذهب الليبرالية 
الاتتصادية. فمن المؤكد أن فرض ضريبة دخل عالية جدًا بحيث تغيّر توزيع الدخل بصورة ملموسة 
هو أمر لا ينسجم مع ذلك المذهب. فهو يتعارض بوضوح مع مبدأ " الضرائب للإيراد فقط ". ولكن- 
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فقد فسّرَ جلادستون مبدأ التعارض الأدنى 12611616706 ]1635 بمعنى أن فرض 
الضرائب ينبغى أن يتركز على بعض المواد المهمة وعدم فرضها على بقية 
المواد. وقد تغلب هذا الرأى فى كل مكان على رأى السير جورج كورنوول لويس 
5 1311م0012) ع36018)» وزير المالية أثناء حرب القرمء الذى فقيل تايا 
يخالق مو تعريكات” كقين:ة بحرت يكون لصوم كينا عل 6ل 


أخيراء ولكن ليس أقل أهمية» لدينا مبدأ الميزانية المتوازنة أوء نظرًا 
لضرورة تخفيض الدين حينذاكء المبدأ الذى جسده روبرت لو علامآ 6رءطوجل 
أحد وزراء المالية فى عهد جلادستونء حينما عرف أى وزير للمالية بأنه'حيوان 

ينبغى أن يتوافر على فائض". ومرة أخرىء ليس ثمة أى معنى لانتقاد سياسة 
000 الميذ انية أو.سياسَة تسديك الذيق من" الذوايا المعاضرة. وكقئ: إذا سلمنا بكل 
ما يدعيه الأنصار المعاصرون لسياسة التمويل بالعجز 15083260126 061016» فمن 
الضرورى التسليم بعدم إمكان اعتبار كلتا السياستين هراء خالصاء فى عالم يطفح 
'بالفرص الاستثمارية” 


6- الذهب 


من الملائم أكثر الاحتفاظ بالشىء القليل الذى يلزم؛ لأغراضناء قوله حول 
سياسات العملة والصيرفة فى هذه الفترة إلى الفصل الأخير من هذا الجزء. وعليه. 
فثمة نقطة واحدة فقط ينبغى ذكرها هنا. فبعد الاضطرابات النقدية التى رافقفت 
حروب نابليون- التضخم فإن كل البلدان قد جاهدت من أجل العودة إلى ماكان 
يعتبر وضعًا سويًا بإ5050810. وقد أخذ هذا عقودًا فى النمساء ولكنه تحقق حالا 


-فرض ضريبة دخل بنسبة ضثيلة» حتى إذا كانت تصاعدية» تبدو لى متوافقة مع رؤية جلادستون 
على نحو أفضل من السياسة التى أخذ بها بالفعل. 

(15) كان لويس مصيباء كما أعتقد» من الناحية الاقتصادية» مع أنه قد لا يكون كذلك من الناحية الإدارية. 
كما أهملت أصولية جلادستون نقطة أخرى أيضنًا. إذ إنها تصدت بقوة لفرض الضريبة على 
"الضروريات". وفى الواقع» فقد شكل هذا المبدأء سوية مع سياسة التجارة الحرة؛ المساهمة المباشرة 
الأعظم لمالية جلادستون فى الرفاه الاجتماعى (رغم أنه يتعين عليناء لتقييم المساهمة الكلية لمالية 
جلادستون» أن نتذكر أن هذه المساهمة المباشرة لم تكن مساهمتها الوحيدة: فإضافة إلى ذلك فأنها 
قدمت شيئا معينا ساعد على خلق الثروة التى ثبت لاحقا سهولة إخضاعها للضريبة لمصلحة 
الجماهير). ولكن هذا التشديد الاستثنائى على التمييز بين "الضروريات”" و"الكماليات" يعجز عن 
الإحاطة بكل مضامين التمييز بين السلع ذات الطلب المرن والسلع ذات الطلب غير المرن. 
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وبسهولة نسبية فى إنجلترا وفرنسا. وفى القارة» كان يُقصد بالوضع السوى نظام 
الفضة أو نظام المعدنين» ولكن إنجلتراء بعد إقرار نظام الذهب القائم فعلا عل 
والمؤسس فى القرن الثامن عشرء استأنفت دفع الذهب مقابل الأوراق النقدية 
6985 لمصرف إنجلترا لسنوات عذة بعد معركة واترلوء مثلما عادت إلى نظام 
الذهب بحسب قيمته قبل الحزب. (ولو فى شكل مختلف إلى حد ما) بعد الحرب 
العالمية الأولى فى وقتنا الحاضر. وعلاوة على ذلكء؛ فقد كان ذلك النظام نظام 
في كر ا لاني مالم سح روسن الأدازة سعوى هنا قترشجةه 
صلاحية التوجيه ء/2018 '/12]01ناع26 التى يتمتع بها أى مصرف مركزى بوصفه 
"امقر ضن الأخيو ريو القان هو + إسناذ1؟ لق أدان 0 الأكراء انقادات محنق حهسهات 
عدة» وحتى من جانب بعض الاقتصاديين. فقد أرجعت المصالحٌ الزراعية القوية 
الكساد الذى أصابها إلى ذلك الأجراء؛ بمعزل تمامّا عن أهمية صحة أو خطأ هذا 
التفسير الآن. وكانت هناك بطالة بدرجة كافية لدفع الحكومة ( ,تاعوعع اكه 0 
1) لاقتراح مشاريع عامة كحل- مشاريع شبيهة ببرنامج روزفلت تقريبًا. كما 
إن التجار لا يتحملون الخسائر مثلما لا يتقبل أصحاب المصارف تجميد الأصول- 
ولتعاى فاك الكقن مكهت ركان “فنالقة يهنا كما ترم الكتية ممرن لمان 
المقتدرين ممن دافعوا عن إيجاد عملة ورقية تسهل إدارتها. ومع ذلك» فإن سياسبة 
نظام الذهب لم تكن قط فى خطر حقيقى من الناحية السياسية» وإذا كان تبنيها من 
قبل كل البلدان الصناعية لم يتم إلا فى وقت متأخر كثيراء فإن هذه البلدان لم تخثر 
هذا الأمر: فقد ظلت قاعدة الذهب "التلقائية", رغم كل الحجج المضادة:» المثال الذى 
يجرى التطلع إليه ويُصلى من أجله فى كل مكان تقريبًا. ولكن» مرة أخرى: لماذا؟ 
وفى الوقت الحاضرء فقد تعلمّنا أن ننظر إلى مثل هذه السياسة كسياسة 
خاطئة كليًا- كنوع من الصنمية البضاعية لا تسمح بالمناقشة العقلانية.كما تعلمنا 
أيضًا التقليل من شأن الحجج العقلانية والحجج الاقتصادية البحتة التى قد تورد فعلا 
لصالحها. ولكن بغض النظر عن هذه الأشياء تمامّاء فثمة نقطة واحدة حول قاعدة 
الذهب من شأنها أن تنقذها من تهمة عدم المعقولية» حتى فى ظل غياب أى ميزة 
اقتصادية بحتة- وهى نقطة تتيح أيضًا لمواقف أخرى كثيرة تخص ذلك الزمن أن 
تطرح نفسها فى ضوء مختلف. فقاعدة الذهب "لتلقائية”7') هى جزء جوهرى من 


(11) وبطبيعة الحال؛ فهى تلقائية بصورة غير تامة على الإطلاق» وأن ذلك التعبير تعبير ختاع. وأنا 
بالذهب. 
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سياسة عدم التدخل واقتصاد التجار الحرة. وتربط هذه القاعدة أسعار الفائدة النقدية 
69 720369 ومستويات الأسعار فى بلد ما بأسعار الفائدة النقدية ومستويات 
الأسعار فى كل البلدان الأخرى التى تأخذ 'بقاعدة الذهب" 85010 08. كما أنها تتأثر 
بشدة بالإنفاق الحكومى أو حتى بمواقف أو سياسات لا تتضمن الإنفاق بشكل 
مباشر مثل السياسة الخارجية وسياسات ضريبية معينة» وهىء على العموم» تتأثر 
بكل السياسات التى تنتهك بالضبط مبادئ الليبرالية الاقتصادية. وهذا يفسر سبب 
عدم شعبية قاعدة الذهب فى الوقت الحاضرء ولماذا كانت مقبولة فى الحقبة 
البرجوازية. فهى تضع قيودًا على الحكومات أو الأجهزة البيروقراطية أقوى كثيرًا 
من الانتقاد البرلمانى. كما أنها تمثل العلامة المميّزة والضمان معّا للحرية 
البرجوازية- ليس لحرية المصالح البرجوازية ببساطة بل للحرية بالمعنى 
البرجوازى. ومن هذه الزاوية» فإن من المعقول أن يناضل المرء من أجلهاء حتى 
إذا كان مقتنعًا كليًا بصسحة كل ما كان يقال ضدها من زاوية الاعتبارات 
الاقتصادية. ومن زاوية 2]15506]© [الاشتراكية الحكومية) والتخطيط» فمن غير 
المعقول أن لا يدينها المرء» حتى إذا كان على قناعة تامة بكل ما كان يقال 
لصالحها من زاوية الاعتبارات الاقتصادية. 
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الفصل الثالث 
المشسهد الفكرى 


-١‏ السياسة الاجتماعية ]2618615 وفلسفتها فى الفترة محل الدرس 
(أ) المذهب النفعى 
(ب) الفلسفة الألمانية 
(ج) المذهب الوضعى لدى كونت 
؟- الحركة الرومانتيكية والتاريخ الوصفى 
(أ) الحركة الرومانتيكية 
(ب) التاريخ الوصفى 
- السوسيولوجيا والعلم السياسى: المذهب البيئى 
(أ) سوسيولوجيا الحكم والسياسة وفق مفهوم القانون- الطبيعى 
(ب) سوسيولوجيا الحكم والسياسة لدى المؤرخين 
(ج) المذهب البيئى 
5 - النظرية التطورية 
(أ) النظرية التطورية لدى الفلاسفة 
(ب) النظرية التطورية الماركسية 
(ج) النظرية التطورية لدى المؤرخين 
(د) نظرية كوندورسيه -كونت التطورية الفكرية 
(ه) النظرية التطورية الداروينية 
5- علم النفس والمنطق 
(أ) علم النفس الترابطى والتطورى 
(ب) المنطقء نظرية المعرفة والحقول المرتبطة 
(ج) عمل ج. س. ميل: "0816" 
5- الأشتراكية قبل > الماركسية 
(أ) الاشتراكية التعاونية 
(ب) المذهب الفوضوى 
(ج) اشتراكية سان- سيمون 
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١-السياسة‏ الاجتماعية 721186156 وفلسفتها فى الفترة محل الدرس 


إن صحة فرضيتنا القائلة إن السياسة الاجتماعية فى فترة معينة لا يمكن قط 
تعريفها من خلال نظام واحد من الأفكار أو المعتقدات المنسجمة مع بعضها يمكن 
أن تتضح لنا حينما نلتفت إلى التيارات الفلسفية فى تلك الفترة لاكتشناف صلات 
القرابة الفلسفية فيما بين العلوم الاجتماعية» إن وُجدت. 

(أ) المذهب النفعى: إن أكثر هذه الصلات وضوحًا هى الصلة بالمذهب 
ادن الاجلية !"أ :وان هذا النذهبه من كان القن الثامن هقان دكا ولقتصة 
حقق الجزء الأكبر من تقدمه فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولا يمثل 
المذهب النفعى فلسفة بالمعنى التقنى قطء!") وإنه» 'كفلسفة للحياة"» يشكل فلسفة 
ضحلة ليس لها مثيل» وكان يلائم بصورة تامة خط العقلانية المادية (المعادية 
للغيبية) الذى يمكن أن يرتبط بالمذهب الليبرالى وتفكير رجال الأعمال. ومع ذلك؛ 
فمن الناحية الفعلية» لم تقبل غالبية رجال الأعمال الإنجليز هذا المذهب» ولكنهمء 
سواء أكانوا من أتباع الكنيسة الإنجليزية أو من المنشقين عنهاء كانوا قد تقيدوا أما 
بالفلسفة الدينية للكنيسة الرسمية أو بالفلسفة الدينية للكنيسة المنشقة 1[عم527©. وكان 
كبار الكتاب النفعيين يعرفون جيدًا السبب الذى جعلهم يحرصون على عدم تحدى 
الدين بشكل صريح.(") كما يعرف كل السياسيون البارزون لماذا انهم تركوا 
المذهب النفعى وحيدًا بصورة قاسية. فى البداية» كان الرسل المعروفون للمذهب: 
الراديكاليون الفلسفيون 12016315 لوء تطادهوه 1 ناص ؟6) عبارة عن مجموعة صغيرة 
تتحلق حول بنثام وجيمس ميل. أما ج. س. ميل» فلا يمكن اعتباره نفعيًا دون 
تحفظ. فقد تجاوز ميل هذا المذهب من بعض النواحى؛ ونقحه من نواح أخرى. 


)0( انظر : 1900) كمدة)1اتانا «اوتاعصظ عط ,معطامع)5 عتاوعا 16زك). 

(؟) من الواضح أن "تفاضل اللذة والألم" ومبدأ "السعادة القصوى لأكبر عدد ممكن من الأفراد" لا تؤكد 
بذاتها أى شىء عن المشاكل الفلسفية أو المعرفية على وجه التحديدء رغم قدرتها على تقديم مذهب 
أخلاقى ما. ويعود السبب فى عدم الإحساس القوى بهذا التقص المميز فى المذهب النفعى إلى إن 
الكتاب النفعيين عثروا على ما أرادوه جاهزا فى التيار التجريبى من نوع تيار لوك-هيوم. 

(؟) فعمل ج.س. ميل: مم11[ ره 5نرهوو5 111166 ظهر عام 18075., بعد وفاته. ويحتمل أن الآراء 
المتعلقة بالدين» التى ترد فى عمله البارع: تزتامه105لط ده لتسماط سدا!!/8آ زد 01 دمتاممتصمحطا 
5 ) قد لا تكون تسربت إلى جمهور القراء العام. 

)5 انظر مثلا: لال دهلمةتتروط هآ ملاع لد!] .8 :(1899) كلمعتلهظ. طاكتاعصظ عطاة متمععا 1 .8 .6 
8 .كصمه) طاعتاعصظ :1-4 190) عبوتطمهكماتطم عمكتلهء2201) . 
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ولكنه لم ينكره قط بصورة صريحة» وبفضل تأثير ميل على الأجيال الصاعدة فسى 
خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشرء فإن نسخة أكثر صقلا من هذا المذهب 
كانت قد فرضت نفسها على مراكز الفكرء وبخاصة فى كمبريدج. ولكن المذهب 
النفعى لم يصبح مذهبًا سائدا. وهذا يبدو واضحًا حينما نحلل مكانة الكتاب الذين 
أصبحواء حينذاك وفيما بعدء قادة للحياة والفكر فى كمبريدجء وبخاصة سدويك.©) 

سنعمدء فيما بعد» للتشديد على عدم وجود معنى لتسمية ريكاردو نفعيّاء رغم 
ارتباطه الشخصى بتلك المجموعة وربما كان قد أعلن تعاطفه مع عقيدتها. ويمثئل 
بنثام» جيمس ميلء» وج.س. ميل (بتحفظ).؛ الاقتصاديين البارزين الوحيدين ممن 
كانوا أيضًا نفعيين بارزين ومقاتلين» كما هو شأن بيكاريا وفيرى فى القرن الشامن 
عشر. ومن الطبيعىء بالنسبة لبنثام وآل ميلء أن يروا أنفسهم كأنصار فلسفيين لعلم 
الاقتصاد وأخذ مسئولية المبادرة لإقامة تحالف بين علم الاقتصاد والمذهب النفعى 
الذى سَّلم به كثير من الاقتصاديين اللاحقين مثل جيفونس وأدجورث؛ ولكن هذا لم 
يكن ضروريًا أو مفيدًا. ويشكل هذا التحالف السبب الوحيد للحيز الكبير الذى يحتله 
المذهب النفعى فى اللوحة التى يرسمها الاقتصاديون لفكر القرن التاسع عشرء وهو 
حيز أكبر بكثير مما تبرره أهميته سواء كفلسفة أو كعامل من عوامل السياسة 
الاجتماعية 26186156. ونتوقف قليلاً هنا لدرس آثار هذا التحالف على علم 
الاقتصاد. ولعل القارئ يتذكر أننا قمنا بدراسة الموضوع من قبل ضمن فترات 
أبكر. 

ونفكزا امكل الافضرادنون رركا ميلا شر لبط ويق مكنيو الان سلس 
الدوام» للمبالغة فى أهمية الخلفيات الفلسفية بالنسبة للعمل الوقائعى 0510176 فى 
التحليل الاقتضادى: فهذا العيل يمقنا من فهم أن ذلك التحالف جعل النظرية 


(5) يستحق هنرى سدويك علع1جع 510‏ لإتمع1] )١50١-1848(‏ فعلا أن يُمنح أكثر مما نستطيع تقديمه. 
وسيتم ذكر عمله فى علم الاقتصاد باختصار فى مكانه المناسب تاريخيّاء ولكن ثمة القليل فى عرضه 
الواضح جدًا اللمذهب الكلاسيكى' ما يتطلب التعليق فى خلاصة كهذه. كما أخشى ألا يستطيع المؤرخ 
فى علم الأخلاق أ أو السياسة - حيث يقع عمله الأكبر - أن يقول أكثر من ذلك . ولكن سدويك»؛ رغسم 
ذلك: كان من أعظم رجال الجامعة الإنجليزية: فقد كان صانع أجواءء محّرك أجواء؛ عامل روحسى 
من درجة استثنائية.وقد يكون افتقاره إلى الأصالة أحد أسباب هذا الطابع المحدد فى عمله 
الأكاديمى.وبين كل قادة كمبريدجء كان هو- بفكره المعادى للغيبية» النير جدَا والمحلق عاليًا من غير 
أجنحة - مجبولا وميالا بصورة ملائمة أكثر من سواه لقبول نقاط انطلاق نفعية. ومع ذلكء فلا يمكن 
اعتبار علمه الأخلاقى مذهبًا نفعيًا مباشرًا- وهذا هو المحك - ذلك لأن العقيدة النفعية بوصفها فلسفة 
كانت يمكن أن تؤكد هنا سيطرتها 
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الاقتصادية الإنجليزية غير مقبولة فى دوائر عدة. فالرداء النفعى كان يكفى تماماء 
وبخاصة بالنسبة لبعض الكتاب الألمان» للإدانة الشاملة للنظرية التى ظهرت بهذا 
الرداء. ومع ذلك؛ فما هو أكثر أهمية من هذا الموقف, الذى لم يستند على شىء 
سوى سوء فهم واضح. هو الموضوع الخاص بحقيقة تأثير الفلسفة النفعية على 
محتويات الاقتصاد "الكلاسيكى". ينبغى علينا أن نميز بصورة صحيحة بين تأثيرها 
على كل من التوصيات المتعلقة بالسياسة 7026720261005م0ع16 'إ0110م» 
السوسيولوجيا الاقتصادية» والتحليل الاقتصادى البحت. فبالنسبة للتوصيات 
'الكلاسيكية"» فمن المؤكد أن هناك توصيات كثيرة محايدة كليًا إزاء أى فلسفة 
للحياة: فلا يحتاج المرء أن يكون نفعيًا حتى يوصى بتملك الفلاحين للآرض فى 
أيرلنداء أو ليوصى بالعودة إلى قاعدة الذهب بعد الحروب النابليونية أو إدانة هذه 
العودة. ولكن ثمة توصيات أخرى- كحرية التجارة غير المقيدة- تتضمن آراء 
بشأن السياسة العامة ومواقف عن الحياة تبدو مرتبطة بالمذهب النفعى أكثذر من 
ارتباطها بأى فلسفة أخرى حول الحياة -هذا إن لم نقل أكثر. أما بالنسبة 
للد سيو ايكيا" الاككسادية قاذ يقن :تف لذج اندم ال بأنه فشل كامل ما دام 
مفهومه العقلانى للسلوك الفردى والمؤسسات الاجتماعية خاطئا بشكل واضح ومن 
الأساس. ولكن بخصوص ذلك الجزء من التحليل الاقتصادى الذى يعنسى 
بالمخططات العقلانية» فليس ثمة ضرر من الفلسفة النفعية» مع أنها غير ضرورية. 
وهذه الحقيقة تنقذ الجزءَ الأكبر من العمل الذى قدمه النفعيون فى حقل التحليل 
الاقتمنادم: :وهو أمن يمك أن يقن النقاذ: إذا'كادو] 'اقتصاقييق مفتدردينم:1") 

ولم تتأثر الفلسفة المهنية فى إنجلتراء وبخاصة فلسفة مدرسة المعرفة- 
البديهية الاسكتلندية 56001 620502102-56256.: بالمذهب النفعى إلا قليلاً وكانت» 
إجمالاء تعادى الطريقة النفعية فى معالجة المشاكل الفلسفية على وجه التخصيص. 
ولكن الفكر الفلسفى الإنجليزىء أثناء تلك الفترة» لم يتوافر له قائد قوى بصورة 
كافية لمواجهة الدعاية الفعالة والضخمة للراديكاليين الفلسفيين. وإن قادة الفكر الذين 
تصدوا لتلك الدعاية بالفعل 5 قد جاءوا من حركات رومانتيكية (انظر 30 الثانى» 
أدناه) وحركات دينية عدة. ث ثمة قائد من نوع آخر يلزم ذكرهء كارلل-(") وبالنسبة 


)3 لا ينبغى» طبعاء فهم ذلك القول بمعنى أن ذلك العمل لم يكن موضع اعتراض وفقا لأسس أخرى. 
[ 6 تقوم شهرة توماس كارلل عالا 0 011 ١1746(‏ -1881) عل الأرضية الصلية لأعماله 
التاريخية المعروفة جدًا بحيث ليس ثمة داع لأن نذكرها هنا. ولكن ليس على المرء أن يسميهع 
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للاقتصاديين» فإن كارلل هو إحدى الشخصيات الأكثر أهمية وتميزًا فى البانوراما 
التقافية لتلك الحقبة- حيث شغل مكانة الأبطال» وعَبرَ عن ازدرائه للتفاهة المادية 
فى عضرة: ملوَيكًا بالسوظ لجلد "علمنا الكئيب" 5016006 10155121» بين عدة أشياء 
أخرى. هكذا نظر كارلل إلى نفسه وهكذا نظرَ عصره إليه وأحبً أن يُنظّر إليه. 
وإذ عجز كارلل كليًا عن فهم معنى موضوعة معينة» وبإهماله لحقيقة أن كل العلوم 
'كثيبة" بالنسبة للفنان» فقد اعتقد أنه أمسك بالجانب الضعيف من العلوم. وقد أشاد 
به قسم كبير من الجمهور وعدد من الاقتصاديين الذين لم يفهموا أكثر منه معنى 
'العلم' ووظيفته. ولكن الاستطراد عن الاقتصاد النفعى» الذى أشرنا إليه قبل قليلء» 
يبين إن كارلل لم يكن خاطنًا بصورة كلية. فقد دافع الاقتصاديون النفعيون عن 


-مؤرخا دون أن يضيف كلمة 15 26 ألاو(إفذ إضافة إلى أشياء كثيرة أخرى. فقد كان يرسم ضووء 
بأسلوب وروح فنان. ورغم أن تلك الصور ترتكز على بحث سليم؛ وتفصيلى فى الغالب» بيد أنها تنم 
عن تفسيرات فنية وليست علمية. والقارئ الحديث تأخذه الدهشة إلى حد يفوت عليه فهم الحقائق 
الاقتصادية والاجتماعية بصورة تامة تقريبًا. . وسوف ينصرف القارئ عنه مع شىء يشبه الغثيان من 
فرط تشديده على العنصر الشخصى الذى يلاقيه فى كل مكان. ومع ذلك» فليس هذا بالضبط ما ينبغى 
عليه أن يفعل. إذ يمثل مفهوم كارلل العبادة البطل"؛ الذى يميل لجعل التاريخ نسيجًا من السير 
الفردية» سوسيولوجيا يتعذر قبولها حقا. ولكن حينما تأتى أوقات يتعرض فيها العنصر الشخصى 
ومقدرته التفسيرية للخطر من كثر الإغراق بالإحصاءات وعندما يسيطر "الفرد العادى" 01تتطام» 
3 على المسرحء فإن مفهوم كارلل لعبادة البطل» بتشديده على العنصر المنسى (شخصية الفرد) 
يصبح ترياقا مفيدًا. . وما يلى يمثل أعمال كارلل التى ترتبط بتاريخ علم الاقتصاد بشكل مباشر: 
0) كاأعاتامصتوط نجددآ-ععهآ لصة :(1843) عمعععرط لصة أكوط :(1840) مس مقط ) . 

ويذكر تشديد كارلل على عنصر الشخصية 06502119 (تبين مقارنته ببنتامء الذى كان فرديًا 
+1102115لم1 دون أن يكون ممن يؤكدون على شخصية الفرد 2500821156ءم» أن هذين الكاتبين كانا 
متميزين تمامًا) بالكاتب ر. دبليو. إميرسون 22061501 .ا 512 --1885) الذئى كان عاذ 
تمتيليً' آخرء بحسب تعبيره هو. ولم يصل تشديد إميرسون على الشخصية إلى حد عبادة البطل» وإلى 
ذلك الحدء فإن مساهمته فى وضع مخطط سوسيولوجى للعملية التاريخية تعد أقوى من مساهمة 
كارلل؛ رغم أنها أقل أصالة منها. ولم ينازل اميرسون الافتصاد "الكلاسيكى". بيد أنه يبقى مهما 
بالنسبة لنا من زاوية أخرىء رغم ذلك: ففكره؛ الذى تركز عليه تيارات كثيرة بقدر ما هو مصدر 
لتيارات أخرىء يشكل تعبير! وافيًا عن حضارة ذلك العهد لأنه عكس نفسه فى النظروف الخاصة" 
للبيئة الإنجليزية الجديدة" . ومن هناء كما أتصورء يأتى حقه فى تبوء منزلة رفيعة فى تاريخ الفكر. 
ويؤسفنى أن يبدو الأمر معقدا. ومع ذلك» فنظر! لاستحالة وصف تلك البيئة الفكرية والأخلاقية 
(إنجلترا الجديدة) فى المجال المتاح لناء فينبغى علينا أن نتركها عند تلك الجملة. كما ليس بوسعى أن 
أنظر فى مجموعات كونكورد وكمبريدج (أو بوسطن) التى كان اميرسون وزملاءه مرتبطين بها 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا ما يبعث على الأسف كثيرا لأن تلك المجموعات هى المصادر 
لتيار مهم من راديكالية أمريكية تحديدا كانت قد أثرت على مواقف اقتصاديين أمريكان لفترة طويلة؛ 
حتى بعد اختفاء تلك المجموعات» وهى تفسر الكثير مما يجده الاقتصادى الأوروبى صعبًا على الفهم. 
وقد يكون لدراسة كتابات ثورو 11015620 فائدة خاصة. (حول "حركة العلم الاجتماعى”. أنظر: القسم 
كأ أدناه) . 
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سياسات تدل على فلسفة للحياة تستحق تمامًا كل الجلد الذى ساقه كارلل. وعلى 
القار ع م يتوقف تلحطة التفكير. بالضحوية التي كالبا ما تثروها :عفيسة قحم سين 
مجادلاتناء أى الصعوبة التى يلمسها كل من الفكر المهنى والفكر العام فى فصل 
الجانب التحليلى فى مثل هذه المجادلات عن الفلسفة الحضارية التى تتماشى معه. 
وفى إدراك أن توجيه النقد الصارم للأول يتفق تمامًا مع الإعجاب بالثانى» والعكس 
بالعكس. ومع ذلك» ثمة شىء يمكن قوله فى صالح كارلل حتى من الزاوية 
التحليلية: فقد كانت لديه رؤيا لسوسيولوجيا اقتصادية معينة كانت واقعية أكثر بكثير 
من الرؤية النفعية» رغم أنه كان يفتقر إلى الوسائل التى تجعل تلك الرؤية متماسكة 
تحليليًا. فقد أدرك كارلل ماهية بلد معين 281100 2 وما يريده فعلا والمحددات 
الحقيقية لمصيره على نحو أكثر وضوحا مما فعل بنثام؛ وإن التحليل» الذى يمكن أن 
يرشح من صفحاته؛ يعالج عدة وقائع مهمة؛ كان بنثام قد أهملهاء أو نحّاها جانبا 
على الأقل» على أساس أنها مجرد استثناءات غير مهمة بالنسبة لمذهبه. وقد أبصر 
ج.س. ميل هذا إلى حد ما. فقد أدرك ميل إن مخطط العقلانية النفعية غير كاف 
تمامًا خارج نطاق مجموعة معينة من المشاكل. ولكنه لم يكن الرجل الذى يستخلص 
منها شيئاء وبالتالى فإن رؤية كارلل ومقدرة ميل التحليلية لم يلتقيا أبذا للعمل معًا. 
كما كان لكارلل تأثير على رسول آخر أقل أهمية بكثير (لنا)» روسكنء الذى 
نعرض إليه هناء رغم أن كتاباته فى الموضوعات الاقتصادية تخص الفترة اللاحقة. 
فى كل الفترة تقريبّاء كان جون روسكن 8515 صط10 (5.0-14815١؛‏ 
وتوجد فى كل مرجع معتبر كل المعلومات التى يحتاجها القارئ لتقدير النقاط التى 
ترد فى هذه الفقرة) أحد أولئك المفسرين المبدعين للفن- رسم., معمارء نحت؛ 
وكذلك الشعر- الذى تعتبر تفسيراته أعمالا فنية بحد ذاتهاء أعمالا لها حياتها 
الخاصة وتنتزع الإعجاب حتى من أفراد (من أمثالى) لا يؤمنون بها كتفسيرات. 
وبالنسبة لناء من المهم بصورة خاصة أن نلاحظ مساهماته فى تكوين سوسيولوجيا 
غامة للق مهاو لآكة. لتيل الظووف الاجتناعية التق كتج أغثالا فنية كبحرى أو 
تساعد على إنتاجها. ومنذ نهاية ستينيات القرن التاسع عشرء تحول روسكن إلى 
مهمة من شأنها أن تجعله قرييًا من الجماهير وكذلك من اقتصاديين يمتلكون ميولا 
راديكالية - - وهى الولع بتوجيه النقد الغاضب لآثام الرأسمالية: ويحمصل القارئ 
0 على فكرة كافية حول ذلك النقد حينما يقرأ أعماله: ,(1862) ]125 ولط مغمنآ 
4 --1871) هاع5 01201 كلم ممه ,(1872) قتاع اباط 11118 . وكل هذه 
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الأعمال منشورة فى: 0ك51ن] 01 710115 116'. وبودى توضيح نقطة واحدة فقط. 
ثمة سبب واضح للاعتراض على طريقة روسكن فى معالجة المشاكل الاقتصادية 
(وأنا لا أقصدء طبعاء كتابه العملى المطول والذى لا يفتقر إلى النجاح فى صالح 
رفاه ثقافة الجماهير): إذ أخفق روسكن فى أن يحقق فى ذلك الحقل ما فعله فى 
حقل الفن كشىء طبيعى. فنحن نعلم أنه أَعَدَ نفسه بأقصى درجة من المثشابرة 
لنجاحه كمفسر للفن؛ وأنه تمكنَ من المناهج وقام بدرس المادة التاريخية وفق 
القواعد العلمية» أن ما يرّشح من تفسيراته هو 'عبقرية". ولكن التعلم يصقل 
العبقرية ويجعلها فعالة.أما فى مجال الاقتصادء فلم يقدم روسكن شيئًا ذا قيمة؛ وكل 
ما فعله هو إضافة دراسات تزخر بالسخط الهائل من ظ واهر نصف مفهومة 
وأجزاء من قراءات لم يتم تأملها جيدا. وإن هذاء وليس تقييماته (التتى يتعاطف 
معها كثير منا)» هو الذى يقلل من قيمته إلا لدى كُتّاب مكل ج.أ. هوبزن .4 .[ 
73 موويمائل الحكم الذى أمرره أنا عليه - علمًا بأن روسكن يرمز إلى 
كثيرين غيره - الحكم الذى كان سيمرره هو بالضبط على أى كاتب تولى نقد 
لوحات تورنر دون أن يكون قد اكتسب أولا البراعة الكافية بالوقائع والطرق 
المهمة عن طريق الدراسة الوافية أدبيًا. 

(ب) الفلسفة الألمانية: قد يعلم القارئ أن الجزء الأول من هذه الفترة شهد 
أكبر إنجازات الفلسفة الألمانية التأملية 011 ماعءم؟ وأ -أسماء ميل كانت» شيلنجء 

فيخته» هيجل وشوينهاور سوف تبرز حالا فى ذهنه. ولكن تلن التطير عا | 
الار ف فعردق القليل أم الكثير عنهمء فإن من المستحيل أن نتناول هنا الجوانب 
الفلسفية البحتة من عملهم. وكل ما أستطيع قوله عن كانت وشيلنج وشوينهاورء 
دون إثبات» هو ما يلى. أولاً: تشكل أعمال كانت 16376 وشيلنج 0 
وشوبنهاور 5010601810 أمثلة مذهلة على الفكر الفلسفى المستقل: فليس ثمة 
مان حا ل ا ا 
أو أ فقطان الك انا 6ه ن كانت الوحيد بين أولنك الكتاب الثلائة ممن كان 
له تأثير عالمى كبير؛7) أما فى ألمانياء فقد كان لثلاثتهم تأثيرا قويًا على تفكير 
(4) لقد جرب بعض الماركسيين ذلك منطلقين من الإيمان بأن ذلك الربط أمر ممكن كما يُفترض. نمت 

هذه القناعة تضمن دائمًا قدرًا من النجاح الزائف الذى لا يحمل أى معنى: إذ يمكن افتراض ارتباط 


أى شىء بأى شيء آخر. ١‏ آ 
(9) لقد تسربت أفكار كانت إلى إنجلترا بصورة خاصة. وقد تشبث بها حتى جيمس ميل. ولكن الكتاب- 
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الأجيال» حيث كان للعنصر الفلسفى حينذاك تأثير أكبر على نمطها الفكقرى أكبر 
مما كان له فى الفترة اللاحقة. ومع ذلك ومهما كانت الأشياء الأخرى التى مسها 
أو شكلّها هذا التأثيرء فإنه لم يمتد إلى العمل المهنى للاقتصاديين الألمان» ناهيك 
عن الاقتصاديين غير الألمان. من المؤكد أن كثيرًا منهم يمكن أن يصفوا أنفسهم 
ككانتيين. بيد أن مناهجهم ونتائجهم المهنية من شأنها أن تتماشى مع أى فلسفة 
أخرى. أما فى حالتى فيخته وهيجلء فإن مسألة التأثير هذه تطرح نفسها بصورة 
مختلفة نوعا ما. 

وبالنسبة لفيخته»('') فلا بد من التعليق عليه لأنه ربط فلس فته التأملية؛ 
بالمعنى التقنى للمصطلح: بعنصر سوسيولوجى وسياسى تجاوز حقل الاقتصاد 
كثيرا وتنبغى ملاحظته لسببين: لأن فيخته وضع خطة لتنظيم اقتصادى محدد 
للمجتمع سيجرى تناولها فى القسم المكذاق«بالاشتراكية أذناءة والأخ فيشكمه احتجل 
مكانة أساسية فى التطوير المبكر 'لعلم الاقتصاد الشمولى" 607077125© 11211077521 
لدى شبان مموم5 )١7:0.‏ 


-غير النفعيين» وبخاصة هاملتون «م]1نسد]] وكذلك كهنة ذوى ميول فلسفية» قد غمروها باهتمامهم» 
وهو أمر لا يثير الاستغراب إذا تذكرنا العناصر ذات الأصل الإنجليزى التى نجدها فى فكر كانت. 
وسنلاحظء فى المكان المناسب؛ حماسة أ. مارشال لكانت- وهو أمر يحتل أهمية فائقة فى البيئة 
الفكرية فى أيام مارشال الأولى. 

)٠١(‏ ما يهمنا من أعمال ج.غ. فيخته ع1ط»1 .6 .1 (18154-119/77) بصورة خاصة هو هال مه علا 
عمءوو0[طعوعع +126 لمة :(1796-7) وغطءء تسبطةل! دعل عع13لصنحدت :(1808) ومتتولط عطعكا بعل 
0 )) غهاذواعلصة!]) . وكل هذه الأعمال منشورة فى: 171١21‏ ع5252112]11 (الذى أصدره آأى. ه. 
فيخته ]1510 .11 .1 1845-184). ومما يفاقم صعوبات التفسير كثيرًا هو حقيقة تعرض أفكار 
فيخته» من عدة نواح جوهرية» إلى تغيرات من نوعين مختلفين: : فقد تغيرت أفكار أتناء مجرى 
حياته» بنتيجة انكبابه عليها من جهة؛ ولتغير تصوره العام بنتيجة تجارب ألمانيا المتميزة أثناء الفققرة 
النابليونية التى حولت المواطن العالمى 0052005011635- الذى كان قد عرّف بلد المرء على أنه البلد 
الذى حدث أن كان فى وقت ما عند 'قمة الحضارة" إلى وطنى متوهج. 

)١1١(‏ كما ذكرنا من قبل» » فإن الفكرة القائلة إن تاريخ علم الاقتصاد يمكن أن يُوصف من خلال الصراع بين 
"نظامين” فكريين: فردى 120117101021156 وشمولى 651151 تعود حقا إلى البروفيسور برييرام 
مصحعط:2. ولكن البروفيسور شبان كان هو من مس ما يعرف فى ألمانيا بالمدرسة الشمولية 
آ[ومطء؟ 21176:521156نا. حول علاقة فيخته بتلك المدر سة» كما فهمها شبانء أنظر: ,قصةم5 .0 
عبط او كمطء عادو لله ٠‏ ععل دعم معطامم 8200 (الطبعة الأولى ١١15»ء‏ ثمة عدة طبعات لاحقة؛ 
الترجمة الإنجليزية عام 131). . وبيوسع القارئ» الذى يريد عرضئا آخر لأول تقديم لللاقتصاد 
الشمولى وأكثر تعاطفًا مما أستطيع تقديمه؛ الرجوع بصورة نهائية إلى عرض البروفيسور سالن 
اللة5 فى: : وععمعءك5 لوأ50 عط 07 ونلء3مم1ء/إهم8 (المقالة التى تحمل عنوان " 5ع1:مممع2 "؛ 
القسم المتعلق ب " وعند مدمعظ 6و الهو لصتا 4مد عنمددرهع ") حيث ترد كل أعمال شبان. 
وحينما يفحص القارئ بدقة عرض البروفيسور سان (المرجع المذكور توّاء المجلد الخامس»- 
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من المؤكد إن فيخته لم يكن فرديًا بالمعنى البنثامى أو نصيرا لسياسة عدم 
التشفل: قاذ كان هذا يحدل من كائفي م النتواياة قان فنهته فسان كسدوليا انق 
ولكن الشىء الوحيد الذى ينبغى قوله هنا هو أن هذا النوع سيزداد كثيرًا إلى حد 
غير مريح. وإذا لم يكن هذا كافيًا لجعل المرء شموليّاء فيتبقى لدينا مفهوم فيختسه 
لفكر جماعى فوق- فردى و'أكبر من الوعى" 800 61120119101081مناد 
114 منامىع 511061005010115" -- تشارك فيه الحواس المختلفة. إن مجرد حقيقة 
تشديد فيخته على استقلال ظاهرة المجتمع 5001619 عن ظاهرة الدولة عغة)5. 
إضافة إلى كون هذا التمييز قديم كقدم المذهب السكولائى» لا يتضمن بالتأكيد أى 
شىء 'شمولى" تحديدًا فى مفهوم فيخته. صحيح أن هذا المفهوم يقع ضمن الخط 
'"الشمولى". بيد أنه يقع أيضًا ضمن خطوط أخرى كثيرة كالخط الوضعى تمامًا 
1126 ]0051111015 /إآع1)مه لدو ركهايم متتعط شاط مثلا. إن افتراض وجود ارتباط 
بين فيخته وشبان من خلال المذهب الرومانتيكى قد يكون أقل واقعية نوعًا ما من 
إرجاع فكر دوركهايم إلى فيخته. إن الاعتماد على مثل هذه العلاقات اللفظية البحتة 
معناه وضع الأشياء فى غير مواضعها على أى حال ولا يخدم سوى الحيلولة دون 
إدراك العلاقات الأكثر جوهرية. 


لما كيدل 1 قزق القطليق بغلوة وان نرق للتتسة متنا راقن إولا القاكيه 


الهائل 4 كانما: ا 
ممميكه: لفن هي القطورك وكالكاة لخاشقة التناع عا :فكو كار لح سار كد 


حص 80-585*) سيدرك حالاً سبب قلة تعاطفى مع شبان. ولو أن الشموليين اكتفوا بالتبشير 
'بأقدس" تفسير ما وراء- اقتصادى أو فلسفى 1121م 11150 01 201016معع-2اعم لكل من الواقع 
الافتصادى والنظرية الاقتصادية؛ فيمكن أن لا ينور اعتراض؛ في الواقع» يُفترض أن 0 
بالفعل مع علمهم- ما وراء الاقتصادى؛ مع أن بوسعى أن أفسره لنفسى من خلال سكولوجبا الجموع 
لاع 10وطعلاوم الأهاوء0. على أى حالء» يمكن أن تكون فلسفتهم غير ذات أهمية بالنسبة لناء كما هو 
شأن لاهوت كينيه.ولكنهم يدعون ادعاءات أخرى أكبرء أى يزعمون أنهم وروا طريقة- تحليل 
جديدة ومختلفة. فهم "يرفضون" حقا الفرضيات المتعلقة بالنسعير والنقود» مثلا. ولكن كل ما يفعلوه؛ 
بعد رفضهاء هو إعادة صياغتها بطريقة غير محكمة وغير كافية. فبعد رفض مفهوم التوازن» مثلاء 
أدخل البروفيسور شبان مفهوم الأهمية المتساوية (عند الحدود) الذى يخدم الشىء نفسه بالضبط. 

)١١(‏ ج. دبليو. ف. هيجل 1[عجع11 .5 .18 .0 (1851-11770). وما يلى يمثل أهم أعماله بالنسبة لنا. 
دعاذاء0 دعل عأعه معد ممقطط (/.م ا الطبعة الثانية من الترجمة الإنجليزية عام ١7؟97١)؛‏ وعمله 
الأكثر 'واقعية" 211516 الذئ يمكن أن يصاح لتوضيح بعض أش كله "التجريدية" أكثر: 
علأع10 “عل الداءعومء:18/15 (1815-141؛ الترجمة الإنجليزية عام )١555‏ و رعطابا عع صنادع1:ه70ا 
عاطعاتطاء5 وع0 عل عنامه105نام ع ذل (الذى نشر عام ١8717‏ كما يتضح من أوراق المحاضرات؛ 
الترجمة الإنجليزية المنقحة عام .)١1895‏ 
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إن كل ما أستطيع قوله حول النقطة الأولى هو أنها تجعل من فلسفة هيجل 
أحد عوامل السياسة الاجتماعية ]7618615 التى نحاول عرضها. ولا أستطيع أن 
أقول أكثر من هذاء لأن نجاحه تجاوز كل الحدود التى قد يكون بوسعى تفسيرها. 
فقد كان يمكننى تفسير النجاح المؤقت فى ألمانيا للفيلسوف الذى اشتهر بقوله:"من 
بين كل تلاميذى لم يفهمنى سوى واحدء وهذا الواحد أساء فهمى". وربما كان 
بوسعى أيضاء جزئيًا بفضل حقيقة أن فلسفة هيجل يمكن أن تفسر تفسيرات مختلفة 
كثيراء تفسير ليس فقط قوة تأتير هيجل على الفكر الألمانى بل أيضًا الانبعاث 
القوى لهذا التأثير فى القرن العشرين أيضنا. ولكن ما لا أستطيع إدراكه هو تأثيره 
الهائل فى إنجلتراء وفرنساء وإيطالياء والولايات المتحدة؛: أى فى بلدان كان من 
المفروض أنها لا تلائم تلك النبتة. ومع ذلكءفإن الواقعة نفسها مؤكدة. أما النقطة 
الثانية» فسندرسها فى القسم الرابع من هذا الفصل. وننصرف الآن لدرس النقطة 
الثالثة المتعلقة بتأثير هيجل على ماركس. 


لقد اقترب ماركسيون كثرء وليس فقط ممن لديهم ميول فكرية فلسفية» من 
التأكيد على إن جذور الماركسية تكمن فى مذهب هيجل» وإن العلاقة بينهها فى 
علاقة تبعية» وإن التسليم 'بالمنهج الدبالكتيكى' يشكل جزءا من الأصولية 
الماركسية. ولكن ماركس نفسه كان له رأى آخر. ففى مقدمة الطبعة الثانية من 
المجلد الأول من 1201181 2235» يخبرنا ماركس بأنه كفيلسوف كان هيجليًا؛ وأنه لم 
ينس قط تفضيله المبكر لفلسفة هيجل؛ وإن الانتقادات التى وجهت إليهاء والتى 
اعتبرها هو انتقادات سطحية» لم تؤد إلا إلى تفوية ميله 'للتجاذب" معها. بيد أنه لم 
يسمح لنفسه قط بالانقياد لها فى بحثه الوضعى حول حقائق المجتمع الرأسمالى. 
وأنا أفترض أن هذا التأكيد مقبول. غالبًا ما يسىء الكتاب تفسير منهجيتهم وإن من 
الممكن أن يكون ماركس على خطأ. ولكن يمكن أن نبين أنه لم يكن كذلك. إذ يمكن 
إرجاع كل فرضياته الاقتصادية والسوسيولوجية» إضافة إلى رؤيته للعملية 
الرأسمالية ككل» أما إلى مصادر أخرى غير فلسفية - مثل نظرية ريكاردو 
الاقتصادية - أو أن تؤخذ كنتيجة لتحليل وقائعى [115122م572© محدد قام به هو نفسه. 
فالمنضر الهوجلن :فى تسين» لبس بنوى شكل يمكن طزحة انها قن جميع: العالات 
فو أن انتائن جوهن: النطاكة أو الخالة الوحيدة التي يمكق الكنك تيا سسنافان 
أدناه. 


58 


إن الفلسفة "المثالية" /إام11050م 1062115016 (أى الغيبية) لم تسيطر يومًَا 
دون أن تتعرض للتحدى. وعند انقضاء الفترة المدروسة,. فإن خط المادية 
مذ ذ21 33م الذى نربطه نحن بالعقلانية البرجوازية» كان قد أكد نفسه بمعزل 
عن التيار النفعى. ويشجع هذا الخط» من بين أمور أخرى؛ على تفسير هيجل 
تفسيرا ماديًا: فقد اكتشف البعض أن مفاههم هيدل الغيبية غييو كمرورية حقيا 
لطريقته العامة فى المحاجّة التى يمكن ا عار رادت هذه المفاهيم وأن 
تسقطها بالتالى. وقد يكون لودفيج فيورباخ!") أهم الهيجليين الذين تحولوا إلى 
ماديين مباشرين حينما فعلوا ذلك. ويدين المصير البائس 'للمفكرين الأحرار" 66 
75 إ(أنصار المادية الميكانيكية أو الحسية)» ممن كتبوا فى العقود الأخيرة من 
هذه الفترة والذين تأتى أهميتهم فقط من أن نجاحهم كان يشكل علامة مهمة على 
تطور الأزمنة» بشىء ما إلى هيجلء, ولكن هذا الشىء أقل مما يمكن أن نتصور 
وأقل.مما تصوره مؤرخون كثر. وهكذا مرة أخرىء فحينما نقوم بتحليل التيارات 
الواسعة من الأفكار» نميل كثيرًا إلى تخيل وجود علاقات معينة بين الفقاعات 
لمجرد أنها تتدفق من نفس الفوهة البركانية. 

(ج) المذهب الوضعى لدى كونت: إن نوعية الفكر الفلسفى فى الفترة 
المدروسة كانت» طبعاء أغنى كثيرًا مما يوحى به عرضنا. ولكننا نختار من هذا 
الفكر عنصر! معينا يجسد ليس فقط عنصر! رئيسيًا من عناصر ال 201180156 فى 
تلك الفترة» بل أنه مهم أيضا للاقتصاديين بصورة خاصة. ففى فرنساء استمرت 
الفلسفة المهنية باتباع تقليد ديكارتى يتداخل بشكل متميز مع الأفكار التى تنحدر من 
التجريبيين الإنجليزء من كونديلاك؛ ومن تيار "المعرفة - البديهية" الاسكتلندى كرد 
فكل عند كوكواكف !"'! إن العتصيون المعاةى الكسفتة الى ساإسكهدة نوز 


قله يمتلك عمل ل. أ. فيورباخ اعوطهعنء1 الى .آ :5 ١خ‏ الام :)١‏ لامع )011715 دعل ررعوعلاا 005[ 
(١184١؛‏ والطبعة الثانية من الترجمة الإنجليزية عام )١817‏ مكانة أساسية من ناحيتين: أولاء فقد 
هاجم هذا العمل أسس ذلك الجزء من ميتافيريقيا هيجل الذى ضايق أنصارها 'ذوى التفكير الحر" 
كثيراء والذى بدا مسانذا للمعتقدات الدينية؛ ثانيّاء أنه هاجم» ولو بشكل أقل مباشرة» ميتافيزيقيا هيجل 
إجمالا وحول الفلسفة إلى سوسيولوجيا من نوع ردىء- وهى علامة لها دلالة بلينغة على تطور 
الأزمنة. (حول عداء ماركس الشديد لنظام فيورباخ الفكرى الذى لا يُستبعد طبعًا تأثره به: انظر القسم 
"اج أدناه). 

)١54(‏ تجرى الإشارة عادة إلى تلك المجموعة بالانتقائيين 6016]105» مع ما فى هذا من حكم قيمى؛ الأمسر 
الذى قد لا ينصف بصورة تامة العضو الأهم فيهاء فيكتور كوسن 60010517 7/10101. كما أنها ترتبط 
بمجموعة أخرى تضم منظرين سياسيين وأفرادًا مهنيين 0126101100615 (ومؤرخين) تحلقفت حول- 
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الوضعى 40051010156 مستبعدًا كل المعانى الممكنة الأخرى لهذه الكلمة» كان قد أكد 
نفسه بأشكال عدة. ولكنه وجد تعبيره الأوفى تقريبًا فى مقترح طرحه سان سيمون 
وحققه أوجست كونت 001706 عئوناعلاة :,1851/-١134(‏ وهو عام فيزياء 
نظرى من حيث تعليمه) فى كتابه: 0510176م عنالو1طم11050م عل كتتام0ء وهو 
عمل كان قد لبى حاجتين واضحتين ومستقلتين منطقيا. أولاً: الحاجة إلى كيان عام 
من الفكر من شأنه أن يملأ الفراغ الذى تركه تقهقر الفكر الغيبى» الحاجة إلى بديل 
معين للفلسفة (أو الدين) ثانيًا: الحاجة لكيان عام من الفكر من شأنه أن يُدخل شيئا 
من النظام على النمو الواسع للبحث المتخصص.كما شكل عمل هربرت سبنسر 
تععمعءم5 أنءطع11: لإطمه1105ط2 عناعط]م/5 (الفلسفة التركيبية)- "التركيبية" 
نَا- الذى ظهر فى دفعات بدءا من عام ١857‏ ( ,لزعه8101 ,وءاماعممم أورز 
وعنتطاظ لصة ,لزاع 5061010 ,لاع ه[امطءووط) محاولة أخرى لتلبية كلتا الحاجتين 
بمعنى ما. 
ظهر عمل كونت: 001015 فى ستة مجلدات خلال الفترة .1855-1١89٠6‏ 
وتشكل رسائله إلى ج. س. ميل ( 501316 1052 2 002216 عأكتاوناث "0 5إعااع] 
7 .اطنام ,1841-1846 ,84111) العمل الوحيد من بين كتاباته الأخرى الذى يقع 
ضمن اهتمامنا. وبالنسبة لبقية أعماله» فنحسن صنعا كلما قللنا من الإشارة إليها. 
وحينما نتحدث عن كونت وعملهء فينبغى أن نتذكر أننى أقصد الإشارة إلى هذين 
العملين حصراء ذلك لأن المذهب الوضعى 20510110715131 ومذهب كونت 001]1510©) 
اكتسبا أيضًا معانى مختلفة تمامّا نتيجة الانحرافات فى سنواته كونت الأخيرة. 


يطرح العمل 05ا0©.: كما أشرنا توّاء جانبين ينبغى التمييز بينهما بدقة. 
أولا: أنه يفسّر المذهب القائل أن كل معرفتنا تدور حول علاقات ثابتة بين ظواهر 
معطاة لا معنى للتكهن بطبيعتها أو امجابها: لقد أعاد هذا المذهب الوضعى اتجاهات 
قديمة إلى الصدارة واستبق» من بعض النواحى» مذهب النقد التجرييبى 
مون هو 3زممم» الذى اكتسب أهمية فائقة فى الفترة اللاحقة. إن هذا المذهب هو 


-شخصية روير- كولارد القوية 7-00112:0عئزه2 (الحزب "النظرى" '1(9هم 00011102116 كما كانت 
تعرّف» وكان يعود إليها إلى هذا الحد أو ذاك جوزوت 010120 المؤرخ ورئيس الوزراء). وتشكل 
المجموعتان عنصرين مهمين فى صورة باريس خلال الحقبة بين عامى ١41١©‏ و18548ء وقد تماشى 
فكرهما مع فكر اقتصاديى الفترة المدروسة. ولكننى أشرت إليهما للاعتذار فقط عن عدم قدرتى على 
الخامهما فى عملنا: 
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مذهب فلسفى بالمعنى التقنى للمصطلح- ولو أنه معنى سلبى- وبصفته هذه. فهو لم 
يمارسء ولم يكن قادرًا على ممارسة؛ أى تأثير على البحث فى أى علم محدد. 

ثانيًا: غير أن اهتمام كونت الأساسى لم يكن بهذه الفلسفة فعلاً.إذ يبدأ عمله: 
5 بالسؤال المتعلق بالكيفية التى نتمكن بها» فى وقت يتعذر فيه تجنب 
التنخصص. من إنقاذ الوحدة العضوية لكل المعرفة البشرية التى كانت حقيقة 
أساسية فى عصور المعرفة الموسوعية. وتمثل جوابه على هذا السؤال فى أن من 
الضرورى أن نخلقء» لذلك الغرضء» تخصصنًا آخر وهو تخصص 66767211656 
(العموميات). وهذه الخطة لها معناها بمعزل عن أى مذاهب فلسفية قد يفككر بها 
المرء وأنها عادت إلى الصدارة فيما بعد. ويمثل 55:ناه© محاولة لتنفيذ هذه الخطة 
بطريقة محددة وبنظرة محددة. 

وكانت طريقة كونت كما يلى: فهو قد حاول ترتيب مجموع كل المعرفة 
العلمية (حيث انه لم يعترف بالمعرفة من غير المصادر العلمية) فى تسلسل هرمى 

من العلوم» أو إذا غيرنا التشبيه» ترتيبها ضمن مبنى يشغل كل علم طابقا معينا منه 

والذى تنطلق أسسه من المنطق والرياضيات باتجاه مشاكل المجتمع البشرى. وقد 
خصصت الطوابق الستة تباعًا إلى الرياضياتء الفلك؛ الفيزياء» الكيمياءء الأحياء 
والسوسيولوجياء علم المجتمع» وهو ترتيب يتضمن الغياب الواضح لعلم النفس. وقد 
تقدم كونت بالفعل» إذا تعين على مواصلة التشبيه» لتجهيز كل طابق بما تصور 
أنها عناصر كل علم والتى هى العناصر الأكثر ضرورة للعلم الذى يشغل الطابق 
التالى. ولا يمكن أو ينبغى أن نقول أى شىء حول فخامة ونواقص تلك الخطة أو 
تنفيذها. 

وقد كان لكونت تأثير كبير على العلوم الاجتماعية عمومًا وعلم الاقتصاد 
بشكل خاص كبيرًا وحقق هذا التأثير قوة دفع عند انقضاء القرن. ولم يكن هذا 
شيب افلشقة كردت يل أنه فقثم مصعملا متوهيواو ها بقفة و يتوق يعليكا تعياول 
مساهماته - البناءة والناقدة - فى بقية هذا الفصل وفى فصول لاحقة. ومع ذلك» 
فمن الملائم أن نذكر المساهمات الأربع الأكثر أهمية» وأن نبت حالا باثنتين منها. 
)١(‏ لقد عمّدَ كونت علم السوسيولوجيا الناشئ وصاغ له برنامجًا دراسيًا كان قد 
بشر بالتطورات اللاحقة فى علم النفس الاجتماعى؛ (؟) إن هذه السوسيولوجيا 
مصمّمة» كما سنرىء لمفهوم القرن الثامن عشر للتطور الاجتماعى؛ (”) أدخل 
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كونت مفاهيم الستاتيكا والديناميكا فى العلوم الاجتماعية؛ (؛:) كما طور كونت 
منهجية معينة قادته إلى مهاجمة منهج الاقتصاد "الكلاسيكى" بطريقة معينة استبقت 
عدة انتقادات لاحقة. وأباشر الآن بالتعليق على المساهمتين الأخيرتين. 


أما بالنسبة للمساهمة (")» فقد اهتم كونت بالتطور الاجتماعى أساسا (انغفر 
القسم 4 بء أدناه).ولكنه أدرك تمامًا أن فكرة التطور لا تشمل كل المشاكل التى 
تطرحها الأنظمة الاجتماعية. كما توجد أيضًا ظواهر أو جوانب غير تطورية 
تتطلب معالجة مختلفة. ولذلك؛: فقد جمع كونت كيانا من الوقائع والفرضيات عن 
"الغرائز الاجتماعية" التى تفعل: وتتفاعل بعضها مع بعض بحيث تنتج» من خلال 
عملية توازنية» " النظام العفوى للمجتمع'؛ وقد طرح كونت هذا الكيان من الوقائع 
والفرضيات بجانب المُركب التطورى أوء كما أسماه هوء نظرية "التقدم الطبيعى". 
وإذ يستعير كونتء كما يقول هو هذاء المصطلح الذى يعود إلى عالم الحيوان هه 
دى بلانيفيل 81312101116 ع0 .281 فقد أسمى ذلك الكيان بالستاتيكا وذلك المركب 
بالديناميكا. وكان ج. س. ميلء وهو الكاتب الذى أدخل هذه المصطلحات فى 
النظرية الاقتصادية» مطلعًا على فكر كونت بصورة جيدة؛ ومن الطبيعى الاقتراض 
أنه أخذها منه» رغم أنه لا يقول هذا. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن ميل يكون على 
خطأ فى حديثه عن 'تعميم سار لتعبير رياضى معين”" ) بطء ,كد عام0ظ8 ,وعاماع 0ط 
1). ونظرً! إلى وجود كتاب كثر ممن فشلوا فى تقدير أهمية هذا التمييز حق قدره 
وحاولوا أن يصفوه كثمرة غير منطقية لطريقة ميكانيكية فى التفكير؛ء فمن المناسب 
الآن» بقدر تعلق الأمر بجدوى الحديث حول الاستعارة أصلاً- استعارة المصطلحات 
وليس التمييز نفسه الذى يفرض علينا نفسه فى جميع الأحوال - الإشارة إلى حقيقفة 
أن مصدر الإعارة النهائى لم يكن 0 الميكانيكا بل علم الحيوان» وسنعود إلى هذا 
الموضوع أكثر من مرة» ومع ذلك» ينبغى أن نشير إلى إن تعريفات ميل للستاتيكا 
والديناميكا تشابه تعريفات كونتء بقدر ما أعلم؛ ولكن هذه المصطلحات اكتسبت 
معانى مختلفة فيما بعد وهى ما تزال تستخدم بمعنى مختلف. 

ومن ناحية المنهج (4): فخطة كونت كانت تنصب على ملاحظة الوقائع 
التاريخية والإثنولوجية وتأسيس علمه الاجتماعى من تعميمات كتلك التى يمكن أن 
توحى بها تلك الوقائع. وهذاء طبعاء برنامج مألوف جدذاء وقد تبناه حينذاك و لامكا 
كتافٍ كثرء وبخاصة الاقتضاديين التاريخيين. ويتمثل الأمن المهم جذا بإدراك 
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الواقعة المحيرة التالية: ففى حين كان من الطبيعى تمامًا بالنسبة للاقتصاديين 
لحرن حور جره الطه لايك رين عي لاتووسي فك لوبرفيل ركو شت هذا. 
فالمؤرخ وبالتالى الاقتصادى التاريخى لا يثق بأى نظرية تحاول 'عزل” العنصر 
الاقتصادى فى الحياة الاجتماعية. إذ تشكل النظرية» بالنسبة له. شنينا تكهنيًا وغير 
واقعى حقا 011621151 320 21176 1ناءءم5. بل إن النظرية شىء أسوأ من هذا: 
فهى بناء تكهنى يستعير طرقه من العلوم الطبيعية. فالظاهرة الحقيقية وحدها فى 
كل جوانبها التاريخية - مع الأخذ بالاعتبار الوجوه الاقتصادية والأخلاقية 
والقانونية والثقافية فى وقت واحد- هىء بالنسبة له» الموضوع الحقيقى للبحث 
الاجتماعى الذىء لذلك؛, ينبغى أن تختلف طرقه 8610© 1060 (من جميع النواحى) 
عن الطرق التى يستعملها عالم الطبيعة. ولكن كونت لم يكن قادرً!ا على المحاجّة 
بهذا الشكل. على العكسء فقد أراد تبنى طرق عالم الطبيعة. فخيهما اليم هن 
الاقتصاديين "الكلاسيك" بالتكهن غير العلمى» فقد قصد بالضبط عكس ما كان 
يقصده اقتصاديو المدرسة التاريخية. وفى هذه النقطة؛ كان كونت على خطأ تماماء 
كما أدرك هذا ج.س. ميل. ولكن» إضافة إلى نقده الخاطئ هذاء فإنه أخطأ أيضّا 
فى اختيازيه للمذوخ: ذلك لأن علم الطبيعة لا يقبل واقعة معينة دون تحليلها: فعلماء 
الطبيعة» سواء فى المختبرء أو عند الاختبار العقلى (حينما تتعذر التجربة 
الفيزيائية)» يقومون فعلا بفصل أو عزل الجوانب الفردية ويضعون حولها نظريات 
واضحة تتجاوز كثيرًا أى شىء جازف الاقتصاديون يوما ما بفعله. ولو أراد كونت 
أن يكون "علميًا" بهذا المعنى» لما تبنى أى طريقة غير تلك التى أخذ بها بنثام 
وساىء وج.س. ميل فيما بعد. فقد تبنى الطريقة التى تبناها بالفعل (التعميم من 
الواقعة التاريخية أو الإثنولوجية الك ا تدمع الحكيل) عن طريق الخطأء وإذا 
كان قد استبق قسمًا من الحجج اللاحقة للمدرسة التاريخية» فقد فعل ذلك عن طريق 
الخطأ أيضاء علمًا بأن جهله البرىء بعلم الاقتصاد والحكم المسبق ضده؛ على 
طريقة سان سيمونء هما المصدران النفسيان لكلا هذين الخطأين طبعًا. وتكتمل 
مسرحية الأخطاء حينما ندرك أن كونت تَوّجَ هذه الأخطاء كلها بانغماسه هو نفسه 
بتكهن غيبى بصورة حقيقية. ويقلل هذا التوضيح من تصورنا لتأثير كونت إلى حد 
بعيد: فالاقتصاديون التاريخيون المتأخرون من مدرسة شمولر لم يكونوا كونتيين 
قط؛ وأن قرابتهم الفلسفية والمنهجية كانت مختلفة تمامًا؛ وأنهم توصلوا إلى حججهم 
ضد النظرية "الكلاسيكية" من منطق وضعيم الفكرى الخاص؛ وأنهم كانوا سيصلوا 
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إليهاء حتى لو أن كونت لم يعش أبدا؛ وأنها مجرد صدفة:, إذا صح التعبير» أن تبدو 
هذه الحجج أو قسم منهاء كونتية بالنسبة للمؤرخ.!*') ويظهر تأثير كونت بوضوح 
أكثر على بعض الأنصار الآخرين للمذهب التاريخى. (حول إنجرام 10878502 
مثلاء انظر الجزء الرابع؛ الفصل الرابعء أدناه). 


؟. الحركة الرومانتيكية والتاريخ الوصفى 


يمكننا أن نتعلم الكثير عن السياسة الاجتماعية 1:86156ء7 لو تيسر لنا 
عرض التيارات الأدبية فى الفترة المدروسة. ويمكن استخلاص استنتاجات مهمة 
من نجاح روايات ديكنزء تشاكيراى أو فلوبيرء التى هى أيضًا بحوث سوسيولوجية 
حقًا- والممتزجة كثيرا بالأيديولوجيات التى لا نعزوها عادة إلى من يقرأ هؤلاء 
الفكات مم القز 21 كمنا كان بوسهها :أن نشيو ' إلى مخال ملع آخر» إن 'يمكتنيا تسم 
الكثير عن طريق تحليل تفجر الحماسة الألمانية للفن الإغريقى والذى بدأ فى القرن 
الثامن عشر7”) واستمر فى القرن التاسع عشر. وينبغى أن نمتنع عن ذلك. ولكن 
كانت ثمة حركة أدبية» الحركة الرومانتيكية 105032111551: لا نستطيع تجاهلها 
وذلك لأهميتها الحقيقية بالنسبة لتطور العلوم الاجتماعية» من ناحية» ولما نسب لها 
من أهمية عن طريق الخطأء من ناحية أخرى. 

(أ) الحركة الرومانتيكية: بدأت الحركة الرومانتيكية فى القرن الثامن عشرء 
كما هو شأن نقيضها الحضارى: المذهب النفعى. وليس بوسعناء نحن الذين نهستم 
أساسًا بالعمل التحليلى لهذه الحركة» أن نفعل أفضل من اختيار الاسم الكبيرء 
هيردرء("' كمغلم لنا. وبخلاف المذهب النفعى؛ لم تكن الحركة الرومانتيكية فلسفة» 


)١5(‏ ولكن هذا لا يصح على علمه السوسيولوجى: فقد انحدر منه كثير من السوسيولوجيين» وبخاصة 
الفرنسيين منهم (دى روبرتى 20196 عل» دوركهايم تدأو 1تنا2 وآخرون). ولكن بالنسبة 
للاقتصاديين ممن واجهوا بعضهم بعضنًا فى 'معركة المناهج'» فقد كان منجر معع3163: المنظرء 
كونتيًا أكثر بكثير من شمولر 505170167: المؤرخ. 

(١ 5)‏ لمقصاء اء سنالا .1 .ل كسسطعالخ دعل أكصدكا عل عاطء نطءوع0: - وقد ظهر هذا الكد.اب المهسم 
وصفيًا وتفسيريًا عام 5ك5لا ١‏ . 

(١ 72‏ (1767) انمونلة )نآ عطء نعل عتعناعم عتل تعطنا عامعتمعملا :(1744-1803) بتعلجع1] مه( .© .ل 
وأكثر أعماله الرومانتيكية وضوحا هى ما يلى: 2ع116 :(1772) عطعهءم5 تعل عصنصم:!] دعل معنا 
[1784-9) اتعططءكمع81 ععل عغء تطعوع0 عل عتاممده[]تاط كناج) والتى هى أكثر كتاباته أهمية 
بالنسبة لنا. بيد أن فكر هيردر يتجاوز الحركة الرومانتيكية: فالتأثر بتلك الحركة والتأثير عليها يمثل- 
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أو عقيدة اجتماعية» أو "نظام" سياسى أو اقتصادى. فهى موضة أدبية كان لها 
موقف معين من الحياة والفن. فمن ناحية» اقتصرت هذه الحركة على حلقات من 
المثقفين كليًا- حيث لم يكن ثمة رومانتيكيون ممن هم ليسو من رجال الأدب أيضا. 
ومن ناحية أخرىء, اكتسبت الحركة أهمية عالمية فى حقل الأدب وفى الحقول 
المجاورة كالنقد الأدبى وفقه اللغة. ولكنها كانت تعنى أقل من هذا بالنسبة للرسم 
والهندسة المعمارية والموسيقى- رغم أنها وضعت موضات فى هذه المجالات 
أيضكاء الأس الذى تشهد علنه يعن الأقناء“السروعية "القوملية" 1 وروم كذ - 
بينما لم تؤثر إلا سطحيًا فى المجالات الأخرى التى مستها. ولكن من تاريخ الأدب» 
يمكن بالفعل تشكيل قائمة مؤثرة من الأسماء مثل بيرون 00ا8؛ الفيرى ]اك 
شيلى لإء1اءط5؛ وردزورث 770505/0:15: كولي ريدج 001611086: سكوت 
5604» لونجفيلو 11017ع10581» تشاوبر اند 11300طللوع)603: جاوتر :6 1آنلة0» 
هوجو 181080» هولدرلن 2501161118: نوفاليس 8]072115» برنتانو 2812626800), 
أرنيم شتسصسةء وآل شليغل واءعوء1[طء5 الأضيف (13) وينبغى أن نبحث هناك عن 
إنجاز الحركة الرومانتيكية وعن العمل الجدى للرومانتيكين. ومن المؤكد أن أولئك 
الكتاب كانوا قد انطلقوا فى رحلتهم من تلك القلعة» كما هو شأن رجال الأدب». 
وأنهم طافوا بتلك الأجزاء من الفلسفة والعلم الاجتماعى التى حدث أن اجتذبتهم. 
وما يهمنا هنا هى المآثر التى اجترحوها فى هذه الرحلات. ولكن ينبغى أن نتذكر 
حينما نتناول هذه المآثرء أننا لا نتعامل مع لب العمل الرومانتيكى» وأن نتوقع أن 
تكون حبوب القمح التى نعثر عليها مخلوطة مع القش من عمل الهواة. 
حجانيًا واحدذا من عمله فحسب. فبوصفه سوسيولوجياء خبر ومارس هيردر تأثيرًا يتعلق بالبيئة (انظر 
القسم "ج, أدناه)؛ وحارب علم الجمال لدى كانت بروح تجريبية تقريبًا؛ وثمة فقرات فى عمله: 
2 عن التغير الثقافى 137286© 1]0121ناتك تحمل طابع سبنسر. وتجعله نظرياته عن اللغة:؛ الأدب» 
الفن» الدين» علم الأساطير- بما فى ذلك مقترحاته المنهجية باتجاه فقه لغة مقارن وعلم أساطير مقارن 
وعلم وراثة- رائدًا لعدة اتجاهات حديئة مهمة مثلما تجعله وريثا لعدة اتجاهات مهمة تخص القفرن 
الثأمن عشر بما فى ذلك اتجاهات يحفظها تقليد هوبز-لوك-هيوم 126ل1!]-عاه0.آ-وء11050. وإذا كنا 
لا نستطيع تناول هذه التيارات المتعارضة من الأفكارء التى توضح جوانب عدة من السياسة 
الاجتماعية 156ءع)261 فى القرن التاسع عشرء فعزاؤنا يجب أن يكون فى أنها فشلت كليّا فى إثراء 
علم الاقتصاد. 
() قوطى: خاص أو متسم بخصائص الطراز القوطى (فى فن العمارة) الذئ انشأ :فى .شبمالكن فزتستا 
وانتشر فى أوروبا الغربية من منتصف القرن الثانى عشر إلى أوائل القرن السادس عشر. 
)١6(‏ جوته عطاءعهم© أعظم من أن يُهمّل» وكان؛ علاوة على ذلكء يكره الرومانتيكيين بشدة. ولكن عمله 
يبدى عدة عناصر رومانتيكية على الدوام. ولم يكن جوته 'كلاسيكيّ": صارماء أو حاول أن يكسون 
كذلكء إلا نادرًا. 
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ومع ذلك؛ فحتى بالنسبة الأعنان الأديةة ال ملتك إلا أن سشكعري مين 
الحقيقة التى تبينها فعلاً تلك القائمة من الأسماء والتى تبرز أكذر فى أى قائمة 
أكبر. فالأعمال والكتاب الذين يمكن تسميتهم رومانتيكيين بمعنى ما أو بآخر لا 
يملكون فى الغالب سوى القليل من الصفات المشتركة ويبدون كغرباء حينما نضع 
أحدهم بجانب الآخر. ولكن هذه الحقيقة تكف عن إثارة استغرابنا بمجرد أن نحاول 
تعريف الموقف الرومانتيكى. ففى ظاهر الأمرء يشير هذا الموقف إلى أسس ثورية 
للفن مقابل الأسس التقليدية» مثلاء مقابل وحدات أرسطو الثلاث المثيرة (حول 
الزمان» المكان والحركة). ولكن تحت هذا السطحء ثمة شىء أكثر أهمية بكثيرءأى 
الثورة 767016 مقابل اعرف وبخاصة العرف المعقلن 720008112620: النهفوض 
العاطفى (الذى قد يكون حقيقيًا) مقابل العقل البارد؛ الدافع العفوى مقابل المنطق 
النفعى؛ الحدس المقابل التحليل؛ "الروح' مقابل العقل؛ الخيال وعاطفة التاريخ 
الوطنى مقابل النتاجات المصطنعة لحركة التنوير. دعونا نسمى هذا الموقف ب 
النفور 'من التفكير 301-1516116610211550» رغم أن هذا المصطلح سيستخدم بمعنى 
مختلف بعد قليل. وحينما نتذكر أن الحركة الرومانتيكية كانت تقتصر على المثقفين 
ل ا ا ا غانينةة" المتاين ندم 
التفكير- فلا ينبغى أن نستغرب من التسمية المتناقضة ظاهريًا: نفور المثقفين من 
التفكير دو 6116 -نامة 21نماء1216116. وحينما ننظر إلى الحركة 
الرومانتيكية بهذا الشكل؛ فإنها تندرج فعلاً ضمن حالة معروفة جيذا: فالمثقفون؛ 
كغيرهم من العاملين» يشعرون بالقرف من أدواتهم من وقت إلى آأخر وتتملكهم 
رغبة شريرة ب "الإضراب" عنها واستعمال قبضاتهم بدلا منها. 
ويفسر هذا التشخيصء بين أمور أخرى» سبب استحالة وصف الحركة 
الرومانتيكية بطريقة نظامية ضمن كيان متماسك وتطوير قواعد من شأنها تمكيننا 
, توحيد الأفكار والبرامج الزوؤعانتيكنة يفي التعهولة الى :تورحية يهينا الأفكمان 
والبرامج النفعية؛ مثلاً. فطبيعة هذه الحركة كانت من النوع الذى يهز المشاعر. 
وإن غناها يعود إلى هذه الحقيقة بشكل رئيسى. ومن جرب تأثيرها كان يشعر 
بحرية الحركة فى أى اتجاه بعد أن يكون قد تمت إثارته. وهذا يصح بشكل خاص 
على الآراء السياسية والاقتصادية لكتاب رومانتيكيين فرديين حاول مؤرخون 
متأخرون توحيدها ضمن اتجاهات راقت لهم حينما كانوا يتعاطفون معهاء وضمن 
اتجاهات استنكروها حينما كانوا يعادون تلك الاتجاهات. والصورة الناشئة كانت 
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غير واقعية فى كلتا الحالتين. فقد تمت مطابقة الحركة الرومانتيكية ب"الرجعية" 
السياسية؛ صحيح أن كثيرًا من الرومانتيكين» كمسايرة لاتجاهات زمانهمء انقلبوا 
إلى محافظين أو 'رجعيين' عندما انقلبت بيتاتهم» بل أن بعضهم باع خدماته إلى 
حكومات'رجعية"؛ ولكن الطابع الثورى حقا لم يَضعْ قط بشكل كامل ويمكن تجميعه 
من حالة القائد القوى للرأى العام جوزيف فون جوريس.كما جرت مواجهة 
الأيديولوجيا الرومانتيكية بأفكار بنثام حول الحرية والديمقراطية؛ صحيح؛ مرة 
أخرىء» أن الحرية الرومانتيكية لم تكن من نوع الحرية الذى تبشر به مقالة ج. س. 
ميل» وأن الديمقراطية الرومانتيكية لم تكن كالشىء الميكانيكى لدى بنثام؛ بل يمكن 
المحاجّة أن + بعض الرومانتيكيين كانوا يمتلكون فهماء لما تعنيه الحرية والديقراطية 
بالنسبة للناس كما هم وكما يفكرون ويشعرونء أعمق مما كان عليه فهم النفعيين 
وأعمق من فهم أى فرد آخر ممن يحاول أن يفرض مخططا منطقيًا من صنعه 
على الأشكال الاجتماعية القائمة. وقد نسب أيضًا إلى الحركة الرومانتيكية ميل 
قوى - أن كلمة "ميل" 3566] هى الكلمة الصحيحة ما دمنا نتحدث عن رجال أدب- 
للدين الكاثوليكى الرومانى؛ صحيح أن الرومانتيكيين» عبر إحساس هم بالحقائق 
الحية» كانوا يميلون إلى النظر إلى تلك البنية الجبارة بمشاعر تختلف عن مشاعر 
النفعيين؛ وصحيح أيضناء على الأقل فى أوائل القرن التاسع عشرء أن حركتهم 
مضت بموازاة "انبعاث كاثوليكى معين " وكانت مرتبطة به بيد أن من الخطأ تمامًا 
الخلط بين الاثنين. فقلة من قادة الحركة الكاثوليكية الحقيقيين (جوريس 60:65 هو 
المثال الأكثر أهمية وأن تشاوبرائد 3200:طداهء:2© مثال مشكوك فيه) برزوا فى 
الحركة الرومانتيكية» غير أن موقف معظمهم من هذه الأخيرة كان موقف اللامبا” 
والتردد. وأخيراء فإذا كانت الحركة الرومانتيكية ترتبط بفلسفات اجتماعية 
'شمولية"؛ فهذا يعود فقط إلى أن الرومانتيكيين كانوا يعارضون المذهب الفردى 
العقلانى من النوع النفعى» ولكن الشعورء الحدسء الدافع الذى مجدوه كان شعوراء 
وحدسساء ودافعا ذاتيًا وفرديّاء وأن هذه الذاتية المتطرفة بالذات؛ التى لم تعرف أى 
قاعدة ملزّمة» هى التى جعلت جوته ضدهم. 

وقد يطرح القارئ البو التالى: ماذا بوسع حركة كهذه أن تضيف إلى علم 
الاقتصاد؟ سيختلف الجواب؛ طبعاء بحسب ما إذا كنا نفكر بالموقف من المشاكل 
العملية» حالات التقديس الأيديولوجية, الأمزجة؛ وما شابه؛ أم بالتحليل التقنسى. 
فالرومانتيكى؛ أو أى كاتب متأثر بالموقف الرومانتيكىء. ينظر طبعًا إلى الحياة 
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الصناعية بروح غير برجوازية ويتخذ آراء تختلف تمامًا عن الآراء البنثامية. 
وعلى نحو أكثر عمومية:» يشعر الرومانتيكى باشمئزاز مشروع من الميل النفعسى 
لاختزال التنوع النابض بالحياة للأشكال والعمليات الاجتماعية إلى بضعة تعميمات 
فجة للمصالح المعقلنة كليًا والقائمة على اللأة عأمولءط. وأنه كان سيبنى فبى 
الفسحة الفارغة التى يتركها المذهب النفعى- أوء بخلاف ذلكء يتدبر مكانا يحفظ 
فيه ما هو مجرد هراء من زاوية هذا المذهب- مزارًا للأشياء الفريدة تاريخيًا 
وللقيم غير العقلية [6:)]212]1002 (ر غم أن هذه القيم كانت تختلف كثيرًا من كاتب 
رومانتيكى إلى آخرء كما تبينَ من المناقشة أعلاه). ولكن الكثير من ذلك لا يبدو 
صحيحًا بصورة تامة» كما أشار بعض الكتاب الرومانتيكيين. ومع ذلك» ينبغى أن 
يكوق واضيحا أن الخركة الززوماتتيكية لم بتكن كلها زينا أدبيًا. فالزاوية التى تلائم 
التاريخ الذى يُعنى بالبحث عن الحقيقة العلمية لا تلائم تقييمًا ما شاملا. . ومع ذلكء 
يمكننا أن نذكر مساهمات محددة حول التحليل الوضعى. 


لددن قمة نا يمكق تسهيله يقذر تلق 'الأمن بالاقتضياذ التفتجى. وإذا أخيذنا 
بالاعتبار طبيعة الحركة» فإن هذا هو الشىء الوحيد الذى يتعين علينا أن نتوقع 
والذى هو ليس بمثابة حتى انتقاد. ويبدو لى أن محبى الحركة الرومانتيكية 
المتحمسين يرتكبون خطأ تكتيكيًا بإصرارهم على وجود مساهمات من هذا النوع 
لأن هذا الخطأ بشكل خاص أكرههم على تحويل كاتب مثل آدم مولر 4404372 
1116 (18715-11775) إلى بطل. وإلى هذا الحدء ينبغى التسليم بصراحة بأنه لم 
يكن هناك قط شىء من قبيل 'مدرسة رومانتيكية فى علم الاقتصاد". 


يقف دبليو. روشر 220506 .587: كما أعتقد» وراء شيوع هذا التعبير وذلك 
فى مقالتهة: " 15 علتم1ه020 12610022101 1-7 عاناطءك عطء15 مره ع1ئآ 
0 بالمطعوصع 512305139155 عاستودعع عتل عن التقتءمازء2 ",لمةلطءكاناء2)؛ 
وهو الذى غمر مولر بمديح لا يستحقه. وباضطرارهم للبحث عن أعضاء إلى تلك 
"المدرسة". فقد لجأ "الشموليون" المحدثون إلى ثلاث وسائل. أولا أدخلوا فيها كتابًا 
مثل ف. جينتز ]6601 .1 وك.ل. فون هالر 1181165 م70 ..آ .>1 وهما ليسا 
اقتصاديين على الإطلاق (بوسع القارئ ) المهتم أن يرجع إليهما فى أى كتاب 

معتبر)؛ ثانيًا: ضموا إلى المدرسة كُتابًا مشهورين لم تكن تربطهم بها إلا أضعف 
العلاقات»؛ إن كانت هناك أى علاقة كا دول ا لشت أونآ .8؛ ثالكا: كرسوا 
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أنفسهم لمهمة اكتشاف أعضاء إضافيين ممن تم اعتبارهم مبدعين عن حق مثل 
فرايس فون بادر 2ع8220 700 خصو ( كتلط :م1 ,عتطمهد5ه[1تطمكئه]ء 5021 
4 ,776116 16ن11م:ة5) الذى يمكن تصنيفه كسوسيولوجى. أما بالنسبة لآدم 
مولر نفسه (من أعماله الرئيسية: .0ع 266 ,1809 ,إوضدكا)8ة)5 ععل 6امعصرواظ 
:1922 .0ك للاعم ,1816 ,..وعل1اء0 65 م تامعط 1 معناعم 1 عطعنداوء7 :1922 
لعأ لتةكعغ لعل ع01028128) اعطعذأع10معطا تتعماء اأعاع المع نم21 عل ملا 
9 ,5]38]5115565011؟؛ ثمة مجموعة من المقالات نشرها الدكتور ياكوب 
باكسة 8828 13005 الذى كتب أيضمًا سيرة حياة مولر مع فهرست كامل عام 
٠‏ فيكفى أن نقول إن علمه الاقتصادى يتمثل فى إعادة تقييم سلبية لجزء من 
وقائع ومحاجّات آ. سمث - مثل سياسة عدم التدخل» مذهب حرية التجارةء مسألة 
تفسيم العمل» وما شابه - الأمر الذى يخصه هو وليس نحنء وفى تقديمه عدد مسن 
005 غيبية غير مؤثرة عفان 
لنفترض أن ثمة معنى حتى من القولء مثلاء أن النقود هى نقود فى لحظة 
انتقالها من يد إلى يد أخرى فقطء وأنها فى هذه اللحظة لا تكون شيئًا خاصًا (1100 
كما أسماها هو) بل ملكية عامة (5600)» أو أنها التعبير عن القيمة الوطنية أو 
'القوة الوطنية"- فماذا فى ذلك؟ إذ تعجز هذه التفسيرات للمعانى الغيبية بطبيعتها 
عرق إبلاهنا 'يائ شيع هنا لا نعرف فعلاً عن العلاقات القائمة فى العالم التجريبى. 
ومن ناحية أخرىء لا أريد أن أذهب إلى أبعد من هذا. فلا أنوى مقارنة الجهل 
الذدى يفشل فى تقدير مهام ومناهج التحليل حق قدرها بجهل آخر يفشلء بنفس 
الدرجة؛ فى تقدير مهام ومناهج الرؤية أو التفسير الفلسفى للمعانى. ويكفىء بالنسبة 
لى» أن أتمكن من جعل القارئ يفهم أن هذين هما عالمان مختلفإن لا يتماسان فى 
أى نقطة ولا يستطيع أى منهما إخبارنا بشىء عن الظواهر فى العالم الآخر- أو 
أى كلمة ينبغن. استخدامها- دوق لكتزال محاحتها إلى عبث: ولجدل هذه النقلة 
تبرز بقوة» فأننى أمتنع عن إثارة السؤال حول مدى جودة أو سوء تكهنات مولر 
حينما ننظر إليها كفلسفات.!1") 
(15) على أساس ذلك السؤال فقط يكون للاختلاف معنى بيننا وبين المعجبين بمولر من الشموليين 
المحدثين. ويترتب عليهم أن يتفقوا فعلا مع ذلك التأكيد- وبخاصة لأننى مستعد أيضنًا لتقديم أحكام 


قيمية سياسية -لأنهم تظاهروا دائمًا بالاستخفاف بحقل ادعى ابتعاده عن التكهن الرومانتيكى أو أى 
تكهن غيبى آخر. 
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ومع ذلكء يبدو أن من الممكن التحدث عن سوسيولوجيا رومانتيكية أو» على 
الأقل» عن مساهمات محددة للكتاب الرومانتيكيين فى السوسيولوجيا الاقتصادية 
والسياسية والعامة. وقد سبق أن أشرنا إلى إحدى هذه المساهمات: ونستطيع إعادة 
صياغتها بالقول أنها تتمثل بإدخال» فى تحليل المؤسسات وتحليل السلوك فى إطار 
المؤسسات: تركب الإزادات الإنسانيةء العادات» المعتقدات؛ وما شاية غير 
العقلانية 7071800721 (التى هى ليست مناقضة للعقلانية 153010081) التى تشكل 
ماهية مجتمع ما ويتعذر بدونها فهم المجتمع وطبيعته. ويمكن ذكر أسماء هردر 
ونوفالس كأمثلة لتوضيح هذا.!'') إن العنصر الفنى» بشكل خاصء» فى الحركة 
الرومانتيكية يفسر التشديد على العلاقات وردود الأفعال النفسية- وهى حقيقة تلقى 
بعض الضوء على الرأى القائل أن الرومانتيكيين هم رواد علم النفس الاجتماعى 
الحديث.('' والمثال البارز على هذا النوع من المساهمات هو مفاهيم: الروح 
الوطنية (7011556616؟)»: الشخصية الوطنية» ومصير الوطن. وقد سارعٌ رجال 
الأدب إلى التقاط هذه المفاهيم التى اكتسبت دلالة عاطفية لديهم. ولكن العواطصفء. 
إضافة إلى الرؤى الفلسفية» يمكن أن تذوىء وعندئذ يكشف مفهوم الروح الوطنية 
عن نفسه كمستودع لعدد من الحقائق المهمة جذا. وقد راق هذا المفهومء حتسى 
ككيان: لكثير من السوسيولوجيين المتأخرين ذوى التفكير الجماعى. أما كيف يمكن 
صنع شىء "وضعى" جدًا 005101076 من مفهوم الروح الوطنية هذاء فهذا الأمر تبينه 
حقيقة أن هذا الأخير نجده أيضًا لدى كاتب غير رومانتيكى قط مثل كونت. 
ولكن! الأهمية الرئيسية للحركة الرومانتيكية بالنسبة للاقتصاد التحليلى تكمن 
فى الدافع الذى منحته لكل أنواع البحث التاريخى. فقد علمتنا هذه الحركة أن نفهم 
بصورة افضل الحضارات الأخرى غير حضارتنا كحضارة العصور الوسطى 
والحضارات الموجودة في خارج أوروبا أيضتا. وقد أتاح هذا مشاهدات جديدة؛ آفاقا 
أوسع؛ مشاكل جديدة» وقبل كل شىء»؛ تصفية الازدراء الأحمق الذى أبداه 
الإراديون والنفعيون لكل الأشياء التى سبقت "عهد التنوير إياه".0'') لنلقى نظرة 
)٠0(‏ كان نوفالس 7/0215 هو صاحب الاسم المستعار فردريك هاردينبيرج مهمع لمدة1 ددم ملعل 
لقف لم0 الشاعر الألمانى. ويمكن تجميع نظرية جزئية 16017 /13ة] 538126 عن المجتمع 
من كتابه غير النظامى (2ع/ا17طء5 عالعسمووع. الذى نشره أوبيناور #عننومء0 عام .)١575‏ 
ثمة مقالة كتبها كارلل حوله ولكنها لا تتجاوز جوانب فنية معينة. 


الخة لا أشارك بوجهة النظر تلك دون تحفظ (انظر الجزء الرابع» الفصل الثالث؛ القسم "ه. أدناه). 
)5 لقد استعمل ثيوفل جاوتر :021016 ءاأطام0ء15» أحياناء تعبير: قروسطى 17701/67215066 كمرادف- 
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سريعة على الحالة الأهم من الحالات التى تعكس بوضوح التأثير الرومانتيكى؛ 
تأثير مفهوم الروح الوطنية وكل المفاهيم الأخرىء على السطح على الأقل: نشوء 
المدرسة التاريخية للقانو ن ع100626م115ا1 01 50001 1811503621. فهذه المدرسة 
تكتسب أهمية إضافية بالنسبة لنا لأنها ساعدت على ظهور حركة مماثلة فى علم 
الاقتصاد 59") 


وبعد حروب التحريرء أكدت اليقظة الوطنية نفسها فى عدة مقترحات كانت 
تشير نحو ألمانيا موحدة بصورة مباشرة تقريبًا. ومن بينها كانت مقترحات لسن 
القانون الألمانى. وقد تعرض أحد تلك المقترحات- التى قدمها القانونى البارز 
تيباوت 1118106- إلى انتقاد قاسى فى كراسة كتبها سافيجنى والتى جذبت الانتباه 
على" المستوائ الوطلب ‏ (9) لقد تجاوزت محاجّة الكراسة المناسبة الخاصة بها 
وارتقت إلى سوسيولوجيا عامة للقانون مفادها أن المؤسسات القانونية فى بلد ما 
هى سوردى جزء من حياته الفردية كبلد وأنها تعبر عن كليته؛ ورعن كل وضعه 
المحدد تاريخيًا؛ وهى تجسد كل العلاقات والضرورات الصميمية لتلك الحياة النى 
تجد فى تلك المؤسسات صياغة كافية إلى هذا الحد أو ذاك؛ وهى توافق البلد 


ب سس 
“لتعبير: رومانتيكى؛ ويبدو أن كلا التعبيرين يحملان نفس المعنى إلى حد كبير بالنسبة للوسط 
الرومانتيكى ع1ع2مع 101122111215 فى باريس. إن هذه العبادة لحضارة القرون الوسطى لم تفشل» 
طبعاء فى استثارة سخريات الليبراليين وذلك أسامنًا لأنها تضمنت معالجات مثالية غير تاريخية إضافة 
إلى(فى حالة جاوتر) ارتداء صدريات حمراء. ولكن ينبغى علينا استكمال الأمر والتغاضى عن 
طرائف رجال الأدب التى لا مفر منها: لأننا إذا تجاهلنا هذه العبادة» فإن تجاهلا أكبر يكون قد أصاب 
1١ 0‏ (المذهب العقلى). 

(9) يبدو تأثير المدرسة التاريخية للقانون واضحًا بصورة خاصة فى حالة روشر الذى أخذ حججًا من 
القانونيين وأبدى اهتمامه بما أعتبره تشابهًا دقيقا فى أوضاع الحقلين القانونى والاقتصادى. ولا يمكن 
إثبات وجود تأثير كهذا فى حالات أخرى مثل ر. جونس 10065 .11 (انظر الفصل السادسء أدناه). 

(:1) فردريك كارل فون سافيغنى “إ7ع5201 202 اندع طءاملء 1 :)١1859-11/95(‏ عرووصنا أيحعظ وملا 
4) أله طءذتع 55 ع1 0لا ا ]آنا عال0>*)» وهو قانونى أكاديمى شهير كان قد 
جدد فى عمل سابق أصيل على نحو مذهل (1803 .25ازوء8 5عل اءه)» القانون العتيق الذى كان 
سائدًا فى زمانه. وبتأسيسه: سوية مع إكهور 810050 (الذى يمثل العنصر الألمانى فى الحلف بينما 
يمثل سافييجناى العنصر الرو مانى) لمجلة: ,15565501211/نزو) جاعم 1 عطعن[احاء تاعوعع كنا التعطانئزع م2 
5 وبعمله: 1815-31) جعغ21[ع 18/1 دأ كاطاء126 معطعك تمر 95 عاطعاطءو06) وعمله الآخر: 
18540-49) كاجاعع؟! معطءو تمر 23 لاع 5ع0 5]611/ز5) يكون سافيجنى قد بلغ منزلة متميزة فى 
قيادة العالم القانونى الألمانى فى أيامه سواء بالمعنى الأكاديمى أو بالمعنى الوظيفى (فى بروسيا). 
وتعنى هذه القيادة انتصار المدرسة التاريخية فى ذلك الوقت. ولكن لا ينبغى اعتباره المؤسس لهذه 
المدرسة. ولو كان لدينا مجال كاف لأوضحنا إن سافيجنى قد قاد وطوّر على نحو متميز اتجامًا كانت 
بذوره قد بُذرت من قبل. 
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المعنى مثلما يوافق جلد المرء بدنه؛ وأن إحلال قانون مستنبط ذهنيًا محلها يشبه 
سلخ جلد المرء واستبداله بجلد اصطناعى. وعليه- وهذا هو ما يهمنا- فإن 
ضرورة دراسة القانون لا تكون من زاوية بضعة مبادئ عقلانية» بل فى الإطار 
الذى يضم كل صلات القانون بالروح أو الشنفضية الوطقيئة: ومن هفتا باق 
الاستنتاج- المعارض تمامًا للرأى البنثامى- القائل إن الطريقة الوحيدة التى ينبغى 
يلزم الأخذ بها فى التشريع العلمى هى الطريقة التاريخية.*") وهذا هوء باختصار 
شديدء مذهب وبرنامج المدرسة التاريخية للقانون. ونظرًا لاستعمال مفهوم يدور 
حول روح وشخصية وطنية» فإن العلاقة بين هذه السوسيولوجيا التاريخية للقانون 
والفكر الرومانتيكى تحديدًا تبرز بقوة وربما بقوة أكثر مما ينبغى. ذلك لأن المعرفة 
البديهية تخبرنا أن المفهوم التاريخى للقانون 1111501006766 1150516321 كان يمكن 
أن يظهر حتى لو لم يكن هناك أى مذهب رومانتيكى. ويسرى هذا أيضّا على 
أولتك الاقتصاديين الألمان الذين» بحصولهم على التعليم القانونى أو بما كان لديهم 
نميل مؤنسى: :ؤفق المصطلع الأمزيكى.المتاخر؛ كسانؤا نه تاثروا بنثال 
المدرسة التاريخية للقانون. 


(ب) التاريخ الوصفى: إلى أى حد ينبغى إرجاع التطورات الغنية فى 
التسجيل التاريخى المهنى 1150051081721 01016551031 فى تلك الفترة إلى 
الأفكار الرومانتيكية: هي مسألة ما تزال تثير الجدل. ص حيح أن المزاج 
الرومانتيكى شجع الاهتمام بالبحث انا نيقي وراد ليق لقن الكمورر تانح ولكن 
يس من المأمون الذهاب أبعد من هذا دون أسباب محددة غير مجرد الاعتقاد 
بالتأ ثير الشامل للمذهب الرومانتيكى. ولكن يبدو لى أن ثمة سببًا واحدًا كهذا يوجد 
بالفعل. فالفترة كانت تمتلك حقا عددًا كبير! من المؤرخين ممن دافعوا عن قضية 
معينة» قضية بلد أو نظام أو حزب سياسى ماء أو انشغلوا بتصنيف- نعمء كما 


(15) ينبغى تذكر النقاط التالية إذا أردنا تجنب سوء الفهم. )١(‏ إن هذه السوسيولوجيا القانونية ليست 
تصوفية أو معادية للإصلاح. فهى لا تتبنى سوى الإصلاح "العضوى" 1210172 ©1ةع07 الذى يليسى 
ضرورات "عضوية" بالمقارنة مع الإصلاح النابع من مبادئ تكهنية. . وقد دعم الإاصلاحات سافيغنى 
نفسه كمستشار أول. ) ") أن لهذه السوسيولوجيا جانبًا يمكن أن يوصف بأنه "محلى'03010121 وذلك 
كنتيجة لتشديدها على الظروف المعطاة تاريخيًا, ولكنها لا تحمل مضامين "وطنية" عتاذ0120102[1 
مهما كان نوعها. ) ؟) وحتى الإصلاحات التى نفذت بروح تاريخية كانت تفترض مسيقا مبادئ عامة 
معينة واستنتاجات نابعة منها. وقد أهمل سافيجنى هذاء ؛ مما يجعل برنامجه غير كاف علميًاء ؛ مهمأ 
كبرت مزاياه. ومن المهم جذاء بالنسبة لنا كاقتصاديين؛ أن ننتبه إلى هذا الخطأء من ناحية؛ وأن ندرك 
أنه لا يقلل من فائدة المنهج التاريخى» من ناحية أخرى. 
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يضبنت" المعله دفائرة ثلاميده- الأفراد. والحؤادث» الف يقومتون: بتازيكهاء وفقا 
لمعايير أخلاقية وحضارية خاصة بهم.7''! ومع ذلك؛ فثمة ميل كان قد أكدّ نفسه 
باتجاه انتهاج خط مختلفء أى تقديم الوقائع فى ضوئها الخاص بها وترك الحوادث 
تظهر كما كانت ستظهر للأفراد الذين عاشوها والمحافظة على لون وروح زمان 
مكان هذه الحوادث. ويثير هذا "التفسير المتأصل" 46002اء1مء121 أءمقصدا 
للعمليات التاريخية عدة مشاكل منهجية جدية حول طبيعة الفهم الغريزى للأفراد 
والحضاراتء التى يتضمنها التفسير المتأصل هذا. وهو يمثل أهمية خاصة بالنسبة 
لنا وذلك للشبه الشديد بين أسسه وأسس ماكس فيبر. ويرتبط التفسير باسم ليوبولد 
فون رانك أساسًا ع[ مة1 مه 0م 1" ويمثل أوغسطين ثيرى 8]أ5ناع نالل 


)١5(‏ وهكذاء فقد دافع اللورد ماكاولاى 74202101397 ليس فقط عن قضايا إنجلتراء بل أيضًا عن قضايا حزب 
الهويجى (حزب المحافظين): إذ لم يقم بأى جهد لفهم وجهات النظر الأخرى. وقد مجّد ميكيلت 
أعاعطء 811 فرنسا؛ ومجد درويسن 1260/56 سياسة بروسيا؛ ودافع دالمان وفون روتك > مصغقصاطةدآ 
101 2 204 عن المذهب الليبرالى ونظام الحكم الدستورى؛ ودافع غروت عن ديقراطية أثينا 
(1746-56 ..4ع ]15 ,عععع01 01 نزماون8 ,0:06 ععرمع0 - وهو كاتب يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة 
لنا لأنه كان بنثاميًا أصوليًا وأحد أهم أعضاء مجموعة الراديكاليين-الفلسفيين)؛ ودافع ج. بانكروفت 
204 .0 عن ديمقراطية جاكسون (ه أندرو جاكسون؛ رئيس الولايات المتحدة السابع -١879‏ 
67 إن كل هذه الحالات تنطوى على خطر واضح لتشويه الوقائع أيديولوجيّاء بغض النظر عن 
أى نية واعية للكاتب. ولكن حتى إذا كان يجرى سرد كل الوقائع بتجرد تام؛ فإنها ستحمل؛ إذا صح 
التعبير» طابعًا مصطنعًا- طابع قناعات الكاتب أو مذهبه- وليس طابعها الخاص بها. لنتأمل مثالا 
آخر من نوع مختلف إلى حد ما ويخص «بليو.ى. ليكى إكاعم] .11 .8 .77 (وبخاصة عمله: /زم]1115 
5 بعم0تناط 11 لكا ل1]2)102 01 اتتامد عط 01 عممعن لمآ[ جد 215 عط 1ه وهو أحد الأنصار 
القليلين نسبيًا «2150: (للمذهب العقلى) فى القرن الثامن عشر. أولاء كان ليكى يكتب من زاويسة 
سوسيولوجيا محددة للتاريخ تجعل من الأفكار القوى المحركة للعملية التاريخية. وإضافة إلى ذلكء فقد 
اختزل ليكى مسار الأفكار إلى مخطط يغفل كل شىء ما عداً الصراع الظافر بدرجة متزايدة بين 
العقل مع الدين. وهكذاء فقد كتب ليكى تقريرًا يرتبط بقوة مع عقيدة محددة وليس له من معنى من 
دونها. وانتهز هذه الفرصة للفت الانتباه إلى المشاكل التى تنتج عن العادة الساذجة لدى المسؤرخين 
الذين لا يهتمون بشىء أو قضية سوى تنصيب أنفسهم كقضاة على كل شئون البشرء المؤرخين الذين 
يدركون كل الدوافع ويحيطون بكل معابير السلوك. والمثال التالى يوضح هذا.كان مومسن 
5 العظيم ضحية كبيرة لخداع النفس الذى نقصده هنا: فقد كان يعرف كيف ينبغى معالجة 
الفيالق الرومانية فى المعركة حول تريبيه؛ ويعرف كيف كان على ششرون أن يتعامل مع تآمر 
كاتالينا؛ ويعرف الدوافع التى تسيطر على يوليوس قيصر. ولكن مومسن لم يعى قط مدى خطورة 
اعتماده على فهمه الغريزى- فهم ذهن برجوازى مقتدر ومحترم دون شك يعود لأواسط القرن التاسع 
عشر. وكان لذلك الفهم تأثيرات واضحة أيضًا على مناهج الاقتصاديين. 

)١0(‏ بعيذا عن تقديم رأيى الخاصء بوسعى الإشارة إلى أن غالبية المؤرخين من كل البلدان يتفقون معى 
حول تسميته كأول مؤرخ فى تلك الفترة.ويقوم تأثيره العالمى- بما فى ذلك على التاريخ الوصفى فى 
الولايات المتحدة أيضًا- بشكل رئيسى على المعيار الجديد للعلم التاريخى الذى كانت حلقته الدراسية 
الشهيرة مسئولة عن ونع وقد تجانست براعته فّئن استعمال الوثائق الأصلية الجديدة وتطبيق أسس 
جديدة فى النقد مع رفضه قبول التوجيه من الأفكار الفلسفية (وبخاصة الهيجيلية). وحينما نلاحظ- 
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111613 نصيره الفرنسى. إن عمل هذين الكاتبين وكتاب أخرين يحملء» فى 
جوانبه الأكاديمية» طابعًا محايدا بالنسبة للحركة الرومانتيكية» وطابعًا معاديّا فى 
جوانبه الأخرى. ولكن احترامهم لاستقلال كل حضارة ولونها الخاص يشكل أمرًا 
مشتركا مع الأفكار الرومانتيكية» وهو أمر لا ينبغى أن نهمله. 

أما بالنسبة للنقاط الأخرىء فنظرا إلى استحالة تغطية التاريخ الوصفى للفترة 
المدروسة بحيث نحصل على انطباع كافء فينبغى علينا أن نكتفى بعرض موجز 
للجوانب التى تهم علم الاقتصاد أكثر من وها رلا كانت هناك مواد جديدة 
وطرق جديدة للنقد. فالتاريخ الوصفى كان» فى هذه الفترة بالضبطء قد ابتععد عن 
نطاق المصادر الأدبية وشرع” بصورة نظامية وبمقياس كبير- باستعمال - 
الأصلنة :و المعاوبات: الى كحفظها النصت التكارية و المتقر فاتك والعمناقة 
شابه ذلك.كما كشفت الكتابة المسمارية (جروتفيند 0معاء01:0) 0 
الهيروغليفية (شامبليون 011408ج:ة©) عن أسرارها..وتم تعلم طرق استغلال 
الوقاكق الأجيلحة و ايند شن ' عمال شافلة عن :مواد كناك :كل مدرضة القسرناءة 
والكتابة 0821165 065 86016» وسلسلة رولز الإنجليزية والنصب التاريخى 
الألمانى 15]0:108ط 8617032126 21000106768 أمثلة على نشاط مفيد ونظامى لم 
يكن له متيل في هقانا الخاص. وبلغ النقد للمصادر الأصلية مستويات جديدة وأنه. 
سوية مع المواد الجديدة» هو الذى أنتج أعمال نيبور تناناط0.3716*') ومومسن. 
زلقم لدف علي الونقة الأضلية كان مك1 امت سام :و تفلن 0-0 التشديد 
الميزة العلمية الرئيسية لميكيلت 211-56166.كما نجده أيضنًا لدى كتاب لا نقيّمهم 
تاماك اتا مذ قرسن ك1 الساسى وقد حفى ند تتندهن لز اكد 
الواقعية مثل الأخوة جونكور 0101 ©602. 


-العنصر الرومانتيكى فى عملهء ينبغى أن نضيف أنه نفسه كان حريصا على إيعاد نفسه عن الحركة 
الزتوماتتيكية: 

(18) كنت أتمنى لو أتوقف لأضع موجز! لشخصية وعمل ذلك الموظف المدنىء العالم» المصرفىء المعلم 
والسفير (ب.ج. نيبورء )١1877-111/5‏ الذى وضع كتابه: عاغطء1اطءوع 6 6 ان15مهج البحث فى 
التاريخ الرومانى على أساس جديد. ومن بين أمور أخرىء فهو يمتلك الحق فى شيئين لكى يعامل 
كاقتصادى أيضنًا: فقد كان مرجعًا حول السياسة النقدية؛ كما كتب العمل: كناخ 862 تتالاتاء15ه10 
عاك تطعمعععلصة8 ل «الاممتسمقصاط مع لمصمنه معام (الذى نشره أ. تريند ع0مع15 .ل عام 175 ١).أما‏ 
العمل الشهير لثيودور مومسن 3540171121561 7560001 فهو: ملع 1ااء065 80111506 الذى ظهر 
خلال الفترة 654 ,١8655-148‏ 
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ثانيَا: طوّر المؤرخون اتجاهًا للتحليل السوسيولوجى استفاد من قربه من 
الوقائع. وكأمثلة على هذا الاتجاه. يمكن الإشارة إلى اهتمام نيبور بالمؤسسات 
وموضوع آثار السياسات والإصلاحات واهتمام ثيرس بالعوامل العرقية. ومن النادر 
أن يكون الاتجاه قد وصل إلى مستوى التنظير الصريحء ولكنه غالبا ما تضمن 
نظريات سوسيولوجية؛ رح أنهاء طبعاء لم تكن الأفضل قط لأنها لم تكن مترابطة 
بدقة. وعلاوة على ذلكء فثمة اهتمام أكثر من السابق بالظواهر الاقتصادية بذاتها. 
وقد تجلى هذا الاهتمام حتى فى مراع التى كوى ككلرة فيه اقل الكنم الا ينه 
ظهر فى حقل التاريخ القديم» من ناحيةء 7" وفى حقل التاريخ "المصّتور”" للفترة 
/215]019 [101013م» من ناحية أخرى. . ويوضح كتاب اللورد ماكاولاى (/إ212221018: 
1848-61 لمقاعم8 6ه نتده]115]) ما أقصده بالتاريخ المصور إلى حد الكمال: 
التاريخ الذى يركز على الحوادث العسكرية والسياسية الحية ووص فها أمتلا قدي 
االعضول غلن نتيطة امقزة:ولكق كثاب ماكازالاى يضم قصحولا تضنيف الظطباروف 
الاقتصادية والاجتماعية التى تشكل صورا مؤثرة حقاء ولكنها صور مختلفة تمامًا. 
ويسرى مثل هذا التقييم أيضَّا على كتاب ثيرس: 01 (15]01آآ ,اعنط1 .لى مآ 
(18538 .كققتنا طمتاعمط :1523-7 ,لع طعمعءظ غ15) متا نامع ]] طعمعمط 

ثالنًا: كان ثمة أدب» مما تعود أهميته لما أنجزه ولكونه يضع الأساس 
للتطورات اللاحقة» يمكن أن يوصف بأنه ثمرة للجناح العلمى البحت من المدرسة 
التاريخية للقانون أو كثمرة لجناح المؤرخين المؤسسين. وسيتم توضيح هذا الأدب 
نكال أربعة كتاب بارزين تقع خطوطهم فى البحث ضمن الفئة المتصورةة: 
رغم الاختلاف الواسع فيما بينهم. كان ماورير يشكل المرجعية الأساسيةء!”') وإن 
كان قد تعرض للتحدى؛ لنظام ألمانيا الاجتماعى فى القرون الوسطى ومارست 
نظرياته تأثيرًا عميقا وكبيرًا طوال القرن التاسع عشر وحتى بعد أن تم هجرها. 


)١19(‏ والأمثلة هى معءمعطاكة عل 502116112 26 الذى هو دراسة حول مالية أثينا كتبه أوجست 
بوك طاءعه8 اوعدت ((811١)؛‏ وعمل أ.ه. هيرين (ءنعء11 .11 ١ه‏ الأكثر أهمية: 2ءطنا مدعءل1 
غاء/7ا مدعل عل معكلاه/ا معامسطعصره/ ععل اعلسمط دعل ,نا امم ععزل (1815-11/9512ء الترجمة 
الإنجليزية .)١875-١/507‏ وقد امتد تأثير ذلك العالم والمعلم العظيم إلى مجال واسع شمل الجغرافية 
السياسية أيضمًا. 

اليه نه لاءكاناء1 11 18الاككه1اء الع كلاتة/ا جع0 عخطء لطعوع0 ,(1790-1872) 1542101617 701 هل .0 
عخطء أطعوءع 6‏ :(1862-3) 4سقاطعكاباءآ 5[ ع تانوكه]هء11025]..رع0 عاطاءنتاءوءع0 :(1856) 
10 علاناكقة2ء/7ا51206. .عل عخغطء تطعوع :(18565-6) 0صقاطء5كانع10 12 عالنادكهاء1105..رعل 
(18569-71) لتمقلطعةاناء2] 
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وتولئ الكتاب الشهير لفوستل دى كولانجسء الذى تغلغل فى المعرفة العامة 
للمثقفين(ولكن ليس فى المعرفة العامة للاقتصاديين» بقدر ما أعلم)» ترتيب العمل 
العلمى لنظرية مفادها أن الدين هو العامل الأهم فى تشكيل المؤسسات القانونية 
والسياسية لمجتمع ماء وهى نظرية لا تتناقض مع الوقائع قطء بفضل الارتباط بين 
الأقسام المختلفة من الحياة فى المجتمع. حتى إذا قدّرَ لها أن تكون خاطئة أو غير 
كافية.(') وتعود قيادة السير هنرى ماين )١1888-١7877(‏ إلى الفترة التالية» ولكن 
العمل الذى أذاع شهرته يعود إلى الفترة المدروسة. ويوضح هذا العمل الجهد 
التنظيرى للمؤرخ على أحسن وجه.(") أخيراء يحسن 3 أن نذكر العمل 
التاريخى-الاثنولوجى ل ج.ج. باكوفن 830501567 .1 .701" رغم أن تأثيره يعود 
إلى الفترة التالية أيضًا. 


أخينًا: رابعًا لقد فرض ال عاطء تطءممع نه [نك1 04 نفسه كاختصاص 
متميز» رغم أنه ليس ظاهرة جديدة طبعا. ولهذا التخصص صلات واضحة بحقلنا. 
فهو يمكن أن يرسم لوحات جدارية أو رسومًا صغيرة حِدًا. . ويبين الهامش الوارد 
أدناه الكاتبين البارعين فى كلا هذين الشكلين: نول كعات كود 0 


(81) ا ناضة ع هآ ,(1830-89) 5ععصقلناه0) عل اإعاويظ .2 .]2. (ويدور هذا العمل أساسًا حول دولة» 
أو 15امم أثيناء 4١855‏ الترجمة الإنجليزية 1415.) 

ةا (1861) لقا أمعأعطة ,عمنه81 ع1 ز5. ويحسن بباحثى علم الاقتصاد أن يعرفوا عن عمل ماين 
أكثر من شعار :"من المكانة إلى الاتفاقات التعاقدية" ]0112© 0) 524015 00. 

الله أى أحد أعمال باكوفن 0160 ل .[ الذى سأشير إليه: 1861) 16اع80]656)- وهو منبع كل 
الأدب حول النظام الأمومى. 

(4") وهذه كلمة أخرى يتعذر إيجاد مقابل إنجليزى دقيق لهاء وهى تشير إلى تاريخ الثقافة. كما أن ترجمتها 
إلى تاريخ الحضارة ليس دقيقًا بصورة تامة. . ومن المضلل أكثر أن تترجم إلى تاريخ المجتمع المدنى. 

(5؟) من الأعمال الفخيمة ل ياكوب بوركهارت 2706ططع7نا8 13106 )١18517-14814(‏ يكفى: لأغراضناء 
أن نذكر: 1878 .كصهم) طاوتاعصظ :1860) ععصدددتهدع8] زعل عدءا نكا 01آ).ومن الصعب تعريف هذا 
العمل بكلمات عامة» رغم ثقتى بأنه معروف لجميع القراء. وقد تقترب العبارة التالية من تعريفه قدر- 
الإمكان: أنه رؤية للحياة فى حقبة معينة معبرا عنها من خلال الفن والسياسة (مأخوذين بأعم المعانى 
الممكنة). إن النقطة الجوهرية التى تميز بنية كهذه عن تاريخ أى من الأشياء التى تجهز هذه البنية 
بمادتها- عن تاريخ الأدب والفن بحد ذاته؛ أو العلم بحد ذاته» أو التاريخ الاقتصادى أو الاجتماعى أو 
أى علم سياسة آخر بحد ذاته- هى أن هذه الأشياء لا تظهر فى البنية لذاتها هى بل لغرض التعبير 
بشكل وظيفى عن واقع آخر أوسع وأعمق.أن مكانة ياكوب بوركهارت فى تاريخ الفكر تتجاوز ذلك 
العمل وسيكون من المهم تحليل المؤثرات التى ساعدت على تكوينه (ومن بينها تأثير رانك ©لة8) 
وتأثيراته هو نفسه على غيره. ولكن شعبية العمل المذكور أعلاه لا ينبغى أن تخدعنا من ناحية تأثيره 
كفيلسوف اجتماعى أو مفكر سياسى. فقد كان بعيدًا جا عن الشعارات الليبرالية لزمانه وبعيدا جذاء 
فى نفس الوقت؛ عن أن يصب جام غضبه على هذه الشعارات بحيث يكون له تأثير كبير. 
أما دبليو. ه. ريل ااءنع .11 ./13 (18417-187) فكان يمكن أن تتم الإشارة إليه فى القسم القادم- 
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“. السوسيولوجيا والعلم السياسى: المذهب البيئى 


نعلم أن تاريخ علم السوسيولوجيا يبدأ من العلماء السكولائيين وحتى من 
الإغريق. ولك اع وتق كارن حر مقاب لكك كر القارزي الامكفيلة اسن 
الجزء الرابع» الفصل الثالث). ففى الفترة المدروسة» تعمد علم السوسيولوجيا على 
يد كونت؛: كما أوضحنا هذا من قبلء ولكن هذه الواقعة لا ينبغى تحط أهمية 
كبيرة. صحيح أنه تم تقديم الكثير من العمل السوسيولوجى المهم. ولكن هذا العمل 
بقى دون تنسيق وتنظيم 55620 320 11200-01010216 وقد أشرنا إلى 
معظمه فيما مضى. وفى وسعنا أن نتحدث عن سوس يولوجيا الفيلسوف» 
سوسيولوجيا القانونى» سوسيولوجيا المؤرخ؛ والتى تأخذ كل واحدة منها أشكالاً 
عدة يختلف أحدها عن الآخر كثيرًا وترتبط بعضها ببعض بأكثر العلاقات تنوعًا. 
ومن الخطورة إقعام .هذه الأشتكال. دمن مفولاك أوسع» ولكق» لغرطن الإيجتان: 
وكين اتقفس ها المي ركنت 0 وذو كه تارش" ومن أكلهزة الأمبية السليية) 
يندرج المذهب النفغى البنثامى ضمن المركب الأول" بالدرجة الأولى بينما يأتى 
المفهوم التاريخى للقانون 1151501006226 8156011081 ضمن المر كب الثانى فى 
المقام الأول. وفى هذا القسمء سنأخذ بهذا المخطط قدر الإمكان. وإضافة إلى ذلك» 
سنحاول تكملة حصادنا السوسيولوجى بأى شىء يمكن التقاطه فى هذه الفترة من 
الأدب المتعلق بالحكم 80761712676 والتفضيلات السياسية 011015م والذى أصسبح 
تعبير العلم السياسى 5016766 20111021 يُستخدم بدرجة متزايدة للإشارة إليه. 
وكذلك إلقاء نظرة سريعة على لون من الفكر يهم الاقتصاديين بصورة خاصة: 
المذهب البيئى 15017/1101110111211511. 


حذلك لأن عمله يتعلق بالسوسيولوجيا المهنية على نحو محدد أكثر مما هو الحال مع 
بوركهارت.ولكن عناصر سوسيولوجيته (التى يسهل تحدى بعضها) كان ينبغى اختيارهاء لحسن 
الحظء من بين ما بقى على الدوام كعمل تاريخى. ولا أتصور أن تأثيره تجاوز حدود ألمانيا كثيرا. 
ولكن قراءة كتابه: 1859) 7061162 لالاتطد1 أعكل 5نات 011156101611 >1) ستفيد دارسى علم الاقتصاد 
كثير. والكتاب يمكن أن يكون بديلاً ممتاًا لقسم من فقرات قراءاتنا الجارية. 

(5") إن الأنواع الأخرتى من السوسيولوجياء أو أقسام السوسيولوجياء التى كانت مجردة بمعنى أنها انبتقت 
عن بضعة 'مبادئ أولية"» يمكن إيجادها فى كتابات الفلاسفة التأمليين بشكل رئيسى. وهكذاء فقد قذم 
كانت 12:6 ما وصفه كعناصر غيبية (10206ع5ع40400) لنظرية القانون ( ]© 72 .مم ,2 بلعثلا 
). وكانت هذه النظرية 'مجردة" وغير تاريخية إلى حد الكفاية. ولكنهاء طبعّاء لم تكن نفعية قط. 
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(أ) سوسيولوجيا الحكم والسياسة وفق مفهوم القاتون الطبيعى دعو 

نتذكر ثلاث نتائج سبق أن توصلنا إليها عند منعطفات مختلفة من طريقنا. 3 0 
المصدر التاريخى لكل العلم الاجتماعى يكمن فى مفهوم القانون- الطبيعى» الذى 
ارتبط منذ مراحله المبكرة جدَا بمفاهيم محددة إلى هذا الحد أو ذاك عن "الجماعة" 
/)1ناتتتهه أو "المجتمع" 'إ]6ز500. ربما كان الإغريق قد خلطوا هذا الأخير 
بمفهوم الحكومة. فقد كان من الطبيعى بالنسبة لهم أن يفعلوا هذا فى ظل ظروف 
9 إدولة المدينة). ولكن العلماء السكولائيين كانوا محصنين ضد هذا الخطمأ 
التحليلى لأن المشاكل العملية لعصرهم ومكانتهم فى النظام الاجتماعى لم تمنعهم 
أن يدركوا بشكل واضح أن الدولة عئة5 أو الحكومة أمعبطمهءه60- أو 
"الأمير" 2:1006- هو طرف له مصالح خاصة به والتى لا تتطابق بالضرورة مع 
مصالح الأفراد 16ههعم أو الجماعة (مفهوم المصلحة العامة 6000© 7همتدده©). 
أما أن مفهوم "المجتمع' كان من اكتشاف فلاسفة القانون-- الطبيعى أو الرومانتيكيين 
أو حتى مجموعات لاحقة» فهذه هى أساطير تاريخ السوسيولوجيا.!"" ثانيّا: سبق 
أن وجدنا أن المذهب النفعى كان نظام قانون-طبيعى. وككل أنظمة القانون- 

الطبيعىء فقد كان المذهب النفعى مذهبًا شاملا من حيث المبدأء وكذلك من الناحية 
العملية تقريبًا. وقد فهُم كعلم اجتماعى موحد عع72ع501 500121 '21]8339نا وكان علمّا 
معياريًا وتحليليًا معًا ويشمل علم الأخلذق و الحكوية :و الموسسيات القانوفية ويد 
إلى كل تفاصيل أسلوب القضاء وشئون الجريمة ءععء28م هع 1ع10ممتصلع- 
وهما حقلان اهتم بنثام 86060210 نفسه بهما كثيرًا قدر اهتمامه بأى موضوع 
اقتصادىء على الأقل. ثالثا: كما نعلم أن هذا العلم الاجتماعى الموحّد للمذهب 
النفعى كان فرديًا 212019101021156 تجريبيًا +111015مدء و"عقلانيًا" ]121002115 علمًا 
بأن المصطلح الأخير يعنى ببساطة أن النظام» بجوانبه التحليلية والمعيارية معّاء 
كان يستبعد بشكل صارم أى شىء ليس من شأنه أن يجتاز اختبار العقلانية النفعية 
أو القائمة على مذهب اللذة غ5600215. ويمكن للقارئ نفسه أن يتجنب الكثير من 
الإزعاج ويحسن فيهمه لتاريخ المذاهب إلى حد بعيد حينما يمنح الحقيقتين الحيويتين 
التاليتين الاهتمام الملائم. أوالاة أن الفوكينة لة مط فين بالهسووزة القهز فدسة 


(0") إذا كان هناكء بين الكتاب؛ كاتب يمكن فعلاً اتهامه بالخلط بين مفهوم الدولة والمجتمعء فهذا هو 
الكاتب الرومانتيكى أ. مولر 2401167 .6 لأنه اعتبر الدولة "المجموع الكلى للشئون البشرية" (60 .م 


د .1 ,كامعصيعاط). 
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والعقلانية بهذا المعنى؛") وأن التجريبية لا تتضمن بالضرورة الفردية والعقلانية 
بهذا المعنى» وأن العقلانية بهذا المعنى لا تتضمن الفردية والتجريبية بالضرورة. 
ولكن من المؤكدء ثانيًا: أن التركيب القوى 512006515» كالتركيب الذى يتمتعوبه 
بنثام» يخلق» فى أذهان الخصوم والأصدقاء معاء علاقة بين كل العناصر التى 
تدخل فى هذا التركيب الأمر الذى أعطى الانطباع بوجود ارتباط منطقى فيما بينها 
حتى فى حالة عدم وو 

وهناء يعجز هذا النظام» بسبب طبيعته ذاتهاء عن أن يأخذ بنظر الاعتبار 
وقائع الحياة السياسية والطريقة التى تعمل بها فعلاً الدول» والحكومات؛ والأحزاب» 
والأحيزة السزؤةر اطزة وقوق نا من قن أن تقاهيمه ا لأفاهية السيفة تسد قلياذ 
فى حقول معينة كذلك الجزء من علم الاقتصاد الذى يمكن فيه اعتبار 
منطق"الإسطبل والحظيرة" كتعبير مقبول عن اتجاهات موجودة فعلاً. ولكن تطبيق 
هذه المقاهيم على الواقع السياسى هو بمثابة تجاهل غير واقعى وغير علمى 
لجوهر- صميم منطق- البنى والآليات السياسية» ولا يمكنه تقديم أى شىء سوى 
أحلام يقظة مرغوبة:؛ أحلام غير مؤثرة. فالكلام عن المواطن العقلانى الذى 
يصوت بحرية ويعى مصالحه (طويلة المدى)» والنائب الذى يمتثل فى سلوكه لهذه 
المصالح» والحكومة التى تعبر عن هذه الاختيارات: أليس هذا هو المثال الكامل 
عن الحدوتات التى ترويها المربيات؟ وعليه» لن نتوقع أن يسهم هذا المصدر فى 
بناء سوسيولوجيا قوية لعلم السياسة. وهذا التوقع مؤكد تقريبًا بصورة تبعث على 
الحزن. بيد إن المعرفة الفطرية القوية لدى بنثام تنقذء إلى حد ماء فلسفته عن 
الحكم» كما ترد فى عمله: (1776) 001611112611 01 1138726111 وفى الكثير 
فليمًا مق 5و صركاتة الل م القضاء وما شابه ذلك. ولكن عمل جيمس ميل: 


0011 01 ووو انج يمكن أن يوصف إلا كهراء مطبق» مع أنه كما 


)١8(‏ إن هذا المعنى لمصطلح العقلانية 781028311552 لا يمت بأى صلة؛ طبعاء إلى المعنى الذى نسبناه له 
فى مكان آخر (الجزء الثانى» الفصل الأولء القسم السادس). ولكن كان ثمة خلط بين هذين المعنيين 
والمعانى الأخرى لدى كتاب كثر مما يشكل مصدر! خصيبًا لسوء فهم متبادل ولتنافضات ونزاعات لا 
معنى لها. 

)١9(‏ وفى الواقع؛ كان الوضع وما يزال معقدا كنتيجة لحقيقة أن مصطلح "تجريبسى" 1210156م622 (بمعنى 

ضد-ميتافيزيقى) هو الوحيد الذى يمتلك معنى مستقرًا بشكل واضح بالمقارنة مع كل المصطلحات 
الواردة أعلاه. ويبين الهامش السابق أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لمصطلح "عقلانى”" ديك أو 
"الفرد العقلانى" 11 ألو ممنم. أما وضع مصطلح "المذهب الفردى" 170171010211552 فهو أسوأ حتى 

)5١(‏ (1823 ,.امصنه) معتمسمفاتظ عتلعدمه ا ءلإعمط. 
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يبدوء هراء يتعذر استئصاله أيضًا. وعلاوة على ذلك» فإن هذا العمل يحمل 
بوضوح طابعا تأمليًا بحنًا- وذلك بعكس طابع التفكير المجرد الذى يبديه؛ دون 
شكء نفس الكاتب فى كتابه عن النظرية الاقتصادية.7*) وقد أدرك هذا فى حينه 
عدة كتاب غير نفعيين مثل ماكاولاى /(213621013. ولكن الأهم هو إن ج. س. ميل 
(دون أن يذكر اسم والده) أضفى على النظرية السياسية للمدرسة البنثامية اللقفب 
غير المستحب:"غير علمية" (3 8 ,8 .© ,73 ,0810.آ). وإضافة إلى ذلكء؛ فإن 
ميل» بجمله المدوية بنفاد صبر مكبوتء قد قال عمليًا كل ما ينبغى قوله عنها. 
ويتجاوز ميل بنثاميته المبكرة فى هذا الموقف؛ كما هو شأنه فى عدة نواح أخرى. 
بيد أنه لم يتخلص قط من قيودها كليًا: فرغم إن مقالاته: ل0صمة لإمزعط:!ا م0 
11 لتق 0017 2176 تاعوع رمع ]1 لزه 002510621025 تتميز جزئيًاء دون شنك» 
بآفاق أرحب وبصيرة أعمقء بيد أنها ما تزال مقالات'راديكالية-فلسفية". وهكذاء 
فما إذا كانت نظرية ج.س. ميل هى بمثابة تخل عن نظرية والده أم أنها تطويرٌ 
لهاء!”*) تبقى إلى الا بد مسألة تقدير شخصى للمؤرخ. 

وقد واصل الفلاسفة غير النفعيين والفلاسفة المعادون للمذهب النفعى تقديم 
أنظمة قانون طبيعى- وما يناظرها من فلسفات بشأن الدولة- ولكنها كانت أنظمة 
ذات نطاق مقيّد أكثر ومعظمها يعكس تأثير المزاج الرؤمانتيكى أو» بخلاف ذلك؛ 
تأثير كانت أو هيجل.9'*) ولكن الحصيلة .التى يمكن جمعها لأغراضنا من هذا 


)1 ) لا بد أن الاختلاف أصبح واضحًا بعد كل ما قلناه آنقا. . ولكن هذه النقطة مهمة بالنسبة لكل من 
موضوعنا المباشر» أى لبيان كيف أن الاعتراضات العامة ضد الفرضيات النفعية ليست بالضرورة 
اعتراضات فى حالة النظرية الاقتصادية» ولهدفنا الأوسع» الى افد تان الإغتراضات العامة ضد 
أى فلسفة لا تدحض بذاتها أى نظرية محددة قد ترتبط بتلك الفلسفة فعلا أو ظنًا. ولذلك» دعونى أعيد 
صياغة الحجة بشكل آخر: تتضمن كل نظرية تجريدات معينة وبالتالى فهى لا تطابق الواقع بصورة 
دقيقة قط. وهكذاء فإن النظرية الاقتصادية: بهذا المعنى» تكون غير واقعية حتمًا. ولكن مقدمات هذه 
النظرية تستمد من المعاينة الواقعية لسلوك رجل الأعمال» الباحث عن الربح والمحتسب لكل شىء؛ 
وفى المقابل» نجد أن مقدمات النظرية السياسية (وفقا لخط جيمس ميل) لا تستمد من معاينات. لسلوك 
ممثل العلم السياسى 01105م 01 38676: السياسى المحترف 35ء)زآهم ءطاء بل أنها تفترض 
20512 والكسبة لممثل مُتخيل كليًا: الناخب العقلانى +7016 7210221 66]. ولذلك» فهذه المقدمات 
وبالتالى النتائج المستمدة ة منهاء لا تكون مجردة فقط بل غير واقعية أيضا بمعنى آخر. 

5 4) كما هو الحال بالضبط فى نظرية القيمة؛ » مثلما سيتضح لنا هذا على نحو أكمل فيما بعد؛ وفى كل 
أجزاء أفقه الواسع؛ كان الوضع الفكرى ل ج. س. . ميل وطبيعته تؤكدان نفسيهما بنفس الطريقة تمامًا. 

(5:؛) إن قائمة طويلة جلها من الأعمال الألمانية- وبالنسبة لإنجلتراء فينبغى أن نذكر عمل ت. ه. غرين 
عع 01 11 .7- يمكن وضعها. ولكننا نستذكر فقط أحد أقدم الأعمال وأكثرها تأثيراء كنا قد أشرنا إليه 
سابقا: وهو كتاب فيخته عاطعز: 1796-1797) واخطعة تنتولط دعل عمو 1ل صتحيق) . أما تمجيد هيج ل- 
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الحقل قليلة جدا. كما دأب القانونيون أيضًا على تقديم تكهنات قانون طبيعى 
595 ألناء6م5 /28311181-133. ومع ذلك؛ فإن أكثر هذه التكهنات قيمة كانت فى 
حقول محددة كالقانون الدستورى أن 'اتجنات. .(8 )نولك المشروع: الأكدن كتمو لا ,رن 
هذا النوع كان قد أعاقه حالاً النمو السريع لمكانة المدرسة التاريخية.”*) ومع ذلك 
فإن من الضرورى الإشارة إلى العمل المؤثر إلى أبعد حد من هذا النوع: عمل 
ستال.7'*) وفيما عدا ذلك» فقد أظهر المحاضرون توجهًا مهما لتحويل محاضراتهم 
التى تَنْصَبُ على فلسفة القانون» إلى محاضرات حول تاريخ فلسفة القانون./"*) 


-1اموع] للدولة كتجسيد للعقل المطلق 1562502 4501046 فيورد من باب الاستغراب فقط. وليس 
غريبًا أن تكون له شعبية بين البيروقراطية البروسية. 

)5 ؟) كمثال أشير إلى عمل ب.ج. أ. فون فيو رباخ :اعة6تعناء1 702(الذى ينبغى عدم خلطه بالفيلسوف 
ل.أ. فيورباخ) حول علم الجريمة: 1796) كاداءعة1 عط إستنائهه دعل 16> ) . 

(45) ولكن ليتذكر القارئ ما يلى.لقد حاربت المدرسة التاريخية التكهن المجرد سواء من النوع "التجرييى' 
البنثامى أو من النوع "المثالى" الألمانى لأن هذين هما النوعان اللذان تطابق القانون-الطبيعى معهما؛ 
وقد حاربا القانون -الطبيعى كما هو . وعلى أئ حال » فنحن» من زاويتناء لا نرى ثمة معنى فى القيام 
بهذاء وأن أى تعميم يقدمه قانونيو المدرسة التاريخية ينبغى إدخاله فى قطاع القانون-الطبيعى» تماما 
مثلما تدخل تعميمات الاقتصادى التاريخى فى علم الاقتصاد ويمكنها أن تدخل حتى فى مفهوم النظرية 
الاقتصادية (كما فى حالة 'نظريات" منشأ الأسواق» مثلاً). 

(55) كان لطم .1 .5 ( :1830 بد .آ0ك؟ بأطعتكهة أعطعتلئدء تاءدعع طاعمه منطعع] دعل عتامهكمائط] 
7ح يحمل كينا مخ لوثران فيلمر +ءم[1ة1' 20معطاناءآ وبرز كقوة فى حياة بروسيا الفكرية 
فى عهد فردريك وليم الرابع. . ويبرر عنوان ذلك العمل» فى مجلده الأول» هجومه على العقلانية 
النفعية للقانون-الطبيعى (وتعاطفه مع وجهة نظر المدرسة التاريخية للقانون ارتباطا بذلك الهجوم) 
ولكن ذلك العنوان مغلوط بالنسبة للمجلد الثانى حيث قام ستال» بعد أن لمس تأثيراته؛ بمهاجمة 
المدرسة التاريخية للقانون» مستندا على لاهوت لوثران مباشرة.وسيفتقد القراء المطلعون الكاتب ك. 
فرانتس 2اضصدم2 .)1 (1870 ,5]22]65 ذعل ععداء اعسسدلح) مثلما سيفتقدون كتابًا آخرين كثر مثل جوزيف 
دى مايسترى 2431506 06 <امء105 وكل الأدب القريب حول الكنيسة والدولة. وللدفاع عن ذلك» ليس 
بوسعى سوى بالأغراض المحددة من هذا الكتاب- الموجز. 

0:) لا أترك إلا على مضض موضوعًا كان جار! قريبًا من علم الاقتصاد فى قارة أوروبا ويمكن فى 
إطاره تفسير خصوصيات عدة للعلم الاقتصادى فى أوروبا ومنهاء بين أمور أخرىء براعة 
الاقتصاديين الألمان فى الجانب المؤسسى من علمهم: فالنقاط التى كان يتوجب النضال من أجلها فى 
بلدان أخرىء وبخاصة فى الولايات المتحدة فى وقت المناظرة المؤسسية» كانت أشياء طبيعية تقدمها 
جامعات أوروبية كثيرة» إن لم تكن معظمها. فالطالب الأوروبى لعلم الاقتصاد كان قد استو عب» فى 
حالات عدة» سوسيولوجيا المؤسسات القانونية - التى كانت تعنى الكثير بالنسبة لتكوينه الفكرى - 
وذلك قبل أن يتلقى شينًا حؤل العلم الاقتصادى التقنى. ولذلك؛ سأشير إلى كاتبين بارزين اثنين كانا 
قانونيين أولا وآخرا دون شكء ولكنهما ساعدا على تكوين اقتصاديين كثيرين» رغم ذلك. ويعود تأثير 
هذين الكاتبين إلى الفترة التالية» وليس الفترة الحالية؛ ولكنهما نشرا معظم عملهما قبل عام .180٠١‏ 
كان رودولف فون جنيست 56اع02 208 طامآهلدظ )١855-18015(‏ ألمانيًا ليبرالىا محبًا لإنجلترا 
بشكل متميز ومرجعًا فى حقول عدّة» وبخاصة فى القانون الدستورى والإدارى.انظر: ععأاناء! 1025 
1857-3) اداع ع دوع صناط و6 لطنادوع مبادمة ع عطعدتاعصة) . أما عمل رودولف فون جيرنج 
نعل نهم طماملسه (1ى كم 1 -184315) فهو: 1852-65) كاتاء6 معداءكتصيه: وعل إ5أء0). ولمع 
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(ب) سوسيولوجيا الحكم والسياسة لدى المؤرخين من المؤكد أن الكتاب؛ 
الذين هم مؤرخون مهنيون أو على الأقل ممن يهتمون بالواقع التاريخى؛ عملوا 
على نحو أفضل من المنظرين النفعيين أو المنظرين الآخرين» بقدر تعلق الأمر 
بالسياسة 01165م: ذلك لأن من الأصعب على المؤرخين إهمال الوقائع التى كانت 
تحدّق فى وجوههم. فإدموند بوركء؛ مثلاء كان هو الكاتب الذى أبصر الوضع 
الملموس بقوة مؤثرة- سواء مع إطلاق براكين مسن غضب أم بتقديم النصح 
المتزن- وعرف كيف يستخلص التعميمات منه مما أرسى الشهرة لكتاباته كمخزن 
للمعرفة السياسية حتى لدى الناس الذين لم يضمروا الود لعلمه السياسى: ويمكن 
القول إن أدموند علمَ العلم السياسى من خلال حالات محددة 4وطاعط عقوء؛ 
وبصورة فعالة كما يعرف الجميع./"*) ومرة أخرىء فإن أحدًا لم يمدح اللورد 
ماكاولاى يومًا لعمق فكره. بيد أنه كان أفضل من جيمس ميل بما لا يُضاهى من 
ناحية التبصر فى طبيعة العمليات السياسية؛ وأن نقده لعرض ميل للنظرية السياسية 
النفعية» فى مجلة (1829) 11617161 اع1ناط5801: كان وافيًا تمامّاء إلى الحد الذى 
بلغه هذا النقد» مع إن النقد لم يذهب بعيدًا. والسياسة 1605امم ما تزل "علمًا"' 
بالنسبة له (وليس الموضوع لعلم معين)؛ رغم أنه علم 'تجريبى37**) 


حتتم ترجمة كلا العملين إلى الإنجليزية» بقدر ما أعلم» رغم ترجمة أعمال متأخرة لكلا الكاتبين (فقد 
تمت مثلا ترجمة عمل جنيست:1882 ,عاطء1اء155865لا55ة614/ عداء5ذاعم8 إلى الإنجليزية عام 
8 !١؛‏ وكذلك ترجمة عمل جيرنج: 1877-83 ,اتاعع8 تزز عاءء20 إلى الإنجليزية عام .)١51‏ 

(44) يتعذر تجاوز اسم أدموند بورك ع1:ناظ 70داصك8 (17317-1775) - دون ضرورة للتفاصيل - فى 
أى عرض لمشهد الفترة الفكرى» مهما كان موجزاء رغم أن أعماله الأكثر تميزًا تعود» زمنيّاء إلى 
الفترة السابقة. ويحسن بدارسى علم الاقتصاد قراءة كتاباته بإمعان لتعلم ليس فقط كيف يجب أن 
يتجادل الأفراد حول القضايا السياسية بل كيف يفكر الأفراد بتلك القضايا أيضًا. وكما يرى القارئ: 
فمن الصعب على المشاركة فى الإعجاب العام ببورك كمفكر. وفى الواقع؛ فإن من المؤكد إن الكاتب 
الذى يعرف الحزب كمجموعة أفراد يتعاونون لدعم المصلحة العامة وفقا لأسس يتفقون عليها كلهم لم 
يكن كاتبًا تحليليًَا عميقا؛ وعلاوة على ذلك» فمن الواضح إن إدموند بورك كان مصابًا بعدوى الاتجاه 
الذى كان قائمًا فى زمانه والذى يعتبر التسويغات 621002112201005 تفسيرا تحليليًا. وبوسع القارئ أن 
يتأكد بنفسه من النقص فى واقعية تعريف بورك وذلك بمحاولة. تطبيقه على الحزبين الكبيرين فسى 
الولايات المتحدة» مثلا. 

(4:) من الطريف أن نلاحظ ذلك الاستعمال لمصطلح 'تجريبى" 30623[1,ءمه. فلأن النفعيين كانوا فلاسفة 
وضعيين 111156م680 ولإيمانهم بإمكانية استعمال طرق علم الطبيعة» فقد ادعوا أن منهجهم ككان 
تجريبيًا " 61172601621م<ء" على وجه التحديد. إن هذه المحاولات» من جانب "المنظفرين" و"المعادين 
للتنظير" معًا لمصادرة المصطلح الذى اكتسب الثناء للنجاحات التى حققها الاختبار الطبيعىء تتخلل 
كل تاريخ علم الاقتصاد منذ القرن السابع عشرء كما سنلاحظ هذا مرة بعد مرة. ومن الناحية الفعلية» 
فإن المصطلح يكاد يخلو من المعنى عند تطبيقه على الظواهر الاجتماعية. وينبغى التحقق من المعنى 
الذى يقصده كل كاتب يقوم باستعماله فى كل حالة على حدة. 
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61111611621 مره - والذى كان اللورد ماكاولاى يقصد به ببساطة إن الأسس النفعية 
لعلم السياسة لم تكن لها صلة بالواقع السياسى» فى حين إن التعميمات لا يمكن 
التوصل إليها إلا عن طريق ملاحظة الواقع السياسى فحسب. بيد أنه لم يحاول 
صياغة مثل هذه التعميمات بصورة صريحة. ومن المؤكد إن هذه التعميمات كانت 
ستبرز كتمجيد سياسى للمحافظينء لو أنه كان قد فعل ذلك. وكان الحال كذلك أيضًا 
مع أولئك المؤرخين الذين حاولوا اختبار مقدرتهم على وضع التعميمات 
الستاسية !"1 أخيز ا دعوكا نتذكر ها أزوئ أنها لحمطل زهرة في أدب التحاييل 
السياسى فى هذه الفترة: عمل دى توكفل 71006عتتتك ذاء 01216 مططء2 12 10 
(7.)1845-40*) فما هى طبيعة العمل الذى أنتج أحد "الكتب الكبرى" فى تلك 
الفترة؟ لم يتضمن هذا الكتاب اكتشاف واقع أو مبدأ معين» ولم يستخدم أى تقنية 
محكمة» كما أنه لم يحاول التودد إلى الجمهور (وبخاصة الجمهور الأمريكى). إن 
هذا الذهن الثاقب إلى أبعد حدء الذى تغذى على فاكهة حضارة قديمة معينة» كان قد 
تجشمّ صعوبات لا حصر لها حينما جمعَ المشاهدات وأخضعها لخدمة هدفه 
التحليلى. وهذا كان كل شىء. ولكنه كثير. ولا أعرف كتابًا آخر بوسعه أن يعلمنا 
بشكل أفضل فن النجاح فى ذلك الحقل المحدد من التحليل السياسى. 


ولكن العمل العظيم فى حقل السوسيولوجيا السياسية فى هذه الفقرة يرتبط 
باسم كارل ماركس. ولا نمتلك بعد الوقائع الضرورية لإثبات هذا الأمر. وهى 


)6( سأذكر بضع أمثلة لأهمية الموضوع بالنسبة لنا: فعمل المؤرخ جورج وتز #ائه/1آ عع 1مء6: 
(1862) عانانادم عل ععدا2لهنم0 هو العمل الأكثر جدارة بالاعتبار مما أعرفء مع أنه لا يخلو من 
مغالطات فكرية؛ كما أن عمل المؤرخ (الليبرالى) النصير المخلص ف.س. دالمان .© .5 
2 اتاللااعع اعبات ع2110أكنات معمعطاعوعع عل 55ه542 025 اننا 10نتزت ضرعل كتلة عاتاتامم 
5) يشكل قطعة مقتدرة من التحليل؛ أما عمل المؤرخ (الراديكالى) المناصر أكثر ك. دبليو. ر. 
فون روتك عاعع 800 1م /1ا اك1: عل 0ن كاتاعء لقص دعل لاعوطتراع1 
(1829-35) 510215815560502 فهو مثال يوضح.» مفترضين وجود أضواء وامضة للتحذير 
الملائم بصورة كافية» حقيقة أن المرء يمكن أن يفقد بصورة تامة الإحساس بالواقع التاريخى الذى هو 
الميزة العملية الرئيسية التى تستمد من دراسة التاريخ. أخيراء فمن الملائم أن نذكر هنا كتابًا يعود إلى 
الفترة التالية من حيث تاريخ صدوره.؛ ولكنه مثال ممتاز عن العلم السياسى 06مع ك5 ل1069اهمط 
لأفضل مؤرخى الفترة المدروسة - ج.ر. سيلى لإعاءء5 .1 .ل: لمعناتامط ما سمناعنلمتامآ 
5 و(وقد نشره ه. سدويك 10«ع510 .81 عام ١8915‏ لأول مرة - وتمثل حصيلة مفهوم 
سيلى عن" المناقشات التى تجرى فى قاعات الدرس" 135565 01376158]108© حول الموضوع استثناء 
مهما عن الخط المعتاد فى المحاضرات الرسمية.) 

)5١(‏ لا يحتاج الكسى دى توكفيل ع1|الاءداوءع10” ع0 05<ء[ه (1855-18065) إلى تقديم لأن اسمه وعمله 
تغلغلا فى المدارس الثانوية وهو نجاح يصعب جدا تفسيره فقط على أساس استحقاق الكتاب التام له. 
كما يحسن الاهتمام بكتاباته الأخرى. انظر : (1860-65 ,021 تلدع بلع دعاء أمدره© وع لايع 6). 
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ستتوفر فى القسم القادم (4ب). أما هنا فأود فقطء على سبيل الحدسء الإشارة إلى 
أن نظريات ماركس للتاريخ» والطبقات الاجتماعية» والدولة (الحكومة)7”) تمثشل 
المحاولات الجدية الأولى لتبديد الضباب المحيط بمفهوم الدولة» من ناحية» وتمثل» 
ضمناء أفضل نقد للبناء البنثامى» من ناحية أخرى. ولسوء الحظء فإن هذه النظرية 
العلمية للدولة» مثل كثير غيرها فى الفكر الماركسىء أفسدتها تقريبًا الأيديولوجيا 
الضيقة لمؤلفها بشكل خاص. إنه لأمر مؤسفء ولكنء فى الوقت نفسه» يا له من 
درس ويا له من تحدى. ثمة مثالان يوضحان نوعًا آخر من التحليل السياسى كان 
قد حقق», من البدايات المتواضعة فى القرن الثامن عشرء بعض التقدم خلال الفقتقرة 
المدروسة؛ رغم أنه لم يذهب بعيدا. فما أن أدرك التحليل السياسى متطلبات الطرق 
العلمية» حتى بات من المؤكد أن يصطدم بمشاكل النقد- بالمعنى المنطقى» وليس 
السياسى: نقد المفاهيم السياسية ونقد التفكير السياسى- ومشاكل الآليات. ويوضح 
الكتاب» الذى يعود لكاتب كان هو نفسه سياسيًا بارزًا: السير 0 كورنوول 
ع دانع[ الهاءم00 عوزمع0 1ز5 (7 ١18١‏ )50 ؟كنةه الشينهوة 
للوعى النقدى. أما الكتاب الذى يوضح الإحساس المتزايد بضرورة تحليل آلية 
الرأى العام» فهو العمل المتأخر لكاتب آخر كان لديه شىء من الاهتمام السياسى» 
رغم أنه كان قاتدًا أكاديميًا: ف. فون ول وو 6 

(ج) المذهب البيئى إن السياسة الاجتماعية 7261186156 التى تتضمن عنصرًا 
من المادية الميكانيكية- أو الحسية» مما يعنى الشىء نفسه تقريبًا- من شأنها أن 


(07) ترد نظرية ماركس السوسيولوجية حقاء أى غير التكهنية» عن الدولة فى العمل: ‏ 4ؤنتنناضتتتده© 
150 بصورة موجزة» حيث ترد الجملة البليغة التى تشير إلى أن الحكومة هى هيئة لإدارة 
المصالح العامة للبرجوازية. وعليه» فليس ثمة دولة اشتراكية؛ فالدولة» ذاتهاء تموت عند الانتقال إلى 
الاشتراكية - وهى فرضية تبناها لينين وشدد عليها كثير! (!). ومن المستحيل أن نقول هنا كل ما 
يترفى اقولد عر بعدهالنطرية للدولة والطد الترابي . فتلك الجملة المركزية تقول» طبعًاء نصف الحقيقة 

فى أفضل الأحوال. ولكنها توحى بشىء أهم من نصف الحقيقة هذهء أى فكرة أن الدولة (الحكومة» 
00 السياسة والأجهزة البيروقراطية) ليست موضوع تفلسف أو هيام؛ بل شىء ينبغى تحليله كما 
نحلل أى صناعة أخرى. 

(9"ه) (1852) 01115 نا عستمهكدع لطة نمنأنه29ء05 01 0ه0طااءع54 عا نمه ء2)15ع2'11 وهو كتاب منسى 
كتبه كاتب نصف منسى. ومع ذلك» فكلاهما يستحقان الخلود.ونوصى القارئ بهذا الكتاب بقوة؛ء وذلك 
لحاجة الاقتصاديين إلى التنوير من النوع الذى يقدمه هذا الكتاب. أما الكاتب نفسه» فقد مر بنا من قبل 
(الفصل الثانى؛ أعلاه). 

(65) (1879) ع لناستعلة معطء لمعه عل :رثالا لون جرعوء/71. كما كتب ف. فون هولتزيندورف 72008 .آ 
أده لمع ]0 العمل: 1879) !أأناوم عل دوءذم 0م ) الذى لا يمثل أهمية كبيرة: كما يبدو لى. ولا 
أعرف الأعمال الأخرى لذلك الكاتب غزير الإنتاج (ولا حتى بعض ثمار نشاطاته الصحفية). 
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تفضل» بتناسب دقيق مع القوة النسبية لذلك العنصرء النظريات السوسيولوجية التى 
ذه هل القيفة التسريررنة للعوامل النيتنة :وهكة ا احمة لونا مق الفكن :الست يكن 
أن يوصف بأنه شكل فج من فكر مونتسكيو.!*') يكفينا مثالان. فقد جعل فيورباخ: 
الفيلسوف (وليس المحامى)» من الإنسان نتاجًا لبيئته الطبيعية. وإذا أضفنا تلك 
الشروطهء التى هى ضرورية لرفع هذه الفرضية إلى مستوى يمكن مناقشتها عنده 
بأية حال» فإننا نحصل هنا على نظرية معينة تقدمت إلى مكان الصدارة. بشكل 
صريح أو ضمنىء فى وقتنا الحاضر مرة أخرى. كما أن تشديد فيورباخ على 
الطعامء7"”) فى حدود العوامل البيئية» يرد بشكل واضح فى مثالنا الثانى: بوكل.7*) 
ولو سمح لنا المجال المتاح» لترتب علينا دراسة عمل بوكل من ثلاثة نواحى لا 
نملك سوى الإشارة إليها كما هى. أولا: ثمة فكرة معينة: تحويل التاريخ إلى علم 
عن طريق التوصل إلى 'قوانين' من نفس نوع القوانين التى فهمها بوكل على 
أنها"قواز نين" الطبيعة وذلك من خلال "الاستقراء" من الوقائع المشاهدة. ومن حرحتث 
النية؛ فل قير يوكل للتاريخ» وليس تفسير ماركس» هو التفسير"المادى" 0 
الذى يعود الفضل فيه إلى ماركس كليّاء طبعًا. ومع ذلكء فما أن ينعم المرء النظر 
فى عمل بوكلء فإنه يكتشف بوضوح شديد حقيقة أن تلك الفكرة هى فكرة 


(55) لا يبدو لى أن مونتسكيو ناءذنا14071650 بالغ فى القيمة التفسيرية للعوامل البيئية. أما إلى أى حد 
ينيض إرحاج الحجج الينية الت تزودكتيرا فى الانت السوسيولوجى فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر - أىء فى كتابات هردر ,81706 - إلى تأثير مونتسكيو فهو أمر لا أشعر أننى قادر 
على تحديده. وكان العمل: 1015 065 716م85 (إروح القوانين) أحد الكتب الأكثر شهرة والأكثر تداولا 
فى ذلك القرن. ومن ناحية أخرى؛ كانت هناك مصادر أخرى كثيرة يمكن للمرء أن يستخلص منها 
تأثير العوامل البيئية بحيث يصعب الحصول على تأكيدات حقيقية حتى فى الحالات التى يجرى بها 
الاستشهاد يمونتسكيو. 

(51) لقد صاغ فيورباخ طاعدطعدء2 .ى .آ (22 .م ,< .001 ,1903-11 ,عكلت'18 عطءاغستصد5) عبارة: " 
أ155 5 ]15 طاءوتء84 067". ويضيع جمال هذه العبارة حينما نترجمها هكذا:"الإنسان هو ما يأكل” 
وهى واحدة من عبارات تعيّر عن عالع فكرى كامل. وكانت كتايات فووؤباع جزمن لجان أدبيى 
يبسّط ما أحسن ماركس وإنجلز وصفه ب "المادية الفجة ". لنلاحظ» فى هذا السياق؛ الحقيقة التالية 
المهمة جذا: أن كثيرا من أفكار فيورباخ؛ إن لم يكن كلهاء كان يجب أن تروق لماركس لأنها كانت 
تنسجم تمامًا مع جاتب من عمل ماركس. عورال كد كار عا كل قرو كل وكارك لححسة للم 
تكن مقنعة جذا (انظرء» مثلاء عاالننآا "واععقط اسه ,1926 ,1 بلالطعتث دأعع مط ه831 
3 راأبواعنا لخ ل لإط .كطةة) اكتاعصط ,1588 .ماع طتعنع1) .ومع ذلكء فالتفسير بسيط: فماركس» 
مهما كان شأنه فى النواحى الأخرىء كان إنتنانا:متحطين| جدًا بحيث لم يكن بوسعه ابتلاع ذلك النوع 
من الأشياء. 

(50) (1857-61 .7015 2) لمقاعصط مذ صه0 0511122 06 رماوا ,عاءاعن8 1 .1 - وهذا الكتاب يشكل 
الجزء الأساسى من عمل بوكل؛ وفى الحقيقة» فهو لا يمثل سوى مدخل إلى ما فهم كمشروع ضخم. 
وثمة أدب واسع حول بوكل. 
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أيديولوجية بحتة فى طبيعتها: فهى تمثل ما أراد بوكل تحقيقه» فى حين كان بوكل 
يتذبذب فى تأمل بحت أجبر الوقائع من البداية إلى النهاية على التكيف مع مخطط 
متخيّل مسبقا. ثانيًا: قيام بوكل بتحقيق تلك الفكرة فى مفاهيم معينة» حيث أنه يشير 
إلى ثلاثة أنواع من"القوانين" التى تحدد الأوضاع الاجتماعية وتغيرها: القوانين 
الطبيعية» والأخلاقية (أى فرضيات حول السلوك الإنسانى) والفكرية. ويقدم القانون 
الأخير (الذى يمثل» بشكل رئيسى تزايد السيطرة على البيئات الطبيعية) القوة 
المحركة اللتقدم", وهو مبدأ يرتبط بما سنسميه؛ بعد قليل» النظرية التطورية لدى 
كوندرسيه-كونت. وبقدر تعلق الأمر بهذه الجوانب» أى الجوانب التحليلية» فحتى 
الشىء القليل الذى قلناه حول ذلك الكتاب هو كثير جدا عليه: فأهمية الكتاب تكمن 
كليًا فى أنه يمثل دراسة تطبيقية 5400 2356 عن الإخفاق التحليلى يمكن أن تعلمنا 
أن نبحث عن الميول التكهنية خلف برنامج غير تكهنى وعن نظريات هواة خلف 
جهاز علمى كبير ظاهريًا. ولكنء ثالثا: هناك النجاح الذى لا يصدق الذى حققه 
ذلك الكتاب بين كل الأفراد» أغنياء وفقراء»ء مثقفين وغير مثقفين» إنجليز وأجانب. 
وهذا النجاح هو الذى يُكسب الكتاب أهميته: فهو يمثل إحدى المواد التى يقرؤها 
الفرد العادى؛ أحد مصادر تكوين الرأى العام فى تلك الفترة. وبصفته هذه.ء فإن 
دراسة الكتاب تشكل عنصرا! مهما فى المشهد الفكرى الذى نحاول تصويره. 


إن النظرية البيئية» ككل "النظريات" الأخرىء يمكن حملها بسهولة إلى نقطة 
مغينة تصوح شراء مكذوذا يعدهاء زلكنها: من حدردها» تدم مسساعدة لا عتسين 
عنها للباحث الذى يحلل الظواهر الاجتماعية كما ثبت هذا مع ميكيلتء. مثلا. 
ويمكن لحالة "التفوق العرقى" 7201311552 المشابهة أن توضح (من هذه الناحية) 
حالة النظرية البيئية. فمن المحزنء ولكن من المهم جداء أن نلاحظ: أن العوامل 
الفاعلة 8/011 31» فى العلوم الاجتماعية» تدفع مثل هذه النظريات إلى نقطة تصبح 
فيها هراء وتحويلها - مما يعنى الشىء نفسه إلى حد بعيد - إلى موضوع تتنازع 
عليه الأحزاب الأيديولوجية والسياسية. وتلتفى النظرية البيئتية ونظرية التفسوق 
العرقى فى جوانب كثيرة بحيث يتعذر على أى منهما المساهمة فى فهمنا للعمليات 
الاجتماعية: إذ يشترك أنتصارهما وخصومهما فى الحيلولة دون هذه المساهمة. 
لنلاحظء مرة أخرىء عملا يعود إلى هذه الفترة كان قد نجح؛ بتحرره الاستتثنائى 
من التحيزء فى موازنة العنصر البيئى والعرقى بطريقة ما كانت مرضية تمامًا إلى 
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حد معين- ف.ت. وتز #انهة/17 .1 .17 (وليس جورج وتز): “عل عأع010ممغطات 
1859-4) :ع 2]331011)- وبخاصة المجلد الأول منه. 


4. النظرية التطورية 


تشكل الظواهر الاجتماعية عملية فريدة فى التاريخ» وإن التغير المتواصل 
والذى لا يرد هو خاصيتها الأكثر وضوحًا. وإذا كنا لا نقصد بالنظرية التطورية 
0 سوى التسليم بهذه الحقيقة» فإن كل التفكير بالظواهر الاجتماعية 
ينبغى أن يكون إما تطوريًا بذاته أو أن يكون على صلة بالتطور بصورة ما. ومع 
ذلك؛ فإن النظرية التطورية تعنى أكثر من هذا. إذ يمكن للمرء التسليم بتلك الحقيقة 
دون أن يجعلها محورا لتفكيره والمبدأ المرشد لنهجه. ويصاح النظام النفعى 
لتوضيح هذا فجين ميل كان سيضحك لو مثثل: عما إذا كنان يدرك تكموار 
التغيرات الاجتماعية وقد يعتبر السائل محدود الذكاء؛ إضافة إلى ذلك. ومع ذلكء 
فاخ أنظلفة جين نيل المكتاقة قن القظررية ‏ الامتصانية والسراسة و النقشرةت اعم 
تكن أنظمة تطورية بمعنى أن فكره كان ينصب على التطور فى أى من هذه 
الحقول. وهذا هو الشىء الذى سيكون المعيار للنظرية التطورية بالنسبة لنا سواء 
ف الفلشقة- الك تشتكل أَيضْمًا تأميلا عَيريًا تحتات أو فى أى حقل "علمى". وقد أكدت 
النظرية التطورية نفسهاء ديةا المفتتي: لاه القزا' الثامق عقيو نو لعفا رلهف اذا 

فى القرن التاسع عشر. 


ونلفت الانتباه إلى وجود عامل مزعج سنشعر بتأثيره فى مواضع عدة وليس 
ققط فى .هذا القسعء فمفهوم التطورء بحد ذاته؛ لا يمتثل كليًا للتقييم إلآ فى حدود 
ماين مغزافة أحية1" > وإلى هذا الخد :فاكل حل ينناظة أن الناين يصفون كيرا 
معينا كتقدم إذا أحبوه وكتراجع أو تفسخ إذا كرهوه. ولكن فى القرن الثامن عشر 
جرت مطابقة التطور بالتقدم بصورة ساذجة - تمشيًا مع قاعدة 7501 3[ 


(54) وهكذاء فضمن نطاق المعابير المقبولة فى طب الأسنان» من المعقول التشديد على أن الأسنان فى 
الوقت الحاضر يتم قلعها "بكفاءة أكثر" مما كان عليه الحال قبل مائة سنة» وحتى التأكيد بأن طبييب 
الأسنان (أ) يقلع الأسنان "بكفاءة أكثر" من الطبيب (ب). ويسرى متل هذا التأكيد على النظرية 
الاقتصادية التقنية. ولكن من الواضح إن الأمر ليس كذلك حينما يتعلق ببنى اجتماعية أو حضارات 
وخارج نطاق المعايير المحددة بصورة عامة. 
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(المذهب العقلى)- أى أن التطور حمل حكما قيميًا بحكم تعريفه. وقد تواصل هذا 
الربط الساذج للأفكار خلال القرن التاسع عشرء رغم ظهور علامات على الفصل 
التدريجى بينها فى البحوث الجديدة التى ظهرت مع مضى الوقت. وكان لدى 
البرجوازىء الذى ازدهر نشاطه المربح ووضعه الطبقىء كل الثقة "بالتقدم"' من 
أنواع معينة» وقد أبدى هو والنصير الأدبى للفكر البرجوازى ميلا يُرثى له لربط 
هذه الثقة فى مجموعة محددة من التغيرات المرغوب فيها ببعض العوامل القوية 
التى تحرك الحضارات أو حتى الكون. ولكن من الضرورى أن نحاول إبعاد أنفسنا 
عن مثل هذه الأفعال الصبيانية مهما كانت أهميتها كمظاهر للسياسة الاجتماعية 
أكاء5 1ع . 


ومن المفيدء لغرض التوضيح: أن نميز بين خمسة أنواع من الفكقر 
التطورى- رغم تداخلهاء فى الغالب- تبدو كلها كبيرة فى المشهد الفكرى فى الفترة 
المدروسة وفى الفترة اللاحقة أيضًا: وما سيرد قوله فيما يلى يشير إلى كلتا 
الفترتين» مع إن الأمثلة تؤخذ من الفترة محل الدرس فقط. 


(أ) النظرية التطورية لدى الفلاسفة هيجل هو المثال البارز. ومع الاعتذار 
عن عدم إحكام العرضء فإن النقطة الوحيدة التى لها علاقة بأغراض هذا الكتاب 
أطرحها كما يلى. لنفترض وجود كيان ميتافيزيقى معين- أيَا كان اسمه- كحقيقة 
نهائية ومطلقة» ولنضع أنفسنا فى موضع الفلسفة المثالية المغالية.”) دعوناء فى 
نفس الوقت وبنفس المعنى» نعف نفس هذه الحقيقة بأنها المجموع الكلى من 
الوقائع المشاهدة: الفعلية والمحتملة. ما مدى إمكانية هذا؟ أنه ممكن إذاء كلماء 
وحينما نجد فى هذه الوقائع المشاهدة» إذا 0 التصير الحروف الرؤانيّة(*) وعملة 
التى تجسد (تجليات) لذلك الكيان الميتافيز يق ١١(‏ - بطريقة تشبهء إلى حد بعيد» ما 
ينبغى علينا أن نفعل حينما نتبنى مفهوم وحدة الوجود 79211615571 بالمعنى المعتاد. 


(5ه) وبطبيعة الحال؛ ليس للمثالية <7ؤذاه106 كما تُطبّق على الفلسفة الألمانية من كانت 1306 إلى هيجل 
اءع116: أى صلة بالمثالية بالمعنى الأخلافى. 

() حروف أبجدية قديمة أو علامة تشبه الحرف الرونى تنطوى على معنى خفى أو سحرى. 

(50) وذلك هو ما أرادت عبارة هيجل الشهيرة إيصاله (إذا ساوينا كياننا الميتافيزيقى بالعقل): كل ماهو 
كائن عقلانى (موافق للعقل)» وكل ما هو عقلانى (يمكن التفكير به) كائن . ولا يقدم هذا أى مساعدة 
للمواقف المحافظة؛ كما فصد هيجل. ولكن القارئ لن يجد صعوبة فى أن يدرك مدى سهولة جعل 
العبارة تؤدى ذلك. وعلاوة على ذلكء: تشجع عبارة هيجل على مثل هذا التفسير. وقد شكل هذا عاملاة 
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وهناء يُعتقد إن ذلك الكيان الميتافيزيقى يمر بتطور داخلى ضمن عملية منطقية 
جوهريًا تتكون من الفكرة 156515» نقيض الفكرة 15و5عط)-نامة و الأو ك0 
65 زر ان الوقائع المشاهدّة تفعل هذا أيضًا. وهذا هو النوع من الأشياء الذى 
يكوزس حكن الأذهان ؤاتما نئل" يستووى اذفان اكز من أقظم ولنا تعريك وتعاييق: 
والتعريف هو: أننا نطلق اسم التفكير الانبعاثى 6778081156 عند التفكير انطلاقا من 
مفهوم كيان ميتافيزيقى معين يخلق» عند كشف محتوياته» سياقا من التغيرات فى 
واقع الممارسة. والتعليق: يلاحظ القارئ أن مفهوم التطور الانبعاثى لدى هيجل 
يتبقى منه شىء ما حتى إذا أسقطنا زخارفه الميتافيزيقية» أى تتبقى الفكرة أو ربما 
الاكتشاف القائل: إن الواقع 0 كما نعرفه من الممارسة عع 1ع مع يمكن 
أن يشكل بذاته عملية تطورية تن قياق عن كبر 3 متاصيلة وتكلا .لكي لا من أن 
يكون هذا الواقع مجموعة من الظواهر تبحث عن وضع أو مستوى معين بحيث إن 
وجود عامل خارجى 61860105- أو عامل استثنائى 1561506ل على الأقل- 
يصبح ضروريًا لتحريكها إلى وضع أو مستوى آخرء كما يفترض التشبيه بميكانيكا 
نيوتن. وهذه الفكرة لها أهمية قصوى إذا أمكن الدفاع عنها. وبالنسبة للفلسفة» فإن 
هذه النكز ف فحقل من الممكن التخوال» "مذلا مق اليتحلية يمعناها الأضلق المعالوت 
إلى ما يمكن نعته بالمادية الهيجلية كما فعل كثير من الهيجليين الشباب عمنامل؟ 
5 كما يسمونهم. وبالسبة للسوسيولوجياء فإن هذه الفكرة توحى بمنهج 
جديد لدرس وقائع التغير الاجتماعى. 


وقبل أن نستمرء يمكننا الإشارة إلى منهجين أآخرين حاول الفللاسفة 
استخدامهما أحيانا الأشبفا:مستحة تظوزية عل فلسنتهم, ففكيرة "التقدي" كاتنت 
تحلق فى الأعالى؛ وإن الفلاسفة» كغيرهم من الناس» يستمتعون بكونهم يواكبون 
العصر. وكان الفيلسوف اللاأدرى أو المادى» وبخاصة من النوع شبه-الشعبى» 


)1١(‏ لا يفوت على المشاكسين أن يلاحظوا أن هناك إمكانية لإثبات أن نظام هيجل يمكن أن يكون هراء. 
فنظر! إلى عدم قدرتهم على الارتقاء إلى مستويات هيجل العالية؛ فقد أشاروا- مع ابتسامة ماكرة- 
إلى حقيقة عدم إمكانية ترجمة تلك القطعة إلى الإنجليزية حالا. فالفعمل الألمانى مءاع1لاج يعنى: 
يلغى ويزيد معًا.وشدد هيجل على أن فكرة معينة مثل القول أن (أ) هى (ب)؛ ونقيض هذه الفكرة 
كالقول أن (أ) هى غير (ب) تلغى إحداهما الأخرى وتتحولان إلى شىء آخر خر أرقى منهماء » إلى تركيب 
15 بشكل محتوى الفكرتين. ولكن المقولات المتناقضة لا 20416067 إحداهما الأخرى بمعنى 
زيادة إحداهما الأخرى إلى شىء آخر أكثر شمولا: فهى ببساطة تلغى - أى تزيل - بعضها بعضًا 
وهو أمر مهم بالنسبة لفهم هيجل والتطور. ومن الممكن طبعًا إنقاذ الوضع. ومع ذلك» فلا بد من 
التنبيه. 
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يميل إلى إحلال التقدم الفكرى محل الكيانات التى نبذهاء أى أنه كان يميل إلى 
استعارة نظرية كوندورسيه - كونت التطورية» كما توصف فى النقطة (د) أدناه. 
أوء بخلاف ذلك؛ كان يميل إلى استغلال النظرية التطورية البيولوجية (النقطة 
(ه). أدناه) لأغراض فلسفية. ومهما كان رأينا بفلسفة كهذه؛ فإنها طرحت أدبا له 
جمهوره. 

(ب) النظرية التطورية الماركسية لقد أشرت توا إلى المضامين المحتملة 
التى يمكن أن تضمرهاء بالنسبة للسوسيولوجياء الفلسفة الهيجلية بعد تجريدها عن 
روحها. وهذا يوحى أننا هناء رغم كل شىء» أمام تأثير لهيجل على ماركس”7") 
يتعدى طريقة التعبير. ومع ذلكء. فإذا حافظنا على الاستقلال الحقيقى لما يسمى 
بالتفسير المادى للتاريخ لماركس إزاء الفلسفة الهيجلية» وإذا أدرجنا هذا التفسير 
كنوع مستقل من النظرية التطورية؛ فإننا نسمح لأنفسنا بالسير فى ضوء اعتبارين 
اثنين. أولاء لقد تطورت نظرية ماركس عن التاريخ بمعزل عن الأصل الهيجلى 
لأفكار ماركس. فنحن نعلم7"! أن تحليل ماركس ابتدأ بنقد الخطأ القائم حينذاك 
(والأبدى كما يبدو) الذى مفاده أن السلوك الذى يخلق التاريخ تحدده الأفكقار 
(أو'تقدم الفكر الإنسانى')» وأن هذه الأفكار بدورها تنهمر على الأفراد التمثيليين 
5 عن طريق عمليات فكرية بحتة. إن ابتداء ماركس بهذا النقد هو منهج سليم 
تمامًا وإيجابى جدَا ولكنه لا يمت إلى التأمل الهيجلى بصلة ما. ثانيًا: إن نظرية 
ماركس حول التاريخ هى فرضية عملية 7011158 بطبيعتها. وتتمشى هذه 
الفرضية مع أى فلسفة أو مذهب» الأمر الذى يوجب عدم ربطها بفلسفة معينة: فلا 


(11) من بين أمثلة كثيرة» سنذكر فى هذا السياق» مثالا عن التأثيرات البحتة فى طريقة التعبير. إن القارئ 
الذى ليست لديه خبرة بكتابات ماركس يمكن أن يستغرب لماذا يكثر ماركس من الإشارة إلى 
'تناقفضات" الرأسمالية بينما هو لا يقصد سوى الوقائع والاتجاهات التى تعارض بعضها بعضنًا: فهذه 
تناقضات من زاوية المنطق الهيغلى. وقد كان لهذا نتيجة مهمة. فحتى هذا اليسوم فإن الماركسى 
العادى» بقبوله كلمة 'تناقض' ' بالمعنى الذى تحمله فَئ المنطق واللغة المعتادين» يستنتج أن ماركس 
كان يرغب بشحن النظام الرأسمالى بتعارضات منطقية بهذا ل ا 
عن"التناقفضات"- وهو استنتاج لا يعكس الحالة التى يقصدها ماركسء طبعًا 

(5) انظرء مثلاء مقدمة ماركس لعمله: لالامسمع8 لدع زاوط 01 م01 عط 0 «سمتاباط 1م00 (األذى 
نشره كيرء 0 8 وقد صدرت الطبعة الألمانية الأصلية ( صعطءئناناهم ععل عاناك؟! 2 
1]21) عام 2.2859 وصدرت عللنطاعاضاع (المقدمة) فى مجلة ]26 عناء]1 خلال الفترة 
2.7 5-4, 5 إلى الإنجليزية, التى أنجزها ن. 2 . ستون 501 .1 .لل تتضمن 
المقدمة "المنشورة حديثا" فى ملحق. 
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الفلسفة الهيجلية أو الفلسفة المادية ضرورية أو كافيه لها.0:') وما يتبقىء مرة 
أخرىء: هو تفضيل ماركس لطريقة التعبير الهيجلية وكذلك تفضيل ماركس ل 
ومعظم الماركسيين؛ وإِنْ ليس كلهم لكل شىء يبدو معاديًا للدين. 

ويمكن بأفضل صورة إدراك الإنجاز الذى تجسده تلك الفرضية وحدود ذلك 
الإنجاز معًا من خلال النقاط الجوهرية التالية التى نطرحها بإيجاز ودون زخرفة. 
)١(‏ إن كل المظاهر الثقافية 'للمجتمع المتمدن" 5001619 011ازه - مستعملين 
مصطلح القرن الثامن عشر- هى دوال لبنيته الطبقية فى نهاية المطاف.27" (؟) 
إن بنية المجتمع الطبقية تتحددء بشكل رئيسى وفى نهاية المطاف,. ببنية الإنتاج 
(ء55 1م أله طاترء؟ 1/))) أى أن وضع الفرد أو مجموعة معينة فى البنية 
الطبقية الاجتماعية يتحدد أساسًا بوضعه أو وضعها فى العملية الإنتاجية. (”) 
تُظهر عملية الإنتاج الاجتماعية ميلاً للتطور المتأصل داخليًا (الميل لتغيير معطياتها 
الاقتصادية وبالتالى معطياتها الاجتماعية). وإلى تلك النقاطء نضيف النقاط 
الكزسري ون بطر ةسار كلى: لظي ع٠‏ كحنم كرك لق كن ان اتات ل منظايها 
عن النقاط )١(‏ (") التى تحدد التفسيرات الاقتصادية للتاريخ ولكنها تشكل جزءا 
منه فى إطار المخطط الماركسى. )١(‏ يمكن اختزال التركيب الطبقى فى المجتمع 
الرأسمالى إلى طبقتين: الطبقة البرجوازية التى تمتلك وسائل الإنتاج والطبقة 
البروليتارية التى لا تملك هذه الوسائلٍ والتنحق'رأنفال” 131 امتلقهدا حاب 
العمل 15علإ10م170© ولا تكون ويلا حينما يمتلكها العمال الذين يستعملونها. ( ( 


(14) أن هذا النص يمكن أن يثير الاستغراب» فى نظرى. ولكن الإثبات سهل. إذ يمكن أن نقبل كليّا مذهب 
حرية إرادة الفرد بالمعنى الذى يرد فى تعاليم القديس توما الإكوينى» مثلاء ونواصلء رغم ذلكء 
المحاجّة أن ممارسة هذه الإرادة الحرة» بحكم تحددها بالمعطيات الطبيعية والاجتماعية» يمكن أن تنتج 
سياقا من الأحداث يتمشى مع هذه المعطيات بشكل عام. والتفسير الاقتصادى لا يعنى سوى فرضية 
بشأن ما يحدد هذه المعطياتء بدورهاء وأن هذا التفسير بذاته لا ينفى المسئولية الأدبية للفرد عن 
أفعاله أو رفض التسليم بإمكانية تأثير السلطة العليا على هذه المعطيات والطرق التى تتجلى بها. 
صحيح أن الماركسيين لن يسلموا بهذا. ولكنهم لن يسلموا به لأسباب- كالمعتقدات والفلسفات- 
خارجية 15ا53:60<© بالنسبة للمحتوى الجوهرى منطقيًا للتفسير الاقتصادى للتاريخ: فالحتمية الفلسفية 
غالبًا ما ترتبط؛ كما هو معروفء بتبنى هذا التفسير الأخيرء ولكنهاء منطقيّاء لا تمت بأى صلة إلى 
الحتمية المنهجية التى يتضمنها ذلك التفسير. 

(15) أكرر أن مصطلح آدالة” 120105 المستعمل هنا لا يحمل معنى التحديد السببى. وفى الواقعء فإن 
الإصرار على مثل هذا التحديد "المطلق" و"الميكانيكى" ليس من شأنه أن يخدم شيئا سوى تسهيل تفنيد 
النظرية. وقد أدرك هذا كل من إنجلز وبليخانوف؛ وهو المرجع الماركسى الرئيسى فى هذا 
الموضوعء وخفف كلاهما من صرامته إلى حد بعيد. وكان التشديد على عبارة 'فى نهاية المطاف”" 
إحدى وسائل تحقيق هذا التخفيف. 
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تتناقض مصالح هذه الطبقات بالضرورة بحكم وضعها فى العملية الإنتاجية. (؟) 
يهيئ الصراع الطبقى أو الحرب الطبقية الناتجة(1م1272 12125562) الآليات- 
الاقتصادية والسياسية- التى تحقق ميل التطور الاقتصادى لتغيير (تثشوير) كل 
التنظيم الاجتماعى 0 أشكال حضارة المجتمع الموجودة فى وقت ما. ويمكننا 
تلخيص هذا كله فى ثلاثة شعارات: أن السياسة 01164165م» والسياساتء والفنء» 
والعلم» والمعتقدات أو الإبداعات الدينية وغير الدينية هى كلها أبنية فوقية 
(1ه:ه16]) للبنية الاقتصادية للمجتمع؛!''! وأن التطور التاريخى يتحدد بالتطور 
الاقتصادى؛ والتاريخ هو تاريخ صراعات طبقية.(") 


ويمثل هذا عرضنا منصفا للنظرية التطورية الاجتماعية لدى ماركس بقدر ما 
مق تدرا قن خللافية قي ويستل. هذا العدل: اهمه دو انيأر 01 
رغم أن عناصره لها قيمة متفاوتة أوء بالأحرىء أن التحيز الأيديولوجى الواضح 
يشوهها بصورة متفاوتة. إن نظرية الطبقات الاجتماعية» التى ربطها ماركس 
بتسيرة الافتصباقئ للناووك :شنلل: أفق بعاد الففاضرة قيمة لأى' غرركن كان الله إلا 


(17) لقد ناقشنا جانبًا أو تطبيقا لتك النظرية فى الجزء الأول» أى مذهب "التحيز الإيديولوجى" المحتوم فى 
كل فكر. 

(37) تعتبر أفكار ماركس حول التطور الاجتماعى والطبقات أساسية بالنسبة لكل كتاباته؛ وإن ملاحظاته 
تنتشر فى كل أعمالهء الأمر الذى لا يجعل إنصافها أمرًا سهلا. ولكن الأعمال التالية» من بين كل 
أعماله تلك؛ تمثل ما يبدو لى المراجع الأكثر أهمية التى ينبغى استعمالها فى أى محاولة لتفسير تلك 
الأفكار: طاصءع طعا عطا بععمةمظ صز وعاعع نماك د5مه1© عل :مغاوع] تصدلة أ5 لمخم عا 
لالوصمء لمع تلوط ؤ0 عواتاتن عط 200 ,عاتةمهم80 كأنامط 04 عمتمصسيم8 (وكلها مترجمة إلى 
الإنجليزية؛ وحول تفاصيل التواريخ والناشرين: انظر سويزىء المرجع المذكور سابقاء ص ”258). 

(18) ينبغى إرجاع عمل ماركس هذا إليه وحده؛ كما اعتقذ . يمكن طبعًا أن نسمّى رواذا سابقين لعمل من 
هذا الوزن ولكتنا جد من أولكك الرواة أفل 'مما هودن أن تجد فى_الحالات الفماكة. والكاقت الوحرتد 
الذى يمكن الدفاع عن حقه بأى حال هو لورنس فون شتاين )181:-١18١5(‏ البذى يمثشل عمله: 
عع تأناعط 065 0105ك أ صنتطشط0© 20لا كلامكتلهك50 ( 34855 وقد نشر لاحفا تحت عنوان 
0 بقطعاعاصة ]1 10 ع لناعء 8 دع 501 عل عاداء1طعوع0: كما نشر عام ١17١‏ مرة أخرى) 
قظطحة .ميمة حدقا من التحليل تقوم بربط الأفكار الاشتراكية بوقائع الحركات الاجتماعية والتغيرات 
الاقتصادية. ومع ذلكء, فلا يشكل هذا العمل التفسير الاقتصادى للتاريخ؛ كما يتعذر أكثر العثور على 
هذا الأخير لدى الكتاب الاشتراكيين أنفسهم الذين حاجّهم شتاين أو لدى المؤرخين الفرنسيين للثورة» 
للتجديد؛ ونظام أورلانس. وبقدر ما تسمح معرفتى بالحكم» فإن هؤلاء جميعًا كانوا يشددون» إلى هذا 
الحد أو ذاك» على العنصر الاقتصادى فى العمليات التاريخية التى وصفوهاء والذى كان يتعذر عليهم 
أن يتجنبوه. ولكن هذا غير كاف كما هو واضح. وأشك أن من يجد فى هذا الأدب ما يوحى بالتفشسير 
الاقتصادى للعملية الاقتصادية ككل إنما كان يفكر فى مفهوم لهذه الأخيرة يختلف عن المفهوم الذي 
أرى أن من الصحيح تبنيه. إن مجرد إدراك أهمية العامل ألاتتصادى هو شىء معروف وليس شيئا 
متميزًا أو يستحق الثناء بحد ذاته. وسترد بعد قليل حالة سان سيمون التى يمكن أن تكون استثناء. 
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لأغراض التحريض: فالمخطط الذى يضم طبقتين يخلو تقريبًا من الفائدة للتحليل 
الجدى؛ وإن التشديد الاستثنائى على التناقض الطبقى هو أمر خاطئ بشكل واضح- 
وإيديولوجى بشكل واضح - شأنه شأن التشديد الاستثنائى على الانسجام الطبقى 
على طريقة كارى - باستيا 6مل) 8250126-/(03:6 (انظر الفصل الرابع. أدناه)؛ 
وإن الفرضية القائلة إن تطور أشكال النظام الاجتماعى تفسره آلية يمكن وص فها 
حصرا فى صورة صراع بين هاتين الطبقتين هو تبسيط يقضى على أساسيات 
الآليات التى تؤدى دورها بالفعل. ومع ذلك؛ فثمة تحفظ لا بد من إضافته: إذا كنا 
نحصل من ماركس على تعريف مشوه إيديولوجِيًا للطبقات والتناقضات الطبقية. 
وإذا كناء من حيث النتيجة» نحصل على وصف غير مُرض للآليات السياسية» فإننا 
تحت لقرعي كلك على قب فر جةل أ ىرفكرة كافية ناما عن ميمه العلتاهزة 
الطبقية. ولو تيسر ما يمكن أن يوصف كبحث غير متحيز فى هذا المجالء: فإن 
إيحاءات ماركس كان يمكن أن تقودء منذ زمن طويلء» إلى نظرية مقبولة عن تلك 
الظاهرة. 


ولكن التفسير الاقتصادى للتاريخ هو موضوع آخر. ولو اختزلنا هذا التفسير 
إلى الدور الذى يؤديه كفرضية عملية؛ وإذا صغنا هذا التفسير بدقة» متخلين عن 
كل المبالغات الفلسفية التى توحى بها عبارات "المادية التاريخية" أو "الحتمية 
التاريخية", فإننا نكون أمام إنجاز تحليلى هائل. وحينئذ يمكن الدفاع عن النقطتين 
)١(‏ و(") بوجه الاعتراضات التى ينتج معظمها عن سوء الفهم7") أما النقطة (؟) 
فيعول عليها بدرجة أقل: فهى تتمشى جيدًا مع بضعة أنماط تاريخية ولا تتمشى قط 
مع الأنماط الأخرى.!'') ولا يبدو أن ماركس كان قد أخذ هذه المشكلة بصورة 


(19) يمكن للقارئ بسهولة» من خلال تجربة بسيطة؛ أن يتحقق من صحة الفرضية .)١(‏ خذ 'مظهر! تقافيا" 
عاديًا متل حكاية القتل الحديث. لاحظ خصائصه الرئيسة - دون نسيان خصائصه الإنجليزية - 
واربطها بالوقائع البارزة للبنية الاجتماعية فى وقتنا الحاضر. إن من شأن تلك التجربة أن تكسبك 
خبرة تنير كثيرً!ا من الأمور. 
وأستغل هذه الفرصة للإشارة إلى أحد أشكال سوء الفهم الذى كان إنجلز نفسه مسئولاً عنه إلى حد ما. 
فبعض الكتاب» بفهمهم 'للمادية" بصورة خاطئة من حيث معناها الأخلاة » فهموا ما أسموه ب"المادية 
التاريخية” بمعنى أن الناس تحركهم المصالح المادية؛ أى الاقتصادية كدوافع بالمعنى النفسى. إن 
نظرية ماركس لا تعنى هذا الأمر وهى تتسع لكل أنواع الدوافع. 

)٠١(‏ يمكن توضيح ذلك المبدأ الماركسى من خلال عمليات مثل إزالة طبقة الحرفيين من قبل الصناعة 
التحويلية كبيرة الحجم. ولكن»: كما أوضح دورنجء يمكن تقديم أمثلة أخرى لإثبات أن هذه 'السببية” 
مقلوبة على الأغلب: فالحقيقة تتمثل طبعًا بوجود اعتماد متبادل بين شروط الإنتاج والبنية الاجتماعية. 
ومن الممكن تحسين وضع المبدأ الماركسىء إلى حد ماء بإدراك حقيقة أن البنى الاجتماعية يمكن أن- 
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جدية. ولكن كانت هناك مشكلة أخرى خصّص ماركس لحلها معظم قواه الجبارة 
طوال بقية حياته. فمن الواضح أن النسيج الهائل» الذى يشكل التفسير الاقتصادى 
للتاريخ أساسا له» كان سيبقى ناقصًا دون تحليل كامل لذلك التطور المتأصل داخليًا 
للقطاع الاقتصادى الذى جعل تطور الحضارة ككل يعتمد عليه. وعليهء كان 
التفسير الاقتصادى للتاريخ؛ بالنسبة لماركسء» يشكل برنامجًا أكثر مما هو إنجاز 
ينبغى تحقيقه لذاته. 


وهنا نكون قد بلغنا نقطة لها أهمية حيوية للفهم الصحيح لعمل ماركس. فمن 
ناحية» بوسعنا الآن تصور "علمه الاجتماعى" الموحد وهو النظام الشامل المهم 
الوحيد الذى يضارع المذهب النفعى من هذه الناحية: إذ نشهد الكيفية والمعنى الذى 
ربط به ماركس كل فروع السوسيولوجيا والاقتصاد فى كيان متجانس فريد- وهو 
إنجاز من شأنه أن يدهش النصير المحدث حتى أكثر مما أدهش إنجلز الذى كان 
قريبًا جدا من ذلك العمل. ومن ناحية أخرىء نستطيع الآن رؤية الاقتصاد 
الماركسى فى ضوئه الحقيقى. سنشير إلى» ونقيّم الجوانب الفردية لهذا الاقتصاد أو 
بضعة منها فى المواضع الخاصة بها. أما هنا فلا أريد سوى التشديد على أهمية 
المفهوم وعلى حقيقة أن التحليل الماركسى يمشل النظرية الاقتصادية الوحيدة 
التطورية حقا التى قدمتها الفترة محل الدرس.('") لقد تعرضت فرضيات وطرق 
هذا التحليل إلى اعتراضات جدية؛ رغم أن هذا يعود. جزئيّاء إلى عدم اكتمال 
التحليل المذكور. بيد أن الرؤية الأساسية للتطور المتأصل داخليا ]ةط 
20 فى العملية الاقتصادية- التطور الذى يؤدى دوره بطريقة ما من خلال 
التراكم» ويدمر اقتصاد ومجتمع الرأسمالية التنافسية بطريقة ما ويخلق بطريقة ما 
وضعا اجتماعيًا يتعذر الدفاع عنه» ويؤدى بطريقة ما إلى ولادة نوع أخر من 
التنظيم الاجتماعى- تصمدء حتى بعد أن فعل النقد الأقسى أسوأ ما يمكنه أن يفعل. 
إن هذه الحقيقة» هذه الحقيقة وحدهاء هى التى تشكل أحقية ماركس بالعظمة ككاتب 


-تبقى حتى بعد زوال شروط الإنتاج التى خلقتها مما يفسر عدا معينا من التناقضات من دون تدمير 
النظرية. وثمة إجراء آخر أكثر خطورة: إذ يمكننا أن نعرّف مثلا نشاط قبيلة منتصرة حربيًا كنشاط 
منتج وأن نقول عندئذ أن التنظيم الاجتماعى الذى يتكون فى البلد المغلوب يندرج أيضًا ضمن إطار 
التفسير الماركسى. ولكن هذا يقترب كثيرا من أن يكون تكرارا لذلك التفسير ليس له من معنى. 

(١؟)‏ نعالج» فى موضع آخرء مساهمة سمث - ريكاردو - ميل فى نظرية التغير الاقتصادى. وسيعترف» 
حتى القراء الذين يجدون ميزة معينة فى هذه المساهمة ويسلمون حتى بإمكانية ان تكون قد منحت 
ماركس أساسًا ما للانطلاق» بأنها تبدو كمساهمة جنينية عند مقارنتها بنظرية ماركس. 
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تحليلى اقتصادى. أما أن ماركس كان أكثر من كاتب تحليلى اقتصادى؛ فهذا ما 
رأيناه فى هذا القسم. 

(للوقوف على مناقشة لآراء ماركس وشومبيتر حول القضايا الواردة فى هذا 
القسمء انظر: 380 613311521م150 :812352 200 تعاءم صتتاطاء5 ' ,19/162 .8 .0 
01 10101131 /إ1مع11311ل) ' ,لتعاذلاك 132تعاءم ت7تتتطاعذ عط 11 و5ع01355) 50101 
1 7101761261 ,26020102165. وتعرض هذه المقالة العمل: 220 211510 3اءمسآ 
5 500133 الذى ترجمه للإنكليزية ونشره؛ مع مقدمة» بول سويزى عام 
.)56١‏ 


(ج) النظرية التطورية لدى المؤرخين إن مجرد الاهتمام بوصف الأحداث 
فى عالم متبدل على الدوام لا يعنى وجود نظرية تطورية بالمعنى المأخوذ به فى 
هذا القسم. وعليه» فإن المؤرخين المهنيين ليسو تطوريين بحكم مهنتهم بل إنهم 
يصبحون تطوريين- من نوع متميز- فقط حينما يحاولون ترتيب أوضاع المجتمع 
- الاقتصادية» والسياسية؛ والثقافية» أو الأوضاع العامة - ضمن سياقات يُعتقد أنها 
ضرورية» بمعنى أن كل وضع من هذه الأوضاع هو الشرط الضرورى والكافى 
لنشوء الوضع الذى يليه. والطريقة الأقدم والأكثر بدائية للقيام بهذا هى وضع 
مراحل نمطية ينبغى أن يمر بها اقتصاد ما. وقد مثل هذه الطريقة فى تلك الفقرة 
فردريك ليست 1156 21601105 الذى قوبل مخططه- المتككون من المراحل: 
الصيدء الزراعة» الزراعة .والصناعة» الزراعة والصناعة والتجارة- بانتقاد سليم 
من جانب كارل نيس 10165 7:!3:1"") وفى الواقع؛ كان ينبغى علينا أن ننبذ هذا 
المخطط كمخطط قديم عديم القيمة كليًا لولا حقيقة إمكانية استعماله (وقد استعمله 
ليست بالفعل) كوسيلة توضيحية بسيطة لتنوير المبتدئين (أو الجمهور) بالدرس 
القائل إن السياسة الاقتصادية ينبغى أن تهتم ببنى اقتصادية متبدلة:؛ وبالتالى لا 
يمكنها أن تنطوى على وصفات ثابتة. والمثال الآخر هو مخطط برونو هلديبراند 
1110 ©81006: اقتصاد المقايضة:ء الاقتصاد النقدى؛» الاقتصدد الائتمانى. 
وفيما عدا هذاء ليس هناك الكثير مما يمكن تسجيله بهذا الخصوص- فالمؤرخ 
الأفضل لديه نفور أكثر من هذه المفاهيم- بيد أن المرء لا يندر أن يصادف فى 


("2) يلع لععتقلك ,1853) علماعك8 معحاء تاغحاء تطعوعع عل عاءلصنام لهاك درمثا عتصمدم 01 عطاعكلن زامم 
3). 
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الكتابات التاريخية لتلك الفترة ثمة اعتقاد غامض فى السياقات التطورية على غرار 
السياقات التاريخية التى كان يُعتقد أنها تشبه مراحل: الشباب» الرجولة» والشيخوخة 
فى حياة الأفراد. ويمثل دبليو. روشرء7"" بقدر ما أعلمء الاقتصادى والمؤرخ 
الاقتصادى الذى انغمر فى هذا الاعتقاد دون أن ينخدع به» رغم ذلك. وما يجدر 
ذكره هو أن هذا الإيمان 'بقوانين التاريخ الاقتصادى" يشكل أحد الفروقات الرئيسية 
بين منهجية روشر ومنهجية شمولرء الذى كان لديه» رغم ذلك» سياق من نوع آخر 
خاص به: اقتصاد القرية» اقتصاد المدينة» الاقتصاد الإقليمى» والاقتصاد الوطنى. 

(د) نظرية كوندورسيه-كونت التطورية الفكرية أحكم كوندورسيه.7*") أكثر 
من أى كاتب آخرء نظرية التطور الاجتماعى التى ترتبط بفكر حركة التنوير على 
وجه التحديد وترد بشكل صريح أو ضمنى فى كتابات كل أتنصار 1815021 13 
(المذهب العقلى): لنسمى هذه النظرية: النظرية التطورية الفكرية 21156ن]ءعاعامآ1 
10 ووتمثل هذه النظرية آخر كلمة فى البساطة. وهى تعنى ما يلى» 
إذا اختصرناها إلى محتواها الأساسى: يشن العقل البشرى» كقوة معطاة. حربًا 
متواصلة على البيئة الطبيعية للإنسان بغية السيطرة عليهاء ويشن كذلك؛ فى أى 
مرحلة معطاة» حربًا على المعتقدات وعادات التفكير التى اكتسبتها الإنسانية فى 
المراحل السابقة من تاريخها. ويقود هذا الصراع المتواصلء من ناحية» إلى فهم 
متزايد دومًا للقوانين الحقيقية للطبيعة وبالتالى حتى إلى سيطرة تكنولوجيا أكثر 
اكتمالاً على قوى الطبيعة» ويؤدىء من ناحية أخرىء إلى التحرر المتزايد دومًا من 
المعتقدات والميول الخاطئة والانعزالية: فالفكر البشرىء إذ يطوّر نفسه» فإنه يطور 
كل الطبيعة البشرية» وبالتالى المؤسسات البشرية دون حدود. ونظرًا إلى احتمال 
تشرب أذهان كثير من القراء بهذه النظرية -وربما إلى حد قبول فكرة "تقدم الذهن 
البشرى”" هذا كشىء طبيعى- فمن الأفضل التأكد من أننا نفهم طبيعة الاعتراض 
على هذه النظرية: فهى تفشل لأنها تفترض ما ينبغى تفسيره. فمن المؤكد أن 
التغيرات- التى تكيّف شيئا ماء وربما أيضا التغيرات التلقائية 8100201500105- فى 
المعتقدات» فى خزين المعرفة والأساليب» فى عادات التفكيرء ترتبط تاريخيًا 
بالجوانب الأخرى من التطور الاجتماعى. فهى تتحدد بوقائع بنية اجتماعية متبدلة» 
[لققةا ستجرى مناقشة أعمال ليست وهلديبراند وروشر فى الفصل الرابع» أدناه. 


:5 ع( الاموع'! عل تعتعمام دعل عننلوتماكلط لندعاطها من 'ل عدوتبودكظ ,(1743-94) أععرملمه) عل كالاوتدلة 
منمصسط (255١؟؛‏ انظر الجزء الثانى؛ الفصل الثانى» القسم /ادء أعلاه). 
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إن لم نقل أكثرء وكذلك هو شأن 201ة,ءمه0 2001 (طريقتها فى العمل] أيضا. فإذا 
أر جعنا النظرية الوضعية الحديثة 051]1091557م 2300617 أو الطائرة الحديثة» حت 
إلى تقدم الذهن البشرى؛ فلا نكون» كما هو واضح؛ قد فعلنا الكثير بالنسبة 
لتفسيرها. بل إننا لم نفعل شيئًا حقا سوى تغيير اسم المشكلة. وإذا لجأناء لمعالجة 
هذا الأمرء إلى فكرة إمكانية اكتمال الذهن البشرىء فلا د كو فد قطنا شيا يك فما 
فعلناه هو افتراض الحل ليس إلا. وإذا أدخلناء تعبيرًا عن اعترافنا بهذاء عوامل 
تفسير إضافية كالعوامل البيولوجية» فنكون قد تخلينا عن صمامات أمان النظرية 
التطورية الفكرية. 

ولكن رغم هذا النقص الواضح. فقد بقت هذه النظرية منتشرة بين الحلقات 
الليبرالية أو التقدمية التى واصلت تقليد عهد التنوير. ويمكن الاستشهاد مرة أخرى 
ب ليكى «إكاءم.1 وبوكل 001016ا8؛ مهما اختلفت محاجتيهماء كمثال لتوضيح هذا 
الأمر. ومع ذلك» فإن وضع كونت 0506© يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لنا. إذ أن 
مخططه أو 'قانونه" ذى المراحل الثلاث» الذى يقضى بأن الحضارة تتطور من 
مرحلة دينية أو سحرية إلى مرحلة ميتافيزيقية ثم إلى مرحلة علمية» ينعصدر من 
فكر حركة التكوين ابضبووة واحيحة #فيذا الفانونة: أو المخطط لا يختلف عن مخطط 
كوندورسيه من حيث الجوهر . وعلاوة على ذلك؛ فهو ليس فقط مخططًا ضيقا 
يشكل 7 تكستق يل أيضنك وفنا لمق كوقة»بخطط تأملئ وكين على فالبيضات 
الذى ينصب على خطوط برنامجه "الوضعى' ' 11176و0م يمكن أن يكشف حالا عن 
وجود عوامل وآليات لا يمكن اختزالها إلى العامل الوحيد الذى يجسده ذلك 
"القانون". ومع ذلك الأحظ أن التحقق من هذا القانون يبدو 00 فى ظاهر الأمر: 
فالمنهج العقلانى العلمى (ولو فى غير حقل السياسة دع ناتادم) يشكل أحد المظاهر 
المميزة لوقتنا الحاضر فعلا؛ وأن السحر هو ظاهرة تميّز الفكر البدائى حقا- بحيث 
إن السؤال الذى يثور يتعلق فقط بمدى ما يعنيه هذا القانون وبالمدى الذى يسمح به 
الارتباط بين تلك المراحل بوضع تفسير سببى. 

ثمة نقطة أخرى لا بد من ذكرها. فالمواقف الدينية» والميتافيزيقية» والعلمية 
هى ظواهر اجتماعية بصورة واضحة وليست مجرد ظواهر فردية. وعليه» يمكن 
اعتبار مفهوم كونت للمراحل الثلاث مراحل فى تطور فكر جماعى أو فكر جماعة 
معينة. وفى الواقع؛ فقد تمسك كونت بهذا المفهوم أكثر مما فعل كوندورسيه, كما 
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قدَمَّ أنه شيئًا باتجاه إحكام صياغته. وثمة فارق كبير جذاء طبعاء بين مفهومه عن 
الفكر الجماعى ومفهوم الروح الوطنية لدى الرومانتيكيين. ومع ذلك؛: فحينما ننظر 
النهنا'كأدوات ‏ تحليل» حكذ أن كليهما يقتربان كثير) من أن يكونا كنيئا ولحذاة كما 
أَّرَ كلاهما على علم السوسيولوجيا وعلم النفس الاجتماعى اللاحقين. 

(ه) النظرية التطورية الداروينية هذه النظرية هى النظرية التطورية 
البيولوجية الوحيدة التى يتم التعرض لها هنا. فقد حل تأثير دارون محل تأثير 
لامارك 1.3031 إلى حد كبيرء وإن ليس كليًا (علمًا أن دارون أكشر من 
إشاراته إلى لامارك» رغم ذلك)؛ وأن مندل لم يمارس أى تأثير مباشر قط *") 
مع أنه نشر قوانينه الثلاثة عام .١855‏ إن "طعاء51 1115603021" التى أضافها 
دارون للطبعة الثالثة وللطبعات اللاحقة من عمله و5عاءءم5 01 صاع 0 تطللع 
القارئ على القصة المؤثرة للظهور التدريجى للأفكار الحاسمة بحيث تنتفى 
الحاجة للإشارة إلى أى منها هنا.7") ومع ذلكء فمن الضرورى طرح 


)١5(‏ لم يقدم ج.ج. مندل 31501 .1 .0 (1884-1877): نض اهف ارا عتطتج 4 عماد تكريينا معتانةا 
فحسب- وهذا رأى يقره المختصون وليس من عندى؛ طبعًا 1 اواق ابضا ارح برد 1 
علماء الأحياء حينما أعيد اكتشافه بصورة مستقلة (حوالى عام .)١1٠٠١‏ وقد امتنع مندل عن تطبيق 
ذلك العمل على العمليات الاجتماعية. ويبرز السؤال اانا بسوسيولوجيا العلم: ماذا 
تعلمنا هذه الحالة من الإهمال لعمل فى غاية الأهمية؟ تبين دراسة هذه الحالة أنها لا تعلمنا شيئا كما 
يبدو. فقد أوصل روبرت ماير شخصيًا اكتشافه (حول معادل الحرارة الميكانيكى) إلى أفراد (أو إلى 
فرد واحد على الأقل) لهم مكانة مهنية مرموقة وكان يمكنهم وينبغى عليهم فهمه ونشره. ونشرٌ كورنو 
00111701 عمله 5عداء7عاءع1 (انظر الجزء الرابع» الفصل الجاع أدناه) فى أحد المراكز الفكرية 
العظمى علنا. ولكن مندل عاش فى ديرء وفى بلدة ريفية» ونشر نتائجه فى ا محلية مغمورة:؛ أى 
نشرها بطريقة ترقى إلى إخفائها. وهكذاء فهذه الحالة من الإهمال تفسر نفسها بنفسها. 

(7؟) ندعو القارئ إلى قراءة تلك المسودة بعناية. وهى تمثل واحدة من أهم القطع فى التاريخ العلمسى 
المكتوب منذ أى وقت مضىء وتشكل حالة محددة /إ0ا)اة 2356 عن إحدى الموضوعات التى تهمنا 
وهى طرق التفكير البشرى وأليات التقدم العلمى. وإضافة إلى ذلك؛ فهى توضح مفهومًا يلعب بعدض 
الدور فى قصتنا نفسها: مفهوم التسليم غير الكافى بالأولويات 7ه امعممعع0ء1مصاءة. غ216 ساوع20سآ 
115. ويوضح دارون معنى هذا المفهوم بتقديم مثال خالص رمزى عما هو اعتسراف كاف 
ااعدمع لع 1اوواءة عنودالوء606. وكان ذلك الرجلء؛ فى كل ما فعله» يشكل ثناء حيًا لذاته وإلى النظام 
الاقتصادى والثقافى الذى أنتجه - وهى نقطة يُوصى القارئ بها كلما مال إلسى تأمل الحضارة 
الرأسمالية (وما يلازمها من كثير من أشكال أنظمة البحث الحديثة). 
وقد أخذ تشارلس دارون لذحنة وع1تقطك )١1885-1805(‏ وقتا طوياد فى .تطوين. ثمار عمله ووقنا 
أطول فى نشره. فقد نشر: 5ع1عءم5 01 185ع0 166... عام 18595. ونشر: 01 أمعموء1 عط" 
:ع5 ما م لنواع1 دز جملماءع1ء5 لنة د31 عام ١‏ بعد أن كان فوجت إع0/ وهيكل اعن120] 
(وآخرون) قد أبدوا آراء فى صالح موضوعته الرئيسية. وتعالج الفصول: "؛, 4» 5 و9١‏ قضايا ذات 
صلة مباشرة بالسوسيولوجيا العامة والسوسيولوجيا الاقتضادية. 
وقد ظهرت مقالة هربرت سبنسر 2©66دءم5 5611/ع1]» التى أشساد بها دارون كثيراء فى مجلة- 
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الملاحظات التالية عن الأهمية الاجتماعية لهذا لكتاب وأهميته بالنسبة للعلوم 
الاجتماعية: 0 


أو لا: لقد أضاف العمل: 5عاعءم5 04 5اع1© والعمل 3/38 01 4معءوء12 
إحدى الرقع الكبرى على صورتنا للسياسة الاجتماعية 26118156 فى الفترة محل 
الدرس. وتضاهى أهمية هذين العملين بالنسبة للمفاهيم الكونية للبشرية أهمية النظام 
ذى المركز الشمسى. فقد انكب الجمهور العام على قرائتهما على نطاق واسع؛ كما 
طرح العملان للمناقشة بصورة متحمسة بحيث ساهما بفعالية فى إعادة تجهيز 
المسرح الفكرى للبرجوازية» رغم أن هذا الجهاز الجديد لم يقصء» فى معظم 
الحالاتء كما يبدو» الجهاز الميتافيزيقى الذى ما يزال موجوداء بل أنه شغل 
المساحة الفارغة فحسب. فقوة معتقداتنا ومواقفنا الأساسية تتجاوز مقدرة أى كتاب 
على صنعها أو هزها؛ وبشكل خاصء لا أرى أن أى شخص مثقف يجد أن قناعاته 
تتدمر عند قراءة دارون» مفترضين أن ذلك الشخص يمتلك قناعة معينة ينبغى 
1 


ثانيًا: مهما أكبرنا أم قللنا من المقدرة التفسيرية للداروينية» فإن أهميتها فى 
وصف الأعراض تتجاوز أى شك. وقد جاءت الداروينية» ونجحتء وذلك بالضبط 
فى الوقت الذى كان يتعين علها أن تفعل هذا وفقا للنظرية الماركسية عن البنى 
الفوقية الفكرية. فالمذهب الداروينى لم يكن سوى تيار واحد فى نهر أعرضء كما 
توضح هذا التطورات المستقلة» ولكن المشابهة» فى الجيولوجيا.!؟") وكان هذا هو 
نفس النهر الذى حمل أيضمًا النظريات التطورية الأخرى التى ناقشناها أعلاه. ولكن 


-:1.6206] عط عام ١857‏ لأول مرة؛ وظهر عمله نإع010عئزوط عام 21855 بينما ظهر عمل ميل 
وعام1ءم:2: كإعادة صياغة للفكر الافتصادى 'الكلاسيكى"؛ عام .١854‏ 

(7) يلاحظ القارئء فيما يلى: أننى لا أجرؤء طبعًاء على الحكم على الكتاب كعمل تخصصى فى حقله 
الخاص به. وعليه؛ فلا يبرز فى هذه اللحظة السؤال المشروع عن مدى صحة سلوك كاتب ما فى 
قضايا تتضمن نتائج ومناهج فى غير حقله الخاص به رغم أن السؤال يبرز بالارتباط مع النظريات 
الاجتماعية "الداروينية". 

(74) قلت فرذا مثققا 1]172]60ده لأن الأمر يختلف بالنسبة للفرد غير المثقف ممن تنقصه القدرات اللاأزمة 
للاستفسار والنقد. وعندئذ» فإن الفرد غير المثقف يحتمى بمنزلة المؤلف. 

(29) ترتبط تلك التطورات باسم السير تشارلس ليل 1اعلز.آ1 02165 (1875-117917) تقريبًا مثلما يرتبط 
التطور البيولوجى باسم دارون. أما عمله 1830-33) إق66010 07 5ءامءهط) فلا 'يترك للقاتل 
مهربًا" قطء بيد أن الكتاب؛ ضمناء يقول ما يقوله عمل ليل الآأخر عط 4ه 5عع8010627 لهء1ع6»010© 
3 ]) 12 آه 'والناوتاصف) . 
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من جميع النواحى الأخرىء؛ كانت هذه النظريات مستقلة منطقيًا سواء عن 
الداروينية أو أى نظرية بيولوجية أخرى: ومن المهم جذا إدراك هذا لتجنب الخلط 
الذى يهدد فهمنا للتاريخ الفكرى لتلك الفترة. وربما كان ماركس مرتاحًا لظهور 
النظرية التطورية الداروينية. ولكن نظريته لا تمت بأى صلة إلى هذه النظرية 
الأخيرة كما أنها لا تقدم أى دعم لها. 

قالذاةالقة وجسةك: ال اتوينيسة أن الفط الندار ويف شحؤية انح عانق 
السوسيولوجيا والاقتصاد فيما بعد. وسنتعرض إلى هذا ضمن عرضنا للمشهد 
الفكرى الخاص بالفترة اللاحقة (الجزء الرابع» الفصل الثالث). ولكن يتعذرء فى 
القترة محل الدرسء, العثور على تأثير مهم للداروينية على العلوم الاجتماعية 
باستثناء التأثير الذى يمكن تصوره على عادات التفكير العامة للناس.(: “) وقد ساهم 
كل من دارون وسبنسر فى علم النفسء كما أبدى الثانى أفدى نيل لإجراء تطبيقات 
سوسيولوجية من أعمال الأول. ولكن هذا هو كل شىء. وفى الختام» بودى التعليق 
على ملاحظة دارون التى تشير إلى أنه استمد الالمهم من نظرية مالثوس عن 
السكان. يبدو أن من الخطيرهء بالتأكيد؛ الاعتراض على تأكيد المرء نفسه حول ما 
يعتمل فى ذهنه من عمليات. صحيح أن حوادث أو إيحاءات غير مهمة قط قد 
تطلق تيارا فكريًا معينا؛ بيد إن دارون نفسه لم يتطرق إلى عمل مالثوس فى 
مسودتها0ا51 8115011631) التى ذكرناها قبل قليل» رغم أنه أشار إليه فى 
مقدمته؛ وإن مجرد النص على أن "من كل نوع يولد أفراد أكثر من مقدرتهم على 
البقاء" لا يمثل بذاته سوى ملاحظة معروفة (والتى هىء؛ علاوة على ذلك» نظرية 
مالثوسية مشكوك بها 24216151201520 أنقاطباه0). وعليه. أخشى أن الخدمة التى 
أسداها علم الاقتصاد إلى تطور المذهب الداروينى تحمل بعض الشبه بالخدمة التى 
قدمتها الوزات المشهورة إلى روما !*) 


(60) فى عام 18177.ء نشر والتر باجهوت 8286706 77/2167 عمله: 20110105 200 دع نولزطم (الذى كان 
سيكون أكثر ملائمة اختيار عناوين أخرى لى مثل: لهمننع81010 نره لإع501010 للد لاع 81010 
11151010 05 2108]ء:معن1) الذى يستعمل علم النفس الاجتماعى الداروينى» من بين أمور أخرى. 
ولا يمثل ذلك الكتاب» بذاته» سوى عمل لامع من أعمال هواة ويتضمن إيحاءات كثيرة: قدر لها أن 
تكون مفيدة فيما بعد. ومع ذلك» فهو كتاب جدير بالقراءة. 

() المقصود هنا وزات الآلهة الرومانية 1540612 1050 (التى هى أخت إله السماء والقمر والرياح 
والمطر والرعد عند الرومان 1667مم10) التى كانت وظيفتها تحذير الدولة الرومانية من غزو داهم. 
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4. علم النفس والمنطق 


إن الأعمال الأكثر إثارة للاهتمام فى حقل علم النفس فى هذه الفترة هى تلك 
التى تستبق تطورات الفترة اللاحقة أو تبشر بهاء على الأقل. وأقصد بذلك علم 
تشريح المخ ل ب.ج. كابانس وف.ج. جال 081 .1 .1 مه 5نصدطة© .1 .2 (اللذين 
تتضمن أعمالهما أول نظرية حول الفعل الانعكاسى) والسير تشارلس بيل 165مهط© 
|اء86 وب. ب. بروسه 87008 .7 .8؛ وإلى علم النفس الفيزيولوجى أو التجريبيى 
لدى تيتنس وبونت أءموهو8 كمه ؤ5وعاء1,: الذى تواصل لاحقا مع انتجاح أكبر على 
يد جوهانس ب. مولر 5401112 .2 10532165 ى. ه. فيبر 6رعطهء11 .28 ال 
ر.ه. لوتز 1026 .21 .1 ج.ت. فيجنر 1ع0اءع7 .1 .0؛ وإلى الخط المسرتبط 
بتلك العلوم؛ الذى أخذ به كلاود بيرنارد؛('*) وكذلك؛ عند الإأصرار على ضم 
170116750650108 (علم النفس الشعبى) إلى علم النفس» إلى عمل ف. ب. وتز 
اله 14 :"ا الذى سدقت الإكانة إلجه ف القسم المتحاق والتطارية النيكية و عنتاترة 
على ذلك» فحينما نضم أيضًا فلسفات التفكير الجماعى- وحينما نختار أن نسميها 
بدايات علم النفس الاجتماعى الحديث- فينبغى علينا أن نضيف كونتء من ناحية؛ 
وهردر 15161067 و'رومانتيكيين" كثر آخرينء» من ناحية أخرى 


(أ) علم النفس الترابطى والتطورى ولكن الذى يتعلق بصورة أكثر مباشرة 
بإمكانية وجود أساس سيكولوجى للاقتصاد التكنيكى- إِنْ كنا بحاجة لأساس كهذا 
حفاكت هو علم النفس لدى هيربارت )١1851-11175(‏ وبينك (94ا 4-١‏ 86 ).57 0 


)8١(‏ نذكر تلك الأسماء كمؤشرات فقط للقراء الذين» إن شاءوا المضى أبعدء سيلتقون بتلك الأسماء فى أى 
كتاب عن تاريخ علم النفس؛ وهو ما دفعنى إلى عدم ذكر العناوين والتواريخ. وترتبط أسماء كابانس» 
بروسهه فيبرء وفيجئر بأعمال لها أهمية خاصة بالنسبة لنا. وسيجرى ذكر بعض منها مرة أخرى فى 
الفصل والقسم المناظريّن من الجزء الرابع حتى لا نفقد تسلسل أفكارنا. والقارئ.يفهم؛ طبعغاء أننى 
غير مؤهل لتقدير قيمة أعمال كعمل جال أو لوتز من جوانبها التقنية» وأن اختيازى للأسماء قد يكون 
مضللا بالتالى: فتلك القائمة هى قائمة اقتصادى تعود انطباعاته» جزئيّاء إلى كتب قرأها بالصدفة مع 
أن الخبرة المهنية توجهها إلى حد ما) وارتباطات نتكون بالصدفة. فين ونه :مثالا + بيقنت حيو هو لأنه 
ساهم؛ على نحو غير معهودء فى البحوث حول تشريح المخ والأنثروبولوجيا الثقافية ولكن: أيضتا لأن 
عمله أَثَرَ فى كثيرا فى سنوات تكوينى المهمة. 

(45) انظر مثلا وله عأعه[مطعلازوط ولط له (1816) عتعه[امطعلاكم عنج طعتاطمعطع] موطع1] .© .ل 
(1824-5)) ..2طءومه11/155. ولا تهمنا هنا فلسفة وعلم هيربارت حول أصول التدريس الممؤثرين 
جدًا. ويجعل عمل ف. إى. بينك كاعممع8 .8 .1: 1822 ,متاخزك معلل علأولاطام تناح عصباعء 1ل صنموت 
(الذى يمثل القطب المعاكس لعنلن كانت: مع ]51 067 علد لإتامداء81 ننج ع5016ند9) وعمله الآأخر: 
(1833) خ21ع5ع155ة ةلالا كله عتع10مطعلاوم عل اعناط:تداع.] من علم النفس الأساس الوحيدع- 
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فقد طوّر الأول جهاز! مفهميًا بسيطا لتحليل الظواهر النفسية كما يستكشفها المرء 
حينما يعاينها دون اللجوء إلى علم الفيزيولوجيا. وكان بوسع الاقتصاديين أن 
يتعلموا شيئا من هيربارت»؛ وإن من مناهجه أكثر من نتائجه. ومع ذلكء» 
وباستثناء بضعة مقتطفات لا تعنى أى شىءء لم أستطع العثور على أى مثال 
لإثبات أن علمه النفسى أو فلسفته العامة كان لهما أى تأثير على عمل 
الاقتصاديين المهنى. واستغرب فيما إذا كان هذا ينبغى أن يسرى على ذلك 
العنصر من العمل النفسى فى هذه الفترة الذى يمثل العمل الأأهفم من زاوية 
تاريخ علم الاقتصاد: المذهب الترابطى 455001361011511 لدى هارتلاى 
/113116. وكان متوقعًا أن يُهجر هذا المذهب حينذاك» ولكنه انتعش بفضل 
طبعة جديدة من عمل هارتلاى )١79١(‏ وأن زميلنا جيمس ميل أعاد تفسيره 
بكفاءة عالية:7”*) فالذهن فارغ على طريقة لوك؛ والحياة النفسية نظام ميكانيكى 
من الخواطر المترابطة 3550©12]1005. وقد شعر حتى ج.س. ميل أنه غير 
قادر على الاقتناع بهذا التفسيرء وتعينَ على أ. باين أن يربطه بعناصر 
داروينية أو عناصر مستمدة من علماء النفس الفيزيولوجيين الألمان بحيث إن 
المذهب تحول إلى شىء بعيد نوعًا ما عن المذهب الترابطى الأصولى. ولكن 
السؤال التالى يبرز أمامنا: لما كان المذهب الترابطى الأصولى جزءا من 
مذهب بنثام الأصولىء فألا يجب أن نتوقع أن يكون قد أثرّ فى علسم اقتصاد 
المجموعة التى كانت جزءا آخر منه؟ هذا ما نتوقعه؛ طبعًاء ولكن ثمة خيبة 
أمل تنتظرنا. إذ توضح هذه الحالة جيدًا طبيعة العلاقة بين نظام ما شامل 
وأجزائه. فالمذهب الترابطى النفسى يتماشى جيدًا مع الفلسفة النفعية أو النظرية 
النفعية للأخلاق أو السلوك عمومًا وهوء بهذا المعنى» يخدم كل النظريات 
الأخرى. ولكن إذا مضيناء على هذا الأساس» لفحص البحث الصغير لجيمس 
ميل عن النظرية الاقتصادية» فإننا نجد أن كل فرضياته مستقلة تمامًا عن علم 
النفس الترابطىء وأنها تتمشى معه ومع غيره بنفس الدرجة: فرغم أن علم 
الاقتصاد لدى النفعيين كان مجرد مقاطعة فى إمبراطورية بنثام» بيد أنه كان 
مقاطعة تحكم نفسها بنفسها وكان بوسعها أن تعيش جيدًا لو أنها انفصلت هذه 


“للمنطق والأخلاق وعلم الجمال» والذى يقدم توضيحًا ممتازا لما نقصده بالمذهب النفسؤى 
1510 فى كتابنا هذا. 
(9م) (1829) لمنلة سمسن1] عط 1ه مسمعحده معط عط زه كتولزله تم . 
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عن الإمبراطورية. وهذا يؤكد صحة النتيجة التى تم التوصل إليها فعلآً ضمن 
اا و 

أما علم النفس التطورى 59/050108 607011001011514» فهو الشىء الوحيد 
الذى تنبغى إضافته. وكما ذكرنا أنفاء فإن دارون وسبنسر معًا قاما بدرس المشكلة 
المتعلقة بالطريقة التى اكتسب بها الفكر البشرى 'مقدرته العقلية": فقد حاولا وضع 
نظ ياك ؤوااقية عن احور 5ه العو اللقيم الفضين 8511/11 الاتشيكات المي ا 
الحس الأخلاقىء الفضيلة الاجتماعية» وما شابه ذلك. ينبغى أن نلاحظ أن محاولات 
كيذم ل تذكل فى كلم النفن بالمسقي المتكاده كتكليل وه الذاكوف سكات» دق الحو 
والفرضية المتعلقة بكيفية امتلاكنا لهذه القوة هى شىء آخر. ومع ذلكء فإن الوراثة 
59 قد تكون وراء نظريات نفسية حقيقية» ومن المفهوم أن التأثير الداروينى 
على علم النفس المهنى بدأ بفرض نفسه منذ زنمن طويل. ورغم ذلكء فإن 
الاقتصاديين لم يهتموا بهذا اللون من البحسث؛». رغم علاقته بمشاكل السلوك 
الاقتصادى وبمدى إمكانية توجيه هذا السلوك فى تنظيم اشتراكى للمجتمع» مثلا. 
وهذا موضوع جدير بالتأمل. 


(ب) المنطق. نظرية المعرفة والحقول المرتبطة يمكن الإشارة. قبن هذه 
الحقول»7”*) إلى تحقيق تقدم كبير سواء بالنسبة لأسسها الفلسفية (كانت؛ كما أن 


(84) لنلاحظ؛ بخاصة» أن الشىء نفسه يسرى على هيوم أيضًا: فعلمه الاقتصادى لا يمت بأى صلة سواء 
إلى علمه النفسى أو فلسفته. وكذلك هى الحال مع لوك. ومن ناحية أخرىء فإن صلة المذهب 
الترابطى بعلم الاقتصاد النفعى تعقدها حقيقة أن علم اقتصاد بنثام كان يختلف عن علم اقتصاد العلماء 
النفعيين الآخرين الذين اتبعوه فى كل الأشياء الأخرى. 

(85) إذا أمكن اعتبار الرياضيات حقلا مرتبطاء فيكون هو الحقل الذى حقق أوسع خطوات التقدم. ولا 
نستطيع» بالنسبة لهذه الخطوات» سوى القول إن هذه الفترة- التى واصلت "عهد الرياضيات البطولى" 
حيث إن بهجة الاكتشاف الرائد كانت قد دمرت تقريبًا الاهتمام بالأسس المنطقية والتحليل النقدى 
للمفاهيم والمناهج- أرست أساس التفكير الرياضى (الدقيق) الحديت. ولكن لا بد من الإشارة إلى 
نمضن العمطيات عن تظررية الاحتئالات نظن لأهمية الموضوع:بالنسية لعاشم الإحصتاء والنظرية 
الافتصادية. لقد نشر لابلاس عمله: وع)11أطةط0ام 5 1006/ا2021 عتأزمع1” عام ١81١١‏ لأول 
مرة؛ وعمله: عداو أدام11050م 55531 (الذى يعود للقرن الثامن عشر تمامًا) عام 5 4١8١‏ ونشر العمل 
الشهير لبويسون 20155027: 5عتاء/عداءع2 عام 8717١؛‏ عمل كورنو 00012006): 12 عل مم)تأومم:2 
5ع دعل اء 5ع26روداء 5ع ع تزمعط- عام 857 ١؛‏ ومقالة ب. ل. دى تشيبيشيف ع0 .2.1 
أأعطء نزإطعطء!': (' و1200 كتناء21/ا وع12 " فى: مجلة ,20116 تتعطاهط عل انهل ع انمآ 
معناو أ اممة اء عننام)- عام 4١8617‏ وعمل فين تروع/ا: 5وعءصقط© 06 أ زعم.آ (الذى غالبا ما عاد 
أديجورث إليه) عام .١1855‏ ويعود عمل فيجنر #عمءء1 1897) عنداءاؤكدط00)ء14011) إلى الفكترة 
المدروسة. رغم أنه لا يعود إليها من حيث تاريخ صدوره. ويصح هذا أيضًا على العمل- 
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عمل هيجل: ٠1ع1.0‏ لا يدخل فى المنطق بأى معنى تقنى» رغم صلته به من نواح 
عدة) أو بالنسبة للتطورات المنهجية والعملية (لوتز 10126؛ دى مورغان 16 
ع8 ومن زاويتناء من المهم الإشارة إلى عمل الكاتب الذى يحتل مكانة 
أساسية فى تاريخ الحقول التى تقع ضمن نطاق رؤيتنا: ريتشارد واتلى30'”) 
لإاعة1 216530 (رئيس الأساقفة الإنجليز فى دبلن). ومما يحتل أهمية قصوى 
لاستكمال صورة السياسة الاجتماء».ة ::ن1ع):2: للفترة المدروسة هو الجهد الذى 
بذله كاتب كبير آخر لتحقيق أمنية كان يجرى التعبير عنها المرة تلو المرة- 

طرحها ج. ديوى 106176 .ل فى أيامنا هذه - لتقريب المنطق من مناهج العلم 
الفعلية: إنه عمل ويول (1537) 2665ع1ء5 100100111076 01 بو (0) ويُعنى 
برنامج المنطق التجريبى الحديث- كما درّسه العلماء الوضعيون فى فينا مثل 
كارناب م2منة0)»؛ فرانك 51ة15: ريتشارد فون مايسز 5ع1/15 702 19121310» 
قيقد عونا 8 بتدارل: المحي العلنى والتداسو تسن ككل اكتصياة الأححرف 
وبخاصة من كل "لميتافيزيقا"» ليس فقط على أساس أنها غير ذات صلة بل غير 


>(1886 عمناصتاعع :كا تعطء! امتعاءستطة/18 عل مع لم اعم ١ت 4١‏ 140 0 أما كورنو 1206لا0©»: 
عالم نظرية الاحتمالات؛ فهو المنظر الاقتصادى الكبير (أنظر الجزء الرابع» الفصل السابع؛ القسم 
الثانى). ويمائل تقديرى العالى لنظريته للنتائج العشوائية 6761215 23870057 تقدير فرد عادى غير 
مختص. ولكن جوبر :02066» البروفيسور فى جامعة فيناء يشاركنى فيه. 

(كم) عأعمآ 6ه 5أمعدة81» الذئ ظهر أصلا كمقالة فى :(1826) 1 م16لعدمه1ء/100. وحول 
عمله فى مجال علم الاقتصاد: انظر الفصل الرابعء أدناه. 

لف تنتمى شخصية وليم ويول اأعبدعط/لا 1|121 /لا (55ل/ا ل حككم (١‏ القوية والحاذقة إلى تلك الفئة من 
رجال العلم ممن أسميناهم "قادة أكاديميين"؛ كما أنها تقوم بتفسيرهم على أحسن وجه: : فقد كان له تأثير 
فريد فى كلية نيونتى وفى كمبريدج عموماء وكان أحد أولئك الأفراد-صناع البيئة ممن لهم حضور 
فى تاريخ العلم حتى إذا لم يكتبوا سطر! واحدا قط. ومع ذلك» فإن حالة ويول لم تكن كذلكء إذ ينم 
عمله: /إ1115]01 ليس فقط عن معرفة واسعة بل إنه أيضًا مصدر حى للالمهم (وقد كان كذلك بالنسبة 
إلى ج. س. ميل) رغم أن عمله: مرو و5662 ع /انأءناله] 06 لإامهده11ا7) مخيب 0 
(بالنسبة لى على الأقل) ومع أن عمله: (1845) اذلو عستلساعما بإاتلمسملا 0 ك5أتعدرة|) قد 
نسيانه عن حق. كما إن ويول كان يمثل شيئا ما كاقتصادى. صحيح أن عملة: و انااء»ء.] حر 
18559) لا يعنى الكثيرء بيد أنه لم يكف عن إثارة الاهتمام أبدا. ولكنه أظهر فهمًا عميقا 
بنشره أعمال ريتشارد جونس 10565 212:0 (انظر الفصلين الخامس والسادسء أدناه) وأبدى مسحة 
من الأصالة بقيامه بمحاولة ليس من شأن أى مفكر عادى فى زمانه أن يقوم بهاء وهى التعبير 
رياضيًا عن بضع فرضيات النظرية الافتصادية الخاصة بزمنه (المجلد التثالث من ععلنطسة© 
كنع ذكصة 2 لدعتامهده1]تطط). ولم لم يتجاوز ذلك الجهد التعبير بالرموز عما تم التعبير عنه بالكلمات 
مما لا يشكل اقتصادًا رياضيًا حقا (فليس فى ذلك الجهد أى محاجّة رياضية). ولكن تحليله الأولى 
للطلبء حينما نأخذ بالاعتبار تاريخهء لا يستحق ازدراء جيفونس له, الأمر الذى تكرر غير مرة منذ 
ذلك التاريخ. ونحن نورد كل هذا هنا لأن كتابنا الموجز هذا لن يسمح لنا بالإشارة إلى أعمال كأعمال 
وتو كن مواضيهها المداقية: 
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ذات معنى أيضنًا. وبطبيعة الحال» فإن ويول» شخصيّاء كان بعيدًا سواء عن هذا 
البرنامج أو عن البنى المفهّمية 005]50015 020766]081 ألتى تم بها وضع 
البرنامج. ولكن نظرا لتأثيره على عمل ميل 081.]؛ فقد كان كتابهء موضوعيّاء 
معلمًا على الطريق الطويلة الموصلة إلى المذهب الوضعى المنطقى 1081081 
211010111101 

(ج) عمل ج.س. ميل "1.061" لقد أعدتنا هذه الملاحظات القليلة إلى مناقشة 
العمل الذى نهتم به أساسا. فمن زاويتناء ينبغى تقدير عمل ميل 1ع1.0 عاليَا ليس 
فق الأننا:نطانيه نعف كذ الكانت من أجتا يكحو بالنذاته ولتين فقبيط لأنتها 
كاقتصاديين يُحتمل أن نهتم به أكثر مما نهتم بأى عمل منهجى آخر من أعمال تلك 
القترة: بل 'أيضمًا لأنة أكذ أغفالالقزق'التاسع عشن الكبرى 'التننى. مكل أحبد 
المكونات الأساسية للسياسة الاجتماعية ]76118165 للفترة المدروسة حيث يتجاوز 
تأثيره على جمهور القراء العام تأثير أى منطق آخر منذ أيما وقت مضى. ورغم 
أنه يمثل رقعة زاهية فى لوحتنا أقل مما يمثله عمل دارون 5عاعءءم5 01 0أع0151»: 
بيد أنه يصعب أكثر الاستغناء عنه» رغم أنه لا يبرز بروز 65اعع6م5 01 1م011 
من ناحية الأثر التاريخى الذى تركته الأعمال والأفكار التى خلقت الوضع القائم فى 
وفتنا الختاضدر فى الحقول ذات العلاقة ورغم أن كتات ميْل(*2 هو كتانب هيت 
بمعنى معين لا يكون فيه كتاب دارون كذلك. 

وتتمئل أفضل طريقة لإيضاح طبيعة عمل ميلء للاقتصاديين» بإبراز 
الشجرة العائلية التى تجمع بين كتابه:عع1.02 وكتابه: 20111021 01 165م 111201 
1001101311 الذى ستجرى مناقشته بصورة كاملة فى موضعه المناسب (الفصل 


(54) ج.س. ميل: كه لسعلا لعاعءصده© ه عصاعط ,علاتاعسلص]آ لصة علتلحسءه 120 ,عتوم] 1ه مع أكلاة لم 
3) 0ع أأد1117][ لامع 5 أو كلمطاعلة عغطا لتد ععمعل7اط 1ه دعام اعمط عحل) . ويتخيل 
المرء نجاح هذا العمل بقدر أو أكثر من نجاح عمل ميل الآخر: '5601012 20111021 حينما يتحدث 
عن سطوة ميل على المفكرين الإنجليز الذين باشروا تقدمهم فى خمسينيات وستينيات القرن التاسع 
عشر. أما فى الخارج؛ فكان جزء من جمهور القراء بعيدا عن مثل ذلك التأثير. ولكن بقية الجمهور 
تلقت رسالة ميل بحماس أكثر. وقد عُثر على الكتاب فى منزل فلاح فى إيرلندا. وقد تمت تسمية 
الكتاب بأنه " كتاب الكتب" من قبل سيدة من فينا (سيدة فابية وتنادى بحق المرأة فى الاقتراع) شعرت 
أنها قادرة على تجسيد التقدم. وقد احتل الكتاب منزلة رفيعة لا تقل كثيرًا عن منزلة أفلاطون بالنسبة 
لفيلسوف لغوى واحد على الأقل ممن عرفته صبيًا- وأنا أورد كل هذا لغرض القولء أولاء إن الكتاب 
كان يمثل قوة حية فى الحضارة البرجوازية» وثانياء أن الارتباط بين حماسة الأفراد له وأهليتهم للحكم 
عليه لم يكن كافيًا بصورة تامة. 
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الخامس). وفى كلا كتابيه» وبتواضع شديدء أنكر ميل أى ادعاء ب"إعطاء العالم 
نظرية جديدة عن العمليات الفكرية" أو حول العمليات الاقتصادية (انظر مقدمات 
الطبعات الأولى من كلا الكتابين). وكان هدفه؛ فى كلتا الحالتين» تنسيق 3-0 
القائمة من المعرفة وتطويرهاء وكذلكء: كما أحب هو نفسه أن يصوغها:'تو 
العقد"(أى ضمن الأطر القائمة). ولم ينجح فى تحقيق أى من الهدفين ل 0 
ولكنه؛ فى كلتيهماء قدم عملا مفيدّا بصورة بارزة» عملا ربما يزخر بإيحاءات لأنه 
اشتمل على تعارضات من شأنها تشجيع درس المذاهب. 


وإلى جانب أن العملين على مستوى واحد من الكفاءة» فإنهما يكشفإن 
بطريقة متشابهة الحالة الذهنية والميول لدى مؤلفهما- هل يترتب علي أن أقول 
ميوله الأخلاقية؟ وضمن حدود 7 000ظ إلى حد بعيد وعازمًا 
على فتح أبواب ذهنه للأفكار من أصول مختلفة كثيرًا: فقد ذهب. فى عمله 
16 بعيدًا إلى حد الثناء بحق على العمل السكولائى (عبر الاستشهاد 
بكوندورسيه 1ء0070010). كما كان ميل 'واقعيًا": فرغم أن ذهنه لم يكن "عمليًا" 
بكل معانى هذه الكلمة» بيد أن ميل كان عمليّاء وحتى براجماتيّاء من حيث نواياه 
ذلك لأن النتيجة النافعة فعلاً كانت تجتذبه قبل أى شىء آخر. وبالنسبة إلى ©1عم]آ: 
فقد تمثل هدف ميل العملى بتحليل المناهج العلمية لإثبات صحتها (إقامة الدليل 
عليها) أولا؛.ولتطويو قواعد من كنأدها المهم'البحث وتوجيهة كائيا. هذا يجكل م 
الصعب وصف وجهة نظره أو وجهات نظره الأساسية من خلال المنطق 
"التجريبى" 171156م672 و"الوضعى" الحديث 005117156 لأن المشاكل والمناهج التى 
تميز هذا الأخير وتميز ما بين مواده (وبخاصة فى كع(7ناطاء40:5مع20122ن1© 
(استاي البحث) بالنسبة للرياضيات) كانت تتجاوز نطاق رؤية ميل واهتمامه إلى 
حد بعيد. (وعليه» فليس عدلاء انطلاقا من وجهة نظر حديثة» انتقاد أقوال عرضية 
له تبدو أن لها صلة بمجادلات حديثة). ولكن هذا الهدف العملى جوهريًا للعممل 
101 يجعل أيضنًا من الصعب وصف آراء ميل الأساسية من خلال فلسفات أقدم. 
فهو لم يدرك أهمية ثورة كانت إلا نادرًا. من الممكن القول إن جذور فلسفة ميل 
تكمن فى المذهب التجريبى الإنجليزى 112 الذى يمثله تقليد لوك-هيوم 
بصورة عامة. كما كان لهذه الفلسفة» بشكل خاصء خلفية من علم النفس الترابطى 
255012100151. ولكننى لا أرى أن هذين التأكيدين صحيحان بصورة تامة» رغم 
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أنه يتعذر عليء إثبات هذا هنا. وفى جميع الأحوالء فإن ميل لم يكن 1110150م122© 
تحديدًا أو ]15م255013010 على وجه التحديد: فقد تعرض مذهب هارتلاى النفشسى 
الترابطى مدولمه355001840 إلى النقد فى العمل منزوم.آء وبخاصة فى نقطة 
سترائيجية منه فى الكتاب السادس. 


إن هدف العمل 1.0810 يجعل منه تقريبًا تكملة لعمل ويول الذى يدين له 
كتاب ميل بالكثير حقًا. دعونا نطرح الأمر بالصورة التالية: إن ©81م1 يشكل 
نظرية للمعرفة العلمية (الاستنتاج) أساساء يمثل كتابًا نظريًا من حيث الجوهر عند 
مقارنته بعمل ويول» بل وحتى أكثر من ذلك عند مقارنته بأى بحث حول أى علم 
فردى؛ ولكنه كتاب عملى فى المقام الأول حينما يُقارن بأى بحث حول المنطق 
البحت أو حول النظرية البحتة عن المعرفة (اللذين كانا شيا واحدًا إلى حد بعيد 
بالنسبة لميل). أما بخصوص أساسيات المنطقء فقد اعتمد ميل كثيرًا على ر. 
واتلى /إا6]ة 78 .8 حتى حينما كان يخالفه./1*) 

وبعكس ما كان عليه ميل من حذر وغموض فى نقاط معينة من الأسس 
الفلسفية» وتواضع من ناحية مساهمته الشخصية:» بيد أنه لم يكن حذرًا أو متواضعا 
ف نقطة واحدة: ففى كتابه: '(0همء5 011121 بالذات؛» وبطريقة تدهشنا 
لبذ احتها "القديدة" ادعن ميل يفوخ حامن أنه بلغ درجة لا يمكن تصورها قط من 
الكمال فى النتائج التى قام بإيضاحها. وبدا وكأنه يقول لنا: لمّ العجب؛ فقد جمعت 
ونظمت أفضل أفكار هذا العهد التتويرى» حيث طرحت أو عاينك الأسس وفقا 
لأقدر المفكرين: فماذا يمكن فعله أكثر؟ وقد تجلت تعاليمه الواثقة هذه فى المنطق 
مثلما تجلت فى الاقتصاد. 

إن كتابه الأول: " 511085م0م20ط 04 3065 08 ' (وبض ننه 
مم تصقء2 لمعه ممتتدء 6 551ة01) والذى يتضمن فقرات توحى تقريبًا بعلم حديث 
عن 'دلالات الألفاظ" 252202326105 و الكتاب الثانى: " عمتدمهقدع5] 01 " (أن 


)84 ثمة إشارة كاشفة فى العمل 1.0812 (وفى العمل دو [نصتة11 042 2405 تطتة<) إلى عمل الدكتور 
توماس براون مس82 ممطمط؟: لصتل؟ا مقصط غه ترطممده ]لاط عط نه وعزلناء16» الذى حقفق 
أكبر نجاح» وتم نشره بعد وفاة براون .)١18570(‏ وتكمن النقطة المهمة فى أن هذا الطبيب والفيلسوف 
الاسكتلندى لم يهجر قط المعرفة “القائمة على الحدس" 100014106 ولم يمتلك أى نظرية تجريبية عن 
السببية» رغم تسليمه بالمذهب الحسى إلى حد بعيد. ولا تفقد توصية ميل القوية بهذا الكتاب حيويتها 
كليًا من جراء الاعتراضات المتحفظة عليه التى أبداها ميل على المحاجّة الواردة فيه. 
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القياسات المنطقية؛ العلوم الاستنتاجية التى يتمسك ميل بها هىء فى الواقع. 
ل استخلاص مقدماتها من استقراء الواقع) يغطيان مساحة شعر 
بل أن لتقدم ضلييا كان 'سيلة: فبالنسبة له» وهو الذى لم ينظر إلى ما تحت السطح 
0 تعترض طريقه أى مشكلة جدية. ولكن ككور « كان ميكتلفنا بالقسية 
للأرضية التى يغطيها الكتاب الثالث: ' 105ا000م1 08 " (أو التعميم من التجربة» 
الذى هو جوهر المنهج العلمى وجوهر عمل ميل). ويتضمن الكتاب مسلمة وحدة 
مسار الطبيعة» نظريته حول الاستقراء الصحيح المستخلصة من تلك السُمَلْمَّة 
فلسفته حول السببية و'طرقه الأربعة" الشهيرة (حول الاتفاق» حول الاختلاف: حول 
البقاياء حول التغيرات المصاحبة) التى تشوهها نوعًا ما أخطاء فى التفكير أو فى 
العرضء وهى أخطاء يمكن تفسيرها بفرضية واحدة فقط: وهى أن ميل كان يكتب 
على عجل على الدوام حتى فى كتابته عن الموضوعات التى تثيره من الصميم. 
ولكن؛ ولهذا السبب بالذات» يمكن تحقيق تحسين جوهرى فى موضوعات عدة دون 
التأثير غلى مواقفه الرئيسية. ولا يمكن» عموماء أن يثور شك حول أن الكتاب 
الثالث يشكل إحدى المساهمات الكبرى فى نظرية المعرفة العلمية. يمكن إغفال 
نقاط مهمة عدة من الكتابين الرابع والخامس المساعديْن من حيث الجوهر. ولكن 
الكتاب السادس:" 5 [500131] [101:8 عطا 05 عأعم.آ عط 00 " يمثل أهمية 
مق الدوحة الأولى بالنسية كك .وتتقي قر دنه سوية ا ميل الأقدم (السابقة 
على كونت) حول منهج علم الاقتصاد 00 التى ضمت إلى المجلد: ©2زه5 
5 16 1115. 
ثمة شيتان لا بد من تذكرهما لإنصاف منهجية العلوم الاجتماعية هذه. أولاً 
كنتيجة للنواقص الجوهرية فى نظرية ميل حول المعرفة العامة» هناك أشياء عدة 
فى الكتاب السادس يمكن الاعتراض عليها. ولكنها لا تؤثر على محاجّة الكتاب 
كثيرا. وعليه» فإن توسيع نطاق طرق العلوم الطبيعية لتشمل العلوم الاجتماعية بما 
فى ذلك مفاهيم القانون العلمى ومفاهيم السببية يمكن أن لا تثير الاعتراض تقريبا 
كما قد يتصور المرءء لأن ميل خفف من السببية الطبيعية بصورة ملموسة بحيث 
إن شمول العلوم الاجتماعية بها لم يعد أمرًا ضارا من الناحية العملية: 'فمذهبه 
الطبيعى" 7821011811510 منزوع الأسنان. ثانياء ينبغى أن لا ننسى أن شهرة وتأثير 
عمل ميل منحا آراءه انتشارًا واسعًا بحيث أن الكثير مما يبدو مبتذلا - كالمقتبسات 
من هاملت- إنما هو كذلك كنتيجة لانتشاره نفسه. 
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وحينما نتذكر كل هذا فلا يتبقى سوى الإعجاب. ففى معركة متواصلة مع 
كونت»ء دافع ميل على نحو احتفالى عن منهج الاقتصاديين الفعلى» مسلمًا أثناء ذلك 
- بل مستوعبّاء فى الواقع- كل ما ينبغى التسليم به أو استيعابه. وكان المنهج 
الأساسى لعلم الاقتصاد هو ما وصفه ميل: المنهج الاستنتاجى الملموس الذى يكمله: 
المنهج الاستنتاجى العكسى أو المنهج التاريخى لدرس التغيرات التاريخية فى البنية 
الاجتماعية ككل. ولو تم تقدير هذا المنهج بصورة صحيحة لأمكن تجنب الخلاف 
الأحمق الذى نشب بين الاقتصاديين لاحقا حول الاختيار بين الاستقراء والاستنتاج. 
كانت '"المجموعة النظرية البحتة" من المشاكل محط اهتمام منهج ميل 'المجرد أو 
الهندسى" حيث ويه انتقادًا لاذعًا ضد إساءة استعمال الأخير عبر تطبيقه على 
مشاكل عملية بصورة مباشرة.('') ويجرى تخصيص مكان لا شائبة عليه تقريبًا 
إلى "القوانين التجريبية" التى يقسمها ميل بصورة دقيقة إلى أنساق وجود وأنساق 
تغيير. وقد تم إدراك استحالة وجود قواعد قابلة للتطبيق بشكل شاملء قواعد عملية» 
مثلما تم إدراك ضرورة درس السلوك البشرى الفعلى فى كل تنوعاته المكانية 
والزمانية» وهى دراسة كان حريًا بها إزالة اللعنة عن الإنسان الاقتصادى فى كل 
صوق كنا اقفدةا وين اق اول قية جو" كارو مقر اف ل ع لوا ني الا 
ويميز ميل بين مشاكل الآثار التى تنتج عن سبب معين فى ظل ظروف اجتماعية 
معطاة وبين مشاكل "القوانين" التى تحدد تلك الظروف الاجتماعية نفسها -وهو 
التمييز الذى تعين النضال من أجله بعد 5١‏ سنة من بعد ذلك التاريخ. وفى الواقع» 
فقد نشر ميل برنامجا أتاح للنظرية البحتة الأكثر نقاوة والبحث المؤسسى الأكثر 
ملموسية أن يتعاونا سلميّاء وأنه فعل ذلك دون إضعاف أى منهما. وبطبيعة الحال؛ 
فإن جيفونس يبدوء عند قراءته.» عذبًا ومشجعا حتى حينما يتفوه بما هو تافه؛ فيا 
ميلء فلا يبدو عذبًا ومشجعا قطء حتى حينما كان ينطق بمعرفة قيمّة. وهذا عيب 
يعود إلى تعليمه المبكر. ولكنى» ختامّاء أنصح القارئ بمراجعة الكتاب السادسء» 
رغم أنه لم يتضمن شيئًا لم يعاد قوله لاحقا على نحو افضل- من قبل كيف :الأ 
وعملاع ]1 مع10ء)» مثلا. 


)0( أعتقد أن ذلك الوصف فى محله؛ء مع إن كياسة ميل الثابتة» التى تعززها جذوره فى بعض الحالات» 
تجعله يلطف من تعابيره. قد يبدو من المستغربء ولكن يمكن بدقة إثبات» أن المذهب المنهجى الذى 
بشر به ميل لا يختلف عن الوضع الذى تبناه شمولر أخيرًا (ولو ليس من البداية). 
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1. الاشتراكية ما قبل الماركسية 


فى الفصل الثانى؛ أعلاهء لم نذكر شيئًا تقريبًا عن الاشتراكية والمجموعات 
أو الحركات الاشتراكية فى الفترة محل الدراسة. كما لم تسنح لنا فرصة لتحقيق 
ذلك إلا نادرًا. ويمكن استكمال هذا النقص فى بضع كلمات.7') لقد قَكَمّ النتصف 
الثانى من القرن الثامن عشر عددا من الكتابات الاشتراكية (أو شبه -الاشستراكية) 
المنفردة. ولكن لم يكنء قبل الثورة الفرنسية» ما يمكن تسميتها حركة اشتراكية. 
والثورة الفرنسية نفسها كانت برجوازية فى جذورها وطابعها وإيديولوجيتها. ومع 
ذلكء فقد ارتبط التفكك» الذى حصل بعد عام ١79١‏ فى البنية السياسية للشورة 
وفكرها السياسى معاء بأدب كان يدل على أكثر من مزاج اشتراكى طارئ لدى 
قسم من الوسط الفكرى الفرنسى والذى ساعد على بقاء الثورة حية بصور سرية 
أثناء النظام النابليونى» رغم أن أهمية هذا الأدب ذاته كانت ضئيلة جدًا. وقد هيا 
هذا الأساس لتفجر نشاط دعائىء أدبى وغير أدبى» ذى طابع اشتراكى (أو شبه- 
اشتراكى)» وهو ما نلاحظه فى فرنسا حتى مجىء الإمبراطورية الثانية.20*) وكان 
على ثورة عام 21854 رغم جذورها البرجوازية» أن تبين بسرعة وجود نوع من 
هيئة أركان عامة لجيش |: شتراكى ثورىء بل وحتى خطط محددة إلى هذا الحد أو 
ذاك لإقامة دولة اشتراكية. وذ تملكها 'رعدة تشديد» أقدمث المحموعات البجؤازية 
على ما كان من المستحيل إقناع لويس السادس عشر به أى قمع الثورة عن طريق 
وتياك قن ليمتو ريد ماخر ا: وهكذا كان لفزنتيا المنيق: لذ مذي والنيسدية 
للأدب الاشتراكى الحديث؛ كما أن طبقة رجال الأعمال الفرنسية؛ بين مثيلاتها فى 
كل البلدان الأخرى» تمثل الطبقة الي الي تصين بفلنينا مو امونة 00 
الاشتراكية كإمكانية أثناء 5 تلك الفترة. ولم تصل الحركة الشارتية الإنجليزية أثناء 


(11) ثمة مصادر غزيرة تحت تصرف القارئ المهتم لتكملة الملاحظات الهزيلة التى سترد. وتمشيًا 
أغراض هذا لكتاب» ينبغى عل القارئ أن يتذكر أنئا للا نهتم بشكل مياشر بالحركات الاجتماعية 
وإيديولوجيتها بحد ذاتها. وفى هذه الحالة المحددة» فإن الإيجاز تبرره أيضنًا حقيقة أن عباراتنا الواردة 
فى هذه الفقرة لا تحمل طابعًا جدليًا. ونوصى بالعمل: 1220102 أوالة ه50 ,ل2ي0 معلصمعرهام 
(1946) كمرجع عام: ., ْ 

)3( ومع ذلك. فإن المكون الآدبى من الحركة قد زود جزءا من أفكار عنتة) تنه عسروتاقمو 
(الاشتراكية القائمة على الأوامر) لنابليون الثالث» كما أشير لين هذا من قبلء مثلما وفر العمال 
الاشتراكيون وشبه-الاشتراكيون جزءا من الدعم السياسى الذى رفعه إلى السلطة. 
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الفترة 144-18 والفترة 1848-184٠‏ معًال'”) إلى شىء من هذا قطء رغم 
توفر أساس لها فى التنظيم المبكر للنقابات العمالية مما جعلها أكثر خطورة بمعنى 
آخر أكثر أهمية. و تمثل الحركة الألمانية الحركة الاشتراكية العمالية الأخرى 
الوحيدة من حيث أهميتهاء والتى خلقت حزبين منظمين: اتحاد العمال الألمان الذى 
أسسه لاسال )١851(‏ وحزب العمال الاشتراكى الديمقراطى الألمانى الذى أسسه 
بيبل وليبكنخت )١859(‏ اللذان اندمجا عام 151.148176) ويأتى التعرض هنا إلى 
تأسيس وتقدم الأممية الأولى )١85715(‏ بسبب خطاب التأسيس الذى ألقاه ماركس فى 
كلك المقافوة 5 


(1) ينبغى أن نتذكر أن الميثاق الشعبى «16:د© 6"5اممعم نفسه كان قد كتبه وليم لوفت «ره!اة/لا 
]6غ وفرأنسيس بلاس 1206[ط 5:00615: نصير بنثام» وإن الميتاق كان ذا طبيعة بنثامية وليس 
اشتراكية قط. وفى الواقع؛ فإن"النقاط الست" للميثاق لا تجسد شيئا سوى الإصلاح البرلمانى 
الراديكالى. 

(14) لا تقع أعمال كل من بيبل اء860 وليبكنخت 6اء0عااءنآة ضمن نطاق هذا الكتاب» ولكننا لا نستطيع 
تجاهل ماآثر فيرناند لاسال عالددكها 0صةضتلمء2 :-1١855(‏ 5 ؛ ونلفت انتباه القارئْ إلى سيرة 
حياته التى كتبها جورج براندس 2065م وع:و06.: وثمة سير كثيرة عنه) فى التحليل السوسيولوجى 
والاقتصادىء مع إن فرصة أخرى لن تسنح للإشارة إليها مرة أخرى. وكرجل كان يتمتع بمستوى 
ثقافى رفيع وقدرات بارزة وحيوية لا تكل ولا تمل كان لاسالء أولا وآخرًاء رجلا عمليًا لا تمثل 
مساعيه الفكرية» ناهيك عن المساعى العلمية» سوى أمرا ثانويًا ضمن ما يثير اهتمامه فى حياته 
الحافلة. وقد ينيغى استثناء عمله الأكثر كمالا: (1861) مغطعة 12 جمعمء ط دومع نعل معادلا 18235 الذى 
هو قطعة لامعة من السوسيولوجيا القانونية أبهرت الكثير من القانونيين المتخصصين. ومع ذلك؛ 
فحتى إذا نظرنا إلى هذا العمل كاستثناءء وإذا افترضنا أنه نتاج لجهد حقيقىء فينبغى علينا الاعتراف 
أيضنًا أن ذلك العمل» سوية مع ما فيه من تعاليم فلسفية وقانونية معتبرة جدا ومقدرة نقدية قوية» كانت 
تنقصه الأصالة. كما إن كتاباته الأخرى قد أظهرت أيضنًا هذا النقص فى الأصالة؛ ولكنهاء رغم عدم 
تحررها من طابع التعاليم» ما تزال تعبر عن مقدرة تتجاوز كثير! المستوى العام للكتاب؛ الاشتراكيين 
وغير الاشتراكيين. أما أعماله الاقتصادية التلاثة الأكثر أهمية: :(1863) تلطتهرع 70رمع الع هم عطا 
عل بطع 62زاء0آ دم ععلاط 5 -تمناكد8 تعلط لصهة (1563) معطاع قط 015 /لتاممة وعمع 0 عطا 
4) صوتلنل عطءوتمدماه)- فهى كلها كراسات لامعة تتضمن قدر! سطحيًا نوعًا ما من النظرية 
الريكاردية» بقدر تعلق الأمر بالتحنيل» ولكن لاسال يستغل هذا القدر باقتدار. وهذا ينسجم مع موقف 
لاسال الذئ يعتبر الاقتصاد الوحيد الجدير بالتقدير هو الاقتصاد الذى يمثل'تطويرا جوهريًّا" لتعاليم 
ريكاردو. وبالمناسبة» فإن هذا الأمر يمثل كل ما هو مشترك له مع ماركس فى المجال النظرى. ومن 
الخطأ تمامّا وصف لاسال كشارح ومبسّط لأفكار ماركس أو كنصير له. أما بالنسبة لكتاباته 
التحريضية ومقترحاته العملية» فقد كان لاسال فيها معارضنًا شديد! لماركس مما أدى إلى الانشقاق 
الذى أعاق الاشتراكية السياسية الألمانية حتى عام ١817©‏ (مؤتمر جوته) حينما ظهر تكتل على أساس 
برنامج قدَمَ تنازلات كثيرة لآراء لاسال؛ الأمر الذى أثار قرف ماركس إلى أبعد حد. 

(45) وهو عمل لا يعتز به أى ماركسى. فمحتوياته تكشف آثار تسويات ربما كانت ضرورية؛ ولكنها كانت 
من نوع أثار حنق ماركس حينما انغمس الآخرون بها. وفى الواقع؛ لم يكن ذلك العمل ماركسيا مثلما 
أوضح ذلك ماركس نفسه بمزيج من الدعابة والحزن. 
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(أ) الاشتراكية التعاونية وهناء فإن الشىء المهم الذى يتعين علينا أن نتتذكر 
هو أن الصياغة الماركسية للفكر الاشتراكى لم تبدأ قبل بداية الفقرة - 00) 
فالاشتراكية كانت اشتراكية غير ماركسية» وتعاونية 0ه 05500(" فى الفترة 
محل الدرس. يشير هذا المصطلح إلى كل أنواع التخطيط الاشتراكى ا 
مبدأ قيام تعاونيات عمالية بالإنتاج لتحقيق إصلاح اجتماعى من خلال جمعيات 
منتجين. وعليه» فإن الاشتراكية التعاوديدة هى اشتراكية فوق علمية ونه 
لأمع؟ لأنها لا تربط نفسها بتحليل (نقدى) أساسًا-كما تفعل الماركسية- بل 
بخطط محددة ووسائل لتحقيق هذه الخطط. وإضافة إلى ذلكء فإن هذه الاشتراكية 
غير علمية لأن هذه الخطط تتضمن فرضيات عن السلوك الإنسانى وإمكانات 
إدارية وتكنولوجية لا تصمد أمام التحليل العلمى لحظة واحدة. وفى الحالتين» كان 
ماركس على حق تام فى ضم الكتاب التعاونيين 15ع]1 255012002156 إلى 
مجموعته التى نعتها 'بالاشتراكيين الطوبائيين' وفى محاربتهم دون هوادة.20') ذلك 
لأنه أدرك أنهم يسيئون إلى الاشتراكية الحقيقية. وقد نجحوا فعلاًء بحلول عام 
٠‏ فى تحميل كلمة "الاشتراكية" نفسها معنى غرييًا يساعد على تفسير الموقف 
منها الذى كان موقفا خاصا بالاقتصاديين الفرنسيين:7'*) فقد حدث بالنسبة لهؤلاء 
الأخيرين» وليس دون سببء أن أصبحت الاشتراكية تعنى شيئين مختلفين هما 
العنف والهراء. وقد كانت بعض الأفكار"الطوبائية" هراء حقا- وهراء مَرّضى فى 
حالات عدة- ويصعب التعامل معها بصورة جدية تمامّاء رغم إمكانية استثناء ل. 


(15) دعونى أشير حالاً إلى أن الصياغة الماركسية ليس فقط بدأت فى الفترة اللاحقة؛ بل انتهت فيها أيضناء 
بقدر تعلق الأمر بالتحليل. وقد يبدو هذا التشديد غريبًا لأننا نعير اهتمامًا كبيرا بصورة طبيعية تماما 
إلى الامتدادات اللاحقة للماركسية فى روسيا ونيويورك» ولكن إثباته يرد أدناه (الجزء الرابع» القفصل 
الخامس» القسم الثامن). 

(9) وهذا مصطلح ملائم وأرجو السماح باستعماله» مع أننى أدرك الارتباك الذى ينجم عن اسكعمال تعبير 
واحد فى الكتاب نفسه بمعنيين مختلفين كلا (تتكامه00ه1ء2550 لوعزعه[مطعلاوم - أؤذاو عمد 
ا" 


ل اي م 
'طوبائى” لم يكن؛ لديه؛ يعنى نفس ما يعنيه تعبير”غير جيد"؛ رغم أنه يحممل هذا المعنى. وكان 
ماركس يقصد بالافتصادى البرجوازى الافقتصادى الذى لا يرى تلك الحتمية أوء بشكل أكثر تحديذاء 
الاقتصادى الذى يؤمن بالبقاء النهائى للنظام الرأسمالى. ٠‏ ولوسع القارئ أن يتجنب الكثير من سنوء 
الفهم حينما يتنبه إلى أن هذه التعريفات لا تتطابق مع المعانى التى تعطى إلى تلك المصطلحات عادة. 

قم اق ارح الحا كاير مرعين اكلم 'شيوعى اام ا و 
ظك» يعتمل أكثر أن مار كان نار دن كلك المسنطك لأ كي معدي ريت 
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بلانك )18875-١1481١(‏ من هذا.!'''! ولكن بالنسبة لناء فهذا لا يكفى لتبرير إهمالنا 
لهم: فالنزوات والأحلام قد تحفظ قطعًا قوية من التحليل. ومع ذلك» فإن البحوث 
أشي قدوت هذه الروج لم تحق وى نعائج تقريلة :ولا تقتصين السيالة على اننال 
نعثر على محاجّة قوية أو ملاحظة قوية هنا وهناك؛ بل إن معظم ما نجده هو أمور 
تافهة. وعليه» فلن أذكر سوى الأمثلة البارزة: روبرت أوين ))١8608-111١(‏ 
شارل فوريه (70148117-11177) الذى يشترك مع سان سيمون فى إثارة موجة 
عاصفة من الحماس فى أمريكا. 


)٠٠١(‏ من المؤكد أن لويس بلانك عمدا8 5أنام.آ (انهنهئ نال 000ووتصوع:0 - وهذا العمل هو مجموعة 
مقالات نشرت عام ١84‏ لأول مرة) كان كاتبًا تعاونيًا أيضًا مع ميول إنسانية وبلاغية مما جر 
عليه ازدراء كبير من جانب النقاد اللاحقين» البرجوازيين والاشتراكيين. ولكن مقترحاته كانت تتميز 
عن مقترحات أوين؛ مثلاء بعنصر من الطابع العملى الذى يتجلى بشكل خاصء فى أن بلانك أناط 
بالجهاز البيروقراطى (الدولة) دورا ينم عما هو أكثر من الإشراف. وهذا العنصر يوحى باحتمال 
أن يكون بلانك قد أثر فى لاسال. وما أن طوّر بلانك مقترحه حتى ظهر من جديد لدى بعض 
الاشتراكيين» عام ١51١‏ وبعدهء يدعو لتسليم المصانع للعمال بعد إغلاقها. أما فكرة التوزيع على 
أساس: "إلى كل حسب حاجته"”؛ فكانت فكرة محببة لديه (ولو أنه لم يتقيد بها) وقد يكون هو وراء 
انتشارها فى زمانه والزمان اللاحق. 

(١١٠)يجد‏ القارئّ المهتم سير لهما (وحولهما) فى كل الأعمال المعتبرة. وبالنسبة إلى أوين عمد 0 
ثمة سبب وجيه لظهور أدب واسع عنه. فبمعزل تمامًا عن خططه وتجاربه الساعية إلى مو 
الجديد والانسجام معدهء فإن أفكار ه. إضافة إلى ممارسته. كانت تحمل أهمية كامنة فى 0 عدة 
مختلفة جدا لا ترتبط بعضها ببعض إلآ قليل. وهكذاء فقد خلقت إجراءاته الأبوية من حيث الجوهر 
فى نيولانارك نموذجًا لسياسة العمل فى المشروع الحديث كبير-الحجم؛ وما كان أكثر أهمية من هذا 
هو أن هذه الإجراءات عبرت عن موقف جديد من مشاكل الأجور. كما أن تشديده على دور 
الإضرابات ونقابات العمالء بالمقارنة مع الحركة السياسية» جعلت منه مرجعًا ممتازًا فى تاريخ 
ونظرية نقابات العمال. أما أفكاره عن 507 الحرفيين» فقد حولته إلى نصير راع لإحصدى 
الحركات المهمة فى زمانه والزمان اللاحق. وكان أوين يشكل ليس فقط 'عظمة أخلافيِة" (التعيير 
يعود لتورنس 1017615) بل كان أيضنًا يمتلك معرفة بديهية متينة وحتى ثاقبة (كما يُثبت ذلك نجاحه 
فى قطاع الأعمال). ولكنه ما أن خرج من مجاله؛» الذى كان مجاله حقاء حتى تبين الا افتقاره 
الكامل إلى مقدرة تحليلية أكثر حدة. كما أن أفكاره حول أوراق لعمل النقدية 11066 #ناهوط2] التى 
كان ينبغى أن تحل محل "النقود"؛ وأفكاره حول البدل العادل للعمل عع تدناءدظ عناوطما 6اطفاتناوع 
لم تكن هراء بحد ذاتهاء ولكنه لم يعرف كيف يدافع عنها جيدًا أمام أكثر الانتقادات وضوحا. 
أمنا بالنسبة إلى فوريه 2ع 2011 5ع 1مهطء» فأدعو القارئ إلى الرجوع إلى مادة مفيدة حقا عتبوت 
عليها ضمن الأدب الواسع المكتوب عنة: 12 "داتع موحرم لتة تعتقصنه1 " ,دمكدكل8 .5 .ثى 
8 لاتقنتاء"1) 15202012105 01 0021ل 19ئ002:6).ثمة نقطتان لا بد من الإشارة إليهما. أولاء 
لقد وضع فورييه خطته (التى كانت مستعمرة الغدير الزراعية التجسيد الأكثر شهرة لها) وفقًا لتحليل 
محكم للطبيعة الإنسانية عمومًا ولطبيعة المجتمع بشكل خاصء ولكن جرى تصورها وفق أسوأ 
تكهنات القرن الثامن عشر؛ ثانيًا: ثمة تحفظ على اعتبار أن تنظيمه 0212856616م (للمستعمرة 
التعاونية) يحمل طابعًا اشتراكيّاء ومن المهم أن نلاحظ أنه نتيجة لعدم معرفة الظروف الواقعية التى 
تميز كنيرًا من أولئك الرسلء فإن فوريه احتجزء لأغراض الفائدة والأرباح» حصة نسبية أكبر مما 
يذهب إليهما فى المنشآت الرأسمالية فى المتوسط وعلى الأمد-البعيد. 
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وهذه هى فرصتنا لإلقاء نظرة سريعة على حركة العلم الاجتماعى 
الأمريكية("') (وليس فقط فى الولايات المتحدة). إن كلمة "علم", حينما تقترن بهذه 
الحركة» ينبغى أن تؤخذ بمعنى ممائل لمعناها فى تعبير "العلم المسيحى" وليس 
بالمعنى المعتادء لأنه لم يكن هناك سوى جهد علمى ضئيل حقا. وإن المجتمع الذى 
يخلق طبقة مزدهرة نسبيًا بأسرع مما يخلق تقليدا حضاريًا يتعرض إلى تسلل غير 
متوازن من الأفكار حتى بمعزل عن تأثير الهجرة الطبيعية. لقد استمتع عدد ضئيل 
من الأفراد بوقت الفراغ-"راحة البال", كما يسميه البعض- وكانت لديهم أذهان 
مفتوحة استبدلت الدهاء فى حقل الأعمال بالحماسة والثورية فى كل شىء أآخر 
بصورة سخية وعمياء. وإحدى تلك الحماسات الأكثر تمينًا هى حماسة الفرد 
العادى للعلم- وبخاصة للخيمياء الاجتماعية لأن الشىء الحقيقى ليس له من الإثارة 
ما للشىء الزائف وذلك بالنسبة للذهن غير المتمرس الذى يزخر بطاقات يتعذر 
استعمالها. وهذه هى سوسيولوجيا تلك الحرقة ومن الصعب تقييم أهميتها الحقيقية 
بالنسبة للحافز الذى منحته لعلمى الاقتصاد والسوسيولوجيا فى أمريكا كما هو شأن 
الأهمية الحقيقية» بالنسبة للبحث الجدىء التى اكتسبتها الحركة الرومانتيكية فى 
أوروبا والتى يمكن بالفعل تفسير حركة العلم- الاجتماعى كنظير أمريكى تحديدا 
لها. ولا أستطيع رؤية أى علاقة بينها وبين الأعمال التى أرست أخيرًا الاقتصاد 
والسوسيولوجيا فى الولايات المتحدة» وأميل للاعتقاد أن تلاشيها فى حقبة الحرب 
الأهلية تقريبًا كان يلائم البحث الاجتماعى أكثر مما كان نشوئها. ولكن القارئ 
يدرك بسهولة كل ما يمكن أن يورد لصالح الرأى المعاكس. 

ولكن كيف يمكننا تفسير وجود أنصار للمذهب التعاونى 255061310015297 
الذين لا يثور خلاف على ضرورة التقائك معهم يصورة جادة؟ خسنا هناك أولاً 
تأثير الموضة الأدبية التى من المؤكد أن التعاونيين الفرنسيين نجحوا فى خلقها. 
ثانيًا: هناك الدعم الذى حصلت عليه الاشتراكية التعاونية كخطة لإعادة البناء 
الاجتماعى الشامل- دون أى منطقء طبعًا - من الحركة التعاونية الفعلية وأدبها. 
ويفسر هذان العنصران معاء كما أعتقدء المذهب التعاونى لدى لاسال 13553116 أى 
مخططه للجمعيات الإنتاجية 455061261005 05001001176 التى كان ينبغى دعمها 
(؟١٠)‏ ثمة وصف للفرع الأمريكى من تلك الحركة فى عمل ل.ل. وج. بيرنارد كتةتاء8 .ل 200 سآ مآ: 


وعا5)2 لعأتمتا عط ص امعصةء 210 ععمعكء5 لداع50 عط :لإعه1م1ء50 سدع تعصة 07 كماع 011 
(1943). 
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م خاننة: الدولة:: .القن تتاقين :قصل هذه المية 6 النتشات-الصجناعنة القاصتة 
المغلقة.7'') ولكن ثمة شىء آخر: وهو أن المذهب التعاونى كان يمكن أن يكون 
هراء بالنسبة لماركس وكثيرين منا؛ ولكنه لم يكن هراء بالنسبة لفكر بنثام. وفى 
الواقع» فإن إلقاء نظرة على الآراء النفعية عن الفكر الإنسانى وطبيعة العلاقات 
الاجتماعية تكفى؛ ما أن يتم افتراض هذه الفرضيات حول نوعية الأفراد- وكونهم 
متساويين من حيث الجوهر- لإدراك أن التطلعات التعاونية تكف عن أن تكون 
غير معقولة. وهذا يفسر المذهب التعاونى الحذر لدى ج.س. ميل.4") 

(ب) المذهب الفوضوى حينما نوسع المبدأ التعاونى 255061211021510 
ليشمل المجال السياسىء وإذا تصورنا ليس فقط انحلال المنشآت الصناعية إلى 
تعاونيات للعمال» بل أيضًا انحلال الدول الوطنية إلى 'بلديات" طوعية» فإننا نحصل 
على المذهب الفوضوى 1 الذى كان ب.ج. 000 "5 اط 
23 نصيره الأكثر وضومًا ولكن ليس الأكثر أصولية أو انسجامًا. وهناء 
نحن لا نهتم بالبرنامج السياسى لبرودون أو فلسفته» التى يصفها هو نفسه كفلسفة 
هيجيلية» مع أننى أجد من الأسهل سي وال عنقا عليه الاقتصادى 


00 
5 


إلا لأنه يقدم مثالا ممتازًا على نوع من التفكير يكثر بصورة تبعث الأسى فى علم 
ليس له اعتبار: نوع من التفكير يصلء عبر العجز التام عن التحليل أى استعمال 
أدوات النظرية الاقتصادية» إلى نتائج مجافية للعقل دون شك ويدركها صاحبها كليًا 


(؟١٠)‏ علاوة على ذلك؛ ورغم ضرورة التعامل مع هذا الرجل بشكل جدىء فإن التساؤل عن مخططه يظل 
قائمًا. وليس بوسع أحد دراسة سيرة لاسالء التى فيها الكثير من المحاولة والفشل الفساجع» دون أن 
يدرك أنه يدرس جانبًا مهما من التراجيديا الألمانية. وبعبارة أخرى» كان لاسال قائدًا سياسيًا 
بالفطرة؛ يشعر بوجود قدرات فذة لديه» وأن طرح اعتراضات سهلة على خطته لا ينطوى إل على 
معنى قليل» كما هو شأن كشف الضعف المنطقى فى التفكير المبكر لدى دزرائيلي 1ا226واط. 
والحجة المضادة الحقيقية كانت يمكن أن تكون تعيينه وزيرا فى مجلس الوزراء. ولكن هذا بالذات 
يمثل ما كانت بروسيا عاجزة عن فعله البتة. 

)٠١4(‏ حول المدى الذى ينبغى ضمنه اعتبار ج. س. ميل اشتراكيًا: انظر الفصل الخامسء القسم الأول؛ 
أدناه. ومن المحتمل أن يكون ميل قد أثرّ على لاسال. 

)٠١(‏ من بين الأدب المكتوب عن برودون؛ أشير فقط إلى عمل من نوعية أكاديمية لا يرقى إليما شكء 
رغم وجود عدة أعمال أخرى من هذه النوعية - عمل كارل ديل لاعلط انهكا: ,ممطليممم .1 .م 
1888-6) معاعنا ماءد حصن عماعا عمعء) . . ونشهد فى جوزيف برودون )١1855-١1405(‏ ظاهرة 
نادرة بين المفكرين الاشتراكيين كندرة العربات التى تجرها الجياد فى نيويورك:فهو بروليتارئ 
حقيقى؛ متوهج. وقد ثقف نفسه بنفسه وأن افتقاره إلى التعليم يتجلى فى كل ص فحة مسن ص فحاته 
الكثيرة. ويعود قسم من أفكاره إلى اشتراكيين إنجليز سبق لهم أن نشروها. ولكنه لم يكن يعسرفهم 
بكل تأكيد. 
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بصورتها هذه. ولكن الكاتب بدلاً من أن يستنتج من هذا أن هناك خطمأ ما فى 
الطرق التى استعملهاء فإنه يستنتج بأن الخطأ لا بد من وجوده فى موضوع دراسته 
بحيث أنه يقوم» وبثقة قصوىء بنشر أخطاءه كنتائج. ويشكل عمل برودون: 
عتعوتط 13 عل عتطمه5ه1لطم ناه كعنالوتطتمممءهة كم0ناء5201 ممه دعل عماعادلاك 
6) النصب التذكارى البارز لهذا الإطار من التفكير. وقد عجز برودون» بين 
أمور أخرىء عن تقديم نظرية مقبولة للقيمة السوقية. ولكنه لم يستنتج:" أنا أحمق" 
بل:" القيمة مجنونة"(0116 656 1لا7216 18). وكان ماركس على حق تماما فى انتقاده 
اللاذع له (1847 ,عنامه5هاتام 12 عل ع3/1156) رغم أن ماركس لم يحدد هدفه 
جيدًا فى كل نقطة. ومع ذلكء؛ ينبغى أن نلاحظ إن مطالبة برودون بتسميته 
فوضويّاء بالمعنى الذى يقصده هوء هو أمر مشكوك فيه. فرغم أنه يكرر استعمال 
التمير الذى:يعود إلى القرن الثامن: خثيرء واضكا الملكية"كسرقة وذلك فى الكراش 
الذى أذاع شهرته (1840 7 عاعتدم0ام 12 عناق أوء "010)ء بيد أن فكرته المهمة 
كانت تتمثل فى القرطن- المجانئ وليس- إلغاء الملكية: إذ ينبغى تقديم القروض :دون 
فائدة فى صورة أوراق نقدية يصدرها مصرف حكومى بحيث يتيسر لكل فرد 
فيض من وسائل الإنتاج ويصبح مالكا- وهى فكع كنب تيا الابتمر اذ فيه بعد في 
صورة مشاريع القرض الاجتماعى. 

أما ميخائيل باكونين 012ناكلة8 7411211 )١18175-185١5(‏ الذى يمقته 
ماركس 0 فليس له ثمة مكان فى تاريخ التحليل» وهو أول من يمكن أن 
يعترف بهذا.7'') ولكن ثمة شيوعى فوضوى أو فوضوى شيوعى آخر كان قد 
كتب فلحنة تعلاايتة فففاة: وايتلنج ع77/1110؛» مؤسس "الكومونة" فى 
ويسكونسن.3"'') وفيما لا تهمنا خطته المحددة» فإن نظريته عن الفقر تثير الاهتمام 


)٠١5(‏ يمثل ب.أ. كروبوتكن )مم10 .لخ .2 »)١177-1845(‏ وهو المفكر الشيوعى الأكثر شهرة فى 
الفترة اللاحقة» حالة مختلفة. فقد قام بجهد تحليلى لا يمكن إهماله» كما إن سوسيولوجيته القانونية لا 
تخلو من الأهمية؛ ولو ليس إلى حد يبرر استبعاده من تقريرنا. وبطبيعة الحال» يحثشل كل من 
كروبوتكن وباكونين أهمية مباشرة فى تاريخ الفكر الاقتصادى والسياسى (بالمقارنة مع تاريخ 
التحليل). بل أنهما يحتلان أهمية أكثر من تلك بالنسبة لسوسيولوجيا الفكر الافقتصادى والسياسى. أما 
كيف حدث أن أطلق مجتمع إمبراطورى قيصرى- فى دوائره العليا والأعلى- ثورة شيوعية» فهذا 
أمر يمثل مشكلة مذهلة بحد ذاته: فلم يكن سلاح الفرسان القوى أسوأ مكان لاحتضان الدوافع 
الشيوعية. 

ليله (1818) عالآهد صاعد عأ علا لصن )ذا عزو عاط العططء ممع /! عزط ,(1808-71) عمنااء لا ماعط لكلا 
(1742) ختعطئعم1 0ن عتممتصة لط تتعل مع ه00 . 
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لأنها تتمتع بنوع من الخلودء كما يبدو: فهى تعاود الظهور على الدوام. وهذه 
النظرية هى عبارة عن النقد الاجتماعى الذى يرّجع الفقر إلى التملك الخاص 
للأرض.7”'') على غرار نظرية هنرى جورج 660186 116043 أو ف. أوبنهايمر 
:111 0ل!. ويذهب وايتلنج إلى عدم وجود أى اعتراض على تملك 
الوسائل الأخرى للإنتاج وعلى إدارة الأعمال الخاصة الصناعية ما دامت الأرض 
الحرة متوافرة فى متناول كل فرد؛ ولكن المشكلة الكبرى تبرز بحيث يشكل كل 
نوع من الملكية بلاء حينما تصبح الأرض نادرة وبالتالى موضوعا يراد تملكه. ثمة 
درسان أود أن يتعلمهما القارئ من هذه النظرية. يقع الأول ضمن نطاق 
سوسيولوجيا الفكر الاقتصادى. فلم تكن حتى لدى مفكر نقاد مثل لوك أى شكوك 
حول القيمة التحليلية لفرضية: أن الله منح الأرض للجميع بصورة مشتركة. وقد 
أكدت هذه الفكرة نفسها فى جميع العهود» وإِن بأشكال مختلفة جذاء وحتى فى 
كتابات تحسب على الاستنتاجات المعاصرة للفكر التجريبى على وجه التحديد. أما 
القرمن الثاتتنه فيقع شنمق تاق تقض التخليل: ففن حالات كثيرة. قافية وميحفلة 
يمكن أن تكون البنية المؤسسية للقطاع الزراعى وراء بؤس الجماهير بمعنى تدنى 
مستويات معيشتها عما كان يمكن أن تكون عليه فى ظل بنية أخرى. ولا نحتاجء 
لإثبات هذه الإمكانية» إلا إلى تصور وضع تكون فيه الأرض وفيرة جذا بحيث 
يمكن أن تكون سلعة حرة بيد أنها محتكرة؛ بالمعنى التقى لهذا المصطلح؛ من قبل 
شركة واحدة مالكة للأرض تضع سعرًا احتكاريًا لاستعمالها. وهكذا تصبح حالات 
أخرى أكثر واقعية من الحالة الموصوفة توا كبراهين على فرضية مختلفة تمامًّا 
مفادها أن مجرد واقعة التملك الخاص للأرض يخفض من الأجور الحقيقية الكلية 
بالضرورة. ويمكن دحض هذه الفرضية العامة بحجة بسيطة إلى حد ما يمكن أن 
يتتوصل إليها كل فرد إذا تأمل لبضع دقائق السبب الذى يجعل التملك الخاص يؤدى 
إلى تلك النتيجة. ولكن من يضع تلك النحلة فى قلنسوته (أى من تستهويه تلك 
الفكرة) أن يفعل ذلك أبدًا؛ وإذا فعل - كما فى حالة روسو فى مسألة المعجزات- 
فإنه يفضل أن يفقد صوابه على التخلى عن فكرة تغذى حياته العاطفية. وتمثل 
بضع 'نحلات" كتلك؛ وإن ليس تلك النحلة بالضرورة؛ أعز ما يمتلكه عدد كبير 
ينعت على الأمشب من الأقر اذ الذين يكضون كول الموصوهات الاق 1 


)٠١4(‏ ولا يفعل ذلك كل الاشتراكيون الزراعيون طبعا. 
)٠١9(‏ قد يثير استغراب القراء عدم إشارتى إلى كابه 123561 عند حديثى عن الشيوعية. ولكن ليس ثمة ما 
ينبغى قوله عنه من زاويتنا. 
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وبوسعنا الحصول على فكرة عن الدولة التعاونية غ)5]2 00100:201076) 
حينما نكف عن الاهتمام بالدولة الوطنية وننظم النشاط الاقتصادى ليس ضمن 
محيو عاك فشكيزة حرة مقشية ذانكا وققا لميدا مالدبل ضمن مسمويعات مهنية 
شبيهة أكثر بطوائف الحرفيين والتجار فى القرون الوسطى (دون أن تشبهها 
بصورة تامة بالضرورة). وقد تطورت هذه الفكرة على يد فيخته وكثير من الكتاب 
الكاثوليك مثل بادر +83306. والنقطة الرئيسية هى أن هذه المشاريع لا تقترض 
وجوب إدارة الدولة للتعاونيات 010010610585© بل تفترضن: العكين ١١١12‏ علي 'لا 
تنبغى مطابقة التعاونيات بالفاشية الحديثة؛ فمفهوم التعاونيات» بعكس الأخيرة» هو 
مفهوم ع]15) 301-68 (معادى لاشتراكية الدولة). ولم ب يهتم أى من أولتئك الكتاب 
بالجوانب الاقتصادية كثيرًا. فما يثير الاهتمام هو رؤيتهم الثقافية. ومن زاويتناء لا 
ننوى التعليق بشىء ما. 

وانذلك ك الصددء يمكننا أن نتعرض بإيجاز إلى عمل كارل مارلو 1مك 
]31 اذى منهه كفي ) كتانا غين اشر اكيون 'فتل روش 666862 وشحافل 
6 . لقد عزم مارلوء كاشتراكى غير شمولىء على الإبحار بين مطرقة 
اللييرالىة وسندان الشيوعية» وخطط لضمان المساواة الحقيقية والحرية الحقيقية وما 
شابه عن طريق تأميم جزء كبير من الصناعة وعن طريق التنظيم التعاونى للجزء 
غير المؤمم من النشاط الاقتصادى. إن اهتمام مارلو بكفاءة نظامه؛ والسكان» 
والتأمين» والذى هو أمر يثير الاستغراب لدى مخطط فى الأساس» يعكس شعوره 
العميق بالمسئولية الأمر الذى يفسر الثناء البرجوازى. ولكن النقطة الوحيدة التسى 
تهمنا هنا هى تحليله للرأسمالية التنافسية. فقد رسم ماولو لوحة كئيبة لوضع الطبقة 
العاملة تشبه اللوحة التى رسمها إنجلز.(''') هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء فإنه 
لم يُرجِع هذا الوضع إلى الظروف الفريدة تاريخيًا التى تسود فى المراحل الأبكر 
من التطور الرأسمالى فى الغالب» وإنْ ليس بالضرورة: بل إلى المنطق المتأصل 


)٠١(‏ فحتى حينما تُترك للحكومة وظائف محددة مثل التنسيق والإشرافء فإن النقابات تحتفظ بمقدار واسع 
من الحرية على الأقل. 
)1١١١(‏ وهو 26زناام عل وآ [الاسم المستعار) لكارل فنكيلب ليخ )١ 852-189 ١(‏ تاعءاطاع لمالا .0 .1 : 
(1848-59) ... أأعطنخ نعل نم نغهىأصدع 02 علل نتعطنا عع مداجاء ناكمع ام ن]) . 
)١١5(‏ وهذه فرصة ثانية تتوافر لنا لأن نشير إلى كتاب كان قد أثر فى الفكر الاشتراكى حتى خارج حلقة 
الأصولية الاشتراكية» فى ألمانيا على الأقل- فردريك إنجلز واعع50 .1: #عل عع2| ءادا 
لسمداعصظ صزعدكة!؟1 معلم]0]زءطح (5 85 ١؛‏ الترجمة الإنجليزية .)١841/‏ 
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فى النظام الرأسمالى الذى يدمر الطبقة العاملة بشكل ثابت ومتزايد إذا مح له 
بذلك. وما يمكننا ملاحظته هو أولاً: أ هذه اللوحة الوقائعية متحيزة حتى ‏ ل 2ه 
01 1510 (لفترة ما قبل) عام تقريبًا. ذلك لأن الإحصاءات كانت متوفرة 
حينذاك بحيث يستطيع أى فرد عادى الإطلاع عليها لإثبات أن الحديث عن عبودية 
ومجاعة الجماهيرء بل عن شقائها المتزايد. بحاجة إلى أساس فعلا باستثناء الحالات 
الفردية. ثانيًا: أن جهد مارلو متحيز بنفس الاتجاه. ذلك لأن تحليله للرأسمالية 
التنافسية يفشل كليًا فى معالجة البديل الواضح لفرضية العبودية ويغفل بصورة 
نظامية عن مراعاة تلك الآليات فى داخل العملية الرأسمالية التى تميل إلى التأثير 
باتجاه معاكس. ولكن هذا التحيز النظامى؛ كما هو واضحء لا يشبه تحيز رقم 
قياسى معين أو مصدر معلومات خاص. أنه التحيز النمطى للوهم الأيديولوجى: 
الذى ينتج عن اعتناق كاتب ما لعقائد فوق- تحليلية 20211211005 0-20211/]16)»دء 
والذى لا يتقبل الوقائع أو المحاجّة المنطقية. بيد أن رفض الوقائع أو المحاجّة من 
شأنه إثازة السخط الأخلاقى. 

وهذه النقطة هى التى دفعتنا إلى الإشارة مارلو أصلاً. فمع أنه لم تكن هناك 
أهمية أو تأثير كبير له شخصيّاء بيد أنه كان أحد الكتاب الكثيرين الذين ساعدواء 
فى منتصف القرن التاسع عشر تقريبّاء على بلورة أيديولوجيا العملية الرأسمالية. 
فكل السمات الرئيسية لهذه الأيديولوجيا كانت قد ظهرت بحلول عام 7175 1. 
وتحددت هذه السمات أكثر عبر جهود كتاب مثل الاشتراكيين الريكارديين» وإنجلز: 
ومارلوء وكثيرين آخرين» على مدى ثلاثة أرباع قرن القادمة من الزمن أو نحو 
ذلك. وقد ترسخت الصورة منذ ذلك الحين. أى إن هذه الصورة أصبحت بمثابة 
'معارف عامة" بالنسبة لأقسام واسعة من الأدب الاقتصادى ومن الجمهور معاء ولم 
ساقت فال مرق لفقو كن أنها صحيحة من جانب عدد متزايد من الناس. 
وبالنسبة لفكر هذا العدد من الناس» فقد حلت هذه الصورة محل الواقع الرأسمالى 
الذى كان يبتعد بصورة متزايدة عنها. وهذه الصورة كانت هى التى حللها ماركس 
أنها الصورة التى تتغذى عليها الراديكالية المتبجحة حتى يومنا هذا :79") 


)١١*(‏ ليس من الصعب كثيرا إدراك أن بلورة الأبديولوجيات هى التفسير الوحيد لوجود إيمان برىء فى 
شقاء وعجز وإحباط الطبقة العاملة فى ظل السيطرة السياسية والاقتصادية للمصالح العمالية. ولا 


يكشف التحقق من الحجج المعقلنة سوى تقوية هذا التشخيص. ولكن الأيديولوجيات المتبلورة الشئن 
تدافع عن دوافع راسخة تدافع عن نفسها بشكل مستميت. 
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(ج) اشتراكية سان سيمون يمكننا أن نستمر دون التوقف عند حد أبذاء 
ولكن الاستمرار لن يفيدنا كثيرًا بعد أن تعلمنا من ثلاثة أمثلة كل ما ينبغى تعلمه 
من ذلك الأدب» لأغراضنا.!؟'') ومع ذلك ثمة كاتب آخر لا بد من إضافته وهو 
سان سيمون0*') 515008-]5210. وعلى العموم؛ فإن العمل المرضى إلى حد 
الجنون (عمل اميل فاجو )عناعة1 .15: 1211118604 165] 0ا50) لا يقدم سوى مثال 


)١١4(‏ أن الكاتب الذى كان يمكن أن يفيدنا على نحو جيد كما فعل وايتلنج» ولو أقل مما فعل مارلوء الأكثر 
جدية» هو تشارلس هول !11211 5وع1مهط©: 1805 ,4808ة51112© 04 5اء16ة5 156 (آثار الحضارة) 
[أى التقدم التكنولوجى]. والمشكلة التى تنبغى مناقشتها بصدده؛ مع أنها متشابهة من جميع جوانبها 
الأخرىء بيد أنها تعكس جانبًا آخرء رغم ارتباطه بهذه الجوانب» لا يخلو من الأهمية بالنسبة 
للسيكولوجيا الاجتماعية للعلوم الاجتماعية. يمكن صياغة المشكلة من خلال السؤال التالى: لما كان 
ذلك الرجل طبيبًا مقتدراء وفقا لكل التقديرات» فكيف أمكن له أن يستعمل؛ » فى حقل النقد الاجتماعى» 
أشكالاً من الفكر من شأنها أن تمنعه من اجتياز امتحان الطب؟ وأنا لا أقصد توصياته؛ بل السمات 
المنهجية لمحاجته ومعالجته للوفائع. والكاتب المماثئل الآأخضر هو ج. 50 براى 81 1ال: 
لإلع7عه 5"تناوطما له كعدمء1ا د"مبامطها (855١؛‏ مطبعة مدرسة لندن»: ١915١).وكل‏ مأ 
أحب قوله عنه هو أن لا ماركس ينبغى لا يشعر بالإهانة حينما يقال إن براى كان قد سبقه فى كل 
النقاط: فكل حجة تتماشى مع فكرة الاستغلال لا بد بد أن تحمل شهادة زائفة بقرابتها من ماركس نوعًا 
ما. كما يمكن الإشارة إلى عمل ف. هوت إعن1] .1 (1853,عطاكتصةناكت0 يلك لقاعمد عمعء؟ ع.آ) 
الذى يوحى مقترحه؛ الذى يدعو إلى توزيع 00ا2زه21120م 61675 (الممتلكات الموروثة) وبخاصة 
الأرض كما تتحرر عند الوفاة بين جيل الشبابء بأن أفكار سان سيمون لاقت القبول لدى المراكز 
المسيحية أيضنًا. أما الاشتراكيين الريكارديين» فستجرى الإشارة إليهم فيما بعد بصورة موجزة. وحول 
الاشتراكيين المسيحيين الإنجليز» انظر س. إى. رافين -1848,دذألدأء50 هدناءامط0:مع22. .8 .5 
(1920) 54» ول. برنتانو مممامعء8 .آ: لللداعد8 مذ عصنوعدع8 علد1دمكطء 1 أوضء عادا 
(1883). انظر أيضنًا ج. أو. هرتزلر +ع1جاء]8 .0 .0: (1923) اتاعنامط1 صقاممانا آه /زه)كنا]. 

)١1١5(‏ كلاود هنرى روفرىء الكونت دى سان سيمون -اطنه5 عل عادم2 الإمحدامظا عل تممعط-علنها6 
(انطاك (1875-1175-0) هو من أسرة روفرى 'إ1]0101010 وبالتالى فهو ينتسب- من حيث الأصل- 
إلى أحسن السلالات ولكن أكثرها تحللا أيضًا فى فرنسا؛ أبرز أعماله: وعأعزمطك دعت نء0 
9 )!؛ وسيرة حياته التى كتبها م. ليروى (0]م.ا .30 عام 1975. ثمة أعمال كثيرة حول 'نظام' 
سان سيمون الفكرى وعقائد سان سيمون مثل-1825 52121-511200151506 نال 11ماكل!ط! ,لإاع نمطت .5 
6) 64). وحول جانب واحد له أهمية بالنسبة لناء انظر إى. س. ماسون 212508 .5 .8: " 
بو لتلامطمع8 01 لممتناول العامة 00 , "لإماكناكص[ 01 هنهذ لمم لغ عغطا له 521-51100151 
31 اوناعلاكى. أما أى من كتاباته يتعين على توصية القراء بها فهذا موضوع يربكنى كتثيراء 
وينبغى تحديده على نحو مختلف تمامًا تبعًا لاهتمامات القراء وأذواقهم. وبالنسبة لى شخصياء فلا 
أعرف من أعماله سوى تلك التى ترد فى كتاب 5م601 65انا06. وبصورة عامة أرى أن 
الافقتصاديين يستفيدون من قراءة عمله 1821) 5]7161نالطا عمتعالا5 نالا) أكثر من قراءة عمله 
الأخير والأكثر شهرة 1825) 2015006 أأكتصط© نلوعاناول<) الذى يبتعدء إلى حد ماء عن الخط الممّيز 
لأعماله الأخرى ويتضمن نصائح ذات طابع نفعى بالدرجة الأولى- زيادة رفاه الطبقة الأكثر عددًا 
وفقراء وما شابه ذلك- والتى تمثل بنثام أكثر مما تمل سان سيمون. وقد يتوجب على أيضنا الإشارة 
إلى عمل بازارد لتقعد: 1830) 07تء5 .51 عل عمكاءمل 13 عل 0ونأزومم:8)ء وهو عمل رائع 
فى وضوحه.وليس ثمة داعء لأغراضناء للإشارة إلى أنصاره (الذين كان انفاتن 1515511 وبازارد 
أكثرهم أهمية) أكثر من الملاحظة العامة الواردة فى المتن. 
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آخر لتوضيح الفرق بين أهمية كاتب معين بالنسبة لتاريخ الفكر الاقتصادى وأهميته 
بالنسبة لتاريخ التحليل الاقتصادى. فبروز اسم سان سيمون فى تاريخ الفككقر 
الاقتصادى يعود إلى رسالته شبه - الدينية» وإلى أن أنصاره حولوا هذه الرسالة- 
بعد إدخال تغيير عليها- إلى عقيدة لطائفة معينة. وقد كتب الكثير عن نجاح أعمال 
سان سيمون بعد وفاته: فقد ظهرت مجموعات ساس سيمونية وحتى طريقة تفكير 
سان سيمونية واسعة الانتشار ليس فقط فى فرنسا بل أيضا فى إنجلترا وألمانياء 
وبخاصة فى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. ولكن تلك المجموعات تكونت من 
مراكز صغيرة طردت أعضائها الجديين بسرعة» وأضعفت الثقة بها بما أدخلته من 
تطويرات غريبة على المذهب. وقد تمحور حول هذه المراكز أنصار كثر لم يكن 
ولاؤهم صادقاء وكانوا يحبوة غبازات الوعظ فى المقام الأول. أما بالّنسبة للسؤال 
المتعلق بمقدار الاهتمام الذى ينبغى منحه لطريقة التفكير السان سيمونية» فإن 
الاختلاف بين الناس سيبقى قائمًا حتى يوم القيامة» كما هو الحال فى الأوضاع 
المماثلة. وتتوضح طريقة التفكير نفسها بمجرد أن نتصور جانبين بارزين من تلك 
الرسالة توحدا لتقديم شىء لم يقدمه أى مذهب آخر: تفاؤلها الإنسانى المتوهج. من 
جهةء وتمجيدها 'للعلم" (التكنولوجيا) والتنظيم الصناعى للمجتمع 120105111811510 
من جهة أخرى. فبينما كان الكتاب الإنسانيون الآخرون يكرهون ويشككون 
بالمستقبل الذى من شأن الصناعة الرأسمالية أن تقدمه للإنسانية ككل» فإن سان 
سيمون كان يقدم العزاء. وفى حين أبدى المتحمسون الآخرون للتقدم الضناعى 
القسوة وعدم التعاطف. فإنه كان يبشر بالعصر الذهبى للجميع. إن اجتماع هذين 
الجانبين يفسر الشهرة الواسعة التى اكتسبتها السان سيمونية» لفترة من الزمن» بين 
خبراء المال من أمثال الأخوة بيريز أصحاب مؤسسة الإقراض -غفل26© 
:01116. ولكن هل يستطيع القارئ أن يقتنع تمامًا بخدع فكرية إلى حد الاعتقاد 
أن مؤسسة الإقراض ما كان بالوسع تأسيسها وإدارتها بالضبط كما حصل هذا 
فعلاء وما كان يمكن أن تنهار بالضبط كما انهارت بالفعملء لولا تعاليم سان 
سيمون؟ 

ثمة شىء آخر على أى حال. فرغم إن سان سيمون لم يتوصل إلى رؤيته 
عن طريق العمل التحليلى» بيد أنها تهمنا من ناحيتين. أولا: هناك مفهومه للتطور 
الاجتماعى الذى يمكن القول إنه يشير إلى تفسير اقتصادى معين للتاريخ. فقد شعر 
سان سيمون بانهيار 1681306 300167 (النظام القديم؟ وبزوغ حقبة جديدة بحس 
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حقيقى حاد- إذا استيمانا تير وام حرس أماا كان يمكن؛ اوسرد علحي بحسو 
طبيعى هكذا لأى فرد من غير آل روفرى /إ0انا0. وبقيامه بتبسيط هذا 006 
فى صورة انهيار للمجتمع الإقطاعى وظهور التنظيم الصناعى للمجتمع تحت 

التطورات الاقتصادية (التكنولوجية)؛ يكون سان سيمون قد أدرك بضع 3-0 
التغير الدائم للأنظمة الاجتماعية وصراع الطبقات الاقتصادية» فى إطار هذا 
التغيرء مستخلصا فكرة مفادها أنه يقود البشرية من وسط هذا الصراع بواسطة 
منجزات "العلم" العجيبة. وبهذا الشكلء فهو يتبجح إلى حد ما ولكفه يقرن هذا 
التبجح بومضات من الفهم العميق.7'') ثانيًا: ثمة إدراك أو تلميح للطبيعة الحقيقية 
للعملية الرأسمالية تأتى أهميته الخاصة من أنه لم يتوافر لماركس أو لنظائره 
البرجوازيين: فقد أبصر سان سيمون الأهمية المحورية للقيادة الصناعية. صحيح 
أنه خلط بين المنظم وبين 'رجل العلم" الذى يبتكر التكنولوجبات الجديدة. كما أنه 
قام بتوظيف رؤيته لبناء شكل جديد من النظام الاجتماعى وليس لمحاولة تفسير 
العمليات الاجتماعية» مثلما كان ماركس سيفعل لو كان فى مكانه. ومع ذلك» فقد 
أدخل سان سيمون عاملا جديدًا كان بوسعه تثوير الاقتصاد 'الكلاسيكى" وكان من 
شأنه إنهاء المذهب التحليلى للمساواة 60102111311315123© 3031/16 (بالمقارنة 
بالمذهب المعيارى للمساوأة 0102116811821512ع 2013281176). ورغم ذلكء؛ فإن 
رؤيته لم تتمخض عن شىء سوى أن اشتراكيته- إذا أمكن حقا اعتبار نظامه 
اشتراكيّا- كانت 50 وليست مساواتية. وقد فشل الاقتصاديون فى اس تغلال 
هذا النبع بصورة تا 


)١1١5(‏ ومع ذلك» فلا أعتقد أن ذلك الأمر يؤثر كثيرًا على أصالة نظرية ماركس حول التفسير الاقتصادى 
للتاريخ. ذلك لأنه من الصعب على إدراك أن بوسع أى فرد استلهام الإيحاءات الواردة فى كتاب 
سان سيمون لبناء فكرة التفسير الاقتصادى للتاريخ ما لم تكن هذه الفكرة موجودة لديه هو نفسه. 
وفى أسوأ الأحوال» فإن سان سيمون كان رائدًا فى هذا الموضوع بنفس المعنى الذى كان فيه 
بيوفون 81041057 وإراسموس 7135121015 رائدين بالنسبة لتشارلس دارون. 

)١ ١07‏ ويبرز ذلك بوضوح شديد فى رسالة من إنفسانتن وبازارد 822854 200 0نانام5 إلى رثيس 
5ع نامعل وع0 ءع:اتوروط0 (مجلس النواب) عام .1872١‏ ويجد القارئ نسخة جديدة من هذه الرسالة 
فى عمل البروفيسور جراى '(0128: 168 .2 ,112011107 أذثلة500. دعونى أضيف نقطة أخرى: لقد 
تحدث سان سيمون أيضًا عن "التعاون" 255012102 ولكن هذ! التعاون لا يمت بأى صللة الى 
المذهب التعاونى 255001201001510 الذى جرت مناقشته أنفا. 
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الفصل الرابع 
استعراض القوى 


-١‏ الرجال الذين سبقوا زمانهم 

؟- الريكارديون 

- مالثوس» سنيورء وقسم ممن شاركوا أيضًا 
(أ) مالثوس 
(ب) رئيس الأساقفة ويتلى والبروفيسور سنيور 
(ج) قسم ممن شاركوا أيضنًا 

4 - فرنسا 

ه- ألمانيا 

5- إيطاليا 

7- الولايات المتحدة 

الحمل"الوؤقائعين 
(أ) عمل توك حول تاريخ الأسعار 
(ب) تجميع وتفسير المواد الإحصائية 
(ج) تطور الطرق الإحصائية 


وفهاالخطتناء سوق رضن المخطلظة العام للاقتضباد"الققايلى فحى افقوم 
المدروسة فى الفصل الخامسء متخذين من عمل ج.س. ميل 20010165 كهيئة 
أركان. أما تقديم الكتاب والمجموعات الأكثر أهمية فى هذا الفصل فهو من أجل 
القز اك الدي: 2 يعو فوم اشوا ”.مظنا ها الكقان رازه وتحسن نهذ العررنن ا أكثر "مهنا 
هو ضرورى لتكوين تصور عام. كما ستورد أسماء أخرى كلما تقدمنا أكثر فى 
هذا العمل . 


-١‏ الرجال الذين سبقوا زمانهم 


سبق أن شددنا على النضج النسبى الذى اكتسبه علم الاقتصاد أثناء الفترة 
محل الدرس. أما عدم النضج النسبى فيمكن قياسه بعدد الأعمال المهمة التى تم 
الاعتراف بأصالتها المؤثرة فيما بعد فقط ولكن المهنة فشلت فى إدراك أصالتها فى 
حينه بصورة تامة أو بصورة تامة تقريبًا. وقد حدث هذا مع كورنو ومع كتاب 
مختلفين وبخاصة دوبو» وجوسن» وليود الذى اكتشف ميدأ المنفعة الحدية. سوف 
للإهمال الذى تعرضوا له: فهو يعكس قلة الانتباه وضعف الاهتمام العلمى البحت 
لدى اي الفترة المدروسة الأمر الذى يفسر عدم تقدم علم الاقتصاد ببسرعة 
0 وإضنافة إلى دلق شنة أعمال أخدئ كان :مضيو ها أفضل: قليلا ولكلها ركنا 
سبقت زمانهاء بمعنى أنها لم تنل الاهتمام ولم تمارس التأثير نكن يدعي ليجنا 
اعفان ملائمًا إذا حكمنا وفق معارفنا المكتسبة لاحقا. وأكثر هذه الأعمال استحقاقا 
هى الكتابات التى طورت مبدأ الإنتاجية الحدية. ولما كان بعص القادة المعاصرين 
تاوروق'فن فلك ذلك الميذا!) مق حين. إل أكون فاننا تحني رعوسنا خالا لانتبسين 
من الأنصار المبكرين لذلك المبدأ ممن لهم أهمية خاصة: لونجفيلد وتونن. كما 
سأشير إلى كاتب آخر كان قد تجاوز زمانه فى كتاباتهء جون راى. 
كان مونتيفورت لونجفيلد 1078511610 24011211016 (1885-18607) محاميًا 
من حيث تعليمه وأول من شغل كرسى الاقتصاد السياسى- الذى كان وقفا على 
رئيس الأساقفة فى واتلى- فى كلية ترنتى فى دبلن. كما كتب لونجفيلد أيضًا عن 
)١(‏ يمكننا أن نورد ظروفا من شأنها أن تخفف من ذلك الأمرء ولكن التهمة تظل قائمة إلى حد كبير. 
فكورنو ]010520© لم يعامّل على نحو غير ملائم للحصول على فرصة للاستماع إليه. وإذا كان قد فشل 
فى ذلك؛ فإن السبب يعود كليًا إلى الرياضيات المستعملة فى الكتاب. ولكن أى مهنة تلك التى ترمى 
كتابًا معينا جانيًا لمجرد انه صعب على الفهم. أما دوبو ]أدامدادا2» فقد أثارَ شيئا من النقدء على الأقل. 
ولم يوضع جوسن 005567 فى المكان الذى يستحقه وإذا لم يفعل هو شيئا لنشر كتابه بين الأساتذة 
فيمكن مسامحة ذنب هؤلاء الأخيرين. ولكن دبليو. ف. لويد 0لإهاما .7 ./1ا كان "باحثا فى 1156© 
داءدس© وأستاذا فى الاقتصاد السياسى" فى أكسفورد. ومحاجته حول المنفعة الحدية كانت تمامًا 
مباشرة ولم تتضمن ما يصعب فهمه. وقد مسها كتاب عدة مسا خفيفا مثل سنيور. ومن المؤكد إنها 
باتت معروفة لعدد من الناس. والمعنى الوحيد لحقيقة أن محاجّة ليود لم تمارس أى تأثير هو إن 
الافتصاديين الذين قرؤها لم يبصروا الإمكانات التحليلية التى تدخرها. 


)١(‏ سيتضح للقارئ» فيما بعدء انه كان من المستحيل على أولئك القادة ألا يفعلوا ذلك.كما سيتبين لاحقًا لماذا 
لا أعتقد أنهم» وبخاصة ريكاردوء لا ينبغى أن يُقِيَموا بأكثر مما تفترضه العبارة الواردة فى المتن. 
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قانون الفقراء 1-310 2007# وعن موضوعات أخرى.» ولكن عمله الوحيد الذى تنبغى 
ملاحظته هو: 2860200 201111631 08 وعتنااءع.1 (الذى تم تسليمه للطبع عام 
ونشر عام ١875‏ وأعادت نشره مدرسة لندن عام .)١97١‏ وكل من يلقى 
نظرة سريعة على هذا الكتاب يدرك حالا لماذا لم يترك أثرّاء رغم مزاياه من ناحية 
العرض والموضوع.؛ بحيث ترتب على البروفيسور سيلجمان اكتشافه سوية مع 
أعمال أخرى فى مقالته المشهورة عن حق: " 8:1)155 اك 0ن عمده5 02 
5 المنشورة فى مجلة: 1903 ,10111291 ع أموموءق 7" 0 
دارسى تاريخ علم الاقتصاد بالعرفإن الدائم لها. ولكعن يمكن فهم هذا الإهمال 0 
إذا 0 امحمده لايح ل ووكتر 00 الاقتصاد اده أى 
حك لها بكل بساطة ما لم م صياعتها جا ويم لسع عنها 
بروح مثابرة و'تدفع" بقوة. . وحالة لونجفيلد توضح بجلاء المسألة المهمة حول "ما 
الذى يترك أثرًا ماء وكيف ولماذا" ذلك لأن لونجفيلد لم يفشل فى إقامة الصلة 
بالتعاليم الريكاردية - فقد منحّ الريكارديين كل الفرص للأخذ بتحليل أكشر كمالاً 
وذلك بأسلوب مهذب ودون انتهاك فظ- ولأنه كان له أنصاره: إذ أنه أَسَس 
'مدرسة" محلية بالفعل (حول هذا الأمرء انظر: ,0011656 انمتا "باعة|8 .2 .1 
5 5001011163" 1532-3 بعبالة؟ 01 لإتمع10 عط 820 ,قتاطن12). وكان 
إسحاق بت 16نا8 ع1529 (1838 ,ناوطهآ 200 ,20145 ,]1260) خليفة لونجفيلد فى 
كرسى الأستاذية فى واتلى- وهو نصيره المعلن الذى وضعه فى مستوى واحد مع 
آدم سمث؛, وهو أمر صحيحء فى نظرىء إذا كنا نقصد النظرية البحتة فحسب. 
يمكن تلخيص مزايا لونجفيلد بالقول إنه تجاوز كل النظرية الاقتصادية وقدم 
نظامًا كان يمكنه الصمود حتى عام 0 . ٠.‏ وبين نين أمواق أخوق :تع ميشائكته :ةد 
اليه لد اكه على لدان فكي 1 كن فى أردا وعد بي وحن ب 
جد ا بأناكرات تطرية اروس ادك (ردنك ران بكمل عطي اراد لق ماقا 03 
10012030101 محورا لتحليله لرأس المال). كما أنه قدمّ نظرية كاملة بصورة 


2( وقد أعيد نشر تلك المقالة فى: 3 .2ه ,(1925) 5202011265 12 552/5 ,تلمع زاء5 .3 .3] 
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معقولة وصحيحة بصورة معقولة حول للتوزيع وفقا لمبدأ الإنتاجية الحدية وليس 
مبدأ التكلفة الحدية فقط. أى انه فسّرَ كلاً من "الأرباح" (مردود رأس المال المادي) 
والأجور على أساس مساهمة العنصر الأخير من رأس المال (الأدوات) أو العمل 
فى الناتج الكلى عند إضافة ذلك العنصر للعملية الإنتاجية. فهكذا على الأقل» ينبغى 
تفسيره؛ كما يبدو» رغم أن محاجته يمكن أن تتعرض لانتقادات كثيرة من ناحية 
التفاصيل (حيث أنه فشل» بين أمور أخرى؛ فى التمييز بصورة واضحة بين العامل 
الأخير الذى تجرى إضافته والعامل الأقل كفاءة؛ مثلما حدث هذا أيضًا مع كنات 
كثيرين حتى بعد عام .)١٠٠١‏ وما تزال محاجّة لونجفيلد جديرة بالقراءة لأنها تبين 
بجلاء العمليات التى عبّدت بها أفكار الاقتصاديين طريقها نعو استعمال المبدأً 
الحدى العام. ولكن ليس فى وسعنا أن نتوقف لتطويره. 


أمايوهان هنريك تونن اعصلاطآ]” م0١‏ اعتتصاع11 مسقطه1 (85اا- 
)2 الذى اعترف أ. مارشال أنه "أحبه أكثر مما أحب كل أساتذته الآخرين" 
(360 .م ,1925 بالقطدتة]81 لماخ 06 13315مسرء24): فكان» طبعاء يعنى بالنسبة 
لعصره أقل مما كان يعنى ريكاردو. ولكن هذا الأمر يعود إلى دفاع ريكاردو 
المتألق عن السياسات. وإذا حكمنا عليهما فقط وفقا للقدر من المقدرة من النوع 
النظرى البحت التى وضعاها فى عمليهماء فإن تونن» كما أعتقد» ينبغى أن يُقَدم 
على ريكاردوء بل وعلى كل اقتصاديى تلك الفترة» مع احتمال استثناء كورنو.كان 
تونن أرستقراطيًا !ناز ألمانيًا شماليّاء ومارس المهنة النمطية فى شمال ألمانيا: 
نمع[ صناز (التى تعنى ترجمتها الدقيقة:"الأرستقراطية" 9خمعع) حيث أمضى 
معظم سنوات عمره (بعد إكمال تعليمه فى كلية زراعية» مع فصلين إضافيين فى 
جامعة جوتنجن) فى استزراع أرض تعود له؛ وهى من نوع عادى وحجم متوسطء 
محاولاً القيام بهذا العمل مع متابعة اهتماماته الفكرية فى فصل الشتاءء مضحيًا بكل 
الأشياء الأخرى. ومع ذلك؛ كان هذا المزارع العملى مفكرًا بالفطرة وعاجزا تمامًا 
عن مراقبة المجموعات التى كانت تزرع أرضه دون تطوير النظرية المتعلقة بهذه 
العملية. وقد طافت أفكاره بين تعميمات واسعة منذ سن مبكرة؛» ولكنه كان» قبل كل 
شىء؛ عالما زراعيًا تربى على أفكار ال 152367» واقتصاديًا زراعيًا. وكان تونن 
مطتر ناك في ل يه الصفة. كما جرى الاعتراف به فيما بعد على نحو أَعَنية 
ولكن بطريقة خاصة. فروشرء مثلاء اعتبر عمل تونن من الأعمال الأكثر أهمية 
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التى كتبت فى ألمانيا فى حقل علم الاقتصاد الدقيق. ومع ذلك فقد أخفق روشر 
كليًا فى إدراك معناه الحقيقى. وقد أشادَ بالعمل الكتابُ الذين راجعوه. ورغم ذلكء 
فلم يفهم أحد منهم ذلك الكتاب باستثناء جزء منه يرد تحت النقطة (؟) أدناه. 
وبصدد الجوانب المتبقية» فإن تونن» بعكس كورنوء لم ينل استحقاقه أبدَا. فرغم 
استمرار الاستشهاد به» بيد أن نظرية التوزيع القائمة على الإنتاجية الحدية كانت قد 
اكتشفت فيما بعد بمعزل عنه» وأن رسالته لم تصبح مفهومة بصورة كاملة إلا 
حيدما لم يعد فيها ما يثين'القازئ»غير نواقضها: وقد :نفسر المجله الأول من 
عمله: لطنا األقطء 1115ل مه[ كلل 75الالعاجء8 12 513906 عاه15011 ع0[ 
ع11ه 2131021-01 عام ١855‏ (الطبعة الثانية 8557١)ء:‏ والجزء الأول من 
المجلد الثانى عام .١85٠‏ وفى عام »١85”‏ نشر ه. شوماخر اعاعة70نااء5 .11 
الأجزاء المتبقية من المجلد الثانى» والمجلد الثالث» التى كانت مخطوطات غير 
كاملة ولكن فى حالة جيدة. ثمة طبعة جديدة» مع مقدمة لهنريك فانتج ط121712ع11 
عنأصعة 71 منشورة فى: .01/) تاعأواكء]/2 تتعطء1[ 1ق طءذص 501211551 52111112111185 
0 111). ويتضمن المجلد الثالث: ' 01 22600 تمترعاء[ عط 101 دعام تاعصقءط 
01 عنلة؟ عط لطة ,1030 02 لمترءط امطتام0 عط بلصما 1ه أمع] عط 
5 101 وعع لمر 1161:6111 01 :111061" [وهذه ترجمة حرفية قام بها ج. 
شومبيتر]. وقد كتب سيرته الأساسية شوماخر أيضا (عام )١18754‏ ولكن القارئ 
يجد البيانات المهمة فى مقالة البروفيسور إى. شنايدر #ع10عماء5 .28: " ممقطمل 


4 (9إ1131ةآ ,2010]1108م0ع8 18 ," لاعقتاط 1" مهلا لاأعصصاع1]. 


يمكن تلخيص مساهمات تونن كما يلى. )١(‏ كان تونن أول من اس تخدم 
حساب التفاضل والتكامل 21011115© كشكل من أشكال المحاجّة الاقتصادية. 0 
استخلص تونن تعميماته» أو قسما منهاء من بيانات رقمية حيث أنفق عشر سنوات 
من الجهد )١18١١-1١١(‏ لإنجاز مخطط شامل ومفصل حول حسابات مزرعته 
بهدف أن يدع الوقائع ذاتها تقدم الحلول لمشاكله. إن هذا العمل الفريد الذى أداه 
تونن كعالم نظرى جعل منه أحد رواد القياس الاقتصادى. ولم يفهم أحدء قبل تونن 
أو بعده» العلاقة الحقيقية بين "النظرية" و" الوقائع" على نحو عميق كما فعل هو. 
(؟) رغم ميل ذهنه للوقائع؛ بيد أنه عرف كيف يصوغ مخططات نظرية بارعة 
وفعالة فى ذات الوقت. وتتمثل ذروة إنجازاته» فى هذا الفن» فى تصوره لحقل 
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منعزل؛ يأخذ شكلاً دائريًا وخصوبة واحدة» خلو من كل المعوقات؛ ويتضمن كل 
تسهيلات النقل» مع 'مدينة" تفع فى مركزه (وهى المصدر الوحيد للطلب على 
المنتجات الزراعية). وبافتراض التقنيات» وتكلفة النقل» والأسعار النسبية للمنتجات 
والعوامل» استخلص تونن من ذلك التصور المواقع المثلى للأنواع المختلففة من 
النشاطات الزراعية (ملبنة» زراعة وصيد). أما نظريته للريع» التى هى أرفع من 
نظرية ريكاردو فى بعض نقاطهاء فترد كمنتج ثانوى. ورغم اعتراض كثيرين على 
مثل هذا التجريد الشديدء بيد أن هذا كان يمثل الجزء المفهوم والمعترف به من 
عمله» فى عهد تونن. وبالنسبة لناء من الضرورى أن ندرك أصالته المتألقة. لقد 
انكب ريكاردو أو ماركس (أو أى كاتب آخر من كتاب تلك الفترة ممن يستحق 
التقدير فى نظر القارئ) على درس المشاكل التى طرحت نفسها من الخسارج 
بواسطة أدوات تحليلية كانت قد طورت من قبل. أما تونن» فكان الوحيد الذى 
انطلق فى عمله من وقائع ورؤى لم تتكون طينتها بعد. فهو لم يقم بإعادة بناء شىء 
ما. بل إنه بنى بحيث أن من المعقول القول إن الأدب الاقتصادى لزمانه والأزمنة 
الأبكر لم يكن له وجود قطء بقدر تعلق الأمر بعمله. (4) وبنفس هذه الروح» كان 
تونن ثانى كاتب (حيث كان كورنو هو الأول» على الأقل وفقا لتاريخ نشر 
عمليهما) ينكب على تصور الاعتماد المتبادل العام لجميع الكميات الاقتصادية 
وضرورة تمثيل هذا العالم بنظام ما من المعادلات. (5) أدخل تونن بشكل صريح 
الأداة التحليلية» التى استعملها ريكاردو بالفعل طبعًاء والتى يمكن تسميتها "الحالة 
المنتظمة" 5636 5663039 للعملية الاقتصادية- وهى الحالة العادية طويلة الأمد لدى 
مارشال- التى كانت قريبة من الستاتيكا أكثر من قربها من الحالة الراكدة 
]53 56310831 فى النظرية "الكلاسيكية". (5) أفلح تونن» بصورة كاملة؛ مثلما 
فعل لونجفيلد وعلى نحو أدق منه نوعًا ماء فى تطوير نظرية للتوزيع تقوم على 
مبدأ الإنتاجية الحدية» على الأقل بصدد العلاقة بين رأس المال والعمل والفائدة 
والأجور. ولكن الفكرة الأساسية نفسها (التى يضعها هو بصورة صحيحة؛» فى 
كلمات. فى صورة معاملات تفاضلية جزئية: طبعة 773651184 ص 585) تمثل 
عنصر! ثانويًا تقريبًا بالنسبة لكثرة المشاكل التى أحاط بها هذه النظرية. وليس فى 
وسعنا تغطية أى فكرة من تلك الأفكار. وبدلا من ذلكء يترتب علينا التعرض لنقطة 
أخرى ليس لأنها تستحق اهتمامنا بذاتهاء بل لأنها نالت اهتمامًا أكثر مما تستحق: 
وهى الصيغة المشهورة لتونن عن "الأجر الطبيعى". ولا بد أن تونن كان قد فك 
فيها طويلا ذلك لأنه حفرها على صخرة قبره. 


128 


لنتأملء للتبسيط» عملية إنتاج تمتد إلى سنة واحدة» تمثل فيها الأجور نفقة 
الإنتاج الوحيدة. فإذا رمزنا إلى القيمة النقدية للناتج القومى الصافى ب مء ولقائمة 
النفقات الكلية ب /"اء فإن الأرباح الكلية (التى طابقها اتسونن بالفائدة» كما فعل 
آخرون أيضنا) تكون /- ومعدل الأرباح (الفائدة)" ِ 2 لنفترض أن مستلمى 
الأجور ينفقون جزءًا ثابتا مقداره © ويستثمرون الجزء المتبقى 7-2 عند معدل 
الفائدة السائد.ل-2 إن هذا الاستثمار يعود عليهم بع + 22 ب لور د زع ب لتر 


1 اي تحويل هذا التعبير إلى قيممة قصوى 120311111011» ينبغى أن يكون 


لديناء!؟) (علمًا بأن م و2 تعامل كثوابت): وان 
1 


2-0 
1 ينك 


الذى تأتى منه صيغة تونن» أى لت د 7 إن هذا الأجر 
من شأنه تعظيم دخل العامل من الاستثمار. ولا تخلو هذه الفكرة من إيحاءات مثيرة 
للاهتمام ويمكن استعمالهاء بين أشياء أخرىء. فى مخططات معينة حول تقاسم 
الأرباح. ولكن هذا الأجر لا يمثل» طبعاء "الأجر الطبيعى" بمعنى الأجر الذى تميل 
آلية السوق الحرة لإنتاجه. كما لا يشكل جزءًا جوهريًا منه. ورغم ذلكء فإن 
الفرضيات غير الواقعية إلى حد بعيد لا ينبغى أن تدفعنا إلى إعلان أن المحاجّة 
خاطئة. فالمحاجّة صحيحة بصورة تامة فى ظل فرضياتها. 

أما جون راى 12836 13082 (1877-1137.» الذى لا ينبغى خلطه بجون 
راى كاتب سيرة آدم سمث والذى سبقت الإشارة إليه فى كتابنا هذا) فهو كاتب 
اسكتلندى قاده تكوينه الفكرى- فهو ينحدر من جامعات آبيروين وادننبورغ كعالم 
سكولائى تقليدى جيد ورياضىء مثلما هو عالم أخياء وظيب فين حيث عفنت 
تعليمه على الأقل- وحساسيته العصبية إلى الفشل فى كل ما حاول تحقيقه. ومنذ 
عام .187١‏ أخذ يتجول فى كندا والولايات المتحدة وبلدان أخرى بما فى ذلك جزر 
هاواى» حيث ترتب عليه أن يعيش حياة صعبة (حيث شكل تسلمه لمنصب مدير 
مدرسة لمرتين الوظيفة الأكثر ملائمة إلى حد كبير مما حاول إشغاله من الوظاتف) 
إلى أن انجرف مركبه. قبل وفاته بقليل» مع ساريات متكسرة؛ إلى ملاذ من بيت 


(5) لكى تكون هناك 0:1101417: وليس 10053 اه نتاء لا بد أن تكون المشتقة الثانية سالبة. ولكن هذا صحيح 
ما دامت تلك المشتقة تساوى م ,3 ,(82 / م28 -) وإن ٠‏ موجبة أساسًا. 
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آمن فى كليفتون فى ولاية 1513070. ومع ذلك؛ فقد كان راى يتصارع أيضًا طوال 
الوقت» وهو فى حالته هذه؛ء مع ما كان أعظم بلية 116 1: ثروة من الأفكار 
يتعذر السيطرة عليها فى موضوعات علم الأحياءء الفلسفة» علم الإثنيات؛ علم 
الطيران» وغير ذلك؛ وتشكل كلها أو معظمها أجزاء من خطة فخيمة تدور حول 
"تاريخ فلسفى' ' للبشرية» كان راى قد تصورها فى شبابه. و إلى هذا الحدء سيشعر 
القارئ أنه بصدد تمط مألوف. ولكنه على خطأ. ذلك لأ إنجان! كاملا ومارعاء بل 
وقويًا على نحو مدهش يدحض الفكرة التى ربما تصورها القارئ. وحدث أن وقع 
هذا الإنجاز فى حقلناء حيث تجاوز راى؛ فى رؤاه وأصالته» الكثير من 
الاقتصاديين الناجحين. 


رق تتاو عمل هاه 1/604 فجن مديتدة بووسنطق كديك عهوا -16 
تمعتاناهم عه أءوزطنك عط مه وعامتعممط برعلل عجمه5 01 التعممعامات 
5ه لمة علمن ععع2 ]05 منعأويزد عط 06 5عاعة1ل120 عط عمتوممءط لإلمسممعط 

وده عه طتلوء/17 " عطا طز لعستمتاسصتدك حعمتناء0<[ ععطا0ن عدرهد. 
وسنحاول هنا تقدير طبيعة وأهمية هذا العمل ومتابعة مصيره. 


لم يكن لدى راى سوى معرفة محدودة بعلم الاقتصاد. ومن الواضح أنه 
اكتسب هذه المعرفة حينما انكب على مهاجمة عمل سمث. ولكنه قد تمكن من تلك 
المعرفة بكل تشعباتها ومقدماتها ومضامينها الداخلية بصورة لا ينالها غير الإنسان 
الذى يملك حيوية كحيويته. وبعد أن طوّر راى أفكاره الخاصة من خلال مواجهتها 
بأفكار عمل سمثء فقد تقدمَ لوضع بنية لهذه الأفكار تخيلها بطريقة مشابهة. وهذا 
هو ما ينبغى علينا أن نراه فى عمله. فهذا الأخير كان 713605 0/7 7762108 آخر. 
وبعبارة أدق» إنه شىء كان يمكن أن يكون 7218]1005 04 7762105 آخر أكثر عمقا 
لو تيسرت لمؤلفه عشر سنوات أخرى من العمل الهادئ مع دخل كاف. وعليه؛ 
فمن غير الملائم التوقف عند أشياء كثيرة غير مهمة ترد فى العملء علمًا إن 
بعضها سيجرى ذكره فى موضعه المناسب. فالشىء الجوهرى يتمثل بمفهوم راى 
للعملية الاقتصادية» الذى يحوم حول الرأى الشائع القائل إن تراكم رأس المال؛ 
ذاته» هو ما يسير المحرك الرأسمالى. إن جهاز المفاهيم» المطوّر فى الكتاب 
الأول ينزين بالرقية الخديدة :وال لولاها لبات :الكقناب: عادينا ؤلآ يتطلني. أن 
يستوقفنا أكثر مما يتطلب الكتاب الثالث الذى يُعنى ب "عمليات" ذلك الكيان 
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المتصور:"المشرع". وبطبيعة الحال» فإن معارضة راى لآراء سمث المعادية 
516 الاشتراكية الدولة) تهم دارس الفكر الاقتصادى أساسًا. ومع ذلكء فقد 
اجتذب الكتاب الثانى معظم الاهتمام الذى خصصه الاقتصاديون للعمل لاحقا. 
ويمكن اعتبار ذلك الكتاب نظرية لرأس المال ليس لها نظير سابق من حيث العمق 
والاتساع.وإذا قلنا إنها تطرح كل نظرية بوهم-باوركء فهذا يعنى أننا غير قادرين 
على فهم بوهم-باورك. ولكن الكتاب المذكور يضم فعلا جانبين أساسيين من بنية 
الأخير (ويمثل أحدهما حجر الزاوية فى بنية سنيور) وهما فرضية أن "إطالة" 
عملية الإنتاج (تأجيلها) يزيد عادة من الكمية المادية من المنتوج النهائى (الفصل 
الخامس) وفرضية "أن الوجود الفعلى والآنى لموضوع الرغبة" سيمنحه قيمة أكبر 
وأكثر حسما فى أعيننا من موضوع مشابه بالضبط نتوقع توافره فى زمن ما من 
المستقبل» حتى ولو كان هذا التوقع مؤكدًا بصورة تامة. 

وكقاعدة» فإن العمل الذى يطرح أفكارً! جديدة لا يلقى التجاوب حينما ينقصه 
الدعم الذى يأتى من كون كاتبه معروفا جيدا. وعليه» كان ينبغى علينا أن نستغرب 
لو أن مثل هذا العمل وجد تجاوبًا بدلا من الاستغراب من حقيقة أنه لم يحصل على 
كثير منه بالفعل. وقد أشار ج.س. ميل إلى عمل راىء الذى قد تكون ترجمته إلى 
الإيطالية نتيجة لهذه الإشارة. فكيف كان من الضرورى "اكتشاف" راى؛ كما زعم 
البروفيسور ميكستير عن حق؟ (قارن: ]0 1ع 7متمعمه8 كن " رتعل:811 31737 © 
7 1321181 ,800201111235 01 021تكناه1 لالتعانهن0) "بارع و8 منتاوظ و" 
ع1 05 116ه 830 لنططه8” فى نفس المجلة السابقة» أيار ,١5٠7‏ وكذلك الطبعة 
"المرتبة" لعمل راى التى أصدرها نفس الكاتتب تحت عنوان: 31جأع500010 
5 1181م02) 01 /11601» مع مقدمة تتضمن سيرته»؛ وهو مصدر المعلومات 
المذكورة آنفا حول حياة راى). ويصلح الجواب على ذلك السؤال كشعار لفصل 
عن سوسيولوجيا العلم. وكان ج.س. ميل عادلاً وحتى كريمًا دائمًا. وإذ ادرك 
نوعية عمل راىء فقد كان يسعده الإشارة إليه بروح ودودة لم تقتصر على استعارة 
عبارة منه كانت تتوافق مع خطه الفكرى (الرغبة القوية بالتراكم" ‏ ع#«اناءءة]ه 
0 اع 05 ءعزأوء1) ولكنه أكثر من الاستشهاد به أيضا. بل إنه ذهب بعيدًا 
إلى حد مقارنة عمل راى بعمل مالثوس حول السكان. ولكن كل هذاء وهو الذى 
ورد فى كتاب كان يعد أفضل مرجع مدرسى مقرر فى علم الاقتصاد على مدى 
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أربعين عامّاء لم يكن كافيًا لتقديم راى إلى الاقتصاديين أو لإثارة أى فضول 
للإطلاع على الأجزاء المتبقية من كتابه. وإذا كان هذا الانطباع خاطئاء وأن عددا 
مهمًا من قراء ميل قد أبدى فعلا اهتمامه بكتاب راىء فلم يكن بينهم من أدرك 
أهميته الحقيقية. على أى حالء فربما من المهم أن نلاحظ أن سنيور كان يعرف 
ذلك الكتاب (انظر : " "رععمعلممموع2ه0» 2 :80111 ختقتاذ مطذهل له عمخا مطمل 
5 .م ,1943 أ5ناقنالك ,010163 مء]). 


؟- الريكارديون 


الريكارديون هم المجموعة الوحيدة التى تستحق أن تعالج على حدة من بين 
كل المجموعات التى تشكلت وانحلت خلال الفقترة محل الدرس. إن ألمعية 
الشقخصية المركوية اق هذه السعييو عتوع التقدين العال الذي تنعت يه لنترة ميق 
الزمن» وحضورها الطاغى فى المناقشات العامة وكذلك إنجازاتها وإخفاقاتها- إن 
هذا كله وأكثر يمكن أن يورد لتبرير محاولة تنوير القراء بهذه المجموعة بأوضصح 
ما يمكن. وعلاوة على ذلك» فالمجموعة كانت قد شكلت مدرسة حقيقية فى نظرنا: 
إذ كان لها قائد واحدء مذهب واحدء تماسك شخصي؛ كما كان لها مركز واحد؛ 
وحلقات تأثير؛ مثلما كانت لها غايات نهائية 6505 53286. دعونا ننظر إلى 
مركزها أولا. يتكون هذا المركز من ريكاردو نفسه. وجيمس ميلء وماك كولوخ. 
كما لا نضيف فاوست أو كيرنسء لأسباب ستوضح فيما بعد. 

دخل ديفيد ريكاردو 112700 22710 )١1871-117177(‏ قطاع الأعمال وهو 
فى الرابعة عشر من عمره (حيث اشتغل كوسيط فى البداية» ثم سمسارًا ومضاربًا 
فى البورصة؛ وكان على صلة بالسوق النقدية على الدوام) جامعًا ثروة كبيرة. 
ويرجع اهتمامنا بهذا الأمر إلى أنه يعنى )١(‏ أن ريكاردو لم يتعلم تقريبًا بالمعنى 
الأكاديمى» رغم انحداره من أسرة مثقفة؛ (؟) نظرًا لما كان يستغرقه العمل فى 
البورصة من فكره وطاقته؛ فلم يكن يتبقى لعمله التحليلى إلا النزر اليسسير منهما 
إلو, أن تقاعد عام ١8١5‏ وهو بسن الثانية والأربعين. ومع ذلك.. فإنه كان قد فرغ 
دن الجزء الأكبر من عمله التحليلى آنذاك» بقدر تعلق الأمر بوضع أفكاره (وليس 
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نشرها). وهذا يمثل دليلا قاطعًا على قواه الخارقة» ولكنه يفسر أيضنًا لماذا إن عمل 
ريكاردوء الذى كان بفتقد إلى التركيز الكامل أثناء العقد الثالث من عمر ريكاردو 
الأمر الذى له أهمية حاسمة فى تقدم أى مفكرء لم ينفذ قط إلى عمق الأعماق؛» 
إضافة إلى عدم ملائمة اللمسات الأخيرة لهذا العمل بالمعنى الشكلى والتفنى: فثمة 
مصارع يتابع جولاته على الحلبة أمامنا ويده اليمنى مشدودة إلى ظهره. وبعد 
هذاء.فإن القارئ لن يشكء حينما يقرأ شيئا من ملاحظاتى على عمل ريكاردوء أننى 
أضمر إعجابًا غير كاف بهذا الكاتب. وسوف أمضى قدمًا فى هذا. فأمام شخصسية 
نفخر جميعًا بهاء ليس ثمة معنى للدفاع عنها بوجه انتقادات لا أساس لها قط. فلم 
يخجل بعض الكتاب من الإيحاء إن مصلحة ريكاردو المالية-"كمضارب” نوعط- 
حددث الموقف الذى اتخذه فى السجال الذى نشب فى زمانه حول السياسة النقدية. 
وأجيب أن ريكاردو كان مقتدر! إلى حد كاف لانتزاع الأرباح من الأسواق الرابحة 
والخاسرة على حد سواء. كما أكررء علاوة على ذلكء أن أمثال أولئك الكتاب لا 
يدركون؛ كما يبدو» ما يقولوه حقا حينما يلجئون إلى مثل هذه "التفسيرات"؛ ما دامت 
مخططات التعليل الوحيدة التى تتسع لملاحظاتهم المباشرة هى مخططاتهم نفسها. 
وعلى نحو أقل لياقة» ذهب آخرون للنظر إلى ريكاردو كممثل " لمصالح أصحاب 
النقد ' )وع1ءع]12 72026(60 وككاتب مدفوع بكراهية طبقة ملاك الأرض. إن هذ! 
القول» إضافة إلى انعدام صلته بالمحتوبات العلمية لكتابات ريكاردوء هو هراء تام 
طبعاء ويثبت» إن كان يثبت شيئاء عجز هؤلاء المفسرين عن فهم قطعة واحدة من 
العمل التحليلى. ولولا حرصى على عدم إضاعة المجال المتاح لناء لأوضحت هذا 
العجز فى كل حالة فردية على حدة:*) 

وقد تكتمل: ذات يوم»؛ طبعة البروفيسور سرافا 5/248 الكاملة حول أعمال 
ريكاردو التى م١‏ نزال ننتظرها بشوق كبير منذ عشرين عامًا [ظهرت المجلداء” 
الخمس الأولى فى نيسان .١157‏ الناشر]. وفى غضون ذلك لدينا طبعة ما 


) ©) ثمة أكثر من سبب للتهمة القائلة إن ريكاردو كان غير مُبال بمصالح العمل 6م0176:6م1. فرغم أن هذا 
الشنوم: اعد ما مكون يعن الحتيقة بد إن ريكارزةو) الذى لم يكن يهام بالضراعة عل تحيو لا رضي كق: 
استعمل مرتين أو تلاث مرات؛: طرقا فى التعبير تدعم هذه التهمة» » كمأ يبدو . فقد كان يتشكي دائمًا من 
إساءة فهمه (من هذه الناحية: فى رسالة منه إلى ساى). ولم يكن هذا دون سيب. ومع ذلك؛ و إلى حد 
ماء لم يكن يتعين على ريكاردو أن يلوم سوى نفسه. ولكن فى مايسمى عدم المبالاة هذه 
11011161112 ثمة ميزة معينة: فقد كان ريكاردو فوق مستوى التعابير المتملقة 5ع725طم 5لا0نااعمنا 
التى تكلف قليلاً وتحمل مردودات هائلة. 
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كولوخ: 710:15 001160160 (الطبعة الأولى »١1855‏ مع مقدمة عن مذكرات 
ريكاردو). ونظر! إلى أننا نحتفظ بالأعمال المتعلقة بالنقود إلى الفصل الأخير من 
هذا الجزءء فإننا نهتم هنا فقط بعمل ريكاردو: 012 عمدعن المآ عط ده لإدووظ 
5) لع50 01 20115 عطا مه 00105 01 م110 مآ) وكتابه: 01 5ع1م121121 
م110 200 /إلمدمء 20111621 (أسس الاقتصاد السياسى وفرض الضرائب) 
(1811؛ الطبعة الثالثة -١87١‏ وهى المستعملة فئ كتابنا هذا. وقد يلجأ القارئ 
إلى استعمال طبعة ى.س.ك. جونير لعام 2.1887 علمًا أن آخر طبعة صدرت عام 
4) وينبغى على أى دراسة شاملة لريكاردو أن تستكمّل بقراءة رسائله إلى 
ساىء مالثوس» هوتشس تروير 170167 111000565» وماك كولوخ (انظر مقالة 
ج.0. هولاندر 2011230067 .23 .1 حول ريكاردو المنشورة فى: 1820(810826018 
5 5001311 01 التى تقدم تلخيصا وتقييمًا موجزاء ولكسن ص حيتحاء لعمل 
ريكاردو) وكذلك بقراءة عمله: وع1ماءم2 "242115 مه 20:65 (الذى نشره 
ج.ه. هولاندر وت.ى. جريجورى عام 5748١؛‏ اننظر كذلك مقالة إى. س. 
ماسون 71505 .5 .2: " 01021111 طذ ",كط الد34 ده د5عأهل8 5"مل ع1 

8 إ5تاعنالك ,260800125 01 [1010123. وبين كل التفسيرات العامة حول 
ريكاردوء فإن التفسيرات التالية هى الأهم. ك. ماركس: «معل *#ءطنا معترمعط1” 
اتا ال1راء11؟ ج.ه. هولاندر: 1910) 00و11 123010) وك.دايل 11621 .1: 
وملتوعنج 0104و كات 8658آ1ا5عاألل15121 عطع 1[ كه طءذ5مء502101155 
5 ,يله 200) معجاووعء008نت0) . كما أن لملاحظات إى. كانان 87قمة© .]1 
التى ترد فى كتابه: ...60 310) انط تنا015آ 200 ممتاعنله20 01 معترمعط 1 
7 أهميتها بالنسبة لأغراضنا. والأدب المكتوب حول ريكاردو ض خم 
وبخاصة إذا ضمّناه. كما يجب أن نفعل؛» كل ما يتعلق به من الإشارات التى ترد 
فى أعمال نظرية كأعمال بوهم-باورك أو تاوسك 12105518. ومع ذلكء؛ بودى 
يراز دراستين حديثتين نسبيًا قام بهما عالمان نظريان ممتازان من شأنهما توضيح 
المدى الذى يمكن فى حدوده الاختلاف حول طبيعة وأهمية عمل ريكاردوء حتى 
بالنسبة لنقاد يتمتعون بأعلى كفاءة: مقالة البروفيسور ف.ه. نايت اطع نما .81 .1 
حول ممتاناط تاوت لمة ممأتعنلمط 06 لإتمعط1 5160135" "2 فى: 
لإلتقنتاطع) 701.1 بععمعكء5 لمع تامهم لمة دعت مصمعظ 01 لمتنا0ل موتلم مه 
05) ومقالة الدكتور ف. إدلبورج عأء15اعل8 ./ا: ' لزتمعط]1 ممتلموء 11 ع1 
معط أو" فى: (1953) 111 .!70 ,1800101128. 
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تنجح المناقشة الواردة آنفا فى توضيح طبيعة عمل ريكاردو بشكل ما. 
وسأطرح الملاحظات التالية باختصار شديد بهدف تزويد القارئ بمؤشرات تساعد 
على التأمل: يوصف ريكاردو بأنه اقتصادى نفعى عادة» بيد أنه لم يكن كذلك. ولا 
يعود هذا لوجود فلسفة أخرى لدى ريكاردو بل لأن هذا الذهن المشغول والوضعى 
17 لم تكن لديه فلسفة قط. لقد كان ريكاردو على علاقة طيبة بالراديكاليين 
الفلسفيين» عبر جيمس ميل أساسا. ويحتمل أن يكون قد عبّرَ عن اتفاقه مع 
المعتقدات النفعية فى أحوال كثيرة - وهذه أشياء يميل المؤرخون إلى المبالغة فى 
أهميتها. بيد أنها لا تعنى الشىء الكثير. وبالمثل» لم تكن لدى ريكاردو سوسيولوجيا 
غير كافية» بل لا شىء منها قط: إذ كانت هناك مشاكل اقتصادية محددة أثشارت 
فكره الآخاذء ولكنه افترض وجود الإطار السوسيولوجى» وهو أمر لا يعاب عليه 
لأنه من قبيل تقسيم عمل ليس إلا. وإذا أخذنا طبيعة نظرية ريكاردو بنظر 
الاعتبار. فإنها ما كانت لتتحسن لو ألبسناها لبوسًا سوسيولوجيًا فاخراء والناقد الذى 
لا يدرك أهمية البحوث المؤسسية يكون قد راسل على عنوان خاطئ بكل بساطة. 
ولكن هذا يسرى فقط طبعًا على نظريته كنظرية ولا يسرى على توصياته. إذ نفتقد 
فى هذه التوصيات حقا التبحر العميق بالقوى المحركة للعملية الاجتماعية:؛ متلما 
نفتقة لصن القان وفني انعنةا 07 


ورغم ذلك ثمة نقطتان لهما صلة مباشرة بنظرية ريكاردو كنظرية. أولا: 
رغم وجهة نظر ماركس المعاكسة بهذا الصددء فإن ذهن ريكاردو لا يعملء كما 
هو حال ذهن تونن» بطريقة تقوم على الابتداء من القاع '0139. إذ تتمثل طريقته؛ 
بشكل رئيسىء بالسيطرة على المشاكل التى تنطرح أمامه فعلا والشروع بدرسها 
عن طريق أدوات يستخلصها من خلال النقد. وتبرز هذه الطريقة بوضوح من أول 
وهلة فى كل كتاباته ما عدا عمله 165م2:1001 (حيث تبرز تلك الطريقة على نحو 
أقل وضوحا). أما طريقته الأخرىء فيمكن ملاحظتها فى 165م271201. فحتى إذا 
كنا لا نعلم بتأثر ريكاردو بكتاب 72/2025 04 587631]5) الذى قام بدرسه وإزعاج 
تفشيه يهوهو يتلق المغالجة الصتحية غام 119/48 فلا تستطيع إلا أن سرى :أن 
(5) لا أعتقد أن ريكاردو قام يومًا بقراءات تاريخية كثيرة. وتشبه مشكلته المشكلة التى واجهتها أناء من تلك 

الناحية» مع طلبتى الأمريكان الذين كانوا يرمون مادتهم التاريخية الواسعة جانبًا. ولكن لا طافل من 


هذا. فهم يفتقدون إلى الحس التاريخى الذى لا يمكن أن تعطيه أى دراسة وقائعية [002. وهذا هو 
السبب الذى يوضح لماذا إن تكوين منظرين من أولئك الطلبة أسهل من تكوين اقتصاديين. 
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المحاجّة الواردة فى 25010165 تنطلق من نقده لآدم سمث الذى يستغرق كل ذلك 
الكتاب بالفعل. وبوسعناء بثقة عالية» أن نعيد بناء تطور تفكيره فى إطار عدم تحدد 
هذا التفكير باهتمامه (التحليلى والعملى) بالحوادث الجارية: فقد درس ريكاردو 
105 01 5غ[وء/71: وقد صدمه ما بدا له كتشوش منطقىء وهاجمه لتسوية هذا 
التشوشء» بحيث يشكل كتابه 0 الثمرة النهائية لهذا العمل من النقد 
الخلاق. دعونا نطرح الملاحظة التالية: تمثل تمئل بنية ريكاردو النظرية طريقة محددة 
لإعادة صياغة 2126005 04 25176215 بينما تمثل البنية النظرية لمالثوس طريقة 
أخرى لتحقيق ذلك. وبالنتيجة؛ فأنا أجازف بالقول أن ريكاردو لم يكن مدينا لأى 
كاتب آخر إلا بشىء قليل» مع أن من المؤكد إن دراسته اللاحقة لساى ومالثوس 
ومناقشاته معهما ومع جيمس ميل ساعدته على توضيح أفكاره؛ وهو ما سنتعرض 
له أكثر بعد قليل. ثانيًا: لم يكن ذهن ريكاردو من النوع الذى يهتم بالأساسيات أو 
التعميمات الواسعة أساسا. إن الرؤية الشاملة للاعتماد العام المتبادل بين جميع 
عناصر النظام الاقتصادى التى لازمت تونن قد لا تكون كلفت ريكاردو سوى 
ساعة من نومه أصلا. فاهتمامه كان ينصب على النتيجة القاطعة ذات الأهمية 
المباشرة والعملية. وللوصول إلى هذاء فقد قطعَ ريكاردو ذلك النظام العام إلى 
أجزاءء» ثم دثر الأجزاء الكبيرة منها بملابس دافئة قدر إمكانه» ووضعها فى ثلاجة 
بحيث إن أشياء كثيرة تبقى فى حالة مجمدة و'معطاة" قدر المستطاع. وبعد ذلكء 
شرع ريكاردو بطرح فرضيات تبسيطية واحدة تلو أخرى. وما أن تمكن من حل 
كل شىء عن طريق هذه الفرضياتء فلم تتبق لديه سوى بضعة متغيرات كلية 
استطاع: فى ظل تلك الفرضيات» أن يركب منها علاقات بسيطة ذات اتجاه 
واحد بحيث أن النتائج المتوخاة ظهرت كأشياء مكررة تقريبًا فى نهاية الأمر. 
فمثل» ثمة نظرية ريكاردية مشهورة مفادها أن الأرباح 'تعتمد" على سعر القمح. 
وفى ظل فرضياته الضمنية» بالمعنى المحدد الذى ينبغى فهم شروط تلك المقولة 
فى إطاره؛ فإن المقولة تكون ليس فقط صحيحة:؛ ولكنها أيضًا صحيحة بشكل 
يتعذن إتكاره بل ويصنورة ضقئلة حا فالأزباح” لا يفتكن أن تقد على شدئة 

آخر ما دامت كل الأشياء الأخرى 'معطاة". د إنها نظرية ممتازة يتعذر 

مخطرع قط و ل تسبي شن سوط لفت :1 ينمي الطاديقة" المصيكة يتطسيدق 


6 عند حديثه عن نظرية اللورد كينز» أبن البروفيسور ليونتيف 1161ز0ع.] تلك الطريقة: المحاجة 
الضمنية ع0أدهكدع1 )11ل112م 112 فالتشابه فى أهداف وطرق هذين الكاتبين البارزين» كينز وريكاردو,- 
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نتائج من هذا النوع على حل المشاكل العملية باسم النقيصة الريكاردية 


ع71 لنقللتد»1 1 . 


سنحاول؛ بعد قليل» تصور حجم النجاح الذى أحرزته مدرسة ريكاردو. أما 
الآن» فنريد تحديد نجاح ريكاردو الشخصى وإدراك مدى توفيقه فى تشكيل هذه 
المدرسة. والخطوة الأولى سهلة: فليس ثمة شك فى أن شهرته؛ بين الجمهور 
وزملاءه الاقتصاديين على حد سواءء قامت على كتاباته عن القضايا الاقتصادية 
الكبرى فى زمانه: السياسة النقدية الى و هونة التجارة ثانيًا. وفى كل ما تناوله من 
قضاياء كان ريكاردو يقف فى الجانب الذى كان من شأنه أن ينتصر فى جميع 
الأحوال» مستخدماء لإحراز نصره.ء حجة عملية تنتزع التصفيق. ورغم أن الكتاب 
الآخرين فعلوا مثل هذاء بيد أن دفاعه كان أكثر ألمعية وأكثر إقناعًا من دفاعهم: 
فصفحاته ليس فها جملة زائدة؛ أو تحفظ يضعف محاجته؛ مهما كان ضروريّاء بل 
إن هذه.المحاجّة تزخر بتحليل حقيقى كاف عمليًا للإقناع ولتلبية معايير فكرية عالية 
فى الوقت نفسهء ولكنه ليس كافيًا للردع. أما أسباب النجاح المتبقية» فقد تكفلت بها 
موهبته فى السجال زائدًا جاهزيته غير المعتادة» وقوته وكياسته الحقيقية. وقد سلم 
معظم الناس بنظريته لأنهم سلموا بتوصياته. وبات ريكاردو مركزا لمجموعة 
تطلعت إلى توجيهاته ودافعت بدورها عن آرائه. وما جعل ريكاردو»ء فى أعين 
البعضء الاقتصادى الأول فى جميع العصور حتى يومنا هذا لم يكن دفاعه عن 
سياسات منتصرة بذاتها ولا نظريته بذاتها ولكن جمعه الموفق بالعاملين معًا.9) 

ولكن ماذا عن مساهمة ريكاردو فى الاقتصاد العلمى؟ تمثلت مساهمته 
الأكثر أهمية فى موهبته القيادية الفذة» كما أعتقد. فقد شجع وأعاق. وفى الحالتين: 
أعاد التنظيم على نحو جذرى. وقد أثارت نتائج تفكيره اهتمام كل الأفراد الذين ل. 
فضي ]| الالية التى حاولت وصفها قبل قليل. د ل ل يد 
الوسطى والعلياء بصفتها الشىء الجديدء الذى كان كل شىء آأخرء بالمقارنة معد 


-مدهش حقاء مع أنه لا يدهش من يبحثون أساسنا عن التوصية التى يوصى بها كاتب ما. وبطبيعة 
الحال»؛ ثمة عالم بين كينز وريكاردو من هذه الناحية» حيث كانت مواقف كينز من السياسة الاقتصادبة 
أقرب إلى مالتوس. ولكننى أتكلم عن طرق كينز وريكاردو فى التوصل إلى النتائج القاطعة. ومن هذه 
الناحية» فقد كانا أخوين روحيين. 

(4) ندعو القارئ إلى ملاحظة هذه القرابة الإضافية بينه وبين اللورد كينز. فكل كلمة وردت فى الفقرة 
أعلاه يمكن سحبها على هذا الأخير. 
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يبدو أدنى منزلة وعيكورء ومبتذلا. وقد طوّرت مجموعته بصورة سريعة موقفا 
يذكر بأطفال وقد قَدمّت لهم لعبة جديدة- وكان الموقف مسليًا ولكنهء واحسرتاه. 
يبعث على الأسى. فقد أبصروا العالم من خلاله. وبدا هذا الموقف لهم كقيمة لا 
تقدر بثمن» لا يفشل فى تقديره حق قدره سوى الأحمق العاجز عن ارتقاء الأعالى 
الريكاردية. وهذا كله كان 2 05 دافعاء حماسة جديدة؛ حياأة جديدة- وهذه هى 
مشاهفات قيجة تحد ذاتيا ” اولك مه اد آخر.فالنظرية الاقتصادية ليست 
مذخرًا للوصفات السياسية» بل هى بمثابة صندوق أدوات تحليلية: إذا استعملنا 
التعبير الموفق للسيدة جوان روبنسون 100517507 1087. وهذه الأدوات ليست 
ركامًا من عناصر غير متماسكة» بل هى محرك معين. وهذا المحرك يخلق نتائج» 
ضمن حدود واسعةء أيَا كانت المشكلة المحددة التى يحاول حلها. فهذا المحرك 
يؤدى وظيفته بنفس الطريقة؛ من الناحية الشكلية» سواء أكانت المشكلة هى أشر 
ضريبة معينة» أو سياسة معينة للأجورء أو نوع معين من التنظيمء أو الحماية 
وغير ذلك. وعليه» وضمن تلك الحدود»ء يمكن بناء المحرك مرة و إلى الأبدء 
ليكون» عند الاقتضاءء جاهن! للاستعمال فى أغراض لا حصر لها. ثمة شعور 
غريزى بهذا على الدوام. وقد أبرز كانتيلون والفزيوقراط هذه الفكرة بصورة 
وافعا رودي أحدًا قبل ريكاردو لم يدركها بالقوة التى أدركها هو بها. وقد أخذ 
على نفسه. فى الفصلين الأوليين من 165م1ع25» بناء مره يخدم غرضدًا عامًا 


5 


كهذا. وقد فثل. هذ] تقداما حانينا ولكن» طبعاء إذا حقق المحرك المعيب نجاحًا 
1 فإن ذلك التقدم يمكن بسهولة أن يشكل انعطاقا لا0 061 . وعليه. دعونى شين 
حالا إلى إن تحليل ريكاردو كان انعطافا. 

لقد استتبع بناء مثل هذا المحرك التحليلى نتيجة مفادها أن العناصر الفردية 
التى تكوان علم الاقتصاد العام باتت متماسكة ضمن كيان نظامى لم تكن عليها من 
قبل قط. ومهما كان كتاب ريكاردو 2112010165 عملا غير نظامى من حيث 
الشكلء» بيد أنه يمثل عملا نظاميًا من الدرجة الأولى من ناحية الجوهر. ولا يوجد. 
من بين هذه العناصر نفسهاء »ما يمكن بشكل موثوق إرجاع أسبقية نشره إلى 
ريكاردو. وقد أشرت بنفسىء آنفاء إلى أن ريكاردو لا يدين للمؤلفين الآخرين إلا 


(4) انظر المهمش السابق. 
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بشىء قليل» مع انه يدين إن :1 سسة بالكثين:(') وأنا موامن.خفا أن ريكاردى كان 
على درجة عالية من الأصالة الذاتية. وعلاوة على ذلك؛ فقد كان صريحا وكريما 
فى الامتنان للآخرين: فرغم انتقاذى الستسةم :وعزست. على انتقفاد أ: ماكحال 
لعرفانهما غير الكافىء بيد أننى لا أعتفد بضرورة توجيه نقد مماثل إلى 
ريكاردو.('') ولكن الأفكار الواردة فى 165م201:»: من الناحية الموضوعية» كانت 
كلها قد مرت بنا كأفكار فردية» ولا يمكن أن نعزو إلى ريكاردو غير تجميعها 
وتركيبها بصورة بارعةء إلا إذا: )١(‏ قررنا أن ريكاردوء بعد خروجه مع سمث 
لاصطياد القندس والأيل» تلاعب بإيحاءات سمث وحولها إلى نظرية قيمة تقوم 
على العمل عنااة7؟ 06 لإزمعطا نا باتت نظرية خاصة به؛ (؟) قررنا إهمال 
ادعاء تورنس المذكور فى المهمش رقم 7. 


ومن السهل تقديم دليل للقارئ؛ ولكن نظر! إلى افتفار ريكاردو إلى نظام 
معين (من حيث الشكل)» فإن تقديم الدليل يصبح أقل سهولة. يتجلى محرك 
ريكاردو التحليلى فى الفصلين الأوليين من عمله 2113010165 حيث يكون لكل 
سطر أهميته. ويصعب على القارئ استيعاب القسمين الرابع والخامس من الفصل 
الأول» كما هو شأنه حينما يتعرف على أدب اقتصادى لأول مرة. أما الفصل 
الحادى والثلاثون: " لإّءعم1ط7436 08 " الذى أضيف إلى الطبعة الثالثة» والذى 


د تورجو» ستيوارت 611 ؟>» سمث» سأى» سيسموندى» 'وآخرون' (إضاقة إلى مالثئثوس واه 
وست 6و78/6: انظر المهمش القادم). ولكن التأثير الأهم هو من نصيب سمث. إذ لم يؤثر ساى على 
تعاليم ريكاردو إل فى نقطة واحدة (قانون ساي). ولا أجد أى تأثير لتورجوء وستيوارت أو 
(١١)سوسهوذللك.‏ فقد أثيرت دعاوى ضده؛ وبخاصة من ثلاث نواحى. فقد اشتكى وست )17656 كثييرًا من 
عدم اعتراف ريكاردو بأسبقيته بالنسبة لنظرية هبوط معدل الربح. لقد أشار ريكاردوء فى المقدمة 
الأصلية لكتابه: وع1ماء5:0» إلى انه " فى عام 2١8١©‏ قدم م السيد مالثوس وزميل من الكلية الجامعة- 
أكسفورد [وست] إلى العالم النظرية الحقيقية للريع.. ل اا 
بخصوص الأرباح. ولكن قد يُرّد على هذا بالقول إن هذه القضية يشملها الاعتراف بأسبقية وست فى 
نظرية الريع. وكان تورنس 7507675 يميل: ولو بشكل مخففء إلى ادعاء الأسبقية فى موضوعة 
التكاليف المقارنة. وقد يكون على حق. ولكن حتى إذا كان الأمر كذلك» فثمة اختلاف بين سلوك كاتب 
ماء فى قضايا كهذهء حينما يعمد إلى وضع مخطط مستعجل كما هو شأن 165م2]2 لدى ريكاردو - 
دون أن يناقض هذا القول الطبيعة النظامية لهذا العمل- وسلوك كاتب آخرء فى مثل هذه القضاياء 
حينما يعمد إلى وضع كتب ناضجة كليًا جرى إحكام صياغتها بأقصى درجة من العناية؛ كما هو شأن 
015 01 طغلوء/171 لدى سمث و وع1م211001 لدى مارشال. أما المدعى الثالث؛: فكان هو ج. روك .ل 
اع : 1825) ...دع امصلط اعم متماعء 02 مملادء تأطنط لممأع 05 عطا 0 كمستهاك)ء الذى اكتشفه ١‏ 
البروفيسور سيليجمان. ولم يكن لهذا الكاتب أى حق قطء بقدر ما أعلم. 1 
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يتعلق مد الدنيل به وحده. فيكمل تلك الأساسيات فى نقطة مهمة واحدة. ولا 
تنطوى انعصول المتبقية فعلاً إلا على تطوير (الفصول ”1-7): تطبيق (الفصول 
4 15 رالفصل التاسع والعشرين والتى تدور كلها حول فرض الضرائب).» الدفاع 
نانفك (دنصول 25١ .23١‏ 55 351. 036 365)., ولكنها تتضمن» لسوء الحظء. 
أكشر من 1014ل #ع)زطه0 (الملاحظات العابرة) عن قضايا أساسية بحيث يصبح 
.نعالها أمرًا خطيرًا. فمكلاء يدرس الفصل السابع والعشرون:" 200 لإعمع © © 
"5 سوية مع الفصل الثامن والعشرونء قضايا يمكن أن يميل إلى إهمالها 
من يدرس نظرية ريكاردو العامة. ولكن ثمة فقرات فيهما تلقى ضوءًا ضروريًا 
على معالجة ريكاردو للمسألة القائلة إن التكلفة الحدية تساوى السعرء وعلى المعنى 
الذى أظهر فيه ريكاردو الاستيعاب الكامل لهذه المسألة. أما التجارة الخارجية:؛ 
فتدرس فى الفصل السابع؛ الشهيرء الذى هو تكملة أيضًا للفصول الأساسية بالفعل 
(والذى تكمله بدوره» الفصول 277 77 75). ويُعنى الفصل التاسع عشر 
(والفصل الحادى والعشرين بمعنى ما) بتمسك ريكاردو بقانون ساى. 
ولأن الضوء المتلألئ هكذا يجتذب الفراشاك عادة فإن عكذا متعينا من 
الكتاب الزبكارديين بانوا كدانا معمورية:بورعلارة على ذلك» فى كفن اسن الاق أن 
ومن غير الاقتصاديين أيضاء يطرحون أنفسهم كأنصار لهذا الضوء حتى حينما لا 
يكون لديهم عنه سوى تصور غامض - مثلما نجد اليوم كينزيين وماركسيين 
كثيرين ممن لم يقرأوا سطرا واحدا من كينر وماركس قط. وعلاوة على ذلك؛ فإن 
بعض المستقلين» وحتى بعض المنشقين مثل تورنسء يبدون احتراما لائقا بالزميل 
الاقتصادى البارز ممن انشقوا عنه وهم على أتم استعداد لاقتباس عباراته 
وفرضياته حينما يريدون ذلك. وأخيراء فإن بوسع الاقتصاديين من الأجيال اللاحقة 
-ج.س. ميل وأ. مارشال هما مثالان بارزان- أن يُعبّروا عن تقديرهم لكاتب 
ا سي ل ري الآخرين الفجوة الكاملة 
لتى تفصلهم عنه. وهذا كله من شأنه تضليل من يحاول استعادة الأحداث الماضية 
ومن شأنه أن يُظهر تأثير ريكاردو ومدرسته أكبر مما كانا بالفعل. ولكن من 
الضرورى اختزال هذا التأثير إلى حجمه الصحيح لكى نحصل على صورة حقيقية 
عن تاريخ التحليل الاقتصادى72"") 


)1١(‏ ليس بوسعنا أن نظل نكرر إن تلك العملية لن تكون ضرورية لأى غرض آخر سوى الغرض المتعلق 
بتاريخ التحليل . وأن التأثير الذى نقيّمه هو ذاك الذى يحدث للاقتصاد العلمى فحسب. 


140 


سبق أن وجدنا أن مركز المدرسة يتألف من أربعة كتاب فقط؛ إضافة إلى 
ريكاردو نفسه. وأقصد بهذا أن جيمس ميل وماك كولوخ ودى كوينسى يمثلون 
الأنصار المخلصين والمدافعين الأشداء عن تعاليم ريكاردو ممن كسبوا شهرة 
واسعة تخلد أسماءهم. ويقف وست('' بعيدًا- لسفره للهند جزئيًا. ولم ينتسب وست 
إلى أى مدرسة- وكان يشعر هو بذلك- بيد أنه كان صنوًا لريكاردوء وكان قد 
اكتشف أساسيات مذهب ريكاردو بصورة مستقلة. وقد لا يكون استياءه الواضح من 
ريكاردو مبررا. ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لأسفه على أبعاده عما تصور 
أنها مكانته بتأثير منزلة وألمعية ريكاردو الأرفع. ذلك لأن عمله: 255583 يتضمن 
فعلاً ليس فقط صياغة نظرية الريع "الريكاردية"» بل ويتضمن أيضنًا تطبيق قانون 
تناقص الغلة على نظرية معينة للربح مما يشكل محور النظام الريكاردى. وعليه؛. 
فرغم عدم وجود خيار لدينا غير تصنيفه ضمن المدرسة "الريكاردية. بيد أننا 


سنخفف من هذا الظلم وذلك بأن نتحدث عن مذاهب وست -ريكاردو من حين إلى 


آخر. 

وينبغى بالتأكيد الاعتراف بجيمس ميل ككاتب له ضبوءه وقيادته؛ بغفض 
ل اي مي 
ماك كولوخء”* ') فقد عومل بقسوة من قبل ماركس وكتاب آخرين؛ من بينهم بوهم- 


القيلةا لم ينل السير وليم وست 6وء11 501250 1أذ ١85‏ -18548)ء وهو أحد الاقتصاديين العلميين 
الأوائل ممن يعودون إلى هذه الفترة» استحقاقه أيدا. ويعتبر عمله: 05 000دعناممة عط ده بإدووظ 
لصما 6غ لمختمه2... زه تمك الذى أعيد نشره فى السلسلات التى أصدرها البروفيسور هولاندر 
حول الكراسات الاقتصادية؛» )١1٠‏ أكثر من مجرد إعادة صياغة لقانون تناقص الغلة» كما يوصضصف 
فى تاريخ علم الاقتصاد عادة. ويحمل كتابه الثانى: 1826)... 17/285 3:10 ه00 07 ع1:) نفس 
الطابع من التفكير المستقل. 

)١5(‏ لقد أشرنا إلى جيمس ميل 10111 وءةل (1875-1117) مرتين سبانقا كنات وشخعة تنييا 
استراتيجيًا :كمؤلف للعمل: 1829) 11150 تتقطنن1] 01 12عتمصعطاط عرلا 04 ؤأولزلهصة) وكشارح لمذهب 
بنثام الرسمى حول الحكم. كما تنيغى إضافة عمله الضخم والخارق حقا: 2 لاكتاترظ 01 لماكل 
(1817) الذى ازدادء بعد وفاته» إلى عشرة مجلدات» وكان حجر حجر الزاوية بالنسبة لشهرته وسط الجمهور 
العام؛ وكذلك كتابينه الاقتصاديين؛» أى: 1808) لعلدعاء1 ععتعصحمدهنع)و لوعنناوط 2ه كامعصعاظ 
'رمهدوء8 (1871؛ الطبعة الثالثة والمستعملة )١875‏ (كان لديه كتاب اقتصادى ثالث؛: وهو الأبكرء 
ولكنى لا أعرف شيئا عنه). ويصف الكاتب كتابه الأخير» فى مقدمته؛ " ككتاب مدرسى”" وخلو من 
الأصالة (ولم يكن هذا صحيحا بصورة تامق؛ رغم أن النقاط الأصيلة لم تمثل كلها تحسينات. فالكتاب 
لا يستحق الازدراءع كما شدد ماركس على ذلك؛ مثلا). وتفشل سيرته الأساسية» التى كتبها أ . باين الل 
8 (1885) فى إنصاف علم اقتصاد جيمس ميل وكذلك فى حل لغز هذا الرجل: اللغز المتمتل بتلك 
المقدرة الفكرية التى لم تعرف كيف تكف عن العمل. 

)0 كان جون رامساى ماك كولوخ ء110ا0ء71 /زدكصد8 (نطه1 )١1855-11985(‏ صحفيّاء بروفيسورا- 
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باورك؛ بحيث أن من العدل التشديد على مزاياه أكثر مما على حقيقة أن قدرته لم 
تكن على مستوى عالء مع إنها من نوع مفيد جدا. سنشير فيما بعد إلى عمله 
الوقائعى الذى كان إنجاز! مهمًا. أما حماسته للإصلاح الاجتماعى- التى دخل فيها 
عنصر يحمل بعض الميزة التحليلية: فقد كان ماك كولوخ نصير! أساسيًا 'لنظرية 
رصيد الأجر". ولكنه أدرك إن هذه النظرية لا تبرر عبثية سياسة الأجور لدى 
نقابات العمال- فينبغى أن يُعهّد بها إلى النقاد الحديثين. وعلاوة على ذلك» فقد كان 
ماك كولوخ أحد أشهر الاقتصاديين فى أيامه ونجح فى إيقاء عَلَم المذهب 
الريكاردى خفاقا حينما هجره كل الاقتصاديون الآخرون عمليّاء وهو شىء له 
مغزاه. أخيراء فقد كتب مرجعًا مدرسيًا يمثل أكثر المراجع العامة نجاحًا مما قدمته 
إنجلترا فى العقود الأربعة الأولى من القرن التاسع عشر الأمر الذى لا يحسن 
افنالة: رغم كل نواقصه.7'') وقد ار ةا الكذانه تسن مواكين:ة كذ مما قعل 
كتاب ريكاردو وخلق حقا ما يمكننا تسميته مذهبًا ريكارديًا من درجة أدنى. أما دى 
كوينسى (01706ا0 486 الملقب بآكل الأفيون» فهو حالة أخرى. إذ إن حرص دى 


-أكاديميًا وموظفا حكوميّاء كما يمكن اعتباره من الراديكاليين الفاسفيين» رغم أنه أبعد الناس عن 
الفلسفة. وإذ نهمل عمله الوقائعى فى هذه اللحظة»ء فإننا نذكر أعماله الأخرى: لهع])ذ[20 "زه دوءاماءدترط 
4 ..لء طاد ,1825) لإستمدمء8) وكذلك العمل 1845),/إتمدمء8 لدعنانا0 01 عتننهوائ])ء الذى 
هو فهرست شامل حافل بالهوامشء ومفيد جدا لهذا السبب بالذات (فملاحظاته حول كل كاتبء التنى 
كتبت وفق إيمان ساذج وغير نقدى بالمذهب الريكاردىء تشكل وحيّا لكل من يريد الإحاطة بجوهر 
المدرسة الريكاردية) وكذلك العمل: 01 عنقا عطا عستصعاءحة تاعتطنة كععصةاكط همك عط دو لإدوور 
6) 188865) الذى يمتل أكثر جهود ماك كولوخ طموحا في حقل النظرية الافتصادية. وقد نشرت 
رسائله إلى ريكاردو ورسائل الأخير إليه من قبل البروفيسور هولاندر. وتشكل هذه الرسائل أكثشر 
المصادر أهمية لدرس المناهج والمحاجّة الاقتصادية فى تلك الفترة. 

)١5(‏ إذ نتحدث عن النصوصء فلا ينبغى أن نغفل كتاب السيدة جان مارسيت 6معنه1ا 006ل: 
16) لإتمطمصوعظ [د16 011 ره ملل كع لرو0) الذى حققٍ نجاحًا كبيرًا (الطبعة السابعة 59م .)١‏ 
ورغم أن كتاب جيمس ميل كان أوليّاء غير أنه لم يكن سهلاً كنص يتعلق بنظرية بحتة. أما كتاب ماك 
كولوخء فكان يمثل المادة الرائجة للمقرر المدرسى فى مادة الاقتصاد العام. وكان كتاب السيدة مارسيت 
يناف يلم الانتصاة لمن يمكن تتمرتون طلات الجر العليا. با. وينبغى على القارئ الإطسلاع عليه 


م81 ٠‏ ومع ذلك دي الكثير من المعتقدات الأكثر أهمية مهنا يتلق بالمدرسنة الريكاردية. 
وهذا أمر مهم ويعزز كتير من أهمية الكتاب الذى لا مجال للسخرية منه قط. تانيًا: إذا كان كثير من 
الاقتصاديين اللاحقين قد سخروا من الكتاب فعلاء رغم ما ذكرناه حوله» فهذا يعود ليس فقط إلى حكم 
مسبق ذكورىء بل إلى طبيعة العمل أيضنًا: ذلك لأن السيدة مارسيت لم تهتم؛ ولو للحظة واحدةء ليس 
فقط بأن الحقيقة الواضحة عن علم الاقتصاد والسياسة الاقتصادية قد تم اكتشافها أخيرا»ولكن أيضّا إن 
هذه الحقيقة كانت بسيطة جدا بحيث كان من الممكن تدريسها لكل طالبات المدارس. وكانت طريقة 
التفكير فخ شائية لكاو عي اكه العية إلى جد كبو وثلما تدان ريه اكير ممائلة بين كرك رين 
المعاصرين. كما إن زماننا لا يتميز بها بصورة أقل. 
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كوينسى على المنطق المنقى يجعل منه النقيض المباشر لماك كولوخ., الخام 
والجاهز. ولكن دى كوينسى تناول علم الاقتصاد من محيطه البعيد فحسب.كما أن 
مساهمته كانت عقيمة»!"') رغم أنها تثير الاهتمام. 

بيد أنه لم تكن لأى منهم إضافة حقيقية 0 التتين 
تعود إلى جيمس ميل وماك كولوخ- مشكوك بقيمتها على الأغلب.!*') ولم يتجخوا 
حتى فى تلخيص ريكاردو بصورة صحيحة أو إيصال فكرة واحدة من كنز 
التلميحات التى يمكن العثور عليها فى عمله: 2512018165. وما نجحوا خا فصي 
إيصاله هو رسالة سطحية ذبلت فى أيديهم وأصبحت مبتذلة حالاً وغير مفيدة 
عمليًا. وليس ذنبهم أن نظام ريكاردو فشلء من البداية» بنيل موافقة أكثرية 
الاقتصاديين الإنجليز- وليس فقط موافقة السذج والمتقاعسين» كما حاول 
الريكارديون بقوة أن يصدقوا. ولكن مرد هذا ضعف النظام نفسه. كما لم يتمثل 
ذنبهم في إن النظام لم يكن يقوى لمسار طويل. ولكن مسئولية الهزيمة السريعة 
لهذا النظام تقع عليهم. فقد توفى ريكاردو عام .١877‏ وفى عام 21475 شن بيلى 
/إآنه8 هجومًا على مزايا ذلك النظام لا بد أنه كان حاسما. وفى الواقعء لم يكن هذا 
الهجوم كذلك لأن المدارس لا تتدمر بهذه السهولة. بيد أن ذبول المدرسة 
الريكاردية كان قد اصبح مؤكدًا بعد ذلك بقليل. ل صادرة عام 2855١‏ 
نقرأً:"هناك بعض الريكارديين ما يزالون موجودين".7') وعلى أى حالء فمن 
الواضح إن النظام الريكاردى لم يعد قوة حية آنذاك. والانطباع السائد بعكس ذلك 
يمكن تفسيره بسهولة. فهناك الأتباع الأوفياء ممن ظلت أصابعهم على الزناد 
وواصلوا تدريس المذهب المتفجر وكأن شيئا لم يحصل. وهناك أيضًا تلكؤ الرأى 


)١١/(‏ " اتمم بعطأجةع112 دملدما هذ "رسسمصمعظ لمعقغتامط مه كممامصة]” ععتط]” زه كعبوملقاط 
4- لنحنى رءوسنا للناشر الذى أصدر مادة كهذه و إلى جمهور القراء الذى لم يكف عن الاشتراك 
فى تلك المجلة لنشرها تلك المادة - والعمل 1844) '(رمصمءظ ل[801112 01 أنهما) . ولم يكتب البقاء 
لهذا الكتاب» فى نظرى» إلا لكثرة مقتطفات ج.س. ميل منه.ولا أستطيع أن أجد فيه أى شىء أعنكيل: 
إن مفهوم 'صعوبة الحصول" 70684نة]اى 06 '(]1ن©1211]1 يعود إلى ريكاردو الذى كان قد صاغه 
بالفعل بطريقة موحية جدا ('تتحدد القيمة الحقيقية لسلعة ما.. بالصعوبات الحقيقية التى يكابدها منتجها 
ذو الظروف الأقل ملائمة": 27 بء ,وءطماعص©). 

(1) يتعذر ادوع ريكانكو عئك بتطروا حيسي ميل وباك كولرج للفائهة ربكل الارروة الأخيكن يتان 
فتخصيضن الأكوار . 

)١9(‏ تعود تلك العبارة إلى س.ف. كوتريل 0011311 .15 .0: علالة/ا 01 ع0تاءونا عط 01 مله متصمءاط 
(1831)» وقد اقتطفها البروفيسور سيلغمان 56118757208 (المصدر المذكور سائقاء الم الثانث) الذي 
أدين له بتلك الإحالة. 
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العام الذى يتباطأ فى إدراك أفول المذهب المهجور مثلما يتباطمأ فى إدراك ولادة 
المذهب الجديد. وثمة شىء آخرء أكثر أهمية» والذى من شأنه تفسير لماذا لن يتفق 
معى» سوى بضعة مؤرخين, هذا إن كان هناك من يتفق أصلاًء ويتمثل فى أن هيبة 
ريكاردو الشخصية:؛ اسمه الكبيرء هو الذى ضمن البقاء لعمله. وكما أوضحنا من 
قبل» فرغم أن ريكاردو لم يكن محظوظا من ناحية أتباعه المباشرين» بيد أنه كان 
محظوظا من ناحية أخرى. فقد شدد ج.س. ميل على ريكارديته المبكرة فى كل 
مكان» دون أن يدرك هو نفسه؛ ولا أن يوضح لقراته؛ كم كان قد ابتعد عن هذا. 
المذهب بالفعل حينما كتب عمله 165م21001. وقد فعل الشىء نفسه حتى مارشال 
وادجورث؛ ولو إلى حد أقل. وعلاوة على ذلك فإن شهرة ريكاردو لم تستند على 
بنيته النظرية فحسب. فمن ناحية» كانت هناك مساهماته فى نظرية النقود والسياسة 
النقدية ونظريته للتجارة الدولية. كما أنه أثبت» من ناحية أخرى؛ أن عناصر فردية 
معينة من هذه البنية كانت قابلة للبقاء أكثر مما فعلت البنية ككل. وتعطى نظريته 
عن الريع أقوى مثال على ذلك؛ رغم حقيقة أن هذه النظرية» منطقيّاء لا بد أن 
تكون قد هُجرتء أسوة بنظرياته الأخرى. 
وقد قدمت حلقات التأثير الأجنبية صورة مختلفة إلى حد ما.!') إذ فعل 

ماركس ورودبرتوس الكثير لإبقاء الفكر الريكاردى حيًا. ويعود الفضل فى هذا إلى 
تأثيرهماء جزئيّاء و إلى ضعف المنافسة المحلية» فى جزئه الأخرء وإلى النفؤر 
الهائل من النظرية النمساوية فيما بعد. وهكذا احتفظ ريكاردو؛ حتى نهاية القرن” 
التابع حكن يلقت النتكار. العظليم بالنسية النيهد أرائك الاكتضاكيين ‏ الالماق مسن 
كانت لديهم أى طموحات نظرية أصلا: حيث تشكل أسماء فاجنر زعمع11773) 
وديتزل ا1016]26؛ ودايل 1ا116» أمثلة لتوضيح هذا. وفى إيطالياء يبرز- أو يكاد- 
وضع ممائل بالنسبة للفترة محل الدرسء وليس لما بعدها. فثمة علامات قوية على 
تأثير ريكاردو فى كتابات فيرارا 761858 وفى الكتب المدرسية. كما يقدم روسى 
50551 مثالا آخرء إذا اعتبرناه إيطاليّاء ولكنه يعد الكاتب المهم الوحيد تقريبَا إذا 
اعتبرناه فرنسيًا. فقد قاومت فرنساء على عادتهاء التأثير الريكاردى أكثر مما فعل 
أى بلد آخر. وفى الولايات المتحدة» أحرز كتاب ماك كولوخ المدرسى قدرً! كبيرا 
من النجاح؛ منافسًا كتاب ساى لاحتلال المركز الأول فى مجال التدريس.كما كان 


)٠١(‏ للاطلاع على تأثير ماركس ورودبرتوس 20066105: انظر القسم الخامسء أدناه. 
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لريكاردو تأثير أكبر فى الفترة اللاحقة أيضاء والذى يشهد عليه تاوسك مأ1و5ناة1 
كأحد الكتاب المرموقين الذين تأثروا بريكاردو. 
وما قصدته بعبارة "الغايات النهائية" 6505 501386 للمدرسة الريكاردية يمكن 
توضيحه بأحسن ما يمكن من خلال الإشارة إلى المجموعة الأكثر أهمية التى تفع 
ضمن نطاق معنى ذلك المصطلح. أعرجنا تمي والأقار تراكيين الريكارديين. يمشل 
ماركس أكبر الاشتراكيين الريكارديين؛ طبعاء ولكن المجموعة تعرّف على نحو 
أضيق بحيث تشمل عددًا من الكتاب ممن دافعواء فى عشرينيات وثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء عن قضية الطبقة العاملة وفق فرضية أن العمل هو عنصر الإنتاج 
الوحيد. ومع إن هذه الفرضية تعود إلى لوك وسمثء وليس إلى ريكاردو؛ فيرجح 
إن النظرية الريكاردية للقيمة شجعت أولتك الكتاب الاشتراكيين وقدمت لهم 
تلميحات معينة. ونظر! إلى أن كتابات تلك المجموعة؛ التى تستحق مكانة كبيرة فى 
تاريخ الفكر الاشتراكى طبعّاء لم تتضمن سوى القليل مما يتصل بتاريخ التحليل 
الاقتصادىء فإننا نقتصر على ذكر كاتبين يتمتعان بأهمية أكثر من الكتاب 
الآخرين» كما يبدو الأمر لنا.إذ يعكس عمل وليم ثومبسون 502م27دهط1” 0نة!!1111: 
4) ... طخلوء117 017 مه دهاز[ 01 معام تعصتط عط مغضز لإانبانم1) تفكير 
صرت بشكل واضح. ومذهبها المعتدل عن المساواة» وطريقتها المعتادة بمعالجة 
مُثل التوزيع بغض النظر عن الآثار التى يمكن أن تصيب الإنتاج من جراء تحقيق 
هذه المُثل. ويبدو تأثير بنثام 826112120 قويًا فى هذا المجال. 07 أعمال ثوماس 
هودسكن تكاوع200 1010235 : 07 كنطلة1ن) عط أوضتادعة ل0ع0رع1عء12[ تتنامطمآ 
7 1202011 لوعناناه20 تنقانامه 300 (1825) ... [هازمهة0) علامات على 
وحودنبدية ككلبلية يدقرقية) عل الأقل "١‏ واتعدر مااحظة أنه ما أن يزايط كاقب ما 
فكرة أن العمل هو مصدر الثروة الوحيد وأن قيم كل السلع يمكن تمثيلها من خلال 
ساعات العمل بفكرة أن العمل نفسه يمثل سلعة ماء فإنه ينقاد حتمًا إلى اس تنتاج 
مفاده أن آلية السوق تسرق من العامل الفرق بين قيمة 'منتوجه' مقيسا بالعمل وقيمة 
قوة العمل المنفقة على ذلك المنتوج مقيسة بالعمل. وهذه هى النظرية الماركسية 
5١0‏ أعادت مدرسة لندن )١151(‏ نشر العمل: لعدرعه و"تناوطما مسد عصم8ا ك"عنامطم] ,لإمرظ ب ل 
9) مما جعله أكثر كتابات تلك المجموعة تداولاء بعد أن كان أقلها. وهذا هو السبب الوحيد 


لإشارتى إليه. انظر: عتتتمصمعظ 10 "لامر وأعموعظ مطول ذه أطعنا طوعظ ' ,عامل .8 .لز 
9 لاتملتطع1 ,10111521 عتتصم معط عط 01 امعحرع اممناك خف ,نحزم)115] . 
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للاستغلالء إذا أهملنا التفاصيل. ولذلك؛, تم اعتبار كثير من الاشتراكيين 
الريكارديين كرو اد 60161182655 بالنسبة لماركس. ومن شأن عبارة "رواد" أن 
تعنى الكثير أو القليل. وإذا لم تكن قد أعدت لتعنى الكثير جذاء فإنها يمكن أن تفى 
بالغرضء» مع إننى لا أجد لدى أى كاتب (حتى لدى ثومبسون 508م12010 أو 
هودسكن 510085140) ما يمكن أن يرقى إلى التنبؤ الكامل بكل ما تعنيه نظرية 
ماركس حول الاستغلال فى إطار نظامه. ولكن ليس ثمة أساس لاتهامه بالانتحال» 
إلا إذا كان هناك سبب آخرء لأن ذلك المزيج من الأفكار يمكن أن يحدث لأى من 
دارسى ريكاردو الذين طوّروا تعاليمه فى الاتجاه الذى أحبً ماركس أن تتطور 
فيه. والجدير بالملاحظة هو أن هذه التهمة أثيرت» لأول مرة؛ من قبّل كاتب لم 
يكن افتصاديا هى تست هم أن الاقتسدافنية كانو! يكور ونها فى احسوال كتجر» 
انتون منجر 2162861 872072 2305-1١851(‏ وهو أخ الاقتصادى منجر) الذى 
نحيل القار 2 إلى الجوانب الباقية من كتابه: 1128ء1)5ع216 2ع7011, معل كأئلة خطععك] 
(1885؛ وقد جرت ترجمته للإنجليزية تحت عنوان: عاوط/الا عطا 6 أطع لكآ 
9 ,0111 طهآ 01 ع2:00116: كما كتب ح.س. فوكسويل 205611 .181.5 مقدمة 
مهمة عنه). هذا وتتجلى نظرية أهم كتاب تلك المجوعة على نحو أفضل لدى: 
1 ,50121155 1013ة1]1 ع1 ,لمطامع اما اعطاوط 


”. مالثوس. وسنيور. وقسم من شاركوا أيضًا 


سكو طرق رقي العذاتي: الذوق #وتتكقون الذكن "ولق برل انهم وهر اعت انها 
على الحديث عن مدارس وطنية. وبالنسبة لإنجلتراء فلما كنا قد أشرنا إلى لونجفيلد 
فعلاء وما دمنا نحتفظ ب ج.س. ميل وكيرنس إلى الفصل القادم- ونحتفظ 
بجيفونس إلى الفترة اللاحقة؛ طبعًا- فلا يتبقى لنا سوى مالثوس وسنيور أساسًا. 
ولكن لا ينبغى أن نقتصر على الأعمال التاريخية المعروفة ونهمل كل الأعمال 
الأخرى. فهذا من شأنه أن يخلق صورة غير صحيحة. فالأعمال التاريخية نادرًا ما 
تبدو كرقع بارزة على أرض منبسطة: بل إنها أشبه بقمم طالعة من ربوات أقل 
حجمًا. وبعبارة أخرىء إن العلم يتطور من خلال إضافات صغيرة تخلق رصيدذا 
مشتركا مث الأققان » تطاق_ مهد كووا عه بالصدفة والجدالذايكاء الأعيان الي 
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تنال الشهرة. وعليه» يترتب علينا أن نضيف, على الأقل» عددًا من أولئك الكتاب 
الذين لم يحققوا شهرة تاريخية» بيد أنهم قاموا بعمل مهم ومارسوا تأثيرهم على 
تطورات فى التحليل لا يُعرف أصحابهاء بيد أنها ليست قليلة الشأن. وإذ نمنح 
هؤلاء قدرًا من الاهتمام» فإننا سنعزز أيضا فرضيتنا القائلة إن مدرسة وست- 
ريكاردو لم تسد قط فى علم الاقتصاد الإنجليزى.7"") 


(أ) مالثوس7'' لقد صب ماركس جام غضبه على مالثوس. أما كينز» فقد 
مجده. ويعود هذا القدح والمدح معًا إلى الحكم المسبق والجاهز. فماركس- أو 
الراديكالى العلمانى البرجوازى الذى يجسده- لم يكره شيئا مثلما كره ثوب الكاهن. 
وعلاوة على ذلك؛ فرغم أن ماركس لم يستحسن قط الكتاب الذين دافعوا عن حرية 
التجارة فى المواد الغذائية» بيد أنه لم يبد غير الازدراء التام لمن لم يفعل هذا منهم. 


(19) دعوتن أكزن أن الكتانب الذين تقع أعمالهم فى تقول التقودء والضيرفة: والندورات التجازية نهر 
دراستهم على حدة. ١‏ 

)١39(‏ كان توماس روبرت مالثوس 202105 10116 780125 )١1875-71755(‏ كاهناء وبروفيسورًا فى 
التاريخ والاقتصاد السياسى فى كلية الهند الشرقية فى هايلبورى. وكما نعلم من قبلء فبعد أن كان 
مالثوس مغمورا تمامّاء فإنه قفز إلى عالم الشهرة عام ١7918‏ حينما نشسر عمله: عط 00 نإووو8 
6 طا6 : 1806 350 ؛ 1803 .لع 2050) تمتنةانامهط قه عامأعصقط) (مقالة حول أساس السكان). وما 
يلى يمثل أعماله الأكثر أهمية بالنسبة لناء من بين كتاباته الغزيرة (باستثناء تلك المتعلقة بالنقود): ... .1 
وآ 2001 عط ... مه 0ع 7تطائط/اا اعتتصدذ ما كتعلاع] .2 : (1800)... كوم او اامرط 1ه ععترط ائأل] 
214 عتنائهه عغطا 100 لإنتناوصآا .4 : (1514) كتما زه عط ده كمملغدلارعو0 .3 : (1807) 
عطا عصتاء ضاوع1 07 '(0112 عط 2ه 0لمام0 نه 01 01010505 .5 ؛ (1815) غمعظ 01 ووعرعمعط 
ع0 .1.6 : 1820) لإلامطمه8 لدع نزاو 06 دعامأعصوظ .6 : (1815) منه0) مواأععه 01 2101 01محدا 
025 1اأطلعء0آ .8 له (1823) دعبلةلا 01 كع ابامدع8 .7 : (وع1م أعصارط 0015 مسكاك تعاله نوعلا 
7) ... لإتتمصمعءظ 1و01102). هذا ويعتبر العمل الرابع: 5وع7ع0] 200 221016 عطا مانا لإتتباوصآ 
5) نخصع؟ 01) والعمل السادس:/إ«ةمصمء5 [2ع1]أاوط 06 وعامزعمترط الأكثر أهمية بين تلك الأعمال. 
انظرء بشكل خاص: 1:ه0/لا 1115 204 كلنط][2842 ,ص80 .1 (231885 الطبعة الثانية 5 -١157‏ وهو يمثل 
العمل الأساسى حول مالثوسء ولو أنه غير مُرض قليلا من ناحية النظرية البحتة)؛ والمقالة المؤثرة 
عن مالثوس التى كتبها اللورد كينز فى:1933) إ«آأمه:ع810 هذ 5إ5552)؛ وأنا واثق من أن القارئ 
سوف يستمتع بها وهى تغنينى عن قول أى شىء حول "الخلفيات والمؤثرات التى كونت مالتوس". 
دعونى اتذكر باختصار تهم الانتحال الثلاث التى وجهها ماركس إلى مالثوس. التهمة الأولى نعرفها 
من قبل وتتعلق بالسابقين على مالثوس بالنسبة لموضوع السكان» وبخاصة تاونس ند 020ء105ا10. 
وتخص التهمة الثانية نظرية مالثوس عن الريع (تناقص الغلة). وكان ماركس واثقا من أن مالتثوس 
انتحل هذه النظرية من اندرسون 80067507 دون تقديم أسباب حقيقية لذلك: أن طبيعة المحاججة التى 
تجعل مالثوس منتحلا فى هذه الحالة يمكن» إذا صح التعبيرء أن تجعل ماركس فى نفس الوضع. 
وتدور التهمة الثالثة حول نظرية الفوائض: إذ يُعتقد أن مالتوس انتحلها من سيسموندى. وبغض النظلر 
عن الاختلافات الكبيرنة بيق: النظريتين» فلي شةاسبي طن شأنه أن يطع مالثوس من الوضبول السى 
الموقف الذى اتخذه فى عمله 165م071301 انطلاقا من الأفكار التى كانت قائمة فى ذهنه عام 2١8١54‏ 
على الأفل (انظر كينزء المصدر السابق»ء ص .)١5١‏ 
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فلخ يكن هوالت الأخيزوق "قل درورو انضارة البحايحين ليفكا توي كنات 
مستأجرين من قبّل ملاك الأراضى. ولم يكن التعامل مع مساهمة مالثوس بهذه 
الطريقة أفضدان: مق طوريقة تعافل:الكثاق. الأخرين. شع مسافطة ريكا زهو بححة أزدنه 
يهودى وأنه 'يدافع عن المصالح المالية". ولكن رغم أن ولع كينز بمالثوس يثير 
الإكبار- وذلك لقلة من يمتدحون سابقيهم: إذ أن كينز اعتبر مالثوس سابقا 
1 بالنسبة له -- بيد أن هذا الولع بلغ حداء من حيث عدم معقوليته:؛ لا 
يقل عن كراهية ماركس رن وهكذاء فمنذ أن نشر مالثوس عمله 607ة1نامه20 
08 'إ8554 حتى يومنا هذاء فإنه صادف الحظ السعيد- نعمء فهذا هو بمثابة حظ 
سعيد- حينما بات موضوعا لتقييمات غير معقولة ومتناقفضة بنفس الدرجة. 
فمالثوس قد صنع بالإنسانية خيرا؛ وإنه كان شيطانا؛ ومفكر! عميقا؛ ومغفلا. 


والرجل الذى أثار عمله عقول الناس إلى حد إبداء تقييمات انفعالية كهذه لم 
يكن 50.17960م1 إبهذا ذاته) يمتلك قدرات عادية. والرجل الذى أدرك أن بعصض 
المشاكل الاقتصادية تشبه مشاكل '1025ا1!1 ضآ قتمتتمتطط أء 5ألساءتهمم عل " 
[التفاضل والتكامل] لم يكن مغفلاً. وتوضخ حالة مالثوس القسرق: بين المقدرة 
والألمعية. وكان يمكن لكلمة: الدقة 50007072655 أن تمثل الوصف الملائم له لولا 
الإخفاق الذى شارك فيه كثير من- معظم ؟- الاقتصاديين. فقد كانت لدى مالثوس 
ا ل مم لد العملية. ولكن معرفته 
النطرجة النعيؤدة "إنكليت: إلى فراع جتنا دل 1215 وهلاز :على ذلك لم يكدن 
مالثوس بارعا فى السجال. 


كان مالثوسء» وما يزال بشكل رئيسىء الرجل الذى كتب العمل 20711126105 
0ه 'إ5553 وذلك فى أعين الجمهور وغالبية من رجال المهنة على حد سواء. أما 


(؟؟) ثمة فقرة فى المقالة المذكورة آنفا تبدو فعلاً وكأن اللورد كينز ينسب إلى مالثوس 'بداية التفكير 
الاقتصادى النظامى" ص .١7١0‏ 

)١5(‏ والمثال البارز ذلك الأمر هو عمله: 6:620]فط/لآ اعناسة5 0غ 1.6166 (انظر المهمش ما قبل 
الأخير).ففى هذا العمل؛ حاجج مالثوس ضد البرنامج الذى قدمه وايتبريد للإسكان (وهو عبارة عن 
أكواخ كانت ستبنيها السلطات الابرشية) وذلك على أساس أن هذا البرنامج يشجع على حالات الزواج 
الارتجالية. ولع يكن حكن لذن كاز ما يقلن لشبالح بهذا الرأى. وقد اعتبره أمرًا عرضسيًا وغفره 


لعالتوس: عن بود 0 هذا | الأمرٍ يعنى أن مالئوس أخفق فى رؤية مضامين الوضبيات 
بصورة جدية ؟ 
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ا ذا ا 
عن اهتمام مؤرخيه. ويتمثل حقه الثالث» الذى وضعه فى الصدارة فى وقتنا 
الحاهس» فئ :نظريته للافخان والاستكثمار أو نظريته عن "الفحوائضن العامة( 
ولكننا هنا لا نهتم سوى بحقه الرابع فى الشهرة» أى بوصفه المؤلف لنظام للنظرية 
الاقتصادية أعاد فيه مالثوس صياغة النظرية الواردة فى عمل سمث 01 طغلوء117 
5 بطريقة تمثل البديل لإعادة الصياغة التى قام بها ريكاردو . وإذنؤجل 
درس نظرية مالثوس للريعء والنقاط الأخرى ) المفصلة نسبيّاء ؛ فينبغى أن ننصرف 
الآن للتأكد من تلك النقطة. 


سبق أن رأينا أن عمل ريكاردوء بقدر تعلق الأمر بالنظرية العامة كان قد 
انطلق من 7126025 04 7862148 وأعاد صياغة محتويات الأخير وفقا لطريقة تتركز 
على مفهوم القيمة. ويصح نفس هذا الأمر بالضبط على عمل مالثوس؛ كما هو 
مطروح'فى كتابه 16م211001. وباستثناء نظريته للادخار والاستثمار» التى تبدو 
5500 امن الأمو!" فإ كل تعتاضسن ذلك العمل روحت" المستطاحات 
المستخدمة فيه؛ تشير إلى الكتاب الأول مسن 7136055 04 792148. وبينما أعاد 
ريكاردو صياغة النظرية الواردة فى 7121025 04 776215 وفق نظرية القيمة القائمة 
على كمية العمل؛ فإن ما فعله مالثوس تمثل فقط بإعادة صياغة هذه النظرية وفقّا 
نظن يه القيعة الفى ' انما ينا ملك افعاكه أ نطوو الدورطن :و الاي 011 متنا 
أيضنًا مثال سمث حول اختيار العمل كوحدة للقيمة (ع515061215). وعليه» فقد تبنى 
مالثوس الخط الذى انتصر أخيراء مشيرًا بصورة أكثر مباشرة إلى نظام مارشال 
أكثر مما فعل الخط الذى تبناه ريكاردوء رغم حقيقة أن مارشال حاول البقاء على 


(37) لمناقشة تلك الجوانب الثلاث من مالثوسء انظر الفصل الأول؛ أعلاه؛ والفصلين السادس والسابع 
أدناه. 

)١9(‏ إذا لم نقرر الولوج عميقا فى القرن الثامن عشر للبحث عن سابقين» فإن الكاتب الوحيد الذى يمكن أن 
يترشح كسابق فى هذا المجال هو لاودردال 1.20061021. أما سيسموندىء فلا يمكن اعتباره سابقا على 
مالثوسء بل منافسا له» رغم أنه يمتلك الأسبقية بالنسبة لتاريخ النشرء وذلك فى حدود تطابق تعاليمه 

مع تعاليم مالتوس [ترك ج. شومبيتر ملاحظة بالقلم الرصاص- ' كينيهة]. 

)١8(‏ سنرىء فيما بعدء أن اتكرة لعية العمل ونظوية العرهن والكاف ل ى ينبغى أن تؤخذا كنظ ريتين 
متعارضتين من الناحية المنطقية. ولكن ريكاردو ومالثوس أخطنا بالتعامل معهما كنظريتين بديلتين. 
ومع ذلكء فأناء فى هذه اللحظة؛ ٠‏ أتبنى هذا الرأى لأن هاتين النظريتين تصلحان لوصف الجهازين 
التحليليين المختلفين. 
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صلة بالثانى وليس بالأول.7) ويصح هذا الأمر على جانب آخر من الاختلاف بين 
الاثنين. فقد رأينا أن جهاز ريكاردو التحليلى كان معدا لمشكلة التوزيع؛ أى تفسير 
الحصص النسبية. أما مالثوس» فقد صمّمَ جهازه لتحليل العملية الاقتصادية ككل؛ 
مقتديًا بسمث مرة أخرىء ومبشرا بمارشال مرة أخرى. ولذلك؛ فقد عالج مالثوس 
الناتج الكلى ("الدخل الوطنى"؛ بحسب تعبير مارشال) ليس كمعطىء كما فعل 
ريكاردوء بل باعتباره المتغير الرئيس المطلوب تفسيره.!'') وعليه» يستحق مالثوس 
بالفعل» ولو لسبب آخر غير السبب الذى جعل اللورد كينز يصل إلى نفس 
الاستنتاج»!'' أن يظهر فى تاريخ التحليل ليس فقط بوصفه المؤلف لبديل شرعى 
لنظرية ريكاردو بل كراع (أوء بالأحرىء كأحد رعاة) للبديل المنتصر. وهذا كثير. 
ولكنه كل شنىء فى الوقث نفسه: فهذا الرأق يتمشى ثمامنا مع الأعتراق يحقيقة أن 
مخطط مالثوس التحليلى دخل فيه قدر من الأصالة يقل عن القدر الذى تخل فى 
المخطط التحليلى لريكاردو» وبحقيقة أن مالثوس كان» فى كل مكان»ء فى أصعب 
موقف يمكن للاقتصادى أن يجد نفسه فيه أى حينما يتعين عليه أن يدافع عن مفهوم 
واضح ضد ألاعيب عقيمة» ولكن بارعة» لكاتب أخر. 


(15) إن هذا الميل فى نظام مارشال؛ الذى يلاحظ فى كل مكان من عمله 165م8:101؛ كان قد فعل الكثير 
لإخفاء الوضع الفعلى. وهناء أكتفى» على سبيل الحدسء بالإشارة إلى أن جهاز العرض والطلب هو 
الذى يطغى على التحليل فى الكتاب الخامس من وع1من5:15» رغم كل ما قاله مارشال. ومع ذلك» ثمة 
خلط آخر ارغب بلفت الانتباه إليه حالاً. فالتحليل الذى يقوم على العرض والطلب لا يواجه صعوبة فى 
تغطية ظواهر المدى-القصير والمدى-الطويل معا. وقد أشير» غير مرة» إلى أن مالثوس؛ بعكس 
ريكاردوء يهتم بظواهر المدى-القصير أساسًا. وهذا صحيح إلى حد ما. ولكن جرى الافتراض بصورة 
جاهزة أن مالثوس اختار العرض والطلب كمحور لتحليل السعر بسبب هذا الاهتمام بظ واهر المدى 
القصير. وهذا غير صحيح. فكما يتبين من المتن» فإن اختلاف مالثوس مع ريكاردو حول موضوع 
القيمة كان أكثر جوهرية من ذلك الاختلاف على المدئ القصير والطويل» الأمر الذى فشل ريكاردو 
فى إدراكه [يحتمل أن ج. شومبيتر كان ينوى إزالة هذا المهمش.فثتمة خط باهت عليه]. 

)١(‏ وارتباطا بذلك» فوجهة النظر المختلفة هذه استلزمت مفهّمة مختلفة 0211228100اام000 وقادت 
مالثوس بصورة طبيعية للتشكى من مفهمة ريكاردو . وقد أوضحج مالثوس هذا فى عمله: 0005 1 1 
بشكل خاصء حيث يعبر عن أفكاره على نحو غير كاف مرة أخرى. إذ لام هذا الأخيرٌ ريكاردو 
لاستعماله مصطلحات لم تكن مألوفة ومنسجمة كما لو أن هذا الأمر هو كل شىء. ولكن» وكما هو 
الحال سابقاء» كان ينبعى الانتباه إلى شىء أكثر أهمية من المصسطلحات المستخدمة. فما كان يجيب 
الاعتراض عليه» هذه المرة» هو النية التحليلية لريكاردو التى لم تكن المصطلحات المستعملة سوى 
نتيجة لها. وقد كان يمكن الاعتراض على هذه النية على أساس أنها أهملث المشاكل المهمة حقا من 
أجل فرضيات أقل أهمية لأغراض التحليل الاقتصادى وعقيمة جزئيًا. 

)١5١(‏ فالنقطة الحاسمة» بالنسبة لكينزء هى موقف مالثوس من الادخار. أما بالنسبة لناء فالأمر الحاسم هو 
تبنى مالثوس لتحليل سمث-مارشال للإنتاج» الذى و بذلك الموقف» كما يبين ذلك 
هذان الافتصاديان. : 


1[30 


(ب) رئيس الأساقفة واتلى والبروفيسور سنيور والآن نلقى نظرة على 
سنيور وعلى الرجل الذى كان معلمه الخصوصى: واتلى. ويمثل الأخير"" أهمية 
كبيرة بقدر ما هى محيرة بالنسبة لنا. فلم يكن واتلى كاتبًا عميقا أو مثقفا جدًا. كما 
أنه لوايكن أصيلاً أو حتى لأمغاء.ولكن فكره النيّن والذاقب كان يدرك ظلني) تحيو 
هادئ وراسخ كل ما استطاع إدراكه ضمن مدى واسع من الاهتمامات بصورة غير 
معهودة. وبالنسبة لعصره وبلده وعالمه؛ يمثل واتلى قائدًا من النوع الذى يكوّن 
الآخرين عم/ا 100810076 ومثالاً نموذجيًا لما تعنيه عبارة: رجل مهم هدم لإع!. 
فقد كان يقود بصورة هادئة؛» دون أن بنذو علبة هذاء يفضل قوة #تكجريكةه وتضصحه: 
وهو نصح لم تكن له قيمة أكثر قط حينما كان واضحًا. فالشىء الواضحء فى 
سياسة الشئون الكهنوتية وفى علم الاقتصاد على حد سواءء يمثل بالضبطء أحياناء 
أكثر ما ينفر الناس من رؤيته. ومع ذلكء فإن الخدمة الأكثر أهمية التى قدمها 
تسح 0 لسنيور الذى ل 


(؟) كان ريتشارد واتلى 0 وين -1 28 الدكتور فى اللاهوتء مدرسًا فى أكسفورد 
وأصبح رئيس أساقفة (إنجليزى) فى دبلن حيث أسس كرسى الاقتصاد السياسى وقدمٌ خدمات كثيرة من 
هذا النوع. ولكن هذه الخدمات لا تلخص دوره ولا تصف شخصيته. وفى الأساسء كان واتلى لاهوتيًا 
وقائدًا للكنسية الإنجليزية حول السياسة والمعتقدات. ولكن هاتين المهمتين معًا لا توضحان دوره جيدًا. 
كما أن نشاطه المكثف فى السياسة الاجتماعية 0111م 502121 فى عصره وبلده لا يوضح ذلك الدور 
هو الآخر. ولا يكفى عملاه ه: /020120ع2 ل011122 ذه 5ع نامعل 10001001011 (1871.ء وثمة طبعة 
موسعة له عام ©185»؛ وهى الوحيدة التى أعرف) و1833) تعندلط! لإعدهلة ده كرمدوع.] 'رإكدع) 
لتقييمه كاقتصادى كبير. والعمل الأكثر أهمية هو ملحق عمله عنعمآ: طعتط/ه قصمع1 منممع© ون ' 

' همع لدعلاتاه صا لاأكنامناع أطتضة لعكن ع6 مغ علأطةئا نزأتته أ انععم عية (وقد أعيد نشره من قبل 
مكتبة الاقتصاد ضمن عمل سنيور: عمتلان0) . ثمة سيرة مفيدة عنه كتيتها السيدة إى. ج. واتلى .1 .8 
لااع21ط/11 )١1855(‏ والتى تصور ليس فقط حياة هذا الرجل ولكن أيضًا البيئة التى كانت سائدة فى 
عصر ه. 

(9) تلقى ناسو وليم سنيور 5601017 78/11!1!210 0ه2]55 )١18515-1173-0(‏ تعليمًا عاليًا فى جامعة أكسفورد. 
ويكفى ذكر واقعتين حول حياته الهادئة التى مولت بموارد متواضعة ومستقلة أساسا: فقد حصل سنيور 
على كرسى الأستاذية فى جامعة أكسفورد مرتين (18*0-1875 و1807-18510)!؛ وعمل فى عدة 
لجان ملكية مهمة. وقد تمكن أثناء ذلك من إنجاز كمية كبيرة من البحوث الوقائعية 1200021 ينبعى أن 
تبرئه من شبهة أنه كان مجرد نصير نظرى لمذهب عدم التدخل. قوق إلى جانب محاضراته حول النقود» 
التى تتوافر الآن فى مطبوعات مدرسة لندن »)١3١(‏ فما يهمنا فقط هو عملةه: عط 6ه عصتلان0 
38 التامع] دع لتم متامعظ 01 لووط نآ : (18536) /إ1هتمع8 لمع نالاو 02 عمععك5) (مخطط لعلم 
الاقتصاد السياسى). وأدين للدكتورة ماريان باولى 8016 243513 بتفسير ممتاز لعمل سنيور ومكانة 
هذا العمل فى تاريخ علم الاقتصاد (1937 ,دع مهمع لدع نوكة1[© 320 تمادع5 عناووة81) الذئ ألفت 
نظر قرائى إليه» والذى يمكننى من اختصار ملاحظتى هذه. والاختلافات بينى وبينها هى اختلافآت- 
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ازدراء غير مبرز من قبل البعطن الآخن منهم: وكرد فعل. على هذا فقد اعتيسره 
آخرون 'عبقريً". وهو أمر غير صحيح بالتأكيد إذا كنت أفهم ما تعنيه هذه الكلمة. 
ويظهر سنيورء فى لوحتناء كعضو فى حكومة ثلاثية تضم مالثوس وريكاردو 
أيضا: فقد كان واحدًا من ثلاثة كتاب إنجليز تمثل أعمالهم المعالم الرئيسة بين 
سمث وج.س. ميل. ولكن ج.س. ميل لم يهتم بالعمل الكبير لسنيورء مع أنه كان 
عالم منطق. ومما تجدر ملاحظته ويمنح سنيور الشرف الأبدى- الذى يمكنسه 
تقاسمه مع واتلى- إن سنيور حاول توحيد النظرية الاقتصادية وفق متطلبات 
المنهج الافتراضى 3010201 05]10112]100731م: أى كسلسلة استنتاجات جرى 
بدك كني من أربعة فروض مشتقة 1000060 أو تجريبية 111221م1اع» سنناقشها 

فى الفصل السادس. وحتى إذا كانت هذه النتيجة يُعْوها الكمال إلى حد كبيرء فإنها 
تشعل نيوو فخلا المنظار “البحت؟ الأول :فن تلك« الفتورة- باستقاء كؤرقى ]ومسو 
وتونن 1111261 دائمّاء وربما لونجفيلد 1.003554610 أيضًا- وهى تكفى بذاتها لإدانة 
من يرفضون منحه احترامهم. ثانيًا: ألمح سنيور إلى نظرية متطورة للقيمة ونظرية 
مقطورة آر أين: ألما :والفاقدة. .كالخاة'قنة مايا مختلفة اقل أهدية فيه كن يفطا 
فى مواضعها المناسبة (وتخص السكانء والغلة المتناقصة» والريع). رابعا: تعد 
مساهنات: ستيوق. اللامعةة الى متتذكر:في,الفضل الأخيز من :هذا "الحنزهة أغمالا 
فكرية بحتة لا تقل منزلتها عن أعمال ريكاردو. ويتعين على أن أضع أصالته 
الذاتية على مستوى واحد مع تلك التى يتمتع بها ريكاردو. ومن الناحية 
الموضوعية» فقد كان هناك من سبقه فى معظم النقاط الفردية التى تناولهاء شأنه 
فى ذلك شأن ريكاردو. فلماذاء إذن» لا يوافق سوى قلة من الاقتصاديين على 
مساواته بريكاردو ولماذا حُصر تأثيره؛ من حيث الجوهرء بما أشار إليه ج.س. 
مدل عند؟(؟ ؟) 


ثمة ثلاثة أسباب وجيهة بالنسبة لهذا الأمر من شأنها أن توضح صعوبة 


-قليلة وغير مهمة. ومع ذلك؛ فإن ميلها لاستبعاد سنيور من الاقتصاديين "الكلاسيك" - الذين يعود هو 
إليهم وفق المصطلحات التى يتبناها كتابنا هذا - يخلق اختلافات معينة ظاهرية أكثر مما هى حقيقية. 

(4") تقدير ج.س. ميل لسنيور أرفع مما يمكن استنتاجه من إشاراته إليه: إذ كانت لدئى ميل نسخة خاصة 
به من 0]110ا0 وجدت مع أوراق كان ميل يدون عليها ملاحظاته الخاصة. وقد نشر هذه الملاحظفضات 
ذات الأهمية القصوى البروفيسور فون هايك عاع/ز812 700 فى مجلة أكناعناك ,223 .701 ب12122متامعءظ 
045 
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صنورة مآ لوضيع خلمى معين بأيةحال. أولاً+-حتى إذا عزمنا على مراعاة الميزة 
التحليلية فحسب, فنحن نميل إلى تناسى أن ريكاردو يتحدث إلينا من قاعدة معينة 
تقوم على شهرته التى اكتسبها من مناقشاته العامة فى الشئون السياسية. ولم تتوا 
مثل هذه القاعدة لسنيور: إذ يُنظر إليه كاقتصادى تحليلى فقط. فعمله حول مشباكل 
السياسة لإع011م يرقد فى الكتب الزرقاء التى يندرٍ أن يقرأها أحد. ولا تترك 
تصريحاته العامة أى أثرء كما أنه لم يكن يعنى شيئا أو يكاد بالنسبة للجمهور العام. 
ثانيًا: كان سنيور- وهذا يعود كليّا إلى عيب فى بنيته الفكرية- ماذا أقول؟ كسولا؟ 
ولا أقصد بهذا أنه لم يقدم عملاً كبيراء بل أنه كان يفتقد إلى نوع من النشاط الذى 
ده بشكل هادف إلى نتائج محددة. فريكاردو كان بمثابة الفرس الذى يمسك بزمام 
الشكيمة ويخلع أنفه ويعدو وراء ما يريد. أما سنيور فكان كالفرس الذى يُسقط 
الشكيمة» ويضع أنفه تحتها ويرفض أن يتقدم. وإضافة إلى أن عمل سنيور 016 
© أسوأ من عمل ريكاردو 165م27:1001 من حيث الترتيب» فهو يناقشء وينتقفدء 
رقو رتك كم كنا أنه يداك في إكار:ة القوادة كل عمو از محا يتمطل فل 
ريكاردو. والأسوأ هو أن قارئ سنيور يتلقى الانطباعء؛ بل يُقال له حرفيّاء لآن كل 
ما يعنيه التحليل الاقتصادى هو البحث عن مص طلحات ملائمة والاستعمال 
المتناسق لها. فهل تقع مسئولية هذا على واتلى؟!*) وفى جميع الأحوال. فلا شىء 
أبعد من هذا عن الحقيقة» ولا يمكن لأى شىء آخر أن يكون أكثر إحباطًا. فثمة 
اقتصاديين آخرين- وفى الوقع» معظم اقتصاديى القرن التاسع عشر - استعملوا 
ودافعوا عن البحث عن معانى الكلمات كطريقة للبحث. ولكن لم يذهب أحد بعيدا 
عقا :فول نيوو خينك يد مهالا لحل كن مشاكلن 'علمه الاقتصادى السيااسى' من 
خلال وضع التعريفات. ولن تواجهنا صعوبة فى إدراك كيف أثارت هذه "الطريقة' 
خصوم سنيور العدائيين. ثالنًا: كان سنيور يمتلك موهبة غريبة فى "ارتكاب 
الأخطاء الفادحة"فمتى' الحمام الزاجل يغلبه«التغائن أحيانا» كما يؤكد:مكل قيديم: 
ولكن سنيور نائم» أى أنه كان يعبّر عن تفاهات فى أغلب الأحيان.كما كان سنيور 
مهملاً. ومع أنه كان مقتدراء بيد أنه لم يكن ذكيًا. وهكذاء وعلى سبيل اقتباس المثال 


(55) بمعرفته الفطرية المعهودة. أوضح واتلى (فى عمله: أأعمآ 04 06515ع1) أن كثير!ا من القضايا التى 
اختلف الاقتصاديون حولها كانت قضايا سجال بحتة» وأن الاستعمال الرخو 10056 للمصطلحات» 
كسبب وكنتيجة للتفكير الرخو معاء كان مصدرً! سخيًا لسوء الفهم. ولكنه أخطأ الهدف حينما تصور أن 
امتلاك "معجم من المصطلحات العامة المعرفة بدقة كدقة المصطلحات الرياضية " يمثل ليس رغبة 
مهمة فقطء بل أنه عمليًا الشىء الوحيد المطلوب. 
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الأكثر شهرة فحسبء كتب سنيور بالفعل (1837 ...]عه '(7م]عة1 عطا مه 5معناع.1) 
عبارة مفادها أن أرباح محالج القطن» التى يفترض أنها تشكل ٠١‏ 90. ستختفى 
كليًا عند تخفيض يوم العمل البالغ )١١(‏ ساعة بمقدار ساعة واحدة ذلك لأن كل 
الأرباح كانت تنتج فى الساعة الأخيرة. وهذا أمر لم يكن من الممكن أن يحصل مع 
اد أننا يمكن أن نضع سنيور فى منزلة أرفع من هذا الأخير من نواح 
أخرى." 


(ج) قسم ممن شاركوا أيضًا يتعين على الآن أن أضيف أسماء أخرىء؛ 
وذلك للسبب الذى أوردنا فى بداية هذا القسم. ومن المؤكد إن الكتاب الآخرين 
يمكن أن يطرحوا أسماء أخرىء» جزئيًا على الأقل» ولكننى أختار الأسماء التالية: 
بيلى» تشالمرسء لاودردال» رامساى؛ ريدء سكروبء وتورنس.!"! وتختلف أعمال 
هؤلاء الكتاب كثيرًا من حيث طبيعتها ومن الصعب تنسيقهاء رغم أنها كانت تحوم 
حول صورثنا.ورغم حرصى على تفادى التصنيف 88 أناع023]310» بيد أننى أقدمهم 
وفق التسلسل الأبجدى. 


(5©) وهنا يزيد الطلين يلل يكور :عتاى الأبر وكا ة سقو ف القطوية التطتيقية: قو حليقة آله توصل إلشيق 
تلك النتيجة غير المعقولة بعد فحص الوقائع بشكل دقيق. ومن ناحية أخرىء فإن الهجوم القاسى 
لماركس على محاجة سنيورء فى الجزء الاول من 1:281م122 1225ء لا يعزز هو الآخر فكرتنا عن كفاءة 
ماركس. فرغم أنه خصص صفحات كاملة لانتقاد تلك المحاجّة» بيد أنه يفشل فى تقديم النقد الحاسم 
الذى لا يبدو عليه أنه كان يدركه. كما أنه أهمل أمنًا آخر مفاده أن محاجّة سنيور كان يمكن أن تكون 
صحيحة (من حيث الميداً على الأقل) لو أن فكرة ماركس نفسها كانث صحيحة: ومع ذلك+ فإن محاجة 
ستيور زمار كن مقا يمكن أن قطن فرصة للتامل لمن ونون إدراك: التقدم الذى كان :قن عدت فم 
المنهج التحليلى منذئذ. كما توضح هذه الحالة نقطة أخرى لا يمكنها أن تؤثر على ذهن القارئ على 
الأغلب. فالمسألة الأساسية هى أن كلا من سنيور وماركس ارتكب أخطاء تنم عن عدم كفاءة 
منهجيهما. وهذه الأخطاء هى أخطاء بمعزل عن الفرضية التى كانا يدافعان عنها وليس ثمة أهمية قط 
إن سنيور كان "مع "» وماركس '"ضد"؛ أصحاب المحالج. أما أن نلوم طرفا ونمتدح الطرف الآخر تبعًا 
للجانب الذى نؤيد» فهذا أمر صبيانى. 

(0") لقد انتبهت إلى ريد 1620 بفضل مقالة البروفيسور سيليجمان: * ط15)ق5 لعاععاعء8 عمرمد م0 ' 
15 (المذكورة من قبل)؛ كما أن مقالة الدكتور ر. أبى عزم0 .18 (فسى: [2تاناهل لااتعامة 00 
9 #عطده8107 ,وعنتمورمء8 07) هى التى لفتت نظرى إلى سكروب 59700 الذى لم يل تهوينى 
حتى ذلك الحين إلا فى مساهماته فى النظرية والسياسة النقدية؛ ولفت نظرى عمل ماركس: 11601167 
1613/1 عل :ءطنا إلى رامساى '(183:058. لقد تم تحويل كاتبين إلى الجزء الرابع من هذا الكتاب 
وهما جنكن 163115 وجيننكس 5ع16218. وبطبيعة الحال؛ كان وست 1/656 واحدًا ممن'شاركوا أيضنا" 
بصورة نموذجية تمامًا. ولكن كان يبدو من الأفضل ربطه بريكاردو. 
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وكما ذكرنا من قبل فقد هاجم بيلى!* تحليل ريكاردو-ميل-ماك كولوخ 
على جبهة وأسعة وبنجاح تام. أما عمله 2200 الذى أورد كل ما يمكن قوله 
بقدر تعلق الأمر بالأساسيات» فيستحق أن يُصنف ضمن روائع النقد فى حقلناء وهو 
كاف لتأمين مكانة بارزة لمؤلفه فى صدارة تاريخ الاقتصاد, العلمى أو قريبًا من ذلك. 
كما أن عمله لم يمر دون أن يلاحظه الآخرون. فق عير كدان كترع ومن بودية ريه 
عن امتنانهم له واقتفوا أثره بحيث يمكن الافتراض بأمان ل ا 
الاعتراف الصريح. ومع ذلكء فإن المؤرخين الذين يمتنعون عن منح بيلى استحقاقه 
حتى يومنا هذا يقبلون فقط وقائع حالته كما كانت مطروحة فى وقته. فدون أن يبالى 
بإثارة السخرية» كتب ماك كولوخ, عام ١855‏ فى عمله 20110681 02 عتنقممع نآ 
2601012 أن بيلى لم يقدر النظرية الريكاردية بصورة صحيحة وأنه 'لم ينجح فى 
هز أسسها قط" رغم أن الكتّاب الذين كتبوا عن القيمة من عام ١875‏ إلى عام 
5 يمكنهم تشكيل أغلبية لصالح بيلى. السو اتن هن كنا ول أو : فى العلم 
كما فى الفن وبخاصة فى علم السياسة» ثمة أمر من قبيل تقديم الأشياء قبل أوانها؛ 
وأن الفشل» ؛ حتى بحجم يفوق فشل بيلى كثيراء يمثل النتيجة المعتادة لعمل لم ينضصج 
بعد. ثأنيًا: كان انتقاد بيلى بناءا فعلاء وقد وح بالكيفية التى يمكن بها إحلال نظام 
مقبول محل النظام الذى قام بانتقاده. ولكنه لم يحاول أن يفعل هذاء وأن من اقتنفوا 
أثره وحاولوا ذلك لم يكونوا صنوًا لريكاردو. ورغم أن من المؤكد أنهم قوضوا هذا 
الأخير وساعدواء بهذا الشكل» ج. س. ميل على تحويله» بيد أنهم فعلو ذلك عبر 
عملية تقويض بطيئة وليس فى صورة انتصار ظافر. 
وفى عملية التقويض هذه؛ كان تشالمرس”'' يعنى الكثير» وبخاصة فى 
() وهو صاموئيل بيلى '(8211 اعنادةك5 .)١1870-11931(‏ وعمله الوحيد الذى ينبغى ذكره هو: لم 
ع72ع1ع1ع1 10 لإالعلطء : عنطد/ا 01 دعذنلهن) 250 5ع ا1باكقدع]/1 ,عتنطةل عطا ته لو 1أمترعدكاط[ لدع تلم 
1 امتضمعظ أممطء5 «ملدماآ ؛ 1825) 5تعننم1لهط كنا لصة ملعدعء نا 8 أه كعصنم8ا عط م) . 
وقد يتعين على أن أشير إلى رده على انتقاده انتقادًا غير منصف بصورة فجة فى مجلة ]و0 نتطاوء/11 
الاعاباع1: 1826 ",كأكتمهم20 لوعنازا0ط 2 0 معلاع1آ". على أى حالء فقد بز ماركس ( 17167مع11” 
اع اط دعل 1ءطنا) المجلة المذكورة فى عدم إنصافها وافتقارها إلى إدراك آراء بيلى. 
)20 كان الثائن توماس سالبرين وعم امك كقسوط ]1 0 0170 0 لذت يلت نشاطاته تسدريس 


بقع ور اكت ولا تستطيع الادعاء الا بأن جزءا مما كتبه كان يتطلق بالاقتصاد التطيلى: :وتشبْغسن 
الإشارة إلى اثنين من أعماله فقط: و5ععتناود5ع1 لمدمنند]! أن نراتاتطة)5 لصد أمعاءدط عط مام1 لإتتناومع 
8 (الذى يرد جزئيًا ضمن عمله: 1832) هدمع 20111121 م0). ويحتل الكتاب الأخير مكانة 
كبيرة ولكن من الصعب تقييمه. فهو مزيج متميز من بصائر راسخة ونواقص تقنية. وتفسسر هذه- 
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لكفقدابو كاج عاالموي» كنتفان معادنا لروكا رد ماقا راقم ينا قافا اعدادة 
الصياغة للعمل 212085 04 1876318 التى قام بها مالثوس.كما أنه اتبسع مالثوس 
أيضًا فى قضايا الفوائض العامة وفيض عرض رأس المال. وإذا أمكن الحديث عن 
مدرسة مالثوسية (وهو ما أشك فيه)» فإن تشالمرس يمكن أن يبرز بمثابة ماك 
كولوخ الخاص بهاء وهو أمر لا يشكل مدحًا غير صادق كما قد يتصور القارئ. 
أما اللورد لاودردالء7'*! فيقف جانبًا إلى حد ما ويحتل مكانة ثائوية فى 
تاريخ علم الاقتصاد. ولكنها مكانة مكتسبة بجدارة كاملة وبمعزل تام عن التفدير 
الإضافى الذى ينبغى الإقرار به الآن بفضل محاجّته ضد إطفاء الدين ) 11 
9 ..7111285]00 01 عاناآ عط 0 5زعناع1) التى كانت تستند على حجة 
معارضة لفكرة فيض الادخار ولصالح فكرة فيض الإنفاق.7'*) وتدين قضايا القيمة 
وات لفان والفائدة بشىء ما لهء كما سنرىء ولكن ما هو أكثر أهمية من هذه 
المساهماتء بذاتها هو الحافز المنعش الذى أعطاه لاودردال: إذ مثل الإنسان الذى 
حر يام حجر لما را يكن م ١‏ لوال الأداجوات كما مثلم اليه من مره في 
سمث. ورغم أنه كان هاويّاء ودخبلا نوعًا ما من وجهة نظر المهنة الناشئة» بيد أنه 
كان كاتبًا قويّاء ولكتاباته معنى فى معظم الحالات:('؟) 
أما رامساىء فلم ينصفه أى كاتب سوى ماركس الذى أولاه اهتمامه الكامل 
فى عمله ازع نتصاء]/7 مدعل توطنا معترمعط] (45) وقد شدد حتى البروفيسور 


>-النواقص أحيانا وجود نتائج يتعذر الدفاع عنها بشكل واضح مثل الفرضية القائلة إن فقدان الأسواق 
الأجنبية ليس له من أهمية لبلد ما- مما يعنى التجاهل لكل المحاجّة الخاصة بتقسيم العمل- رغم أن من 
الممكن تفسير هذه الفرضية كمبالغة فى مسألة حقيقية مفادها (بعد تكييفها) أن فقدان الأسواق الأجنبية لا 
ينبغى أن تؤثر على التشغيل. وسنعود للإشارة إلى ذلك الكتاب مرة أخرى. ويبدو أن تشالمرس 0 
هو من صاغ تعبير 'حد الاستزراع" 000111726107 04 2435811» مع أنه لم يكن من صاغ المفهوم طبعًا 

كما تعود إليه المحاجّة التى تفسر لماذا ب شد حار الجر ل سر ل رت 
وهى محاجة قدّرها ج.س. ميل كثيرا. 

(50) جيمس ميتلاندء الايرال الثامن لاودردال ع[02,ع0بهآ 1200)ئ2د54 وعصدل (5ه١-855١):‏ برأناوم]آ 
9) ..طالدء/18 علأطيط 01 طأع01 لد عئنأدل8 12]0). وهذا الكتاب هو العمل الوحيد لهذا الكاتنب 
الذى يمكن اعتباره عملا تحليليًا. 

)1 0 حول ذلكء انظر: 220110116 11021عتلخ ,/13مع15 عأ لن2ورع01 3110610216"5[ بأعناء1 ام 12 
45 ©1011 ,لاع [ناع2] 

(؟4) كانت هناك محاولة» فى وقت متأخرء 'لتفسير" تحليله وتوصياته معْا فى ضوء مصالحه كمالك 
أراضى. ولكننا ندرك ما يمكن أن تكون عليه القيمة التفسيرية لمحاولة كهذه. 

(؟4) ينبغى» طبعاء أن نثمن اعتراف ماركس برامساى من زاوية طرقه فى النقد. وحينما نأخذ هذه الطرق 
بنظر الاعتبارء فإن اعترافه برامساى يعنى الكثير. كما يكشف هذا الاعتراف الكثير عن الروح- 
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سيليجمان؛ الذى أحيى ذكرياته (نفس المصدر السابق)» على تبعية رامساى للكتاب 
الفرنسيين أكثر مما هو مبررء فى نظرى. صحيح أن ساى استبق نظرية رامساى 
عن المنشأة والأرباح بشكل خاص. وصحيح أيضًا أن رامساى لم يكن أول من 
أدخل تلك الأفكار إلى علم الاقتصاد الإنجليزى وربما كان قد 'استعارها' بصورة 
غير مباشرة. ولكنه ألف بين 0]8651564/ز5 هذه الأفكار على نحو أفضل مما فعل 
الآخرون. والأهم هو أن الكثير من التفاصيل الموحية كانت تعود له شخصيًا. ومن 
السهل جدا أن ندرك أنه لم يترك أثرًا ما. ولكنه اقترب كثيرًا من هذا. وقد يرتبط 
عدم نجاحه بمعارضته غير المألوفة لرفع الحماية عن الزراعة أكثر مما يرتبط 
بنواقصه الجدية. وهكذا فليس ثمة سبب للتقليل من شأنه. 9؛؛) 

أما ريدء”؛) فقد أضاعت فرصه بالنجاح مواقفه الغريبة» وبخاصة تكهناته 


المشكوك بها حول "الحق بالثروة" 762115 10 151814 ولا تهمنا تهجماته على 
الاشتر اكيين اكيين الريكارديين إلا قليلاً. ومع ذلكء يمثل كتابه بعض الأهمية لناء أولاً: 


لأنه يشهد اح تأثير بيلى الذى اتبعه ريد فى نقده لريكاردو ولأنه يشهد على التيار 
المعادى للريكاردية الذى كان قويًا حوالى ثلاثينات القرن التاسع عشر. ثانيًا: لأن 
كتاب ريد يحمل بعض المزايا وكان له تأثير خاص» وبخاصة فى موضوع تحليل 
الربح والفائدة. والكاتب الأكثر بروزا الذى تأثنً بعمل ريد بصورة مباشرة كان هو 
سكروب:7'*) المصلح النقدى والمعروف برقمه القياسى؛» الذى لم يكتب فقط 


-العلمية لماركسء لأن رامساى كان منسيًا حينما كتب الأخيرٌ عنه. ولا يهمناء هناء من أعمال السير 
جورج رامساى '(132253 060186 )١181/1-1١8٠60(‏ سوى كتابهة 01 «مغناطتن15[ عط مه نتدوو8 
6) طالدء/1). 

3 عله وسار جا لديل وبخاصة من الناحية التالية: الحاة ا لي ا علاقة 


يتخذون موقا غريبًا فى عدائهم له ويضعون 0 معايير عكن 0 رم حتى 1 سمث» ا 
لأعمال لم تنقح قط. 

(5:5) إن العمل الوحيد الذى ينبغى ذكره لصاموئيل ريد 8624 آعناتعة5 (الذى لا أعرف معلومات شخصية 
عنه) هو عأطتلدع/! ما غطعنظ 1ه كلضناه02 ل2متضغدلطا عط منصذ تصتناوم[ ى .لإسمدمع1 لوعتاتامط 
9) طالدء1 0 لإاتعمممط وقد ذكر ى.ر. أ. سيليجمان سدصعناء5 .ى .8 .5 (المصدر السابق) كل 
النقاط التى تهمنا فى هذا العمل. 

(45) كان جورج بوليت سكروب ©5000 201166 عع2م06 (18175-117917) أحد أولئك الرجال الإنجليز 
المسرين الذين كرسوا وقت فراغهم لعمل جهيد يدين له علمناء مثل العلوم الأخرىء بالكثير. كما كان 
سكروب مرجمًا حول البراكين وكان عضو! برلمانيًا. وتقوم شهرته؛ كاقتصادى؛ أسابنا على عمله عن 
سياسة المصرف المركزى وحول استقرار مستوى السعر. ولكن ثمة ميزة تحليلية لدية أيضا- 
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قراسناة غدة عن التقؤة» والصيرفة وقوانين الفقراء».والعمل :الزواغى» وقضحايا 
أكزرىئ يل كان أرضكا رطا افتعياكنا يحل :قدرةا مامق الأهزة رومع تك ققد 
كتب عمله 1833) /إجهممء15 [201113 06 165م61) للاستهلاك الشعبى ولم 
يطور فيه تحليليه بشكل مُررْض قط. ومن السهل ملاحظة أفكاره الأصيلة حول 
السيكات وجول المعياة :المحدول؟ .:وكن هذد الأنكان:' لز ل نا تمده بالتذات. 
فالأكثر أهمية هو نظرة سكروب العميقة لطبيعة التوازن الاقتصادى: فقد أدرك 
سكروب كيف أن آلية الطلب والعرضء بدفعها كل فرد لمضاعفة عوائده.؛ فإنها 
تجّل كلا من مشكلة تخصيص الموارد (الإنتاج) ومشكلة تكوين الدخل(التوزيع). 
متخلصاء بهذا الشكل العرضىء من نظرية وست-ريكاردو برمتها. كما حفق 
سكروب تقدمًا فى تحليل الفائدة والأرباح أيضًا: وفى هذا المجال بالضبط» يبدو أن 
سكروب كان يدين بشىء ما إلى ريد. 

إن كل الأعمال التى ذكرت لحد الآن - علمًا بأن قائمتنا غير كاملة البنة - 
كانت غير ريكاردية أو معادية للريكاردية» ومن المستحيل تماما تفديم قائمة موازية 
عن الكتاباك از يكازكية وغلارة على دلق فإن العداء الذئ أبداء“كلوجع لمخطبط 
ومكتريكا كدو كات علدا ناتاه ولس سناسا» فويما كان هداء رويد تست كيين 
الذتكا زديك مقن ووااع هه كك اخارية النينة الرريفا ريقو لكسسى شيبح سايق 
بالقضنانا: الأخردىء الا انتطيع إيخاة تتاقضناك سياسية بين هؤلاء الكتاب والكتاب 
الريكارديين من شأنها تفسير 1501011720138 يب ” “أو النظوية التى رج كل 
الاختلافات بين الاقتصاديين إلى الاختلافات فى تفضيلاتهم السياسية وتنظر دائمًا 
اك "ماله إنماق ما" تفقل: فى هذه اللخالة كما تفشل فى حالة انتصبان نظريجة 
المنفعة الحدية فى الفترة اللاحقة. وأخيراء فإن الكتابات التى أشرنا إلى أمثلة منها 
تل ضيوع حكيذ على .اللطور اك التى حدقك فزهن بعده كلمة انتمر ازية ف اللجهود 
تكشف نفسها لكل من يهتم بهذه الكتابات» وهى استمرارية تضيع بشكل كامل فى 


000 أذ (معادعة قناز 0 ا ام بار كر 
قضايا مثل مشروعه للتأمين ضد البطالة ودفاعه عن الأشغال العامة. وعند مراعاة التواريخ؛» فإن 
بصيرته - وأكرر: بصيرته التحليلية - التى ترد فى أعماله تجعله فوق المستوى العام لاقتصاديى 
خصر م. 

(5) كما أن دعم رامساى المتحفظ لقوانين الحبوب» مثلاء يمكن الدفاع عنه على أساس ريكاردى. وهذا 
هو السبب الذى دفعنى لكتابة كلمة: ع700]102410 بالحرف المائل. 
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خضم القصة المعهودة القائلة بوجود مذهب ريكاردى سائد- وهى القصة التى يبرز 
ا ميل كريكاردى- قامت بتحطيمه بصورة مذهلة "الثور " التى حدثت 
حوالى سبعينيات القرن التاسع عشر 

والكانت: الأخين الذى: أنا تصدد ذكرة توو ين 00 ا مقن تضيقه ككانتدي 
معادى للريكاردية ولكن يتعذر تصنيفه كريكاردى أيضًا. وقد دافع البروفييسور 
سيليجمان عن قيام تورنس باكتشاف نظرية الريع "الريكاردية" بصورة مستقلة؛ 
مستبقا مالثوس ووستء واكتشاف مبدأ التكاليف المقارنة» مستبقا ريكاردو. ويكفى 
هذاء من ناحية» لضمان مكان لتورنس فى تاريخ التحليل»ء ويضعه؛ من ناحية 
أخرىء فى المجموعة الريكاردية كما يبدو. ومع ذلك» فإن مآثر تورنس فى 
النظرية العامة لم تكن ماثر ريكاردية كما هو واضح., هذا إن لم تكن معادية 
للريكاردية. ولكن يصعب تقييم هذه الماثر لأن تورنس لم يهتم بالصياغة ولم يكن 
نيا سيدا فقد كان زقفم قفحه مخلوطا بالقتق. ونم يسَلْمِ بالمذهب رمن 
المركزى الذى يصب فى فرضية أن الأرباح تعتمد على الأجور حصرا. ولكن 
محاجته ضد هذه الفرضرة نونك يقوة باند كل في إدراك المعنى الذى قصده 
ريكاردو. فما أحله محلها يمكن أن يكون صحيحاء من حيث الجوهرء كما قصده 
هو. ولكنه؛ كما هو مطروح, ليس فيه ما يثير الاهتمام على نحو خاص. ويحتاج 
تورنس إلى مفسر ليقدم له ما قدمه لريكاردو المعجبون به فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر. و إلى أن يظهر هذا المفسر ويؤدى دوره بنجاح؛ فمن المبكرء إن لم 
نقل أكثرء تصنيفهء سوية مع ريكاردو ومالثوسء كأحد 'مؤسسى المدرسة 
لكا نكو ب كبا حصن ةا« اشاكسن :رن 5ه ل حلي الامتعاية انه قم 
مناسبات أخرى 


(58) وهو نوع آخر قوىء ومثير للاهتمام» ومتعاطف. إنه الكولونيل روبرت تورنس 5معتته1 14ءطم8 
(1814-1178) الجندى المحترف الذىء بعد أن أصبح يتقاضى مرتبًا أقل من السابق نظير خدمته 
الجزئية فى القوات المسلحة بعد الحروب النابلوينية» تقدم للأمام ليصنع لنفسه سيرة فى مجال السياسة 
65 والمالية واسمًا كاقتصادىء أيضنا. ويُعرّف تورنس بدفاعه عن قانون بيل عملم 15م»2: فلو 
استثنينا اللورد أوفرستون 07651006 يكون تورنس الاقتصادى المهم الوحيد الذى عرف نفسه من 
خلال هذا القانون: وكما هو حال سكروبء فقد كتب تورنس عددًا كبيرًا من الكراسات و"الرسائل" حول 
بعض القضايا المطروحة فى زمانه. وتكمن أعجوبته فى أنه أيضًا تشرتب الهواء النقى للنظرية البحتة. 
وكتاباته المهمةء من هذه الناحية» هى /إددد مخ :(1815) 1520 مم2 لمتدعء8 عطا مه لإووو8 برخ 
4) 7236105 [ططل0) 2720 5عع1773 م0 :(1821) طخلوعء/8ا 2ه رم 1أعبلمتط عطا 01). انظر: 
1 1715م امع5 .1021لا0ل علمتمتامعظ " ركتعتتره]' مسد ملندء 1 ' تعلصةأه1! 0تنه ممددئنتاء5. 
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4- فرنسا 


ثمة واقعتان يحسن تذكرهما إذا أريد رؤية علم الاقتصاد الفرنسى فى الفترة 
المدروسة على حقيقته. أولا: نعلم أن مشهد باريس كان متنوعًا حتى عام ١84/7‏ 
نتيجة للنشاطاتء الأدبية وغير الأدبية» للمجموعات الاشتراكية على نحو لم يكن له 
نظير آنذاك فى أى مكان آخر. وعلى نفس القدر من الأهمية فى المدى البعيد. وإن 
بشكل أقل إثارة» كانت هناك النشاطاتء الأدبية وغير الأدبية أيضياء للنقاد الكاثوليك 
للمذهب الليبرالى الاقتصادى والسياسى ("مبدأ عام 7784"). التى تجاوزت النتقدء 
مع ذلك؛ باتجاه أهداف الإصلاح الاجتماعى الكاثوليك.37؛) كما شكل البرجوازيون 
العلمانيون ذوو القناعات الليبرالية المتطرفة مجموعة ثالثة. وكل هذا يتيح مادة 
مثيرة لسوسيولوجيا الأفكار السياسية والاجتماعية. ولكنه لا يهيأ سوى مادة فقيرة 
لتاريخ الاقتصاد العلمى. ثانيّاء لقد شهدت تلك الفترة انجاز عمل وتسائعى ممتاز 
دصل لى بلدق العظيم الذى بلغ درجة عالية جدا. وبالشيقة لقان الآخرين. 
فثمة كاتبان فقط من الدرجة الأولى ينبغى ذكرهما وهما ج.ب. ساى وسيسموندى 
(إضافة إلى كورنوء طبعا). 
كان جان باتيست ساى '(58 ع]5نامة8 -روع[ (517ا 1 كام (١‏ أحد الكذات 
الذين يوضحون حقيقتين مهمتين» مع أنهما متناقضتان ظاهريًا إلى حد ما. أولاً 
لتقييم كاتب معين على نحو صحيح ووضعه فى المكان الصحيح» فمن الضرورى 
أحيانا الدفاع عنه ليس فقط ضد أعدائه بل أيضًا ضد أصدقائه وحتى ضد نفسه. 
ثانيًا: ثمة اختلاف جوهرى بين سطحية العرض وسطحية الفكر.(') وفى الواقع؛: 


(5؟) أنتهز هذه الفرصة للإشارة إلى البان دى فيلنيف - بارجمونت )2مسععم82-ء لاعمع!!1/ا عل موطام 
(1185-:2186 وبخاصة عمله: 1834 ,عصطتاع1اع111ء عناو011]1م عنتوورروهت8) الذى كان شخصية 
م د ومن ن الضحب جذا تقدين مدق قارود. وخا رضي لبر اجون 
وبالثالى يقزمونه: إنما يواجهون مهمة سهلة حقا. ولك حيمنا لست بيذ السهولة. إذ يتعين عيخا أن 
ندرك» أولاء عمق قناعاته وأهميتها الاجتماعية؛ حكمة الكثير من توصياته العملية؛ القيمة العلمية 
لجوانب كثيرة من سوسيولوجيته» قن ندرك فى الوقت نفسه نواقص علمه الافتصادى التفنى الذى كان 
بدائيًا حقا. ولكن لا ينبغى لهذه النواقص أن تقلل؛ إن لم نقل أكثرء من احترامنا لهذا الكاتب أو فكره 
بأية حال؛ فكل ما في الأمر أن هذه النواقص لها أهميتها من زاوية هذا الكتاب. 

(50) دعونى أوضح هذا الأمر: ليس ثمة من يعتبر عرض هيجل سطحيًا. ولكن يمكن لبعض الأفراد أن 
يتصوروا (عن خطا) أن عرضه المحكم للأشياء العميقة يغطى مواقع ضحلة كثيرة. أما ج.ب. ساىء 
فيقدم مثالا عكسيّاء كما سيرد فى ) المتن. 
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فإن السطحية 5161110131169 هى التى تدهش قارئْ ساى زلا إذ تتدفق محاجته 
على نحو شفاف إلى حد أن القارئ نادرًا ما يتوقف لغرض التأمل» ونادر! ما يشك 
بوجود شىء ما أعمق تحت تحت سطح عرضه الواضح. وقد جلب هذا لساى نجاحا 
تناحقا لذى كتايّة كثر # وينما" أفقده. رهبا ييطن" العثانب. رقع أذ كاسنا" احيانا حفائقم 
مهمة وعميقة ولكنه» حينما فعل هذاء عبّرَ عنه بجمل تبدو وكأنها أشفياء شائعة 
5 كما لم يكن لديه ميل قط- على غرار ما فعل حتى ريكاردو- إلى 
مهمة تفصيل وإبراز هذه الحقائق بحيث يتسنى لكل فرد أن يلاحظها من زاوية ما 
تعنيه وتسليط النقد عليها وكشف عيوبها. كما أن ساى لم يكن يحسن على الدوام 
التعبير عن نفسه أثناء النقاش لأنه كان يرد على النقد بصورة متقطعة ودون أن 
يدرس الرد جيدًا. ولذلك» يضطر المؤرخ إلى إعادة صياغة محاججّة ساىء وأنه. 
أثناء ذلك» غالبًا ما يضطر إلى إهمال عبارات غير موقفة أو حتى استبعاد أجزاء 
غير معقولة من المحاجّة. ولا يفسر كل هذا غير عدم اهتمام ساى بالدقة والإحكام. 
صحيح أن كل فرد يدرك ضرورة القيام بمثل هذا الأمر مع ريكاردو وماركس لأن 
وعورة السطح الذى درساه كانت تتطلب منهما الحفر العميق. ولكن لم يكن هناك 
سوى قلة من الاقتصاديين ممن كانوا مستعدين وراغبين لتقديم هذه الخدمة إلى 
ا 

وهكذا لم ينل ساى استحقاقه. ولا يؤكد النجاح الساحق لكتابه المدرسى: 
6- فى الولايات المتحدة أكثر مما فى أى بلد آخر - سوى صحة تشخيص 
نقاده. المعاصرين له واللاحقين» بأن ساى كان مجرد شارح مبسط لآدم سمث. 
وفى الواقع؛ تعود شعبية كتابه بالضبط إلى أنه كان يوفر على القارئ المتعجل أو 
غير المعد جيدا عناء قراءة العمل 15 08 716310. وهذا أساسًا يمثل رأى 
الريكارديين الأو مهو ينا من الاحترام بسبب قانون الأسواق الذى قبلوه 
منهء7”) ولكنهمء فيما يتعلق بأفكاره الأخورقي م حطى] من كانه ككاقت أثبت أنه قادر 
على فهم أفكار سمث فحسب بينما عجز عن إدراك الأفكار الريكاردية: انظمر 
ملاحظات ماك كولوخ على ساى فى عمله: '20103مع12 2011121 02 ع1ائة انآ 
وبالنسبة لماركس: فهو ببساطة ساى "التافه" (بيه5 ع20؟ تعل). أما بالنسبة للنقاد 


)1 5) وحتى بخصوص ذلك القانون؛ فقد أظهروا بعض الميل للمطالبة بحقوق خاصة بهم (نيابة عن جسيمس 
ميل)؛ رغم أن أسينية ساق تتجاون أي شم 


161 


اللاحقين» فساى يمثل أحد أنصار الليبرالية الاقتصادية ممن يستحقون الإهمال لهذا 
الس كدوقي فكظرية لذو وعم وديف :كقه لاف أن يتقان قانوفة: يذ أننا 
خاطنًا أو كتكرار خلو من القيمة /اه201010] 59 أاأما فى وقتنا الحاضرء فقد 
شهد ساى نوعًا غريبًا من الانبعاث. إذ أعلن قانونه عن الأسواق- على نحو 
خاطئ» كما سنرى- كأساس لكل بنية الاقتصاد الكلاسيكىء بالمعنى الكينزى لهذا 
المصطلح (انظر الفصل الأولء القسم الأول» أعلاه). وقد منحه هذا أهمية 
مشئومة- ولكنها أهمية على الأقل. 
ولكن حتى أصدقاءه كان مخدوعين بتلك السطحية الظاهرية. فحتى 
المؤرخون الفرنسيون الذين كانوا مستعدين للدفاع عن ذكراه اعتبروه مناصرا 
لتعاليم سمث أساساء بل اعتبره أحدهم مفسرا! 'فجًا " لهذه التعاليم. صحيح أنهم 
أضافوا إلى تلك الميزة مزايا أخرىء يمكن أن نذكر منها ما يلى مقدمًا: فقد صاغ 
ساى موضوع علم الاقتصاد من خلال المخطط: إنتاج» توزيع» استهلاك» الذى 
تدين منهجيته بشىء ما إلى ساي؛ وأنه أشار إلى نظرية للقيمة تستند على المنفعة؛ 
وساعد على إرساء المخطط الثلاثى لعناصر الإنتاج: الأرض والعمل ورأس المال؛ 
وأنه شدّد على شخصية المنظم لاع 1ع ماع ]لزع » 00 هذا المصطلح بالذات 
(وهو ما حدث مع كانتيلون)؛ وأن ساىء؛ طبعاء هو صاحب قانون ساى عن 
الأسواق. ولكن كل هذه المزاياء كما يُقال عادة» لا تخلق سوى حالة متواضعة 
نظر! الى أن يعض :فتاه المزايا ذانها لبن لها إلا أهمية ضئيلة أوا حك متتكوك 
بها. وسنعلق على كل تلك النقاط فى الموضع المناسب. أما هناء فنهتم بخطأ 
أساسى من شأنه إفساد تقييم مكانة ساى فى تاريخ علم الاقتصادء أى نهتم بالتفسير 
المعتاد لعلاقة ساى بآدم سمث. 
لقن تكد حَمَل بعنائ. من مضاكن: فر نشية يحتمة» إذا اعتكرفما كا قيون 
اقتصاديًا فرنسيًا. وقد واصل ساى اعتناق تقليد كانتيلون - تورغو وكان بوسعه - 
بغض النظر عما انجزه بالفعل- طروي ا ار وى با 
فى ذلك» عرضاء مخططه النظامى ومفهومه للمنظم.! "“)ولكن الأهنه من هذه 
الجوانب والذى يجسد مساهمته الكبرى حقا فى الاقتصاد التحليئنى هو مفهومه 


(01) رغم محاولتى إنصافه؛ بيد أنه يتعين على التشديدء إلى حد ماء أن هذا الأمر يقلل من ادّعائه 
بالأصالة. ذلك لأن تقليد كانتيلون لم يختف عن فرنسا قط. 
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للتوازن الاقتصادىء مهما كان هذا المفهوم غامضًا ومعيبًا فى صياغته:7”) إذ يمثل 
عمل ساى إحدى الحلقات الأكثر أهمية فى السلسة التى تنحدر من كانتيلون 
وتورجو إلى فالراس. 

ثمة واقعتان فقط من حياة ساى لهما أهمية بغرضنا من الدراسة. فإذا أهملنا 
الاك "كانوية وفعت انام التو الفوكوية فاق ساى ككان أو ميتدر ين أكتن تيسن 
الأقتضباة فى فرسا حيث :حمل في المعهد الوطنى لفون والسوف :(115) ريا 
ومن ثم فى كلية دى فرنسا .)١870(‏ كما اشتغل ساى فى قطاع الأعمال بصورة 
عملية لفترة مهمة من حياته مما منحه ميزة اكتساب معرفة مباشرة عما كان يكتب 
عنه. والمثقفون» الذين تأتى معرفتهم بقطاع الأعمال من قراءة الصحفء يهنئون 
أنفسهم عادة على تجردهم. ولكن من الواضح إن هذه القضية لها جانب آخر. 
وبالنسبة لناء فإن الفقرات الرئيسية من قائمة كتابات ساى تتمثل بما يلى: غائه:1 
عناو 0111م 216هدومء»ء"0 (بحث فى الاقتصاد السياسى) (7١٠18١؛‏ والترجمة التى 
أنجزها برنسيب م2:0356 عام ١87١‏ كانت من الطبعة الرابعة التى من الخطورة 
بمكان استعمالها دون الإشارة إلى الطبعة الأولى» ذلك لأن من عادة ساى أن ينسى 
ما كان يقصد بالفعل) ورسائله. أما عمله: عتدومدمءء"0 غم [م مامه كتتاهم© 
(1828-9) عنا1اء13م 01110116م2 فلا يضيف 5 كثيرًا. كما تنبغى الإشارة إلى 
أعماله (وع:7نا0) التى تضم المجلدات ١7-4‏ من مجموعة جولاومن من: 
1540-8) 600101215665 ع<تلل ماع متام دعل ممناءء 011 2). ولا يحتاج عمل ساى 
عن إلى دليل للقارئ. ولكنى أود تكرار التنبيه إلى أن الفائدة من قراءة الكتاب 
هى أكبر بكثير مما يبدو عليه ظاهريًا. 

كان عنس :ل سيموندى 515157105706 .1 .© .[: الذى السك نفسه 'دى 
سيسموندى" 51520003 ع0 »)١1847-11717(‏ يحمل شينًا من طباع المزارع العملى 
والسياسى الهاوى- مع تجارب واقعية ممتازة- ولكنه كان مفكرًا علمانيًا أساسّا 
يستمتع بتأمل الغاية النهائية من 700206 ع1 [ العالم)؛ كما كان مؤرخا. ويمثل 
عمله: (1807-18) ع28 120362 للك 5ع22ع1]211 دعنان 1[ طنامع؟ عل 21560516 إنجازه 


(017) تعود تلك النواقص» جزئيّاء إلى حقيقة أن المهمة المطلوبة كانت رياضية أساسًا ولم يكن ساى معذدًا 
لها. وتزيد هذه الحقيقة من صعوبة إنصافه فى مجالات أخرى أيضا: فقانونه عن الأسواق تمت 
صياغته بكلمات رخوة 701505 ©1005 يمكن أن تحمل معانى مختلفة تمامًا. 
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الرئيسى» فى نظرى. وقد أتاح لى التنقل السريع بين هذه المجلدات الستة عشرة 
شيئًا من المعرفة 120016086 108مم514 التى كانت» رغم ذلكء أكثر بكثير عما 
يمكننى قوله حول المجلدات الواحد والثلاثين من عمله: 5نهعمة 5ه0 11155116 
(1821-1844). ومن بين أعماله التاريخية المتبقية» التى تغطى التاريخ الأدبى 
أيضاء لا أعرف سوى: 1835) ..2نةمه2 عتتمصمعء'! عل وأناطء 12 عل 16م)8115)» 
الذى تعوضء جزئيّاء الصورُ والتحليلات والسوسيولوجية المثيرة للاهتمام نواقصه 
الأكاديمية بالنسبة للاقتصادى. أما علمه الاقتصادى, فهو إنجليزى أكثر مما هو 
فرنسى. وفى الواقع» فإن عمله: 1803) ع2017610121هه 1101656) لا يمثل خميرة 
سمثية بصورة تامة؛ كما يُدعى» حتى إذا أهملنا التوصيات التى لا تحمل طابع 
سمث فى المجلد الثانى منه. ولا يتجلى سيسموندى الحقيقى» سيسموندى كما نعرفه 
فى سنواته الأخيرة؛ إلا نادرا. ومع ذلك» وعلى العموم» فإن الرأى التقليدى قريب 
جدا من الحقيقة. وتقوم شهرة سيسموندى كاقتصادى على عمله: اهماما 

تك اله 0 5 (أسس جديدة للاقتصاد السياسى] الذى ظهر 
عام 91.1819 ولكننا نعلم أن أساسيات هذا العمل كانت قد كتبت فعلاً حوالى عام 
5 حينما كتب سيسموندى مقالة كمساهمة فى عمل بريوستير 8161651617: 
028 101211183 رغم أن هذه المقالة لم 6 إلا بعد صدور 
5 2]10101768105. وقد تمكن سيسموندى آنذاك - كأبعد تاريخ - من جميع 
عناصر المذهب المرتبطة باسمه. أما أعماله اللاحقة مثل: “اناه 180065 
8 -1837) عناو1ناهم )2 فهى تؤكد وتطوّر نقاطه الرئيسة- وادعاءاته- 
ولكنها لا تضف شيئًا جديدًا من حيث الجوهر.**) 


قوبل عَمَلَ:ميسمونائ باهتمام نقد خالاً: ودخاضة من قبل الزيكسار دييق: 
فمع اتجاه التيار بعيدا عن هؤلاء الأخيرين» ازدادت شهرة سيسموندى بصورة 
مطردة إلى أن ارتقى أخيراء سوية مع المصلحين الاجتماعيين (حفكره ععده 
التشكل: هموما عند لذ كان مول 0 إبداء الاحترام لها. وهذا جزئيًا يمود إلسى 


(؟:©) صدرت الطبعة الجديدة من 65م2]1231 «لاه8/0107 عام ١8717‏ مع تغييرات لا تخلو من الأهمية. 

(05) تم إصدار مختارات من أعمال سيسموندى فى ألمانيا مع مقدمة وملاحظات من قبل البروفيسور آمون 
.)١553-1355( 0‏ انظر كذلك: عل نألممصزة عل عناوتمدمعع علرباء0'] ,ومتلمالة .م 
5 1160116259) 5ع أت 5151510101 ع0 51120101 ,تلقتتردوه2© .11 لصه :(1899) 0201 رولك 
(1924). 
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مواقف لا تمت فت إل التحلرل؟ الآ يضيلة. متحديقة ) احييت ووقن يفوك بافول ناته 
أن الإنسان» وليس الثروة» هو الموضوع الحقيقى لعلم الاقتصاد. لقد هاجم 
سيسموندى المذهب الريكاردى بوصفه مجرد " بهرجة" وبهرجه غير واقعية 
أيضا.9'”) كما إنه دافع مرة أخرى عن تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادية. كما 
كان مناصرا للعمل بكل معنى الكلمة. وبطبيعة الحال» فإن من يطرح أيّا من هذه 
الأشياء أو كلها لا بد أن يُقابل باستحسان من بعض الأطراف مثلما يُقابل بنقد 
معاكس من قبل أطراف أخرى. ولكن ينبغى أن نضيف أن سيسموندى كان فعلاً 
أحد الرواد الأكثر أهمية للسياسة الاجتماعية 502121001111: وأن بعض توصياته 
- كتلك القائلة بوجوب إلزام أصحاب العمل بتأمين عمالهم ضد البطالة والمرض 
والشيخوخة - هى جزء من مساهماته الأصيلة حقا.””) وفيما يتعلق بالاقتصاد 
التحليلى» فإن شهرته تقوم أنناينا على محاجته ضد قانون ساى ونظريته حول 
الأزمة التى تستند على نقص الاستهلاك (إذا توجب فعلا تسميتها هكذا. انظضر 
الفصل السابع» القسم السادسء أدناه). ولكن حتى إذا كان التقدير الأعمى الذى ناله 
من هذا الإنجاز - وهو تقدير يعود أساسًا إلى اقتصاديين لا تكمن قوتهم فى 
النظرية الاقتصادية - كان مبررًا أكثر مما ينبغىء» فإن هذه النقاط لا تمثل أهمية 
سيسموندى الحقيقية فى تاريخ التحليل. 

إن الجانب المتميز من تحليل سيسموندى يتمثل فى أن هذا التحليل مصمّم ل 
نموذج ديناميكى صريح بالمعنى الحديث لهذه العبارة. لقد صادفنا من قبل 
مصطلحات: ستاتيكى وديناميكى. وننتهز هذه الفرصة لنخطوا الخطوة الأولى 
باتجاه التعرف عن قرب أكثر على معنى هذه المصطلحات. ولهذا الغرضء دعونا 
نبدأ بصياغة مشهورة لريكاردو ترد فى رسالة كان قد بعثها إلى مالقوس:7”**) "أنت 
تضع فى ذهنك دائمًا الآثار المباشرة والمؤقتة... [أما أنا] فأركز كل انتباهى على 


(5ه5) لم يفوات سيسموندى أى فرصة ة للإشادة بآدم سمث على حساب "المدرسة الجديدة" (الريكارديين). ٠‏ وفى 
قضايا المنهج؛ اعتبر سيسموندى منهج سمث علميًا حقا و"اختباريًا" 61)21دمة,وم»ه (قاصذا أنه تجريبى 
1 بينما أدان منهج ريكاردو باعتباره منهجًا تأمليًا تجريديًا فقد صلته بالواقع. ومع ذلكء» 

ينبغى أن نلاحظ أن محاجّاته تصح ضد سمث بقدر ما تصح ضد ريكاردو تمامًا. 

(00). من الممكن أن يُقال بحق إن سيسموندى كان قد تصور الفكرة الحديثة الأكثر تحديدًا عن "الأجر 
المضمون". كما تتجلى أصالة مقترحاته فى نقطة واحدة بصورة خاصة: إذ دعا إلى تحويل التكاليف 
الاجتماعية المتعلقة بالتحسينات الموفرة للعمل إلى تكاليف أعمال يدفعها أصحاب العمل. 

(58) استشهد البروفيسور هولاندر بتلك الرسالة فى مقدمته لعمل ريكاردو:. "ونا غلد[! مه ك5ماملة 
تسلج ] .م1928 .لع) دعام إعصتط). 
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الحالة الدائمة للأشياء التى تنتج عنها". ولكن هذا ليس صحيحًا بصورة تامة» ولكنه 
لو صح. لكان معناه ما يلى. لنفترض أننا نشهد أمامنا عملية اقتصادية متوازنة 
بصورة كاملة ومتكيفة مع معطياتها على نحو مثالي؛ دعونا الآن نقوم بصورة 
تحكمية بتغيير عنصر أو عناصر من هذه العملية مثل الأسعار أو الكميات. إن هذا 
الأخطراب» ع سيخلق تكيفات أنية» يؤدى قسم منها بدوره إلى 
اضطرابات أخرى. ولكنء فى النهاية» حينما يأخذ كل شىء الوقت اللازم لتسوية 
نفسه» تبرز ل ا النظام الاقتصادى وهى متكيفة 
مع معطياتها مرة أخرى على نحو مثالى.7*) وكما هو واضح؛ فإن ريكاردو كان 
يرى إن الشىء المهم هو دراسة هذه الحالة "العادية" الجديدة بالمقارنة مع خصائص 
تلك الحالة "العادية" التى انطلقنا منها: فالدخول والأسعار والكميات "الدائمة" الجديدة 
تقارن بالدخول والأسعار والكميات القديمة. وبهذا المعنى جرى استعمال مصطلح 
"الستاتيكا المقارنة" فيما بعد (انظر الجزء الرابع» الفصل السابعء القسم الثالث» 
أدناه). وبطبيعة الحال» يتضمن هذا المعنى إن سلسلة الأوضاع الوسيطة أو 
'الانتقالية" التى ينبغى أن يمر النظام من خلالها إلى الحالة "العادية "الجديدة: لا 
تؤثر على هذه الأخيرة» أىء أن الحالة "العادية" الجديدة تعتمد فققط على الحالة 
العادية القديمة وعلى طبيعة الاضطرابء وليس على تلك السلسلة من الأوضاع 
الانتقالية» كما يعنى أيضًا أن الأوضاع الانتقالية غير مهمة نسبيّاء على الأقل بمعنى 
أنها لا تطرح مشاكل مهمة جدا بالنسبة للباحث. 


لقد سِلْمَ سيسموندى» على نحو غير نقدى؛ كما فعل سمث وريكاردو تمامًاء 
بأن حالة توازنية جديدة تبرز فى نهاية الأمر (منستعفلاً مستطلح توازة.: 
دطناةةطن[نناوه). بيد أنه أشار إلى أن الطريق نحو هذه الحالة يمكن أن تكون طويلة 
جدًا وتتخللها تغيرات حادة- حيث نعتها بأنها "أشكال رهيبة من المعاناة "- بحيث 
تفل بدن الشتضين على النافة نواسة الظوناقك: الطاركة كنا ايفن :إن كل شن + 
حسن لحد الآن. لقد أنجز مالثوس الشىء نفسه (بصورة مستقلة)» ولكن سيسموندى 
خطا خطوة أخرى يستحق الثناء عليها بحيث لا يتعين عليه تقاسم هذا التناء مع 
مالثوس أو أى كاتب آخر سوىء ربماء كينيه. إذ أدرك سيسموندى أن الأهم من 


(9ه) ولكن ذلك الأمر لا يحدث بتلك الصورة دائمًا. . وحتى إذا حدثء فيلزمه برهان من شأنه أن يثير عددا 
من الأسئلة الدقيقة. ولكننا نهمل هذا الأمر الآن بالذات مثلما أهمله ريكاردو نفسه. 
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الأسباب التى تضع الظواهر الانتقالية فى صلب العملية الاقتصادية- وبالتالى فهى 
أسباب مهمة ليس فقط بالنسبة للمشاكل العملية لهذه العملية بل لنظريتها الأساسية 
أيضًا- تتمثل فى أن العملية الاقتصادية ترتبط بسياقات محددة من شأنها أن تستبعد 
أشكالاً معينة من التكيف وتقَوّى أشكالاً أخرى. لنأخذ مثالاً لتوضيح هذا الأمر. 
حينما يتم إنفاق الدخل النقدى؛ الذى يتولد عن عملية إنتاج معينة» على منتوج نفس 
عملية الإنتاج هذهء فيكون لدينا أساس للاعتقاد(”') أن "القوة الشرائية " لدى لجمهور 
والإنتاج من السلع والخدمات سوف تناظران إحداهما الأخرىء إذا استثنينا الأخطاء 
الفردية» بحيث يمكن دائمًا بيع هذا الأخير بأسعار تغطى التكاليف؛ كإمكانية على 
الأقل. ولكن لنفترض أنه يجرى تجزئة العملية الاقتصادية إلى فترات على نحو 
الشكل التالى: يتولد الدخل النقدى فى أى فترة + عن عمليات إنتاج معينة يصبح 
منتوجها جاهزا فى الفترة 1+)؛ ويُنفق هذا الدخل فى الفترة غ على منتوج الفترة -) 
1.وفى هذه الحالة نفقد أحد أسباب الاعتقاد أن الدخل والمنتوج سيناظران أحدهما 
الآخر بالمعنى المذكور قبل قليل: فالدخل النقدى للفترة : هو نتيجة لقرارات جرى 
اتخاذها فى الفترة) ٠»‏ بينما يُنتَجِ المنتوج المعروض فى الفترة ؛ عن قرارات أتخذت 
فى الفترة 1-] وبالتالى اتخذت فى ظروف قد تكون مختلفة - وهذه حقيقة» كما هو 
واضح. يمكن أن تكون مصدرا! لصعوبات فى التكيف ومصدرًا لظواهر جديدة 
تعتمد عليها. صحيح أن هذا مثال مبسط جدا وغير واقعى أيضًّا. ولكنه يكفى 
لتوضيح أن العملية الاقتصادية هى نظام من الفترات الدورية 1165 كءن00تءم 
وفترات الإبطاء 1285» وأنهاء لهذا السببء» تخفى عالمًا من المشاكل ليس لها وجود 
بالنسبة للاقتصاد الريكاردى أو أى اقتصاد آخر من نفس النوع. ويُعرق التحليل؛ 
الذى يأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار ويعالج هذه المشاكل» بالتحليل الديناميكى. 
سنعود إلى هذا التحليل فيما بعد (الجزء الرابع» الفصل السابع» والجزء الخامس). 
أما الآن» فنتوقف عن متابعة هذه المناقشة التى لا تهدفء؛ فى هذه اللحظة؛ إل إلى 
تحديد الجانب المتميز من تحليل سيسموندى. 

لا يوجد كاتب فى أيما وقت مضى لم يدرك الحقائق التى ألقينا عليها نظفرة 
سريعة توا. إذ يمكن تجميع قائمة طويلة من القطع التحليلية التى تضم عناصر 
ديناميكية بصورة غير نظامية وأولية بدءا من العهود الميركنتيلية. ومن ن الممكن 


(50) لن يكفى ذلك الشرط. ومع ذلكء؛ فإننى أهمل تلك الحقيقة هنا وذلك لتبسيط وجهة نظرى قدر الإمكان. 
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تمثيل حتى ريكاردو فى هذه القائمة. بيد أن ميزة سيسموندى تكمن فى أنه استخدم: 
على نحو نظامى وصريح؛ مخططا يضم فترات معينة» أى أنه كان أول من مارس 
الفلريقة القاضبة والفيناميكا :التق تعر اك يتطيل 'القترزات 418 اورف 861100 وضلا 2 
على ذلك؛ أبصر سيسموندى بوضوح الأثر المتميز الناتج عن ذلكء؛ وبخاصة 
الاضطرابات 40150101582065 والتناقضات 2320165م015016: والتوقفات وعطعااطء 
التى تنجم عن حقيقة ميل الحياة الاقتصادية للظهور كسلاسل تتحدد كل واحدة منها 
بالماضى وتحدد المستقبل هى بدورها. وفى الوقت نفسه» فإن هذه الميزة التحليلية 
الكبيرة هى الميزة الوحيدة لسيسموندى. فقد عالج سيسموندى أداته الخاصة به- 
وكذلك أفكاره الخاصة الأخرى- بصورة غير متقنة بحيث أششَ ذلك جديا على 
فائدتها. كما أن الحجج التى أوردها سيسموندى ضد النظام الريكاردى؛: ولصالح 
الفرضيات التى حاول وصفها كبديل لهذا النظام» كانت حججا معيبة تكنيكيًا بحيث 
يسهل على الريكارديين التخلص منها وحتى التعامل معه بصورة غير جدية قط. 
وهكذا نجد أنفسناء مرة أخرىء أمام أحد تلك الأوضاع حيث يندحر كاتب معين عن 
حق ولكنه يبقى مصيبًا فى الجانب الآخر من مساهمته. وقد شارك فى الحكم 
الريكاردى على سيسموندى كتاب غير ريكارديين أيضًا فى النصف الشانى من 
القرن التاسع عشر. ولم يعوض عن هذاء بقدر تعلق الأمر بالاقتصاد التحليلى» ما 
ناله سيسموندى من ثناء لتعاطفه الاجتماعى المتوهج أو لمجرد أنه أبصر التوقفات 
11615 قي العملية الز أمسباارةف ذلف لان المنظر ‏ المققكن بعد فى لقا شنا 
يوك ادهو الل 03 

حل محل ساى فى كرسى الأستاذية بكلية دى فرانس7") الإيطالى روسى 
1 الذق كلفة كنيل "جيك تولك هذا التسني حت عجار 105 ويل 


-51754 وكمثال على عدم كفاءة سيسموندى التكنيكية» أحيل القارئ إلى محاجّته الرقمية فى الصفحات‎ )5١( 
من المجلد الأول من عمله: وعماعصام2 داوع اناولل. فقد أدرك سيسموندى بشكل صحيح أن‎ 5 
تحليله القائم على الفترات 202190515 6100م أضعف كثير! من المحاجة "الكلاسيكية" عن المنافسة.‎ 
ولكنه حاول فيما بعد أن يبين» بمثالٍ رقمىء كيف أن الصراع التنافسى يؤدى إلى مأزق؛ بينما تكش.ف‎ 
أرقامه حقا عن العكس تمامًا: فهى تظهر الآلية التى يمكن بها تجنب التوقفات بصورة عامة.‎ 

(؟١1)‏ لا تمثل كلية فرانس عع»011© 1:3006 06 كلية معينة أو مدرسة مهنية بالمعنى الأمريكى» رغم أنها 
تشبه الثانية أكثر من الأولى إلى حد ما. ويمثل تولى كرسى الأستاذية شرفا يضاهى الاعتراف بالوضع 
القيادى لمن يتولى هذا الكرسى أكثر مما يشير إلى تأثيره على البحوث العلمية وتوجيهها. وتقفدم 
محاضرات الكلية إلى جمهور واسع؛ و إلى عامة الناس أيضنا (أو أنها كانت تقدم إليهم). 

(1) من المؤكد إن مايكل تشيفالر 2119© اعطء201 (187/1-1807) كان أحد أبرز اقتصاديى تلك- 
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محل تشيفالر صهره بول ليروى- بوليو داء1[ناهءع8-لإ50ع.1 01 الذى يغطى عمله 

كل الفترة القادمة عمليًا. وتنبغى الإشارة إلى هذا التعاقب الأكاديمى لأنه اقترن 
بتعاقب فى الروح والمذهب أيضًا. وفى المستويات العلياء كان الخليفة الحقيقى 
لساى هو فالراس الكبير حقا. ولكن عند مستوى أقل منزلة:» وبالنسبة 
للاقتصاد"التطبيقى"» وجوانب من السياسة الاقتصادية» والترتيب النظامى» وكذلك 
بالنسبة للمستويات الأدنى من النظرية الاقتصادية» يمكن اعتبار هؤلاء الكتاب(حيث 
يأتى روسى بعد الكاتبين الآخرين) كخلفاء لساى وكقلب لمدرسة تتباهى بتاريخها 
الذى امتد قرنا من الزمان تقريبّاء إذا اعتبرنا أن عام ١8١”‏ يشكل بدايتها حينما 
نشر : ساى عمله 15216. سندرس هذه المدرسة فى الجزء القادم. أما الآن» ففضلاً 
عر كو بجقد الؤاكعة السيينة: قإننا لاسر على لم لعفاف القالية > أر لمث ايه 
هذه المجموعة معارضة مهمة حتى الفترة القادمة» بقدر تعلق الأمر بعلم الاقتصاد 
غير الاشتراكى. قد ناك العم عد أقاء"القترة محل الفرين وقلياة من كد ها 
وفرضت سيطرتهاء بشكل خاصء على المجلات والمؤسسات التخصصية وك ذلك 
على جمعية الاقتصاد السياسى التى تأسست عام ١847‏ شأنها فى ذلك شأن مجلة 
ومو تصروووعه 065 1381نا0[. ثانيًا: لقد تمسكت هذه المدرسة وأعضاؤها بالمذهب 
الليبرالى بمعنى التمسك بسياسة عدم التدخل ومعداة الاشتراكية الحكومية 


-الفترة» ويُعرف بأنه كان وراء عقد الاتفاقية التجارية كوبدن -تشيفالر يبن إنجلترا وفرنسا (* 4 86 
التى أعقبتها اتفاقية تجارية حرة تقريبًا بين فرنسا وعدد من البلدان الأخرى. وقد أثمرت خدماته؛ التسى 
قدمها فى أغلب الأحيان إلى الحكومة الفرنسية ولكن دون أن يذعن لها قطء شيئًا معتبرًا من العمل القِيمَ 
والوقائسي وضع أنه طرج أحيانا ويصتوارة اغربية تنيوات غير مواتة مان :وله إن قيمة الذهيا ييتتهيت 
وكنماذج على هذا العمل الوقائعي؛ كن الإشارة إلى أعماله: 0ره/< نلك عنال لتعتسف | كلاد 15عااع.]) 
(1836) ععصوءظ مع 5لء1رعنقط واءزعان1 لم (1836)). ورغم ذلك» فمن غير المتوقع أن يساهم كاتب 
كهذاء لضيق وقته» فى تطوير فعالية جهاز علم الاقتصاد التحليلى» ويتعين على تاريخ الاقتصاد 
التحليلى أن يشير إليه أساسا لغرض توضيح لماذا لم يحقق هذا الجهاز إلا تحسنا طفيفا على مدى عقود 
عدة. فالسبب لا يعود إلى عدم وجود اقتصاديين مقتدرين. فتشيفالر» مثلاء كان إنسانا ذكيًا جذا دون 
شك وكان عملهء الذى يحمل طابع التحليل الوقائعى» مقبولاً نسبيًا حيث يمكن لكثيرين منا أن يضعوه 
فوق مستوى العمل التحليلى البحت. ولكن العمل الوقائعى والمباشر كان يمتص كل طافات الكتقاب 
المقتدرين الذين اهتموا بعلم الاقتصاد: حيث تم تسخير هذه الطاقات فى عملية إنتاج يمكن تشبيهها 
بعملية صيد بدائية. ويذكرنا بهذا الأمر على نحو محزن عمل تشيفالر النظامى ( عتسمدمءء'0 75ناه© 
1842-4 .له ]15 ,عنانازامم؛ الذى أضيف إليه عام ١86٠‏ مجلد عنوانه: [840222 12) وهو ثمرة 
محاضراته فى كلية دى فرانس- وهى محاضرات ظلت تحوم حول سطح الأشياء. ومع ذلك؛ يستحق 
هذا العمل التقديرء وليس الازدراءء عند مراعاة طبيعته الوقائعية. 
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9 وذلك؛ جزئيّاء كنتيجة لتعرض المجتمع البرجوازى إلى تهديد 
شتراكى قوى حتى عام »١1848‏ كما أشير إلى هذا من قبل. وهذا يفسرء طبعًاء 
عداء النقاد الحديثين الذى ينعكس أيضًا على ساى نفسه ولكن من غير الضرورى 
أن نشير إلى إن أحكامهم الازدرائية لم تكن أحكامًا تاريخية. ثالثًا: تضم المدرسة 
فى عضويتها عددًا كبيرا من الكتّاب ممن يتحلون بشخصيات مؤثرة؛ وذكاء حادء 
وخبرة واسعة فى الشئون العملية. ولكن» رابعًا: بسبب الطابع العملى لتفكير هؤلاء 
الكتاب وتركيزهم المفرط على السياسة الاقتصادية» فقد كان ينقصهم الاهتمام 
بالمسائل العلمية البحتة وكانوا عقيمين كليًا تقريبًا من ناحية العمل التحليلى. ومن 
شأن وجودهم أن يبدو كعقبة أمام "التقدم” فى أعين الراديكالى المعاصر.كما سيبدو 
جود كلك بالنشفة لنا ليصا ولو :من اوه ولحتلفة ماما وبنطتي مكظ. 


ولكن لا بد من ذكر بعض الأسماء لمزيد من التوضيح. أولاً: سأذكر اثنين 
يمكن» مع أنهما يبينان ضعفها أيضًا: دونوير )١1877-١11787(‏ وكورسل سينى:52) 
كما سنذكر ج. أ. بلانكى وجوزيف جارنيه؛ وهما كاتبان جديران بالتقدير"') فى 


(35) ومع ذلك» كان بعض أعضاء تلك المدرسة, ومن بينهم تشيفالر» من أنصار سان سيمون فى شبابهم. 

(15) حيث كانا من الكتّاب الممتازين الذين وقفواء دون مساومة؛ إلى جانب ما تصورا أنه السبيل الصحيح 
الذى ينبغى لبلدهما السير عليه. ولكن رغم التألق الحقيقى- المقترن بقوة الإدراك- الذى نجده فى عمل 
تشارلز دونوير أعنإمصباط دعاتهط0: 1845 (20211] بال عأنءعطانآ 12 26)» فلا يمكننا اعتباره عملا 
علميًا. وسيتفق الاشتراكيون معنا على أساس أن كل جملة فى هذا الكتاب كانت مشوهة أيديولوجيًا 
وتخدم غرضنا 'تبريري”. ولكن حكمنا الخاص لا يستند على هذا الأمر . فلو صح هذاء لتوجب علينا 
استبعاد كل الكتابات الاشتراكية عمليًا لأنها ليست أقل تشوها من الناحية الأيديولوجية. ولا يضيف هذا 
الكتاب شيئًا سواء إلى معارفنا أو إلى سيطرتنا على الوقائع. أما كورسل سينى تامع © 7© ال 
[أناعة5 (18135-1815) فحالته مختلفة. وتمثل أعماله عنوناعمام اه علا وترمعما عانم 
أ ,2125 أعتعسصرمء ,دع 120052111 كعذارم عام دعل ..عانم : (1858) عناوتائامم عتستمجمعع"0 
3) علاوضفط عل كدهتخدزعمه دعل ..عانهت]' : (1855) وعامعتعة)» ؛ إذا اقتصرنا على ذكر بضع من 
الثمار الأدبية لحياته الحافلة» نماذج بالنسبة لنوعها من الكتابات وقد خدمت بصفتها هذه. وحتى فى 
حالة عدم الاهتمام الكبير برسومه البيانية البدائية أو ابتكاراته غير الموفقة فى مجال المصطلحات 
(نظرية- لإع010)ناام» اقتصاد تطبيقى- لامتمسمعن)ء » فإن أعماله تنطوى على إدراك واضح للشئون 
الاقتصادية ينبع من تجربته الممتازة» وهو أمر يُفتقد فى الكثير من الأدب الحديث. ومع ذلكء فلا أعتقد 
أن من الممكن قول .أكثر من هذا لصالحه. إذ يؤكد عمله قناعتنا القديمة القائلة: أن تكون اقتصاديًا جيد! 
شىء وأن تكون منظرا هو شىء آخر تمامًا. 

(15) كان ج. أ. بلانكى نومةا8 .ىح .ل (4ةا1854-11)» ؛ وهو شقيق الثورى من النوع 'الانقلابي" ل.أ. 
بلانكى» خليفة أكاديميًا أيضمًا لساى» أىئ فى المعهد الوطنى للفنون والحرف. ويُعرف بلاتكحي أسئايت] 
بعمله: 7) معمصسباظ دع عدو نا تامهم عتصرمممءء"1 عل عترمؤ115) - وهو عمل مثير للاهتمام وتمتع 
بتجاح عالمى لفائدته المؤكدة. وما كان أكثر أهمية هو عملة: نال 16نم)كتط"! عل عسنادهء 8د 
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أيامهما وفيما بعد أيضًا: إذ يستشهد الكتاب الآخرون بهماء وبخاصة بغارنيه. ثالثاء 
كما ينبغى عليناء بصورة تامة؛ أن نتناول ديستوت دى تراسى الذى يُقتطف منه 
كثير! أيضتاء ولو أن هذا يرد فى الأدب الخاص بزمنه.9'') كما سيجرى التعرض 


-1826) عأنادن لص 1"1 عل غء ءه7عنحرهن) الذى يمثل خلاصة قانونية أحسن صقلها كما تبدو لى (إذا 
أخذنا بالاعتبار تاريخه والمواد التى يمكن على أساسها إنجاز عمل كهذا)» وكذلك بحوثه فى مجال 
اقتصاد العمل. أما جوزيف جارنيه 1 1نعه© طمء105 (1887-18571) (وهو ليس الكونت جرمن 
جارنيه المعروف أساسًا كمترجم لكتاب 1802 30 04 طالدء11 وكفزيوقراطى متأخر. والذى لا 
يستحق أن يؤخرنا أكثر) فكان تلميذاء وزميلاً حميمًا لبلانكى؛ ومعلمًا لا يعرف التعب» إداريًا أكاديميًا 
وكاتبًا. ويمتل عمله الناجح:16ا011]10م عتمدمء»ه"1 عل 5امعمعاظ (1445.: الذى أصبح عنوانه: 
ع1" بدءا من عام كما يمكننا أن نضيف عمله: 1858) 26220665 و5عل 5امعميءا8) الذى 
تحول عنوانه إلى 1131]6 أيضنا) عملا مهما لكونه يمثل عيئة من الاقتصاد الفرنسى فى فترة ما قبل 
ميلان. كما يستأثر كتابه: 6ان5)2]15]1 06 151610605 نفس القدر من الأهمية. ومما لها أهمية أكثر 
طبعته الفرنسية لعمل مالثوس:1845) 1013]105م20 08 /إ8552) المقترنة بتعليقاته فى الهوامش. وكان 

من الضرورى الإشارة إلى هذا الكاتب لأنه يُقال إنه كان يتمتع بشهرة عالمية - وهو قول لا يخلو من 
أساس إذا حكمنا وفقا لكثرة الاستشهاد به. وربما من الملائم أن نضيف اسم تشارلس جانل 5ع216ةط© 
نط6 764 ١-5م‏ 0 الذئ تواصل الاستشهاد به فى نوع من الأدب النظرى كان مؤلفوه قد 
تصوروا أن من الضرورى التقديم لأى شىء يقولوه بعروض كاملة من الكتاب الأقدم ممن كتبوا حول 
موضوعاتهم. . ويستحق كتابه: 1809 (5010610106 عنالنتزهدمء0"6 و5عتاعاولا5): الذى يمثل تاريخا 
مبكرا للفكر الاقتصادىء أن يُذكر بسبب تاريخه ولأنه أيضًا لم يساير» بصورة غير نقدية» تيار سمث 
-ساى السائد حول حرية التجارة.أما كتابه: 1815) ..عنالونائآهم عندمدمءء"! عل عترمعط1) فتتقذه 
نوعيته "الواقعية" عناو اه أو "الو قائعية" 7201081 من التفاهة الكاملة. 

015 كان أ. ل. س. ديستوت؛ كونت دى تراسى 120 ع0 عنتده© ,التاوءط .© سآ لى (4 815-016 1) 
شخصية يتمتع بشىء من الأهمية فى المشهد الفكرى خلال إمبراطورية نابليون (وقليلا قبلها وبعدها)- 
وهو مفكر وهبته الطبيعة نعمة التفكير» مع أنها لم تهبه الأصالة. وعلاوة على ذلكء فقد تشكلت 
شخصية دى تراسى خلال عالم القرن الثامن عشر؛ وبينما يمثل الاهتمام الذى صادفه فكره علامة 
مهمة على استمرار مواقف القرن الثامن عشرء فإن فكره نفسه هو مثال ليس أقل أهمية على التكيف 
الناجح جزئيًا. ويعود دى تراسى إلى تقليد كونديلاك من الناحية الفلسفية؛ أما من الناحية السياسية» فهو 
من بين الورثة الكثيرين لمونتسكيو- رغم بعض التحفظات الحساسة. وبدأ عمله المفهوم على نطاق 
واسع ءنعو1وء10 '0 5ولعتصعاظ (الذى تعتبر ترجمته الاسكتلندية من أفضل ترجماته؛: كما اعتقد: 
لام وده 1تتاط 810181 01 جمعاكر5) بالظهور عام »١86٠١١‏ حيث يشكل العمل: غ1ه7010 13 عل عال1 
إحدى حلقاته. ثمة حلقة أخرى قدّر لها أن تكون حلقة أساسية وهى تدور حول علم الاقتصاد وقد أعيد 
نشرها عام ١877‏ تحت عنوان: عنا011]10م ع21:مدمءء'0 117316. ومع الاحترام الكامل للإطار الفسيح 
لذلك العمل» الذى تشكل المقالة الأخيرة قسمًا مكونا منه» فإنه يتعين على أن أعترف بأننى لا أستطيع 
أن أجد فيه ما يميزه سوى جانب واحد: وهو أن ديستوت دى تراسى لم يكن فيلسوفا عبثا. فقد كانت 
لديه عين صارمة منطقيًا. ولذلك» فقد كان دى تراسى يشدد على المفهمة الدقيقة 021122108]مء70م0» 
4. وقد تبنى بعض الاقتصاديين الإنجليز أحد تعريفاته» وهو التعريف الذى يشير إلى أن الإنتاج 

يعنى التغيير فى الشكل أو المكان؛ والذى أضاف رامساى إليه التغيير فى الوقت- ولكن هذا التعريف» 
بتشذيةه على ما يمكن تسميته الجانب المادى من الإنتاج» إنما يخفى الجانتب الافتصادى منة: كما تيد 
دى تراسى على وجوب قياس القيمة من خلال وحدة قيمة معينة نظرا إلى أن جوهر القياس يكمن فى 
مقارنة الشىء المراد قياسه بكمية معينة من الشىء نفسه الذى تم اختياره كوحدة (كقياس الطول 
بالأمتارء مثلاً). وقد اقتبس ريكاردو هذه العبارة مستحسنا إياهاء ولكنها عبارة مضللة. ومن الممكن- 


1/1 


وبامعياء وغيف فإننا نعرض لهما هنا أيضنا. 


بحري أهيانا طرح كتاب كانار ( عأدتعدمءء"0 دءم عمل بلتقمة0 .2 .21 
1 ,0116م الذى يمثل انبعانًا لككاب كانتيلون: 160165 17015) كإحدى 
المساهمات المبكرة فى الاقتصاد الرياضى (وفقًا لبضع صيغ جبرية لا تعنى شينًا 
ما)ء ولكن لولا الحظ السيئ لوقع هذا الكتاب فى عالم النسيان عن استحقاق. وقد 
تمثل هذا الحظ السيئ فى'تكريمه" من قبل نفس الأكاديمية التى امتنعت عن تكريم 
كورنو وفالراس فيما بعد. وقد خصه هذان الكاتبان المرموقان» اللذان شعرا بإهمال 
أكثر قسوة عند تكريمه» بازدراء مرير منحه خلودا لا يُصدق: إذ احتل مكانا أبديًا 
فى تاريخ الكتابات العلمية. ورغم ذلك؛ فإن كتابه لم يكن أسوأ ما كتب فى أيما 
وقت مضى. كما كان له بعض التأثير على سيسموندى. 
أما عمل فريدريك باستيا 8250124 ح1,علء:2 (1850-1801)» فقد منحعه 
النقاد القساة سمعة لا يستحقها. ولكنه ببساطة عمل مَنْ يستمتع بالسباحة فى المياه 
الضحلة ثم يتجاوز العمق الذى يقدر على السباحة فيه فيغرق. لقد اشتهر باستياء 
الذى هو كاتب متحمس لمذهب حرية التجارة وسياسة عدم التدخل» بفضل مقالته 
المكتوبة بشكل مُبهر: ' تتناة 15ة[عة أ 5006315 قكلهةا 5ع 106706 1ن[ 6[ 
144 60000105 5 10101721) '165مناعم <اناعل دذعل 1لمع:1'3807)» التى حك 
المجموعة الصغيرة من أنصار حرية التجارة فى باريس الذين كانوا يحاولون آنذاك 
تقليد التحريض الذى يقوم به كوبدن فى إنجلترا. ثم صدرت سلسلة من ال 
5 50011511165 التى لم يرحب كتثيرون منذ ذلك الحين بفطنتها المغلفة 
بالمرح - فهى بمثابة عريضة قدمها منتجو الشموع والصناعات المرتبطة بها 
لصالح الحماية من المنافسة غير العادلة من الشمس وأشياء من هذا القبيل- والتى 
عبثت بفرح على سطح حجة حرية التجارة. لقد أدار باستيا الجمعية الفرنسية لحرية 
التجارة» مبديًا حيوية مذهلة وحوّل حالا نيران مدفعيته ضد أبناء جلدته 
الاشتراكيين. والأمر حسن لحد الآن- أو أنه لا يعنينا فى شىء»ء فى جميع الأحوال. 
وبين ثناء المعجبين به وذم خصومه. فإن شهرة باستيا كان يمكن أن تصير إلى 
الخلود بوصفه الصحفى الاقتصادى الأكثر لمعانا منذ ايما وقت مضى. ولكن باستيا 


>الاستشهاد بأمثلة أخرى لكان نبين أن اهتمام دى تراسى بالأسس المنطقية» الذى ريما قدم م نتائج مفيدة» 
يبقى أمرًا عقيمًا. 
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باشر فى آخر سنتين من عمره (فمسيرة باستيا الحافلة لم تشمل سوى الفترة 
5--.85/) عملا من نوع مختلف. صدر المجلد الأول منهد. 70165ة1]1 
5369 عام .1865٠‏ ومن المهم أن يفهم القارئ أن ثقة باستيا المطلقة 
بسياسة عدم التدخل ("تفاؤله" المشهور)- أو أى جانب من فلسفته الاجتماعية- لا 
تمت بأى صلة إلى التقييم المعادى الذى يفرض نفسه؛ كما يبدو لى» مع إن هذه 
الثفة كانت وراء معظم الانتقاد الذى انهال عليه. فأنا شخصيًا أعتقد أن تشديد باستيا 
الاستثنائى على انسجام المصالح الطبقية هو أقل سخفا نوعًا ما من التشديد 
الاستثنائى على تناقض هذه المصالح. كما لا ينبغى التأكيد على أن الكتاب لا 
ينطوى قط على أفكار جيدة. ومع ذلكء فإن عيب الكتاب الكامن فى ناحية المقدرة 
على المحاجّة أو فى جميع الأحوال؛ الكامن فى قدرته على معالجة الجهاز 
التحليلى لعلم الاقتصاد يحرمه من فرصة تناوله هنا. آنا ل أقضيد أن افا مام 
مُنظرا سيئاء بل أقول إنه لم يكن منظرًا. ومن المؤكد إن هذه اا 
ما كان يمثل محاولة فى حقل النظرية من حيث الجوهرء ولكنها لا تؤثر على مزايا 
الكتاب الأخرى. كما أننى لم أقل شيئًا عن التهمة القائلة بأنه قام بانتتعال كارى 
لإعنة0)» وهى التهمة التى أثارها كارى نفسه؛ ومن ثم فيرارا 2:ه:ا15 ودوهرنج 
8 فيما بعد. وما دمت لا أستطيع إيجاد أى ميزة علمية قط فى العمل 
5 افليس لهذا الموضوع أى أهمية بالنسبة لكتابنا هذا. ولكن القراء 
المهتمين يمكن أن يرجعوا إلى المعالجة المتوازنة والعلمية لهذه التهمة فى عمل 
البروفيسور إى. تايهاك عوطاع1 .18: ع1مامممعظ ننهن تفطخ 01 5اععوو0اط 
6 1011501 .آ .لك .18 زوووع2]01 لإ .كضة] تأوذاعم8) أاعنامط1). إذ تبرهن 
حجة البروفيسور تايهاك؛ بنجاح كبيرء أن ما يبدوء لأول وهلة» كانتحال كامل إنما 
يعود إلى المصادر الفرنسية التى هى مصادر مشتركة لباستيا وكارى معّا. وقد 
صدرت الطبعة الثانية )١1855-١755(‏ من الأعمال الكاملة لباستيا: وع/تتناء0© 
5 مع ثبت بالمراجع. 

أما بالنسبة للأعمال الأخرىء فلا بد أن نكتفى بالإشارة إلى ما أرى أنه أحد 
أفضيل المراجع المدرسية حول الافتضن اد 'الكلاسديكى": عمك تشيزي ولايد : 


وزععمم (14) 


(14) إن أ. إى. تشيربو لايز 2ءذاداط:ع© .8 ..ى »)١1853-11917(‏ الذى هو محامى من حيث تعليمه ومن 
حيث قسم من حياته الوظيفية» والذى صار سياسيًا وبروفيسورا! فى الاقتصاد فيما بعد كان عالما- 
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4- ألمانيا 


فى الجزء الألمانى من لوحتناء ستجدء أولاء إن التقليد "الإدارى" القديم 
6121151 301108- تقليد "الإداريون المستشارون الألمان"- يمر بعملية تحول 
جزئى تحت تأثير آدم سمث. فر غم لل حل م الأخير: 6ه طااوء1717 
5 إلى الألمانية للمرة الأولى كانت قد تمت بعد تأليفه مباشرة -١1/7/5(‏ 
بيد أن هذا العمل أخذ وقتا ليحُدث تأثيره. فهذا العمل لم يروق كثيرا 
لمهنة 533511556250816 (الاقتصاد السياسى) فى البداية» كما إن بعض لكاب 
كانوا يضعون عمل ستيوارت 2112010165 فوق مستوى عمل سمتء كما أشير إلى 
هذا من قبل. ولكن قلة منهمء أولاء وغالبيتهم» من ثم» تعرضوا إلى تغير جذرى 
حوالى عام ٠١‏ احينما انعطفوا نحو علم اقتصاد سمث بصورة حماسية. وفى 
الواقع» كان انعطافهم هذا طبيعيا أكثر من مقاومتهم الأولية نظلا إلى أن أفكارهم 
القامدة كاف تقلون فق" تلوط متوانية قن الاتعط فته «نهدة ممت اكرم كما يفف 
الإشارة إلى هذا أيضا. 


وتكفى أعمال هوفلاند. فون ياكوب» كراوس وفون سودن لتوضيح هذا 
المذهب الإدارى السمثى (نسبة لين ادم سمث) 211618115111©: جوتلب هوفلاند 
لصقاع ان طغ116اه© (١كل‏ لالم :)١‏ 061 010506811175 عتاءل[ 
11151 81]5 151 . (18637-١١8!؛‏ والمجلد الثانى المتعلق بالنقود 
مهم نوعًا ما)؛ل. ه. فون ياكوب 123106 702 .11 ..آ (9ه/1-ا؟8 :)١‏ 
عأحطه 0102 -5]120231 “عل 0112052126 ([ 22186٠65‏ وقد تم توسيعه وتطويره فيما 
بعد)؛ءس. ج. كراوس 018105 .1 .0 (5ه1 :)١ 6١10-1‏ القطاعوط 53251 
1808-1))؛ كونت ف. ج. هل. فون سودن 500695 .11 .1 .1 انام 
:)١81-1١15(‏ 1805-24) عنطدهه 21310221010 مذ(1). وكان ياكوب وكراوس 
فيلسوفيْن أيضا (كانتيين). كما كان أربعتهم سمثيون بمعنى أن جل فكرهم وكتاباتهم 
الاقتصادية كانت تتغذى على كتاب 21261075 04 )77621 وتتطلع إليه. وقد اعتتنق 


حسياسيًا أكثر مما كان اقتصاديًا فى المقام الأول. وكان تشيربولايز قد تجاوز الأربعين من عمرة حينما 
تحول جديا للاقتصاد؛ ولم يقدّم أى شىء أصيل قط. ولكن طريقة عرضه كانت ممتازة بحيث إن عمله 
2) ... غناو تسمموعء ععمعكد 12 عل كأععرط) جدير بأن يشار إليه كأحد أفضل المراجع المدرسية 
فى تلك الفترة. وقد حقق هذا الكتاب نجاحًا كبيراء ولكنه أقل نوعًا ما من استحقاقه. 
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كراوسء وهو معلم مؤثر غرس أفكاره فى أذهان موظفى المستقبل'') من تلاميذه. 
5 الحدل تكمابكة ١‏ ضرواء :إن كشاظ هده بوهنيفة "القن ان الكتيةج واو المطلكسمه 
والفخيم» والنافع الوحيد” وكان كلاوس هو الكاتب الوحيد. الذى قارن ولينكة اليل 
بالعهد الجديد +معدمء:و16 :21 من حيث الأهمية. ولم يذهب هوفلاند وياكوب إلى 
ذلك الحدء» رغم إيمانهما الشديد بمذهب سمث. بل إن سودن كان حتى أكثر 
استقلالية. ورغم أن انتقادات الأخير لم شل نذا بيد أنه نهج نهجّا 000 
أحيانا. وبشكل خاصء فقد ألمح سودن إلى فكرة» طورّها ليست 1.156 فيما بعدء 
فادها أن اليدب من الجازة الشارجية أن أى نكاسة أحوى ' ستل فم تسق عق 
كسب مباشر فى مجال الرفاه بقدر ما يتمثل فى تطوير موارد البلد الإنتاجية - 
وهذه وجية قطر “مير كتيلية لها أحميتها ابس فقتعد لأغعراض القرصدية) بل 
لأغراض التحليل أيضا. وكان أولئك الكتاب الأربعة يمثلون بعض الأهمية وأنا 
مستعد للدفاع عن اختيارى لهم. ولكن ينبغى على القارئ أن يدرك أن هناك عددا 
مو الكساكي الأخوو نمث كنمو يفن الدرجة من الكتاءة: 

وائن ١‏ الستزووق إضناقة كافون حزق لا تفتعفان هاده كاقتصاديي المسان. 
كان الأول» وهو الكونت غ. ف. لونجوفال [8اعناع00.آ] '(10انا8 ."1 .0 انام 
»)١1851-11780(‏ رجلا مثيرًا للاهتمام: فهو نبيل نمساوى كبيرء غنى جداء 
راديكالى جذا (إذ شارك فى ثورة ١1844‏ كرجل قديم)؛ كما كان هاويًا موهوبًا فى 
عدة حقول» واكثر من هاو فى اثنين على الأقل من الحقول (الميكانيكا النظرية 
وعلم الاقتصاد). . ومن بين أشياء أقدم» كان لونجوفال قد كتب #عل 716مء10 
1816-9 5امعمعاممنة : 1815) ... المطععط اي اهمده نهل )؛ وابحذا حول النقود 
والسياسة النقدية.. 10 وع201611نة غأنلع1120052101 معااءء اللة تلظ .» وكلا 
هذا العملان يعتمدان على سمثء ولكنهما يتضمنان عدة مقترحات مهمة وأصيلة 
عن إدارة العملة الورقية» بين أمور أخرى. وقد تم نسيان الكاتب وأعماله عن غير 
حقء» كما أعتقد. 


(19) وقد تعاون بعض أولتك الموظفين على إصدار تشريع شتاين-هاردنبيرج. وهكذا فثمة علافة ذات 
مغزى بين كتاب 2121055 01 76210 وذلك المصلح البروسى فون ياكوب الذى كان يدّرس فى جامعة 
خاركوفء إضافة إلى جامعة هالء ويقوم بتقديم الاستشارة إلى اللجان الرسمية فى سان بطرسبرج؛ 
قاعلا الكثير لش مذهب تتمكا في رويدياء 
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أما الكاتب الآخر الذى يلزم إضافته؛ فكان مصيره أفضل.إذ حافظ على 
مكان له فى تاريخ علمناء لان أفكاره كانت قد نوقشت فى زمانه فى إنجلترا 
وفرنسا: ه. ف. شتورخ 51015 702 .11» الذى يعامل كروسى بسبب سجله فى 
خدمة روسياء رغم أنه ألمانى من حيث عرقه وتعليمه. وتنبغى الإشارةء أولاء إلى 
دراساته التاريخية والإحصائية عن روسياء وبخاصة: - 5]805015©2©5- 1115601315 
للاعاطاطاع شاطاعة ذ5عل علقط مله وعطعاع ]1 معطع15ددك ]ا دعل [عتباعام] عل لم ميعن 
1797-3 ,1106115:ط13. لقد كنت " أتنقل" بين مجلدات هذا العمل التسعةء 
ولكنى لست مؤهلا للحكم على مدى نجاح شتروخ فى الاستفادة من مواده. أما 
بالنسبة لعمله النظامى (1815 ... 00116010 0:216جمع6 "0 5زنا20) والعمل الذى 
جازف فيه بتحليل الدخل ( عناهعلاع1 نال عتناكهم 18 تناد كمه قمعل أكمه© 
4 02]10831)؛ فمن الضرورى أن نبين أن الاتجاه الوقائعى 70610321 للعمل 
الأول وما يحتويه من أفكار شائعة أخلاقية لا تبرر اعتياد مؤرخى المذاهب على 
تصنيف شترؤخ ضمن المدرسة التاريخية -الأخلاقية» التى تكونت فيما بعدء سواء 
كعضو أو كرائد. فهو لم يكن "وقائعيًا' أكثر من [آ.سمث وأن فصله منهجيا عن 
معاصريه الإنجليز لا يؤدى إلا إلى تشويش تقسيماتنا: فعمل سنيور الوقائعى يرد 
فى تقارير اللجان الملكية بدلا من أن يرد فى عمله: 1م5020 2011802[1: ولكن 
هذا لا يكتكل مسا الحدية عن الخقلافات منيحنة غين 'قابلة للصيوية بون الأشين : فإذا 
كان شتروخ يشكك بإمكانية وضع قوانين شاملة حول الظواهر الاقتصادية؛ فإنه 
فعل هذا بمعنى معين من شأن سينيور وج. س. ميل أن يباركاه من الصميم؛ أى 
بمعنى أن الظواهر الاقتصادية المحددة كظواهر معطاة تاريخياء لا تخضع لقواعد 
بسيطة وسارية بصورة شاملة. أما بصدد المسائل الأخرىء فيمكن وصف تحليله 
بحسن ما يمكن من خلال مصطلح 'السمئثية الناقدة" منؤتصة نطاتططدك5 لدع اته: 
فأسسه وجهازه المفهّمى تحمل طابع سمث أساساء ولكنه لا يتفق مع سمث وساى 
فى عدد من النقاط المهمة» وبخاصة حول تحليل الدخل. ويمتلك شتورخ بعمض 
الحق بتصنيفه؛ سوية مع لاودردال ومالثوس وسيسموندىء كرائد للمذهب الكينزى 
واتجاهات مشابهة أكدت نفسها على نحو متقطع فيما بعد. ومع ذلكء: فإذا كنت 
أدرك محاجّة شتورخ الواردة فى عمله: 00751061211005» فإننى لا أجد الكثير 
فيها: فهو يهمل الآليات التوازنية فى العملية الرأسمالية» بقدر ما يبالغ الآخرون 
بهاء شأنه فى ذلك شأن كل الكتاب من ذلك الخط. ولكنا سنعود إلى هذا الموضوع. 
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أما فى هذه اللحظة» فأريد التحقق من أن القارئ لا ينسى هذا الكاتب: فهو شخصية 
مهمة رغم أنه لا يبرز كثيرا كمُنظر. 

إن الصيغة التى ميزت الاتجاه العام لعلم الاقتصاد الألمانى لغاية نهاية الفترة 
المدروسة وحتى بعدها بقليل هى انتشار مذهب سمث 511151321511: ممزوجا 
بصورة متزايدة بشىء من ريكاردو (غير المفهوم بشكل صحيح فى الغالب) 
وبالمادة القديمة المتعلقة بالسياسة الإدارية للقرن الثامن عشر. وقد أخذت هذه المادة 
شكل كتاب مدرسىء أصدره راوء('") وأثبت نجاحه على مدى عقود. وقد انبتقفت 
عن هذا المستوى» وتجاوزته كثيراء أعمال كاتبيْن متميزيْن فى موهبتهما وقوتهما: 
هيرمان ومانجولت. كما أقوم بإضافة الكاتب بيرنهاردىء؛ مراعاة لعادة دأب عليها 
مؤرخو الاقتصاد الألمان. 


وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ماركس وتونن شقا طريقا خاصة بهما بعيدا 
عن ذلك الاتجاه العام» فقد نميل إلى إهمال شهرة ف.ب. دبليو.هيرمان .59 .17.8 
مطحمطء 11 ره؟ (1858-115-5) على أساس أنه برز لعدم وجود منافسين له. وقد 
كان هناك شىء من هذا. ومع ذلكء فإن عمله عطء!211طاء 51082188115 
4 اتنتامع" : 1870 ,.لهء لعع:131مة : 1832) ع تناع طأء1ا01615[] يستحق كثيرا 
القاع الذي أعدق عليه بحن من كانه مار قال ركم اندم يضفي تاريها عاموبا: 
إن الإدراك القوى لدى هيرمان وفر عليه الطاقات التى أنفقها غيره على شكوكهم 
'"بالطرق التجريدية", وذلك النوع من الأشياءء كما أظهر هذا الإدراك وذهنه الدقيق 
والمتوازن تمكنا فى أساسيات النظرية الاقتصادية. وكانت طريقة هيرمان بسيطة 
بقدر ما كانت جديرة بالتقدير آخذين بنظر الاعتبار تاريخ صدور الكتاب: فقد بدأ 
من "العرض والطلب” لدراسة العوامل الكامنة خلفهما. وتكفل تنظيره الدقيق 


)2 كان ك. ه. راو 236 .11 .>1 )١1870-1757(‏ بروفيسورا فى ارلانجين أولا وهايدلبيرج» وكان 
يتميز بمعرفة فطرية قوية وعلى مستوى متوسط من الكفاءة. ولكن إذا تطلبت كتابة كتاب-مقرر 
متطلبات أخرىء فلا بد أنه كان قد اكتسبها. إن الطبعات الكثيرة من: 9عطء11]5اهم ععل اعباط تراع.ا 
عنددموه 01 (188-1877؛ المجلد الأول: نظرية ['القوانين"]؛ المجلد الثانى: علم الاقتصاد التطبيقى 
أو السياسة الاقتصادية» أو 2/6طه50112160155675؛ المجلد الثالث؛: الأفضل: المالية العامة) تكشف من 
نجاحه الساحق مقدارا أقل مما تكشفه حقيقة أن فاجنر تصور أن الكتاب قيّم إلى حد أنه يستحق أن تعاد 
صياغته بدلا من استبداله بكتاب جديد كليًا. وكمعلم؛ فإن راو ينبغى أن يبرز كثيرًا فى تاريخ علم 
الاقتصادء رغم أنه لا يمكن أن نقول سوى القليل فى صالح كتابه فيما عدا أنه يقدم عرضا غنيّامن 
الوقائع بصورة دقيقة - وأنه يمثل بالضبط ما سيكون المحامى أو الموظف المدنى فى المستقبل قادرًا 
على؛ وراغبًا فى» استيعابه. 
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بالجوانب المتبقية» وكان نجاحه باهرا: فلا يوجد اعتراف عام بأنه تجاوز ريكاردو 
كثيرا. وهذا يكفى لوصف مزاياه كمنظر بشكل عام. ولكنه لا ينتصف عمله 
الوقائعى (الإحصائى وغيره)» كما لا ينصف الرجل الذى ترك بصماته كسياسى» 
وموظف حكومىء ومعلم؛ على السنوات التكوينية من تاريخ ألمانيا. 


ويتمتع هانس فون مانجولت 112280104 702 5موآ8 (5 810.185 )١‏ 
بشهرة أقل. ومع ذلكء فقد كان هذا الموظف الحكومى والبروفيسور (فى جوتنجن 
وفرايبورج) أحد أكثر الشخصيات أهمية فى القرن التاسع عشر فى حقلنا. وبمعزل 
عن عمله التاريخى حول الصناعة فى سكسونياء فثمة عملان مهمان ينبغى أن 
نذكر هما 1121611611761561511آ 7017 ع1طع1 101 ,»١865(‏ وهو نظرية لتفسير 
كسب امكل كريع ناجم عن المقدرة) وعتتطع اذ زقطء1701[5/115 عل 55ل تت 
(55١؛‏ والطبعة الثانية التى صدرت عام ,»١87١‏ بعد وفاته؛ تهمل العنصر 
الأكثا أميالة ف هذا العمل 4 أى الكياة ‏ المتدي ‏ الذى خميضية وانهو لق لطر يمة 
القيم الدولية؛ ولكن اديجورث أحياه من جديد). 


بدين ثيودور فون بيرنهاردى البقطصء8 207 #ملمعط]” (ك١ل‏ لحامم() 
بشهرته إلى عمل روشر المتعلق بتاريخ علم الاقتصاد الألمانى. وقد اعتبرت إدراج 
اسمه بصورة غامضة كعادة غريبة لأن هذا لا يملك بالفعل سببًا يمكنه الصمود 
أمام الاختبار. ومن الأفضل ترجمة عنوان كتابه المعنى كما يلى: 2و5 1621© 
القصذ 0مة عع:12 +10 0ع20006 عماعط عته أقطا كاتلاعصيوضتث عط زه 
9) نمآ دز وعن1زءم2:0) (إدراسة نقدية حول الحجج التى تورد لصالح 
ملكيات الأراضى الكبيرة والصغيرة). ومما لا شك فيه أن بيرنهاردى؛ وهو رجل 
عادى 7237 /إ13 ذكى جدا ويتمتع بثقافة وتجربة واسعتين» كان قد ناقش تلك الحجج 
بصورة معقولة جدا.ولكن حماسة روشر لم تكن لهذا السبب. فقد وضع بيرنهاردى 
موضوعه فى إطار واسع- وحسن الإعداد- من الأفكار العامة المتعلقة بالخلفيات 
الاجتماعية والاقتصادية التى انطلقت منها المذاهب "الكلاسيكية" الإنجليزية: 
موضحا النسبية التاريخية والسوسيولوجية لهذه المذاهب وصحتها المحدودة- بنجاح 
تام طبعا- ولكنه أظهرء أيضاء عدم مقدرته على إدراك الاختلاف بين الآراء أو 
التوصيات بشأن القضايا العملية وبين الموضوعات ومطع:مء2ة). 
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ولما كنا قد درسنا تونن وماركس (إذا صح اعتبار الأخير اقتصاديًا ألمانيًا 
أصلاً) فى مكان آخرء فلا يتبقى لدينا سوى دراسة ليست ورودبرتوسء من ناحية- 
وقد يربكنا قليلاً أن نلاحظ أن تونن وماركس وليست ورودبرتوس كانوا كلهم 
اقتصاديين غير مهنيين- وروشر وهيلدبراند ونيس» وهم أعضاء فيما اصطلح عليه 
'"بالمدرسة التاريخية القديمة"» من ناحية أخرى. 


أما فردريك ليست 156مآ طاء0ل1 )١1847-11785(‏ فيشغل مكانة عظيمة 
بالنسبة لآراء أو عواطف مواطنيه على حد سواء. ويعود هذا إلى دفاع ليست 
الناجح عن الاتحاد الجمركى للدول الألمانية 8]65]ا5 مقحتع0 (ماءنك20112)» 
وهو جنين الوحدة الوطنية الألمانية. إن ما يعنيه هذا الاتحاد للألمان لا يستطيع أن 
يفهمه مواطنو تلك البلدان المحظوظة التى يعتبر الحق بالوجود الوطنى 
والطموحات الوطنية أمرًا طبيعيًا بالنسبة لها. فهو يعنى أن ليست بطل وطنىء شأنه 
فى ذلك شأنْ كل الأسماء المرتبطة بذلك الصراع الطويل والمؤلم. ومن المستبعد 
أن أقوم بانتقاد هذا الموقف أو أن أكبح إعجابى بليست إلا من ناحية واحدة:وهى 
لسوء الحظء الناحية الوحيدة المهمة فى هذا الكتاب. ومع ذلك؛ وحتى باعتباره 
اقتصاديًا علميّاء كان ليست يمتلك أحد عناصر العظمة» أى الرؤية الأساسية لوضع 
وطنى معين التى» مع أنها بذاتها لا تمثل إنجازً! علميّاء فهى تشكل شرطا مسبقا 
لنوع معين من الإنجاز العلمى؛ النوع الذى يجسد كينز المثال البارز له فى وقتنا 
الراهن. كما لم ينقص ليست شىء من المتطلبات العلمية تحديدًا التى تلزم لتجسسيد 
الرؤية إذا أريد جنى ثمارها العلمية: فجهازه التحليلى كان يفى بصورة مثالية 
بمتطلبات غرضه العملى. ولكن الأجزاء الفردية لهذا الجهاز التحليلى لم تكن جديدة 
بشكل بفاهن: 

لقد أبصر ليست بلدا يتصارع مع قيود فرضها الماضى القريب البائس» 
ولكنه أبصر أيضنا كل طاقاته الاقتصادية الكامنة. ولذلك» شكل مستقبل الوطن ع() 
1016 2210831 الموضوع الحقيقى لفكر ليستء, بينما لم يكن الحاضر سوى 
وضعًا انتقاليًا. وقد أدرك ليست أن السياسات» فى وضع انتقالى أساسًا من هذا 
النوع» تفقد معناها عندما توجه لمهمة إدارة مجموعة قائمة من الظروف يُتصور 
أنها ثابتة أساسًا. وقد عبر ليست عن هذا بمذهبه الذى يدور حول 'مراحل"- وهو 
إجراء موفقء بقدر تعلق الأمر بهدفه التوضيحىء ولكنه لم يكن أكثذر من فكرة 
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قديمة تعود للقرن الثامن عشر. وعلاوة على ذلك؛ فقد أدرك ليست (كما فعل 
سودن) أن التشديد كل مسقل الوؤظق ركيت وول الرفاه 06 نو هء(انطلاقا 
من! الوقت الحاضر . وقد عبر ليست عن هذا بمذهب"القوى المنتجة" ( 7700101102 
0 الذى يحتل فى عمله مكانا مميّزًا بالمقارنة مع السلع الاستهلاكية التى 
يمكن أن تتوفر عند مستوى معطى من القوى المنتجة- وهذاء كإجراء توضيحى؛ 
0 
وأخيراء فإن مساهمة ليست الأكثر شهرة فى تكوين الرأى العام الألمانى بشأن 
السياسة الاقتصادية» والمتمثلة بحجة الصناعة الناشئة؛ تعود إلى 0 
واضحء وأنها تمثل جزءًا من المعرفة الاقتصادية التى استوعبها ليست أثناء 

فى الولايات المتحدة اللا اتات مامه لمي 
بناء خط للسكك الحديد بإصدار أوراق نقدية» وهذا أمر لم تكن تتوافر حوله سوى 
تجارب سابقة أمريكية ويصعب الثقة بها كليًا. ومن الضرورى أن نلاحظء بهذا 
الصددء أن حجة ليست المتعلقة بالحماية تساير حجة مذهب حرية التجارة: وإذا 
كان هذا الأمر غير واضح. فيمكن أن نقنع أنفسنا به بملاحظة أن ج. .س. ميل قد 
ور يا رمك لالحا وري ليا ماني بدو كالتما ان 


الحقيقى» فى الوقت نفسه. أما من يصرون على إضفاء كل ما يمكن تصوره من 
المزايا على بطلهم, إنما يضعون فكره ضمن علاقات زائفة من النوع الذى يخلق 
ايها زراتفا ليخ هو دراوت فكي «القر رق الكامة عقن وهو فرع من المذهب 
الرومانسى. وهو رائد للمدرسة التاريخية فى الاقتصاد. ولا ينطوى كل هذا على 
أكثر من أن كل فرد هو وريث لكل شئ حدث من قبله ورائد لكل شئ وقع من 
بعده. وإن ليست كان وطنيًا عظيماء وصحفيًا لامعًا يحمل هدفا محدداء واقتصاديا 
مقتدرًا نسّق جيدًا كل شىء بدا له مفيدًا لتجسيد رؤيته. أليس هذا كافيًا؟ ومن بين 
كل كتاباته» فإن عمله:1827 (إ17هممع5 20111331 تتدء تتعدرث 01 دعم1|أن010) هو 
الأهم بالنسبة لنا لأنه يُظهر نظامه فى مرحلة تطوره الأولى. كما يبقى عمله: 1235 
95 1155ا825 :1841) ع101ممماه تاعطء0115م “عل تتتعأاولاك 812002216 


انهه ارتباطًا بذلك» يمكن أن نلاحظ أن اعتبار خطط ليست كخطط "وطنية" 22010221156 أو "إمبراطورية" 
611151 هو تلاعب بالفاظ تحمل معانى مزدوجة فى كلتا الحالتين. 


1650 


5) عملا تقليديّاء بالمعنى الإيجابى لهذه الكلمة» رغم كل الملاحظات المذكورة 
أعلاه. وقد تم إصدار طبعة جديدة وشاملة من أعماله ( ,معل26 ,ممةتء5 
©1) خلال الفترة ١17372-١5971‏ من قبل جمعية ليست الألمانية (- )وآ 
ألقطء15اءوع0).» التى 0 أيضا مجلة: 150-5010167.آ. 


وتدين شهرة يوهان كارل رودبرتوس 5نااء1005 [تهكا صقطه[ -١/8٠5(‏ 
© بشىء ما إلى الظروف. فهوء من ناحية» لم يصادف المنافسة أو النقد الذى 
كان يمكن أن يصادفه فى إنجلترا. ومن ناحية أخرى» فرغم أنه مقت الصراع 
الطبقى والثورة وكان ملكيًا محافظا اناسنا > كه أنه كان مناصرا لنوع معين من 
اشتراكية الدولة كان مقبولا لدى قسم واسع من الجمهور. ومن جوانب فكره 
الأخرىء فلا تهمنا فلسفاته الاجتماعية والسياسية بما فى ذلك فكرته التى تسآام 
بالحق الطبيعى للعمال اليدويين بكل منتوج الصناعة (على أساس الفرضية التى 
قدّسها التقادم والقائلة إن كل السلع تمثل منتوج العمل اليدوى فقط أو أنها لا تكدف 
شيئًا سوى العمل). ولكن ثمة توصيات له لا بد من ذكرها لأنها تلقى ضوءًا على 
التحليل الذى انبعت منه. ففرضيته القائلة إن النموذج المؤسسى هو وحده الذى 
يحوم العمل من جزاء مق امتتوجه" تمك ,علن قوصيته الداعية إلى 'تفزيدر هنذا 
النموذج عن طريق التدخل الحكومى مثل فرض الضرائب (ويمثل هذا أحد 
المقترحات المبكرة؛ ضمن العالم الليبرالى حينذاك؛ لاستخدام الضرائب لأغراض 
أخرى غير تمويل الإيراد) وتجميد ‏ ليس فقط الأسعار والأجور ‏ بل مدخولات 
الملكية أيضًا. وتنعكس نظريته المتعلقة بريع الأرض فى صورة مقترح معقول جذا 
كان له بعض التأثير العملى فى ألمانياء ويتمثل فى إحلال الرهن الذى يجسد الحق 
بمدفوعات سنوية فقط محل الرهن الذف يحيط يكذ و أحيم لكا فيا هذا رغم أن هذه 
النظرية لا تمثل شرطا جوهريًا لذلك المقترح. كما تنعكس نظريته للفقر والدورات 
على المقترح الداعى إلى تصفيتهما معًا عن طريق إعادة توزيع الدخول» وهو 
مقترح يبدو معاصرًا جدا. 

ويمكن وصف مخطط رودبرتوس التحليلى بأكثر ما يمكن من الإيجاز وقوة 
التعبير من خلال الطريقة التالية. فرودبرتوس كان ريكارديّاء من حيث الجوهرء 
وبنفس المعنى الذى كان فيه ماركس ريكارديًا. وقد انتصب جهده التحليلى على 
تطوير المذهب الريكاردى باتجاه معى» وهو جهد كان يوازىء فى أساسياته» جهد 


ال 


ماركسء رغم الاختلاف بين جهديهما. وبحسب تواريخ عمليهماء فمن الممكن أن 
يكون ماركس قد تأثرّ برودبرتوسء وبخاصة من ناحية المفهوم المركزى الذى 
يضم كل الدخول الأخرى عدا الأجر- مفهوم القيمة الفائضة لدى ماركس ومفهوم 
الريع لدى رودبرتوس- والذى يمتل صفة مد مشتركة فى كلا المخططين. ومع ذلك» 
وبشكل رئيسى. كان بإمكان مثال رودبرتوس أن يُعَلم ماركس كيف يمكنه عدم 
تشتيت مهمته وكيف ينبغى تجنب الأخطاء الكبرى. ولذلكء ولأن تطورات ماركس 
النظرية نبعت بصورة طبيعية من صياغات ريكاردوء كما تبدو لى- مفترضين 
الاتجاه الذى كانت تهدف إليه تلك التطورات - فليس من سبب مقنع لتحدى إنكار 
إنجلز للفكرة التى "استعارها" ماركس من رودبرتوس. 

إن اعتبار رودبرتوس ريكارديًا يقلل من أصالته؛ طبعًا. وإضافة إلى ذلكء 
فهناك أسبقية دبليو. ثومبسون 78017705017 .777- كما هى- بالنسبة لأى نوع كان 
من نظرية الاستغلال» وأسبقية أوين بالنسبة لفكرة رودبرتوس حول أوراق العمل 
النقدية وع)20 ناه0ط12 (النقود).("”) ولكن كلتا الفكرتين لا تعنيان الكثير. وينبغى 
على القارئ» بالصورة المريحة لهء أن يتذكر النقاط الثلاث التالية كنقاط مميّزة 
لنمط رودبرتوس فى التنظير على وجه التخصيصء والتى أذكرها هنا على سبيل 
الحدس (وهى نقاط وجدت كلها أنصارًا لهاء على أى حال) )١(‏ نظريته للريع التى 
يتعذر الدفاع عنها تمامًا؛!"" )١(‏ نظريته؛ التى لا يمكن الدفاع عنها وقائعيًا ونظريًا 
يفن 'الدورحة القاطة ل حهية العمل النسية فى الدفل التوب تفرك الج الاكشنامن 
فى مجرى التطور الرأسمالي (؟) نظريته عن الأزمة» التى تعتمد على نقص 
الاستهلاك؛ القائمة على فرضية أن فيض الإنتاج يقع دوريًا لعدم مقدرة العمل على 
شراء كمية كافية من منتوجه بسبب النقطة (؟) التى ذكرت توا - وهذا نوع من 
نظرية نقص الاستهلاك لا ينبغى أن يكون جدير! بالمناقشة» ولكنه يُطرح للمناقشة 
لسوء الحظ. وما قدمه سيسموندى؛ الذى يمتلك فقرات تصب فى نفس الاتجاه كما 
مودو كان نفل قهلة من تفارية وير قوري تو الأعاك الثالئة هحى: اتضتنة 


(77) إن وحدات العمل» لدى كل من أوين ورودبرتوسء وبنفس الطريقة من حيث الجوهرء تمثل ليس فقط 
ما تمثله وحدات الذهب فى عملة ذهبية» بل إن آلية أوراق العمل النقدية هذه 'إ72026 1260111 تفيد فسى 
2 : 11 القيم. 

إلقفة التى تعنى ريع الأرض بالمعنى المعتاد» وليس بمعناه لدى رودبرتوس حيث يشمل الأرباح والفائندة 
وريع الآارض. 
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كتابات رودبرتوس: تعطع 211 طعقط 512251111 111511 1122161155 الاك 
طوتاعمط :1850-51) لمتقصطء1كا دملا مه ع1أء811 ع121ع50 :(18542) ع21562110 
لاي :(1908 ,.0 250 :1598 1515ئ) 2520 20006108م012 35 .1305 
5 1658 0011 الع1ن)تعع تاأناعط تاعل ع1اناططث 00نا ع0انتملءا]ط 
(1868-9).أما أعماله الأخرى المهمة بالنسبة لنا بما فيها رسائل تتضمن بعمض 
التوضيحات» فقد نشرت من حين إلى آخر بعد وفاته. ثمة أدب واسع حول 
رودبرتوس معظمه ألمانى. ولكنى أشير فقط إلى العمل: 1نةكا ,اء2اء21 .11) 
86-8 (وناكزءط1:00) الذى يعوضء بطريقة تحليلية» ما كان ينقص ذلك الأدب 
من معلومات بسبب تاريخ صدوره. وكانت مأثرة أ. فاجنر 77738061 .4 هى التى 
دفعت رودبرتوس إلى الصدارة فى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 
وستتضح, كلما تقدمنا فى دراستناء الأسباب التى تبرر الاعتقاد بأن حصر 
مفهوم المجرسة التاريخية فى الاقتصاد 252020177105 01 56001 11150051621 بعهد 
جوستاف فون شمولر ومجموعته (انظر الجزء الرابع» الفصل الرابع» أدناهم من 
شأنه أن يقدم صورة واقعية عن التطورات فى حقلنا. وهذا يعنى أن الحديث عن 
مدرسة تاريخية قديمة 565001 21156011621 0106# لا يشكل عادة جيدة- وهو 
مصطلح جرى إدخاله» فى السجال ضد "المذهب التاريخى" لشمولر بشكل رئيسى» 
لكى يُستعمل للإشارة إلى مجموعة الكتاب الذين لم يُظهروا أى عداء 'للنظرية”. 
زاكع تتيرهم الأفنية البحث التاريفى» ومو القيد اديه على أن وفنا كيذ :نا 
يمثل صفة مميّزة» وأن الاقتصاديين الذين يُذكرون ضمن هذا السياق عادة لا 
يشكلون مجموعة معينة» ناهيك عن أن يُشْكَلُوا مدرسة بأى معنى مفيد. ولكن ينبغى 
علينا أن نذكر هؤلاء الاقتصادبين أنفسهم: هيلدبراند وئيس وروشر. لقد اقترب 
هيلدبراند كثيراء!؟") وهو رجل كان له نشاط لا يهدأ وتأثير كبير» من أن يكون 


(2»5) وهو برونو هيلدبراند 20هةرطء11110 ممن8 :)١878-1487١(‏ وعمله الرئييسى هو: هزدا 
م2 0ن خته لتسععء0) تاعل عنصمدصم[500210دل< (44 2 والذى أصدر جيرج طبعة جديدة منه 
عام )١577‏ الذى يتجلى فيه عداء هيلدبراند لمفهوم القانون الطبيعى (بالمعنى الذى يجعل القوانين 
الاقتصادية مماثلة معرفيًا للقوانين الطبيعية)؛ كما يشدد هذا العمل على الطابع الأخلاقى للاقتصاد (إذ 
يستتعمل هيلدبراند مصططح 1]020/155650186ناء!ا بالمقارزنة مع علم الطبيعة 
15و /إطم»2/210110155655011341) وعلى خصائص أخرى ترد فى إعلانات برنامجية خاصة بمدرسة 
شمولر وفى مناهج فندلبائند لهء00م1/1ا وريكرت :1216 المتعلقة بالعلوم الاجتماعية. إضافة إلى 
ذلك» فقد قدم هيلدبراند بحثا تاريخيًا. ولكن بيانه البرنامجىء فى صدر العدد الأول مسن 
مجلة! )5625 0ن ع2]2010113101301101111 عن تتعداء باط تطولء التى أميشها عام ,»١8557‏ كان يتميزع 
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اقتصاديًا تاريخيًا بالمعنى الذى اللاحق والحقيقى لهذا المصطلح. أما نيس» وهو أحد 
أهع الكتالت قن هلم الاقتياد الالماقي »فيدر د ذكز و كشي عزيضهها الخاصن ب الفقراة 
القادمة التى يعود إليها عمله الرئيسى. ورغم أن هذا العمل كان فى حقل النظرية 
الاقتصادية» فإن حقه فى مكان ما فى المدرسة التاريخية القديمة يقوم فققط على 
50 15ووع01]م (براعته) المنهجية التى كانت مهمة جدا بذاتهاء ولكنها لا تعنى 
الكثير عند أخذ تجربته الخاصة بنظر الاعتبار. ويعود هذا العمل إلى الفترة محل 
الدراسة وسوف يتم ذكره أدناه (الفصل الخامسء القسم "ب). أما روشرء*') الذى 
كان يُدرسْ فى جامعة لايبزج لست وأربعين سنة» فقط كان له إضافة إلى التأثير 
الذى تفترضه هذه المدة الطويلة من التدريسء تأثيرًا آخر من كتبه الكثيرة التى لم 
تهبط قط إلى ما دون المستوى المحترم: إذ تتجلى الروح العلمية الأمينة والمعرفة 
الفطرية القوية فى كل هذه الكتبء. كما أن التعاطف الذى أبداه لكل أنواع الجهد 
العلمى ساعد على جعل هذه الأنواع أكثر نفعًا لأجيال عدة من الباحثين ممالو 
كانت أعمالا أكثن ‏ أصيالة :وقد “سكو مارك امن ووشن نسنوزة ميقالة: كما كبات 
هناك كتاب بدا وجود روشر بمثابة عقبة فى طريق تقدمهم. ومع ذلكء وعلى 
العموم» فقلما جد اقتصادى آخر تمتع باحترام شامل تقريبًا فى داخل ألمانيا 
وخارجها. وبقصد امتداحه؛ فقد حاول الكتاب» الذين وجدوا إن من الصعب تقديره 
بإسناد نتائج أصيلة إليه» العثور على شىء أصيل فى منهجه أو مدخله. وهذا يبين 
كيف تسنى له الوصول إلى منزلة أحد "مؤسسى" المدرسة التاريخية بشكل عام أو 
كقائد لما يسمى بالمدرسة التاريخية "القديمة". وقد شجع روشر نفسه على هذا 


-بتحرره ولم يهدفء كما هو واضح. إلى إطلاق مجموعة منهجية متميزة أو مناصرتها. وفى جميع 
الأحوال ينبغى عليناء إذا شئنا تسمية هيلدبراند اقتصاديًا تاريخيّاء اعتباره سابقا 12612داوء01 لمدرسة 
شمولر وليس عضو! فى ذلك الثالوث الذى لا يشكل وحدة حقيقية بأية حال. 

(25) أتمرت صناعة دبليو. ج. ف. روشر +عط50ه20 .8 .0 ./1ا (1835-1871) السخية عددًا كبيرًا من 
الأعمال» ذكرنامنهامن قبل زز عقطاع !25 طاععط ات الهلا معطءذزتعمع عل عاك تطعوع0 اناك 
0 عاطء تطعدء0) ل0صه (1851-2) عل 7 تاطاتطول تعاصطمعجطع1د نا تاعغخصطع2جاععو 
4) لمقاراءئانء1 دز عتصتم همه كله م0 0ه 01)» » وهى تمثل نصبًا للعمل العلمى. وإذ نهمل كل المواد 
الأخرى المؤثرة التى تضمء بين أمور أخرىء مساهمتين إضافتين له فى تاريخ علم الاقتصاد وعدة 
دراسات فى التاريخ الاقتصادى» فسوف نكرر فقط عمله الناجح جذا: اللطاءكاه لاه/ تتعل ترعادلاك 
الذى صدر فى خمسة أجزاء: عن21010501ه10هل8 “عل مععة1لدصبد© (1654١؛‏ الطبعة السادسة 
والعشرين 4١577‏ و للإنجليزية عام 81/8 ١)؛‏ وعنلوط1عاعة دعل عالدمصهمله21مه 0ه . 
(859١؛‏ الطبعة الرابعة عثئرة 5١5١)؛‏ 5عوواع1/طتع ع0 لصن 5اأعلصدل دعل عاتسرمصاه لهصم ندل 
(18481؛ الطبعة الثامنة /3115-591١)؛‏ القطءذرع2220/155 112 “عل ترعئؤولا5 (1885؛ الطبعة الخامسة 
١‏ ) وغ1ن0011 تعتتنث لضن عوء 11م تعددرخ نعل درعئزديرك5 (5 855 ١؛‏ الطبعة الثالثة .)١9.5‏ 
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بحديثه المتكرر عن منهجه التاريخى أو وجهة نظر التاريخية. ولكننا سنجد فيما 
بعد أن هذا المنهج لا ينطوى على شىء كثيرء وأن روشر يجب أن يُصنف» بقدر 
تعلق الأمر بجهازه التحليلى؛ » كنصير ممتاز'للكلاسيك" الإنجليز» رغم أنه نصير 
كدر له أن 'يمكلك مول قوها اللتوضوم قا يكن يصون ة خاصة: 


وأعتقد أن هذه المناقشة تلخص السمات البارزة للمشهد التى من الضرورى 
أن نتذكرها لأغراضنا. إن عدم الكمال أمر محتوم فى مجازفة من هذا ا 
ينبغى الاعتذار عنه. ولكن رغم ذلكء» ة فمن المرغوب فيه كما يبدو أن نكفرَ عن 
غياب ثلاثة أسماء قد يفتقدهم القراء. لقد كر شابقا لورنس فون شتاين- 101622 
7005 بالارتباط مع التفسير الاقتصادى للتاريخ وربما كان يتوجب على 
ضمه إلى خلاصتنا هذه لأن أعماله الأكثر أهمية نشرت كلها ضمن الفترة 
المووسة لايل مرة. ومع ذلك؛ فقد حوّلته إلى الفترة القادمة لأن تأثيره كان قد 
تزايد كثيرا فى سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر كينا ملف الماك مع البرت 
شافل 5021116 1ء15ى» وللسبب نفسه. ولكنى أنوى انتهاز هذه الفرصة للتعليق 
بإيجاز على دوهرنج الذى يتعذر تقديمه فى أى مكان آخر. 

كان يوجين ك. دوهرنج 101011188 .1 مععنا1 )١1171-18757(‏ قد هجر 
مهنة المحاماة لضعف فى بصره تلاه عمى كامل مما دفعه إلى العمل الأكاديمىء» 
من جهة» و إلى أن ينكب على جهد فكرى قاده إلى أن يغزو قطاعًا واسعًا امتد من 
الرياضيات والميكانيكا والفيزياء النظرية عمومًا إلى علم الإثنتيات والاقتصاد 
والفلسفة. وقة تنتل اعد الفذ المثير للإعجاب - الذى يكاد لايميدق فودلات فنحئ 
اكتسابه البراعة الضرورية لتحقيق أعمال أصيلة ضمن امتدادات ذلك القطاع 
الواسع. وبشكل خاصء فقد نشر تاريخا لامعًا للميكانيكا ( عاداءنطء6© عطه105] 
53 .+ المقاعع]! تعل عام تعسصتط معمإعمعع 1ل ع0) انتزع من أعضاء لجنة 
التحكيم» عند منحه جائزة أكاديمية» تعليقا متميز! مفاده أن هذا العمل يتجاوز كثيرًا 
ما كان ضروريًا لنيل تلك الجائزة. والأكثر أهمية هو إشارة إرنست ماخ 1056 
0 إليه بصورة مهيبة (انظر مقدمة الطبعة الأولى لعمل الأخير ودع نتتةجاءع11) . 
وعلاوة على ذلك؛ فلم يكف دوهرنج عن احتلال مكان بارز فى تاريخ التيارات 
الفكرية المعادية للميتافيزيقا والتيارات الوضعية. وفى مجال آخر من الفكر- فى 
فلسفة الحياة التى تناظر المعنى الأقدم لمصطلح فلسفة- طوّر دوهرنج موقفا 
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أو نظامًا قد نحبه أو لا نحبه ولكنه مهم وأصيل معًا (وقد أسماه "المذهب الشخصى" 
مذ 211 1500عم). ثم أن هناك فلسفته الاجتماعية- أو نظام الإصلاح الاجتماعى- 
التى تستحق نفس التقييم (وقد أسماها دوهرنج الفلسفة "المجتمعية" 1ه]50016؛ وهى 
تمتلك بعض القربى بفلسفة رودبرتوس). أما أن هذا المفكر المهم لم يلق سوى 
الصدء فينبغى البحث عن أسبابه أساسًا فى مزاجيته الشديدة والعدوانية معّاء وفى 
أنه» أثناء تهجماته الضارية»؛ كان يخلق أعداء من جميع الأفراد والمجموعات عمليًا 
ممن أشار إليهم بأية حال. ومع ذلكء؛ فقد انبعث اسمه فى عشرينيات القرن 
العشرين. وتأتى إشارتنا إلى كل هذا لكى نبين أن موقف الازدراء منه كان فى 
غير محله ولتحصين أنفسنا ضد سوء الفهم المحتمل أيضنا. 


وفى مجال السوسيولوجيا الاقتصادية» يمتلك دوهرنج عملا مهما يستحق 
التقدير: نظريته المعادية للماركسية - التى يمكن الدفاع عنها جزئيًا - التى تذهب 
إلى أن العذيد من علاقات الملكية فى العهد الرأسمالى لم تنتج عن المنطصق 
الاقتصادى للرأسمالية فقطء بل أيضًا من أسباب سياسية ذات جذور فوق اقتصادية. 
ولا توجد لدى دوهرنج فى أى مجال آخر؛. ما دمنا نستبعد الفكر السياسى 
والتوصيات المتعلقة بالسياسة؛» مساهمة يمكن ذكرها. كان دوهرنج تقنيًا سيئاء وهذا 
أمر غريب حينما نأخذ ما أنجزه فى الميكانيكا بنظر الاعتبار. ولم يدرك دوهرنج 
الضعف التحليلى فى الحجة القائلة أن الملكية الرأسمالية (لأسباب مؤسسية) لا توفر 
للطبقة العاملة سوى حدا أدنى من متطلبات المعيشة وتحرمها من ثمار التقدم 
التكنولوجى (مما يوجب على الدولة أن تتدخل لتأمين حصة مناسبة للعمل- وهذه 
صلة قربى أخرى له برودبرتوس). وكان دوهرنج متحمسّا لكارى (0876 دون 
حدودء كما دخل فى نوبة غضب شديدة بسبب انتحال باستيا +225618»: ولكنه لم 
يتمكن من النقاط القوية أو الضعيفة فى نظام كارى. ولأن هذا هو ما يهمناء فلن 
تتوافر لنا فرصة أخرى للإشارة إلى دوهرنج مرة أخرى.ويقع فى حقلنا الخاص ما 
بلئن فقط من أعماله: لتنا عتطع اك كمع عط سلاه/؟ عل عمناجلة جممتآ و"بزعية © 
عطع 1115 : (1565) ... أأعطتث لص0تننا لمغخامهن) : (1865) القطعدمع501215155 
عاطع تطعوع 0 عطعوتاتكا : (1866) عغطء [ساقطع5 ا بتكعلاه70؟ عل عصدوء1كل0115 
3) ... 15ا5آنان) : (1871) 50115 1لق 501 5عل 150 16م1ه0 02 3610112101 اا تعل). 
انظر إى. لاسكين عمكاقمآ .: " 51212165 أء 60050102101065 5ع113اء20آ ومع[ 
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أء 60020101010165 765تتاء00 قعل عتتماأولط"0 عتااع1 "رع متتطنانط عمعقباط"ل 
7)) ... ع لتتطنانآ مععناظ بأطاعءءطلخ .© لمة (1912) دعلقهع50) . 


1- إيطاليا 

إن البنية السياسية والإدارية لكل بلد تتجلى فى تنظيم عمله العلمى. وهكذاء 
فقد كان العمل العلمى؛ كأى شىء آخرء مُركزا بدرجة عالية فى فرئسا. وفى 
إنجلتراء أنتجت ظروف مختلفة تمامًا نتيجة مشابهة: إذ نجد فى كل الحقولء بما 
فيها علم الاقتصاد» مجموعة صغيرة نسبيًا ومترابطة بشكل وثيق تمخضّ الانتقاء 
الحاد فيما بينها عن تخفيض عدد الأسماء ذات الأهمية الحقيقية. ومن السهل وصف 
مثل هذه البنى. أما علم الاقتصاد الألمانى» الأقل تركزاء فيثير مشاكل أعظم. ولكن 
علم الاقتضاد الإيطالى كان حتى أقل تركزا. وأعترف بعدم قدرتى قط على تقديم 
صورة مقبولة ضمن المجال المتاح. وكل ما يمكن قوله عن البحث الاقتصادى؛ 
الذى تحقق خلال الفترة محل الدراسة فى المراكز المختلفة من حياة البلد» هو أن 
هذا البحث لم يكن بمستوى إنجازات العهود المبكرةء عهود بيكاريا 2ت1تهدءع86 
وفيرى 31زء/؟: أو العهود اللاحقة الخاصة ببانتاليونى 231311081 وباريتو 
مغقه. ويتجلى هذا الأمر بأشكال عدة. وبخاصة فى قوة هيمنة التأثير الأجنبى. 
والأمثلة التى يعطيها سمث؛ ومالثوسء» وريكاردو وساى» سواء عند قبولها أو 
تعرضها لنقد معاكسء كانت تجسد نقاط الانطلاق والمادة للعمل الذى غالبًا ما كان 
عملاً مقتدرًا ولكنه عمل تابع 0651780106 أساسًا. ومن هنا أيضًا ينبع الاهتمام 
المتميز سواء بالأعمال الإيطالية عن الماضى (المجلدات الخمسين لمجموعة 
لد 118 2 تمتمصمع» تل تمقتلها1 أعأومداء 501011 التى لهرت 
خلال الفترة )١18١5-١٠6‏ أو المتعلقة بترجمة الأعمال الأجنبية (السلسلتين 
الأولى والثانية من: 1850-68 ,020015]8ء11"5ع0 3ع81511016). وهذا هو الشىء 
الأكثر بروزاء لأن فحص الوقائع المتوافرة يكشف عن قدرات كبيرة فى ملاك علم 
الاقتصاد الإيطالى. ولغرض التوضيحء أذكر اثنين من الكتاب اللامعين» روسى 


(77) والظاهرة ذاتها نجدها فى إسبانيا: فقد نشر خلال الفترة ١8717- 10١‏ عمل جوان سمبير جورينس 
5 لا 1م5611 تققناآ: 7012160-0011162معع 0[12صهم5ع 2ع81011016 . 
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وسيالوجاء اللذان يشير سجلهما أيضًا إلى قضية الضعف النسبى للأعمال العلمية 
للرجال الأقوياء("" القضية التى تعّرفنا عليها من قبل وهى القصة ذاتها دائمًا. 
ويجسد فالريانى وروماجنوسى7'' مثالين على الضعف النسبى للأعمال الاقتصادية 
سدح طيخافة الفناكاة قار وري الصا 


وقد أثمر الجهد الأكثر تركيزًا عن عمل مهم فى حالات جيوجه وفوكو فسى 
الجزء ا ل ال 0 المتاكن سنها: :ان أخسن وصدفك 
لعن كب أهو إن هذا العمل يمثل محاولة لإعادة كتابة العمل 2ه طغلوء؟1 
5 من زاوية إيطاليا الموحدة الى تصورها غيوجه. وينطمر لب هذا العمل 
ال ل ل ل 5 
من .وظأة هذا الأمن. أما فوكي (*') فمن الأسهل اناف فق كت ان "فو كو مطل 


79) آمل أن أتمكن من رسم صورة لبيليجرينو روسى 250551 متتمعء1!اء2 )١185448-1174817/(‏ الذى يكشف 
فشله فى عدة نشاطات سياسية عن مقدرة أكثر مما تكشفه نجاحات كتاب آخرين. وهذا الإيطالى- الذى 
أصبح مصلحا دستوريًا سويسريًا وبروفيسورا للتاريخ الرومانى» ومن ثم بروفيسورا للاقتصاد والقانون 
الدستورى فى باريس ونبيلا فى فرنساء وسفيرا لفرنسا لدى روما بعدئذ» ووزيرًا بابويًا أول مرة أخرى 
- قذمء من بين أشياء آأخرىء العمل 0111006م 6002011 ل 5زناه© (1855-1850؛ الذى صدر 
المجلدان الثالث والرايع منه بعد وفاة روسي) الذى كان عملاً جدير! بالنجاح» ولكنه لا يستحق أى ذكر 
آخر فى تاريخ التحليل. ولكن كل الآفاق الثقافية الواسعة» كل البصيرة العملية التى يحفل بها كل 
موضع من هذا الكتاب» لا تغير شيئا من حقيقة إن الكتاب» من ناحية التحليل» كان عبارة عن مذهب 
ريكاردى مخفف مع شىء من ساى. أما انتونيو سيالوجا 50105 م1هماصة (/18107-1411): فقد 
كتب عملا يتعذر وصفه: 1840) 501816 عتسسمهمعع ملاعل تتماعصقم 1)؛ ولكن هذا العمل كان» رغم 
ذلك» حسن الإعداد وناجحّاء دون أن يكتب سيالوجا أشياء كثيرة أخرى. ولكن عُمْر سيالوجا كان 77 
سثة فقط حينما أصدر هذا العمل! فأى جهود كان قد بذلها هذا الإنسان ليتمكن من تأليف عمل فذ كهذاء 
فى ظل غياب علم السياسة» والخدمة المدنية العامة» وما شابه ذلك؛ ومع اقتران كل ذلك بالسجن» 
والنفى» والعمل فى الوزارة. 

اليه كان ل. م. فالريانى أصهةة:ه21/ .24 ..[ )١1878-1١1548(‏ موسوعيًا ومحط الإعجاب فى زمانه 5 

وقد أحسن استعمال الجهد المحدودء الذى احتفظ به لعلم الاقتصاد؛ فى نظريته المتعلقة بالأسعار ( 1 
6 ,لاتاصوءتعتم عللنه عدمء ملاعل مججعم) التى كان بمستطاع سنيور وميل الاستفادة منها فى 0 
معالجة دوال العرض والطلب. ويدين التاريخ الإيطالى له (ولسيالوجا) باستعمال الرياضيات. ولكن 
مزيكه“(ومزية سيالوجه)؛ فن-هذا المجال؛ تادن! ما تتجاوز تصون ذلك الأمر كإمكانية كبيرة- وقد تخين 
تلك الإمكانية كتاب آخرون مثل فوكو 1510000. أما اسم ج. د. روماجنوسى 2051280053 .2 .0 
(185-11751) فقد خلد فى تاريخ القانون وعلم الجريمة. كما إنه كان أيضنا فيلس وفاء ورياضياء 
وفيزيائيًا إلى حد ما. أما فلسفاته الاقتصادية» التى كانت تحمل طبيعة 3011-6:2)15]6 (معادية لاشتراكية 
الدولة) ولكن مساواتية» فلا تستحق أن نهتم بها - ومن الممكن أن توصف بأنها تمثل جذور المذهب 
النفعى الإيطالى. 

)8) كل ما أعرفه عن ميلكيور جيوجه 2ز010 عترهناء[ء51 )1١855-1151/(‏ هو أن عمله 1261م عنزعمه0 
لهم نشر خلال الفترة ,»١185٠/-18548‏ بعد وفاته. 

(40) العل..عمه002منمها سه (1825-7) أعتطمممءء أععدد .(1771-1841) مععبظ معوععصوظ 
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بارزا لا يستحق الإهمال. وكان تحليليه أصيلاً حقا فى بعض الأجزاء كما هو 
الحال عند استعماله لمفهوم النهايات فى علم الاقتصادء مثلاً. ويتجاوز مفهومه 
للتوازن الاقتصادى مفهوم ساى من بعض النواحى. كما يُشار إليه بصورة منتظمة 

فى التواريخ الإيطالية» وبخاصة بالارتباط مع اهتمامه بنظرية الريع» ولكن دون 
أى تأثير قطء كما يبدو. بيد إن الأمر كان مختلفا مع ميسداجليا.(”) وقد اخترته 
لوضعه الاستراتيجى فى تاريخ الاقتصاد والإحصاء فى إيطاليا. وقد عبّر مافيوء 
كما أتصورء عن اعتقاد غالبية الاقتصاديين الإيطاليين حينما كتب إن ميسداغليا 
كان أحد ثلاثة- والآخران هما كوسا وفيرارا- ممن شكلت تعاليمهم "كل'(؟) 
الاقتصاديين الإيطاليين فى الفترة التالية» التى عاد فيها الاقتصاد الإيطالى للإشعاع 
بقوة. ولا تستند هذه المكانة الراسخة على أى من أعماله الفردية بذاتها. مع إن 
معظمها ينم عن مستوى علمى عالى؛ مثل بحوثه عن القروض الحكومية والسكان- 
وهما البحثان الوحيدان اللذان يعودان إلى الفترة المدروسة- والنظرية الإحصائية 
والنقود. فتأئير هذه الأعمال قد نتج عما مثلته من رسائل عن الروح العلمية 
وكأمثلة على البحث الذى يرفض خدمة الوضع القائم» أكثر مما نتج عن مساهمات 
هذه الأعمال فى الموضوعات التى تناولتها. كما نضيف أيضنًا الكاتب نازانى لنفس 
السبب الذى يجعلنا نضم كيرنس للاقتصاديين الإنجليز الذين يعودون إلى هذه 
الفترة: فقد يمثل نازانى أبرز نصير إيطالى للنظرية "الكلاسيكية"”, وإن مساهماته 
تتعلق بهذه الفترة» رغم تواريخها.7*) 


5) 120055131 13نزههمعه). والقطعة المهمة الأخرى من ذلك العمل التى تحتل مكانة فى السجال 
الطويل بشأن كفاءة الائتمان: 5761262 056010 [06 3202212, نشرت عام 5 :١87‏ ضمن متابعة لص فقة 
أعمال متميزة» من قبل ويلز ١21/12‏ الذى أدعى أنه صاحب تلك القطعة. 

)65١(‏ كان انجيلو ميسداجليا ع موالععدنم 0 18 )١50١‏ بروفسورا للقانون» ومن ثم للاقتصاد 
والإحصاء فى باداو وروما. وساهمت حياته المهنية الهادئة, الذن انقطع عنها لفقرة قصيرة فقط 
لممارسة النشاط السياسىء؛وكذلك تصميمه وصبره على مواصلة البحث الطويل» قي تحقيق إنجازه. 
ولكن الرعاية الإلهية لم تكن غائبة. إذ ليق لداعلا كاد مدر على الايد اتىاجامت 0 
المستويات إلا أعلاها. وبح القارئ» فى أى مرجع ذى وزن» » قائمة يأعمال 00 سيتم ذكر 

2 (1872) ا 2 2[أناد ,(1832-1904) أمدجعدلط! وزاتصرققء وقد أعيد نشر هذا العمل 
المسسحم 
ثلاث مقالالات أخرى (الأجور» الربح» "الكلاسيك"' ' الإنجليز) فى مجلد واحد عام ١1خم86‏ ا 
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وإضافة إلى نقصه البائس»7”") فإن ملخصنا هذا يعجز عن إعطاء وزن 
مناسب للعمل الوقائعى الذى أنجزه الاقتصاديون الإيطاليون» وبخاصة العمل 
المتعلق بالمشاكل االزواعية يما فيها تشاكل الملكية والاستئجارء التى يمكن أن تؤثر 
فينا بقوة. ولكننا لا نستطيع أن نفعل الكثير بهذا الخصوص. وسوف أذكر عمل 

مزالو هاه وهيل موقا تمن و امل الا سيف شحكهتنا كتير اذ عمل سين 0ه 2 

الكاتب الأكثر برونا فى علم الاقتصاد الإيطالى الخاص بهذه الفترة: ولربما 

لعشرين سنة من بعدهاء فقد تركته إلى نهاية هذا القسم. فقد كان هذا الكاتب قائذدا 
عظيماء وشكل مدرسة خاصة به. ولكن التأثر والإعجاب به كان قد تبلور إلى الحد 

الذع' أمنقن على شخصييته أبعاذا مححمة: 

كان فرانسيسو فيرارا 12ه7اع1 0وع5:250 )١11٠١-18٠١(‏ عالمًا سكولائيًا 
ومعلمًا. ولكنه كان أيضًا رجل سياسة لعب دوره فى تكوين إيطاليا موحدة وفى 
تنظيم الدولة الوطنية الجديدة. وثمة سببان لإشارتى إلى تلك النشاطات و إلى 
اهتمامه العاطفى بقضايا السياسة الاقتصادية. 00 لأنها تفسر لماذا يتحدث فيرارا 
إليناء مثلما يفعل ريكاردو» من على علية لم تستند على العمل العلمى فقط: إذ يمكن 

للإيطاليين أن يسجلوا ذلك الاقتصادى العظيم كأحد آباءهم المؤسسيين لدولتهم. 

ثانيّاء لأن تلك النشاطات ومواقف فيرارا عند مناقشة القضايا العمانة وان : لمكسيينة 

جيدًا: كن ادرف غانة الجر هون علي كل نهنا امتسطيطةة كسامون الثشرف 
واالكعدون و فعا تصده أى إغوراء > فى أوسباط كا فنها الققين من ذلفت مهما لورطية 
حبًا طغى على أى : شئ آخرء ولم يجامل عند معالجة الأخطاء؛ بيد إنه كان أيضَّا 
نظريًا عنيدًا يصعب تصوره تقريبًا. ومن الناحية الاقتصادية والسياسية؛ كان فيرارا 
لنين الك :معاننا ب باللسفى ' السكدد قن الفستل الكاقى من 138 العرعة ركان فووا مين 

(8) يمكن ملأ إحدى الفجوات العديدة بالإشارة إلى تاريخ علم الاقتصادد الإيطالى: 12اع0 50228 
(1829) 1:21 صذهء ناططنام عأدروهمءء.: الذى كتبه كونت بكيو 10اععء< 0006© والذى وبخه عليه 
ماك كولوخ- من بين كل الكتاب- لانحيازه الوطنى! 

(64) يجسد عمل ج. بوكاردو م0توعع50 .0 :)١515-14855(‏ تمرمممعء لل معتلهرم-مءامعا مامالما” 
(1853 2عتاذاهم) الجواب على دعاء الطالب قبل الامتحان. وهو يمثل رسالة أخرى من ميلان. أما 
عمل كارلو دى سيزار عتدوعت عل وأتقت (18354-85): علطم 2تصمهمءء أل علمنتصمكح 
(1862)» فرغم أنه 'كلاسيكى" أساساء بيد أنه يمثل شيئا أكثر من ذلك» شيئا أوسع واعمق من عمل 
بوكاردو. إنه 0 كاتب و نستمل سيرته على تقارير ا حول 0 من 0 الشائكة - إنسه 
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أقل انحراف عن تلك الليبرالية المغالية أمرًا محرمًا. ومن هذه الناحية» مثل كثير 
من الليبراليين» كان فيرارا متعصبًا على نحو استبدادى- وهذه كانت لقية بالنسبة 
للخصم الذى يعرف كيف يستفيد منها. ولا يبدو أن فيرارا حاول يومًا أن يفهم 
وجهة نظره غيره. وكانت السياسة الاجتماعية011011م 5021281 تثير غضبه بعل 
بساطة. وتهمنا هذه النقطة لأن وضعه فى شئون العلم كان يشبه مثيله فى شئون 
السياسة. فقد كان يثق ثقة عمياء فى إمكانات النظرية الاقتصادية: ولذلكء كانت 
المدرسة التاريخية أيضًا تثير غضبه بكل بساطة. إن مثل هذه القيادة لها مخاطرها 
كما هو واضح. ولكن لا ينبغى أن ننسى مزاياها. فقوتها فى الإقناع مؤكدة. كما 
أنها قادرة بقوة على تجنب النظرة أحادية الجانب والضيقة. إذ حمل فيراراراية 
النظرية الاقتصادية فوق قطعة قاحلة من الأرضء محافظًا على حيويتهاء واجذا 
فيها من النفع ما لا يجده سوى الإنسان المتحمسء, مسثثيرًا جمهوره. ومهيئا 
الأرضية لأشياء أفضل فى المستقبل. وهذا هو إنجازه» وهو إنجاز كبير حقا. ولكن 
مآثره فى عالم التحليل الاقتصادى كانت غير موفقة بصورة واضحة؛ رغم كل ثناء 
الكتاب اللاحقين عليه ورغم كل الجهود المبذولة لتفسيره على نحو ملائم. لقد كان 
فيرارا يدرك بوضوح كاف أن الظواهر والمشاكل الاقتصادية تشكل: مجموعة 
متماسكة وان نظرية القيمة هى التى توحدها. ولكنه تبنى» كأساس لنظرية القيمة 
هذهء مبدأ 'تكلفة إعادة الإنتاج”” مُعبّرًا عنها بالعمل» وهو مبدأ لا يمكن تعميمه إلا 
على أساس التلاعب بالمنطق إلى أعلى درجة؛ ورغم ذلك» فهو لا يخبرنا بأكثر 
مما يخبرنا به مبدأ تكلفة الإنتاج القديم عند صياغته بصورة صحيحة. وليس ثمة 
معنى من إبراز بعض مواقف فيرارا وانتقادها كأمثلة على طريقة تفكيره. وبدلاً 
من اذلكه دغونا تكن ذلك الكانت الانتز ايحي الى تحقق الإتعاز انث حي يتذلك 
الجهاز غير الكفء وأن نضيف إن مناقشاته الموحية للكتاب الأقدم وكتاباته حول 
المصارفء الأوراق النقدية الحكومية» وموضوعات أخرىء كانت تتضمن عدة 
أشياء ثمينة. وقد ذكرنا من قبل عمله الأكثر أهمية: أل معناتتهء-م16ما5 عصهعط 
1 702612 ملطتام ء 7111 وامعع؟ة اأعل عطء تطمدمعء امتطامل ع تاأوتمتامممءء 
1889-0. وللاطلاع على تفييم أكثر ملائمة» انظر الخلاصة الباهرة للبروفيمسور 
ج. ه. بوسك 801050106 .8 .0:" 11306560 ,رلاعالة] عأو1مامممعه لقع دنآ 


_ 
المنشورة فى مجلة .701 ,5001216 6 66017011110116 ع1أمأقاط ل عبالاع] 


6 ,2 12ع2» وكذلك المقدمة والملاحظفات على عمل فيريرا: وعالاءع0 
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68 6602011011656 (الذى نشره غ. ه. بوسك وج. كريسافولى .11 .0 
لالنكة015 .آ 0قة أعناودياه8: .)١5178‏ 


؟- الولايات المتحدة 


بالنسبة للفترة السابقة» وجدنا أن الأدب الاقتصادى المحدود الخاص 
بالولايات المتحدة لم يستحق تمامًا التقدير الضئيل الذى تعطيه أكثرية الاقتصاديين 
الأمريكان. أما بالنسبة للفترة محل الدراسة» مع ذلكء فإن الاعتقاد الذى عبّر عنه 
0 5 والقائل إن الأدب الأمريكى 'لم يساهم بتطوير نظرية الاقتصاد 

عني 07 لم كيك م صحته المكارمات التى وفرتها الحرك الأكثر جدانة: 

الأدب والمقترحات التى قدمها والعمل الوقائعى الذى أنجزه؛ ولكنه صحيح إذا 
شددنا على كلمة "نظرية". ونظرا إلى أن هذا يمثل الاعتقاد السائد بين الاقتصاديين» 
فإن تقريرنا يمكن أن يكون مختصرا. ولكن قبل طرح هذا التقريرء أود أن أسأل 
لماذا كان يجب أن يكون الأمر كذلك. 


إن العقول غير المتمكنة من سوسيولوجيا العمل العلمى تفترض أن التحليل 
يتبع المشكلة العملية أو» بعبارة أخرىء إنها تفترض إن التحليل تحفزه احتياجات 


(65) تمع تعدخ طترواط ",1776-1876 بمعتتعصية مز ععمعء5 عتتسمصمء8" ,(18530-1900) متوطصلط .2 .0 
0 5 ع نزههمع8 ولط دز لعاصترمء: ,1876 ,/120160). ولمعلومات أكثر أنوى طرحهاء يمكن 
ئ الرجوع الى: 5ع5]21 0ع]1ةانا عط 2[ 860010125" ,ددع ناء5 .ى .2 .8" وهذا العمل عبارة 
عن 0 شكل منهما المؤلف فصلا من كتابه: 1925) 5ع نتتمصمع5 10 5/إ2د85 )؛ فأ . فيتر الم .رآ 
آعناء1: " 01 كع تاللععء2:0 هذ "روعنةا5 لعالدنا عطا صا لإسمممعظ لدع نتامم 0 نورماولاط لإتوظ ع1" 
3 باعن50 لدعنطام11050ط2 تنهء تتعتتدث عط). ومن بين الأعمال الأمريكية الأخرى حول 
الموضوع.: أود ان اذكر بشكل خاص ج. ر. تيرنر #ع0ترناة .2 .1: مآ لتمعط؟ امعجا مدتلمةء اج ع1 
1921) دعنمدمء سدعتعدرم نإاتد8)؛ وثبوت المراجع النافعة لدى م. ج. ل. أوكونر .1.1 .0/1 
1م00" 0: 1944) دعنها5 لعغلمنا عطا صا كعتدتمسمعط عتسعلوعم 7ه كمنع01) . أما المساهمة غير 
الأمريكية الأكثر أهمية» كما تبدو لىء فيمثلها عمل إى. تايلهاك عقطلاء1 .13: تدع #عصم أه وتععووزم 
بل الى .8 رط اعمط عط جام .خصدى) ةا لترععاعصالط عط صا لطعسمط]!' جنستمدمعط 
6 ,3011 10111) - وهو كتاب أكاديمى أشعر بميل شديد التوصية به لأن منهجه يختلف عن منهجى 
بشكل تام.[بعد إكماله لتاريخه.» أضاف ج. شومبيتر عمل ها. دورفمان 21ت!:1<0 .11: 00 
110 صدء تترعددث م1 2150 الذى يغطى مجلداه الأولان (الصادران )١555‏ الفتسرة -1١505‏ 
5 , بينما يغطى المجلد الثالث منه (الصادر )١555‏ الفترة ].١918-1/8565‏ 
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الحياة. ولكن بالنسبة لهذه الفكرة؛» كانت هناك مشاكل عملية كثيرة؛ وإن هذه 
المشاكل كانت موضع مناقشة حماسية» بل كانت تناقش أحيانا بدرجة من الانفمال 
لا تتناسب مع أهميتها قط. ومع ذلك فمن النادر أن نجد علامات على أنها قدمت 
دافعًا ما لتطوير أدوات تحليلية لمعالجة تلك المشاكل. وعلاوة على ذلك» كان هناك 
طلب واسع على التعاليم الاقتصادية- حيث تجاوز كثير!ا العددُ المطلوب من 
المعلمين المؤهلين العدد المتوافر منهم- الأمر الذى استدعى وضع مقررات 
ومراجع مدرسية. ويمكن للمرء أن يتصور إن إعطاء مقرر أو كتابة مرجع 
مدرسى يمكن أن تدفع المرء إلى التفكير قليلا لأجله هوء على الأقل» وانه قد يكون 
من الصعب على المرء أن يفعل أى من هذين الأمرين دون أن يسأل نفسه» حين 
يستعرض مادته التى دفعه إليها ذلك الطلب:"هل كان بمستطاعى أن أفعل أفضل 
من هذا؟ ولكن الأمر ليس كذلكء"كما هو واضح: فالطلب على المقررات 
والمراجع المدرسية ينتج مقررات ومراجع مدرسية» وليس أى شىء كثير آخر. ألا 
تبين الموضوعات الواردة فى هذا الكتاب هذا الأمرء أى أن الحاجة لا تمثل الشرط 
الضرورى والكافى للتقدم التحليلى» وأن الطلب على التعاليم يخلق تعاليم وليس 
عملا علميًا بالضرورة؟ ومع ذلك؛ فإن الحل يبدو سهلا. إذ نعثر عليه بمجرد أن 
نلاحظ أن غياب البحث الإبداعى لم يكن مقتصرً! على علم الاقتصاد الأمريكى فى 
تلك الفترة. إذ نجد نفس الحالة من الأشياء فى تخصصات أخرى كالرياضيات 
والفيزياء النظرية» مثلاء حيث لا نعثر على ما يمكن تسجيله إلى أن نصل إلى 
الذروة اليتيمة التى بلغها ويلارد جبس 1555© 17/11120- هذا رغم أنه لم تكن 
هناك قلة فى المشاكل التكنولوجية» التى» فوق ذلك» تم حل بعضها بنجاح باهر. 
وهذا يطرح سببًا عامّاء لا اعرف كيف أننا لا نراه فى ظروف البلد وقابلية أفراده: 
وهو مهمة استغلال إمكانات البيئة الطبيعية- التى طرحت نفسهاء فى ظل البنية 
الاجتماعية المعطاة» فى صورة فرص ليس لها نظير للنشاط المربح 0655 1ؤناط 
©156-- التى امتصت الموهبة الخلاقة للبلد وسحبت إليه مثل هذه الموهبة من 
الخارج. فالدوائر التى رعت الفكر والثقافة لم تكن واسعة الانتشار كميّاء وعقيمة 
فى مبادراتها العلمية. وهذا يتفق مع ما أراد دونبار قوله» كما أعتقد» رغم أنه عبّر 
عن نفسه بطريقة تشجع على الاعتراض.!'*) 


(65) وفى الواقع؛ لقد اعترض البروفيسور أ. فيتر :16اء”] .4 .155 (المذكور فى المهمش السابق) على تفسير 
يقوم على "البيئة” (وهذا صحيحء طبعاء لأن الكلمة نفسها لا توضح أى شىء) وأحل محل "البيئنة"- 
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ولكنى شددت على كلمة "نظرية"؛ وكنت أقصد بها الجهاز التحليلى. ومثل 
هذا التشديد غير ضرورى بالنسبة لكل المراجع المدرسية التى أعرفها؛ فكلها 
مراجع مبتذلة 1306م0017208»: وحتى أسوأ. فالتعاليم كانت تتغذى على ماك 
كولوخ وساى بشكل رئيسىء وحينما كان يجرى استعمال مراجع محلية؛ فهى 
مراجع ماك كولوخ وساىء مرة أخرىء ما عدا بعض مساهمات مدرسة كارى7””) 
ولكن ذلك التشديد الاستثنائى على النظرية ضرورى جدذا حينما يتعلق الأمر بأهم 
كاتب بالنسبة للاقتصاد الأمريكى فى تلك الفترة : كارى7”/ ذلك لأنه لم يفتقر إلى 
الإبداع إلا من تلك الناحية. وتعطى حالته مثالا مهما عما يفعله النقص التكنيكى 
بسمعة كاقيوبنا :فقن الأحل الطويل !"شمن الفؤكه أن شهزة كارى عافف مخ الكلة 


-عاملين آخرين وهما "المرجعية الزائفة' (اللكلاسيك" الإنجليز) والتأييد المصلحى "الذى يسد الطريق 
أمام البحث العلمى المتجرد". ولكن العامل الأول بدوره؛ يحتاج إلى تفسير: لأن وجود مرجعية معينة» 
سواء أكانت زائفة أم لا» لا تعنى شيئا ماء طبعًا؛ وان الفكر الخلاق لا يخضع لمرجعية معينة. وهكذاء 
فإننا إذا تعسكنا بهذا الخطء» فإننا نعود مجددا إلى البيئة» التى أمَّا أنها لا تتضمن موهبة علمية أو أنها 
تمتصها لأغراض أخرى. أما بخصوص التأييد المصلحىء فقد كان موجودا بالتأكيد فى إنجلتراء حيث 
ازدهر التحليل الاقتصادى» رغم ذلك. كما أن التأييد المصلحى بحد ذاته لا يتصادم مع البحث العلمى. 
أخيراء فمع الاحترام الشديد للبروفيسور فيترء أرجو الكف .عن تكرار أن البروفيسورات بعيدون عسن 
التحيزء كما أشعر بوجود شىء ما فى موقف العديد من الكتاب المرموقين لصالح المدرسة الوطنية 
آووطاء5 0240231156: وهناء من الممكن بالتأكيد التوصل إلى تفسير آخر لآراء الافتصاديين الأمريكيين 
الحمائية فى تلك الفترة والفترات التالية بعيدا عن تأثير المصالح المالية أو الحكم المسبق. 

(40) حول نجاح ساى فى الولايات المتحدة وجول ل تأثيره على كارىء انظر: تايلهاك؛: المرجع السابق؛ علمًا 
بأن ترجمة م2056 لعمل ساى: 7150116 نشرت عام .187١‏ والطبعة الأمريكية لعمل ماك كولوخ 
نشرها ج. ماك فيكارمه211/101» وهو أول من شغل كرسى الاقتصاد السياسى فى كولومبيا. وفى عام 
7 تم تقديم ديستوت دى تراسى إلى الجمهور الأمريكى بهالة شخصية تفوق ما كان لجيفرسون 
منها. أما بالنسبة للكتابات المحلية» فأكثرها نجاحًاء فى نظرىء كان هو عمل الثورى فرانسيس وايلاند 
له 5اعصدر1: 1537 (ا0 10020 لدع 1امط 01 وامعصة 81) . فبعد أن سمعت وقرأت عنه 
ملاحظات متفرقة» أصابتنى مفاجأة سارة حينما قرأته فعلا. 

(4م) للحصول على قائمة بأتباعه الأكثر أهمية» انظر ف. أ فيترء المرجع السابق» ص 0 وقد شكل 
أولئك الأتباع- وربما غيرهم- مارسة تحت تتيوية جذا: اكور و كنظ تريطير قات الوفيحية 
بالأستاذ +84251» كما اعتادوا على تسميته. وقد حملت هذه المدرسة اسم المدرسة "الوطنية” 
+0115 كما كانت تسّمى هى نفسها بهذا الاسم» علمًا بان هذا التعبير لم يكن يحمل قط أى دلالة 
عدوانية: كما هو حاله اليوم. 

(85) كانت الآراء الاقتصادية الخاصة ب هنرى س. كارى لاعنة© .5 بصدء]2 (18171-17137) تتحدد؛ 
جزئيّاء بآراء ابيه» ماثيو /«3242]06؛ الذى كان قد شعر بأنه أهل لأن يكون القائد 'لمدرسة وطنية". 
وتتمثل الأعمال المهمة للابن» بالنسبة لناء بما يلى: 5ععه178 01 عنما عذنا ده لإدووظ 00 ديد 

وإن هذه القطعة الاقتصادية المبكرة من أعماله تظهر ضعفه المتميز فى مجال التحليل): وكذلك 
: (1848) عتنفناط عط]' بأخقعوع: عط]' بأكموط ع" : (1837-40) لإلامممعط لدع اه 05 دع أم اعمط 
: (1851) لقاءتعسصرهمن) لتة كمتتناع د 1 مم1 أهتنة لماع لمعم ا 01 لامتصدط ع1 
2) الما 01 لتنا له (1858-9) ععدمعك5 لماعم5 1ه دعام أعصاوط) . ولا تتضمن هذه القائلمة- 
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السياسى أكثر مما عانت من ذلك النقصء ولكن لم يكن بمستطاع أحد أن يعامله 
بازدراء لو أنه كان قد طرح أفكاره بدرجة مقبولة من الكفاءة. 


لم تكن فكرة كارى عن الوحدة الحقيقية لكل العلوم - وهى نوع معمّم من 
مذهب كونت - فكرة رجل تقيد حياته الفكرية أسوار جمركية. والرجلء؛ الذى عبر 
مرارًا عن تشابه القانون العلمى فى كل فروع المعرفة» كان على خطأ دون شفك؛ 
ولكن أخطاءه تنطوى على عنصر من العظمة. والرجل؛ الذى تمكن مسن تصور 
الولايات المتحدة كعالم قائم بذاته بكل ما يتضمنه هذا من معانى اقتصادية وأخلاقية 
وثقافية» كان يمتلك» دون شكء هبة الرؤية الأساسية بنفس المعنى الذى كان يمتلكها 
لبست. وفى ضوء هذه الرؤية. فإن مذهبه الحماية لديه ومفهومه "لانسجام”" 
المصالح الزراعية والصناعية التجارية- مفهومه للاقتصاد "المتوازن"- تكتسب 
أهمية جديدة, سه أولتك الذين لم يجدوا فيه سوى ناطق 
ر سمى باسم طبقة رجال الأعمال . ألسنا بحاجة لأن نحب ذلك المذهب للحمايةء 
رليك ولتت ران مقط وبر ول كار تو الكلية: وبشكل خاصء يمكن أن نشعر أن 
ا 0 ة كان يمكن أن 0 أكثر سعادة» ل 
نشاطات الأعمال ولو إن تطورها ا كان أبطأ بالتالى. ومع ذلك» فهذه 
مسألة تقدير شخصى وهى لا تعفينا من الاعتراف بأن رؤية كارى كانت عظيمة 
وأن هذه الرؤية عبّرت» فى معظم النواحى» عن وضع وروح البلاد بصورة كافية. ٠‏ 
وعلاوة على ذلكء فإننا لا نستطيع أن نعفى أنفسنا من الاعتراف بأن هذه الرؤيا 
كانت مستقلة عن تحقيقها التحليلى البائس وأنها قابلة لأن تتحقق بشكل مقبول أكثر. 
اقتصاديين قديرين إلى هذا الحد أو ذاك. ولم يكن من الصعب عليهم أن يبينوا أن 
نظرية كارى كانت غير صالحة قط. وعلى ذلك الأساسء فقد أدانوا رسالته دون 


حكتابات كارى عن النقود والائتمان وأشياء أخرى وأن العمل ما قبل الأخيرء فى القائمة» يلائم ويكفى 
أولئك الذين لا يرغبون بدراسة كارى دراسة شاملة. ولسنا بحاجة للولوج بالأدب المكتوب عن كارى 
فيما عدا الإشارة إلى نصيره الألمانى المعجب بهء دوهرنج. أما ج. س.ميل» فقد وصف عمل كارى: 
ععمعء5 لونه50 6ه وء1منعدنلمط بأنه "أسوأ كتاب للاقتصاد السياسى كابد أثناء قراءته كما لم يفعل منذ 
أئى ماوقت مضلى" ( 67ططاءه0ل "لزع تند .8 .ل ته 1انلا .5 .ل" ,معمظ"0 .0 
4 م.م ,1943) وقال ميل بأنه لم يصادف قط "جهانً! كهذا من الوقائع والتفسيرات حيث إن الوثائق 
غير موثوق بها وتفسيرات الوقائع مشوهة وغير معقولة" (نفس المصدر السابقء ص ١8؟).‏ 
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إيضاح حقيقة- وربما دون إدراك حقيقة- إن أساسيات هذه الرسالة كانت تتجاوز 
نطاق التحليل النظرى 
ويمكن إبراز هذه النقطة بوضوح أكثر من خلال مقارنة كارى بأنصار 
مذهب حرية التجارة الإنجليز من جهة» وب ليست 1.156 من جهة أخرى. فقد حاجج 
أيضًا هؤلاء الأنصار وليست انطلاقا من رؤيا اجتماعية وسياسية شاملة قد نقبلها 
وقد لا نقبلها؛ وكلاهماء أيضاء حاججا انطلاقا من وجهات نظر وطنية؛ وأخيراء فقد 
دافع كلاهما عن سياسات خدمت مصالح فئات معينة أفضل مما خدمت مصالح فئات 
أخرى. ومن كل هذه النواحى» ليس ثمة أى اختلاف بين حالة كارى وحالتى 
الأنصار الإنجليز لحرية التجارة وليست فيما عداء طبعاء الفرق الذى ينتح عن 
تفضيلاتنا الخاصة. ولكن هؤلاء الأنصار حققوا رؤيتهم وتفضيلاتهم السياسية 
5 بطريقة تحليلية وناجحة- فنظرية التكاليف المقارنة تجسد مساهمة كبرى 
فى جهازنا التحليلى. وهذا الأمرء وليس دفاعهم عن حرية التجارة بحد ذاتهاء هو 
السبب الذئ يمكن أن يسوّغ مطالبتهم بمكانة ما فى تاريخ التحليل العلمى. أما 
ليست, فلم تكن له مساهمة أصيلة فى الجهاز التحليلى لعلم الاقتصاد. ولكنه استعمل 
أجزاء من الجهاز التحليلى القائم على نحو حكيم وصحيح. وهذاء أيضاء يشكل مزية 
علمية. وتختلف حالة كارى عن هاتين الحالتين فى أنه قدّم مساهمات تحليلية سلبية. 
قايى أن هذا كان غير ضرورى قط سواء بالنسبة للتحقيق التحليلى 8219/6691 
23 للطريقة التى أبصر بها واقع ومشاكل أمريكا أو بالنسبة لصياغة 
سياساته» بما فيها الحماية والاقتصاد المتوازن وغير ذلك. وإذا كانت تعوزه مواههب 
الكاتب التحليلى المبدع؛ فكان بإمكانه استخدام الأدوات التحليلية المتوافرة كما فعل 
ليستء ولو أنه شرع بمعالجة معطيات الولايات المتحدة» لكان بوسعه أن يحاجج 
قائلً إن الآراء الإنجليزية تجاه عدة قضايا اقتصادية لم تكن تنطبق على ظروف 
أمريكا وينبغى تعديلها بإدخال فرضيات وقائعية أخرى. ولو أنه فعل هذا بمستوى 
متوسط من البراعة» لاحتفظ منتقدوه بذخيرتهم للنيل منه فى حلبة السياسة:؛ ولكنه 
كان سيكون فى وضع حسن فى الجبهة العلمية. 
ومع ذلك؛ فقد عجز كارى عن تمييز العنصر النظرى فى التعاليم الإنجليزية 


المتعلقة بحرية التجارة عن عنصرها الوقائعى» كما عجز عن تمييز الاثشين عن 
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بشكل ساذج أن - 0 تنبع من المقدمات النظرية؛ مما قاد إلى تدمير 
الأصل والفروع.(' ') فبدلاً من القول إن "الضغط السكانى" لم يكن يمثل أهمية معينة 
فى الولايات المتحدة بالنسبة للمستقبل المنظورء فإنه شرع بمحاولة غير موفقة 
لدحض النظرية المالثوسية. وبدلا من القول ببساطة إن أهم الآثار العملية- 
الاجتماعية والسياسية - لنظرية الريع "الريكاردية" لم تكن تنطبق على بلد ما يزال 
بكراء فقد حاجج بصورة غير ملائمة (فى عمله ,ععمعكء5 [50012 01 دعام أعممط 
زه 206 ,1858-9) بأن هذه النظرية لم تكن صحيحة قطء لأن الاستزراع لم 
يكن صادة بجر من الأرداضدم "الأغفى' الن "لاز اح الأفقر يلامن الار أسبي الأفقق 
إن الأراضبي الأعن ("") وبذلا كن التشديد ينساظة على حقيقة أخ متصنيات التكلففة 
المتزايدة تتحول نحو الأسفل دون توقفء» فى ظل ظروف التنمية السريعة» بحيث 
أن النظرية "الريكاردية" التى تجعل الأسعار مساوية للتكلفة التى يتحملها المنتج 0 
الظروف الأقل ملائمة" تفقد كثيرًا من أهميتها العملية» فقد ذهب كارى إلى مناقشة 
التكاليف' المتناقصة والمتزايدة كما لو أنها تتضمن فرضسيات متعارضة حول 
الظاهرة ذاتها. وحينما حلّق كارى عاليّاء فى نظريته عن القيمة» فإنه ارتكب خطاً 
فاضحًا بحيث سحق أحد عناصرها القوية. وهذه النظرية هى نظرية القيمة القائمة 
على كمية العمل والتى تتض تتضمن تطوير! معينا مفاده إن ما يحدد قيمة سلعة ما ليس 
هو “كفية الفمل المتفقة فقها قغلا يل كمية العمل الضوورية 'لاغادة إنتانهها: 0 وقد 
لاحظ كارى أن هذه الكمية تنخفض بشكل سريع فى سياق التقدم التكنولوجى. ومن 
هذا استنتج كارى إن حصة العمل النسبية يجب أن تزداد أثناء التقدم التكنولوجى- 
وهو استنتاج لا يتماشى , مع منطق محاجته. فضلاً عن أنه خاطئ حقا. وبين شيده 
الحالة» فإن ما جاهد كارى للتعبير عنه كان خاطنا كليًا: وكان بوسع المنظر 
الضليع أن يصنع منها مساهمة ثمينة» ولكن كارى جعلها تبدو وكأنها خاطئة تمامًا 
لأنه لم يكن قادرًا على أن يجد لها تعبيرا دقيقا. وليس من داع للاستمرار. ولكن 


(450) سيتبين أنه ارتكب الخطأ نفسه الذى كان قد ارتكبه منتقدوه من أنصار حرية التجارة. 

(11) سيدرك القارئ؛ طبعاء أن ما يدين كارى كمفكر ليس هو تشديده على الحقيقة التاريخية- ذلك لأن من 
الممكن العثور على حالة لنظريته القائلة إن الأراضى الأفقر تستزرع قبل الأراضى الأغنى من الناحية 
التاريخية: فهذا أمر يمكن أن يحدث لأكثر من سبب واحد- بل اعتقاده فى أن هذا التشديد» سواء أكان 
صحيحا أم خاطتاء له صلة بالنظرية الريكاردية. 

(؟1) تختلف تلك النظرية» التى أحكم كارى صياغتها فى عملهة: (2001م8 [011122م 01 دع امتعسط 
(1837-40): عن نظرية فيرارا لتكلفة إعادة الإنتاج اختلافا جوهريًا. 


7ظ1 


يتبقى سؤال مهم. فهناك كثيرون ممن كان يس تهويهم تشفخيص كارى للواقع 
الأمريكى ويشاطرونه مواقفه من السياسة الاقتصادية وحماساته. فالجائزة» فى 
صورة النجاح والشهرة؛ كانت تترقب الرجل الذى كان بإمكانه تنقية مجلداته مسن 
الأخطاء ووضع نظامه فى شكل يمكن الدفاع عنه. وعلاوة على ذلك فإن الجائزة 
لم تكن مخبأة- وكان هناك أتباعه الذين كان الشىء الأكثر طبيعية فى العالم بالنسبة 
لهم هو التقاطها. فلماذا لم يحاول أحد أن يفعل هذا؟ فالفرصة:ء إذن» لا تمثل سوى 
شرطا ضروريًا وليس شرطا كافيًا للعمل العظيم. كما أن الفرصة لا تخلق تلقائيا 
الكاتب القادر على الاستفادة منها. فالعقول التى كان بوسعها إنجاز هذا العمل كانت 
تقوم بإنتاج الجزم. 


ومع ذلك» فرغم أن أحدًا لم يتول المهمة بكل أبعادها الواسعة؛ ورغم أن 

أحدا لم يتولاها بشكل فعال حتى ولو من ناحية أى من أجزاءهاء بيد أن عددًا من 
الكتاب حاول أن يفعل ذلك ضمن نطاق ضيق وبقوى غير كافية. ولم يكن كل 
هؤلاء الكتاب من رواد أو أتباع كارىء ولا يشكلوا أى مدرسة؛ بحسب فهمنا لهذا 
المصطلح. ولكن» نظر! إلى إن محاجتهم كانت تقوم على البيانات والمشاكل نفسهاء 
والروح بنفسه إلى حد ماء فقد قدّمّ هؤلاء الكتاب أعمالاً تمت تمت بدرجة من القربى إلى 
أعمال كارىء إضافة إلى وجود شجرة عائلية محددة فيما بين هذه الأعمال نفسها. 
وقد وصف بعضهم علمه الاقتصادى بأنه اقتصاد سياسى أمريكيى. ويمكن أن 
ينطبق هذا التعبير عليهم جميعًا بصورة ملائمة. وكلهم كانوا من أنصار الحماية 
تقريبًا. ولكن الشجرة العائلية تمتد لأبعد من هذا جاده تمن جرانيج أخرى أكثر 
صلة بناء أى جوانب من جهازهم التحليلى المتواضع الذى اشتقت أكثشر عناصره 
من آ. سمثء سواء بقبولها أو انتقادها. ومع ذلكء؛ فلم يبرز من بينهم كاب من 
الترجة الأوليح.. ولم يفعلوا شيئا تقريبًا للاستفادة من. القرصة العظيمنة الثى'كسوفريت 
لهم. كما أنهم لم يشغلوا أى مكانة بارزة. وعليه» فهم لا يسودون ضمن القائمة 
التالية التى تمثل عينة عادلة» كما أتصورء لاقتصاديى الولايات المتحدة فى الفترة 
محل الدراسة: رايموند» افريت» توكرء بوين» واماساء ووكر.7'') إان شتناء يمكننا 
(59) انظر تايلهاك» المصدر السابق» للاطلاع على نقييم أكثر ملائمة مما تتضمنه طريقة تناولى لدانيال 
رايموند 22020ه183 [عندة (755 )14855-١‏ الذى كتب: 'إمتمدوعظ لدع اناه ده وغطع سمط" 


(1523 ,لإتامصمعط لوع0 ناموط 01 15 1 61111160 ,.0» 200 : 1820). ويعود الاختلاف بينناء إلى 
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أن نضمّن الأعمال الأمريكية عمل ليست المبكرء الذى كان نتاجّا مميزا للبيئة 
الأمريكية» وربما أيضًا العمل العظيم لجون راىء الذى تمت مناقشته فى القسم 
الأول من هذا الفصل. ويستبعد هذا الأمرء طبعاء الكتابات حول النقود والمصارف 
وكذلك العمل الوقائعى الأكثر أهمية الذى أنجزه اقتصاديو الولايات المتحدة. 


6- العمل الوقائعى 


لقد أتيح لنا غير مرة» فى سياق العرض السابق» الإشادة بالعمل الوقائعى 
الرائع ١/011‏ 261 الذى أنجزه كناف أنهو تغاذة "كافتساديين خم ومين أ 
حت كنت رين افك إلا أنه يتعذر فهمهم بشكل كامل ما لم نأخذ بنظر الاعتبار ذلك 
الجزء من وقتهم وطاقتهم الذى أنفقوه على البحث عن الوقائع وتقديمها. لنلقى نظرة 
سريعة» مرة أخرىء على نخبة من الأسماء المعنية: بلانكى» تشاليرسء تشيفالير» 
جارنئرء جيوجه؛ مالثوسء ميس داجالياء ماك كولوخ. مانجولتء؛: جيمس 
ميل (10013 05 '1115]013)» روشرء سنيورء شتورخ وتونن. وهذه القائمة» التى يمكن 
توسيعها بسهولة:فيين أن علخ الأقتضاة فى ظك الفترة» مأحوذا ككل» لم يكن بمجرد 
شىء تأملى»: كما يوصف أحياناء وأن الرأى القائل- الذى هو مصدر كثير من 
الجدل العقيم- إن علم الاقتصاد حينذاك أهمل العمل الوقائعى هو رأى لا يس تند 
على أى أساس قط. وفى الواقع؛ فإن الرأى المعاكس هو الأقرب للحقيقة: فكثير من 


-فعلاً أهمية أكثر من تحليله. ورغم ذلك؛ ينبغى الاعتراف بوجود جهد تحليلى فى ذلك العمل. إذ قدم 
رايموند نظرية لرأس المال (بمعنى نى السلع الوسيطة) لا تخلو من الجدارة إذا أخذنا تاريخها بنظر 
الاعتبار .حول العمل الرئيسى ل أ. ه. افريت )عه .11 .ىء انظر الفصل السادسء أدناه. وكتبّ 
جورج توكر مع !ع1 عع1مء0 (ه/الا 2)١851- ١‏ بين أمور أخرى: 820 2201515 ,ؤععة/11 01 5لهآ 
7) 52:60 :و1276 ]2 2)؛ كما يمكن الرجوع إلى القسم “ب والفصل السابع- القسم الثالث»: أدناهء 
للوقوف على المساهمات الأخرى لهذا الاقتصادى غير الخ إلى من الأهمية. أما عمل فرانسيس بوين 
معو8 وأعصو: لدع ناموط 01 دعاماعممط كه .اطلام غ525 : 1870) لإتمصوعظ لدع 1و تقه علطم 
ألو اأعصلخ عط 2ه كط تكتاكما عط له ,كععتناموعا عط ,مه انلمه0 عط م لعتاممة لإمتمصمعظ 
16 بعاممءم) فيرد ذكره هنا بسبب عنوانه فحسب. وتنيغى الإشارة إلى عمل أماسا ووكر 411252 
+211 (وهو والد فرانسيس أ. ووكر): 6) طغئلوء71 02 م6ه0م516) كعمل ممثل للخط "غير 
الأمريكى" فى علم الاقتصاد فى الولايات المتحدة. ويحصل القارئ من قراءة الكتاب على فكرة جيدة 
عما كان يقدمه علم الاقتصاد آنذاك. أما بخصوص الأشياء المتبقية» فإن القارئ يجد كل مايلزمه 
لمواصلة دراسته لدى سيليجمان 561182137: المرجع السابق. 
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نواقص الجهاز التحليلى'الكلاسيكى" تجد تفسيرها الأكثر طبيعية فى فرضية عدم 
كفاية كمية العمل التى بُذلت عليه» فى حين يتعذر بالنسبة لنا توجيه نقد مماثل 
للعمل الوقائعى الخاص بالفترة. وبخاصة إذا ضْمّناهء كما ينبغى» عمل الموؤرخين 
الاقتصاديين ودارسى المؤسسات القانونية التى أخذنا عينة منها فى الفصل السابق. 
ويقدم هذا القسم أمثلة إضافية عن أنواع مهمة من العمل الواقعى تساعد على إتمام 
لوحتنا وإثبات موضوعتنا القائلة أن الفترة "الكلاسيكية" حافظت كليّا على تقليد 
البحث الوقائعى الذى تعود جذوره إلى القرن السادس عشرء كما نعلم. 

(أ) عمل توك حول تاريخ الأسعار إن مما يثير اهتمامنا الخاص هو ذلك 
النوع من التحليل الذى يجمع بين تقديم وتفسير الوقائع بطريقة معينة يكف فيها 
الاثنان عن أن يكونا مهمتين منفصلتين» وأن يشترطا أحدهما الآخر فى كل خطوة: 
التحليل الذى يصل إلى نتائجه عن طريق مناقشة أوضاع فردية. تكفينا الإشارة إلى 
ذروة العمل من هذا النوع: 20008 1ناء011© 04 غ512 عط 0ه 5عع م2 01 /زهغ115] 
179266 :ده الذى كتبه توك ونيومارئن.90') وكان من الأفضل شممية هذا 
العمل هكذا: 60 1792 هآ 5عووعهه:2 علمرمومعء8 5"لمقاعمظ 1ه 515ئز[2مم 
01 830 لإعمعتتنت 01 105نلمم0 عط ما عممعيعقع8 لوأععم5 طلتد 1856 
076011. وقد اعتبر جيفونس ذلك العمل 'فريدا"؛ وهو كذلك حقا. إن تلك الطريقة لم 
تستعمل بمثل هذا النطاق الواسع قبل ذلك العمل أو بعدهء أو إن استعمالها لم يُحدث 
مثل هذا الأثرء بقدر تعلق الأمر بتأثيرها على البحث النظرى البحت. أما هل 
(15) كان توماس توك 70016 #5دتروط1 )١1858-11174(‏ هو مؤلف كل المجلدات الستة؛ إذا أخذنا كلمة 

'"مؤلف" 20105 بالمعنى اللاتينى لكلمة ':200:0 ". ولكن المجلدات الأربعة الأولى فقط (المجلدان الأول 
والثانى 18578., الثالث ».١1854٠‏ الرابع )١64‏ تعود إليه أساستاء وقد شاركه آخرون كباحثين 
مساعدين. ويعود المجلدان الأخيران (186517)؛ بالدرجة الأولىء إلى وليم نيومارش 2ندذ!!ة/1 
عه ةلا 0 كما كم (١‏ الذئ يشغل مكانته يجهده الخاص» رغم تأثره بتوك بقوة. وإضافة إلى 
أن نيومارش كان أحد النقاد الأكثر أهمية لقانون بيل ومذاهب 'مدرسة العملة", فقد كان نيو مارش 
عضوًا قياديًا فى جمعية الإحصاء الملكية» وكان هو من ابتكر فكرة الرقم القياسى و"السجل التجارى 
السنوى" اللذان تصدرهما مجلة 507015156. وبشكل خاصء فإن نيومارش لم يبتكر الأرقام القياسية 
(التى لم تستعملء بالمناسبة» فى العمل وعن2:1 من #إره]115]! الأمر الذى يشكل مثالا مذهلا على مقاومة 
الاقتصاديين للطرق الجديدة) ولكن "السجل السنوى" يمثل نموذجًا مهما لنوع مهم من العمل. ولا يدرك 
الاقتصاديون؛ حتى اليومء أهميته العلمية أو القضايا المنهجية التي يثيرهاء ولم ينجحوا إلا نادرًا فى 
ربطه بالنظرية الحديثة أو دوره فى تحسين عمل نيومارش. وقد أعيد نشر كتاب وعمعلم7 ,زه بورم)115!] 
عام ١5778‏ من قبل السير ت. إى. غريجورى 0162019 .58 1؛ مع مقدمة تناقش طبيعة هذا العمل 


ومصدره على نحو أكملء وينبغى على القارئ أن يقرئها بعناية. وتغنى هذه الإشارة عن عرض 
كتابات توك المتنوعة التى مهدت الطريق إلى 5عع22 ]0 نده)115]. 


200 


استخدمّ المؤلفإن تلك الطريقة كما ينبغى» فهذا موضوع آخر. وأنا لا أقصد طبعًا 
الإشارة إلى حقيقة إن توك ونيومارش حاججا لصالح سياسة معينة أو» بوضوح 
أكثرء ضد سياسة أخرى: فهذا لا يضر بقيمة وقائعهما أو محاجّتهما؛ حيث يمكن 
لأى خصم تقفييم هذه الوقائع والمحاجّة كما يشاء.كما لا أقصد الإشارة إلى 
الاستطراد والتكرار الوارديْن فى العمل: فالاستطراد والتكرار ليسا زائديْن فى 
نظرية 'واقعية" من هذا النوع 76211566- فجوهر الطريقة نفسها يتمثل فى 'تقليب" 
الأشياءء وهذا لا يمكن بلوغه بالإيجاز الريكاردى. بل أقصد الإشارة إلى نواقص 
جوهرية يمكن للقارئ اللبيب ملاحظتها بسرعة. إذ ينقص كلا الكاتبْن التمكن مسن 
النطوية الاقتصضاكية:فترك» إضاقة إلى دلق كدان مفق را امشوقتا" توعنا امنا 
تاقلط إ01ممةا 10681 -- وغالبًا ما أضر بنفسه نتيجة لعدم إدراك وجهة نظر 
خضمة: :و هذ 1 أمن مون ولم تكن حججه: أحياناء تستثير ردًا يحط من شأنه فققطء 
وهو رد كان مبررا تمامًا إلى الحد الذى وصله؛ بل إن منزلة توك؛ التى كانت 
عظيمة فى أيامه وظلت كذلك حتى نهاية القرن» لم تكن قط كما كان يمكن أن تكون 
عليه لو توفرت لفكره مساحة نظرية أكبر . ورغم ذلك؛ فإن عمل توك هو عمل 
ممتاز ويشكل مثالا يمكن الاقتداء به. ولكنه بحاجة لأن يُعيد صياغته كاتب أكثر 
كنا برا 


(ب ب) تجميع وتفسير المواد الإحصائية رغم أن العمل؛ الذى يعتبر كتاب 
توك ونيومارش مثالا بارزًا لهء لم يكن جديذاء بيد أنه اندفع بقوة فى تلك الفترة 
بفضل اكتشاف مصادر جديدة للأرقام الإحصائية. وقد حدث هذا حينما بدأت 
الحكومات بتأسيس مكاتب ولجان إحصائية؛ عندما انطلقت المحاولات الأولى 
للتعاون الدولى (إذ انعقد المؤتمر العالمى الإحصائى الأول عام 867١)؛‏ حينما 
ظهرت الجمعيات الإحصائية فى كل مكان تقريبًا- وفى إنجلتراء مثلاء تأسست 
جمعيات عدة فى خمسينيات القرن التاسع عشرء ومنها الجمعية الإحصائية فى لندن 
(184)» التى أجيزت بعد قليل بوصفها الجمعية الإحصائية الملكية.2') وقد 
استمر تأليف المجاميع الإحصائية المقبولة» استنادًا إلى الأرقام الأولية التى توفرها 
المكاتب الرسمية؛ باعتباره من مهام الباحثين الفرديين إلى حد كبير» كما كان الحال 

فى الفترة لفق وتعاهنة ولكق لسن سص لا لشحفة لشاف الذين تمكنهم 


(15) تأسست جمعية الإحصاء الأمريكية عام .١18548‏ 
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وظائفهم الرسمية من الحصول على المساعدة الضرورية. ولكن أولئك الباحثين لم 
يكل د اعد لخدا ز: . ولم تقتصر مهمتهم على استعراض البيانات ووضع 
التقديرات: : فقد قذم العديد منهم تفسيرات أيضًا. وهكذا وفر لنا هذا المصدر رافدا 
آخر لعمل يختلف حقا عن عمل توك ونيومارش فى أنه ينطلق من المادة 
الإحصائية بدلا من المشكلة الاقتصادية» وفى أنه» بالتالى» يشدد على المعلومات 
الإحصائية ذاتها أكثر مما كان الأمر مع توك ونيومارش. . وقد قدم أولئتك الباحثون 
عملا تحليليًا أيضّاء مع إن هذا كان بمثابة منتج ثانوى؛ أحيانا: 


لقد لفتنا الانتباه» فى عهود ما قبل سمثء إلى ما يمكن وصفه بتحليل الحالة 
الاقتصادية فى بلد معين. أما بالنسبة للفترة محل الدراسة» فإن هذا اللون من البحث 
أنتج عددا من الأعمال تقدّم كتابات كولكوهون وبورتر وتوكر أمثلة عنها.(1) 
وكانت هذه الأعمال- وغيرها من 2 م2 
يعرفوا كيف يستخدموا النظرية الاقتصادية كأداة للتحليل للتحليل الوقائعى؛ ولكنهاء إلى 


(17) من أعمال كولكوهون 0دامط0190© اع ئدم (11755- )١18٠١‏ الكثيرة؛ يلزمنا أن نذكر اثنين فقنط: 
...تاملظ طاكاترظ عط 02 دععتناموعظه مه ,نموم ,طغاوء187 2101 انام20 عط مه عكتنوع1 

4) الذى سخر ماك كولوخ منه بشكل لا يمكن فهمه؛ والعمل الذى نشر بعد وفاكه: 
ةل تلع عط ما اتعصإه امعط عاطماقمءط ومستلمرمقه 2ه وموعك8ة عط1 ده كمم لو عل فوم 
6 ) لتماء] طنهةا811 لوعن0 01 ممتدليامهط). ويكتسب العمل الأول أهمية عملية» ليس بسبب 
تقديراته للثروة الوطنية» بل لأنه» عند تفسير ير الوقائع المعروضة» يورد محاجّة اقتصادية مهما كانت 
بدائية» ولأنه حاول تحديد وحل مشاكل معينة- أى إنه أعاد وقائعيّاء إذا صح التعبير» صياغة المذاهب 
الشائعة جدًا فى تلك الأزمنة. 
وقد تم تحقيق هذا الأمر أيضنًا بمقياس اكبر وبنجاح أعظم من قبل جورج ر. . بورتر عم 1م00 
11؛ وهو موظف حكومى ورئيس لشعبة الإحصاء فى مجلس التجارة لفترة من الزمن. وقد استحق 
التقدير عمله: طمن ,كمم لماع لمعته مصمعظ ممه له50 كبامتمة/ا كز مآ ممتكدلط عط أه ددعبو مرط 
(1836-43) ع7ة1 امعوعئرط عط ما ساتة طامععغعصالط عطا 1ه عستصمزعءم عطا) باعتباره اللسمجل 
الأساسى للتطور الاقتصادى الإنجليزى أثناء النصف الأول من القرنٍ التاسع عشرء أى كمصدر للوقائع 
والأرقام الافقتصادية. وقد تمت إعادة صياغته- وبتصرف كبير فعلا- وتحديثه» بصفته تلك؛» من قبل 
السيد ف. دبليو. هيرست 111/56 ./171 .1 وزملاءه عام .١517‏ ولكن ليس هذا ما يهمنا. فالمسألة المهمة 
هى أن العمل» كما خطط له أصلاً وأنفذء هو بحث حول علم الاقتصاد العام ويدرس» علج التوالى: 
السكانء الإنتاج» التبادل» المالية العامة؛ الاستهلاك» التراكم؛ التقدم الأدبى والمستعمرات بطريقة لا 
تختلف كليًا عن عمل ميل 8,1001015 وينبغى اعتباره عملا مكملا للكتاب الأخير: وبشكل خاصء فإن 
مذهب ميل ومذهب بورتر حول حرية التجارة لا يعتبران كامليْن دون أحدهما الآخر. 
أما جورج توكر 17 .0» فقد ذكرناه من قبل» وسوف نشير إليه مرة أخرى. وما يهمنا من أعماله 
هو: 200 : 1843) ككدء لا لإالاط صخ طالدء ثلا 200 ممنهانامه2 صز وعنةض5 لعتتدنا عط 2ه دوعو مرم 
5 ..60). ويمثل هذا العمل دراسة حول الديموجرافيا الأمريكية أسامنا. ومع ذلك» فالأكثر أهمية- 
بالنسبة لنا هو حقيقة أن العمل يشكل دراسة حول التحليل الاقتصادى أيضًا. 
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الحد الذى وصلته» كانت تبحر على نفس المركب سوية مع الأعمال الحديئة من 
نفس النوع. أما الأنواع الأخرى من الاقتصاد الإحصائى الخاص بالفترة محل 
الدراسة» فسيمثلها ماك كولوخ» باكسترء ديتريسىء فيلرم» لى بلاى وويلز. 

يجسد العمل الإحصائى الأكثر أهمية لماك كولوخ (انظر القسم الثانى» 
أعلاه): 001 01 811501131 30 ملمعتاع 1 معط1 ,لمعناعة؟ ,1ه م0110[ 
2 11301226101 610121 0تمده0) 350-- وهو عمل بطولى- 3 ربط فيه ماك 
كولوخ الوقائع بالتحليل بصورة فعالة» رغم شكل العمل كقاموس. ويمثئل هذا 
القاموس ذلك النوع من العمل الذى يصلح له ماك كولوخ حقا- إذ لا ينبغى الحكم 
عليه على أساس كتابه: وع1ماعمقط فقط. 

كان روبرت د. باكستر ]82 .(1 خزعط180 )١181725-1871(‏ اقتصاديًا 
عظيم , الأهمية. فمعالجته الدقيقة والفعالة لأرقامه وتقديراته (للدخل القومى والثروة) 
التى يقتطف منها كثيراء تثير الإعجاب» رغم أنها أقل خدماته للتحليل الاقتصادى 
أهمية. ومما يهمنا أكثر من أعماله هو مغامرته الجريئة فى النظرية الإحصائية 
المتعلقة بالفوائد التى تتراكم لدى المجتمع من خطوط السكك الحديد والنظرية 
المتعلقة بعبء وعائدية الضرائب (التىٍ جمع لأجلها ميزانيات الأسرة أيضا). ولا 
تخلو أعماله من العيوب لأنه كان صنعيفا من تاحية النظرية البحتة أسامتما» ولكين 
مجرد حقيقة أنه حاول أن يجيب عدديًا على أسئلة تتعلق بكيفية توزع عبء أسعار 
الضريبة بين المالك والمستأجر يضمن له مكانا فى تاريخ القياس الاقتصادى. وأود 
أن اذكر بصورة خاصة: 1]5نادع2 : (1860) عنهة'1 عمدمعم] عط لم أععلناظ8 ع1 
مماع ك1 لعانمتآ عط :عمرمعم] لممم ندل ر (1866) ممأممعاءط ردبط[تةك]آ 1ه 
9) «رملع م1 لعانمتآ عط آزه ممناقعرة1 عط : (1868)).. أما كتاب أرملته: 
حنة 13مطزء24 مك فهو جدير بالقراءة. 

أمّا كارل ف. دبليو. ديتريسى أن تعاء21 .787 .15 بدك (-8595-115١)ء‏ 
فكان بروفيسورا فى الاقتصاد السياسى (5128]51155657501211) ومديرًا لمكتب 
الإحصاء البروسى فى برلين. عمله المهم هو: "عل اتاعزاء6ن] عاء510]15]15 
مذ واعنوءطضء؟ ‏ لتنا 5تطععايةء7؟ ‏ دعل علسماذدوعوع) «عاوع طعا 


معطع5انع0 طنز عنهة)5 معطءةأ1دكتاعام ذل لتلمأخط2ه10 تمعططععة 1وكناعم 
(7011176453206..)1838-57. كما ينبغى ذكر عمله الآخر المهم أيضّا: “26آ 
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عطء5515ناعىم ءانا لمة (1846) ...51221 معطءة اذكناع1م لذ لهك [طم ١7011‏ 
8) 2م12 0هنا اأأعطءث 1ءطنا ,ع300:وناج). وتستحق الذكر أمانته الشديدة 
عند تناول قضايا "المنهج". ورغم أن محاضراته: 800086 )© 1713 16 
5) 006701 011116313م 0011212113ع06) تشدد بصورة معقولة تمامًّا على 
الأهمية الأساسية للجوانب التاريخية من العملية الاقتصادية» بيد أنها» على سبيل 
الحدس» تصل إلى النتيجة التى يمكن أن نقول إنها تلخص كل ما نجمّ عن السجال 
المنهجى لقرن من الزمن: 6756200م2 متعم اء ملمقطمهده اتام عتعدم )أ 
:111 (مجرد فلسفة» مجرد كلام). وقد عبّر ديتريسى عن إدراك سليم حينما أشاد 
باهتمام ريكاردو بالوقائع. ورغم أنه لم يَقمْ قط بمغامرة شاملة» على غرار مغامرة 
بورتر 220116 فإن منشوراته الدقيقة والجديرة بالثقة لنتائج المكتب الإحصائى؛ 
الذى كان .رئيسنا له تشهد على فهمه لمتطلبات الاقتضاد العلمى مما مكئنه: من 
اختيار مشروعات ناجحة. وهكذاء فإن أرقامه الخاصة بالاستهلاك ما تزال تقدم 
خدماتها للتحليل حتى يومنا هذا:(”؟) 

والعمل الذى يبرر ضم لويس ر. فيلرم عتع!!1ل؟ .2 وندامآ (11857- 
5 ) الذى لم يكن اقتصاديًا حصرا ولا حتى أساساء لخلاصتنا هذه؛ هو التحقيق 
الذى قام به كمشروع بحث (تمامًا على غرار مشاريع البحوث فى أيامنا هذم).ء 
تحت إشراف أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية» حول ظروف العمل فى عدة 
صناعات تحويلية فرنسية: 5عل 20181 أاء عناااولاطم غهاه"1 عل لنوعاطة1 
501 عل اء ,رعصتة! عل ,مامه عل د5ع اع 2 ]مقط 5ع1 كطهل دعلا 0[متاع كزع اناه 
0) ولا تهمنا هنا توصياته (حول حماية الأطفال). بل إن أهميته تنبع من 
كونه مثالا بارزًا على فئة واسعة لم تحرز قط تقدمًا فى قضية المنهج منذ ذلك 
الوقت. 

أما ب. ج. فردريك لى بلاى 9ه[ عآل عتعلعظ .0 .2 (كنمك- 
7 وهو رياضى ومهندس معادن من حيث تعليمه» وبروفيسور فى علم 
المعادن من حيث وظيفته؛ فيبرز فى هذه الفترة وليس فى الفترة القادمة» رغم أن 


(19) ومن بين أمور أخرىء فقد أكدت تلك الأرقام الحقيقة الأساسية الى تشير إلى ان الاستهلاك 
الجماهيرى يمكن أن يشهد فورات دورية 5عدألامنا [2ءذاءيزه (أما ان هذا الاستهلاك يمكن أن يقع فى 
أطوار مطؤلة من التضخم»؛ » فهذا أمر يعرفه الجميع» طبعًا). 
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أعماله ونشاطاته» التى صنعت شهرته العالمية» تعود إلى هذه الأخيرة. وقد بدأت 
الجمعية العالمية للدر اسات التطبيقية الاقتصادية والاجتماعية» التى أسّسمَها دى بلاى 
عام »١855‏ بإصدار المجلة نصف الشهرية 501216 16420136 عام .١88١‏ وقد 
تم إنجاز العمل الذى يهمنا أثناء الفترة محل الدراسة: 725ع2006ناء 010111615 65آ 
(الطبعة الأولى ٠‏ الطبعة الثانية .)١81/3-1١1/17‏ ولم يكن دى بلاى 
اقتصاديًا تكنيكيّاء وكان يحتقر من أعماقه معارفه الاقتصادية القليلة والقائمة على 
سوء فهم. ومع ذلك» فهو جدير بمكان ما فى تاريخ التحليل لطريقته فى دراسة 
ميزانية الأسرة» التى قد تساعد» يومًا ماء على تطوير نظرية حول الاستهلاك 
تحمل اسمه. وتمثلت هذه الطريقة قى القيام بتحقيق مضنى انصب على عدد محدد 
من الحالات الفردية التى تمت دراسة كل واحدة منها بشكل مكثف قدر الإمكان من 
جميع النواحى الاجتماعية» الأخلاقية والثقافية. وليس بوسعنا تناول برنامج 
الإصلاح. الاجتماعى المرتبط باسم ذلك الرجل العظيم. ولكنه أَسّس مدرسة ترتبط 
بذلك البرنامج وتواصل أداء دورها على ذلك الخط. 

وكما ذكرنا من قبل» فقد ازدهر الاقتصاد الإحصائى فى الولايات المتحدة. 
ونشهد» منذصدور تقرير هاملتون الشهير (ممغ]نصةآ]آ: 02 15رممعكاآ 
1 (0165ا60لامة8) وحتى نهاية الفترة» دفقا متوسعًا باستمرار من ذلك النوع 
من العمل. ومع ذلك؛ نكتفى بإضافة مثال توضيحى آخر وهو العمل المبكر ل د. 
أ. ويلز- أما العمل المتأخر والمعروف أفضلء فيعود للفترة القادمة.(*) وقد تحول 
ويلز للاقتصاد فى بداية النصف الثانى من عمره؛ مدفوعا بالمشاكل العملية لزمانه 
وبلاده» ولا يدين جهازنا التحليلى له بأى شىء. ومع ذلك؛ فقد كان ويلز اقتصاديًا 
مهما يجرى الرجوع لأعماله حتى هذا اليوم. كما إنه كان بارعًا فى فن الاستفادة 
5107 المواد غير الكاملة.0*) وعلاوة على ذلك» فقد مكنه ذهنه الدقيق 
والغريزى من تمثيل عناصر وضع معين وفق منظورها الصحيح دون أن يعرف 


الفلة كان ديفيد أ. ويلز 18/6115 .ىم 22014 (1818-1874) جيولوجيًا وكيميائيّاء وقد نشر كتابًا مدرسيًا كل 
من هذين التخصصيين قبل أن يتحول للاقتصاد والخدمة الوظيفية أثناء الحرب الأهلية. وعملاه؛ اللذان 
ينبغى ذكرهما هناء هما: عمله الشهير ]0 0105مع!آ ونط لصح (1864) طاعمعن 5 ننه له معلعياظ نتنا0 
(1866-9) عناوء 16 عط 01 "أعدهاومتصصتططدهن0) لوتععم5 عط 

(49) أخبرنى البروفيسور كوزنتس 27612ناكا إن تقديرات ويلز للدخل القومى جديرة بالثتفة؛ وإذا أخذنا 
البيانات التى كانت تحت تصرفه بنظر الاعتبار» فإن تقديراته هى عمل فذ أكثر مما تمثله تفديرات 
باكستر +8::16: الذى توفرت لهء على الأقلء بيانات عن ضريبة الدخل ليبدأ عمله بها. 


205 


سبب ذلك: إذ كان ويلز يمتلك مقدرة على الحكم العملى الدقيق كان يفتقد لها 
بصورة بائسة كثير من أفضل المنظرين» وإن هذه المقدرة ستتجلى على نحو 
أوضح فى بعض أعماله اللاحقة. 

وبطبيعة الحال» فإن كل ما تمكنت من تقديمه فى هذا القسم هو أمثلة قليلة 
ومبعثرة» فضلا عن أنها قد لا تمثل أفضل ما كان يمكن اختياره. وهكذاء فإذا 
استثنينا مغزى إشارتنا إلى توك ونيومارشء وسنيور أيضناء فأكون قد أهملت تمامًا 
كل الاقتصاد العلمى الذى يمكن أن نعثر عليه فى التقارير الرسمية الإنجليزية. ومع 
كه شه اننا إل حاط ملعا وزاك لقال لا ل اه 
عن الوضع العلمى الخاص بتلك الفترة. ولكنى أرى أن السؤال الذى ينبغى أن يرد 
فى ذهنه؛ فى ظل الظروف التى وصفتء هو: كيف كان من الممكنء» حتى بالنسبة 
للقاد الأقل إنضانا: التحدت» عن علية "الثامل: التطرى" لصورة مقريطف والجنوات 
الوحيد الذى يترتب على تقديمه هو أن نقد الاقتصاد العلمى يأتى من أناس دخلاء 
جهلة أساساء ويضم هؤلاء عدة أفراد يسمُون أنفسهم اقتصاديين. وهذه الحقيقة 
وحدها تجعل من الممكن أن نفهم أن ذلك النقد قد أساء فهم أهمية صفة معينة كنا قد 
لاحظناها ننابقاة نثبان العمل الاقتصادى فى تلك الفترة. فعلم الاقتصاد كان قد 
اكتسب آنذاك وضع الحقل المستقل الذى فرض نفسه. وهذا يعنىء بين أمور 
اكور اكات درهة اكيز من “التكسيهن: لخو افيه اي او 
بالنسبة للأعمال» وظهور البحوث النظرية البحتة. من الصعب جذا إهمال المكون 
الوقائعى فى العمل 5م7360 04 7962148 - ولو أن بعض النقاد تمكنوا حتى من 
هذاء كما يبدو- وما هو أكثر صعوبة هو إهمال العمل الوقائعى فى كتاب فاوبان 
8 10/418 1(1:<23326. ولكن عندما يختار اقتصادى مثل سنيور أن يعالج 
جهاز علم الاقتصاد التحليلى على حدة؛ فمن الأسهلء عندئذ؛ إهمال عمله 
الوقائعى- وبخاصة حينما يتخفى هذا العمل فى تقارير اللجان- والتوصلء؛ عبر 
مقارنة عمل سنيور 0١10111026‏ بعمل سمث: 21301085 04 716315 (وهذا أمر غير 
معقول طبعا)ء إلى وجود فجوة منهجية واسعة بين الاثنين» وإلى أن سنيور كان 
منغمسا فى تأمل نظرى بينما كان سمث يركز على العمل التاريخى. 


(ج) تطور الطرق الإحصائية ربما لا ينبغى مقارنة مجموعات الكُتّاب فى 
أى قسم من المعرفة العلمية بفيالق جيش ما. ذلك لان الأخيرة تتحرك وفق خطة 
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معينة» نظريًا على الأقل» بينما المجموعات العلمية غير مُنسسّقة أساسًا: فواحدة منها 
تندفع بسرعة» وأخرى تتخلف» وتفشل كلها فى مساعدة بعضها بعضنًا أو أن تستفيد 
كل مجموعة من المساعدة الممكنة التى يمكن أن تقدمها المجموعات الأخرى. 
ويوضح تقدم الطريقة الإحصائية هذا الأمر. سبق أن لاحظنا حصول تقدم كبير فى 
مجال نظرية الاحتمالات. و إلى هذاء ينبغى أن نضيف قانون الخطأ الذى وضعه 
جاوس وطريقة المربعات الصغرى- وهذه إنجازات شكلت إضافة معينة إلى 
صندوق أدوات الاقتصادى. ومع ذلكء فهذه الفترة لم تستفد من هذه الفرصة بحيث 
نعثر على شىء ما يمكن تسجيله» على العكسء إذ بقت النظرية البحتة للإحمصائى 
والنظرية البحتة للاقتصادى منفصلتين بشكل تام تقريبًا- وهو انفصال استمر حتى 
وقتنا الحاضر. وسوف أستغرب لو أن هذا القول يثير مفاجأة حقيقية لدى قرائى. 
دعوناء لهذا الغرضء نتحول إلى عالم أفضل وأن ننظر إلى وضع علم الاقتصاد 
من هذا العالم الأفضل. وعندئذء فإننا نشهد حقلا كان يمكن للتفكيرء فى جزء كبير 
منه؛ أن يكون كميًا بشكل جوهرى ومحتوم - ولكان من المؤكد إن يكتسب كل 
الاقتصاديين معرفة ثمينة بالرياضيات. ولكن حتى لو أخفق الاقتصاديون فى إدراك 
ضرورة أن يفعلوا هذا من أجل تحسين نظريتهم البحتة» أليس من المؤكد أنهم كانوا 
سيفعلوه بهدف تطوير معالجتهم للأرقام الإحصائية التى كانوا قد أدركوا أهميتها 
بصورة تامة» كما رأينا توًا؟ وكان من الممكن أن يتطلعوا إلى أدوات جديدة للبحث 
الأتصناك وكات | مولونهون فقا لفسال "مد الأدرإكا لي :أنها متكت رين 
الخارج؛ كما كانت تقدم بالفعل. وينبغى علينا أن نتوقع» من الكاتب الرئيسى فى 
تلك الفترة: ج. س. ميلء أن يجهد نفسه فى آخر أيامه لاكتساب وتعليم السيطرة 
على تلك الأدوات. ولنلاحظ أن كل هذا ليس أمرًا مستحيلا بالنسبة لمهنة حية فكريا 
ومُدركة بشكل معقول لممهم رجل العلم. ولكننا إذا عدنا للنظر إلى العالم الفعلى فى 
تلك الفترة» فلا نجد شينًا من كل هذا إلا بعد قرن من الزمان؛ بل وإننا لا نجد حتى 
حينذاك سوى السعى المؤلم لتحقيقه. فما نراه» فى الفترة محل الدراسة» هو التجاهل 
الناجم عن الجمود الفكرى أو الناجم» وهو ما يؤدى إلى الشىء نفسه» عن الانشغال 
بالمشاكل العملية اليومية والتى حلتها الحياة نفسها دون حاجة للمساعدة. ولكن 
الأمر لم يكن كذلك بصورة تامة مع الديموغرافياء أو ما يغرف عادة بالإحصاء 
الاجتماعى. وهذه هى فرصتنا للإشارة إلى الكاتب كوتل. 
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لا يمثل أدولف كوتل 4ناعاءنا© طاماهلة )1474-١1957(‏ سوى أهمية 
ضئيلة بالنسبة لنا: فأنا لا اعرف أحدًا من اقتصاديى تلك الفترة ممن تَأَثّر علمهم 
الاقتصماناق 'يذء كاق: كوثل ريَاضَيًا وإفلكيًا حكل خقل الأحضاء الأمماعي عير بوائة 
نظرية الاحتمال. وفى هذا المجال» وبقدر ما أعلم» انحصرت مزيته فى دعايته 
القوية: فليس ثمة شىء أصيل فى حروفه: -ع<53 06 0326عع1 عدال 16 .2 الى .0-5 
1018 00113 - عتناط00 )١855(‏ عتئلة ععناوتاممة ,وع نان تطوطمهم دعل عترمعط 
5 هته 72012165 501602605. ولكنه انضم إلى عصبة مدراء الإحصاء 
اللامعة» التى 'قادت: وأثرت على مكاتب الإحضاء الجديدف ف 'ظلك النترزف وففليت 
الكثيرء دون كلل أو ملل» لتطوير الطرق والمناهج» وبخاصة لتشجيع التعاون 
الغو فى عمال الأحصاف 


ومع ذلك, كان تأثبر كوتل أكبر من ذلك بكثير. إذ حققت بحوثه الضخمة 
والأصيلة عن توزيع الخصائص البشرية خطوة من التقدم لم تتكرر قطء وكانت 
لها لخي أهميتها بالنسبة لعلم الاقتصنادهما يشكل مثالا يمقق أن« يقتدى::ولكقيه 
خطا خطوة أخرى قدّر لها أن تكررء بعد نجاح محدود: إذ انغمر كوتل فى فلسفة 
تدور حول نوع من الجبرية الإحصائية من خلال تصور النظرية القائلة إن تلك 
البحوث كانت تكشف عن نوع مستقر من الفرد العادى 2357617286 70237 الذى ترتبط 
خصائصه ب "أسباب" بسيطة عامة» وإن الانحرافات عن هذا النوع تحمل طبيعة 
أخطاء المشاهدة بالمعنى الذى قصده جاوس. وهكذاء كان لدى كوتل أمل باختزال 

منهجية العلوم الاجتماعية إلى منهجية العلوم الطبيعية وفق أساس إحصائى. وقد 
0 الفكرء فى هذا الموضوع.؛ ضد نظريته كليّاء التى اعتبرها عدة كتاب جادون» 
ربما بأكثر مما هو مبررء مجرد نزوة. ولا تتأثر بهذاء طبعّاء مزايا كوتل فى حقل 
قياس الجسم البشرى '3201102017611(9. انخظرء بشكل خاصء عمله: ‏ 51) 
(1842 .قهقتا تاوتاعومظ :1835) ...وصندروط"1» الذى تم توسيعه فيما بعد إلى: 
9 ...5001216 عناوأولاطم)؛ وللاطلاع على أعمال ناقدة له» انظر ج. ف. ناب 
ممهصكا .0.5: "رع اتاءمعط] 215 أعاء]ءن0": وملاحظات عديدة أخرىء. ترد مجلة 
فى: (1871-2) علنأ51215 1120 126102101201102016آ كلا لاعطء ناطتطو1 وكذلك: 


(1912) تعلا720 عمتصهمط"! عل عتتمعط هآ ,قطعه اط 1121 ع11210110. 
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وقد فشل الاقتصاديون حتى فى الاستفادة من الطرق الأكثر أولية لعرض 
الأرقام. يكفى أن نلاحظ واقعة استعمال الرسوم البسيطة» على الأقل- خطء شريطء 
دائرة» أشكال الحلوى- فى الكتابات الاقتصادية فى بداية هذه الفترة بالذات من قبل 
بلايفير.(''') وعلاوة على ذلك» لا يوجد ما يبرر تردد الاقتصاديين المهتمين 
بعرض الوقائع باستعمال الأرقام القياسية للأسعارء أو تردد الاقتصاديين النظفريين 
بوضع نظرية حول تلك الأرقام. ل“ لقد رأينا أن الفكرة ظهرت قبل آ. سمث. وقد 
أخذت خطوة كبيرة باتجاه الإدراك الكامل لأهمية تلك الطريقة عام 1794 حينما 
قدّم السير جورج شوكبيرج إيفلن 90[ع1507 اك ©0600 مقالة للجمعية 
الملكية استعمل فيها رقمًا قياسيًا- وكان رقمًا بسيطا ولكنه أفضلء بالتأكيد.ء من 
الرقم الذى استعمله كارلى 11:ئه0- لقياس" انخفاض قيمة النقود"؛ معتذرًا عن طرح 
الموضوع بطريقة كهذه لا تليق بمقام هذه الجهة الموقرة.7''') ولم يُضف لو"") 
شيئا إلي الفكرة التى تدور حول 'مقياس مجدول" بما يتجاوز فكرة إيفلنء ولكنه 
حَسَنَ تقنيتها وأوصى باستعمال الأرقام القياسية لغرضتقليل الضرر الناجم عن 
التقلبات وإعطاء قيمة موحدة (عبر الزمن) للدخل النقدى", أى خلق وحدة مستقرة 
للمدفوعات المؤجلة» وهى الفكرة التى أصبحت مألوفة جدا فى الفترة القادمةء 
وأكثر حتى فى عشرينييات وثلاثينيات القرن العشرين. ويبدو إن ج. بول سكروب 
6م500 اناه .0 كان أول من أدخل هذا الموضوع فى بحث عام سنة ١/757‏ 


)٠٠١(‏ كان وليم بلايفير 212901212 ١1/111130‏ وهو شقيق الفيزيائى جون بلايفير الذى نسب إليه وليم فضل 
الإيحاء إليه بطرقه البيانية» يتمتع بخبرة متنوعة فى قطاع -الأعمال والصحافة الاقتصادية. وقد 
أدخل بلايفير تلك الطرق أو لا فى عمله: (1786) 40125 [هع1]1أه20 200 00226121.: الذى تضمن 

4 راشيمًاء وأكذة تر جد إلى الفرنسية. ومع ذلك؛ تم استعمال رسمه الأكثر تعبيرا فى محاجّته الواردة 
فى عمله: 10156555 [12نا[ناء1تع م 0 005 161612 لى الذى يُظهر سلوك سعر الحنطة والأجور 
لمدة ١6٠‏ سنة. انظر: فاتكهاوسر وووكر ع 7/011 320 تتعكنامطلصن: " قلط لطنة عند أنزداط 
5 لاإنقنااطاع1 ,/1115]01 عنتدرمدمء8 ",0315© وذلك مع توضيحات. وتدين معرفتى بعمل 
بلايفير إلى تلك المقالة» حيث لا أعرف سوى العملين المذكورين أعلاه. ولمعرفة أعماله الأخرى» 
انظر ثبت الإحالة المرفق بتلك المقالة. 

)٠١١(‏ خوط ,1798 ,كدماعدكمه15 لدعتطمه5ه1تطط. وكان أرثر يونج عمناملا عتسطاءث ( ماما مومع 
2 بلضماعمظ ص لإعمه81 1ه علهلا علااووعرع معط عطا) الأقرب إليه وأول من هاجمه. 

)٠١5(‏ لضه ,عله ,عتم لنعتعم ما لمموعظ. ص لسداعمظ 01 عنهاذ امعوعرط عط ,عناما لامعومل 
(1822) معءمدصةط؛ وهو كتاب حقق بعض النجاح» كما يبدوء» ويتضمن مناقشات تثير الاهتمام كتلك 
المتعلقة بالسكان. ومع ذلكء؛ فإن الكاتب لا ينصف محاولة إيفلن الرائدة. 
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الفصل الخنامس 
الاقتصاد العام: عينة 


-١‏ ج. س. ميل وعمله 28517010165. فاوست وكيرنس 
؟- النطاق والمنهج: كيف فكر الاقتصاديون بما كانوا يفعلون 
(أ) تعريفات العلم ظ 
(ب) المنهجية 
(ج) العلم والفن ار 
“- ماذا حصل قراء ميل حقا 
:- الإطار المؤسسى للعملية الاقتصادية 
(أ) مؤسسات المجتمع الرأسمالي 
(ب) الدولة فى الاقتصاد "الكلاسيكى” 
(ج) :ليله و الطبفات 
ه- المخطط 'الكلاسيكى" للعملية الاقتصادية 
(أ) الممثلون 
(ب) العوامل 
(ج) النموذج 
5- المفهوم "الكلاسيكى" للتنمية الاقتصادية 


-١‏ ج. س. ميل وعمله دعاماع1]0 
فاوست وكيرنس 


إن عمل ميل 165م2:1201 يمثل ليس فقط العمل الأكثر نجاحًا فى الفقترة 
محل الدراسة» بل إنه يصلح أيضًا لدور العمل الكلاسيكى فى تلك الفترةء وفق 
مفهومنا. وبعد أن قررنا اختيار هذا العمل كمركز ننطلق منه لاستعراض الاقتصاد 
العام فى تلك الفترة» فمن الأفضل لنا أن نبدأ بإلقاء نظرة تمهيدية على هذا الردجل 
وكتابه. 
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جون ستيوارت ميل )١181717-١8٠07(‏ كان هو جون ستيوارت ميل. أى إنه 
كان إحدى الشخصيات الفكرية الرئيسة فى القرن التاسع عشرء وهو معروف لدى 
كل فرد مثقف إلى حد أن إضافة أى شىء إلى ما يمكن قراءته فى دزينات من 
الكتب يمكن أن يعتبر أمرًا زائدا. وعلاوة على ذلكء. فإن معظم ما يحتاج 
الاقتصاديون معرفته كان قد كتبه بشكل مؤثر السير دبليو. ج. أشلى .1 .77 
لإء1طوة فى مقدمة 55 0 )٠‏ من عمل ميل و16مزهم5» التى أعتقد 
أنها ف هو ك3 ناحف :7 '؟ ورغم ذلك؛ ثمة نقاط لا بد من التطرق إليها. لقد سمع 
أو قرأ معظمنا الإعداد الفكرى القاسى؛ الذى أخضع جيمس ميل: الوالد» ابنه إليه 
منذ طفولته المبكرة» والذى يفسر بصورة خشنة ومؤذية أكثر من ضرب السياط 
اليومى» الانطباع؛ عن النمو غير الطبيعى ونقص القوة الحيوية» الذى يتكوّن لدينا 
حينما نقرأ عدة فقرات من عمل العمرء الجذاب. كما يعلم معظمنا أيضتاء كما أعتقد 
أن الراتب أولا والمعاش التقاعدى من ثم - بعد عام -١85/‏ اللذان كان يستلمهما 
ميل من شركة الهند الشرقية ‏ هى التى كانت تمول احتياجاته ‏ (على نحو مريح 
تمامًا)» وان مهامه ألحقت بفكره ضررا إضافيّاء رغم أنها لم تكن شاقة على 
العموم: فليس الانقطاع الفعلى لعمل ميل الوظيفى فقطء بل مجرد تصور حدوث 
هذا الانقطاع؛ من شأنه أن يشل البحث الإبداعى: كما أوضحنا هذا من قبل. كما 
كان اهتمام ميل المتواصل بالقضايا الجارية يتسبب قى انقطاع وتبديد آأخر فى 
طاقته. إن اهتمام ميل هذه القطبابا راذا عملة الأطيفن مها بفسير ات الات حال 
الدائم الذى يميز كل كتاباته وحتى أكثرها كمالاء بالمعنى الأدبىء مقالتته م0 
/ا115611. أخيراء فنظرا لاهتمام ميل الكلى بالفكرء ولتعٌوده على ازدراء كل شىء 
ما عدا الاهتمامات الفكرية - وكذلك الاهتمامات التى لا تدخل فى نطاق المذهب 
النفعى؛ رغم أنه تخلّص من هذا الجزء من تعاليم أبيه» مثلما فعل هذا مع أمور 
أخرى أيضا- فإن ميل لم يعرف قط معنى الحياة حقا. وقد صنع حينًا خصوصيا 
لنفسه من خلال صداقته؛ وزواجه فيما بعد. من السيدة تايلر. ولكنه أضفى الطابع 


)00 نلفت الانتباه إلى ملحق تلك الطبعة؛ الذى يوفق كثيرا بمقارنة عدة فقرات من مذهب مبل مع أفكار 
معاصرة أو أبكر أو حتى أحدثء وتنبغى دراسة ذلك الملحق بعناية. وبخصوص الأعمال الأخرى:» 
فإن التحليلات الممتازة للعمل الاقتصادى لدى ميل أندر من التقييمات الممتازة لعمله فى الفلسفة 
والمنطق. ولكن ثمة عمل واحد كتبه كاتب بارع لا ينبغى إهماله لأى سبب كانء؛ وهو مقالة 
اديجورث:'/إ101]10221 231812106"5 11 ",511311 1011 ,34111. وإضافة إلى ذلكء. فإن عمل إى. كانان 
لطم .15: 0.,1917ع 310) 0ناناط ك1 200 تناع 2:00 05 دع تزوع111)» وهو المرجع الفردى 
الأهم لهذا الفصل والفصل القادمء يناقش العلم الاقتصادى لدى ميل بشكل كامل. 
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الفكرى 126116010211260 على هذا الحيز أيضاء وكل من يمكنه تصور الهلع الذى 
تتضمنه مقدمة مقالته: 1.6614 08 لن يحتاج لأى مؤشرات أخرى- التى يمكن 
التقاطها من عمله /إام05108172أناش» مثلاً- لكى يشعر بأن ميل كان يفتقد كثيرا 
من متطلبات فيلسوف الحياة الاجتماعية» وليس متطلبات المنظّرء فى الواقع. 

ويشخص ميل أمامنا كراديكالى علمانى صحيح النسب. ولكنه؛ بخلاف 
الراديكاليين العلمانيين الآخرينء لم يسمح للإيمان العقائدى قط بتقييد النقد. إذ عمد 
ميل؛ بصدق وانفتاح داخلى لا يحتاج إلى ثناء كثيرء إلى إشهار فأسه الحادة على 
أسس دينه العلمانى والنفعى- الذى كان كذلك فعلا- بل وما هو أهمء أنه فتحّ أبواب 
ذهنه لأية رسالة كان قادرًا على فهمها. وقد حاول ميل أن يتفاهم مع أفكار كارلل 
©0216 وكولردج 2 كما أنه درس بعمق مذهب سان سيمون 52106 
501 ومذهب كونت 001011521؟ وبرهن نقده على تعامله الجدى مع القضية 
التى أثاراتها فلسفة هاملتون لإطمه11050طام متقخطه][أمنة1]؛ وأنه, إذ تصارع ميل مع 
كل هذا وغيره بشكل صادقء فقد أَبعَد نفسه عن مراسيه الأولى بالفعل. وكان ميل 
يمثل النقيض للإنسان المتعصب. وليست اهتماماته فقطء بل مدى إدراكه أيضاء 
كانت واسعة تمامًا على نحو غير عادى بمعنى ما. ولكن ثمة نقطة أخرى يصعب 
فهمها تماماء ويُرجح جذا أن تتعرض لإساءة فهم, وبالتالى لا بد من إضافتها. إذ 
يمكنك أن ترحل بعيدا وأنت ترتدى؛ رغم ذلك؛ عمامة الفرس حيثما تذهب. فإدراك 
ميل لم يتجاوز طبقات معينة من العمق قط- وهذا ما لاحظناه حينما ناقشنا عمله 
6 ولم يتخط فكره حواجز ذات ارتفاع معين. وقد نحّى ميل جانبًا ما كان 
أعمق من تلك الطبقات وأعلى من تلك الحواجز باعتباره هراء باس تخدام الحيلة 
المعروفة بجهازنا الغريزى للدفاع عن النفس. 


)١(‏ فى مقالتين له فى مجلة]عاوصنصادء/77 00د 000همآ (1474 و2850 وقد أعيتة نشرهمافى: 
1 .701 ,510115كناء1015 له كته أنه تءؤو15د[)» صاغ ج. س. ميل موقفه الناضج من مساهمة كولرج 
ومجموعته فى علم السوسيولوجيا ومن تأثيرهم عليه ضمنا. وينبغى لقراءة هاتين المقالتين ان تزيد 
من احترامنا لمؤلفهما. ويقطع ميل شوطا بعيذا نحو قبول نقدهم لعقلانية القرن الثامن عشر- و"الفلسفة 
المصلحية لمدرسة بنثام" /إجام111050م 106505660 - ويعكس نفسه كإنسان منفتح على مفهومهم 
الرومانتيكى للتاريخ: وفى الواقع» لا أعتقد أن الكاتب الذى كتب هاتين المقالتين- والفقرات» المتعلقة 
بنظرية جيمس ميل للحكم» فى كتابه عاع10آ1 (انظر الفصل الثالث» القسم مج أعلاه) - يصح اعتباره 
نفعيًا قط. ولكن ميل قد أدرك الاقتصاد التقنى جيدًا بحيث يتعذر رميه جانبًا لذلك السبب. ويبدو هذا 
الموقف للنقاد الذين لم يدركوا هذا الاقتصاد بالدرجة نفسهاء كما لو أنه تردد أو تقلب فى الرأى ليس له 
نهاية. وفى الواقع» فإن آراء ميلء من هذه الناحية؛» كانت منسجمة تمامًا وتتجاوز عصره كثيرًا أيضا. 
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ويقع ضمن نطاق حقلنا عمل واحد فقط من أعماله الثلاثة المهمة: ءأعمآ غط) 
(1865) لإطامهده1[0لط© ك'دم] !لمم :1/1112 زد 01 722601 امستحعرظ :(1843) مه 
0) 16241025[ممذ تأعط) 01 عجزهد طغأالةا لإمتمممعظ لمع 1آه20 06 دع امتعصملط عطا 
(1848) بإدامه5ه11 1دزهه5. إن قائمة كتاباته الأخرى7؛) تعزز الانطباع بأن 
الاهتمامات الأخرى غير الاقتصادية كانت تسيطر عليه وذلك نظرًا إلى أن تلك 


القائمة تتضمن فقرة واحدة فقط تعنى بشئون الاقتصادد التكنيكى: 08 185583/5 
502017 2011121 01 001051005 1705616160 عمره5 - التى تض تضم أكثر 


مساهماته فى علم الاقتصاد طزاجة وأصالة. وفى الواقع» إذا أردنا 0 ميل 
لصالحناء فينبغى أن ننصفه وذلك بأن نتذكر أنه فى أواخر العشرينات من عمره. 
لم يكرس قط كل وقته (ولا حتى كل وقت فراغه) للاقتصادء باستثناء الفقرة 
١147-65‏ حينما كتب عمله 165م2:1001. أما بخصوص العوامل المؤثرة التى 
ساعدت على تكوينه» فإن تأثير كل من أبيه وريكاردو يأتى فى المقدمة» طبعًا. بيد 
أننى ذكرت وشدّدت من قبل» من خلال رفضى ضم ج. س. ميل إلى مدرسة 
ريكاردو؛ على أن علم الاقتصاد الوارد فى 8001105 ليس ريكارديًا.وتخفى هذا 
اعتبارات تتعلق بأبيه؛7) كما يخفيه» بمعزل عن العامل الأخيرء اعتقاد ج. س. ميل 
نفسه أنه كان يقوم بمجرد تكييف المذهب الريكاردى. ولكن هذا اعتقاد خاطئ. 
فتكبيفاته كانت تؤثر فى أساسيات النظرية» بل وحتى فى أساسيات النظرة 
الاجتماعية طبعًا. ومن المؤكد أن أهمية المذهب الريكاردى بالنسبة له كانت أكبر 
مما هى بالنسبة لمارشال. ولكن حالة ميل ومارشال تتشابهان فى أن كلا منهماء كل 
لأسباب خاصة بهء سواء أكانت هذه الأسباب جيدة أم لا»ء شدّد على التأثيرات 


(") جرت مناقشة العمليْن عأعمآ] ونإطم1050نطا2 1]02"5نصد1] فى الفصل الثالث أعلاه. 

(4:) توفر كل المراجع المعتبرة تلك القائمة. وإضافة إلى المواد الثلاث المذكورة آنفاء فإن المواد الأكشر 
أهمية؛ بالنسبة لناء تتمثئل بمايلى. .0055 .1.ل لإط كمم]تلء العم وب ؛ 1873) لإلاموععه1طماناتث 
9 ]20 11/1 : 1844 .أطنام) كنم تادع00 لعلغاعقتنآا عدرود : (1924 كامم.] .1] لمح ,1924 
: (18561) تلع تطاع001) مانأ اأتمعوع1مع1 012 5ه جرع ل اكمه© : (1859) لإترعط نآ 00 : (1830 لله 
مذ لازو20 لصة عاترم0) عأكباعسث مد (1863) لتكتصدتتها نان (ه5 كىما). 

(5) من المؤكد أن هذا الموقف المُشرّف للابن يخفى أيضًا طبيعة تأثير أبيه من النواحى الأخرى مثل 
تأثيره من ناحية علم النفس الترابطى 25500120100156. وفى الواقع» يمكن اعتبار هذا التأثير حاسمًا إذا 
قصدنا بالتأثير الأثر الكلى لتعاليم إنسان ما على إنسان آخر. ولكنه ليس حاسمًا على الإطلاق إذا 
قصدنا به الآثار التى تتجلى فى انسجام الآراء فقط. وفى العديد؛ إن لم نقل معظمء جوانب فكره؛ فقد 
توصل الابن إلى آراء مختلفة ومناقضة لآراء أبيه» رغم أن آراءه تأتى كردود أفعال لآراء أبيه. وكما 
لاحظنا فى نقطة واحدة مرت بنا سابقاء فإننا نصادف خصما لتعاليم جيمس ميل فى صفحات ابنه. 
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الريكاردية بإفراط على حساب الت أثيرات الأخرى. إذ يمكن إزالة المذهب 
الريكاردى من عمل مارشال 165م25201 من دون افتقاد هذا المذهب قط. كما 
يمكن إزالته من عمل ميل 165م2:1201 من دون افتقاده كثيرًا. وكان تأثير ساى هو 
الذى فشل ميل فى التشديد عليه بصورة كافية. فقد شدّد عليه فى نقطة واحدة فققط: 
قانون الأسواق. ولكن تأثير ساى يتجلى فى نظرية ميل عن القيمة والتكلفة- التسى 
تشكل, أساساء تسوية بين نظريتى ريكاردو وساىء مع التشديد على العناصر 
الريكاردية- أى أن تأثير ساى يقع فى قلب بنية ميل النظرية. والتأثير الآخرء الذى 
خضع له ميل على نحو شبه واع وعلى مضض بالتأكيد» كان هو تأثير سينيور 
الذئ :لقي أنضمًا اعترافا صريحًا فى نقطة واحدة وهى نظرية الامتناع 
ثمة تأثيرات أخرى تعود إلى مالثوس وراى» كل وقد قبلها ميل 
بشكل واع وأشار إليها بصورة صريحة -ذلك لأنه كان منصفا جذا مع الآخرين 
ومستعدًا دائمًا لأن يعزو الفضل إليهم»؛ دون مبالاة بحقوقه الخاصة به. ويمثل هذا 
الإنصاف وعدم اللامبالاة الجوانب الأقوى والأكثر مدعاة للتقدير فى شخصية ميل» 
وأن الملاحظات المذكورة قبل قليل حول تأثير ساى وسينيور لا ينبغى تفسيرها 
على أنها ذم أو تشكيك بهذه الجوانب. 


يتطابق الهدف. المعلن مق ككابة وع1مزمرزقاط والعملال المحسية فيه قفتا 
كتطابق الكف والقفاز. إن مقدمة العمل الأصلية جديرة بالقراءة. ومن الممكن إعادة 
نشرها كمقدمة لعمله ©1081 مع تغيير طفيف. وقد تألف برنامج ميل» مرة أخرى؛ 
من توحيد العقد وبناء الجسور. ليس ثمة ادعاء بوجود شىء جديد أو أصيل - 
أن الكثير من الادعاءات يمكن أن يكون مبررا. وقد أوضح ميل ببساطة أنه لم يكن 
يتوفر بحث شامل بنفس الدرجة» وبخاصة البحث الذى يولى أهمية كبيرة للتطبيقات 
العملية منذ نشر العمل 72/210275 01 781631]5. ومع ذلك؛ فإن العمل الأخير قد 
اصبح عتيقا من ناحية الوقائع والنظرية معًا. ولذلك» سعى ميل إلى " تحقيق إنجاز 
نافع بصورة كافية" وذلك” بكتابة عمل مشابه لعمل سمث من ناحية موضوعه 
ومفهومه العام ولكن بعد تكييفه للمعرفة المتوسعة والأفكار المتطورة أكثر فى 
الوقت الحاضر" مما " يشكل مساهمة يحتاجها الاقتصاد السياسى فى الوقت الراهن" 
- وهذا يمثل بالضبط الكتاب الذى كتبه ميل. ذلك لأن التواضع يمكن أن يمضصى 
أبعد بالنسبة لإنسان بقوى ومنزلة ميل. ثمة ملاحظتان لا بد من إضافتهما. 
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أولا: ثمة جانب فى هذا التواضع الرائع قد يكون مسئولاً عن عاقبِة أقل 
روعة. فلو كانت لدى ميل فكرة أقل تواضعًا عن مهمته؛ فربما تمكن من إنجاز 
عمل أفضل. ذلك لأنه بالغ كثيرًا فى الاستهانة بمهمته حقا. فحتى هرقل نفسه لم 
يكن ليستطيع أن يكتب 71201075 01 ]7/631 فى ثمانية عشر شهراء وهى المدة 
التى أنفقها ميل فعلا كما يبدو. ولكن» وكما رأينا فى مناسبة أخرى تخص عمله 
1 : فمهما كان ميل قد استهان بنفسه» فإنه لم يستهن بعصره. 'فالعهد المتتقور 
هذا " كان قد حل كل المشاكل. وإذا كنت تعلم بما فكر به "أفضل مفكريه". فأنت 
فى وضع تستطيع فيه الإجابة على كل الأسئلة. ولا أريد تكرار ما قلته سابقا عن 
موقف ميل الذى يتحدث من أرضية ملائمة أثبتت فيها الحقيقفة بصورة نهائية. 
ولكن أريد أن أضديف أن-هذا الموقق يساعة على العقم والسبطحية» فطللا عن اناه 
موقف سخيف. فاهتمام ميل بالأسس قليل جذا. وثمة القليل جدَا من التدقيق بالأشياء 
والكثير جذا من الثفة بأن معظم التدقيق الضرورى قد تم القيام به فعلاً. إن خط 
سمث-ميل- مارشال واضح بصورة كافية. ولكن الحد الأوسط فى هذا الخط غير 
متكافئ مع الحدين الآخرين بسبب عدم كفاية العمل المبذول. إن ما يظهر من 
ارتدادات كثيرة 765528055 زعت أو ما يعطى الانطباع» وفقًا لتعبيير ماركس 
الموفق» بأن ميل لم يقل شيئا ما قط دون أن يقول نقيضه يعود إلى هذا السبب 
جزئيًا. ولكنه يعود بدرجة أكبر إلى وجود عادة فكرية قضائية لدى ميل تجبره على 
درس كل الجوانب المتعلقة بقضية واحدة معًا. كما يعود إلى شىء آخر أكثر 
اعدان!: فميل كان إسانا ‏ وحمل تنصياذت: قوية :و لكده كان إنسانا سلقيما الصتيناة 
وحينما تفرض التفضيلات- ميوله الاجتماعية - نفسهاء رغم ذلكء فإنه لا يتباطمأً 
عن التشذيب بسكينه. ومن هنا يأتى الكثير من الاستنتاجات غير الحاسمة أو الكثير 
من التناقضات. 

ثانيًا: أكد ميل مراراء ولو ليس فى المقدمة» على أن عملة: وء1ماعملمط 
يختلف عن أعماله الأخرى فى شىء معين أرجعه إلى تأثير زوجته ويتمثل فى أنه 
ينطوى على نغمة أو طابع أدبى. وفى الواقع» فهو ينطوى على الكثير من النزوع 
الإنسانى الدافئ والكثير من القلق على رفاه الطبقة العاملة. ومع ذلك؛ فما كان أهم 
هو جانب قريب من ذلك: إذ قصر ميل نطاق القانون الحديدى على الضرورات 
الطبيعية التى يتوقف عليها الإنتاج» وشدّدء فيما يتعلق بكل الأشياء الأخرى 
وبخاصة كل المؤسساتء على أنها من صنع الإنسان» وقابلة للتغييرء وطيعة 
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و'تقد مية". ولم يعتقد ميل بوجود نظام طبيمى ثابت للأشياءء وإن الضرورة 
الاجتماعية والاقتصادية تعنىء بالنسبة له» الضرورة فى إطار حالة معطاة من 
الإطار المؤسسى المتبدل. ومع أنه مجد كثيرا النظام القائم فى عصره من النواحى 
الأخرىء بيد أنه لم يعتبر المجتمع الذى كان قائمًا فعلا نظامًا مثاليا أو أزليًا. 
ويزخر الكتاب الرابع» الفصل السابع من 165م8:1501؛» وكذلك فقرات أخرىء؛ 
وحتى قسم من تلك التى تنتقد الاشتراكية الطوبائية فى زمانه» باستنتاجات قاطعة 
حول هذه النقطة وكذلك حول الاتجاه الذى توقع أن يأخذه التطور الاجتماعى. 
ورغم أنه غيّرَ موقفه مراراء بيد أنه كان» منذ منتصف العشرينات من عمرهه. 
اشتراكيًا تطوريًا مع نزعة تعاونية. وبالنسبة لتاريخ التحليل» فإن أهمية هذه الحقيقة 
تكمن إنتطافى. أنها اتتتحدي الحيمة غير :المعتولة الى تتدهية لإنسن. أن 
الاقتصاديين"الكلاسيك" اعتبروا النظام الرأسمالى المعرفة الأخيرة والعليا التى تميل 
للبقاء 5610101 5601113 (نحو الأزل). وإذا 56 على :ذلك بأن ميل كان يمقنل 
0 ل ا ال 000 ااا 
كان مدقو لا عن :لكك الأكر دكاو الأكشر بتاور "في ذلاقة العيد. لذ كت تمك 
أن يكشف طابع الحضارة البرجوازية - أى؛: يكشف حريتها الحقيقية وكذلك ضعفها 
السياسى- أكثر من أن الكتابء الذى قبلته الطبقة البرجوازية بالإجماع؛ يحممل 
رسالة اشتراكية» وقد كتبه إنسان يخلو بصورة واضحة من التعاطف مع مخطط قيم 
البرجوازية الصناعية. 
كان ج. س. ميل يمثل ما تعنيه عبارة "اشتراكى تطورى" بالضبط. فقد مَل 
موقفه من الاشتراكية فى تطور ثابت لا تدل عليه بشكل كامل الطبعات المتتالية من 
5 وعلاوة على ذلكء فإن المقالات الثلاث التى نشرتها السيدة مع1ء1آ1 
0 هيلين تايلر فى مجلة (1879) 1610716170 'إ[]لاع1801101»: بعد وفاة ميل» قد 
تضال أكثر مما قد تفيد فالمقالات: كتبت غام 1814 أو نكو ذلك كمسودات 
توضيحية لكتاب حول الاشتراكية كان ميل قد عزمء أنذاك» على كتابته ولم يتضمن 
سوى تقييمات نقدية للأدب الاشتراكى الفرنسى والإنجليزى السابق على عام 
6848 وللشعارات الاشتراكية المتداولة؛ وهو كتاب ربما كان سيتضمن تكملة 
إيجابية كان من شأنها أن تقلب الانطباع الذى يحصل عليه القارئ من تلك 
المقالات. ومع ذلكء؛ يمكننا أن نصفء» بشىء من الثقة» موقف ميل من الاشتراكية 
كما بلي توعلين كل النقاط ٠الخانوية:‏ لقة :راقت: الاششر اكية لميل من الناحية العاطنية 
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على الدوام. وكان لديه القليل من التقبل للمجتمع الذى عاش فيه والكثير من 
التعاطف مع الجماهير الكادحة. وما أن اكتسب ميل استقلاله الفكرىء» فإنه فتح 
ذهنه للأفكار الاشتراكية القائمة فى زمانه» وبخاصة الفرنسية منها. ولكن نظرًا إلى 
كونه اقتصاديًا متخصصنا ويتمتع بذهن عملى تمامّاء فإنه لم يعجز عن إدراك 
ضعف ما اسماها ماركسء. فيما بعدء الاشتراكية الطوبائية. ولذلك» فقد توصل ميل 
على مضض إلى استنتاج مفاده أن تلك الخطط لم تكن سوى أحلام جميلة» مع 
استثناء جزئى لصالح سان سيمون. وهذا كان يمثل المرحلة الأولى. وبحسب ظاهر 
الأمورء فإن موقفا سلبيًا تمامًا من الاشتراكية - مع راديكالية متطرفة فى بعض 
الأمور كالموقف من ملكية الأرض- يمكن أن تتماشى مع ما كتبه ميل فى الطبعة 
الأولى من 165م26121. ولكن ليس ثمة سبب للشك بتشديده» فى مقدمة الطبعة 
الثالثة (؟855١).:‏ على أنه لم ينو "إدانة" الاشتراكية قط 'باعتبارها النتيجة النهاتية 
للدم اشيرق" وأن :اعتراضاته فق على مجر “عدم كبرق البشزية"..ومم تابف 
فإن التغييرات والتنقيحات فى النص تذهب إلى أبعد مما يوحى به هذا (انظرء 
بشكل خاصء المبحث الجديد الثانى من الفصل السابع من الكتاب الرابع) وهى 
ترقى فعلا إلى الاعتراف الصريح بالاشتراكية باعتبارها الهدف النهائى. وهذا 
يشكل المرحلة الثانية. وثمة مرحلة ثالثة: فمن ناحية» أخذ ميل يسلم بأن "التقفدم" 
يتضاعف بشكل مدهش وأن ذلك "الهدف النهائى' يقترب بسرعة من مجال الرؤية؛ 
وآمن» من ناحية أخرىء بأن الرأسمالية تقترب من نقطة تحقيق مهمتها بحيث إن 
الاعتراضات الاقتصادية البحتة تفقد جزءًا من قوتها. وفى نفس الوقتء أنكر ميل 
بقوة دائمًا وجود أى اتجاه فى النظام الرأسمالى يؤدى إلى تدهور ظروف معيشة 
الطبقة العاملة أو تخفيض حصتها النسبية أو المطلقة فى المنتوج الاجتماعى؛ كما 
رفضء بقوة لا تقل عن ذلكء فكرة الانتقال عن طريق الثورة بانيا فكرته 
المغاز عية لها إسنايتا على يننا رقمة له كس دالت داري لا لكين تنو في تيك 
الحالة. ولكن مثل هذه الأفكار هى التى تعرف الاشتراكية التطورية. وهى لا 
تختلف؛ من حيث الجوهرء عن تلك التى دافع عنها زعيم المذهب التصحيحى 
ى.بيرنشتاين (انظر الجزء الرابع» الفصل الخامسء القسم “بء أدناه) بعد ثلاثنين 
سنة من ذلك. وبطبيعة الحال» فإن هذه الأفكار كانت تمثل قرحا ومرارة ليس 
بالنسبة للماركسيين فقط بل أيضًا لكل الاشتراكيين الذين أسسوا حجتهم على مقولة 
حتمية تزايد البؤسء. وممن تشكل الثورة جزءًا جوهريًا من إيمانهم. وقد أثارت 


218 


تعاليم ميل عن الموضوع الكره لديهم أكثر بكثير مما كان يمكن أن يثيره العداء 
المباشر لهم بالذات» لأنها كانت تعاليم صادقة ولأنها أوضحت الحقيقة المُرة 
بتعاطف واضح مع الهدف النهائى. ويكتسب كل هذا أهمية بالغة لفهم 
الع80112 77761630561 (رؤية) ميل- وبخاصة لأولئك الذين يعتقدون أن المصلحة 
الطبقية للفرد تحدد نظريته الاقتصادية وآراءه تجاه السياسة الاقتصادية وممن 
تعلموا النظر إلى كتاب 165م771001 كتعبير حرفى عن الأيديولوجيا البرجوازية. 

لقد حقق عمل ميل 165م8:1001 نجاحًا ساحقا وأكثر عمومية» كما توزع هذا 
النجاح على نحو متساو فى كل البلدان التى تهتم بعلم الاقتصاد أكثر مما فعل عمل 
ريكاردو 1015165:. وهذا يعود أساسًا إلى مزيج موفق من المستوى العلمى 
وسهولة المنال: فرغم أن ميل لم يقدم التحليل الذى يُرضى القضاة المقتدرين» بيد 
أن كل الاقتصاديين كانوا قادرين على فهمه؛ باستثناء بعض الفقرات المربكة. وإن 
الطبعات المتعددة للكتاب لا تقيس سوى تأثيره المباشر فقط. إذ يجب أن نضيف 
إلى هذا الأخيرء بقدر تعلق الأمر بالتعليم» تشوش المراجع المدرسية الأخرىء؛ الذى 
كشفه كتاب ميل. وهكذا شعر الباحثون والقراء العاديون معًا بحاجة لعرض أكثر 
بساطة حتى من هذا الأخير حتى فى إنجلترا. وقد لبى فاوست7) هذه الحاجة. 
وعلى مستوى أرفعء فقد لاحظ حتى أولتك الذين سلموا بادعاء ميل بلوغ الكمال فى 
المادة وجود عدة نقاط فردية رخوة فى بنيته. وقد أخذ كيرنس»(') وهو الاقتصادى 


(5) لقد صدر عمل هنرى فاوست غاعع190 بصمع]] (5-1855 88 )1 إلمدمعظ [دعناناهط 2ه أمصم لح 
(1863) ست مرات خلال حياته. إن النشاط البطولى لهذا الرجلء الذى فقد بصره فى الخامسة 
والعشرين من عمره واستمر بالتعليم والكتابة وممارسة الرياضة رغم ذلك؛ وكان عضوا فعالاً 
ومستقلا فى البرلمان وحتى وزير! ناجحًا (مديرًا عام للبريد)» لا يحتاج إلى ثناء كبير: اذ كان يتمتع؛ 
عن حقء بأعظم احترام من جانب زملاته الاقتصاديين. وكان يحتل كرسى الأستاذية فى جامعة 
كمبريدج قبل مارشال. ومع ذلك؛ ففى تاريخ خ التحليل الاقتصادىء فإنه يجب أن يُصسّنف دون كتاب 
كثيرين أقل منه شأنا ولا يمكن القيام بأى محاولة لإنصافه. 

(9) لقد تأثر نجاح جون إى. كيرنس 0215065 .12 مطاو1 -)١875-1877(‏ إذا كانت كلمة 'نجاح" هسى 
الكلمة المناسبة- كباحث» كاتب» معلم أكاديمى» وكرجل سياسة ولو فى إحساسه الداخلى» بحالته 
الصحية السيئة التى تفسر بشكل واضح فشله فى بلوغ المنزلة الكاملة التى تؤهله لها مقدرته الكبيرة. 
ورغم ذلك؛: فقد كان فى الصف الأول .وكل كاتب كان سيذكره لو سّئل عمن كان الاقتصادى العلمسى 
الأول فى إنجلترا بعد وفاة ميل عام تفديل (ولم يكن جيفونس قد تأهل بعد لذلك). وقد ظهر عمل 
كيرنس الأهم بالنسبة لنا: بإابسوعاة إومدمعظ لدعناناوط 1ه دع امتعصصط عمتلوع] عمرهه- 
تا عام 1١81/5‏ «ورغم ذلك؛ فإننا نضع مؤلف هذا الكتاب (بعكس جيفونسء الذى ظهر عمله 
فى وقت أبكرء عام )١810١‏ ضمن الفترة محل الدراسة؛ ذلك لأنه قذم الاقتصاد التحليلى القديم وأبتعد 
نفسه بشكل صريح عن الاقتصاد التحليلى الجديد الذى كان قد أبصر النور تواء مبيئاء من خلال- 
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الإنجليزى الأكثر بروزا فى هذه الفترة» على عاتقه مسئولية تصحيح هذه البنية- 
وحقق نجاحًا مثيرا للخلاف. ويمكن اعتبار كيرنس تلميذا لميل» لأن كيرنس كان 
يشير باستمرارء عند محاجاته» إلى تعاليم ميل- وحتى حينما لم يكن كيرنس يذكر 
الواقعة المعنية بشكل محدد- وإن ان ل ل ب ا 
شعور! لا تعبر عنه إلا كلمة 'تبجيل"7) ومع ذلك» فإن كيرنس كان ينتقد ميل بشكل 
حك أخرانا و أنه وفضدل: :هذ السفادة أقام شيئا معينا خاصًا به نوعًا ماء رغم أنه 


يقع كلا ضمن إطار عمل ميل. وقد كان كيرنس منظر! بالفطرة» ولكنه لم يكن 
أصيلا جدًا. ورغم أن معظم مساهماته كانت عقيمة؛ بيد أن عمله التحليلى 
والمنهجى كان مل مرحلة مهمة. وحينما نسميه منظرًا بالفطرة» فلا ينبغى أن 
ننسى- كما فعل بعض النقاد» وبخاصة من المدرسة التاريخية الألمانية- أن معظم 
ساعات عمله انصبّت على المشاكل العملية» وأن مساهمته "الوقائعية ية" (وبخاصة 
عمله 1862 ,200/1 51376) هى التى تفسر شهرته بين 000 الإنجليزى فى 
وهانه 2 “* 5 


؟- النطاق والمنهج: كيف فكَرٌ الاقتصاديون بما كانوا يفعلون 


لقد أعطانا الفصل السابق فكرة ما عما أنجزه بالفعل الاقتصاديون فى الفترة 
محل الدراسة. وسنرىء بعد قليل» إلى أى حد انعكس عمل هؤلاء الاقتصاديين فى 
عمل ميل 0 وتتمئل إحدى الخصائص المميّزة لهذه الققرة فى أن 
الاقتصاديين شرعوا بتفسير أنفسهمء أى بالتنظير حول أهدافهم ومناهجهم (أو 
'عقلنتها”). وفى حقل البحثء كما فى أى مجال آخرء فإننا نعمل أولا ومن ثم نفكر. 


حذلك؛ فشله الكلى فى إدراك أهميته وإمكاناته. ولذلك؛: نقوم بتصنيفه ضمن"الكلاسيك" (بث بتحفظ) ولكن 
ليس ضمن المدرسة الريكاردية. فهو يعود إلى مجموعة ميل وتتوافر نفس الأسباب لعدم اعتياره 
ريكارديًا كما فى حالة ميل. وبطبيعة الحال؛ كنا نستطيع تأجيل الإشارة إليه إلى الفترة القادمة والنظر 
إليه كعضو فى مجموعة "لبقايا"» سوية مع سدفك عاءتبوع510 ونيكولسون 2110501508 وآخرين. 
وعمله الآخر الذى يهمنا هو: (1875 لإتطمترمء8 لمعناتاوط زه لمطاعل8ة لدعتعمآ ممه معامممفطك) 
الذى يُشكل معلمًا فى تاريخ المنهج. 

(4) تم نشر بعض رسائل ميل إلى كيرنس من قبل السيد س.ر. اليوت 06ذالة .2 .5 ( 05 75عناعا .ل 
0 .7015 2 ,للنلا اتقيذ5 سطالول). ومع ذلك؛ فإن المراسلة المعنية نشرها ج. براين 0"8:26 .0 
فى: 1943 تعطتاء 8107 بقع أم7مصمع8 ",وعم ل02) .18 .1 200 14111 .1.5 ". وهى تفتح شهية المرء 
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فالعاملون بحقل ما لا يطورون اهتمامهمء المقترن باللهفة والقلق» بمشاكل النطاق 
والمنهج؛ وبالأسس المنطقية عموما إلا بعد أن يتطور هذا الحقل إلى علم راسخ. 
وهذا طبيعى تمامّاء رغم أن المبالغة بمثل هذا النشاط قد تمثل علامة مَرّآضية- 
فثمة شىء من قبيل الوسواس المنهجى. ويدل ظهور هذا الاهتمام- الذى كان غائبًا 
من قبل فى الغالب» وإن ليس بصورة تامة- على النضوج النسبى الذى قد حققه 
علم الاقتصاد حينذاك. والنتائج التى أفرزها هذا الاهتمام» بذاتها» لا تمثشل أهمية 
كبيرة بالنسبة لنا. فكلنا نفسر أنفسق! بغلع قح منزية» وتفكل شيو ةا ضري موز حوقية 
على معنى سلوكنا. ولكناء لهذا السبب بالذات» لا نستطيع إهمال منهجية هذه الفترة 
كليًا. ذلك لأن النقاد أخذوا هذه المنهجية بحرفيتهاء ومن هنا فإنها بات مصدرًا 
لسوء الفهم حول نطاق ومعنى الاقتصاد "الكلاسيكى". 

(أ) تعريفات العلم نعلم أن الاقتصاديين أحسوا بالحاجة لتعريف حقلهم حتى 
قبل [. سبمث سبمث. وقد تعزز شعورهم بالمسئولية عن حقل معين متميز أثناء الفقترة 
محل الارلئلة) حيث حاول بسمايا كل كب البحوث تعريف هذا الحقل بأنفسهم. 
وفيما يلى بعض الأمثلة. فقد عرف ج. ب. ساى الاقتصاد السياسى» من خلال 
عنوان فرعىء بوصفهة ع1012601,5 56 ]002 عع أمقمط 12 عل ها زوممعرء 
95 و15 ]00115011112611 56 أ© 06111 015053. كما عر ف بشتاك كولوخ 
الاقتصاد السياسى على أنه 'علم القوانين التى تنظم إنتاج» وتراكم» وتوزيع. 
واستهلاك المواد أو المنتجات الضرورية» النافعة» أو المسرة للإنسان والتى تمتلك 
قيمة تبادلية فى الوقت نفسه", أو انه "علم القيم" (هكذا حرفيًا!). وبحسب شتورخ 
217 فإن الاقتصاد السياسى يمثل"العلم الذى يحدد رفاه الأمم". أما لدى سنيورء 
فالاقتصاد السياسى هو "العلم الذى يُعنى بطبيعة الثروة وإنتاجها وتوزيعها". وقد 
اكتفى ج. س. ميل (165م211201) بجعل الاقتصاد السياسى يدرس 'طبيعة الثشروة. 
وقوانين إنتاجها وتوزيعهاء بما فى ذلك كل العمليات» المباشرة أو غير المباشرق. 
الخاصة بكل القضايا التى تجعل حالة البشرية.. مزدهرة أو العكس". يقول روشر 
1 إن هدفنا ببساطة هو وصف الطبيعة الاقتصادية للإنسان والحاجات 
الاقتصادية» درس القوانين وطبيعة المؤسسات المتصلة بإشباع هذه الحاجات وما 
بلغته من نجاح كبير أو ضئيل. وتكفى هذه الأمثلة لتكوين فكرة ما. وإذا أدركنا أنه 
ليس ثمة أمل» بل ومن الحماقة أيضاء أن نحاول وضع تعريف من شأنه أن يلائم 
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الواأضحة فى التعريفات ا اي ا ا ل يق 
الملاحظة. 


فكل التعريفات الموضوعة فى هذه الفترة تشدّد على استقلال 09ه0ممغناة 
علم الاقتصاد تجاه العلوم الاجتماعية أو الأخلاقية الأخرى- وهو أمر يتمشى تمامّاء 
طبعاء مع إدراك العلاقات الدقيقة القائمة بين الاقتصاد وهذه العلوم. كما تؤكد 
معظمها على الطابع التحليلى (العلمى) للاقتصاد.7') وينبغى تسجيل هاتين الواقعتين 
كمعلمين على طريق علم الاقتصاد التحليلى» رغم أنهما قد لا تروقا لكل النقاد. 
وثمة واقعة ثالثة تستدعى الذكر لأنها أدت إلى أحد أهم أشكال سوء الفهم التى 
ذكرتها سايقاء إضنافة إلى أنها (اقعة مزعه ة: فالاري واذخط أن التمتازيق 
المذكورة ينقصها التحديد بالنسبة للوقائع والمشاكل التى تقع ضمن علم الاقتصاد. 
فتعريف ج. س. ميل» مثلاء يبدو بمثابة وعاء شامل.كما أن ترك سني 0 إذا 
أخذناه بذاته» يُحيّر القارئ من ناحية ما يتضمنه إنتاج وتوزيع الثروة ما دام كل 
النمط المؤسسى للمجتمع يتعلق بالإنتاج والتوزيع 0 0 وهناء فإن "العلم' 
المراد تعريفه قد أخذ اسم "الاقتصاد السياسى» طبعًا! "رقف ايمل محظة كننان 
القارة هذا المصطلح بمعنى واسع جذا. ولكن معظم لكات الإنجليز القياديين» 
وبخاصة جيمس ميل وسنيورء قصروه على ما يمكن تسميته بشكل أصح: النظرية 
الاقتصادية لتتمعط1 6 1تهدمء8؛ وأن تعابيرهم المنهجية تشير إلى هذا المعنى 


2( ويشير هذاء كما يبدو إلى قطيعة ينع بالماضبى إذا احكدتا بحسب تغويفة السين: حيمفق كرو اراقاى مفلا 
أو التعريف الذى عرضه 1آ. سمث فى بداية الكتاب الرابع من 2124005 01 77/210. ولكن القطيعة 
ظاهرية أكثر مما هى حقيقية. نمق تاحية: واضل عضن الكناي» كسسفوتدى متكلة: التفليد القديم 
المتمثل بتعريف علم الاقتصاد وفقا لهدف ما عملى. ومن ناحية أخرىء فإن معظم عمل 1آ . سمث هو 
عمل تحليلى حقا من حيث طبيعته» رغم ذلك التعريف؛ كما دأب الاقتصاديون» فى تلك الفترة»؛ على 
تقديم الأحكام القيمية والتوصية بسياسات معينة» رغم تعريفاتهم تلك. وسنعود لمناقشة هذا الأمرافى 
القسم 36 ادنأه. 7 

)٠١(‏ باستثناء مصطلح 5]2251:502/6 (الاقتصاد السياسى)» الذى كان يستعمله بعض الكتاب الألمان» 
فإن كل المصطلحات التى استعملت فى القارة» وحتى مصسطلح 116ده2/2100310102 (الاقتصاد 
الوطنى)؛ كانت تمثل مرادفات لمصطلح "الاقتصاد السياسى”" 'إده5602 2[1ع20114. وقد تم استعمال 
مصطلح "علم الاقتصاد" 105:ههمء5 فى الفترة التالية» ولم يستعمل فى إنجلترا والولايات المتحدة إلا 
آنذاك فقط. ولم ينتشر قط المقابل الألمانى للمصطلح الأخير وهو عندرهده50212101 أو 
عانتده هم 5021010 (الاقتصاد الاجتماعى). 
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بالذات.(١١)‏ وقد بدا هذا للنقاد وكأنه يتضدق اختلافا كُبِيْنًا فى الموقف والآفناق.- إذ 
شعروا أن "الكلاسيك" الإنجليز لم يبصروا شيئا غير "الشروة". وأن اقتصادهم 
السياسى لم يكن سوى 'نفايات" تأملية ع/اناة أناءعءم5 0116102150165 (سيسموندى)؛ 
وهكذا. ولكنا سبق أن وجدنا أن الأمر لم يكن كذلك. فممارسة هؤلاء الكتاب تثبت 
أنهم لم يقصدوا تقييد نشاطاتهم أو اهتماماتهم. وما قيّدوه كان هو استعمال كلمة 
معينة. وهكذاء فسنيور كان يمكن أن يستبعد حقا من اقتصاده السياسى أى تحليل 
وقائعى وأى معالجة لمشاكل الرفاه. ولكن ماذا يهم لو إن سنيورء فى الوقت نفسه» 
قام بضم كلا هذين الأمرين إلى ما أسماه 'علم التشريع الكبير" 04 عع7عنء5 7626© 
0ن 0 


(ب) المنهجية إن وجهة النظر هذه تمكنناء دون أى صعوبة؛» من تبرئة 
'"الكلاسيك": مرة أخرىء من ارتكاب أخطاء كبيرة فى المنهج. فمناهجهم كانت 
أولية»ء وغير محكمة فى الغالب. كما أن الكثير من خلافاتهم كانت تنبع من عدم 
قدرتهم على فهم وجهة نظر الخصمء وكان بعضها كلاميًا بحتا (كما هو حال الكثير 
من خلافاتنا).!') وكانت تتفشى"الطريقة" المضحكة التى تتمثل فى محاولة تحليل 
ظاهرة معينة» وذلك بتعقب معنى كلمة ما. بيد أن المناهج التى استعملت فعلاء 
بالصورة التى كانت عليهاء لم تكن عرضة لأى اعتراض جدى من حيث المبدأ. إذ 
أنها كانت مناهج معقولة تمامًا وتمثل بالضبط ما كان يمكن أن توحى به طبيعة كل 
مشكلة لأذهان لم تكن متسلحة بغير المعرفة الفطرية البسيطة تقريبًا. وكان 
الكافسيك؟ ينطو وق كيده دونه قاط الك تفرد سكن اللي اق المنطلفل وقكه 
قاموا بجمع الوقائع حينما تصوروا إن من المفيد القيام بهذا. ومع ذلك؛ فمن المتعذر 


)١١(‏ إذ أدرك الخطر الكامن فى ذلك المصطلحء فقد طرح رئيس الأساقفة واتلى مقترحًا غير موفق يتمثل 
فى استبدال مصطلح" الاقتصاد السياسى"؛ بذلك المعنى» بمصطلح 3:311260105© - المسأخوذ مسن 
اللاتينية + 20702225 ومعناه المبادلة. وقد عكس واتلى فى هذا الأمر حسه السليم المعتاد. ولكن 
واتلى نفسه تعرض لإساءة فهم نتيجة لعدم تمكنه من إيضاح ذلك المعنى بحيث أصبحت القضية أسوأ 
بهذا الشكل. والقارئ لا يحتاج إلى شحذ خياله كثيرًا لتصور كيف إن هذا كان لا بد أن يثير دهشة 
النقاد: ماذا! الاقتصاد السياسىء علم المصير الاقتصادى للبشرية» يُختزل إلى نظرية بائسة للمساومة! 

)١ 5)‏ وبدلاً من ذلك» تبنى ج. س. ميل مصطلح "الفلسفة الاجتماعية". 

)١‏ تمثلت إحدى نقاط الاختلاف بين ريكاردو ومالتوسء مثلاء فيما إذا كان ريع الأرض يدين بوجوده إلى 
'"سخاء' ' الطبيعة أم إلى '"بخلها" . ولا شىء يبين بوضوح الطابع البدائى للجهاز التحليلى لذلك الزمن كما 
تفعل حقيقة أن الكاتبين الكبيرين كان يمكنهما فعلا مناقشة ما إذا كان عائد عامل معين من عوامل 
الإنتاج يعود إلى إنتاجيته أم إلى ندرته. 
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قول المثل بالنسبة لتعابيرهم المنهجية 7215 21502010150176 7010001081621 حتى 
بمعزل عن حقيقة أن هذه التعابير- الإنجليزية منهاء على الأقل!؛') - كانت تخص 
النظرية الاقتصادية فقط. ولكن من الممكن» فى معظم الحالات» تصحيح الأمور 
بإجراء تعديلات طفيفة. وهكذاء فقد فكر معظم الاقتصاديين» وبخاصة ج. ب. ساى 
وج. س. ميل؛ بوجود شبه شديد بالعلوم الطبيعية التى أعلن الأخير أنها تشكل 
"النماذج الصحيحة" للنظرية الاقتصادية (0.165 ,/(م05010872)ناك)- وهذه نقطة 
يشدّد عليها النقاد» ولكنها غير مهمة فعلاء نظرًا لعدم استعمالها من الناحية 
العملية.!*') وبينما شدّد ج.ب. ساى بحق على أن الاقتصاد علم يقوم على المشاهدة 
ععمع ك5 018562030081 بيد أنه اعتبره علمًا '"تجريبيًا"671062121م<ع: رغم ذلك. 
ولكن هذا يمكن تصحيحه بسهولة بتسمية هذا العلم كعلم 'وقائعى" [612211108. 
وإضافة إلى ذلكء فقد استعمل كل الاقتصاديون عمليًا مصطلح "القانون" أو حتى 
'القانون الطبيعى"؛ رغم أن الامتناع عن هذا كان يمكن أن يجن بهم ذم النقاد ذوى 
التوجه الفلسفى. ولكن هذه العادة لم تكن ضارة أبدّاء نظلا إلى أنهم لم يقصدوا فعلا 
سوى مفهوم مونتسكيو عن"العلاقات الضرورية" بين الظواهر أو مفهوم مارشال 
حول "صياغات الاتجاهات" 16520600165 01 5]026716115. وبسبب تشديد ميل على 
"القيمة المحدودة جدا والمؤقتة للاقتصاد السياسى القديم"؛ فلا عذر للنقاد المتأخرين 
الذين عزفوا على تلك الكلمات. وفى الواقع» فإن كل النقاط الصحيحة فعلا فى 


)١5(‏ إن أهم البحوث المنهجية فى الفترة المدروسة هى ما يلى: هه دعتناءء1 لماع نلمنام] سم 
2) 'اهترمء5 621]ز[وط) لسنيور؛ 8461000 1081021 لكيرنس؛ مقالة ج. س. ميل الخامسة 
الواردة فى عمله 5)0025ء010© 0256]160] (وقد نشرت هذه المقالة لأول مرة فى مجلة 7125]62زاوء187 
اوناع 1877) والفقرات ذات الصلة فى عمله ع1عم.]. وقد ذهب نقاد كثيرون إلى أن موقف ميل 
فى العمل الأخير يختلف عن موقفه فى المقالة المذكورة. ولكن هذا مجرد سوء فهم. فالمقالة تعنى 
بجوانب منهجية من” الاقتصاد السياسى”" بمعنى النظرية الاقتصادية. بينما تهتم الفقرات الواردة فى 
عنعم.آ بمنهجية قطاع واسع جدا من العلوم الاجتماعية» وبشكل رئيسىء, بما يسمى بالسوس يولوجيا 
الاقتصادية فى هذا الكتاب. وتختلف الأوضاع المعرفية فى كل من هذين الحقلين يصورة أساسية. 
وليس ثمة تناقض بين الطرق الاستنتاجية الموصوفة لأحدهما والطرق الاستقرائية (أو "معكوس 
الاستنتاجية") الموصوفة للآخر. والسبب الرئيس لهذا هو إن النظرية الاقتصادية؛ بفضل طابعها 
الكمى؛ تسمح بالإحكام النظرى إلى حد أكبر بكثير مما يسمح به الجهاز التحليلى الخاص ب-أى من 
العلوم الاجتماعية الأخرى. 

(15) سبق لنا أن لاحظنا أن إدخال مصطلحات "الستاتيكا" و"الديناميكا” لا يتضمن أى استعمال من ذلك 
النوع: أى لا يتضمن أى استعارة لطريقة ما من أى علم طبيعى. كما أن الاقتصاديين» حينما 
يستعملون مصطاح التوازن» لا يستعيرون أى شىء من الميكانيكا بأكثر مما يستعير المحاسب» الذى 
'يوازن"؛ حسابًا ما. 
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مذهب الأخيرين كان يمكن استنتاجها من ميل. كما استعمل ميل المصطلح © 
04 (المحاجّات الافتراضية) بمعنى ما مضللء!'') وشدّد على مفهوم "الاستنتاج' 
على !تكو غين: كروورى. وق يكون. هذا نيمكلا عن المماكة' السخيفة الى :شاعت 
فيما بعد حول "الاستقراء مقابل الاستنتاج". ولكنا إذا تذكرنا إن ميل كان يفكر 
بالجهاز النظرى لعلم الاقتصاد حينما كان يتحدث عن مناهج الاقتصاد السياسى» 
فإئتا تدرك حال أن هذا لم يؤد إلى أخطاء من الناحية العملية.1") أخيراء ففيما 
يتعلق بطريقة "عزل" الظواهر أو الدوافع الاقتصادية أو تجريدها عن الظواهر أو 
الدوافع غير ام فليست ممارسة "الكلاسيك" فقطء بل وعقلنتهم المنهجية 
أيضًا إنما تخلو من أى خطأ جدى. ويصعب الاعتقاد بأن من يثير اعتراضات فى 
هذا المجال كان قد درس م ا وبطبيعة الحال» ينبغى أن تفهم هذه 
العبارة بحيث تشير إلى أسس العزل والتجريد ذاتها كما طبقها "الكلاسيك" بهدف 
تمييز نطاق البحث الاقتصادى البحت. ولكننىء إلى ذلك الحدء أؤكد أن منهجهمء 
نظريًا وعمليّاء لم يختلف عن منهج آ. سمث7') أو منهج الاقتصاديين اللاحقينء 


الدلة وهذاء مرة ة أخرى» هو الأكثر إثارة للاستغراب» لأن ميل» فى عمله ل جعل حتى من الهندسة 
علمًا تجريبيًا 3221زمدرة» ولأن ميلء بالتأكيد» عالم وقائعى 1110156ماه أكثر من كانت 1220]6» رغم 
أنه لم يكن وقائعيًا 1110151م12ه مائة فى المائة. 


)نوها مزه اخرى نهو الأختبان العتيتى: ا م ري ب جه لحري 


قطمةايتيرة للخلاف من النتيجية عتل أهمية انورة علدا يمك إففائها. يرن أن لجر خلن مقاط أى 
نتيجة من التحليل ترتبط بها. 
(14)امن. المعروك: أن يمحن الكذات ندل :ارقت الذى برع بدراسة ميلء لم يثيروا متل ذلك الاعتراض. 
ولكنه فيما بعدء كما سيتبين بعد قليل» لم ينتقد "الكلاسيك" فعلا بمعنى يحمل عقيدة منهجية لا تنسجم 
مع منهجيتهم. ومع ذلكء فلا يُعتقد أن غالبية النقاد الألمان المتأخرين- من المدرسة التاريخية الحقيقية 
- قد تهيأت لهم معرفة رفيعة كافية بميل أو "الكلاسيك” عمومّاء ذلك لأن من الصعب الاعتقاد بأنه 
يمكن أن تفوت عليهم إمكانية فهم منهجية ميل بصورة تامة لو أن مثل هذه المعرفة كانت قد توفرت 
لهم بالفعل: فقد دافعوا حتى عن صورة خاطئة عن هذه المنهجية» وهى الصورة التى ترسخت فسى 
الزمن الذى كتبوا فيه. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار انغماسهم فى برنامج من البحوث خاص بهمء فليس 
من العسير أن نفهم ذلك الأمر. ولكن ماذا عن انجرام؟ (انظر الجزء الرابع» الفصل الرابع؛ أدنساه) 
كيف أمكن له التبشير'بعلم اقتصادى جديد" استمد منهجيته من كونت ؟ الجواب الوحيدء الذى يمكنتسى 
تقديمه - والذى ينبغى أن يطرح نفسه على كل متخصص مهتم بدراسة عمل انجرام 25ة1هه1: 
لإمامدمع8 لدع لوط 2ه نززماوزا] - هو أن معرفة انجرام بعلم الاقتصاد واهتمامه به لم يتجاوزا 
"الفلسفات" العامة التى تأثرت بحماسة مفرطة للشعارات الضخمة التى انتشرت فى أيامه» ولكنه لم 
يصطدم بمشاكل حقيقية قط. كما أن اعتراضاته الأخرى على الاقتصاد "الكلاسيكى" تشير إلى هذا 
الاستنتاج بوضوح أكثر مما يشير إليه اعتراضه الكونتى على علم اقتصادى مستقل. 
)١5(‏ وهذا أمر مهم جدًا إلى حد يبرر تكراره. فعمل [. سمث يبدو أقل" تجريذا " لأنه يتضمن معلومات 
وقائعية غزيرة جذًا بحيث أن الأعمال المتخصصة بالنظرية الاقتصادية التى ظهرت فيما بعد كانت- 
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كما صاغه المنهجيون اللاحقون: كارل منجرء وجون نيفل كينئنز ع9111ء]18 0152ل 
وعمرء (انظر الجزء الرابع» الفصل الرابع» أدناه) وكما قبلته غالبية كبيرة من 
الاقتصاديين عزو الألمان حو إلى كام ٠6‏ . ولكنى لا أستطيع التأكيد أن 
الكتاب"الكلاسيك" الفرديين» حينما حاججوا فى حدود ذلك النطاقء"عزلوا" العوامل 
المهفنة. و"تجزنذو "من العوامل الأخروق دون خط :ما دائما. ف الأمن كان سقو 
غير معقول بحسب ظاهر الأمورء لأن من شأنه عمليًا أن يعنى ان كل فرضياتهم 
كانت صحيحة: فكل انتقاد لا يهاجم خطأ منطقيًا أو تشويه وقائع يممكن صياغته 
كاعتراض على الطريقة التى يقوم بها الكاتب المنتقد 'بالعزل" أو "التجريد'. 


إن التمييز الذى حاولت توا التعبير عنه سيساعدنا كثيرًا فى فهم الوضع 
المنهجى فى الفترة محل الدراسة؛ أى طبيعة وحجم الاختلافات حول "المنهج' التى 
كانت موجودة بين الاقتصاديين آنذاك. فلأول وهلة» يتكون لدينا انطباع مفاده أن 
المجادلات الغلمية» فى مختلف الأزمنة» كانت قد انصبّت على المنهج. وهكذاء فإن 
أشهر وأطول مجادلتين» المجادلة المتعلقة بالقيمة» وتلك الخاصة بالفوائض العامة؛ 
قد قادتا حالاً إلى الوضع المألوف: فحينما يتعذر على الأطراف المتنازعة النجاح 
باستعمال حجج محددة» فإنها تلجأ إلى الاعتراض على منهج أحدهما الآخر. وهذا 
بذاته لا يعنى سوى اعتراف أحد الطرفين بعدم قدرته على إقناع الطرف الآخرء 
وان عدم ار أبِضْمًا 3 00 أى: ل 
مرودا الوس امم ا عا ير د 
للمحاجّةء!'') وهكذا فقد تنهدا ببساطة تعبيرًا عن البائوع هتدع الفطتيا الخد أن 
نتصور أن مالثوس وسيسموندى اعترضا فعلاً على'منهج" ريكاردو بالمعنى الذى 
استخدمت به هذه الكلمة فى 'معركة المناهج" فيما بعد (انظر الجزء الرابع» الفصل 
الرابع» أدناه). ويمكن إثبات أن الأمر لم يكن كذلك عن طريق تحليل نمطيهما فى 


سف مممم0ظت؟نتكظكتكت تك 00000 


-تخلو منها- ولكن هذه الأعمال تركت توفير هذه المعلومات الوقائعية للأعمال المتخصصة الأخرى. 
أما حينما كان سمث يتنقل فى حدود حلبة النظرية الاقتصادية: فإن محاجته ليست أقل تجريةا مسن 
محاجّة ريكاردوء مثلا . وبالنسبة لهذا الأخيرء فإن " تجريده '"يتجلى بوضوح 0 
على بحث أمور ذات طبيعة " مجردة"» ولا يقدم زخارف توضيحية» ولكن هذا هو كل ش 

)٠١(‏ فغالبًا ما ينتقد الماركسيون بشكل خاص- وعن حق فى بعض الحالات- وما محلوفا بالخطلن !ذلك 
بالتخلى عن المذهب (فى المجادلة) عند مستوى معين من التجريد» مع اعتقادهم بصحة نفس هذا 
المذهب تمامًا عند مستوى أعلى من التجريد. 
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المحاجة: فهذان النمطان كانا (نظرييّن) بنفس معنى نمط ريكاردو- فنظرية اللورد 
كينز هى نظرية بنفس المعنى (المنطقى) بالضبط الذى تكون عليه نظرية مارشال 
أيضًا . وبعبارة أخرى, فقد قام مالثوس وسيسموندى بالتنظير بطريقة مختلفة» وكانا 
يُركزان على مجموعات مختلفة من الوقائع ولكن تجربتهما تثبت أنهما لم يعترضا 
على التنظير ذاته» كما فعلت هذاء لفترة من الزمن» مدرسة شمولر المتأخرة أو 
المؤسسيون الأمريكان. 

ولكن ألم يثرن كتاب آخرون هذا الاعتراض (ضد النظرية بذاتها)؟ نعم؛ ولكن 
كحالات منعزلة فقط لم يكن لها تأثير كبير على عمل الغالبية الكبيرة من 
الاقتصاديين:(١")‏ وكان كونت 0206© أحد هؤلاء المعترضين القطعيين. ولكنده. 
كما سبق أن رأيناء لم يمارس تأثيرًا ملموسّا فى إطار الفترة محل الدراسة وعلى 
الاقتصاديين: فلم يستسلم ج. س. ميل بمقدار انج واحد. والكاتب الآخر كان لى 
بلادى /1131 عمكء الذى بادر ببرنامج مهم من البحث» ولكنه» بخلاف ذلك؛, لم يكن 
معروفا تقريبًا بين اقتصاديى تلك الفترة. ولدى شك فيما اذا كان من الممكن اعتبار 
ر. جونس 710165 .12 وب. هيلدبراند 4 .2 من المعترضين القطعيين. 
ولكن حتى إذا أمكن ذلك؛ فهما كانا مجرد مبتدئيّن 401611072615. ولم يعلن كلايف 
ليسلى عذاوع.][ 01166 تأييده لمنهج تاريخى متميز فى علم الاقتصاد حتسى عام 
5. كما لم يرفع انجرام راية علمه الاقتصادى الجديد حتى عام 180. وليس 
من داع لتكرار القول إن نيس 1165 (") كان منظرا اقتصاديًا أساسًا؛ وبخلاف 
ذلك, كان اقتصاديًا عامًا مقتدرًا دون أى ميل متميز للمنهج. وبالنسبة لروشرء الذى 
وصف ريكاردو ومالثوس "كاقتصاديين سياسيين ورائدين من الدرجة الأولى" 


)51 أنا لا أتحدث عن معترضين فوق علميين 113-50162111 مثل كارلل عالإ1ته©. كما لا أتحدث عن 
اعتراضات تنتج عن نفور الجمهور العام من أى شىء يبدو كمحاجة معقدة» ولا أتحدث؛ أخيراء عن 
الاعتراضات التى تعبّر ببساطة عن الميل الطبيعى لكل فرد إلى ذلك النوع من العمل الذى يختاره 
هو. 

)١١(‏ يعود عمل نيس الرئيسى والجزء الأفضل من نشاطه كمعلم إلى الفترة القادمة» كما أوضحنا هذا من 
قبل. ولكن العمل الوحيد من كتاباته الذى يربطه بالمدرسة التاريخية ظهر خلال الفترة محل الدراسة: 
عل0طاء1 معطاء 1 اخحاء اطعوعع ععل عاءلص مام لصة 5 ترمنا عتسرمومع01 عداء2011]15 عنزط (؟1865١؛‏ والذى 
تم توسيعه عام ١847‏ بصورة جوهرية). ويطرح هذا الكتاب مشكلة مهمة. إذ يعيّر ليس فقط عن 
إدراك التدفق العام للمؤسسات الاجتماعية واستحالة وضع 'سياسات" صحيحة بشكل شامل - وأشياء 
أخرى كان بإمكان الكاتب استعارتها من ج. س. ميل- بل إنه أوجز بالفعل أجزاء جوهرية من 
برنامج شمولر. بيد أن أشكال المنهج المستخدمة فعلا فى كل طبعاته اللاحقة تتنصل من هذه الأسس. 
وكمعلم أيضناء كان نيس بعيدًا جدًا عن غرس المذهب التاريخى الافتصادى 7دوأ021)واط أاترروومعه. 
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وحرص على التعبير عن اتفاقه مع منهجية ج. س. ميل»:7" فإن المقارنة بين 
عمله معع6052012 وعمل ج. س. ميل 165م5:3201 لا تكشف عن اختلاف أساسى 
فى المنهج: إذ يتحدث روشر حتى عن قوانين طبيعية. صحيح أنه ادعىء» رغم 
ذلك؛ أنه استعمل منهجًا تاريخيًا أو 'فيزيولوجيًا". ولكن كل ما قصده بهذاء كما 
يتضح من الفصل الثالث من مقدمته لذلك العمل؛ هو إبعاد نفسه عما أسماها 
الطريقة"المثالية" 15266040 »1063115610 التى تصف المعايير لحالة مثالية للمجتمعء 
وما كان يفتك هق واضيفة الأقساء كما هق “وفنا لأنمناوية قانين لطبي 17 
(المرجع السابق» المجلد الأولء ص .)١١١‏ وعليه» فإن النتيجة التى نخرج بها هى 
أن "معركة المناهج" لم تحتدم بعدء إذا استثنينا بعض التذمرات» وأن السلام 
المنهجى عع3عم 116]1000105123[1 كان قائمًا إلى حد كبيرء إذا أخذنا كلمة 'منهج" 
04 بالمعنى الملائم هنا. وكان هذا رأى كيرنس أيضتا. 


(ج) العلم والفن إن معظم الكتاب الكبار الذين اهتموا بقضايا المنهج 
الأساسية كانوا قد أدركوا بوضوح. وشدّدوا على التمييزء بين الحجج المتعلقة بما 
هو كائن وبما يجب أن يكون: التمييز بين'علم' الاقتصاد و'فن" السياسة.2") ولكن 
من الخطأ الفادح أن نقرأ فى عباراتهم المعنى الذى اكتسبه هذا التمييز فيما بعد 
حينما أثير موضوع "الأحكام القيمية" 101086726215 73106. فسنيورء الذى كان 
صريحا أكثر من سواه فى هذه النقطة» قد قال فعلا إن استنتاجات الاقتصادى "لا 
تمنحه الحق بتقديم أى شىء بسيط من النصح". ولكنه لم يقصد بهذا حرمان 
الاقتصادى؛ كباحث علمىء من تقديم المشورة العملية» لأن مشورة كهذه تقترض 
التقييمات النهائية التى هى فوق علمية بطبيعتها: التفضيلات التى تتجاوز نطاق 


[لققة بتعطعومج (1068 .مد .01 ,1878 ,لإلمممع لمعنزلوط 06 5عامتعسمتط :.حصدن لاوتاعمتطا 
/7ا) تلعع 1112012 

)5( لا يسرى ذلك» دون تحفظء على مقالة ل. وولوفسكى 171/0108514 مآ: "لإددو لإتهصتطذاء:8” التى 
قم بها مترجم روشر: ج. ج. لالور :1.310 .ل .ل؛ الترجمة الإنجليزية عام .١4174‏ فالأمور كانت 
تبدو مختلفة عام 2148177 وأشار لالورء بشىء من الخلط الذى لم يكن غير طبيعىء إلى روشر 
"كمؤسس" لما كان يُعرف بالمدرسة التاريخية أنذاك. وهذا يعطى صورة خاطئة تمامًا. 

)١5(‏ كان الخلط بين الاثنين وحتى إنكار صحة التمييز بينهما يحدث فى أحوال كثيرة؛ طبعاء ولكن ليس 
أكثر مما هو عليه الحال فى كل الأوقات بما فى ذلك وقتنا الحاضر. إذ كام مجحرى ادي لفيا 
بشكل صارم فى الغالبية العظمى من الحالات. وفى فرنساء تمتل مقالة تشارلز كوكولن وعاتقط) 
متأاعنومك0 عن الاقتصاد السياسى» المنشورة فى عناونا0!1م عنتاههمءء 1 عل ع1011052115: حالة 
نموذجية من هذه الناحية» كما هو شأنها من النواحى الأخرى. ومما يستحق الذكر الخاص تشديد 
روشر على التمييز بين ما هو كائن وبين ما يجب أن يكون. 
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البرهان العلمى. وهذه هى وجهة النظر التى أخذ بها كيرنس (الذى لم يتقيد بها 
عمليّاء رغم ذلك)» وسدفك 0101ع510 وم.فيبر :777656 .24 على نحو أكثر تحديدًا 
فيما بعد. بيد أن سنيور وميل ومعاصروهم لم يقصدوا هذا قط. فما قصدوه ببساطة 
هو أن قضايا السياسة الاقتصادية تتضمن دائمًا عناصر غير اقتصادية كثيرة بحيث 
لا ينبغى التعامل مع هذه القضايا على أساس الاعتبارات الاقتصادية البحتة - 
بحد ذاته» بالمناسبة» يبين تفاهة التهمة الشائعة التى تزعم أن "الكلاسيك" الإنجليز 1 
بيصيزروا قط أى يي غير الجوانب الاقتصادية أوء وهذا أسوأء أنهم لم يبصروا 
غير الثروة أو حتى جوانب الربح فقط من الأشياء. ولكن لم يشك أحد من أولئك 
الكنّب حقا بصحة الأحكام القيمية التى كانت تستند على أسس 'فلسفية" وراعت 
بشكل صحيح التكافر :بين الاقتصدادرة: فقيل بعر" العداهن الاقتسببادية: اتطالسة 
ِ- 0 القيمية 'للكاتب أو رجل الدولة الذى أخذ بنظر الاعتبار كل 
الأسباب الفى :ف هع أن كقوف الرقاه العان؟ بالمتارفة سم "نظن اذى كذ بعتي 
الاعتبار سبيًا واحدًا فقط مع أنه أحد أهم الأسباب: ( آه عمتلأن0 ,تمامعد 
3 .م ,لإسمدمعء5 1د ]زاه). وكما ر أيناء ل هذا رأى ميل أيضّا ورأى 
الجميع» عمليًا. وهو ينطوى على فهم سليم؛ طبعًا؛ وإن كل ما يتمناه المرء هو أن 
لا ينسى اقتصاديو تلك الفترة (وكل فترة) هذه القطعة من المعرفة قط- ألا تصيبهم 
0 الريكاردية.7'') ومع ذلك» يبقى من الصحيح أن المشكلة الحقيقية للأحكام 
لقيمية لم تخطر ببالهم البتة. فقد نظر الاقتصاديون» حتى نهاية الفقترة محل 
0 اسة» إلى توصياتهم المتعلقة بالسياسة على أنها استنتاجات علمية» نابيعة من 
تحليل علمى» » مع انه ليس تحليلاً اقتصاديًا بحتا. وبهذا المعنى» ورغم كل شىء.: 
كان هؤلاء الاقتصاديون أصحاب وصفات» نحط القاد فيييا وعكه يطكووة 


ساخرة. ومن حسن الحظهء أنهم كانوا أكثر من ذلكء أيضنًا. 


)١6(‏ انظر الفصل الرابعء القسم الثانى» أعلاه. 
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- ماذا حصّلَ قراء ميل 


قعصي اقر مدل أولا على بصا وتاك وقاتسة نكل متهن كفايفة هنذا 
يمثل: يحسب ظاهر الأمور» نسبة أقل مما :خصصه 1 سمت وروشر لعرض 
الوقائع.كما تم عرض قسم من الوقائع بصورة غير متوازنة قط حيث أخذت الوقائع 
الخاصة ب "الفلاحين المالكين"؛ مثلاء حصة تتناسب مع اهتمام ميل الخاص أكثر 
مما مع اهتمام قراءه. ولكن تبنى هذا الراع قدبيكون ناظنا: وكما تؤكد مقدمة 
ميل» فإن بحثه يزخر ب 'تطبيقات' عملية. وتتعلق هذه التطبيقات بمادة وقائعية 
عد موز تعن تقدوبينا :فم «الفالية ت وريه نه اقت سن أن مه لتيل على قر اكد يمه 
النقصن: من ,مضناان هله المال» كناها كعمل نابج قل" وزإذااعقرتها كنل 
المكافشات» الو زركة:فى اكفاك كيدافقاك وقائعية" والقرب بهذا المسني» موصن 
بيانات وقائعية» رغم أن البيانات لم تقدم فعلاًء فإن القسم 'الوقائعى' من الكتاب يزيد 
قليلاً على ثلثيه بحيث أن عرض الجهاز التحليلى يأخذ أقل قليلاً من ثلث الكتاب 
ككلورو ذلك ذا كان حمنانى لكل شع يهتانا ذقيكا :كلكا “كنا بعصيل قاء ميل عل 
أساس'نظرى" قوى نوعًا ماء ولكنه ليس قويًا جدا. ومع ذلك» ليس ثمة جهدء مهما 
كان؛ لتناول أى طريقة إحصائية؛ كما أشير إلى هذا سابقًا. 


ومن زاوية أخرىء يمكننا توضيح النطاق الذى غطته كتابات ميل عن 

طريق طرح قائمة بالعناوين التالية التى يمكن توسيعهاء كما يمكن للقارئ أن يتأكد 

بنفسه من ذلك» سواء بضم فقرات فرعية أخرى أو بتجزئة بعسض الفقرات 
'غ 


ففة (1832) ذعتتااعةأناصة لا له لتاعمتطعم لا 07 لإدتمسمعط عط م0 ,ععدططد8 5 . ويمتل هذا 
الكتاب» الذى كان متداو لا على نطاق واسع (ومن قبل ماركس أيضنا) عملاً قيمًا لكاتب مرموق.وباباج 
(4101-1046()ء » الذى كان أحد خلفاء نيوتن 00+ا»/8 فى كرسى الرياضيات فى لوكس (كمبريدج)» 
وعد مؤنمي الجمعية ب البريطانية لتقدم 8 0-00 والجمعية الحكياتة وكاتبًا بارعا في 


الصناعية والعمليات الإنتاجية الخاصة بها. وقد مكنه هذا المزد 0 
توفير كمية كبيرة من الوقائع المعروفة بل من تفسيرها أيضنا مما ميّزه عن الكتاب الآخرين الذين 
قاموا د بجمع الوقائع أيضنًا. ومن بين أمور أخرىء فقد برع باباج فى صياغة المفاهيم: إذ تشتهر عن 
حق تعر فاته للآلة ومفهومه للاختراع. ومن المهم ملاحظة أن باباج اعترف. فى بعض النقاطء 
بأسبقية جيوجه 010[2 الذى ينبغى أن يرتبط اسمه باسم باباج فعلا. وعلى سبيل المقارنة:؛ بمعالجة 
باباج العميقة والمتوازنة» أشير إلئ: أ يور عنلآ .لك (1835 .عتباعه أناصمدللا 01 لإحامهذه ا تاط) الذى 
قدم أيضًا وقائع مهمة؛ ولكنه لم يرق إلى منزلة باباج ككاتب تحليلى. 
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الرئيسية: الأسعارء تحديد الأسعارء المنافسة» التعريفة الجمركية» الاحتكار» الأجور 
والتشغيل» سياسات الأجرء النقابات» قوانين الفقراء» وفقرات أخرى من السياسة 
الاجتماعية 502121001101 لتلك الفترة؛ الاشتراكية» مع اهتمام خاص بمذهب سان 
سيمون ومذهب فوريه؛ تعاونيات المنتجين والمستهلكين؛ مستقبل الطبقة العاملة؛ 
التعليم؛ السكان؛ المنشأة وأشكال المنشأة» رأس المال» الربحء الفائدة؛ الادخارء 
الاستثمار؛ التقدم التكنولوجى؛ النقود والمصارف؛: المصارف المركزية:؛ النقد 
الأجنبى» النقود الورقية الحكومية؛ الأزمات؛ التجارة الخارجية؛ المستعمرات؛ 
الملكية الخاصة؛ الإرث» أشكال الشراكة» الشركاتء قوانين الإفلاس؛ الريع»؛ ملكية 
الأرضء حق البكورة؛ ملكية الفلاحين للأرضء المحاصصة:؛ حق الحيازة؛ استئجار 
الأرضء العبودية؛ "التقدم", "النضوج(الحالة الراكدة)؛ السياسة الحكومية والسيطرة 
الحكومية؛ أسس مذهب حرية التجارة وحدوده؛ المالية العامة» وبخاصة الضرائب 
والقروض العامة.ولا أعتقد أن هذه القائمة غير مقبولة» سواء من ناحية دقة نطاقها 
أو بعدها عن القضايا العملية فى تلك الفترة. وبشكل خاصء تنبغى ملاحظة أن كل 
القضايا التى أثارت اهتمام الأجيال التالية كان يمكن: تعليقها على الكلأيانت 7 
طرعيا مك د ؛ أن يضطرب نظامه. فمثلاء كان يمكن للمؤسسيين المتأخرين 
يدخلوا ض ضمن أطر ميل 210165 كل المادة الإضافية ذات الطابع المؤسسى 0 
التى ربما أحبوا إدخالهاء وذلك دون أن يتأثر الطابع العام لبحثه: فثمة متسع لكل 
شىء فى المجال الفسيح لهذا البحث» ويمكن تقديم كل شىء كتطوير للنقاط القائمة 
فيه. دون حاجة لأن تأتى هذه الأشياء على سبيل الثورة. 
وقد عرض ميل مادته فى خمسة كتب: " ",102)نا 115" ,ممع نلممم 
24 101أع 200 زه لإأعاء50 01 ذ5وعتع 0ط عطا 01 ععمعب المآ" "رمع مقاء8 
001761111711 05 ع26ع نامآ عط م9 " مه '',ممتاناطتاوز". والكتاب الأخير 
يتضمن أشياء أخرى غير المالية العامة» ولكنه» مع ذلك» يناظر كتاب آ. سمث 
الخامس إلى حد كبير. وقد زج ميل فى الكتاب الرابع» وهو الكتاب الأصغرء كل 
ما ترتب عليه قوله عن موضوع التطور الاقتصادى- وهذا ابتكار سار فى 
العرض. وتعكس عناوين الكتب الثلاثة الأولى تأثير ترتيب ساى أوء بعبارة أصح. 
تعكس محاولة غير موفقة لتطويره. والنظرية المركزية للقيمة» التى ينبغى أن ترد 
فى البداية وفق الاعتبارات المنطقية (والتى تأتى فى البداية لدى ريكاردو 
وماركس)» ترد فى الكتاب الثالث كما لو أنها يجب أن تعنى'بتداول" السلع فقط 
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وكما لو أن من الممكن فهم الإنتاج والتوزيع من دونها. وهذه النقطة تستحق الذكر 
لأنها تشير إلى ضعف أساسى فى البناء "الكلاسيكى". وأنا لا أتهم "الكلاسيك" 
بفشلهم فى إدراك الأهمية المحورية لتحليل (اختيار) القيمة التتى تمثل العنصر 
الاقتصادى تحديدًا فى العملية الاقتصادية» إذا جاز لى أن أقول هذا. ولكن ثمة 
شىء من الحقيقة فى تهمة البروفيسور نايت 6اع1201 القائلة إن "الكلاسيك" 'لم يكن 
لديهم مفهوم واضح أو محدد لمعنى التوفير :6000 كعملية تعظيم لعائد قيمة ما" 
وأن 'مشكلة التوزيع.. لم تتم صياغتها قط كمشكلة تقييم فقط".(*') و إلى ذلك الحدء 
ينبغى علينا التخفيف من اعترافنا بميزة ريكاردو الرئيسية. فهوء وكل "الكلاسيك" 
بمن فيهم ميل» يحققون تقدمًا حقا نحو اكتساب جهاز تحليلى من شأنه توحيد كل 
المشاكل الاقتصادية البحتة. ولكنهم لم يدركوا إمكانات هذا الجهاز بصورة كاملة 
وذلك بسبب نواقص عملهم إلى حد ما. كما أنهم فصلوا الإنتاج عن التوزيع- بل 
ان ج. س. ميل على هذا- كما لو أن ثمة قوانين مختلفة تحكمهما. وكان فيرارا 
أول من أوضح هذا.!؟') ولكن نفوذ ساى وميل أبقى خطة العرض هذه 
حيةً لعدة عقود تالية. ولا تستحق هذه الخطة أن نناقش أشكالها المختلفة. فمثلاء 
كانت لدى روشر الخطة التالية: الإنتاج» التداول» التوزيع. الاستهلاك»السكان- 
حيث يقوم روشر بوضع الائتمان مع الإنتاج. 

ويجرى التقديم للكتب الخمسة 'بملاحظات تمهيدية" تتضمنء: بين أمور 
أخرى» خلاصة قصيرة عما يمكننا أن نسميه التطور الاقتصادى للمجتمع؛ أى 
التاريخ الاقتصادى الشامل مكتوبًا بصورة موجزة. وهذا بذاته لا يثير الاستغراب 
فى عمل كان يهدف إلى إعادة كتابة ما كتبه آ. سمث. ولكن ميلء متجاوزًا ما 
يدفعنا التقليد إلى أن نتوقعه منهء يقدم معالجته للعوامل التى يعزو إليها تفسير تكون 
مصائر مجتمع أو بلد ما. فالبيئة» والعرق (مادة البشرية متمايزة عرقيًا)ء 
والتركيب الطبقىء والعادات أو الميول» تتضافر كلها لديه لتقديم لوحة ملونة» بل 


)١14(‏ 6ط اك .مه " ... بورمعطل مولعو "اطع نما .11 .1. وربما يذهب الجزء الثانى من تلك العبسارة 
بعيدًا. ولكن البروفيسور نايت يعززها بفقرة مهمة جدًا يقتبسها من رسالة بعثها ريكاردو إلى ماك 
كولوخ حيث يشدد الأول حرفيًا على'أن الحصص التوزيعية النسبية لا ترتبط بمذهب القيمة أسانا". 
ورغم أن هذه العبارة يمكن ألا تؤخذ حرفنًا- وذلك لإمكانية دحضها وفق محاجة ريكاردو نف.ها- بيد 
أنها تبين أن ريكاردو لم يدرك بوضوح كل المعانى التى تتضمنها حقيقة إن التوزيع الرأسمالى هو 
ظاهرة قيمة. وقد أدرك ماركس هذه المعانى. 

(9؟) فى 2(556داء:2 (مقدمته) إلى ساى. 
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وأكثر: لوحة واقعية جدًّا. كما يخلو العمل من الأخطاء الفكرية؛ وبخاصة الأخطاء 
النفعية: إذ تعالج "المعرفة" كنتيجة وكسبب الحالة إنتاج وتوزيع الثروة" ويتم التشديد 
على الظروف الموضوعية أكثر مما على الأفكار أو المبادئ. وقد أصبح تقديم 
خلاصات تمهيدية كهذه- ولو ليس دائما بمثل هذه النوعية» طبعًا - من الأمور 
المألوفة أكثر وأكثر مع انقضاء القرن: حيث تمثل خلاصة مارشال ذروة هذه 
الخلاصات. © ' 


4- الإطار المؤأسسى للعملية الاقتصادية 


(1)'مؤسشات المجتمع الرأسمالى تفظن المتوسيولوجيا الاقتصنادية» أولاء 
وقائع عن السلوك الاقتصادى يصوغ الاقتصاديون على أساسها فرضيات معينة» 
وتغطىء ثانيّاء المؤسسات التى تشخص التنظيم الاقتصادى للمجتمعات المراد 
درسها. وستكون دراسة تجربة "الكلاسيك" للأمر الأول أكثر ملائمة فى الفصل 
القادم. أما بالنسبة للأمر الثانى» فينبغى علينا التمييز بين ثلاثة أسئلة. فثمة كتاب 
كثيرون» وبخاصة المُنظرون الإنجليز- مثل ريكاردو وجيمس ميل وسنيور- لم 
يهتموا بتحديد تفاصيل الإطار المؤسسى الذى صوّروه بل افترضوا وجود هذه 
التفاصيل. أليس صحيحاء كما يجرى التأكيد فى الغالب» إن هؤلاء الكتاب آمنوا 
بخلود الترتيب الرأسمالى للأشياء وحتى بأن رأسمالية مذهب عدم التدخل هى 
الشكل الممكن الوحيد للمجتمع المتحضر؟ وما هى المؤسسات التى افترضوا 
وجودها ؟ ومتى تناقشوا بشانها ؟ وما هى الطرق التى استعملوها ؟ 

والسؤال الأول تنبغى الإجابة عليه سلبّاء كما أعتقد. صحيح أن ريكاردوء 
مثلاء بإخفاقه فى تحديد فرضياته المؤسسية» يعطى الانطباع بأن مشاكل التغير 
الاجتماعى كانت تخرج عن نطاق رؤيته. بيد أن هذا غير صحيح. فكل ما تشير 
إليه تجربته هو أن هذه المشاكل كانت خارج نطاق الحقل الذى اختار درسه. ولو 
أنه كان قد قم وصفا للإطار المؤسسىء فليس ثمة سبب للاعتقاد أن هذا الوصف 
كان يمكن أن يختلف عن وصف ميل(رغم أن الأحكام القيمية لدى ريكاردو قد 
تختلف) الذى كان صريحا أكثر لأنه استهدف بلوغ الكمال النظامى. ولكنء كما 
نعلم مما سبق (انظر القسم الأول؛ أعلاه) لا يمكن أن يكون هناك أى شك بوعى 
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الأخير للنسبية التاريخية للمؤسسات الاجتماعية وكذلك لبعض 'قوانينه الاقتصادية". 
على الأقل. و إلى هذا الحدء فإن التصور الشائع بأن هذا الوعى كان يقتصر على 
رواد منعزلين من المذهب التاريخى المتأخر مثل ر.جونس 100765 .10 وسيسموندى 
هو تصور خاطئ بالتأكيد. والأقرب إلى الحقيقة أن نقول إن الإيمان الصريح بخلود 
الرأسمالية أو تفوقها الذى ليس له مثيل» فى كل العهود» لم يكن يحدث إلا فى 
حالات منعزلة فقط. 

وينبغى على القارئ أن يلاحظ أن هذا القول لا يعنى أننا ندنسب إلى 
المنظرين "الكلاسيك” فكرة أن النظام الرأسمالى يمثل مرحلة تاريخية فققط وأنه 
عرضة للتطور إلى شىء أخر وفق منطقه الداخلى. فهذه الفكرة تعود إلى ماركس 
فحسب. وحتى ج. س. ميل لم يكن قد سلم إلا بأن الأفراد يمكنهم» ومن واجبهمء 
وسيغيروا المؤسسات الرأسمالية عبر إدراك عقلانى لما اعتبرها هو كعيوب فى 
هذه المؤسسات. ولم يسلم ميل بأن هذه المؤسسات سوف تتغير من تلقاء نشسها أو 
حتى بفكرة أن المؤسسات يمكن أن تتغير لأنها ستصبح فى حالة يتعذر فيها الدفاع 
عنها موضوعيًا. لقد أدرك ميل أن "الآراء.. لا تتكون بالصدفة".7') بل هى نتاج 
الظروف الاجتماعية؛ الأمر الذى يمكن أن يغرينا على تطوير هذه الفكرة بالاتجاه 
الماركسى. ولكن تبرير هذا سيكون أمرًا عسيرا: وينبغى عليناء كما أعتقد.ء أن 
نترك ميل فى معقله العامر بإيمان القرن الثامن عشر بالتقدم الفكرىء الذى كان 
يبحر منه أحيانا دون شكء ولكنه كان يعود إليه دائمًا. ولا تهم هذه القضية إلا قليلاً 
من الناحية العملية. بيد أن لها شأن كبير من الناحية العلمية. 

أما السؤال الثانى» فسهل. فالاقتصاديون» حينما كتبوا لخدمة زمانهم 
وبلدانهم» كانوا قد افترضوا مؤسسات هذا الزمان والبلدان وفكروا فى ضوئها. 
ونظرًا لاختلاف الظروف من بلد إلى آخرء فإن هذه الاختلاف يفسر وجود تباينات 
فى النظرة» وهى تباينات تم فهمها بصورة خاطئة» أنذاك وفيما بعد. كاختلافات فى 
أساس التحليل. فملامح الصورة التى انتقاها' 'الكلاسيك" الإنجليز تبرز بشكل 
واضح. إذ تخيلوا المؤسسات الشرعية لاقتصاد يقوم على الملكية الخاصة (إذا 
أهملنا البقايا التاريخية التى تفترض نوعًا آخر من المجتمع) والتى تترك مجالاً 
واسعًا للتعاقد الحر بما يكفى تقريبًا لتبرير عاددة الاقتصاديين بعدم الاهتمام 


.١ص المبحث ما قبل الأخير من الكتاب الثانى» الفصل الأول»ء‎ )٠١( 
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بالتحديدات. وبطبيعة الحال» فإن هذا لا يعنى سوى أن التحديدات لم يحسب لها 
حساب بصورة صريحة وواعية. فالاقتصاديون الإنجليزء كما هو معروفء. كانوا 
ينظرون فى ضوء المدى الفعلى الذى تركه القانون الإنجليزى والممارسة الإدارية 
للقرار الخاصء» وفى ضوء الاستفادة الفعلية من هذه الحرية فى إطار ذلك المدى- 
مع الخضوع للتقاليد الأخلاقية السائدة. وأن فشل "الكلاسيك" الإنجليز فى تحديد كل 
هذه الأشياء قد عرّضهم إلى نقد خاطئ من ناحية إهمالهم الظاهرى للجوانب 
الأخلاقية. 
كانت المنشأة ذات الحجم المتوسط تمثل وحدة ذلك الاقتصاد القائم على 
الملكية الخاصة. وإن الشراكة بين الأفراد مأط15ع10ئهم 1178]6زم تمشل الشكل 
القانونى النمطى لهذه المنشأة. وإذا أهملنا الشريك "النائم'؛ فالمنشأة كانت تُدار من 
قبّل المالك أو المّلاك» وهى حقيقة ينبغى إبقائها فى الذهن لأهميتها لأى جهد يهدف 
إلى فهم الاقتصاد "الكلاسيكى". أما وقائع ومشاكل الإنتاج ذى الحجم الكبيرء 
والشركات المساهمة 07212352165»© 56001 0126[ المرتبطة بهذه الوقائع والمشاكل» 
فقد أدركها الاقتصاديون بعد أن أدركها كل فرد آخر. وقد دخلت هذه الوقائع 
والمشاكل فى المقرر المدرسى على يد ج. س. ميل الذى لام آ. سمث فى حينه. 
بحق» على آرائه البسيطة حول نشاط الأعمال الذى يأخذ الشكل المساهم 
95 00170126- ناسيًا أن الفاتدة التى تتحقق من إدراك أهمية 0001 
95 عام هى فائدة ضئيلة» وأنه هو نفسه لم يفعل عمليًا أكثر مما فعل 
سمثء أى انه قام» باستخدام المعرفة الفطرية المتزنة والشائعة نوعًا ما» بوصف ما 
كان شاخصا أمام عينيه. ثمة نقطتان إضافيتان تستحقان الإشارة. 
وكان يُعتقد أن هذه المنشآت تمارس نشاطهاء فى الحالة العادية» فى ظل ما 
أسماه "الكلاسيك" 'بالمنافسة الحرة". وبالنسبة لهم» كانت هذه المنافسة فرضية 
مؤسسية أكثر مما هى كانت نتيجة لشروط سوقية محددة. وقد اقتنعوا بأن المنافسة 
هى الشىء الواضح والمألوف للجميع؛ بحيث أنهم لم يزعجوا أنفسهم بتحلتيل 
محتواها المنطقى. وفى الواقع؛ فلم يتم حتى تعريف هذا المفهوم كما هو معتاد.7"") 
لكيه من المهم الإشارة إلى أن ج. س. ميل» فى الفصل الرابع» الكتاب الثانى من عمله 165م21:1721 حيث 
يدرس "المنافسة والعرف؛ إذ يعبر عن اقتناعه بأن"الاقتصاد السياسى يمتلك الحق بحمل صفة العلم 


عبر مبدأ المنافسة فقط"- مما قد يعنى أن أسعار وكميات السلع تتحدد بصورة ارسخ فى حالة المنافسة 
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فكل ما كان يعنيه هذا 0 غياب الاحتكار - الذى كان يمثل حالة غير 
عادية والذى أدين بقوة(") ولكنه لم يُعَّررف هو الآخر على نحو صحيح- والتحديد 
الككومي اتسكان: وقد جرى التسليم» ليس من دون سببء بفضل ميل فى خطوتين 
تيمت زلا تشديد ميل على أهمية الأسعار القائمة على العرف /115]051218© 
5 »؛ وبخاصة بالنسبة للحضارات الأقدم وبالنسبة للقارة» ولكن بالنسبة لإنجلترا 
أيضًا فى حالات محددة مثل الريع والرسوم المهنية. ثانيًا: تشديده على حقيقة أن 
المنافسة "لا تبلغ ذروتها" فى أغلب الأحيان» رغم أنه يذكر العرف فقط كتفسير 
لذلك الأمرء مشيرا إلى إن من الضرورىء فى هذه الحالة» إجراء تصحيح عام 
على كل الاستنتاجات التى تم التوصل إليها وفقا لفرضية المنافسة الكاملة ( 8001 
3 5 ,4 .© ,22) وذلك"سواء تمت الإشارة إلى هذا بشكل صريح أم لا”. وفى لوحة 
كهذه» يمكن لتحديد السعر من جانب الاتحادات ع110اع5 16م ع اللو اعم0-هن أن 
يدخل فقطء على الأكثرء كانحراف آخر عن الوضع العادى شأنه شأن الاحتكار 
البحت وكتآمر على الرفاه العام» وذلك بالضبط على غرار ما يفعله ذلك الشكل 
لتحديد للسعر فى الوقت الحاضر. ولكن ثمة استثناء» رغم ذلك: ففى مخطط ميل 
للأشياء» ترد النقابات العمالية 118105 206 كعنصر عادى من النمط المؤسسى 
وان القؤاتيق "اليخاعطية ليا" لون الروح الشيطانية لسيد العبيد'( ,10 .داء ,ا 1م860 
5 5). 
والنقطة الثانية التى يلزم تذكرها هى التالية. انتقد كثير من الاقتصاديين 
الإنجليز نظام الأرض الإنجليزى بشكل حاد.!"' ولكن حينما لم يكونوا فى معرض 
انتقاده أو مناقشة بدائل له» فانهم افترضوا وجوده أيضًا بمعنى أنهم حاججوا فى 
ضوئه وفى ضوء النمط الإنجليزى للملاك الذيق: تلكو ا راض واالمنغة دوت أن 


-والاقتصادى الوحيد الذى عالج المنافسة التامة أو البحتة على نحو صحيح كان هو كورنو 504/داه© 
الذى أشار إلى تعريف صحيح لها أيضناء رغم أنه'لم يقم بصياغته حرفيًا. 

(0) للاطلاع على الثناء المطلق لروشر على المنافسة وإدانته العمياء للاحتكار» انقر عمله المذكور, 
سابقاء الكتاب الثانى» الفصل الأول» ص 37. 

(9") وإلى حد أنهم عجزوا عن رؤية الجوائب القوية لذلك النظام بأية حال. . وأنا لا أقصد هنا المجتمع 
السياسى والقيم الحضارية التى خلقها: إذ لا يتوقع من الراديكالى البرجوازى أن ينظر إلى تلك القيم 
بإنصاف. ولكن اقتصاديين كثيرين» أيضناء لم يبصروا المزايا التى يتيحها نظام يفصل إدارة الأرض 
عن زراعتهاء قاضيّاء بهذا الشكل» على الجزء الأهم من مشاكل الائتمان الزراعىء مثلا. ويمكن 
للاشتراكية الرشيدة أن تفعل ما هو أسوأ من استنساخ ذلك النظام حينما تستبدل ملاك الأرض بمدراء 
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يديروها 612]6م0. على أى حالء وفى تلك الحالة الخاصة» فإن المحاجّة فى ضوء 
المؤسسات القائمة تقدم ميزة يمكن إيضاحها من خلال مقارنتها بالمحاجّة فى ضوء 
المنشأة التى يديرها مالكها: فلأن الملاك والمزارعين كانوا أشخاصا مختلفين» فقد 
كان :هق السون بعلي 'السشظطن أن ثيقن وطلائقهنا" مون أما اكات اش اده 
"الرأسماليون"- فلأنهم نفس الأفراد الذين كانوا آنذاك على الأغلب يديرون تلك 
المنشآتء فقد كان إدراك تميز هذه "الوظائف" أقل سهولة على المنظر. وهذا يعلمنا 
درسا مهما: إذ يمكن أن يحدث لمسار تاريخى خاصء لا ينطوى على أى شىء 
دائم إذا أخذناه ككل» أن يكشف وقائع وعلاقات لها أهمية تحليلية عامة» رغم أنه 
ليس من حقنا أن نجد فى هذا التكرار سوى ضربة حظ. والمعتاد هو العكسء» 
طبعاء وأننا يجب أن نبحث على الدوام عن التحديدات التى يمكن أن تفرضها 
الفرضيات المؤسسية 'للكلاسيك" على نتائجهم؛ من ناحية» وأن نبحثء من الناحية 
الأخرىء عن التبريرات الممكنة لهذه النتائج ذاتها التى يمكن إيجادها من حين إلى 
آخر فى خصوصيات المسار الاجتماعى الذى تصوروه. 

أما سوالنا الثالث- المتعلق بالمنهج الذى استخدمه "الكلاسيك" فى مناقشة 
النؤتماة الانتباعيةه كفير دن احكه يمي ميا فطل وكية لاحت 181 نامل 
موقف ميل من الميرات» مثلا تبلغ مناقشة ميل ذروتها عبر التوصيات التالية: 
أ) إن حرية التوريث هى القاعدة العامة» باستثناء وجوب مراعاة حقوق الورثئة 
بصورة معتدلة وبشرط" ألا يسمّح لأى فرد اكتساب أكثر من الاستقلال المعتدل عن 
طزيق القين ات . 
ب) "فى حالة عدم التوصية قبل الوفاة» تؤول كل الملكية إلى الدولة" وكذلك مع 
اشتراط وجوب المراعاة العادلة والمعقولة للورثة. إن هذه التوصيات بحد ذاتها 


(8* انطو :هذا على حيت يتل من جواينا الموىدالعاتتيه ولمذافة دهرتن أنكين طحراكة أن 
الاقتصاديين من ذوى التوجه التاريخى والباحثين المعاصرين المتخصصين فى تاريخ المؤسسات 
ليسوء كقاعدة عامة» بمنأى عن التهمة التى أنا الآن بصدد توجيهها إلى ميل. د 
أهمية لعلم الاقتصاد العام لأنه ترك تقليدًا فى كتابة المراجع المدرسية ظل قائمًا فيما بعد الفترة محل 
الدراسة. فمناقشة الملكية والميراث مثلاء التى نجدها فى المرجع المدرسى الموفق لفون فيليبوفيتش 
طءأاومم11لط2 دو تسير بالضبط وفق خطوط ميلء بقدر تعلق الأمر بمنهجيته. 

(5؟) 9 .اه ,لا عاوه8 0صه 2 بط ,د عأوه8 ,ذواماءعملر. إن معالجة نفس الموضوع فى جزأين مختلفسين 

من العمل نفسه؛ وهو أمر غير ملائم للقارئ ويحول دون عرض البحث بشكل موفق» تعكس إحدى 
العلامات الكثيرة على السرعة التى كتب بها هذا العمل. 
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وأفكار 'العدالة" التى تتخللها لا تهمنا بقدر ما تهم غيرنا: فهى تكشفء لمؤرخ 
الحضارة» جزءا من مخطط القيم الحضارية التى كان يختزنها مفككر بارز من 
الطبقة الوسطى وعاش فى منتصف العهد الفيكتورى.7') ولكن؛ فضلاً عن كثير 
من الأيديولوجيا البحتة» فثمة شئ آخر يكمن خلف تلك التوصيات وهو يحمل 
طبيعة تحليلية ويسمح بإمكانية تطبيق منهج علمى معين. إلا إن هذا المنهج العلمى 
ليس هو -المنهج الذى نتوقع. فمشكلة ميل لا تتمشل بتقديم تفسيرء تاريخى 
وسوسيولوجىء لأصل مؤسسة الميراث وأشكالها المختلفة. إن دراسة هذه المشكلة 
ليست من اختصاص"الفلسفة الاجتماعية". كما أشار هو حرفيًا عند درس مشكلة 
الملكية (1.ط© ,21 8001 07 2 8). فما يهم هذه الفلسفة هو مش ككلة الملائمة 
الاجتماعية /إ601670م*6 500181» ولو ليس الملائمة التى تطرحها المؤسسات 
القائمة بالفعل» بل الملائمة التى يمكن أن تطرحها جماعة معينة لا يؤثر عليها أى 
تقليد أو 'حكم مسبق"- وذلك تحت إشراف الفيلسوف الاجتماعىء كما أعتقد. إن هذا 
قد لا يمثل الطريقة الأكثر علمية لوضع المسألة ولكنه يبين بوضوح كاف طريقة 
ميل فى تحليل المؤسسات الاجتماعية: فملائمة مؤسسة معينة تتجلى فى أثرها 
على» أو دورها فىء النظام الاقتصادى- وهى تتجلى عمليًا فى الآثار المتوقعة من 
إحداث تغيرات معينة فى نمط معين- وإن ميلء من ثمء يتقدم لتحليل هذه الآثار. 

وحينما قام ميل بهذاء فإن هذا الكاتب» الذى يحارب الحكم المسبقء يثبت بنفسه حقا 
أنه أضعف ضحية للحكم المسبق ضد لس ريات رح 

الخاص- عاكسًا فى هذا ضيق أفق شديد! 0 - ولكن مهمته ومنهجه. بذتهماء 
يحملان طابعًا علميًا (تحليليًا). 


(85) يتضح من مقالة ميل حول تتتكلطة1:ة]1انالآ (المذهب النفعى) انه لم يتعام عن رؤية الأهمية المشكوك 
بها لمفهوم "العدالة" ومع تلقم فلبريكن ميله قازرا على أن ينان شنيدا ماءمن دون هذا المفيوم باكر 
مما كان (وما يزال) الافتصاديون الآأخرون. . وحتى أن ريكاردو أحيانا يعتبر أشياء معينة "عادلة " 
وأخرى "غير عادلة". وبالنسبة لميل» فلا يمكننا أن نمتنع عن اكتشاف- وربما مع ابتسامة ساخرة- 
وجود صلة واضحة بين ما اعتبره هو بمثابة حق وأمر صحيح وبين الامتيازات المتواضعة التى كان 
يتمتع بها هو نفسه. فقد أشار ميل (كما فعل أبوه) إلى أن سقراط- المفكر- لا بد أن يتمتع باعفاءات 
ملائمة أكثر من الشخص الأحمق»؛ وإذا كان هناك شىء ما مؤكدء فهو أن ميل لم يجد نفسه شبيهًا بهذا 
الشخص الأخير . كما أن تشديده على" الاستقلال المعتدل" يؤشر نحو نفس الاتجاه. فرغية كل فرد 
ب"الاستقلال المعتدل" لا تبرز إلا لدى الفرد البرجوازى من الطبقة الوسطىء كما كان الحال مع ميل. 

(0") قد لا يتفق القارئ معى حينما يراجع نص ميل. ولكن هذا يعود إلى أنه يشارك ميل أحكامه المسبقة 
ليس إلا. ومع ذلك؛ فإن أحكامنا المسبقة لما تزل أحكامًا مسبقة. 
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(ب) الدولة فى الاقتصاد "الكلاسيكى" لقد تعلمناء فى الفصل الثانى من هذا 
الجزءء عددًا من الوقائع بشأن"التفضيلات السياسية" 0115م لاقتصاديى الفقترة 
محل الدراسة وحول معنى وتحديدات ما سمى بنظام الحرية الطبيعية. وفى الفصل 
الثالث: أحطنا بأنواع عدة من السوسيولوجيا السياسية بما فى ذلك النظرية 
الماركسية للدولة. وتعرفناء فى الفصل الرابع» على مواقف اقتصاديين فرديين من 
دور الدولة فى الشئون الاقتصادية. وفى هذا القسم» سوف نهمل هذا كله وكذلك 
الفلسفات» والأيديولوجيات؛ والتفضيلات والتياية” التى كانت تمثل» إلى حد ماء 
مجرد فلسفاتء وأيديولوجيات» وتفضيلات طبقة رجال الأعمال التىء باعتمادها 
على نفسها من الناحية الاقتصادية» د مظان لك الدولة شيئا سوى حماية قانونية 
وضرائب قليلة- بما فى ذلك التوصيات السياسية الموقطة فيدون المطليو و يقن 

وم دللقه شرك ساح حيية قحو اح قلط كينع نر :كلش سار لفحلل الاقتصادي؟ 
أوء لما كان كل هذا يندرج أو يؤثر على التحليل الاقتصادى أو يؤثر عليه من 
خلال الفرضيات التى طورها الاقتصاديون عن الدولة(الحكوماتء البرلمانات» 
الأجهزة البيروقراطية) ووظائفها المعتادة وكفاءتها: فما مدى مرونة الفرضسيات 
التى طورها الاقتصاديونء؛ آخذين بالاعتبار الظروف التاريخية التنى كان يراد 
تطبيق تلك الفرضيات التحليلية عليها؟ 

وجوابى هو أن هذه الفرضيات أعادت تقديم حقائق العصر فى بلدان أولئك 
الاقتصاديين بشكل مقبول. فمن الناحية العملية» لقد آمن كل الاقتصاديون- بنغفض 
النظر عما رغبوا فيه- وكما صاغها ج. س. ميل» بأن سياسة عدم التدخل 
1315567-11 كانت تمثل القاعدة العامة لإدارة الشئون الاقتصادية لبلد ما.وان ما 
سُمى» بصورة معيّرة؛ ب "التدخل" الحكومى 101611616706 5106 هو الاستتثناء. 
وقد كان الأمر كذلك فى الواقع الفعلى ليس فقط كشىء طبيعى بل أيضنا كمسألة 
تفرضها الضرورة العملية فى جميع البلدان» وإِن لأسباب تختلف من بلد إلى آخرء 
فلا يوجد إدارى مسئول كان يمكنه الاعتقاد أنذاك» وليس من مؤرخ يترتب عليه 
الآن الاعتقادء بأنه» فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأجهزة الإدارة 
الحكومية التى كانت قائمة فعلاء كان يمكن لأى مغامرات طموحة فى التوجيه 
والسيطرة 08101© 320 13]408ناع16 أن تؤدى إلى أى شىء غير الفشل. أما 
بخصوص الجوانب الأخرىء فقد ظهرت اختلافات واسعة بين اقتصاديى مختلدف 
البلدان حول تحديد نوع الإدارة الحكومية الذى كان يمكن و"يتوجب”" على تلك 
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البلدان الأخذ به. ولكن» وكما أوضحنا هذا فى الفصل الثانى» فإن هذه الاختلافات 
كانت تعود أسامنًا إلى تباين الظروف الفعلية من بلد إلى آخرء وليس إلى تباين 
المبادئ الاقتصادية.") وكان كل أولئك الاقتصاديين عمليًا- بقدر تعلق الأمر 
بالمهنيين منهم- تشملهم عبارة "الاختلاف فى الرأى فقط بالنسبة لحجم الاستثناءات 
من قاعدة سياسة عدم التدخل- سواء أكانت هذه الاستثناءات ضرورية أم أنها 
مرغوب فيها ليس إلاء أو مقبولة أم لا". 

وتوضح الحالة الخاصة فى إنجلترا هذا الأمر.!''! فلم تحدث فى إنجلترا أى 
ثورة لكنس الجهاز البيروقراطىء ثفيل الوطأة» للقرن الثامن عشرء والذى كان غير 
فعال» مبذراء عاطلاًء ومرتبطا بسياسة ميركنتيلية غير مستحبة؛ وجتى بفساد 
سياسى. وقبل أن تتاح إمكانية تكوين جهاز جديد وأكثر فعالية» كان من الضرورى 
فى جميع الأحوال- أقصد: بغض النظر عن ماهية الجهاز الذى يريد المرء إحلاله 

محل الجهاز القائم - تصفية الجهاز القديم تدريجيًا بهدف تمهيد الأرضية. ين 
تم تحقيق هذاء فإن الآلية القائمة للإدارة الحكومية لم تكن ببساطة صالحة لأى من 
المهام المعقدة التى تتضمنها السياسة الحديثة للتوجيه 13008نا128 متتعلمط أو 
السياسة الاجتماعية 5001215011]11. ويعود الفضل فى إدراك هذا الأمر إلى ج.س. 
ميل الذى لم ينفر من النشاط الحكومى الواسع من حيث المبدأ. فلم تكن لديه أوهام 
حول"'حد أدنى ضرورى" من وظائف الدولة يتقرر فلسفيّا. ولكنه أدرك أفضلية 
إدارة رجل الأعمال للموارد الإنتاجية على ما كان يمكن توقعه من الموقفف 
الحكومى فى أيامه- وهى أفضلية كانت مؤكدة فى تلك الظروف. وقد أدرك ميل 
أكثر من ذلك. ولن يعجز أى قارئ دقيق عن ملاحظة عدد المرات التى يرفض 
فيها ميل - بعد أن يتوصل إلى أن هذا الأمر أو ذاك '"مرغوب فيه" كاقتصار 
ضريبة الدخل على النفقات الاستهلاكية؛ مثلاً- تحويل حكمه القيمى هذا إلى 


« 

(") ولا يمثل هذا كل الأسباب طبعًا. ويتجسد أحد تلك الأسباب فى أن التطورات التاريخية المختلفة» فسى 
البلدان المختلفة» شجّعَت على ظهور مذاهب سياسية مختلفة للدولة والبيروقراطية قادت الاقتصاديين 
إلى "إطلاق" 126]ناأه250 آرائهم التى حددتها ظروف بلدانهم» أى إلى تمجيدها كحقائق أزلية. وقد تعقد 
هذا الوضع بانتقال الأفكار» مثل انتقال أفكار "مذهب سمث" 52112151 إلى ألمانياء حيث انهزم 
معظم البيروقراطيون البارزون وليس فقط الكثير من الاقتصاديين. وليس فى وسبعيا البقاء هنا أكثر 
لتحليل نتائج هذه العملية. 

(9) سيتضح أن مأ سوف أقوله لا ينطبق على أى بلد آخر . ولكعن ليس ف الوسع» ضمن المجال المتاحء 
أن نفعل أكثر من بيان الزاوية التى ينبغى النظر منها إلى مثل تلك المشاكل. 
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تاصبيعة وناب وتوف سيتوناكك اوازاية ليزه وبا يشاك كانت له قور هفنا 
حينذاك.صحيح أن "الكلاسيك" الإنجليز الآخرين- ناهيك عن المغالين فى معدداة 
الاشتراكية الحكومية ممن خلقهم ذلك الوضع الاجتماعى» وبخاصة فى فرنسا- 
ليس فقط فشلوا فى إدراك أن تلك الظروف كانت ظروفا مؤقتة أساسّاء بل دافعموا 
أيضًا عن فكرة أن الخط الأحمر الذى كان يتعرض للخرق لا ينبغى أن يتبعه خرق 
آخرء باعتبار أن هذا هو الشىء الطبيعى: أى إن الحكومة والجهاز البيروقراضى 
يجب أن يقتصرا 'كأمر طبيعى" على حد أدنى معين من الوظائف. ولكن حتى هذاء 
بما كان يمثله من اتجاه حقيقى» لا يضعف من قيمة تحليلهم الاقتصادى بقدر ما كان 
عليه كفرضية حول جزء من الإطار المؤسسى للعملية الاقتصادية. 


ولكننا نستطيع أن نأخذ خطوة أبعد. فقد يترتب من محاجّتنا أنه إذا كان 
التحليل "الكلاسيكى". من الناحية المطروحة؛ صحيحا لأن فرضياته عن دور الدولة 
كانت واقعية رغم أنها محددة زمنيًا 106-6004 فهذا التحليل لا ينبغى أن يكون 
صحيحا بالنسبة لأى فترة أخرىء لأن تلك الفرضيات كانت محددة زمنيّا رغم 
واقعيتها. وفى الواقع» فهذا يصح على عدد كبير من الفرضيات فى الاقتصاد 
التطبيقى- ويصح أكثر على التوصيات. ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للتحليل 
'الكلاسيكى" نفسه. فمن الضرورى دائمًا أن نفهم ما نريد توجيهه أو السيطرة عليه. 
وهذا يعنى أنه مهما كانت سعة المهام الاقتصادية للحكومة فى أى وقتء فإننا 
بحاجة دائمًا إلى نظرية من النوع "الكلاسيكى' ما دامت النظرية تتعلق بالتوجيه 
والسيطرة فحسب- بينما يلزمنا نوع آخر من النظرية» طبعاء بالنسبة للاشتراكية. 
فنحن لا نتوجه صوب علم الاقتضاد"الكاأيكي" للحصول على معلومحات يتان 
العوامل التى تفسر البطالة» مثلء بسبب نواقصه التحليلية. ولكن حقيقة أن فرضياته 
حول دور التشريع والإدارة الحكومية لا تناسب ظروف زماننا لا تشكل بذاتها 
دنا هديق لأ تر نهل تحن" أن كل هذا ويطييفة الخال »فق القساردئ درك 
مدى صعوبة قبول هذا من قبّل مؤرخى الفكر الاقتصادى المتأخرين الذين لم 
يهتموا بغير الأفكار» والمذاهب أو الفلسفات الاجتماعية» والتوصيات السياسية: 
والذين لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بتحديد الفرضيات"الكلاسيكية" التنى ينبغى 
إسقاطهاء والتى لا داع لإسقاطها وذلك حينما نسقط أى عنصر معين من الإطار 
المومشنى للكادنيك: 
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(ج) البلد والطبقات فى ختام هذا القسمء أود لفت الانتباه إلى أن عرضنا 
للجوانب المؤسسية من الاقتصاد "الكلاسيكى" فيه ثغرتان: فلم ندرس الطريقة التى 
عالج اقتصاديو تلك الفترة الظاهرة التى نسميها البلد (أو القطر) +ه 0ه 
/00101)»: كما لم ندرس مفهومهم حول التركيب الطبقى اليجتت: والموضوع 
الأول له أهمية بالنسبة للتحليل الاقتصادى من ثلاثة نواحى. أولا: أن البلد يمثشل 
أحد العوامل المكونة- هناك من يعتبره العامل الحاسم - للسوسيولوجيا العامة أو 
الفلسفة الاجتماعية لكثير من الاقتصاديين: وقد سبق أن قلنا فى الفصل الثالتث 
(وبخاصة تحت عنوان المذهب الرومانتيكي) كل ما يلزم قوله من هذه الناحية 
لأغراض هذا الكتاب. ثانيًا: يتيح هذا الموضوع إدراك وجهة النظر الوطنية من 
النينابة الاقتضدائدة: الك تعلمنا كينا عنها فى الفصل الرابع (كارى؛ ليست) والتى 

سيتم التعرض لها مرة أخرى فيما بعد فى القسم الخاص بالتجارة الخارجية (الفصل 
الامو القسم الثالث). ثالثاء يمثل ابلك قطيية لما أهنية كزين 3 تروت نا 
مراعاة اقتصاديى تلك الفترة للاختلافات الوطنية من حيث السلوك الاقتصادى 
وللإحساس بالمواطنة 2201028116 01 202501010515655 كعامل مؤثر فى السلوك 
الاقتصادى: وسيتم درس هذا الموضوع أدناه (الفصل السادسء القسم الأول). أما 
موضوع "الطبقات الاجتماعية” فيُمكن من الانتقال بصورة ملائمة من موضوع 
البلد إلى القسم القادم. 

فى علم الاقتصادء كما فى كل العلوم الاجتماعية» يشير مصطلح 'طبقة" إلى 

معنيين مختلفين لا يجمعهما أى جامع وفقا للمنطق الصارم. وحينما نتكلم 

عن"الطبقات الاجتماعية" أو "التركيب الطبقى للمجتمع'؛ فإننا نقصد الإشارة إلى 
ظاهرة حقيقية لها وجودها بمعزل عن نشاط الباحثين: إذ يمكننا الاعتقاد» فعلا أو 
مجازاء أن الطبقة الاجتماعية تمثل كيانا يفكر ويشعر ويتصرف. ولكننا يمكن أن 
نتكلم عن طبقة دون أن نقصد سوى فئات تدين بوجودها إلى التصنيف الذى يضعه 
الباحثون. وهكذا فنحن نشيرء حينما نتحدث عن حركات طبقة عاملة» إلى كتل من 
الأفراد ولكنهم أفرادًا متجمعين حول أساس اجتماعى 56870270 نامع ويش كلون» 
إذا صح التعبير» اتحاذا نفسيّاء طبقة اجتماعية. وحينما نتأمل مجموعة من كل 
الأفراد الذين يحصلون على دخولهم من بيع خدمائهم (الجهود الشخصية)» نجد أننا 
نجِمّع أنواعًا اجتماعية لا ترتبط فى ما بينها إلا قليلاء ويندر أن كفككر و طسوت 
بصورة منسجمة مثل كناسى الشوارع ونجوم السينماء العمال البدويين والمدراءء 
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الخائمات والجئرآلآت: وباختضار» إننا'نتحدث عن فئة شكلناها 'نحن بأنفسنا: وإذا 
كان هذا هو كل شىء.ء فلا يتعين علينا سوى الإشارة إلى وجود مصدر آخر الخلط 
فى المناقشات الاقتصادية والتأكدء فى كل حالة» مما نقصد أو يقصهه الباحث 
المعنى حينما يستعمل مصطلح 'طبقة" 01355- فهل إن الطبقات الاجتماعية هى 
حقائق حية أم إنها فئات 1365وع2216 من الأفراد المشاركين فى العملية الاقتصادية 
لا تمثل سوى تجريدات باهتة.7'*) ولكن ثمة موضوع آخر مهم ينبغى التعرض له 
حالاً وهو يرتبط بهذا التمييز البسيط. 
إن المفهوم الذى يستعمله ماركسء “الطبقتان من المشاركين فى العملية 
الاقتصادية":7"*) الرأسماليون والبروليتارياء لا يمل مجرد فئاتء بل طبقات 
اجتماعية. وهذا الجانب أمر جوهرى بالنسبة للنظام الماركسى. فهو يوحّد 
سوسيولوجيا واقتصاد هذا الأخير بجعل مفهوم الطبقة نفسه أمرًا أساسيًا لكليهما. 
فمن ناحية» تمثل الطبقات الاجتماغيسة بالنسبة للسوسيولوجيا فقات لانظريبة 
الاقتصادية 18060 1050 (بمقتضى الأمر نفسه). ومن ناحية أخرىء فإن فئات 
النظرية الاقتصادية تمثل الطبقات الاجتماعية 12010 1050. وتتضح أهمية هذا 
الخاهه” شكل” كاعر حرنننا #الجككل سزلتاد الها تسر الطيف الدذف يمقال قسنيقات 
الوقت؛ فى هذا النظام» ظاهرة اقتصادية حصرا وأهم حقيقة فى كل التاريخ البشرى 
السابق على الاشتراكية. ومن هذه الزاوية» سندرك أن كل محاولة لتكوين فقات 
اقتصادية غير الطبقات الاجتماعية ستكون بمثابة محاولة لإهمال أو إخفاء جوهر 
الفملقة الزن أ حعالدة ذائه :اوه خا امكمياةاء تسد المقاز ا موق الها اتسين كما له 
"لإفراغ النظرية الاقتصادية من محتواها الاجتماعى". وهذه محاولة لا تشوهها 
'نزعتها التبريرية" فحسبء بل هى أيضنا محاولة عقيمة ولا يمكن أن تقدم حلولاً 
للمشاكل الحقيقية لعلم الاقتصاد. 
ولكن علم الاقتصاد غير الماركسى لم يكن أقل ميلاً لأن يأخذء بتشديد 
متزايدء بالرأى المعاكس وأن يعتبر الجانب الذى كان الماركسيون (وما يزالون) 
يفاخرون به بالذات كشاتبة تعود لبقايا أشكال التفكير ما قبل العلمية. وهذا يمثل 
(50) يطلق بعض الاقتصاديون الحديثون على هذه التجريدات اسم "الطبقات الوظيفية" 0ن 
565 أما نحنء ولمزيد من الوضوحء فسوف نستخدم المصطلح 'فئات" 5ع171مع0216: مهما أثار 


من اعكر اضاة تمن يضر النو اعت . ْ 
)5١(‏ لسوء الحظء ليس من مقابل إنجليزى جيد للمصطلح الالمانى )كاءزط ناد كأنقطء1/1)5ا. 
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النتيجة المحتومة للتقدم التحليلى الذى جعل من الممكن أكثر وأكثر تمييز العلاقات 
الاقتفساقيةاليحقة عق :العلاقاف الأحوى: الك “تروقيط ينا عاذ : وعند تحليل الظواهر 
الاقتصادية» فإن الفئات» غير تلك التى يوحى بها التركيب الطبقى للمجتمع» أثبتت 
أنها أشياء نافعة أكثرء إضافة إلى أنها مقبولة أكثر من الناحية المنطقية. وهذا لا 
يعنى إهمال الجوانب المهمة للصراع الطبقىء أوء ببساطة» الجوانب الطبقية من 
العلاقات قيد الدرس.7'*) فكل ما يعنيه توفير حرية أكثر لكل جوانب الواقع 
المختلفة لكى تأخذ حقها من الاهتمام. 

وكما سنرى بعد قليلء» فقد أخذ الاقتصاديون» فى الفترة محل الدراسة» خطوة 
واسعة نحو إجراء تحليل اقتصادى من خلال مفهوم الفئات من الأنواع الاقتصادية 
وابتعدوا عن التحليل الاقتصادى القائم على استعمال مفهوم الطبقات الاجتماعية. 
ولكنهم لم يمضوا فى الطريق المنطقية» أى أنهم لم يطوروا نظرية للطبقات 
الاجتماعية وإدخالها فى سوسيولوجيتهم الاقتصادية» ومن ثم بناء فئات اقتصادية 
لاستعمالها فى التحليل الاقتصادى: فمنهج كهذا كان سيتطلب إدراك مشاكل مهمة 
كان الاقتستافيورق يعينين عنهاء ويذلا دن (ذلك» سل الاقتصافيون طريقنا اقصبكتر: 
فبعد تكييف طفيف,2حولوا ببساطة المجاميع الاجتماعية 1285منام,ع 50121 التى 
يعرفها عامة الناس إلى فئات للتحليل الاقتصادى. ولم يقم الاقتصاديون بأى جهد 
تحليلى باستثناء ماركس الذى يبقى تحليله للطبقات الاجتماعية تحليلا» مهما كانت 
عيوبه. وإنهم لم يشعروا قط بالحاجة لمثل هذا الجهدء لأن المجاميع الاجتماعية 
التى يفهمها رجل الشارع كانت مُسْبّعَة بالمعانى الاقتصادية إلى حد يجعل هذه 
المجاميع كافية للأغراض المقاربة للتحليل الاقتصادى "الكلاسيكى". فرجل الشارع 
كان معجبًا دائمًا بالأرستقراطية المالكة للأرض التى تعالت على بقية المجتمع. 


(؟4) يأتى البرهان على حلاوة هذه الحلوى عند أكلها. ولا يمكن لأى ادعاءات عامة بالإيمان أو الحجج 
العامة القائلة باستحالة تحليل توزيع الدخل علي أساض آخر غير الطبقات الاجتماعية؛ مكل أن تحل 
المشكلة. وبطبيعة الحالء» فإن المسألة تعقدها مسألة أخرى وهى صحة النظرية الماركسية للطبقات. 
ولكن هذا هو موضوع جانبى ضمن هذا السياق. فحتى إذا صحت هذه النظرية؛ فإن الضرورة 
المنهجية لمفهّمة معينة متكيفة لمهام التحليل الاقتصادى تبقى قائمة. فمعظم الاشتراكيين المعاصرين» 
باستعمالهم للنظرية الحديثة» إنما يثبتون على أن محاجتهم تساير وجهة النظر التى يأخذ بها هذا 
الكتاب. والأهم هو أن ماركس نفسه» فى ممارسته التحليلية» يتفق معنا. ذلك لأنه يستعمل طبقاته 
لغرض نفسير النتائج التى ينتجها الاقتصاد الرأسمالى فحسب. وأنه» كما سنرى بعد قليلء لا يدخل 
طبقاته كممثلين 206015 فى عمله التحليلى الأساسى. فهو يؤكد حقا جانب الطبقة الاجتماعية حيتما 
استطاع. ولكن طبقاته لا تتصادم بعضها مع بعض كطبقات إلا فى المجال السياسى. 
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وعلى كفة الميزان الأخرىء هناك "الفقراء" الزراعيون والصناعيون الذين يحتلون 
وضعًا يندر أن يكون أقل تميزاء ومن المستحيل إهماله. وبخصوص الجوانب 
المتبقية» فرجل الشارع كان ينظر إلى المزارعينء الحرفيين؛ الصناعيين»ء رجال 
المال» المصرفيين» التجارء ومن شابههم؛ أكثر مما كان ينظر إلى طبقة منفردة من 
رجال الأعمال؛ ولا بد أنه احتفظ بأوضاع خاصة أخرى بالنسبة للمهن. وقد اتفق 
الاقتصاديون "الكلاسيك" معه فى النقطة الأخيرة إلى هذا الحد أو ذاك.7*) ولكن 
فيما يتعلق ببقية تلك المجموعاتء فلم يقدّم الاقتصاديون"الكلاسيك" للتحليل سوى 
أقل خدمة وذلك بأن ضمواء لبعض الأغراض وليس كلهاء تلك المجموعات بعضها 
إلى بعض وحولوها إلى فئة اقتصادية واحدة أخذت تسميتها: "الرأسماليون" تستعمل 
حالاً فى الأدب الاقتضادئ عمؤمًا:9*) 


وجكة) العفظ ماراك» وجي ةاابين كن" الكثابالتعلي ون الحتار»#بالالالة 
الطبقية للفتات التى تضم أنواعًا لاقتصادية وذلك بصورة واعية وكقضية مبدأ. وقد 
سخر ماركس من الميل السائد للابتعاد عن هذه الدلالة» حيث لم تفته ملاحظة هذا 
الميل باعتباره أحد أعراض تحلل الاقتصاد البرجوازى الذى لم تعد لديه الشجاعة 
والصدق لمواجهة القضايا الحقيقية بحسب اعتقاده. وبالمثل» فقد استحسن ماركس 
تلك البقايا من الخلط الشائع بين الجانبين» التى يمكن العثور عليها لدى "الكلاسيك" 
الأوائل» وبخاصة ريكاردو. ويشكل وجود تلك البقايا الشىء الذى ينبغى أن نتوقعه 
من عملية التطور التحليلى التى لم تكن بطيئة فقطء بل خفية وغير محسوسة أيضنا. 
ولكن ما هى أهمية هذه البقايا؟: صحيح أن ريكاردو تكلم عن توزيع 'منتوج 
الأرض" بين"ثلاث طبقات من المجتمع" (المقدمة). ولكن لا يبدو أن هذا يحممل أى 
دلالة طبقية. وإذا أردنا أن نأخذ العبارة بشكل حرفىء فينبغى علينا أن نأخذ الجملة 
كلها حرفيًا - وهذا من شأنه أن يجعل من ريكاردو فزيوقراطيا. . وصحيح أيضًا إن 
نظريته حول الأجورء بقدر توافقها مع أى جزء من الواقع أصثلا: لا تلائم إلا أجور 


(؛) إن الصعوبة التحليلية التى واجهت تحليل الأجر 'الكلاسيكى" الرامى إلى إدخال المهن فى فئة العمل قد 
تم تجنبها إلى حدّ ما عن طريق قيام بعض الكتاب باعتبار المهن غير منتجة وبالتالى استبعادهاء بهذا 
الشكل؛ من المجتمع الاقتصادى الذى تسرى فرضياتهم عليه أساسًا. أما من ينظر إلى المهارات 
كرأسمال؛ فيمكنه ضم أصحاب هذه المهارات إلى فئة الرأسماليين. 

5 4) لم يتبن الجمهور هذه التسمية إلى أى حد معتبر حتى عام 1866 . ولكن بينما حمصل مصطلح 
"الرأسمالى" 1151 على المواطنة فى عالم الاقتصاديين» فإن مصطلح "الرأسمالية" مسكتلة) مه 
لم يستعمل خلال القرن التاسع عشر إلا نادراء باستثناء استعماله من قبل الماركسيين والكتاب 
المتأثرين بهم بشكل مباشر. وليس ثمة أى مقالة تحت ذلك الاسم فى قاموس: نم0 ء01] عتويع 0ط 
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العمل اليذون: اجون عليقة البزواليكاريا: ان وا وفقا للتفسير 
التقليدى» كان يشدد على تناقض المصالح الطبقية - وبخاصة مصالح مكلك 
الأراضى التى كان يُعتقد أنها 'تتعارض دائمًا ع د المجتمع. و 
يمثل طبعًا ما كان يحبه ماركس كثيراء وما لم يحبه إلا قليلاً اقتصاديون 0 
مثل كارى '076) وباستيا :825112 ممن افترضوا أيضا أنه جزء جوهرى من 
اقتصاد ريكاردو. . ولكن فيما يتعلق بنظرية الأجور القديمة التى تبناها ريكاردو 
فمن الواضح جذا أنه لم يسبغ عليها أى مسحة من الصراع الطبقى. وييدو أكشثر 
واقعية أن نجد فى صحتها المحدودة جدًا النتيجة الحتمية لجهاز تحليلى معيب أكثر 
مما نجد أى نية للتشديد على الجوانب الطبقية. . وبخصوص معالجته العامة للمصالح 
الطبقية, ' فينبغى أن نميز بين أمرين اثنين بشكل دقيق.إذ كان ريكاردو مدركًا جذا 
للمضامين السياسية» شأنه فى ذلك شأن معظم "الكلاسيك". وباعتباره أحد أنصار 
التجارة الحرة بالحبوب؛ فقد نظر ريكاردو إلى هذا الأمر كإجراء سياسى مُوَجّه 
ضد المصلحة الاقتصادية لطبقة اجتماعية معينة - وهو ما يمكن؛ فى هذه الحالة: 
أن يندمج فى ذهنه بشكل يمكن فهمه. وهذا كان يحدث, طبعًاء فى كل مرة كانت 
فيها ثمة قضية سياسية على سندان الحداد. ولكن حسنا - فالرأى السياسى يقود إلى 
نزاع حزبى. والحزب يحمل عنصر الطبقة الاجتماعية: فلا شىء أبعد عن فكقرى 
من أى رغبة بالدفاع عن معالجة قضايا سياسية تهمل هذا العنصر الطبقى وتحاجج 
فلن اسان وجود مصلحة عامة متخيلة. ولكن أهمية تعارض 0200511105 
المصالح الطبقية فى تحليل ريكاردو الاقتصادى ذاته هو موضوع آخر تمامّا. إذ 
يُختزل هذا التحليل إلى فرضيات عن الاتجاهات طويلة- اانه للخصتص التو ريني 
النسبية (انظر الفصل السادسء القسم السادسء» أدناه). فين يشنين :مفلا إلى أن حصة 
مالك الأرض تميل للتزايد على حساب حصة الرأسمالى أساسا. ولكن هذا لا يشكل 
تناقضًا طبقيًا 372128021517 01255 سواء بالمعنى الماركسى أو بالمعنى المعتاد. 
فماركسء إذ يعترف بطبقتين فقط» كان يرى 'الصراع الطبقىء الاقتصادى 
والسياسىء, بين هاتين الطبقتين فقط وبهذا يكون قد برهن على اعتقاده أن تعارض 
المصالح بالمعنى الريكاردى لا يشكل تناقضًا طبقيًا. أما بحسب المعنسى المعتادء 
فالتناقض الطبقى يعنى التضاد بين طبقات اجتماعية - وهذه حقيقة تعكس نفسها فى 
المجال السياسى مثلا. ولنشوء هذه الظاهرة» فإن الفهم الريكاردى لميل الحخصص 
التوريعية للنافطن لسن قرسا ورا از كاقناد ويبدو أن هذا يثبت فكرتنا القائلة 
إن الدلالات الطبقية للفئات لدى ريكاردو د جل فعاد امن هو يروو كيين 
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أساسية لنظامه؛ وبشكل خاصن» فإن كارى وباسثيا وكل الكتاب الذين يتبنون خطا 
مماثلا كانوا على خطأ حينما رفضوا اتجاهات ريكاردو فى الحصص التوزيعية 
لاعتقادهم أنها تعنى الصراع الاجتماعى.. 


- المخطط "الكلاسيكى" للعملية الاقتصادية 


عمال شييقها' القالية فى إنرن نالعال العائنة لمحطلظ العماية الاقتضبادية الذى 
وضعه "الكلاسيك" فى ضوء الإطار السوسيولوجى الذى وصفناه توا. والمهممة 
00 . ولكن ما يجعل تحقيقها أكثر صعوبة هو: حقيقة أن الشكل الذى 
ه مخطط العملية الاقتصادية فى العمل الكلاسيكى (وفق مفهومنا) فى الفترة 
05-0 عمل ج. س. ميل 213010165 لا يمثل» طبعاء سوى شكل " تمثيلى" 
©1076 لعدد كبير من المخططات تختلف عنه إلى هذا الحد أو ذاك؛ 
وحقيقة إن العمل حتى فى حالته هذه كان حصيلة لمناقشات طويلة كانت غير ذات 
معنى نوعًا ما ومجرد كلام أحيانا ولكنها تبدو ذات وزن عند النظر إليها من زمن 
أحدث؛ وحقيقة إن وضع العمل التحليلى كان متثاينا جدًا فى المراحل المختلفة. إن 
مجرد افتراض حصول شىء ما من قبيل التقدم نحو استيضاح قضايا التحليل 
وتحسن نتائجه سُيعد بمثابة تحريف 701516716561713100 من قبل القراء الذين إِصّا 
ينسون هدف ووجهة نظر تاريخ ما للتحليل؛ أو أنهم لآ ومبتحستونه كقضيية مبداً. 

(أ) الممثلون ينبغى» أولاً على أى مخطط أن يحدد ع5008ءم كننأة تتفل 
(شخصيات المسرحية) التى تظهر فى المشهدء وأن يحكم مسبقا على الكثير من 
ملامحه من خلالها. وكان هؤلاء الممثلون 201015 منشآت وأسر طبعًاء وليس 
طبقات اجتماعية» وإلا فما كان يمكن أن تكون هناك منافسة: ويصح هذا على 
نظرية ماركس أيضنا. وكما نعلم» فقد تم تصنيف هؤلاء الممثلين على أساس تحويل 
المجموعات الاجتماعية المعروفة؛ من التجربة العامة» إلى ثلاث فئات من الأنواع 
الاقتصادية (أو الطبقات "الوظيفية): مُلاك الأرض والعمال والرأسماليون.٠١‏ 
وهذاء طبعاء مجرد امتداد لتقليد قديم سد سبق أن استحسنه .١‏ سمث. ولما كانت الأنواع 


(5؟) وكان يتم» طبعاء إدخال مجموعات فرعية عند الاقتضاء. ولكن يمكننا إهمال هذه الواقعة عند معالجة 
النمط العام للنظرية الاقتصادية. 
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الخلاكة مجرد فقات 5 تعرّف كل واحدة منها وققا لسمة اقتصادية معينة؛ فلم يكن من 
العسير إدراك ان كل فرد يمكن يعود إلى فئتين اثنتين (كما هو الحال حينما يكون 
الفرد حرفيّاء مثلا) أو إلى ثلاث فئات (كما كان شأن الفلاح الذى يزرع أرضه. 
مثلا). ومن المعروف أيضًا إن ماركس كان قد استبدل مخططه ذى الطبقتين بهذا 
التقسيم المكوّن من ثلاث فئات.('*) 

ومع ذلك. لقد تحقق تقدم كبيرء وإِنْ متقطعء فى ناحية واحدة. فثمة ففة أو 
نوع رابع قد اكتسب اعترافا صريحا: المنظم نا 161161 . ولا يمكن الاعتقاد 
أن الاقتصاديين كان بوسعهم قط إغفال هذه الشخصية الأكثر فاعلية فى العملية 
الرأسمالية: فهذا أمر مستحيل. فقد ميّزَ العلماء السكولائيون مجهود 5):14نال12 
رجل الأعمال عن عمل 1200015 العامل منذ عهود القديس أنطونيو فى فلورنساء 
على الأقل. وقد اظهر اقتصاديو القرن السابع عشر فهمًا غير خاطئ؛ مع أنه غير 
متماسكء لهذه النوع. وكان كانتيلون أول من استعمل مصطلح 'منظم'؛ بقدر ما 
أعلم. ولكن هذه الإبحاءات قد تلاشت دون أن تؤتى ثمارها. فآدم سمث كان يلقسى 
نظرة سريعة على هذا النوع أحيانا- فهو يتحدث من حين إلى آخر عن المتعهد 
61311 أو صاحب العمل “7205167 أو التاجر 6101876 -ولكنه لو حوصر 
أكثرء ثما كان .يمكن أن يتكز أنه ليس ثمة نشناط اقتضاذى يحذث من تلقاء تقتسه: 
ومع ذلكء فهذا الانطباع الشامل بالضبط هو الذى يخرج به قارئ سمث. فالتاجر 
أو صناحب العمل يزاكم 'رأسن المال"- وهذه فى وظيفكه الأساسية حقات ويس تعمل 
"رأس المال" هذا فى استئجار"الشغيلة" 16م607م 180105]1005: أى العمال الذين 
ينجزون كل الأعمال المتبقية. وعند قيامه بهذاء فإن التاجر أو صاحب العمل 
يَعَرّض وسائل الإنتاج هذه لخطر الضياع؛ ولكن فيما عدا هذاء فإن كل ما يفعله هو 
الإشراف (617156ما5) على منشآته للتأكد من إن الأرباح هى فى طريقها إلى 
جيبه. وبتحرك ج. ب. ساى صوب التقليد الفرنسى (كانتيلون)؛ فهو كان أول من 
خصص للمنظم -لذاته وبشكل متميز عن الزأسمالى- وضعا محددًا فى مخطط 
الغملية الاقتصادية. وتتلخضن -مساهمة ساى فى عباركة البليغة القائلة إن وظيففة 
المنظم هى التأليف بين (0:0106ت) عوامل الإنتاج وتحويلها إلى جهاز للإنتاج. إن 


ا 0 
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مثل هذه العبارة قد تعنى الكثير أو القليل.!؟) فمن المؤكد أن ساى قد فشل فى 
الاستفادة منها كليّاء وربما لم يبصر كل إمكاناتها التحليلية. لقد أدرك ساىء إلى حد 
ماء إمكانية استخلاص نظرية متطورة جذا للعملية الاقتصادية» وذلك بجعل دور 
المنظم فى المخطط التحليلى على غرار ما هو عليه فى الواقع الرأسمالى كمحور 
تدور حوله كل الأشياء. ولكن ساى أخفق فى إدراك أن عبارة "التأليف بين عوامل 
الإنتاج". عند تطبيقها على منشأة قائمة» لا تعنى سوى الإدارة الروتينية تقريباء وان 
التأليف بين العوامل لا تصبح مهمة متميزة إلا حينما تطبق ليس على الإدارة 
الجارية لمنشأة قائمة» بل على تأسيس منشأة جديدة. ومع ذلك» فقد حَوّل ساى فكرة 
قنائعة إلى أداة :علمية: 


وفى ألمانياء كان مفهوم المنظّم يشكل عنصرً مألوفا فى التقليد "الإدارى' 
6181151 قن . وكذلك كان حال المصطلح المناظر » 1716116111161: الذئ واصل 
اقتصاديو هذه الفترة استعماله» كما فى كتاب راو 1880 المدرسى. وقد تطور تحليل 
وظيفة المنظم بشكل منتظمء مع أنه بطىء» إلى أن بلغ ذروته فى عمل مانجولد 
01 6 أما ما مدى تأثير ساى فى هذا التطورء إن كان قد أثر أصلاء فهذا 
أمر ليس بوسعى تحديده. ولكن هذا التأثير يتجلى على نحو أكشر وضِوهًا فى 
إنجلترا. لقد أهمل ريكاردو والريكارديون» وكذلك سنيورء تلميح ساىء وحققوا 
«الفذل :تقر يكاا ما وضفقه الام المستميل و أى اسفتاة لتكطبية الست كلفا؟ إذ 


ف 5) لتفاد ى أن يتصور القارئ أننى أميل لياه كك العيارة إلى كانتيلون أو .١‏ سمث» دعونى أوضح 
أكثر الأسباب التى تدفعنى للاعتقاد أن صياغة ساى ينبغى اعتبيارها خطوة : متميزة على طريق 
التحليل. فكانتلون قال فسلا إن المنظم يكبترى وسائل إنتاج بأسعار مؤكدة» على آمل أن يبيغ بأنسعان 
(متوقعة) غير مؤكدة. ويوضح هذا جِيدًا أحد جوانب نشاط رجل الأعمال؛ ولكنه لا يصف جوهر ذلك 
الجانب (أو يشدد عليه؛ بأى حال). أما آ. سمثء فيدرس فعلاً حالة الرأسمالى الذى يقرض رأسماله 
إلى الأفراد الآخرين بحيث يبدو إن سمث كان يدرك الوظيفة المتميزة : لأولئك الأفراد الذين يواجهون 
مشاكل ومخاطر استخدامه. ولكن رجل الأعمال الذى يقترض من الرأسمالى ما يزال يعمل كرأسمالى 
بالنيابة )2[15)زم2ه 1005هء1لاء أى» أنه فى حالة وسيطة بين مالك رأس المال وقوة العمل؛ وأن تجهيز 
هذه الأخيرة بوسائل الإنتاج» ووسائل المعيشة» والمواد الخام ما يزال يمثل كل ما يقوم د به. ويمكن 
القول إن الوظيفة المتميزة التى جعلها ساى صريحة كان قد افترضها كانتيلون وسمث. ولكن التقفدم 
التحليلى - ليس فقط فى علم الاقتصاد- يتوقف على جعل أشياء معينة صريحة بعد ان كانت مفترضة 
أو مفهومة ضمنا فى عهود سابقة. فآدم سمث أيضنًا كان يعرف أننا ندفع مقابل السلع لأننا نحتاجهاء 
ولكن هذا لم يجعل منه منظر منفعة حدية. 

(44) انظر الفصل الرابع» القسم الخامس أعلاه؛والفصل السادسء القسم 5ب أدناه. ويشير ذلك الكتاب إلى 
التقدم الأكثر أهمية الذى كان قد أحرز منذ ساى تلك الناحية. 
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تصوروا هؤلاء- وكذلك ماركس7'*) - أن العملية الرأسمالية تحدث من تلقاء نفسها 
أساساء وأن الشىء الوحيد الضرورى لممُضى هذه العملية هو توفر كمية كافية من 
رأس المال. ولكن بعض الكتاب غير الريكارديين والمعاديين للريكاردية أبرزوا 
هذه الشخصية فى أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر. وبين هؤلاء. 
يستحق ريد ورامساى اهتمامًا خاصاء علمًا بأن الثانى استعمل مصطلح "صاحب 
العمل' :222516 وليس المنظلم: رغم أنه كان يتكلم عن منشأة. وقد أخذ ج. . س. ميل 
الكو الحاسمة» حيث ساعد على تعميم استعمال مصطلح 'منظم' بين الاقتصاديين 
الإنجليزء كما أنه انتقل» عند تحليل وظيفة الفسيفظل (أو الوظيفة التنظيمية) 
10 ا لم من "المراقبة" ع12670670-زومناة إلى "السيطرة" 
0021101 وحتى إلى "التوجيه" 1:611072ل» التى اعترف أنها 'لا تحتاج إلى مهارة 
خاصة فى أغلب الأحوال" . ولكن هذا يُعَرّف وظيفة الإدارة 703725670611 وليس 
ع شع متميز عن مجرد أل 6173 وإوإذا كان هذا هو كل شىءء. فقد 
كان بوسع ل الاكتفاء بالمصطلح الإنجليزى الجيد 'مدير" 70202861 الذى تبناه 
وَالفعل 11 هار كيال قيما عد ولوشن على تفنيه. كن أسفه على يكم وحشوة مقابل 
إنجليزى جيد ايضدك اندر" 2 وقد يعود أحد أسباب إحجام ميل عن 
هذا إل أو المدراء هم مستخدمون مقابل أجر فى الغالب» ول يشا كون فنع تحمل 
مخاطر الأعمال بالضرورة؛ فى حين أن ج. س. ميل؛ مثل كل كتاب الفترة محل 

الدراسة والفترة التالية» أحبّ أن يجعل من تحمل المخاطر ل 
27 16111121 بجانب وظيفة "الإشرا ف" 01560007. ولكن هذا لم 
يؤد إلا إلى دفع السيارة أكثر فى الطريق الخاطئء!”) حيث تسمرت. وقد جرت 


(45) وهذا يبرز فى حالته بشكل خاص لأنه يتناول تفاصيل كثيرة عن عملية التراكم. فلدى ماركس؛: فإن 
رأس المال المتراكم يستثمر نفسه بصورة تلقائية تمامًا. . كما تخرج كليًّا عن نطاق رؤيته كل الظواهر 
والآليات الخاصة بنشوء المنشأة المكننة كبيرة الحجم » التى تعتمد على العنصر الشخصى. ثمة فقرة 
شهيرة فى 1131112560 10151 (حول "المعجزات" التى حققتها "البرجوازية") تبدو مناقضة لهذا 
الاعتقاد ما دام أن مجرد استثمار رأس المال المتراكم لا يساعد إلا نادرا على تحقيق هذه 
"المعجز ات". ولكن هذا المفهوم لدور المنظم العطاعلاع لاع له لناعمعوم عام عجز كليًا عن التأثير 
على تحليله الأساسى- فأى شئ آخر يمكنه أن يقف وراء المعجزات البرجوازية ؟ 

(50) لما كان كثير من الاقنصاديين المعاصرين أيضنًا يدخلون تحمل المخاطرة ة قى الوظائف التنظيمية؛ فقد 
يكون من المناسب الإشارة حالاً إلى الاعتراض على الفكرة. فما أن ندرك أن وظيفة المنظم تتبيز- 
>عن وظيفة الر أسمالى؛ فيجب أن يكون من الواضح أن المنظم يخسرٌ كرأسمالى؛ وليس كمنظمء 
عندما يستخدم رأسماله الخلص فى مشروع غير ناجح. وقد قيل إن المنظم عندما يقترض عند مسعر 
فائدة ثايت» فإنه شو من يتحمل المخاطرة بحكم حق الرأسمالى ياستعادة ماله زائدا الفائندة بغخض - 
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محاولات مختلفة للتحسين والتطوير أثناء هذه الفترة والفترة التالية. ورغم ذلكء 
ومن حيث الجوهرء فقد ساد مفهوم ج. س. ميل لوظيفة المنظم طوال القرن مما 
يعنى» رغم كل شىءء أن تلميح ساى لم يثمر إلا عن شئ قليل. وسنعود لهذا 
الموضوع بعد قليل. 

(ب) العوامل ندعو القارئ إلى ملاحظة كم أن الخطوة قصيرة وبسيطة 
وطبيعية من الاعتراف بالفئات الثلاث من المشاركين فى العملية الاقتصادية- مُلاك 
الأرض والعمال و"الرأسماليين” - إلى الوصول لمخطط عام لهذه العملية. تتميز 
هذه الفئات بسمة اقتصادية بحتة: فهىء: على التوالى»ء مسادر للتزود بخدمات 
الأرض والعمل ومخزون من السلع يُعرف 'برأس المال". ويبدو إن هذا يحدد 
ادوارها فى الإنتاج» كما يحددء من تلقاء ذاته تمامّاء الثالوث الشهير نفسه: تالوث 
أكجل اوداعو املأ مستلزمات الإنتاج 08 ,15ماءع9آ 01 ,وأمععة 08 120 
لالت ا 01 5ع1511ناوع1 - أو أدوات الإنتاج (لدى سنيور) 01 1051111111125 
0 00م وعلى نحو لا يقل 000 ينثا كالوك أحكوق اللذكول متتكل تتماطو 
لثالوث العوامل: الريوع والأجور و"الأرباح". ومن المؤكد أنه لا يمكن لأى شىء 
آخر أن يبدو أكثر نفعًا وأكثر بساطة أو أكثر وضوحًا فى توافقه مع الحقيقة بالنسبة 
لأى فرد لم يربكه اطلاعه المسبق على المجادلات الاقتصادية. وهذه هى النقطة 
الأولى عن مخطط العوامل الثلاثة التى أريد أن يدركها القارئ. 

والقفلة الثانية الف رفي ف3ك ها هو أن الاشنم ديق العا سريت لم ونوا 
هذا المخطط الثلاثى؛ رغم ما تقدم ذكره. فقد فرض المخطط نفسه.؛ إلى هذا الحد 
أو ذاك» حوالى منتصف القرن التاسع عشرء وأنه نال فرصة أفضل حينما تبناه أ. 
مارشال.!'”) كما تسنى له البقاء بفضل ملائمته للتعليم الأولى. ولكن فيما عدا هذاء 


-النظر عن النتائج. ولكن هذا مثال نمطى على خلط شائع جدًا بين الجانبين الاقتصادى والقائونى. 
فإذا لم تكن لدى المنظم المقترض أموال خاصة به؛ فمنٍ الواضح أن الرأسمالى المقفرض هو من 
يتعرض للخسارة؛ رغم حقوقه القانونية. وإذا كان المنظم المقترض يمتلك أموالا خاصة به يمكن 
استعمالها لتحريره من الدين» فهو رأسمالى أيضناء وفى حالة الفشل؛ فإن الخسارة تقع عليه كرأسمالى 
وليس كمنظم. 

)0١(‏ وفى الواقع» كان لدى مارشال عامل أو وكيل رابع للإنتاج وهو التنظيم 122]105ننهع:0. ولكن هذا 
العامل هو مجرد تسمية لمجموعة من الموضوعات- مثل تقسيم العمل والمكننة- لا تشكل إدارة 
الأعمال إلا واحدة منها فقط. وهو لا يمثل عاملاً للإنتاج بنفس المعنى الذى يمثله العمل والأرض 
وز أفن المال: 
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فإن الاقتصاديين المعاصرين لا يفضلونه بشكل خاص: إذ ينظر إليه بعضهم كأثر 
من مراحل سابقة من التحليل» كأداة غير محكمة؛ كشىء معوق أكثر منه كشىء 
مساعد. ولكنناء فى هذه اللحظة» لا نهتم بهذا بل بنقطة ثالثة. فلأسباب تختلف تمامًا 
عن تلك التى تفسر موقف الاقتصاديين المعاصرينء فإن اقتصاديى الفترة محل 
الدراسة نفروا من قبول هذا الثالوث» مما قاد إلى تنحيته جانبًا ولكن بشكل بطلئ 
وغير كامل- وهى حقيقة تستدعى التفسير إذا أخذنا بنظر الاعتبار وضوح هذا 
المخطط. وعلاوة على ذلكء فإن فحص هذه الأسباب يعلمنا درسًا مهمّا عن'"طرق 
التفكير البشرى" فى حقلنا. 

اختزل ١.سمثء.‏ فى الفصل السادس من الكتاب الأول من 06 طغأوء/177 
195 » سعر المنتجات إلى ثلاثة مكونات: الأجور والريع والربح. وفى الفصل 
السابع» يقوم سمث بإعادة بناء هذه الأسعار من هذه المكونات نفسها.9'”) ويشير 
هذا بحد ذاته نحو المخطط الثلاثى للعوامل بقوة كافية. ولكن المؤشر يضيع فى 
الفصل السادس كليًا. ففى هذا الأخيرء يتم فعلاً إدخال العمال وتياك الأرض 
والرأسماليين كمشاركين فى عملية التوزيع؛ ولكن حصصهم لا تطرح كعوائد مين 
الاستخدام الإنتاجى لعواملهم: فإذا لم يتم التنكر كليّا لهذا الجانب فى فهم الحصص 
التوزئعية 'القائم على انساهمة العوزامك' المقطفة وحتن عتدما تعترنه ينف احبا 01 
فإن هذا الجانب يُنحى لصالح جانب آخر مختلف تمامًا. ويحاول سمثء كما نتذكرء 
أن يبين كيف أن حصتى مالك الأرض والرأسمالى إنما 'يتم استقطاعهم'من 
المناووج الكلى» الذى هو 'طبعا"؛ وفى كليته» منتوج العمل. وهذا يشيرء كما يبدوء 
إلى ترتيب نظرى مختلف تمامًا يعترف بالعمل فقط كعامل إنتاج ويخول دون 
النظر سقط او انلك الثلاثة» رغم حقيقة أن لغة آ. سمث فى الصفحة الأولى 
من الفصل السابع توحى بهذا المخطط بشكل واضح. 


(51) وتلك هى الأسعار التوازنية. وكما نعلم؛ فإن الترتيب المذكور يجسد طريقة سمث فى إدراك حقيقة 
الاعتماد المتبادل العام بين عناصر النظام الاقتصادى ويُشكل أحد أعظم مزاياه فى حقل التحليل 
البحت. ولكننا نعلم أيضًا إن هذا الترتيب تعرض لكثير من سوء الفهم؛ وحتى إن بعض النقاد وجدوا 
فيه محاجة دائرية. 

(09) وهكذاء فإن 1. سمث يصف الإيراد الكلى للمجتمع باعتباره "المنتوج الكلى لأرضهم وعملهم " (بداية 
الفصل الثانى» الكتاب الثانى). 
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وقد عمدنا إلى إعادة ذكر تفسير آ. سمثء أولاً: لأن هذا التفسير يسبق 
بصورة مُتوارة الوضع الذى ساد فى هذه الزاوية من التحليل الاقتصادى طوال 
الفترة محل الدراسة. فسواء بتأثير من سمث أو بصورة مستقلة عنه» أخذ بعصض 
الاقتصاديين بالخط الذى يشير إليه مؤشر [آ. سمث الأولء بينما أخذ البعض الآخر 
بالخط الذى يشير إليه مؤشره الثانى. ولكن أكثرية الاقتصاديين تريثت وعمدت إلى 
التسوية» رغم أن الاتجاه كان فى صالح مخطط العوامل الثلاثة. ثانيًا: لقد انطلقنا 
من [آ. سمث لأن تفسيره يوضح جيدَا طبيعة العقبة الرئيسية التى تعترض التقبل 
السلس لمخطط العوامل الثلاثة. ولإدراك هذاء ينبغى أن نتتذكر مرة أخرى أن 
الفرضية القائلة إن العمل وحده يخلق كل المنتوج لا تمتلك أى محتوى وقائعى 
1141م بحيث يمكن أن يتم تناول هذه الفرضية فى تحليل معين لوقائع العملية 
الاقتصادية: فمن الواضح أن ليس بوسع أحد الادعاء أن العمل يمثل كل ما يلزم 
لإنتاج شىء ما إلا فى حالات غير مهمة. . ولكن هذه الفرضية يمكن أن يكون لها 

معنى "ما وراء اقتصادى" للون أخلاقى معين؛ وأنها تتمشى جيذا مع الميول 
العاطفية والمذاهب السياسية لأنصار المصالح العمالية ممن» كآدم سمث مثلاء 
احبوا الخطابة حول العامل الذى ينتج كل شىء لكل فرد وهو نفسه 'يسير فى 
أسمال بالية". ويتصور هؤلاء أنهم يسجلون نقطة لصالح العمل بتمسكهم بهذا 
المذهبء والذين كان تمسكهم بهذا المعتقد الصبيانى ليس أقل من التمسك بالمعتقفد 
الصبيانى من قبّل كثير من أنصار ثالوث العوامل الذين يتصورون أنهم؛ د بتقديم 
الردن ودار الل 0 الما تسجلوق:نقطة أجبالح اذك الأرض 
والرأسماليين.9*) فلم يدرك هؤلاء أن فلسفاتهم الأخلاقية ومذاهبهم السياسية كانت 
غير ملائمة منطقيّا لتفسير الواقع الاقتصادى كما هو. وبعبارة أخرى؛ فشلوا فى 
إدراك أن كل ما يهم لهذا الغرض هو الحقيقة البسيطة القائلة إن ما يلزم لمنشأة ما 
لكى تقوم بالإنتاج ليس هو العمل فقطء بل كل الأشياء التى 5 تحتويها الأرض ورأس 
المال؛ وأن هذا هو كل ما تتضمنه فكرة العوامل الثلاثة. وبتعبير آخرء لم يمتلك 


(04) لا أنكر طبعًا أن من الممكن استخلاص شعارات للاستهلاك الشعبى من كلتا البنيتين التحليليتين ٠و‏ إلى 
ذلك الحد- أى إذا كان القصد الوحيد منهما هو كسب الأفراد المتبلدين- فكلاهما ليس صبيانيًا. بيد أن 
الشىء الصبيانى الوحيد هو الاعتقاد البرىء بأن أى ترثيب تحليلى بشأن عوامل الإنتاج كان يمكنهء 
بالمنطق السليم» تعزيز الفائدة السياسية الصالح أواضد ادعاءات أصحاب هذه العوامل. أما إن هذا 
الأمر ليس كذلك فقد تم توضيحه مرارًا فى هذا الكتاب: فإذا كان ثمة معنى من التشديد على أن 
الأرض تنتج كل شىءء مثلاء فهذا لا يشكل أى سبب لأن تعود غلة الأرض إلى مالكيها. 
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هؤلاء بعد مفهومًا واضحًا للأغراض المتميزة من التحليل- فهل نملكه نحن ؟- 
ولما يتعلق وما لا يتعلق بالغرض التحليلى. وعليه» سوف نجد أن استيعاب هذا 
الغرض المتميز وإدراك أن مخطط العوامل الثلاثة كان يخدمه بطريقة بسيطة لم 
يكوناء والحال هذه؛ أمرًا سهلا بحيث يمكن للمرء أن يستخلصه من وضوح 
المخطط وأن تبنيه» بالتالى» كان يعنى ميزة تحليلية كبيرة رغم كل شىء. 

ومع ذلك فالقضية لها جانب آخر. فحينما يسلم المرء بنظرية القيمة القائمة 
على كمية العمل» سواء على طريقة ريكاردو أو ماركس (انظر الفصل السادسء» 
القسم "بء أدناه)» فإن مخطط العوامل الثلاثة» الذى كنا وما نزال نمتدحه لبساطته. 
يلاقى صعوبات تحليلية مستقلة تمامًا عن أى فلسفات. ذلك لأن الحمصص التوزيعية 
ينبغى أن تدفع من أسعار المنتجات التى» لوجود مط البين آخرين (كاسةمنهاء) 

غير العمل لا يمكن أن تتناسب عمومًا مع كميات العمل المتجسدة فى تلك السلع. 
وهكذا تبرز مشكلة تتعلق بكيفية تلبية هذه المطالبات الأخرى. وعند محاولة حل 
ا ا ل 0 
العوامل فى نفس الوضع المنطقى أسابًا:7”*) ومن هذه الزاوية» فإن مجرد حقيقة 
أن العوامل تعتبر 'اضرورية" بنفس الدرجة لم يعد من الممكن أكثر اعتبارها أمرًا 
حاسما. لاحظ الواقع المهم التالى: عند النظر من أى زاوية أخرى غير النظرية”' 
القائمة على كمية العمل» فإن هذه المشكلة تبدو كمثال ممتاز على مشكلة زائفة» أى 
مشكلة تدين بوجودها ذاته إلى التحليل المعيب وتختفى» دون أى صعوبة» عند إزالة 
العنصر المعيب الذى هوء فى الحالة المطروحة؛ نظرية القيمة القائمة على كمية 
لعمل؛ ولكن من زاوية هذه النظرية الأخيرة؛ تصبح المشكلة المعنيبة أهم كل 
المشاكل: مشكلة الحل الذى ينبغى أن يكشف السر الأعمق للمجتمع الرأسمالى. 
ولذلك, كانت لدى ماركس 2 كثيرة لأن يغضب من مخطط العوامل الثلاشة 
وإدانته كقطعة من تبرير تافه هدفها إضعاف حدة الواقع الرأسمالى باختزالها 
الصراعات الواضحة للطبقات الاجتماعية إلى حصص معتمة من العوائد تقدم 
للعوامل المشاركة.!'”) إن مهمة التحليل تغدو صعبة بسبب طبيعة مشاكل هذه 


(هه) ) لقد حاول جيمس ميل وماك كولوخ أن يفعلا ذلك دون ) أن يحققا أى نجاح يذكر. 

(01) إذ ينظر ماركس إلى التحليل الاقتصادى كعنصر فى التطور الاجتماعى - وإلى النظريات الأخرى 
غير نظرياته كضباب ينشأ عن ذلك التطور - فقد أمن»كما جرت الإشارة من قبل» بأن”" الاقتصاد 
البرجوازى"؛ من بعد ريكاردو» دخل مرحلة التعفن سوية مع المجتمع الذى أنتجه. ولا يخلو من- 
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المهمة أحيانًا- وتشكل الميكانيكا الموجية!*) مثالا جيدًا على ذلك. ولكن المشاكل؛ 
فى أحيان أخرىء تكمن فى عقولناء وليس فى الأشياء. 

وما أن نفهم هذا الأمرء يمكننا أن نعالج باختصار وقائع هذه الحالة. إن 
النفور من مخطط العوامل الثلاثة الذى نجم عن أسباب فلسفية أو سياسية أو 
عاطفية كان قد تراجع أخيرًا وأكد نفسه فى النهاية فى صورة تسويات لفظية ليس 
إلا. وبطبيعة الحال» جسدت نظرية القيمة القائمة على كمية العمل عقبة لا تفهر 
تقريبًا فى أعين ريكاردو نفسه وكذلك الاشتراكيين الريكارديين بمن فيهم ماركس. 
ولكن النظرية غير الريكاردية والنظرية المعادية للريكاردية تمكنتا من دحر تلك 
النظرية فى ثلاثينيات القرن التاسع عشرء مما يبين مرة أخرى أن التعاليم 
الريكاردية كانت تحمل معنى الانعطاف حقا. وفى القارة»ء وضع ساى-ربما مهتديا 
بمبادرة تورجو- مخطط العوامل الثلاثة7"*) والتقليد المتمثل بمنح "خدمات" العوامل 
الثلاثة نفس المنزلة فى نظرية الإنتاج ونظرية التوزيع على حد سواء. وفى 
إنجلتراء كان لاودردال أول اقتصادى كبير يقدم رأس المال كعامل متميز. أما 
مالثوس» فلم يشدد على مخطط العوامل الثلاثة ولكن بنيته النظرية تققرض هذا 
المخطط. ل تورنس وريد وسنيورء وبخاصة 00 أهم الاقتساديين الذين 
ساعدوا على إرسائه فى .غلم الاقتصناد الإنجليزى: 1" وآخيرًا» ققد تبنى ج: س: 
ميل أخيرًا هذا المخطط من حيث الجوهرء ولكن بتردد ودون حسم- بصورة 
تعكس جيدًا وضع المذاهب القائم فعلا. وكما فعل بتى» فقد بدأ ميل باثنين من 
"مستلزمات" الإنتاج و151)6ا0وع7- وهذا تعبير لبق يجرد النقد غير البارع من 


-الأهمية أن 0 التى تعكس هذا التعفن. الواقعة الأولى نعرفها مما سبق وتجسدت فسى 
رفض الاقتصاد "البرجوازى” أن يصوغ تحليليه من خلال صورة الطبقات الاجتماعية. وتمثلت 
الواقعة الثانية» المرتبطة بالأولى» بالميل المتزايد لتبئنى مخطط العوامل الثلاثة بالذات. أما الواقعة 
الثالتة فهى الميل للتشديد على أن العملية الاقتصادية كانت خالية من التوقفات 11]0565 التى تنتج عن 
منطقها الداخلى البحت» مهما كانت هذه العملية عرضة للتوقفات الناتجة عن تأثير "الاضطرابات”". 
وقد اعتبر ماركس هذا لونا آخر من" التبييض" » مع أنه كان ثمرة طبيعية لتطور التحليل من زاوية 
أخرى. وقد تلت الواقعة الرابعة في الميل لاستبدال ما اعتبرها ماركس الحقيقة الأعسق بوصف 
الظواهر البارزة على سطح نشاط ط الأعمال كما تبدو لرجل الأعمال. والأمر متروك للقارئ أن يكوّن 
رأيه تجاه هذه النقاط المطروحة هناء مما يشكل اختبارًا ممتازًا له. 

6 الميكانيكا الموجية هى نظرية تقول أن للألكترونات خصائص موجية. 

) 01) كما عمّمَ سنيور أيضنًا الأرض إلى "العوامل الطبيعية". 

(54) ورغم أسبقية ساى» ورغم حقيقة أنناء نحن الكتاب المعاصرينء لا نقيم اعتبارًا كبيرًا لهذه ه الأسبقية: 
بيد أنها انطوت على ميزة كبيرة فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر. 
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سلاحه عن طريق تجنب الإيحاء بأن "العوامل" 386815 يمكن أن يكون من حقها 
أخلاقيًا أن تنال 'مكافآت".7*) ثم لاحظ ميل حقيقة أن العملية الاقتصادية فى كل 
فترة تعتمد أيضًا على خزين السلع الموجودة فى بداية الفترة وهو ما يمتل كل ما 
يعنيه تقديم '"رأس المال" كعامل متميز. وهكذا يكون ميل قد اعترف برأس المال 
كعامل؛ ولكنه ميّزه عن العامليْن الآخرين: العاملين "الأصليين" 21مفعلعه.('') وقد 
تكلم سنيور عن رأس المال كعامل "ثانوى' 28676 566020317 بالمقارنة مع 
العاملين الآخرين"الأوليين" '11081م. وفى الواقع؛» كان ثمة معنى من التشديد على 
أن 'رأس المال يختلف عن بقية العوامل". ذلك لأنه إذا كان زد أمن“المال: .مدل سَلعاء 
فإنه يثير مشاكل الاندثار والتجديد - وهى مشاكل لا تثيرها العوامل الأخرى. وإذا 
تم تعريف رأس المال بطريقة ما بحيث يشمل السلع التى تنفق الأجور عليها 
5 م2)1328 فهو لا يتمائل مع الأرض والعمل تمامًا بل يواجههما بعلاقة خاصة 
به بقدر تعلق الأمر ب 0005ع ع7888. ولكن ج. س. ميل لم يذهب أبعد من هذا 
كثيرًا. فرعم أنه كان يشير أحبانا بالفعل إلى أن ريع الأرض» فى هذا المخطط: 
يدخل أو لا يدخل فى السعر والتكلفة على غرار ما تفعل الأجور بالضبطهء فإنه 
رفض أن يضع الأرض فى منزلة واحدة مع العمل. ولذلك تعلق ميل» رسميًا إذا 
صح التعبير» بنظرية الريع الريكاردية» رغم أنها كانت زائدة تمامًا بالنسبة ل+:77) 
كع نو ام المال بقى كعمل مختزن منا-لع:560 بالنسبة له متلما كان بالنسبة 
لجيمس ميلء مع أن رأس المال ينبغى» وفقا لمخطط ج. س. ميلء أن 'ينحل” 
6ك إلى خدمات مختزنة من العمل والأرض لو أن الأخير أراد أن يحول 
© رأس المال إلى شىء م7:1”") 


(54) يعود مصطلح مستلزم ضرورى 5116 1ناوع8 إلى جيمس ميلء بقدر ما أعلم؛ ولكن الأخير قذم العمسل 
ورأس المال بدلا من العمل والأرض. كما يستعمل ج. س. . ميل أيضًا مصطلح عوامل886715. 

)٠8(‏ إذا شئنا أن نكون مقرفين» فيمكن أن نقتبس من ميل ما يشير إلى أنه بدأ بعاملين» ثم "اختزل" هذين 
العاملين إلى ثلاثة بعد مناقشة مطولة (2 5 ,7 .اه 220 ,51 .1 .8ه ,د عامه8). 

)1١(‏ كان العنصر الريكاردى تحديدا فى نظرية الريع زائذا منطقيًا بالنسبة لميل» ذلك لأن مجرد 'ضرورة' 
95 2 الأرض زائدًا ندرتها تمثل كل ما هو مطلوب لتفسير سعر خدماتها. . ومع ذلكء فإن 
ميل يلزم نفسه بالموقف الريكاردى من الريع؛ كما فى الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 
الثانى من الكتاب الثالثء مثلاً. 

(57) لنلاحظ حالاً أن ذلك "التحويل" 0100[موء: للسلع الرأسمالية؛ كالآلة مثلأء يتضمن مشكلتين. : أولاهما 
هى "تحويل" الآلة إلى العوامل التى تدخل فيهاء وإدخال خدمات السلع الرأسمالية الأخرى؛ والمشكلة 
الثانية هى"التحويل" إلى الأرض والعمل فقط (أو إلى العمل فقط؛ بحسب ماركس). وفى 0 
كان بوهم -باورك بشكل خاصء وكذلك فيكسل الذى اتبعه» هما من استعمل ونشر فكرة "!! لتحويل" إلى 
الأرض والعمل. 
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اللحهق 4 إن التو ال«الخافى نما يلبق وها ارشع لان الكاتت: النطازئسي 
"الاعتراف" به كعامل إنتاج هو مجرد سؤال يتعلق بملائمة وكفاءة التحليل. ومع 
ذلكء فالسؤال مهم جداء ذلك لأن الطريقة التى يجيب بها كاتب ما على هذا السؤال 
تقررء إلى حد بعيدء مخططه للعملية الاقتصادية وصياغة المشاكل التى يتوجب 
حلها. فى مرحلة مبكرة من التحليل»ء طرح مخطط العوامل الثلاثة نفسه وذلك 
أساسا لأنه يربط بشكل جميل ثلاث فئات من المشاركين فى العملية الاقتصادية 
يجرى استخلاصها من نظرة الفرد العادى للمجتمع. ولكن ما يحدث هو أن هذا 
المخطط يحمل معنى اقتصاديًا أيضاء لأنه يقدم قائمة كاملة بمس تلزمات الإنتساج 
المادى تتميز فقراتها بأنها غير متداخلة ومتميزة بسمات مهمة اقتصاديًا. وعليه. 
فهو يمثل أساسا مفيدًا للانطلاق. ويبدو أن ج.ب. ساى كان أول من أدرك هذا 
الأمر كليًا. ولكن معظم اقتصاديى الفترة لم ينظروا إلى المسألة فى هذا الضوء. فقد 
تصوروا أنهم عندما يقررون ما ينبغى "الاعتراف" به كعامل إنما يعالجون مشاكل 
حقيقية مهمة جدا بشأن التحليل» بل وبمشاكل العدالة الاجتماعية» وهى مشاكل أهم. 
وهكذا نجد نفور! واسعًا من تبنى مخطط العوامل الثلاثة» عزّزته؛ فى بعض 
الحالات» نظرية قيمة لم تتوافق جيداء وحقيقة أن دور رأس المال فى العملية 
الإنتاجية يُظهر بالفعل ملامح معينة لا يشاركه فيها العاملان "الأصليان" أو 
'الأوليان". وهكذاء فإن المخططات التى تقوم على عامل واحد أو على عاملين اثنين 
كللتدياقية: في كن معان وعلاؤة على ذلك فحقى الكنات الذية 'قتكوا بالفدك مقط 
العواملالثلاثة: أطهنو1 ميلا لتقديع :قناز لاك لففلية للمتخططين الآخرين :مما يزيد 
الوضع غموضًا.9") 
) ج) النموذج الرؤية هى الشىء الذى يأتى أولاً فى كل مغامرة علمية. أى 
أننا قبل أن نباشر عملا تحليليًا ما من أى نوعء ينبغى أولاً أن نفرد تلك المجموعة 
من الظواهر التى نريد درسها وأن نكتسب "غريزيًا" فكرة تمهيدية عن كيفية ارتباط 
هذه الظواهر بعضها ببعض» أى عما يبدو أنها سماتها الأساسية من وجهة نظرئا. 


ع ا اللفظطية ؛ التى تستر قبول المرء بمخكط العوامل ال ا الفاتلمة إن 
أن ١‏ ؤشر اد قري توم على عامل وحد من خلال حصر شرف التجية مل فقط و 
للإنتاج. 
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وهذا ينبغى أن يكون واضحا. وإذا لم يكن الأمر كذلكء فمردُهُ الوحيد هو حقيقة أننا 
لا نبدأ عمليّاء على الأغلب» من رؤيا خاصة:؛ بنا بل من عمل سابقينا أو من أفكار 
تعوم فى ذهن الجمهور. ثم نقوم بعد ذلك بمفهمة 4021126م070© رؤيتنا وتطوير 
أو تصحيح هذه الرؤيا وذلك بتدقيقها أكثر من خلال الوقائع. وهنا ثمة مهمتان 
ضروريتان تمضيان معا: فالمفاهيم التى نملك فى أى وقتء والعلاقات المنطقية 
فيما بينها تستدعيان المزيد من التحقيق الوقائعى 1057656152600 24201021 وإن 
المزيد من التحقيق الوقائعى يطرح مفاهيم وعلاقات جديدة. إن مجموع أو 'نظام' 
مفاهيمنا هذه والعلاقات التى نقيمها فيما بينها يمثل ما نسميه نظرية 66011 أو 
نموذج [ع200. وقد سنحت لنا إمكانية كبيرة لملاحظة مدى صعوبة مهمة المفهمة 
1 ا مع 001 فى المراحل المبكرة من الجهد التحليلى» وذلك بالأساس لأن 
الألنة الملمزة تاخة بوقناء بعورة فار التهريةم الفظاء القملد ما كو هم ناغير 
مهم فى 'تفسير" ما للظواهر المُتصرّرة. وفى علم الاقتصاد بشكل خاصء ثمة 
عقبات كثيرة لا بد من التغلب عليها قبل أن تتوفر إمكانية الفهم الواضح لطبيعة 
المهمة التى يعالجها الباحث. ولكن بناء نموذجء أى المحاولات الواعية لتنظيم 
10 3 المفاهيم والعلاقات» هو أمر أكثر صعوبة 557 مرحلة 
متقدمة من المحاولة العلمية. وفى علم الاقتصادء بدأت الجهود من هذا النوع مع 
كانتيلون وكينيه. وفى الفترة محل الدراسة» تطور نموذج من نوع كانتيلون -كينيه 
يمكن وصفه كما يلىء ما دمنا قد تعرئفنا بالفعل على ما يتضمنه النموذج من ممثلين 
5 وعوامل 366265. سنؤجل درس التفاصيل إلى الفصل القادم.(©") وعلاوة 
على ذلك؛ سنرجيىء التعليق على المخطط "الكلاسيكى' للتطور الاقتصادى إلى 
القسم القادم. أما فى هذا القسم؛ فسوف أقدّم فقط المخطط "الكلاسيكى" لعملية راكدة 
معينة- وهو مخطط يشبه كثيرًا مخطط كانتيلون من هذه الناحية. 

لقد استعمل معظم الاقتصاديين الإنجليز مصطلح "الحالة الراكدة' 
586 :512100319 بدءًا من آ. سمث. ولكن هذه الحالة الراكدة عبارة عن وضع 
فعلى معين توقع هؤلاء الاقتصاديون أن تشهده العملية الاقتصادية فى وقت ما من 
المستقبل. إن موضوع الحالة الراكدة بهذا المعنى يعود إلى القسم القادم. أما هنا 


(44] تمطيع هذه الفاريقة نوو | أمسينا عق هه بحي ينين التسسال ساقم معينة قبل أن تسو كليا: 
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فنهتم بنوع آخر من الحالة الراكدة» أى حالة راكدة لا تمثل واقعًا يمكن أن يتجسد 

فى المستقبل» بل هى عبارة عن بناء مفهّمى أو أداة تحليلية تفيد» كدراسة تمهيدية؛ 
لعزل مجموعة من الظواهر الاقتصادية يمكن معاينتها فى عملية اقتصادية لا تتبدل 
95 :6600110111 120113115115. وكان ج. س. ميل أول من أدرك بشكل 
صريح الأهمية المنهجية لفعل هذا الشىء. ولكن ماركس» الذى يمثشل مخططه 
لإعادة الإنتاج البسيطة تكجلفل لعملية اقتصادية تعيد إنتاج نفسها عبر الزمن 
(23 بطه ,د .آهل بلمتتههك)ء كان أكثر عمقا من ميل. ومع ذلك» فإن كل الككاب 
الآخرين بمن فيهم آ. سمث وريكاردو كانوا قد استعملوا عمليًا هذه الأداة ولكنهمء 
لعدم إدراكهم حقيقة أنهم كانوا يستعملون أداة محددة من هذا النوع. كانوا قد 
استعملوها بصورة اعتباطية وغير مُرضية. وتتطلب هذه النقطة إيضاحا إضاففيًا 
لأهميتها ولصعوبتها إلى حد ما. 

لقد ألمحنا مرارا إلى التطور البطىء لأفكار الستاتيكا الاقتصادية (أو 

الاجتماعية) والديناميكاء والذى لم يكتمل ضمن الفترة محل الدراسة وحتى ضمن 
الفترة القادمة. وكان ج. س. ميلء الذى ربما أخذ هذه الأفكار من كونت غامره© 
واستعملها فى منطقه كما كنا قد رأينا هذا سابقاء قد عرف الستاتيكا على أنها 
نظرية "الظواهر الاقتصادية الخاصة بالمجتمع مأخوذة على أنها قائمة فى وقت 
واحد'( 81 ,27 ك[800 ,وع1م نهم ةط). ويمكن قبول هذا التعريف بذاته 
كاستباق للتعريف الحديث (فريش 51505). فالستاتيكاء كما عرفت آنذاك؛ تمحورت 
حول التوازن (المستقر وغير المستقر) الذى يظهر لدى ميلء وفى 
الأدب"الكلاسيكى" عموماء فى صورة مفاهيم كالأسعار "الطبيعية" أو 'الضر و 
ولكننا سنرى بعد قليل أن ميل» فى فقرته المقتبسة آنفاء لم يكن يفكر بالستاتيكا التى 
تعرفها عبارته؛ وأنه خلطها حقا 'بالقوانين الاقتصادية لمجتمع راكد ولا يتبدل' 
500161 اع قش ءانا 4 ل5]21101131. وكما سيتضح أكثر فيما بعد. فإن هذه 
القوانين تمثل أشياء مختلفة: إذ يمكننا درس عملية متبدلة بواسطة طريقة ستاتيكية 
(الستاتيكا المقارنة» انظر الجزء الرابع» الفصل السابع القسم “أء أدناه) ودرس 
عملية لا تتبدل بواسطة تحليل سلاسل 32215315 206هنانءة من النوع 0 
استعمله سيسموندى من حين إلى آخر» والذى يربط كميات اقتصادية تعود لنقاط 
مختلفة زمنيًا- أى بواسطة نظرية ديناميكية وفقا لمعناها لدى فريش. وقد فهم ميل» 
مهتديًا بكونت» الديناميكا على أنها شئ مختلف تماماء أى تحليل القوى التى تخلق 
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التغير الأساسى فى المدى الطويل- وسنناقش هذا النوع من الأشياء فى القسم 
القادم. وهذا كله مربكٌ إلى حد كاف. ولكن ثمة عنصر آخر من الإرباك تنبغى ' 
إضافته. فإضافة إلى حديثه عن نظرية ستاتيكية لحالة راكدة» كأداة تحليلية. قإن 
ميلء» كريكاردوء كان يتوقع أن تتراجع العملية الاقتصادية» فى لحظة ما من 
المستقبل» نحو حالة راكدة من نوع خاص لن تكون فيه أداة تحليلية لتسهيل درس 
واقع غير راكدء بل إن الحالة نفسها ستكون واقعًا قاتمًا. وأكرر أن ميلء فى كل 
هذاء لم يفعل سوى أنه عبّرَ بشكل صريح عن أمر معين كان يتحسسه كل فرد. 

وهكذا يمكن وصف الجوانب الأساسية من النموذج "الكلاسيكى" أو نماذج 
العملية الراكدة بكلمات ريكاردو (31 .68 ,165م2:321). تصور أن رأسماليًا 
'يستخدم رأسمالاً بقيمة 20,000 باوند" وأن "الأرباح تشكل 95١٠١‏ ". ومن رأس 
المال هذاء يتم استثمار 7,000 ب. فى'رأس المال الثابتء أى فى المبانى 
والمعدات..": "وتستثمر ال 13,000 ب. المتبقية" للإنفاق على الأجور 7266 
له:زمة (*') وذلك "لإعالة العمل". 'وفى كل سنة» يبدأ الرأسمالى عملياته بتوفير ما 
قيمته 13,000 ب. من الطعام والأشياء الضرورية إزائدًا كمية أخرى بما قيمته 
0 ب. لاستهلاكه الخاص- ج. شومبيتر]» وأنه يبيع كل ذلك فى غضون السنة 
إلى عماله مقابل ذلك المبلغ من النقودء وأنه» خلال الفترة نفسهاء يدفع لهم نفس 
المبلغ من النقود كأجور: وفى نهاية السنة» يعوض العمال الطعام والأشياء 
الضرورية الأخرى بما قيمنه 15,000 باوند"» يستهلك هو بنفسه 2,000 باوند منها 
فى السنة التالية('')- وهذه قطعة من تحليل السلاسل تمثل آخر كلمة فى البساطة 
الأمر الذى يغنينى عن إيضاحها فى صورة معادلات أو فى صورة جدول من نوع 
جدول كينيه.!"") 


(15) كتب ريكاردو 'رأس المال الدائر" ل8افمهء ع15ئة[ناء:اه؛ ولكن انظر الفصل السادسء القسم هب. 

(15) يهمل ريكاردو طبعًا اندثار الآلات ...الخ. ويمكن تفادى هذا بسهولة» ولكننا سوف نفعل المثل. فمبلغ 
0 باوند ينبغى استهلاكه فى كل سنة» وإلا فإن العملية لن تكون راكدة. 

(19) ولكن رغم هزالته» فإن النموذج الذى نأخذه من ريكاردو سوف يفيد القارئ من الجانبين التاليين. 
أولاً: يوضح هذا النموذج ما يراد بالتحليل الديناميكى بالمعنى الحديث؛ وبمّ يختلف عن ذلك النوع من 
البحث الذى يسميه ج. س. ميل ب" الديناميكا". ثانيًا: انه يفسر ما يبدو كلغز حتى بالنسبة للاقتصاديين 
المعاصرين؛ أى كيف يمكن معالجة عملية راكدة بصورة ديناميكية. ويتمئل هذا ببساطة بوصف 
عملية كهذه من خلال كميات تعود إلى سلسلة زمنية أو من خلال العلاقات التى تربط كميات تعود 
لنقاط زمنية مختلفة.رَمئيًا. إن الشكل الخاطن من التحليل. الديتاميكن الذى يبدية .هذا التمؤذج غالبا ميا 
يحمل» لأساب واضحة» اسم: تحليل الفترة 515ئز11:ه 2100ع2. 


200 


وهناء أولاء فقد جرى قبول أحد جوانب هذا النموذج طوال الفترة بشكل عام 
- وإن قبول ماركس به لم يكن أقل من قبول ساى. وكانت هذه هى الفكرة 
الفزيوقراطية» التى يجسدها النموذجء القائلة إن التدفقات الأساسية من السلع 
00 التى تشكل العملية الاقتصادية» تتألف من تدفق وتدفق مُعاد (مزيد) من 
"التسليفات". ومع ذلكء فإن "الكلاسيك", بخلاف الفزيوقراط» جعلوا من الرأسماليين 
0 الوحيد لهذه النفقات» وإن قيمة السلع التى يتم الإنفاق عليها كانت تزداد فى 
العملية الصناعية بهذا ولبين فى الجماية الزراعية فحسب. بيد أن الفكرة أساسًا هى 
فكرة كينيه القديمة كما تم تحويلها على يد تورجو. ليس بوسعى التشديد بقوة على 
أن هذه د ة لتفسير العملية الاقتصادية» وأن الممارسة اليومية 
لم توح بها قط بشكل مباشر: قفى الممارسة "يستأجر" صاحبُ العمل العامل- أو 
يمكن القول إنه 'يشترى" خدمات الأخير- ولكنه لا يسلفه أى شىء. وعلاوة على 
ذلكء فإن هذا التفسير د : يعني أقال من إنزاك وكات سبووفة من قيال م ككل سينا 
يُستهلك لا بد أنه قد تم إنتاجه مسبقًا؛ أو أن المجتمع» فى أى لحظةء يجب أن يعيش 
على الماضى ويعمل للمستقبل؛ أوء أخيراء أن رءعوس الأموال الابتدائية هى دائًا 
من بين المعطيات التى ينبغى الابتداء بها. وتثبت بصورة كافية نظرية ج. ب. 
كلارك 01211 .8 .1 للعملية المتزامنة 701260طاء5لا5 أو نظام فالراس حول هذا 
الموضوع (ثمة مناقشة لكليهما فى الجزء الرابع؛ الفصل السابع» أدناه)؛» أن هذه 
الوقائع لا تجبرنا على جعلها كمّحاور لتحليلنا. ولكنا إذا جعلناها كذلك» فإن عددا 
من النتائج تطرح نفسها عندئذ بحيث يتعذر تجنبها ببساطة من خلال رفض 
الاعتراف بها. فإذا كان "الرأسماليون”" يسلفون العمال دخلا حقيقيّاء وإذا كان هذا 
التسليف يعنى أكثر من مجرد ترتيب نقدىء فينبغى عندئذ الاعتراف بمسائل الخصم 
و"الامتناع" 6 من بين أساسيات العملية الاقتصادية سواء أحببنا هذه 
المسائل أم لا؛") أى أن تحليل الإنتاج والاستهلاك لا يمكن اعتباره كاملاً مالم 
يأخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار بطريقة أو بأخرى. وتصل أهمية هذا إلى حد 
يبرر إطلاق اسم متميز على كل الأنماط التحليلية التى تتمشى مع الفكرة المطروحة 
(14) يمكن للحديث عن الاستغلال أن يخفى هذه الحالة من الأشياء ولكنه لا يستطيع تبديلها. ولو سؤلت عن 
أسهل الطرق لقلب بنية ماركس النظرية؛ لكان إجابتى بالتأكيد: أن ابدأ من اعتراف ماركس بأن 
الرأسماليين يسلفون الأجور لعمالهم؛ وأن أقوم بتطوير النتائج المنطقية التى تترتب على هذا 


الاعتراف. وينبغى أن أضيف طبعًا أن هذا يمثل الجواب على السؤال عن أسهل الطرق وليس إجابة 
على السؤال المتعلق بأعمق الطرق التى يمكن أن يفعلها كاتب معادى للماركسية. 
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للمناقشة. ويمكننا أن نسمى هذه الأنماط الاقتصاد التسليفى 6002012105 20178066 
وتمييزها عن الاقتصاد المتزامن و60 23008 تممغطءميزوء أى كل الأنماط 
التحليلية التى لا تخصص فى عملية راكدة أى دور أساسى لحقيقة أن ما يعيش 
عليه المجتمع فى أى لحظة إنما يأتى من إنتاج سابق» وذلك على أساس أنه ما أن 
يتم بلوغ العملية الراكدة» فإن تدفق السلع الاستهلاكية وتدفق الخدمة الإنتاجية 
يحدثان فى وقت واحد بحيث إن العملية تمضى كما لو أن المجتمع يعيش على 
إنتاجه الجارى 


ثانيًا: يمكننا كذلك أن ندخل تصنيقا آخر للأنماط التحليلية ('نظريات”)» مع 
أن فائدته العملية تكمن فى تحليل النمو أكثر مما فى تحليل الحالات الراكدة. 
وبطبيعة الحال» فلم ينكر قط أى اقتصادى أن الماكينة الاقتصادية» كأى ماكينة 
أخرى؛ يمكن أن تتوقف 51311126» إضافة إلى حساسيتها للاضطرابات 
وعمةط ةل التى تأتى من العوامل الخارجية بالنسبة لها. ولكن تباين النماذج إنما 
يرتكز على ما إذا كانت هذه النماذج تقوم أم لا على فرضية أن الماكينة الاقتصادية 
تمتلك أو لا تمتلك ميلاً كامنا فى صلبها لتوليد التوقفات 1110765 (حينما تعمل على 
نحو عادى ووفقا لخطة ما)؛ مما يجعلها فيما بعد تتذبذب فى توقفها !5121 أو تتوقف 
عن العمل م560 بصورة عادية وبحسب خطة معينة. وتصلح الأشكال المختلفة 
لنظريات الأزمة القائمة على نقص الاستهلاك؛ التى سنناقش فيما بعد» كأمثلة على 
ذلك: فكل هذه النظريات تعتقد أن النظام الاقتصادىء بسبب الإفراط فى الادخار أو 
لأسباب أخرى» يظور» ,حزتما يتواضل' أدائة توترات وضغوطات بسبب تكوينه أو 
منطقه كالتوتر أو الضغط الذى يتجلى- حقا أو ظنا- فى استحالة بيع المنتجات 
التى يمكن إنتاجها بأسعار تغطى تكاليفها. ومع الاعتذار» فإننى أستعمل مصطلح 
"النماذج التوقفية" 1110160110 بالنسبة للنماذج التى تعترف بوجود مثل هذه الميول 
الكامنة للتوقف فى النظام الاقتصادى واسمّى النماذج التى لا تعترف بوجود هذه 
الميول"النماذج غير التوقفية" و8111:1»5!. وفى هذه اللحظة» فإن كل ما نكسبه مسن 
هذا التمييز هو العبارة التالية: إن كل النماذج التى تم بناؤها فى أى ما وقة مد 
هى نماذج غير توقفية. ويوضح ماركس» مثلاء هذا الأمر جيذا: فالتوقفات لا 
تحدث في نموذجه لإعادة الإنتاج البسيطة م1001040م126 51102016: وهى لا ترد 
إلا عند تناول 8ن11121ن7ناءعه86 مو ضوع التراكم. 
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ثمة بعض ملاحظات قد تكون مفيدة لنا. فرغم اعتراف كل الاقتصاديين بميل 
الماكينة الاقتصادية للتوقف عند أى عدد من المحرضاتء وبحساسيتها لت أثير 
الاضطرابات الخارجية» فثمة مجال للاختلاف حول أهمية هذا الميل للتوقف 
والحساسية للاضطرابء وبخاصة عند مقارنة أهمية هذين الأمرين بأهميتهما فى 
اقتصاد مخطط. وتجسد هذه القضايا كل الخلاف فى تقييم الكفاءة النسبية لأشكال 
التنظيم الاقتصادى المختلفة. لنلاحظ أيضتاء لهذا السبب بالضبطهء أنه ليس ثمة تبرير 
.أو 'تبييض" عند بناء نموذج معين غير توقفى. فقد يكون لدى الاقتصادى الذى يبنى 
1 هذا النموذج اعتقاد قوى بدساسية النظام الاقتصادى الذى يقوم بوصفه؛ بحيث 
أنه يقيّمَ كفاءته بأقل مما يقيّمها اقتصادى آخر يفضل نموذجا توقفيًا ولكن دون أن 
يكون لديه مثل هذا الاعتقاد القوى بأهمية ذلك التوقف. فنموذج مالثوس للنمو كان 
توقفيًا. ولكن هذا لم يجعل من مالثوس "من أنصار نظام التخطيط". أخيراء لاحظ أن 
اختيار. كاتب ما بين بناء نموذج توقفى وبناء نموذج غير توقفى يقوم على مجرد 
الملائمة التحليلية إلى حد ما. فقد يقيّم اثنان من الاقتصاديين شيئًا ما بنفس الطريقة 
على أنه خلل. ومع ذلك؛ فقد يرى الأول أن من الأنفع وضع نموذج غير توقفى 
أولاء وزج الخلل فى النموذج فيما بعدء بينما قد يعتبر الثانى أن من الأنفع وضع 
الخلل فى أساس نموذجه؛ إذا صح التعبير» وإدخاله فيه من البداية بحيث يحصل 
على نموذج توقفى. إذ يمكن للكاتب نفسه أن يضع النموذج الأول لغرض معين:. 
وأن يضع النموذج الثانى لغرض آخر. إن عدم قدرتنا على فصل البحث لاعهمءوه: 
عن علم السياسة 11605وم» أو تيكنا المبرر تمامًا بأن الزميل الآخر غير قادر على 
التحليل مع التجرد التام للحقيقة» ؛ هى وحدها التى تحيل قرارات لا تثير أحدًا فى 
الحفول المحظوطة إلى مشاكل وموضوعات حزبية فى حقلنا. 
كلذ قد يكون النموذج الذى انطلقنا منه معقدًا من نواحيه المختلفة دون أن 
يفقد بساطته الأساسية. وهكذا يمكننا بسهولة أن ندخل الإنتاج الجارى من السلع 
الإنتاجية وتحرى الشروط البسيطة للتوازن بين الأقسام المختلفة من الإنتاج.(1") 


(15) لقد حاول ماركس» الذى كان معجبًا بشكل مباشر بكينيه أكثر من أى من الاقتصاديين الآخرين 
المعاصرين له والذى أدرك أهمية مثل هذا العمل بوضوح اكثرء أن يبنى جداول أو مخططات لإعادة 
الإنتاج خاصة به انطلاقا من جدول كينيه. وقد منعته العقبات التكنيكية من تحقيق الكثير» سواء فى 
هذا البناء أو فى محاولة استبداله بمعادلات حسابية أو جبرية. ومع ذللكة فقد رن اين مار كين 1115 
أ5© ]582 701101556 بشكل حدسى أكثر مما كان قادرًا على التعبير عنه. لقد تركزت جهوده؛ طبعّاء على 
حالة إعادة الإنتاج "الموسعة" وليس"البسيطة". ولكنه طوّر شرط الحالة الراكدة بصورة مُرضية- 
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كما يمكننا إدخال الموظفين والأطباء والمعلمين وغيرهم. والأهم من هذاء فقد 
يستغرب القارئ مما أصبح؛ فى ذلك النموذجء الطبقة الثالثة من الممثلين: ملاك 
الأرض. أما لماذا لم يظهر هؤلاء فى نص ريكاردوء فسيتضح بعد قليل. وقد 
عاملهم ماركس كنوع ملحق بفئة "الرأسماليين". إذ يستخدم "الرأسماليون" العمل 
وينتزعون القيمة الفائضة منه. ولكن القيمة الفائضة هذه لا تمشل كل الأرباح 
الريكاردية. فينبغى على الرأسمالى أن يُشرك ملاك الأرض بهذه الغنيمة: القيمة 
الفائضة. وهكذا تنشطر القيمة الفائضة» فى المشهد الثانى من مسرحية التوزيع؛ 
إلى أرباح وريع؛ حيث يُشكل كل منهما جزءًا من المكسب الموحّد الناجم عن 
الاستغلال. ومع ذلك: فكل من لم يصبه التلقين بالعمى الكامل سيدرك حالء بقدر 
تعلق الأمر بوصف الواقع وليس بالتعبيرات التحريضية» أن هذا القول يعادل تمامًا 
القول إن الرأسمالى يستأجر خدمات الأرضء بنفس المعنى الذى نلاحظ حينما يقوم 
باستئجار خدمات العمل. وفى الواقع» فكل ما يلزمنا لبلوغ هَذه-النقيجة هو أن نسال 
عاذ وكرت كلدك الأرظن فى وم مقع لبو جانتوانى عوط الو الجفالي» يقل 
الجواب الوحيد فى أن.كدماك الأرهى هى من مسلزماك الإنتاج: أيضناء وا أن 
ندرك هذه الحقيقة غير العسيرة» فإننا نصل إلى ما يجب أن يبدوء لأى ذهن غير 
متحيزء الرأى الذى يستحق أكثر أن نتبناه: وهو أن الملاك ينبغى أن يدخلوا فى 
نموذج العملية الراكدة» سوية مع العمل؛ كطبقة أخرى من مالكى الخدمات 
الإنتاجية» والذين يقفون» فى بداية (أو خلال) كل فترة» مستعدين لمبادلة هذه 
الخدمات مقابل السلع التى يُنفق عليها الدخل 0005 1200526 التى يُعتقد أنها 
بحوزة "الرأسماليين".('") وينبغى طبعًا توسيع هذه الفكرة لتشمل "الرأسماليين" (أو 
أى فرد كان) الذين يملكون رأس مال غير الأجرى. 


-وكذلك شرط التوازن بين قسمى السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية من الإنتاج. ويجد القارئ المهتم 
كل ما يلزمه لدى ب. م. سويزى 7616 ارواء9ة2 112[156م2© 07 :116019» وفى ملحق ذلك العمل 
الذى كتبه شيجيتو تسورو 11ناك]' 5118610. 

() ان الفكرة الطريفة» التى يُعتقد بموجبها أن رجال الأعمال الرأسماليين يمتلكون كرانب وأحذية يبيعونها 
إلى عمالهم؛ ينبغى فهمها كإجراء تبسيطى يهدف إلى إبراز أساسيات ومعانى تشكل أساس الكتلة 
الخداعة من الظواهر السطحية فى اقتصاد نقدى.ف "الرأسماليون الذين لا ينتجون بأنفسهم الطعسام 
والأشياء الضرورية يُعتقد أنهم يحصلون عليها من"الرأسماليين" الذين ينتجونها. وحتى إذا توجب علينا 
افتراض أن هذا المخطط يبرز الأساسيات بصورة صحيحة:» فينبغى أن نلاحظ أن المخطط يهمل 
خطى وسيطة كتيرة» ويركز الأساسيات بشكل شديد بحيث تصبح إمكانية استخلاص استنتاجات عملية 
من نظرية كهذه موضع شك -والمثال الآخر هو نظرية الادخار والاستثمار "الكلاسيكية". 
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رابعًا: يتضمن الإطار الذى قدّمه النموذج محل الدرس ليس فقط نظرية 
واحدة ولكن نظريتان (أو نوعان من النظريات) للإنتاج والتوزيع كانتا ملتحمتين 
بشكل غير كامل فى عمل ميل الهجينى - وهو أمر لا بد أن القارئ كان قد انقاد 
إليه من مناقشتنا لموضوع العوامل 4867]5.. وهذا يعود إلى إن المخطط الثلاثئى 
للعوامل والدخول (أو ثالوث العوامل والدخول) كان يتقدم بصورة بطيئة- لأسباب 
نعرفها- بحيث أن أنواعًا بدائية بصورة واضحة من التحليل قد تمكنت ليس من 
البقاء فقط. بل ومن الازدهار أيضنا. 

وهكذا هناكء: من ناحية» التحليل الذى يرتيبط بأسماء تورجو وساى أسابًا؛ 
والذى وضع خطوطه آ. سمث أيضًا بشكل جزئى ومتردد» وعلى نحو تضمن 
عناصر غير منسجمة. وقد سلمَ هذا التحليل بثالوث العوامل والدخول بمعناه الأكمل 
والأعمق. دعونى أعيد صياغة هذا المعنى. إن الإنتاج» بالمعنى الاقتصادى لهذا 
المصطلاحء!'") ليس سوى تأليف بين الخدمات الضرورية والنادرة التى يتم 
الحصول عليها عن طريق الشراء. وفى هذه العملية» تحصل كل واحدة من هذه 
الخدمات الضرورية والنادرة على سعر معينء وإن تحديد هذه الأسعار يجسد كل 
ما يعنيه التوزيع أو تكوين الدخول أساسًا. وهكذا تؤثر هذه العملية» ضمن السلسلة 
نفسها من الخطىء على الإنتاج بالمعنى الاقتصادىء وكذلك على التوزيع أو تكوين 
الدخول من خلال تسعير الخدمات الإنتاجية التى يقوم عليها الإنتاج. وبهذا الشكل 
فى هذا المخططء فإن الإنتاج والتوزيع الرأسماليين يكفإن عن أن يكونا ما يمكن أن 
يكونا عليه فى مجتمع اشتراكى حيث يشكلان عمليتين متميزتين: إذ لا نشهد سوى 
عملية من اختيارات وتفييمات يعتبر الإنتاج والتوزيع مجرد مظهرين مختلفين 
بالنسبة لها. وتفسر كل أنواع الدخول فى هذا المخطط وفق نفس المبدأ: مبدأ تسعير 
خدمات العوامل المشاركة. والمهمة التحليلية المتعلقة بكيفية انطباق هذا المبدأء 
الذى هو واضح جذا بالنسبة للسلع الاستهلاكية أو خدماتهاء على حالة السلع 
الإنتاجية أو خدماتهاء لم يتسنَ لأحد إدراكها بصورة واضحة؛ ناهيك عن عدم 


09) شتير المدعويات الك كبريها معطم الكذاب» فى يية الفظيو ران كلئية كوه كين املظ كريكفت 
الإنتاج على أساس تكنولوجيى. فقد تفلسفوا حول عدم قدرة المرء على "خلق المادة"” وقدرته على تغيير 
مكانها وأشكالها بطرق مفيدة وأمور أخرى غير ذات صلة قط. وتشير عبارة ساى القائلة إن الإنتاج 
يخلق منافع إلى اتجاه صحيحء ولكن الأكثر أهمية هو تشديده على التأليف بين الخدمات بالارتباط مع 
تعريفه لنشاط المنظم. 
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اكتمالها قبل ظهور نظرية العزو 10420058م1532 فى الفترة القادمة (انغظر الجزء 
الرابع» الفصل الخامسء القسم 4ب)» ولا يستثنى من هذا إلا بعض الرواد مثل 
لانجفيلد وتونن. ولكن الفكرة الأساسية القائلة إن عملية الإنتاج- التوزيع فى مجتمع 
رأسمالى تمثل» فى نهاية المطافء شبكة مبادلات بين الخدمات الإنتاجية (أو القابلة 
للاستهلاك بشكل مباشر) بعضها مقابل بعض- حيث يتصرف المنظم الذى يستخدم 
هذه الخدمات كوسيط- تبرز بوضوح كبير فى عمل ساى ع1581. ومن بين. 
الاقتصاديين الإنجليزء اقترب لاودردال ومالثوس وسنيور من إدراك هذه الفكقرة 
إلى هذا الحد أو ذاك. ولكن ساى فقط كان من صنع منها ما يشبه النجاح. ومما 
يحزن هو أن هذه البداية الواعدة لم تتعرض للإهمال لعقود فحسب. بل أصبحت 
تَعرقف كفكرة سطحية وعقيمة نظرًا لعدم إدراكها الكامل مسن جانب خصومهاء 
ولجهل أنصارها الكامل حتى بأبسط الأدوات الرياضية؛ من الجهة الأخرى. 

ومن ناحية الأخرىء فإننا نمتلك ذلك النوع من التحليل الذى يمثل الانعطاف 
الريكاردى مثالا بارزا له. من المبالغة أن نعتقد أن ريكاردو لم يبصر تمامًا الجانب 
الموصوف أعلاه من العملية الاقتصادية. فثمة تلميحات له هنا وهناك؛: وربما ذهب 
البروفيسور نايت بعيدًا إذا كان قد اتهم ريكاردم بعدم إدراك مشكلة التوزيع قط 
كمشكلة تفييم 1 06 ماهم(" ولكن من الصحيح أن ريكاردو أخفق 
فى رؤية مبدأ التفسير الذى يقدمه جانب التقييم. وهذا يرتبط بقوة بخصوصية عمل 
ريكاردو التى تعتبر أمرًا جوهريًا لفهمه وتثبت» أفضل من أى ثبئ آخرء أن هذا 
العمل يشكل انعطافا بالفعل» ويخرج عن الخط التاريخى لمحاولات الاقتصباديين. ‏ 7 


والشحة سيت ومارشال ؤلناء» فتحتل سيد أبنايقية العوامل الو تقوو + حجم 
ومعدل تغير النائج الاجتماعى أو الدخل الوطنى أو الناتج الصافى الكلى. ولكن هذه” 
لم تكن وجهة نظر ريكاردو. على العكسء فهو يقول فى مقدمة الطبعة الأولى من. 
عمله 2112010165 'تمثل القوانين التى تقرر هذا التوزيع [توزيع الناتج الكلى بين. 


زلئفة 117 ,تباط 015آ 210 ملاع له 07 نإزمعط1 ممتلتدع1ا1 عط]!' بأطاعالا .>1 ,5 معد 
5 لاإتقنتاطع"1 ,1 701 ,ععمعك5 لدع نا0© 220 17125ه2زمء5 01 11121ا10[. ولكن البروفيسور نايت 
يعزز اتهامه بالاقتباس من رسالة بعثها ريكاردو إلى ماك كولوخ تفيد أن" النسب التى يتوزع الناتج: 
الكلى بموجبها بين مُلاك الأرض والرأسماليين والعمال ... ترتبط بمذهب القيمة أساممًا " (المصدر 
السابق»ء ص آن). وهذا غير صحيح حتى من زاوية ريكاردو نفسه.[يظهر هذا الهامش فوق القسم 
الثالث بالفعل. وقد انتزعه ج. شومبيتر من القسم الخامسء الحالى» لغرض التنقيح (وتشير ملاحظاته 
إلى عدم رضاه عن هشاشة الحجة) وذلك قبيل وفاته مباشرة.] 
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فاتك الأرّطن وال أسطالبيق والعمالخع: شومبيش] المشكلة الزتيينة فى الاقتضياد 
السياسى". أى أن ريكاردو يطابق تقريبًا علم الاقتصاد بنظرية التوزيعء مفترضًا 
أنه كان يملك القليل أو لاشىء ليقوله عن "القوانين التى تفرر الناتج الكلى" - إذا 
ثانا لتكا :و هذا وا كريب :رهن اله نيقي أن نصنيفة خالا أن ويكاردن لسع 
يتمسك به على الدوام» كما يحدث هذا فى فصوله المتعلقة بالتجارة الخارجية 
والمكننة. ومع ذلكء فإن هذا الرات تدكتناتمق اتحدية التشكلة الأشاتيية القند أراد 
ريكاردو حلها فى صورة معادلة من أربعة متغيرات: الناتج الصافى يساوى الريع 
زائدا الأرباح زائدا الأجور (معبّرًا عن كل شىء بقيم ريكاردية؛ انظر الفصل 
السادسء القسم ؟بء أدناه). بل يساعدنا هذا الرأى على أكثر من ذلك. فهو يُخلصنا 
من أحد هذه المتغيرات. فما دمنا لا نملك ما نقوله عن الناتج الصافى الكلىء 
فبوسعنا أن نقبل مقداره مهما كان كمعطى. وهكذاء نبدأ فعلا بمعادلة تشتمل على 
ثلاثة متغيرات فقط. ولكن معادلة واحدة تضم ثلاثة متغيرات هى أيضًا قضية 
ميئوس منها.ولذلك يضع ريكاردو نفسه عند حد من الإنتاج الزراعى حيث يساوى 
الريع صفر! (الفصل الثانى). لاحظ بدقة ما يعنيه هذا بالنسبة للبنية التحليلية 
لريكاردو. وقد ناقش كثيرون نظرية ريكاردو- وست للريع بصورة منعزلة» ولم 
يكن فى أذهانهم إلا سؤال واحد فقط حول ما إذا كانت هذه النظرية صحيحة أم لا. 
وليس لهذا السؤال أى دلالة قط. إذ لا يمكن مناقشة نظرية الريع لدى ريكاردو- 
وست بصورة منعزلة» أى دون إشارة إلى مجمل نظام ريكاردو-وست. فهى 
تكتسب معناها التحليلى ضمن إطار هذا النظام فحسبء وهىء فى الواقع» تفرض 
نفسها نتيجة لعدم مقدرة ريكاردو على معالجة أنظمة المعادلات الآنية. ولا تمتلك 
هذه النظرية سوى معنى ضئيل خارج نظام ريكاردو- وست ككل ويندر أن 
تستحق الاهتمام. | 
لنستمر. فبعد أن تحقق نظرية الريع تلك هدفها الوحيد المتمثل بالتخلص من 
متغير آخر فى معادلتناء فإننا نترك عند حد من الإنتاج مع معادلة واحدة ومتغيرين 
اين مها ينل تور قشية وتويك متها أرطنا: ولكن ما حدث هو أن ريكاردو 
تهيو “أن الأحون أبضنا لا تمثل متغيرا معينا حقاء على الأقل فى إطار تلك 
المعادلة. فقد تصور : أنه كان يعرف وفقا لاعتبارات خارجية» ما ستكون عليه تلك 
الأحوق: فين المذى اسه وهف قاكل قطاوية كزتوة القذيمة مجوره بقانون تاتون 
السكان- فالأجور ستكون مقاربة لما هو ضرورى لتمكين"العمال» فردًا فردّاء من 
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البقاء وتجديد نسلهم من دون زيادة أو نقصان". وهكذا نصل أخيرا إلى الهدف 
المبارك: فالأرباح» وهى المتغير الوحيد الذى تبقى لديناء يتم تحديدها أيضّا. سم 
هذا ترقيعًا بارعاء إذا شئت» ولكن لا تنكر أنه ترقيع؛ بل وترقيع بدائى. 

زكرن جتشكلط: دار كن لاعتو اسن مشانة 1" الاقف مقع ماركن الطكديا 
الريع من المشكلة الأساسية وإِنْ بطريقة أخرى. إذ تبدو معادلته عن التوزيع كما 
يلى؛ و ل وار كت اذا لضاني يردق الأجور زائا 1-7 ٠‏ ومرة 
6510101 يعتمد تحديده على الاعتبارات رك التى تحدد 00 


وعلى العكس من هذاء فقد استوعب نظام ج. س. ميل مفهوم ساى بدرجة 
كافية- وعززه مفهوم سنيور للامتناع بدرجة كافية أيضًا- للتحرر من مثل هذا 
الاعتراض وإن ذلك النظام قثّم كل عناصر النموذج الكامل الذى كان على مارشال 
أن يضعه. ولكن ج. س. ميل استبقى آثارا ريكاردية كثيرة بحيث كان لجيفونس 
5-7 النمساويين بعض الحق فى أن يعتقدوا أن هذه دكار لع عدر كط بر فون 
و أنهاك يدلا دو لك كانت ييه أن تقطبين غلك 


1-المفهوم ' الكلاسيكى' للتنمية الاقتصادية 


لقد حاولت أعلاه (الجزء الأول؛ الفصل الرابع» القسم ١ب)‏ تفسير معنى 
ودور ما أسميتها "الرؤيا" م771510- ذلك المدرك أو الانطباع الأول الذى يتكون 
عن الظواهر المراد درسهاء والذى يطوره التحليل الوقائعى و"النظرى" فيما بعد 
إلى فرضيات علمية ضمن عملية متواصلة من الأخذ والعطاء. باكر شاه 
نطمح- على مستوى المنطق البحت- إلى أكثر من صياغة الطريقة التى "تعتمد 
بها الكميات الاقتصادية "بعضها ببعض". أى حينما نهتم بمنطق التوازن الستاتيكى 
أو حتى بالمظاهر الأساسية لحالة راكدة معينة» فإن الرؤيا لا تلعب سوى دور 
متواضع جذاء لأننا نقوم حقا بتطوير بضع وقائع واضحة نوعًا ما يسهل علينا 
(7) حول قيام ماركس بإزالة الريع من المشكلة الأساسية؛ انظر الفصل الأولء القسم الرابع» 


أعلاه.وبالنسبة لمعادلته عن التوزيع» معبرا عنها بقيم ماركسية» انظر الفصل السادسء القسم "5 زء 
دنا 
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فهمها. بيد أن الأشياء تبدو مختلفة حينما نعتزم تحليل الحياة الاقتصادية فى عملية 
تغيرها الدائم. وعليه» فإن تصور العوامل والجوانب المهمة حقا من هذه العملية 
أصعب من صياغة طريقة عملها حينما نتمكن من السيطرة عليها (أو نتصور أننا 
حققنا هذا). وعليهء فإن الرؤية (وكل الأخطاء المرافقة لها) تلعب دورًا فى هذا 
النوع من المغامرة أكبر من دورها فى مجال آخر. ويمكن توضيح هذا من خلال 
مقولة الركود 156515 562803261008156 الخاصة بوقتتا الحاضرء أى فكرة أن النظام 
الرأسمالى قد استنفد قواه؛ فكرة أن فرص المشروع الخاص فى طريقها للاستنفاد؛ 
فكرة أن اقتصادنا ينحدر» فى خضم الاضطرابء إلى حالة من "الركود المزمن" 
0 مع تتواناعء3 أو » 'النضوج" 2431111 كما يفضل البعض أن يسميه. 
ومن المؤكد أنه قد تم تجميع وقائع وحجج لإثبات هذه الفكرة التى جرى إدخالها فى 
نماذج نظرية أيضا. ولكن يجب أن يكون واضحا أن هذه الوقائع والحجج قد قامت 
بعقلنة رؤيا أو انطباع مسبقء كانت هذه الوقائع والحجج ستعجز عن خلقه لأن» إن 
لم يكن لأسباب أخرىء المشاهدات المعنية تمتد لفترة قصيرة جداء وكات تحت 
تأثير.أحداث غير عادية بصورة واضحة بحيث لا تبرر أى استنتاجات أو تنبؤات 
من هذا النوع. ولم تكن رؤى الاقتصاديين على حال أفضل قبل قرن من الزمان أو 
نحو ذلك. سندرس ثلاثة أنواع من الروؤئى بشأن المستقبل الاقتصادى للبشرية حاول 
كُتَاب الفترة محل الدراسة صياغتها وإثباتها. وبعبارة أخرىء سنعالج ثلاثة أنواع 
من نظريات التنمية الاقتصادية. 


والنوع الأول» الذى يرتبط بمالثوس ووست وريكاردو وجيمس ميل» ييبرر 
كليًا تسميتهم ب "المتشائمين". والخصائص المعروفة عن هذا النوع هى: الضغط 
القائم فعلا والمتوقع لحجم السكان؛ الاستجابة المتناقصة من جانب الطبيعة لجهود 
الإنسان الرامية لزيادة عرض المواد الغذائية؛ ومن هنا تناقص الغلة فى الصناعة» 
وثبات الأجر الحقيقى تقريبّاء والتزايد (المطلق والنسبي) للريوع. ولا تهمنا الآن 
الطريقة التى حوّل بها "الكلاسيك" رؤيتهم إلى أثر تحليلى» أى لا تهمنا الطريقة 
التى صاغوا بها 'قوانينهم" بشأن السكان» وتناقص الغلة فى الزراعة؛ وغيرهاء 
ومدى استفادتهم منها فى التحليل. فهذه الأمور نتناولها فى الفصل القادم. أما هناء 
فندرس فقط ما تصورا أنهم رأوهء أى الرؤيا التتى تكمن خلف تحليلهم- 
مفاهيمهم المسبقة» إِنْ شئت. 
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إن الشىء الأهم الذى تنبغى ملاحظته هو الغياب الكامل للتخيل 
0 اسلذى تكشفه تلك الرؤيا. فقد عاش أولتك الكتاب على عتبة تطورات 
اقتصادية هى الأكثر إثارة منذ أيما وقت مضى. وقد شهدوا بأعينهم كيف نضجت 
الإمكانات الضخمة وتحولت إلى حقائق. ومع ذلك فإنهم لم يروا سوى اقتصادات 
ضيقة 660172017165 60م02320: تكابد بنجاح متناقص باستمرار من أجل خبزها 
اليومى. كما اقتنعوا أن التطور التكنولوجى وزيادة رأس المال ستفشل» فى آخر 
الأسن “ف شؤاجهة قالوق: نتاقصى: الكلة لتحتو بل إن مدن غيل فصقم ابو هانا: 
على ذلك فى عمله 165م2:3001. وبعبارة أخرىء كان كل أولئك الكتاب ركوديين 
تكك انزف قات و ل أوء وفق تعابيرهمء فقد توقع كلهم أ تحل فى المستقبل حالة 
راكدة هىء هناء ليست مجرد أداة تحليلية بل كحقيقة مستقبلية. 


ويبدو إن ج. س. ميل كان فى حال أفضل. وقد أسقط كل "التشاؤم". بل 
وكان ذكيًا إلى خد كاف لإدراك انه ليس ثمة سبب للنظر إلى مس تقبل 
الجماهير"كشىء ميئوس منه". ولكن هذا كان يرجع فقط لإيمانه- كما أمن من قبله 
مالثوسيون آخرون مثل تشالمرز 05310615 - أن البشرية كانت تتعلم الدرس 
المالثوسى وهى على وشك أن تحدد النسل من تلقاء نفسها بحيث أن السباق بين 
رأس المال وحجم السكان يمكن أن يكون لصالح الأول. وقد أثبت ميل فى هذا انه 
قادر على التنبؤ أفضل مما فعل آخرون. ولكنه لم يعرف شيئا عما كانت الماكينة 
الرأسمالية فى طريقها إلى إنجازه. على العكسء فقد بات فى سنوات عمره الأخيرة 
(حوالى عام )8٠١‏ ركوديًا بالفعل بالمعنى الحديث» مؤمنا أن اقتصاد المشروع 
الخاص كان قد أنجز تقريبًا ما كان قادر!ا عليه وأن العملية الاقتصادية اقتربت 
كثيرًا من الحالة الراكدة. ولكن كان بينه وبين ركودينا الحديثين الاختلاف التالى. 
فبعكس [أ. سمث وريكاردوء فإن ميل لم ينظر إلى الحالة الراكدة بظنون وهواجس 
(6 .لك ,تكد 80016 ,وع1مك0رط) لأنه كان قد نحى شبح الفيض السكانى. ولكنه لم 
يشارك الركوديين الحديثين أيضنًا ظنونهم لأنه لم يخش شبح نقص الاستهلاك. فقد 
نظر ميل إلى الحالة الراكدة كشىء مريح إلى حد ما-كعالم خال من"الصخب" 
6اأؤناط (وهذه كلمته هو) لا يقلق فيه فيلسوف مثله على أمور معيشته ويتوفر فيه 
رفاه معقول (وحتى أفضل) فى كل شىء. 7" والسؤال المتعلق بما إذا كانت البنية 


(74) تمثل تلك حالة راكدة من نوع خاص ولا تتماشى مع التعريف المذكور أعلاه. فهى لا تستبعد التقدم- 
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الاجتماعية للرأسمالية قادرة على الاستمرار فى ظروف تزول فيها الوظيفة الرئيسة 
الل الرأسمالىء» يمكننا الإجابة عليهء نيابة عنه» بالقول إن ميل تصور حلول 
الحالة الراكدة كعملية تدريجية بحيث لا تجد المؤسسات والأذهان أى صعوبة فى 
إجراء التكييفات الضرورية. 


وفى انسجام مع "الكلاسيك" الإنجليز- وربما مع روح عصره- أبخس ميل 
كثيرًا من أهمية عنصر المبادرة الشخصية بالنسبة للتنمية الاقتصادية وبالغ. فى 
المقابل» فى التشديد على أهمية مجرد زيادة فى السلع الإنتاجية المادية. وقد بالغ 
ميل فى التشديد على أهمية الادخار من خلال ذلك.7*') فإذ قبل بنظرية تورجو- 
سمث لعملية الاستثمار» فإن ميل افترض أن الأمر المهم هو امتلاك شىء ما يمكن 
استثماره: فالاستثمار نفسه لم يطرح مشاكل إضافية» سواء من ناحية ضرورته 
الآنية- إذ كان من المؤكد بشكل عادى أنه كان مطلويًا حالا- أو .سر :ذاكيية 
اتجاهه- حيث كان من المؤكد إن الاستثمار يسترشد بالفرص الاستثمارية التى 
كانت واضحة للجميع بنفس الدرجة وكانت قائمة بمعزل عن الفرد المستكثمر 
تقييت 1 ويفكذ] شكل الادخار الرافعة القوية للتنمية الاقتصادية. ولم يخلق الادخار 
أى عقبات قط: فواقعة الادخار ذاتها لم تفعل هذا ما دام المبلغ المدخر ينفق حالا 
على العمل المنتج؛ كما أن التوسع الناتج فى الطاقة الإنتاجية لم يفعل هذا ما دامت 
المنتجات» التى تنتج وفق إنتاج مخطط بصورة صحيحة:؛ قابلة دائمًا لأن تباع 
بأسعار تغطى التكاليف.7"' ولو عبّرنا بمصطلحنا نحنء لقلنا إن مخطط ج. س. 


-التكنولوجى أو زيادة رأس المال بصورة كلية. كما أنها تجسد حالة راكدة فعلاً من ناحية السكان 
فحسب بافتراضها أن الأخير سيمكن من جريان كل شىء على نحو أكثر هدوء. 

(25) بطبيعة الحال» يمكننا تعريف الادخار بطريقة ما بحيث نجرد تلك العبارة من أى معنى. ولكنى أقصد 
بالادخار عم5271 (أو التوفير 116) الظاهرة المتميزة التى نعرفها نحن جميعًا (ما لم نكن مطلعين 
جدا على النظرية الاقتصادية الخاصة بثلاثينيات القرن العشرين) والنظر إليهاء بالتالى» كعامل فسى 
عملية تراكم السلع الرأسمالية المادية. وعليه؛ فإن عبارتى تعنى أن ج. س. ميل؛ء مثل كل الكتاب 
الذين ساروا على خط تورجو- سمثء كان على خطأ فى اعتقاده أن التوفير يمثل (السبب) الأكثر 

(76) لقد مثل هذا الرأئ الميكانيكى أيضًا عنصرا! مهمًا من 114ف61:0 (الصورة العالمية) الاقتصادية 
الخاصة 'بالكلاسيك". إذ لم يدركوا تمامًا ضخامة ذلك الجزء من الواقع الرأسمالى الذى قاموا بقمعه 
هكذا بهدذوء. 

(2) يمكن معالجة الفرضية الثانية بشكل أدق مما تصوره ج. س. ميل والافتصاديون فى زمانه وخطه. 
ولكن خصومها كانوا دون مستوى الحقيقة الضئيلة التى تؤكد عليها وليس فوق ذلك المستوى. وهكذاء 
فقد أدرك ميلء» ولو بصورة ضيقة جدًا- من خلال الادخار فحسب- الحقيقة الأكثر وضوحًا من بين 
كل حقائق التنمية الرأسمالية وهى أنها تميل إلى زيادة مستوى معيشة الجماهير بحكم منطقها الداخلى. 
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ميل لم يكن من حيث الجوهر مخططا توقفيًا 1)01955ا»كما هو شأن مخطط ساى. 
بينما تعطى مخطظات مالئوس وسيسموندى أمثلة على مخططات توقفية 
04 3حيث ينتج التوقف لديهما ليس عن الادخار ذاته» بل عن الزيادة فى 
الطاقة الإنتاجية. كما أن مخطط ريكاردو كان توقفيًا أيضًا ولكن لسبب آخر وهو 
تفسيره لقانون تناقص الغلة. 

أما النوع الثانى من الرؤية الخاصة بالمستقبل الاقتصادى- النوع "المتفائل"- 
مكرة تورصنيطةه وأحيي ها يمك مر مكاكل كتاني مت كارف الافرو رو 11114 
فمهما كان رأينا بتحليلهم التكنيكى» فالخيال» على الأقل» لم يكن ينقصهم. إذ شعروا 
غريزيًا أن الحقيقة البارزة فى الرأسمالية تكمن فى مقدرتها على خلق الطاقة 
الإنتاجية» كما أنهم أبصروا وجود طاقات كامنة هائلة تلوح فى المستقبل القريب. 
وبقدر أقل من الخيال» ولكن مع كثير من الحس السليم» فقد رفضت الغالبية مز 
اقتصاديى القارة مشاركة الريكارديين ومالثوس 'تشاؤمهم". وإن معظم هؤلاهء 
الاقتصاديين» على الأقل» قد قللوا من شأن هذا الموقف. وفيما عدا هذاء فقد كان 

من الطبيعىء بالنسبة لمن اقتفوا أثر ساى إلى هذا الحد أو ذاك بقدر تعلق الأمر 

بالنظرية التكنيكية؛ أن يدركوا أن الوقائع أو التحليل لم تدعم الرؤيا الريكاردية. وقد 
الاق على :هو لاء: الكثانت اسم "التفاؤليين"» كما برز تقليد يحط من شأنهم؛ بتأثير من 
الماركسيين جزئيًا ولكن وليس بصورة كلية» على أساس أن فكرهم ضحل. وفيى 
الواقع يرتبط هذا الرأى تاريخيًا بكتاب كثيرين- من نوع باستيا 85114 - الذين 
يستحقون هذه التسمية تمامًا. ولكن هذا "التفاؤل" كان نتاج رؤيا ونظرية كانتا 
كلتاهما أكثر صحة من رؤية ونظرية "المتشائمين": فدرجة الحقيقة فى مذهب معين 
لا ترتبط دائمًا بصورة طردية بمقدرة 000 0 


)000 ومن تلك الناحية والنواحى الأخرىء ثمة تشابه بين »تلك الحالة وحالة المذهب القائل بالانسجام الحقيقى 
فى المصالح الطبقية. فعند التدقيقء» يتبين أن الدفاع عن هذا المذهب غير ممكن إلا إلى حد معينء. 
ولكنهء مع ذلك» قابلٍ للدفاع أكثر من مذهب التنافر الطبقى. بيد أن الأخير تم التبشير له بقوة ساحقة 
فضلا عن أنه قد شكل أيديولوجيا المثقف الراديكالى. أما الأول» فلم تتم صياعته بقوة قط بل وحتي 
بشكل مقنع. وهو لا يمثل الكتاب المفضل لدى المتقف الراديكالى. وعليه» يرجح أن يُستهان بمن يسلم 
به على أنه من طراز كسبار ميلكوتوست أكة10ء 1111 ت2مه02)؛ وإن لهذا من التأثير ما للحجة القوية 
إن لم يكن أكثر. . ومع ذلك فثمة شىء آخر فى الحالة القائمة أمامنا. فمن الملاحظ فى الواقع متو أخ 
الآراء المشائية يخصوصن: شوه ميق كدو بالقدية للجموون العام *أخنق" داتما من" الأراء التق ائلسة 
مهما كان سبب ذلك. 


272 


أما النوع الثالث من الرؤية الخاصة بالمستقبل الاقتصادى وما يناظرها منن 
نظريات حول التنمية الاقتصادية» فيمثله ماركس وحده. فعمل ماركس ما يزال 
يمثل أكثر الأعمال قوة» رغم أنه استند على تشخيص للوضع الاجتماعى القائم فى 
أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر كان تشخيصا مشوها أيديولوجيًا فى 
جذوره؛7؟') وخاطنًا بشكل بائس من حيث تنبؤه بالفقر المتزايد للجماهيرء ولم يتم 
إثباته بصورة كافية من ناحية التحليل والوقائع معًا. وفى المخطط الفكقرى العام 
لماز كين» لم تكن التنمية شيئًا ملحقا بالستاتيكا الاقتصادية» كما هو الحال مع كل 
الاقتصاديين فى تلك الفترة» بل كانت هى الموضوعة المركزية. وقد ركز ماركس 
قواه التحليلية على إيضاح كيف أن العملية الاقتصادية» إذ تغير نفسها وفقا لمنطقها 
الداخلى؛ فإنها تغير الإطار الالدقيا عي «نضو ة طتوااضيلة 1 متهيو كل المح صمحم 
حقا. وقد توقفنا من قبل عند فخامة هذا المفهوم؛ وسنناقش جوانبه التحليلية أدناه. 


ثمة جانبان يمكن ذكرهما هنا فقط. أولاً: لم يمتلك أحد آنذاك- ولا حتى أشد 
أنصار الموقف المتفائل ممن يشاطرهم ماركس هذه النقطة- تصورًا أكمل لمدى 
وكزة الشاكينة ار أسمالية فق المشتقيل» قن لمدبة معزت أثتان ماركتي متؤان! إتسي 
إن "المينة الفاريفية" أ ازييالة' التجمع الو أنمالى اهن كلق جهار انحاجن قسن 
بمتطلبات شكل أرفع من الحضارة البشرية. ومهما امتعض مذهبنا الوضعى 
الحديث جم051]11915م 7200617 #ناه من هذه الطريقة فى وصف الجهازء فإن 
الحقيقة الجوهرية لما قصد ماركس قوله؛ من هذه الناحية» تبرز بوضوح كاف. 
ثانيًا: إن محرك التنمية الاقتصادية لدى ماركس ليس هو المفهوم الشاحب 
للادخار 5307188 الذى قال به ج. س. ميل: فقد ربط ماركس الادخان- أو 
الاستثمار- بالتغير التكنولوجى بطريقة لا نعثر عليها فى عمل ميل 125م25101. 
ورغم ذلكء فإن المحرك لدى ماركس هو الادخار الذى يتحول إلى استثمار فورا 
'ا[)مه:م» كما هو الحال مع ميل. ويُخفى هذاء ولكن لا يلغيه» استعمال ماركس 
لمصطلح "التراكم" 200101 وسخريته اللاذزعة من'موطن الإشاعة" 
(اع :ءلم 1) القائلة إن رأس المال المادى يخلقه الادخار. وثمة أسباب وجيهة:. 
وأخرى سيئة» لنفور ماركس من مصطلح الادخار. وبشكل خاص» فإن قروات 


(9) سبق أن أشرنا إلى أن ماركس استمد تصوره حول الواقع الاجتماعى من الأيديولوجيا الراديكالية التى 
زخرت بها فترته البناءة. 


2013 


الرأسمالى لا تأتى عادة من الدولارات المدخرة من الدخل ومراكمتها بانتظام» بل 
من كرون مسبادى للغواك تتكل فمقها المرتملة ففكة رزو سيكةة وفع للك 
فإن ماركسء ما كان سينفر من المضامين التى تنطوى عليها هذه العملية أكثر من 
نفوره من صورة الأولاد النشيطين والمقتصدين ممن دأبوا على الادخارء إلى أن 
وجدوا أنفسهم أغنياء. وعليه» فلا بد له من نظرية للاستغلال إلى الأبدء بل ولا 
شىء آخر غير الاستغلال إلى حد تعريض قيمة مخططه التفسيرية إلى الخطر: 
فالنقطة الجوهرية» من زاوية العملية الاجتماعية ككل؛ وفى جميع الأحوال» تكمن 
فى استعمال أرباح الرأسماليين فى بناء الطاقات- بغض النظر عما إذا كانت أم لا 
هذه الأرباح ناجمة عن الاستغلال ويعاد استثمارها مرة أخرى لغرض مواصلة 
الاستغلال. وفى تاريخ التحليل» فإن هذه النقطة الجوهرية هى نفسها من حيث 
الجوهر لدى ماركس وميلء مهما تباينت طريقتهما فى التعبير عنها. 
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الفصل السادس 
الاقتصاد العام: النظرية البحتة!') 


مُسلمات ليون الأربع 
(أ) المُسلمة الأولى 
(ب) المٌسلمة الثانية: مبدأ السكان 
(ج) المُسلمة الرابعة: تناقص الغلة 
"ات القيمة 
(أ) ريكاردو و ماركس 
(ب) خصوم نظرية القيمة القائمة على كمية العمل 
(ج) الموقف التوفيقى ل ج. س. ميل 
ات فنظرية القيم'الدولية 
8- رأس المال 
(أ) السجال حول مصطلحات: الثروة والدخل 
(د) الفرضيات الأساسية حول رأس المال لدى ج. س. ميل 
(أ) الأرباح 
(ب) نظرية الفائدة القائمة على الاستغلال لدى ماركس 
(ج) ماركس» ووستء وريكاردو: حول هبوط معدل الربح 
(د) نظريات الفائدة القائمة على الإنتاجية 


)١(‏ إكان القسم الأول من هذا الفصل قد تمت كتابته قبل بقية الفصل بفترة طويلة. وكان تاريخ النسخة 
المطبوعة كانون أول 1147. ومن الواضح ان ج. شومبيتر كان قد راجع تلك الصفحات المتعلقة 
بسنيور وجعلها قسمًا تمهيديًا لهذا الفصل . واثمة ملاحظات كثيرة كانت محذوفة من النسخة المبكرة. 
ولم يكن ثمة عنوان لهذا القسم أو للفصل؛ ولكن الأقسام التالية كانت كاملة نسبيّاء مع وجود عناوين 
للأقسام والأقسام الفرعية. رم هذا القسم هنا كما كان مكتوبّاء ولو أنه يفتقر إلى الملاحظات التمهيدية 


الملائمةء وا التنقيحات ١‏ | وكد أ كا سيدخلها]. 
2 ) من ن ح:٠‏ شومبيتر 5 
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(ه) نظرية الفائدة القائمة على الامتناع 

(و) مذهب مخصص الأجور, رائد التحليل الجمعى الحديث 
(ر) الريع 

(ز) الحصص التوزيعية والتقدم التكنولوجي 


- مُسلّمات سنيور الأربع 

يعود إلى سنيور الفضل الكبير فى كونه أول من حاول بشكل واع وصريح 
تكدنة: المسلماكه اضر وردقة "و الكافية نادت من الخطأ أن نقول "لاستنتاج"- ذلك. 
الجهاز التحليلى المحدود المعروف عموما باسم النظرية الاقتصادية» أو» بتعبير 
آخرء لتزويد هذا الجهاز بأساس بديهى. ولا يقلل كثيرًا من أهمية هذه المحاولة 
حقيقة أن قائمة مُسلمات سنيور كانت ناقصة ومعيبة نوعًا ماء وكذلك حقيقة أن 
سنيور شجع على الهجوم حينما عرف ذلك الجهاز بشكل ضيق جذاء أو بمساواة هذه 
النظرية 'بالاقتصاد «الحلى” د م م له 
مفهمة د مة 0 095- فقد قام فحتيول» أو 3 بتشذيب 
مفهوم: : الثروة والقيمة (التبادلية)؛ ومن ثم قام بتحديد 'فرضياته الأولية" الأربع 
5 116106111217 - المُسلمات؛ وأخير اء قدّم سنيورء تحت عنوان لا يفى 
بالغرض: التوزيع (ولو تم هذا تحت عنوان: المبادلة أو: القيمة والتوزيع» لكان أكثر 
وفاء بالغرض) مجموعة من المفاهيم الإططاقدة ومجموعة من العلاقات د 3 يُعتقد أنهاء 
سوية مع التطوير المباشر الشسيلنات: الك شوق عل القضانا التى تَعَالج تضاف 
عنوان: الإنتاج» تشكل الجهاز النظرى. ولو نظرنا إلى عمله كمغامرة فى النظرية 
البحتة» فمن الواضح أنه أرفع من عمل ريكاردو. والآن» سندرس هذه المُسلمات؛: 
مستفيدين من كل فرصة تسنح فى الأثناء للنظر بعيدًا عن هذا الحقل. 

(أ) المُسلمة الأولى ترد المُسلمة الأولى بالشكل التالى:"يسعى كل فرد إلى 
الحصول على ثروة إضافية بأقل ما يمكن من التضحية".!') إن فرضية كهذه تشكل 


)١(‏ إتجرى مناقشة المُسلمات فى: لودع اناه 02 ععمع5 عط 01 مم1 غ0 مخ ,تملدعد5 درن خ1/111آا بددعداح 
(1938 بوعتمتمصمعظ 2ه بجمتطار[ عطا مذ .أطيام :1872 .له "6 :1836 .له "1 لإتصمصمعظ8 )] 
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أساس كل التفكير النظرىء؛ ضمنا على الأقل؛ وتتمشى مع نصوص ريكاردو 
ومالثوس أيضا. كما أن آ.سمث و ج. س. ميل قد افترضا هذه المُسلمة» بينما 
اقترب لاودردال من صياغتها بشكل صريح. وإذا تكلمنا بلغة الفترة التالية-كما هو 
الحال لذ بار ناه ا يمكن صياغة هذه المسلمة بالق إن كل فرد يسعى إلى 
تعظيم 713117126 الفرق بين مجموع إشباعاته الكلية ومجموع تضحياته الكلية» مع 
خصم الاثنين بحسب اللحظة القائمة. ولكن ما هى طبيعة هذه المُسلمة وما هى 
أهميتها؟ 

يسمَّى سنيور هذه الفرضية "مسألة حس" 00250101152655 06 21361 8 
ويميزها عن الفرضيات الثلاث الأخرى التى هى'مسائل مشاهدة" 02 201625 
80 ولكن معنى سنيور لا يتأثر لو أسمينا هذه الفرضية 'مسألة معاينة 
داخلية'(*) 12 060176 وعلاوة على ذلكء فإن"تطوير" سنيور 
لهذه الفرضية (ص38-77» مثلاً)() ينطوى على ملاحظات متنوعة عن سلوك 
الألمان أو الإنجليز أو الهنود المكسيكيين تستند تستند بوضوح على مشاهدة خارجية 
للأنواع البشرية. ولذلك» يمكننا أن نتحدث مؤقتا عن مشاهدة حتى فى هذه الحالة 
وأن نمضى لصياغة التعميم التالى عن كل الفرضيات الأربع» أو أى فرضية أخرى 
قد يجد اقتصادى ما إن من الملائم التسليم بها. وكذلف تعلى اكلا عات ونبرر إلى 
حد ما- رأى ساى القائل إن الاقتصاد هو علم وقائعى 05656172010721 (رغم أنه 
قال: تجريبى [611776818م6): وهكذا فإن الأمر سيبدو» رغم المظاهرء وكأنه لا 
يتضمن أى اختلاف مع سنيور. 

لم ينكر أحد قط- أو إن سلوكه ناقضَ ما يقول- حقيقة أن النظرية 
الاقتصادية؛ كأى نظرية أخرىء؛ قامست على المشاهدة 0656172008. ونظسرًا 
للاهتمام القليل الذى أولاه سنيور للوقائع المشاهدة» ولتركيزه على الاستنتاج من 
المشاهدات؛ فربما أعطى هو انطباعًا خاطئاء وقد تكون لديه هو نفسه آراء خاطئة 
حول الأهمية النسبية للمشاهدة والاستنتاج» ولكنه لم يعامل علم الاقتصاد بالفعمل- 
مع أنه فعل هذا كلاميًا- كعلم "استنتاجى" من جميع النواحى 2810© 600. وهناء فإن 


() هناك ترجمة أخرى لمصطلح 121505061105 وهى: الاستبطان. والمقصود بهذا المصطلح هو قيام 
المرء بفحص أفكاره ودوافعه ومشاعره. 
(؟) [تعود تلك الصفحات إلى طبعة مكتبة الاقتصاد]. 
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الوقائع المشاهدة تدخل النظرية كفرضيات و5عو006م/(2 01 2551012261025 أو 
'"قيود" 310275:]و16: أى كعبارات مُعمَّمة 5126706215 86061911260 جرى 
استنتاهها من المشاهدة أو أن المشاهدة اوحت :يها وحيقما نري التقتديد غلى قتنا 
بصحة هذه العبارات» فإننا نسميها 'قوانين" 105 قارن "القانون النفسى" لدى 
كين حول 'الميل للامكان: مكلا. 'وحيدما لآ نزيد التشديد إلا غلي قرازنا يعدم تحديها 
فى سياق محاجّة معينة» فإننا نسميها "مبادئ" 165م2:1201. ولكن كل هذه الكلمات 
تعنى شيئًا واحدا بالفعل وليس ثمة معنى من تفلسفنا حولها. وهذايسرى على 
الوقائع البعيدة متلما يسرى على وقائع حقلنا نفسها. وكما ذكرنا آنفاء فإن الخلاف 
ينحصر فى أننا لا نشعر بمسئولية كاملة عن صحة مقولاتنا فى الحالة الأولى بينما 
تشيعن يهذه' التشكولية فى الجالة الثانية. 
ما هل ينبغى علينا أم لا أن نقتنع بمشاهدة من النوع السنيورى أو من النوع 
الذى يأخذ.به ريكاردو أو ميل» فهذا موضوع آخر تمامًا. ثمة ثلاثة جوانب من هذا 
الموضوع ينبغى التمييز بينها بدقة إذا كنا نريد فهم المنهج "الكلاسيكى" أو أى منهج 
نظرى آخر. أولا: هناك المشكلتان اللتان تخصان المشاهدة بواسطة معاينة داخلية 
0 لاط 0556172108 وبواسطة للتجربة العامة ع611600م0<© 01011011© 
أو تجربة كل فرد. وقد دعم بقوة كلتا المشكلتين اقتصاديون كثيرون من العهود 
الكاليق :و كد اميل يتن شيو ها ونس «المدريزةا التمساوئة ؟ ويد فيزن شيا اتنا 
مع ج. س. . ميل فى قبول التجربة العامة كأساس صحيح يمكن للنظرية أن تبدأ به. 
وقد بالغ النقاد أحيانا إلى حد انهم استبعدوا كليًا كلتا المشكلتين على أساس أن 
معاينة الباطن والتجربة العامة ليست سوى ستائر تحجب مقولات تأملية بحتة. إن 
هذا الشكل المتطز فك تمن التقه: يمك نخدا م يتلق رةاسفادة أن فعض الموك امام 
كتلك القائلة أن رجال الأعمال» بشكل عام؛ يفضلون كسب النقود على خسارتها- 
تبتعد كثيرًا عن الحقيقة» وإن من غير الملائم التشديد على البحث المحكم بغية 
إثبات المُسلمات. ولكن هاتين المشكلتين لا تلغيان شكلا أقل تطرفا من النقد نفشسه. 
وكئة مُسلماك" اهنيزت كعاذاك" الأنكان بنقلا لو يمكن فيها:االمدؤاء الح معار 1 
الباطن والتجربة العامة بصورة مقنعة؛ وحتى حين يكون هذا ممكناء فإن الأهمية 


5( تنبغى ملاحظة أن ذلك يمثل أحد المعانى التى تأخذها كلمة '"فرضية" 01515م11]. وقد سبق أن صادفنا 
معانى أخرى. وتسرى هذه الملاحظة على كلمة "قوانين' 05ما وكلمة 'مبادى" وء[ماءطارط. 
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النسبية للو فاع ألتى تدخل فى 20 معينة و 00612201 000105 (طريقة تأثير) 
هذه الوقائع ينبغى التحقق منها بطرق أكثر قوة. 

وهذا بيه الجاني لقان مو ل سروه د الاب امون المي ال 1 
ولكن هذه المشاهدة قد تكون غير كافية. فهل يجيز لنا هذا أن نرفض أى شئ يقع 
بين دفتى كتابه؟ كلاء طبعًا. فالمُسلمة الخالية من الدلالات النفعية الزائدة يمكن 
قبولها. وإن كل ما يمكن الاعتراض عليه منها على أساس إن سنيور بالغ فى 
التشديد على الجانب الذاتى 12652655ع5.» وبالغ فى تقدير العنصر العقلانى فى 
سلوكناء وأهمل الاختلافات التاريخية فى شدة الرغبة "بالثروة" فى العهود المختلفة 
والبلدان المختلفة» إنما يراعيه سنيور كثيرا فى ملاحظاته 010116765© على 
فرضيته. وإذا كناء رغم ذلك» نشعر ببعض الشكوكء فكل ما يتعين علينا أن نقوم 
به هو إجراء بحث مقارب. أما غير ذلك فهو تعطيل بحت. فإذا أسفر بحث كهذا 
عن نتائج لا تدمر المعقولية القوية والبديهية للسُِلْمةء وما دامت المشاكل 
المطروحة غير موصوفة بدقة بحيث أن معقولية المُسلمة تبقى غير كافية وبالتالى 
استمرار هجوم أولئك النقاد- الاقتصاديين على هذه المشاكل» فيمكننا أن نشعر 
بالفعل أن تحليل سنيور كان أوليًًا فى الاستنتاج ليس أقل مما فى المشاهدة- ونحن 
نعلم أن كل عمل سنيور وريكاردو وميل هو عمل أوّلى - ولكننا لا نستطيع إنكار 
طابعة العلمي 6 أو تكقار اتفاول كا امن حيظ المي 

ويبرز الجانب الثالث من موضوعنا حينما نسأل أنفسنا عما إذا كان يمكن أن 
نعيد صياغة مُسلمة سنيور الأولى بطريقة ما تتفادى الاعتراضات المثارة أو التنى 
سكن أن كان ولكن إذ1 كام "اقتضاديى لك القتده مصنانيو بس 'الجذهي التسكوي: 
تنو ع1 :روط |*) فمن المؤكد أنهم كانوا أقل إصابة من اقتصاديى الفترة التالية 
الأعن الذى يحغل هخ الأفضيل “تأحيل متاقشة: هذه النقظلة بحتى الفترة التانية: 

(ب) المُسلّمة الثانية: مبدأ التيتكاة قصوح تلم مشيوو الثانية مبدأ السكان 
كما يلى:'يتحدد حجم سكان العالم أو؛ بعبارة أخرى؛ عدد الأفراد المقيمين فى 
العالم» وفقا لإثم أخلاقى أو طبيعى فحسبء أو بالخوف من النقص فى تلك المواد 
من التروة التى تقرر عادات الأفراد من كل طبقة احتياجاتهم منها". ونستغل هذه 


(5.) حول هذا المذهب؛ انظر الجزء الثانى؛ الفصل الثانى» القسم “أ من هذا الكتاب. 
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الفرصة لكى نتناول بإيجاز مساهمة مالثوس والمحاجّة التى تطضورت بصددها. 
وعلاوة على ذلك؛: سيكون من الملائم إضافة بضع كلمات عن تاريخ نظرية السكان 
فى الفترة التالية بحيث يمكننا استبعادها من دراستنا الخاصة بالجزء الرابع. وهذا 
القرار تفترضه حقيقة أن أهمية هذه النظرية لعلم الاقتصاد التحليلى قد تدنت كثيرًا 
المستحيل معالجتها فى هذا الكتاب.[ملاحظة ل ج. شومبيتر: "ولكنها عادت فى 
وقتنا الحاضر"]. 

لقد رأينا اسابقا أن كل الوقائع والمحاجّات التى قدمها مالثوس فى الطبعة 
الأولى من عمله (1798) '(18558» نزولا إلى أدق تفاصيل التحليل والتطبيقات» كان 
قد تم تطويرها سابقا من قبل عدد كبير من الكتاب بحيث يمكننا أن نتحدث عن هذه 
الوقائع والمحاجّات كأشياء مقبولة على نطاق واسع فى بداية التسعينيات. وعليه. 
فإن حالة مالثوس تختلف جوهريًا عن الجزء الأكبر من كل تلك الحالات» وهى 
مألوفة فى علم الاقتصاد أكثر مما فى العلوم الأخرى؛: حيث ننسبْ فرضية ما إلى 
كاتب معين رغم أن الفرضية كان قد طرحها "كتاب سابقون'2012002615. وهذا لا 
يعنى الانتحال أو حتى إنكار الأصالة "الذاتية" بالنسبة لمالثوس. ولكنه يحصر 
مساهمته فى التنسيق وإعادة الصياغة فقط. ومما يؤكد نجاح النظرية المالثوسية فى 
الوقت الحاضر- فيما يتصل بعلم الاقتصاد وبالمجتمع السياسى- أن نظرية السكان 
ظلتء طوال القرن التالى» تعنى المحاجّة لصالح أو ضد النظرية المالثوسية. 


كن" الجكت نايفا :إلى المحاولاة” التق تذلة لقسيو ةا اللجناء عمل 
مالثوس نفسه على أساس أيديولوجى. وإزدغم اتقديمى للأسباب التى تحملنى على 
رفض قبول هذا التفسير» بيد أننى» رغم ذلك؛ سلمت بوجود واقعتين من شأنهما 
تعزيز هذا التفسير إلى حد ما. أولهماء أن النظرية كانت قد [متقففيوت تحال كسسنة 
ضد إجراءات معينة للإصلاح الاجتماعى. وقد استفاد منها وليم بت. كما ان 
فالفرسن" تيع تفن كر إعتاء سكن محاملته فقظط ]13 فنا إق. الكرامك أشوا مق ستخيفن» 
ذهب فيه مالثوسء كما فعل تاونسند من قبله» إلى ضرورة عدم التفكير قط 
بالمقترح الداعى إلى مساعدة الأبريشات على بناء أكواخ للفقراء لأن هذا البناء من 
شأنه التشجيع على الزواج المبكر (1807 ... 20ع7طاتطا! [عناصصةد م1 معناما). 
وكان هذا النوع من الأشياء يعنىء بالنسبة للرأى العام» أن الجماهير نفسها كان 


230 


يجب أن تهتم بوضعها الاقتصادىء وأن ليس ثمة الكثير مما يمكن فعله فى هذا 
المجال. والواقعة الثانية هى أن مالثوس نفسه قد ذكر أن الفكرة تطورت فى ذهنه 
فى سياق مناقشاته مع أبيه 'ذى النزعة الاجتماعية"؛ وأن مالثوسء؛ فى العنوان 
الفرعى ع الأولى من عمله '(5553: أشار بصورة لها مغزى الى'تأملات السيد 
جودوين'( ') [صاحب الإنجيل الراديكالى فى تلك الأيام]؛ و م. نوها آي 


00110012 وكتالن آخرين". بيد أننى ما أزال أعتقد أن هاتين الواقعتين له تثبتان 
ا أن كل فكرة يمكن وضعهاء وستوضعء» فى خدمة غرض تي رم 
معين ما أن تبصر النور. 


ومع ذلكء فنحن لا نهتم بتطبيق هذه الفكرة على القضايا العملية- أو أى 
تطبيقات أخرى ما عدا تطبيقها على قضية نظرية الأجور التى ستذكر فيما بعد- 
ولكنا نهتم بالنظرية نفسها فقط. فكما ورد فى الطبعة الأولى» فإن النظرية كانت 
تهدف بوضوح إلى الإشارة إلى أن حجم السكان كان يتزايد فعلا وبشكل محتوم 
بأسرع من موارد الرزقء» وأن هذا كان هو السبب للفقر القائم آنذاك. ١‏ انيس شعت 
الجبرية والحسابية لتلك الزيادات» التى منحها مالثوس أهمية كبيرة كما هو متوقع 
من الكتاب المستجدين» وكذلك محاولاته الأخرى فى الإحكام الرياضىء فلا تمثل 
سوى تعابير معيبة عن وجهة النظر تلك» ويمكن أن نتغاضى عنها هنا بملاحظة أن 
ليس ثمة معنى طبعًا من محاولة صياغة 'قوانين" مستقلة لسلوك كميتين تؤثر 
إحداهما على الأخرى. وتمثل المقالة 155 عملا بائسًا ككل من حيث تقنيته 


(5) يمثل العمل الرئيسى لوليم جودوين (600:10© مممنلل1) (كه-855١)‏ ( علتمععدم إتالاومط 
6 .له [060معصة] “20 ,1793 ,ءءنادنال له 1]زاه2) ومقالاته المنشورة عام ١1/517‏ تحت عنوان 
2 6 وثائق مهمة جذًا فى ذلك الوقت وينبغى أن تشغل مكانا مشرفا فى أى تاريخ للفكر 
السياسى كنصب تذكارىء بشكل خاصء لذلك النوع البرجوازى من الملكية الذى يدين ليس فقط العنف 
ولكن كل أشكال الإكراه أيضًا. وهى تعادى الاشتراكية الحكومية 211-6120156 من حيت الجوهر 
وتضع المساواة كهدف بحد ذاته. ولكن محاولاته فى مجال التحليل» كما كان سيعترف هو نفسه؛ تبقى 
أولية جِدَا 0 أنها أقل اناده بن حار لانت الأعضاء الآخرين فى المجموعة التى 0 جودوين 


العمل 000 01 05 عط ده “8553 ليس فقط باح مقنعة لل وجديدة أيضًا وذلك عند 
ظهور هذا العمل. ولكن جودوين غيّر رأيه من النقطة الأولى وأخذ على عاتقه» فى كتابه الخاص؛ 
إيطال تلك المحاجّة. وقد أظهر قوة تحليلية كبيرة حينما فعل هذا. ورغم الحكم السلبى لبونار 8021 
(.560 أه 369 .رم علرهئ18 كتلط مضه كناطالة31)» ٠‏ فأنا أرى أن من الواجب الاعتراف بأن جودوين نجصح 
فى تقديم نقاط عدة يمكن اعتبار ها مساهمات حقيقية. : 
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وعملاً طائشا تقريبًا فى محتواه. ولكنه» على الأقل» لا يتيح فرصة للنقد القافل إن 
مالثوس شدد على الشىء المبتذل بصورة مريعة وهو: إذا تواصلت الزيادة السكانية 
بنسبة هندسية (بنسبة تزيد على الواحد عموما) فإنها تخلق حتمًاء فى لحظة ما من 
المستقبل» حالة من الأشياء يزدحم فيها السكان فى الأرض كازدحام السمك فى 
ون أشاة: 

وتمثل الطبعة الثانية من (10118]105م20 01 5ع ام أعصط عط جه /521و5و8 
3) عملا جديدا تمامًا يتضمنء إضافة إلى الإحصاءات الغزيرة» نظرية مختلفة 
كليًا.!') ويجسد إدخال الضابط العقلى ("القيد الأخلاقى') كل ما بين الطبعتين من 
اختلاف» مع أنه لم.يكن اكتشافا حديدا أكثر .مما كان أى شىء اأحتان فى :نظرزينة 
مالثوس. ولكن هذا الاختلاف لم يؤد إلى ما يلى. )١(‏ زيادة المستوى النظرى 
للعمل» )١(‏ زيادة إمكانية الدفاع عن نتائج هذا العمل؛ (”) إضافة شىء ما إلى 
مقدرته التفسيرية. وبخصوص النقطة الأولى» تكفى ملاحظة أنه لم يخطر ببال 
مالثوس أن يناقش أى من آثار قيده الأخلاقى سوى الأثر المترتب على عدد 
السكان- كالآثار المتعلقة بنوعية السكان أو مخططات التشجيعء مثلاً. وبخصوص 
النقطة الثانية» فالصياغة الجديدة تعطى بالفعل أنصار النظرية أساسّا للادعاء أن 
مالثوس تنبأ وفّرَ كل ما يمكن أن يقولوه خصومه عمليًا؛ ولكن هذا لا يغير شيئا 
من حقيقة أن كل ما تكسبه النظرية بهذه الطريقة هو انسحاب منظم مسع خسارة 
مدفعيتها. أما بخصوص النقطة الثالثة» فإن "التحفظات" المختلفة 21125201005نان 
الى ادخلت على الطبدة الكانية لا يفك مق كل الاعنارات والصسطكة مطاف 
للعمل- سوى الشىء المبتذل المذكور آنفاء وكذلك إمكانية تفسير أوضاع تاريخية 
فردية معينة ناتجة عن الفشل المحتمل فى تطور العناصر الأخرى من البيئة سوية 
مع السكان؛ الأمر الذى لا يتطلب أى مبدأ عام. والبروفيسور كانان (مرجع سابق» 
ص ؛ 4 )١‏ لم يبالغ حينما قال إن المقالة 'اه1255 "تخر صريعة على الأرض كمحاجّة 
ولا تبقى إلا كخليط من الوقائع تم جمعها لتوضيح أثر قوانين لا وجود لها". 

وكان مالثوس نفسه يكره التسليم بكل النتائج التى تخفيها تحفظاته التسى 
ظهرت عام .١8٠١”‏ وعلى العكسء فقد تمسك باستنتاجاته الأصلية قدر الإمكان» 


) ؟) [يتضمن هذا القسم مادة سبق أن قدمت فى الفصل الرابع ومواضع أخرىء ولا بد أن ج. شومبيتر كان 
سيلاحظها لو أنه راجعها]. 
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وبخاصة استنتاجه القائل بسريان نظريته على الوقت الذى عاش فيه. ولذلك؛ لم 
يكن من الضرورى قطء كما واصل بعض أنصار مالثوس التأكيد لقرائهم؛ القول إن 
سنيور وافرت! ") (وآخرين)»؛ عند تناولهم لتلك النتائج بشكل ودى أو عند توص لهم 
إلى استنتاجاتهم بمعزل عن دراسة تحفظات مالثوسء أفتهز و امن زاوينة أخدرئ 

ووفقًا لحجج مختلفة كيف أنه لم يت يقبق إلا القلل حقا:من طشك 'النشائح:وهذا يبرد 
واحنكا يد > 1 تسن فى سواه ليوو للمبدأ فى عمله 1136 0106:"يتحدد سكان 
العالم وفق إثم أخلاقى أو طبيعى فقطء أو بالخوف من نقص فى تلك المواد من 
الثروة التى تقرر عادات الأفراد من كل طبقة حاجتهم إليها". ومع ذلك؛ فقد واصل 
سنيورء بعكس افرتء اعتبار هذا المبدأ كمُسلمة اقتصادية أساسية» والذى عومل 
هكذا أيضًا من قبل ريكاردو وجيمس ميل وماك كولوخ وآخرين. وقد درس ج. 
س. ميل موضوع السكان بصورة موجزة جِذدا فى الفصل" 08 2ه[ عط 01 
تناوطمآ كأه عكقعتعم]" (10 .لاه ,د عامه8 روع[ماعمةط). صحيح أن ميل فمتر هذا 
بإعلانه؛ أن الموضوع قد تمت دراسته بصورة شاملة من قبَّل مالثوسء الذى أحال 
ميل قرائه إليه. ولكن المرء قد يندفع للاستنتاج بأن ميل كان يميل للتقليل من أهمية 
هذا المبدأ. وربما كان ميل قد فعل هذا لأنهء وتمشيًا مع اتجاه أصبح راسخا فى 
الوقت الذى كتب فيه العمل 165م5:121؛ وضع قانون السكان فى علاقة مع 'قانون' 

تناقص الغلة من الأرض- الذى يغيب كليًا عن عمل مالثوس 25529: وهو أمر 
يجدر الانتباه إليه - ولأنه استعدء كما سنرىء للتسليم بكثرة استثناءات وتحفظفات 


(0) فى عمله: عط معء ضاعط عععل7وموع ته© 2 20060 15 طاعتطننا 0 ,ردهأ ه [نامه20 هزه دعمتاعع] 100 
9) كناطاله84ة .2 1 .567 عط ممه عمطننح)ء طور سنيور الآراء التى غرضت فى: 001122 مرة 
أخرى. وقد عامل سنيورٌ مالتوس باحترام كبير- بل وكان يسميه المحسن على الإنسانية (هكذا 
حرفيًا)- وفعل كل ما كان بوسعه لتقليل انحرافه .عما اعتبره المذهب المجرب. وقد أتاح هذا كل 
المبررات الأقل شأنا للممارسة التى دأب عليها كتاب لاحقون ممن نظروا إلى سنيور بأبوية مقرفة 
كتلميذ غير ذكى قط كان يتعين على مالثوس أن يصححه. وفى الواقع» فمن فمن الواضح تمامًا أن سنيور 
أدرك إلى أى مدى كان ينبغى النظر إلى تحفظات مالثوس كارتداد عن آرائه الأصلية والى أئ درجة 
كان تمسكه ببعض آرائه السابقة يعنى التناقفض مع التحفظات التى ظهرت عام 8.7 .١‏ 
كان أ.ه. افرت 50762606 .11 .ىه وهو دبلوماسيى وناشر صحفىء على حق تمامًا فى تسمية عمله 
(1823) دونه اساموط نز موعل1 :لاعل/2. وكانت فكرته الرئيسة أن الزيادة فى السكان تعنى الزيادة فى 
إنتاج الطعام» واحتمال أن تشجع على إجراء تحسينات فى طرق إنتاجه» فكرة جديدة قي ذلك الوفتث» 
وهى كانت كذلك إلى حد يتجاوز أى شىء آخر كان مالثوس قد قاله منذ إيما وقت مضى. ويتضمن 
ذلك الكتاب إحدى العلاقتين» اللتين كانتا غائبتين عن مالثوسء بين زيادة السكان وزيادة إنتاج موارد 
الرزق» كما أنه بشكل عام يقدم منهجا مفيذا عن مشكلة السكان ككل وذلك بمعزل تام عسن العناصر 
الأمريكية على وجه التحديد فى تلك العلاقة. 
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ذلك القانون. ومع ذلك؛ فمن المؤكد أن ميل كان يضمر إيمانا قويًا بصحة النظرية 
المالثوسية وأهميتها الآنية. وقد تجلى هذا فى اهتمام ميل بالمشاكل التى تترتب على 
ثبات عدد السكان (6 37 ,7 8001 ,و16م21201)؛ كما تجلى بشكل خاص فى 
تأكيده غير الحاسم 355611102 1024[ الذى هو مهم بقدر ما هو غير مثبت: 'إن 
كثافة السكان» الضرورية لتمكين البشرية من الحصول على أقصى ما يمكن من 
كل مزايا التعاون والاتصال الاجتماعى معاء كانت قد تحققت فى كل الأقطار 
الأكثر سكانا"- موحيًا بهذا أن زيادة أكبر فى السكان (فى أوروبا) قد لا تنتج 
سوى'الضغط". كما ينعكس هذا الإيمان» وعلى نحو أكتر إقناعًاء فى تعاطفه المؤكد 
مع كوي لنب 


وهكذا ترسخت بقوة التعاليم التى تنطوى عليها مقالة مالثوس '135529- وهذه 
ظاهرة تثير الاهتمام- فى نظام الأصولية الاقتصادية فى ذلك الوقت» رغم حقيقة 
أنه كان ينبغى اعتبارها كتعاليم يتعذر الدفاع عنها أو عديمة القيمة حوالى عام 
ان ع كلك لد كد بي وااارو 540 حكن درفي اوسرد 
بسرعة أسباب أخرى لمعاملتها بهذه الصورة.(1 فقد أصبحت هذه التعاليم تمشل 
الرأى "الصحيح”" بشنات السكان مثلما كانت حرية التجار ة تمثل السياسة '"الصحيحة" 
مجموعة تعاليم الحقيقة الخالدة التى لوحظت مرة وإلى الأبد. وكان يمكن سماع 


)0( انظر: عنطزممصمع8 ,",تسكتصة أعسط لمعل لتدنه؟ علسخننخ 11"5نك1 ختقن5 صطاول " ,وعمزكة 8 .نر 
9 لزتقناتتة[ ,1010108[6 عتسمصمعظ عط 01 ااعدمع اممن5 لح :نزره]1]115. يبدو أن مالثوس ومعظم 
سابقيه وقسم من خلفاءه مثل سنيور قد صنفوا تحديد النسل و" الرذيلة' أو "الإثم الأخلاقى' سوية مع 
البغاء . ولكن كل الراديكاليين الفلسفيين الرئيسيين نظروا إليه باعتباره الحل الحقيقى للمشكلة على ما 
يبدو. فقد فعل هذا بنثام نفسه. وكذلك فرانسيس بلاس ع6 7]:20015؛ طبعًا.كما قدم جيمس ميل 
141 ذ5عم:ة[ مبادرة فى نفس الاتجاه فى كتابه (34 .م ,1821) 2516062]5. واتخذ جروت 1016© موقفا 
ممائلاً. ومن غير المأمون الاعتماد على المنطق فى قضايا كهذه. فالمواقف من هذه القضايا تتوقف 
على عناصر خصوصية من جهازنا النفسى- الفسيولوجى قد تمارس تأثيرات علينا دون أن نعيها قط: 
وهكذاء فالأيديولوجيات الفردية لو تنبع من الموقع الاجتماعى فحسب ٠‏ وبالنسية لحالة ج. س. . ميلء 
فإننى» مع ذلك» أعتقد أن من الممكن التشديد بصورة معقولة على الضغط الذى يمارسه تشخيص 
اقتصادى بحت من النوع المالتوسى وذلك كعقلنة على الأقل. 

(0) لبذي مااحظلة و جود نوع بيبطك يعد وقوه ليا علي بقاء تلك لايم : فالسبب الأكثر بروزا للققر 
والفساد فى العائلة البروليتارية الفردية كان يتمثل فى حجمها كما هو واضح. والاستنتاج بسأن الجميع 
عقن أن بك ال حون أفضل وأسعد لو أن الجميع حّدوا من حجم عائلاتهم يرد بحسب نفس 
المغالطة التى حملت الأفراد على الاستنتاج؛ من ميل كل فرد لتحسين وضعه» إن حذا أقصى 
من"السعادة" ' لا بد أن يتحقق للجميع لو أن الجميع تركوا يديرون شئونهم بطرقهم الخاصة. 
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المعترضين لو أنهم كانوا جديرين بذلك» ولكن يتعذر التعامل معهم بصورة جدية. 
ولا عجب أن بعض الأفراد؛ ممن أدركهم الاشمتزاز التام من هذا الافتراض الذى 
لا يُطاق ولا يستند على شئ يُذكرء قد شرعوا بالقرف من'علم الاقتصاد" هذاء وذلك 
بمعزل تام عن أى اعتبارات طبقية أو حزبية-وهذا شعور كان وما يزال يمثشل 
عاملا نيما فى مصيين خلاف العلم جتن فى. فنا تبعد. 

ومع ذلكء. فقد أذعن معظم الاقتصاديين المهنيين» وبخاصة فى إنجلترا. وقد 
تدنى اهتمام الاقتصاديين بموضوع السكان بعد عام »185٠‏ بيد أنهم نادرًا ما كفوا 
عن احترام هذه الخرافة. وقد فعل هذا مارشال» رغم أنه جرد الموضوع من كل 
مظاهره البارزة بشكل خاص. كما أقدم على المثتل بوهم- باورك وفالراس اللذان لم 
يستعملاه فى عملهم النظرى قط. وعند نهاية القرن» فإن فيكسل كان يمثل 
الاقتصادى الكبير الوحيد الذى تعامل مع هذا الموضوع بصورة جدية وشدّد عليه 
مرارا وتكراراء وهو الذى أنعش أيضًا مذهب السكان الأمثل الذى كان قد حظضى 
بالدعم فى كل مكانء رغم فلك::ولة بذ أن المره كان يتوقع انتهاء :هذه التمتدنات: 
ولكن على العكسء فقد انتعش التراشق بالمدفعية بعد الحرب العالمية الأولى: فالسيد 
كينز تقدمّ للأمام معلنا أن المسألة المالثوسية كانت حيوية آنذاك: كما كانت على 
الدوام» وأنها فى الواقع دخلت فى عقد جديد مع الحياة ما دامت الطبيعة قد بدأت- 
فى سنة ما من العقد الأول من القرن العشرين» كما تصور هو- تستجيب بشكل 
متناقص اللجهود التى يبذلها الإنسان. وقد صدم علم الاقتصاد المهنى» كما أدية ليه 
ذلك كما يعتقد. أما السير وليم بيفيردجء فقد أخذ برأى معاكس. ولكن السجال كان 
قد خمد لسبب غير علمى مفاده أن الأفراد كانت لديهم هموم أكثر إثارة للقلق فى 
عالم بدأت تلوح فيه علامات هبوط مذهل فى معدلات الولادة وفيض من المواد 
الغذائية والمواد الأولية يتعذر بيعه» والتى هى ليست أقل مدعاة للقلق. وقد قال 
السيد كينزء ذات مرة: إن الاقتصاد علم خطير وهو كذلك حقا:(") 


)0٠١(‏ يرد تصريح كينز الأول حول الموضوع فى عمله الشهير: عع262 07 5ع20عناوء5م00 عتسرمممء8 
9) أما السير وليم بيفيردج 5867651086 22ة97711!1: فقد طرح رأيه فى خطاب إلى القسم- ف من 
الجمعية البريطانية» وهو منشور فى:1923 1311112197 ,1011111321 560105116» وكذلك فى مقالته: " .011 
4 ,156001163 111 "301011 [نام 0م0171 101 ع8710620 "وعلإدء؟1. وقد رد عليه كينزء كما إن 
الصحف فعلت كل ما كان بوسعها للخلط بين القضايا. حول المناقشات التى دارت فى فترة ما بعد 
الحرب عموماء انظر: راكنا 70 عط ععداة بوعأطمعظ 2002 [ناموط عط" "رع78/011 .8 الم" وهى 
عبارة عن ثلاث مقالات نشرت عامى ١979509 ١9178‏ فى مجلة: /إ[مجمع8 لدء2011 04 7221نا0ل. 
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ولكن انهيار النظرية المالثوسية أو انهيار دورها فى إطار نظام النظرية 
الاقتصادية العام لا يعود إلى خصومها بأية حال. ويمكننا أن نتناول بشكل سريع 
مساهماتهم التى- انما تامفاء: أعبالة ختو دوين وااقو كا التون اين إليها- لم تعالج 
الجانب النظرى إلا نادرًا. وإحدى النقاط التى أثارها هؤلاء الخصوم لم تكن»ء كما 
رأيناء ذات أهمية ثانوية حينما كان الأمر يتعلق بمدى سريان النظرية آنيَا: فقد 
نواة:يشكك قعال إلى .هذا الحد أو'ذانا»ان النظرية المالثوسية: فى أفضل أحوالهاء 
يمكن أن تسرى فى لحظة ما بعيدة من المستقبل ولكنها لا تصلح لتفسير الققر 
القائم. وقد تبنى هذا الموقف أوبنهايمرء!'') ولكن الموقف كان قد تم تبنيه قبل هذا 
الأخير من قبل سنيور بمعنى ماء وبشكل أكثر قوة من قبل وليم ا صة 1171111 
أأنا2ة1] (1807 ,1011 نم20 02 /إ1558 56 0غ 1م28 ى). وتحت هذا العفوان 
يمكننا أن نذكر"الاشتراكيين ا فى عشرينيات القفرن التاسع عشرء مثل 
دبليو. تومبسون 507ومدده7 .10577" الذى شدّد على أن النظرية المالثوسية تتجلى 
على نحو مختلف فى الأشكال المختلفة من التنظيم الاجتماعى وان الاستقلال 
الاقتصادى للنساء ومستوى المعيشة الأرفع؛ مثلء ستكفى وحدها لإضفاء تعقيد 
مختلف على الموضوع؛ 00 ماركشس الذئ طون هذ النسدية: المؤ سكن" 
كفت د 01 كم 57 ل فرضية شاملة مفادها أن "الففيض 
السكانى"0[101211072م07:61» كما يُلاحَظ فى المجتمع الرأسمالى» لا يمت بصلة ما 
إلى أى قوانين ثابتة» بل إنه يخص هذا الشكل من التنظيم ويتوقف ببساطة على 
آليته المتعلقة بالتراكم. 
وقد حاول معارضون أخرون (مثل سادلر 5230167 عام ١8١١‏ ودوبلده 
101603 عام )١1847‏ استبدال المتوالية الهندسية المالثوسية بقوانين أخرى 
للزيادة لا تحوم حول مقدار ضئيل» بل تظهر حا أقصى أو حذا مستقرا نسبيًا 
يمكن بلوغه قبل الوصول إلى نقطة الضغط المالثوسى. والصعوبة تمثلت فى تفسير 
هذه الأشكال دون استعمال قيد أخلاقى معين أو غيره من العوامل المالثوسية 
الأخرى. ولم تتجاوز كل السفنء التى تم بنائها على أساس هذه الصخرة: تلميحات 


)١١(‏ (1900) وسسطاله8 .1 .1 دعل جاأعدععدع سبارع![م/اء85 5و8آ ,تع أعطرعمم0 عسم. 

)١5(‏ (1824) طالدع/17 01 تملاباط تعاكاطا ,0 دعام أعصاءط عط مضا لاكتباود1. 

(؟١)‏ يرد ذلك المصطلح فى مقالة البروفيسور أ. ب. ولف 7/01 .8 .4 عن "102)د]نام80 المنشورة فى 
وععمع ك5 لدءه5 عط 1ه ونلعدم10ع/إعدمظاء والتى انتهز الفرصة للفت انتباه القارئ إليها. 
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أفراد هواة. وقد شجعت هذه القوانين على ظهور قوانين أخرى لا تحمل مضامين 
سببية- ليس بالضرورة:؛ على الأقل- بل إنها تهدف إلى مجرد وصف تطورات 
فعلية» أو تطورات محتملة الوقوع وفقًا لوقائع محفوفة بالمخاطر. وكانت محاولة 
فير هولست(1845) 171811156 إحدى أبكر هذه المحاولات» وان عدة إحصائيين(مثل 
نبس 15665م1» بيرل 1:وء5» هولنج ع110]61113) قاموا بمحاولات خاصة بهم 
لإنجاز تلك المهمة. ومثل هذه القوانين تعتبر محايدة طبعًا بالنسبة للموضوع 
المالثوسى. بل أن معارضين آخرين- كان كارى (6نة0 أحد أكثرهم بروزاء مثلما 
كان تشالميرز 52[152©15© أحد أكثر هم شهرة أيضًا- دافعوا عما يمكن تسميته 
الظروف المضعفة والمعوضتة أو الآثار غير المرغوب لتحديد النسل (المانعة 
لتحسين 0 ومن زاويتناء لا يبدو أن من الضسرورى الدخول فى هذا 
الموضوع/؛ أو الآراء التى يطرحها علماء الأحياء. ولكن من الضرورى الإشارة 
إلى نظرية أخرى تمثل النقيض الدقيق لاستنتاج مالثوسء» بغض النظر عما إذا كان 
من الممكن أم لا صياغتها بحيث تتماشى مع نص مالثوس. وهذه هى نظرية 
مومبيرت 3140705616: "نظرية الرفاه" للسكان (ع تامع طاول صة ىا طه117) التى تفيد أنه 
ينبغى 0 - نتوقع هبوط معدل الولادات كنتيجة للتأثير العقلانى لتحسن مستوى 
المطيشة 7 0 للمالثوسيين» بمعنى ماء الادعاء بهذه النظرية كتدقيق 'لضابط”" 


)0. ومع ذلكء» لا بد من إضافة بضع مراجع عامة: 1857) 2008انامهم عل عمأعصتيم ناط بعتممهك‎ )١14( 
وهو يمثل دليلا جيدا على انتصار مالتوس فى فرنسا؛ 288مع) 18لع12 ب2ناعهلء55ع154 .م‎ 
...000192106م) الذى يشكل نقدًا مقتدرًا لبراعة مالثوس فى العمل؛ ع1(] " ,ملتهمامع:8 .آ‎ )8 
"لع تممعمعل  تعانءا| عل عصضبععتاعطدع صبدعلامع8 عتل 0منا عقطعط[ عطءدئتطالة1/1‎ 
عل عتسعلمكلة معدءكزلع ج82 باع زاعتصم]1 معل عدكملكا معطءء1رماواط معل صعع من للسقططم‎ 
لماه قارع 55 11/1) وهو عمل مهم لأنه يعكس رأيًا بشر بتطور مهم سيتم ذكره فى المستن»‎ 01 
هذا إذا لم يذكر لأسباب أخرى. . ومن المفيد مقارنة هذا العمل بالعمل الأبكر الذى كتبه ترافس تويس‎ 
مزع حهءا؟: (1845) دونلةأناممم عمأحتتط1 072 كادع1' 0012(0 07.كما ساهم كارل كاوتسكى»‎ 155 
وهو الرأس الرسمى للأصولية الماركسية؛ بعمله: دعل 207 ع تللططعصصعدوعلا70/ ععل ودبق دا معدا‎ 
اأكقطء5 |0656 062 4أمنطاء80:15. أخيناء يمكننى الاستشهاد بكاتب مالثوسى متأخر وهو: .1آ‎ )1880( 
000123150, 150116 عتاواعةاوممم 12أعل متمطعاطهط ,اتائع:1/)» ومرة أخرى ب: دعل‎ )4 
ننوأنة [ناموم 13 06 003265) .12 وبشكل خاص بالعمل البارع والمستفيض ل ج. ج‎ )3 
سبينجلر #عاعدءم5 .1 .[: "1800 ع126ك 1م156 05د انام20 تاعوع" المنشور فى: 01 0111112[1ل‎ 
2011121 تناع طتزععء10 نه رعطاماه00 بقع لك لكت 0/لا ,لإلامرمع8‎ 6 

ْ)6) اعطسره 2 الوط ؛ انظرء مثلاء مساهمته بشأن السكان (" عتداءادع7نمع8607011") فى عمل م. فيير 
رعطء/18 11: 1914) عاتسمدمء 50212101 ععل دسوتسلصدم) أو عمله 0ن عضنالكء تتامعءدعصبمع1امبع8 
2 ) عطتتطنط لفاوعع دألقطء 5 11/1). ومن بين "الرواد". يمكن ذكر برنتانو (انظر الهامش السابق) وكذلك 
باستمرار 1840) 0126101امم0 كه دع [متعمتط عط ,دووذات 10واتطعة ز5). وحول مومبيرت» انظر 
الجزء الرابع» الفصل السادسء القسم ١بء‏ أدناه. 
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معين» سواء أكان هذا الضابط أخلاقيًا أم لا. ولكن هذه النظرية؛ إلى الحد الذى 
وصلته؛ تدحض بشكل فعال التنبؤ القائل إن زيادة موارد الرزق (بمعنى ما أوسسع 
لهذه الكلمة) من شأنها أن تشجع على الزيادة فى معدل التكائر بشكل ثابت أو 
بصورة معتادة. 

وربما فكر الإنسان الاعتيادى بأن هبوط معدل الولادات- الذى يحدث فى 
الطبقات العليا 0 ثم يمتد إلى الطبقات الدنياء فى المناطق الحضرية أولاً ومن ثم 
يمتد إلى المناطق الريفية» والذى يقترب بسرعة من هدف ثبات حجم السكان 
م0 313 5180- كان لا بد أن يضع حذا لمخاوف الاقتصاداديين. ولكن 
ذلك الإنسان تَعَلمَ من ذلك الأمر أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الاقتصاديين. فبينما 
كان بعضهم ما يزال مولعا بالدمية المالثوسية» باشر آخرون لعبة جديدة بشكل 
حماسى. ولحرمانهم من متعة إقلاق الذات وبث الرعب فى الآخرين بسبب الفيض 
السكانى المتوقع (والقائم)» فإنهم بدءوا يقلقون أنفسهم وغيرهم بسبب من الفراغ 
المتوقع للعالم. 

[كما سبق أن ذكرنا فى الهامش رقم )١(‏ فى بداية القسم الحالى» فإن هذا 
القسم كان قد كتب قبل وقت طويل من كتابة الأقسام الأخرىء كما أنه لم يُنسّق مع 
بقية الفصل. وكانت هناك ملاحظات عدة على أمل استعمالها فى المراجعة وإعادة 
الكتابة. 

ولا تجرى مقاقمة مدان سنيور الثالثنة:" إن قوى العمل 08 وزءنومط 
م1.30 والأدوات الأخر ى التى تنتج الخغروة عع20001م طعنط/7 كمع نتاقم]1 
طغلوء77 يمكن زيادتها دون حدود باستعمال منتجاتها كوسائل لإنتاج جديد". ومع 
ذلك؛ فإن متاقثية هذه السلمة قد تتم فى القسم الخامس (رأس المال) تحت عنوان 
فرعى وهو مساهمات سنيور]. 

(ع) الشسمة الرابعة تتافض النشة ونتصيدرقه الأ اشح الشحامة 
الرابعة:'على فرض بقاء المهارة الزراعية على حالهاء فإن العمل المستخدم فى 
زراعة الأرضء» ضمن مدى معين؛ ينتج مردوا أقل تناسبًا بصورة عامة أوء 
بعبارة أخرى؛ رغم أ ن المردود الكلى يزدادء بيد أن الزيادة في المردود لا تتناسب 

مع الزيادة فى العمل". وهذه هى حقيقة أو فرضية أو :ميدأ أو قانون أؤ'اتحاه تتاقضن 
الغلة 105بااع12 10(11010215515. ولا تنطوى صياغة سنيور على أى شىء استثنائى 
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سوى أنه يشددء أكثر مما فعل آخرون وبخاصة ريكاردوء على أهمية الشرط 
شرطبقاء المهارة الزراعية على حالها"- وعلى أهمية الاستثناءات الحقيقية التنى 
من شأنها أن تجعل الصورة مختلفة إلى حد كبير.(') ومع ذلك؛ ثمة نقطة: فى 
قتصور سنيور لتناقص الغلة. تستحق الانتباه الخاص. فقد حصر كل الاقتصاديون 
البارزون فى تلك الفترة فكرة تقاقص الغلة بالأرض وان كثيرين منهم؛ وبخاصة 
وست وماك كولوخ» شددوا على'قانون" معاكس يتعلق بالصناعة.(") ولكن أحدا لم 
يُشْدّد كثيرًا على ذلك "القانون" المتعلق بتزايد الغلة 19610125 1001635125 فى 
الصناعات كما فعل سنيورء بقدر ما أعلم. فقد شدد سنيور» مع تحفظ ضئيل؛ على 
ان "العمل الإضافى يكون نسبيًا أكثر فعالية حينما يستخدم فى الصناعات ويكون 
نسبيًا أقل فعالية حينما يستخدم ف فى الزراعة"(56©0 أه 81 .مم ,عم نا غن0)ء دون أن 
يوضح لقرائه بشكل كامل» وربما دون أن :يدرك هو انفسة» أن قانون تزايد الغعلة 
هذاء فى حالة وجوده» يحمل طبيعة مختلفة تمامًا ولا ينبغى أن يوضع قط كبديل تام 
لقانون تزايد الغلة. وهكذاء يتوجب اعتبار: سنيور- وربما وست 58656 وسنيور- 
متاو مماويوة 31 التراطم وذ وو ا 0 
فى الفترة التالية. وقد بادر إديجورث بالخطى الأولى لتفكيكه. أما مارشالء فقد 
تجاوزه دون يتنكر له بصورة صريحة:؛ طبعا. فقد ربط مارشال» حتى النهاية؛: 
تناقص الغلة بإنتاج المواد الأولية أساسا بطريقة توحى بتعاليم سنيور. 
وبال لنسبة للجوانب | لمتبقية؛ ننتهر هذه الفرصة ,م ستعر اض تطو اط فينكةأ 
تناقص الغلة خلال الفترة محل الدراسة. فقد رأينا أن القانون ليس له وجود فى 
كتاب 781201005 01 776215. وفى الواقع» فإن كل ما يقوله سمث هو'أن التقدم فى 
)١5(‏ إن ذكر المعانى الممكنة التى يأخذها تعبير.تناقص الغلة من شأنه تسهيل الأمر . فالتعبير يمكن أن يعنى 
)0( عندما نضيف زيادات متساوية إلى كمية أحد عناصر الإنتاج المستخدمة» مع بقاء العناصر الأخرى 
على حالهاء فإن الناتج الكلى يبدأء انطلاقا من نقطة معينة» بالزيادة بمعدل متناقص فقط؛ ونسمّى هذا 
تناقص الإنتاجية الحدية؛ ( ؟) عندما نضيف زيادات متساوية إلى كمية أحد صاصر الإنتاج اله المستخدمةء 
تناقص الإنتاجية المتوسطة؛ (؟) عندما نضيف "جرعات" اليارفة من عضيع عنامي الإدتاج خ الحى 
الأرضء» فإن الزيادات المتحققة فى الناتج أوء (؛) أن النواتج المتوسطة المتحققة» توفي تويطة 


والفرضيتان الأخيرتانم التى نسميهما 'غلة ميل المتناقصة". تخنز لان إلى الفرضيتين الأوليتين. 
)١(‏ انظر عمل وست:؛» ”25 (1815) 8553 ء ص 55 وعمل ماك كولوخ: 277 .م ,(1825) دعامء 1ط 
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التحسينات" يزيد 'كمية العمل" الذى يمكن إنجازه بالعدد نفسه من الأيدى'بسرعة أقل 
نسبيًا فى الزراعة مما فى الصناعة". وتعّبر هذه الجملة غير الدقيقة عن واقعة قد 
تكون حقيقية فى بعض الأوقات ولا تكون كذلك فى أوقات أخرى وهى لا تمت 
بصلة إلى تناف العلة: ولكنها تمثل: أصيل رأ كان نقد أن كثيرة| على المحاكسة 
المتأخرة عن تناقص الغلة. وكما ذكرنا آنفاء فقد أدرك ريكاردو وآخرون» وشدّد 
سنيور على حقيقة أن التقدم التكنولوجى يوقف سريان تناقص الغلة. وفى ظاهر 
الأمرء فإن هذه الحقيقة كان يمكن أن تكفى لفك ارتباط تناقص الغلة بضغط 
السكان» وهو الارتباط الذى يشكل أساس تصور وست - ريكاردو- مالثوس 
للتطور الاقتصادى. وقد أمكن تجنب هذه النتيجة بتقليل إمكانات التقدم التكنولوجى 
فى الزراعة- وهو ما أخذ به سنيور أيضًا فى النهاية. وقد شذبت فرضية سمث 
بشكل حاد بحيث شكلت فعلاً مُسلّمة إضافية مفادها أن التقدم التكنولوجى الذى 
يحدث فى الزراعة فى المدى الطويل لن يكون قويًا إلى حد يكفى للحد من تناقص 
الغلة: فتكاليف العمل الحدى من المواد الغذائية سوف تزداد بالفعل فى المستقبل 
المنظور*) وليس مجرد 'أن تميل نحو الزيادة". وتمثل هذه النبوءة- وليس ثمة 
كلمة بديئة لها- بالنسبة للمجموعة الريكاردية وللجمهور الشىء المهم فعلاً والذى 
لولاه لأصبحت فكرة تناقص الغلة كما ينبغئ أن تكورن عليه: مجرد أداة تحليلية 
ليس لها بذاتها سوى أهمية عملية متواضعة. 

وقد نسبنا الفضل الأساسى فى صياغة هذه الأداة التحليلية إلى السير إدوارد 
وست 6و7586 500810 (انظر الفصل السادسء» القسم الثانى» أعلاه) رغم وجود 
سابقين: ذلك لأن وستء بقدر ما أعلم» كان أول من خلق الشكل الذى حافظت عليه 
هذه الكناة وال الك المت وفن مكنا بها فح واف الولف إالطمدة 
الإضافية التى نوقشت توًا.') وهو يميز بين حالتين أصبحتا تقليديتين: تناقص 


(1) من الضرورى التشديد على أن الزيادة تقع فى المستقبل المنظور لأن هذا هو ما يجعل الفرضية 
ملائمة عمليًا. وكان ريكاردو ومالثوس يقصدان أكثر من إمكانية تعيين سلسلة من أرقام إنتاج صغيرة 
جِدًا لا يمكن تحقيقها قطء أو لا يمكن تحقيقها دون انخفاض الغلة بشكل حاد إلى حد زيادة التكاليف 
الحدية إلى ما فوق المستوى الذى كانت عليه عند الخطوة السابقة؛ مهما كان معدل التقدم. 

(15) ليس من داع طبعًا للتحقق من ادعائه القائل إنه اكتشف الفكرة الأساسية بشكل مستقلء» ومن المؤكد انه 
كان أول من أبصر كل صلاتها بقضايا النظرية الاقتصادية. ولذلك» ينبغى اعتبار عمل وست: (8552) 
5 (12230 10 لقخامة0) 1ه ممه ناممة عطا ده) من بين الأعمال الأكثر أصالة والأكثر أهمية فى 
ذلك الحقل» رغم عدم خلوه من العيوب. 
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الغلة بسبب ضرورة اللجوء إلى أراضى أردأ وتناقص الغلة بسبب 'حقيقة" أن 
العمل الإضافى"لا يمكن تشغيله [لا يضيف وست: بعد نقطة معينة] بنفس الميزة 
السابقة على الأراضى القديمة" (الفقرة العاشرة). والحالة الأولىء التى يمكننا 
تعميمها لتشمل الموقع الأردأ-كما يفعل وست بشكل يستحق الثناء» الفقرة التاسعة- 
تمثل الإبحار السهل منطقيًا لكونها تستند بأمان على ما يشاهد من أن قطع 
الأراضى تتباين فعلاً من حيث خصوبتها بالنسبة لأى منتوج أو طريقة. 

ومع ذلكء فهذا لا يحملنا بعيدا ما دام تناقص الغلة بهذا المعنى لا يمثل شينًا 
ضروريًا أو كافيًا للاستعمالات التى استنبطها وست نفسه أو أى كاتب آخر فى أيما 
وقت مكدى .من هذا "القانون":() أما الحالة الثانية من تناقص الغلة» فهى ما تهم 
حقا وتنبغى صياغتها (عندما نقتصر على الأرض) كما يلى: عند إضافة وحدات 
متساوية من العمل (أو من مزيج ثابت من العوامل) إلى قطعة محددة من الأرض 
بقصد زيادة محصول معينء فسيتم بلوغ نقطة معينة تنخفض بعدها الزيادات فى 
الناتج إلى الصفر بشكل ثابت '(7202701021021[1» بشرط بقاء الأشياء الأخرى على 
حالها بصورة صارمة (وعند الإصرار على إضافة وحدات أخرىء فإن النائتج 
ينخفض بشكل مطلق). ويعود الفضل إلى ريكاردو فى الوصول إلى هذه الصياغة 
بالضبط (ولو بشكل أقل صرامة). ومن المؤكد أن هذا المعنى كان فى ذهن وست 
دن هذا هو المعنى المهم الوارد فى عمله: ]0 ومالهء ناممخ عط مه نزموو 
4 10 141م03. ولكن صياغة وست غير واضحة وتشيرء إذا أخذناها حرفيًاء 
إلى 'قانون" لتناقص الغلة المتوسطة؛ وليس إلى 'قانون" لتناقص الغلة الحدية. 
والأول هو الذى تمت صياغته تباعًا من قبّل أكثرية الاقتصاديين الذين خلطوا بينه 
وبين الثانى أو انهم اعتبروه. عن خطأء الأكثر أهمية بين الاثنين.7'") وهذا يصح 


)٠١(‏ على أى حال؛ فطوال الفترة المدروسة وحتى فى الفترة التالية» احتل ذلك المعنى مكانة الشرف التى 
شغلها ستيوارت واورتس 0,165. وبالنتيجة» فقد تصور كتاب كثيرون أنهم كانوا يدحضون نظرية 
وست-ريكاردو للريع بإشارتهم إلى أنه لن تكون هناك؛ ضمن المجال الاقتصادى» أرض فقيرة جذا 
بحيث لا يترتب دفع الريع قطء وباعتقادهم أنه لن يكون هناك ريع ريكاردى لو أن الأرض كانت من 
نوعية واحدة. وقد استخدم هذه المحاجّة حتى مينجر. ومع ذلك؛ فإن نص ريكاردو يسمح بهذا إلى حد 
ما. ذلك لأنهء عن غير قصدء يجعل الاختلاف فى الخصوبة شرطا لنشوء الريع. 
ومع أن فكرة تناقص الغلة بهذا المعنى لا تثير مشاكل كما يبدو؛ فقد تعرضت إلى نقد سلبى رغم ذلك. 
يستحق اعتراض ه. كارى الانتباه كمثال فحسب...[الهامش غير كامل]. 

)1١(‏ فمثلاء يقول سنيور:'على فرض بقاء المهارة الزراعية على حالهاء فإن العمل المستخدم فى زراعة 
الأرضء ضمن مدى معين» ينتج مردودا أقل تناسبًا بصورة عامة؛ أو» بعبارة أخرىء رغم أن- 
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حتى على مارشال الذى كتب ( 512 ,3 .له ,257 80016 ,وع1امتعموط): "إن قانون أو 
عبارة 5]2:62686 مَيْل الغلة للتناقص" هو كما وصفه سنيور بالضبط تقريبًا. أما 
إنهما غير متكافئين 1721676او أو إن المفهوم الحدى هو الشىء الضرورى فى 
كل مشاكل التعظيم 710016215 ما 8:1 فهذا أمر لم يتحدد بجلاء حتى عام 
١‏ حينما أوضحه إديجورث. ورغم ذلكء فقد حال الحدس السليم دون أن يؤدى 
الخلط إلى ارتكاب أخطاء. ولكن هذا هو السبب الرئيسى الذى يُفسرء فى ننظفرىء 
لماذا لم يؤد الانتصار الحاسم لفكرة تناقص الغلة المادية 18010 1050 (بذاته) حار 
إلى ظهور نظرية للإنتاجية الحدية ولماذا كان لهذه الأخيرة تاريخ منفصل تماما. 
يمثل 'قانون" تناقص الغلة عبارة وقائعية طبعا أمع2اع)5]2 11121ممرع - 
أى تعميم من الوقائع المشاهدة لا يمكن تأكيده أو دحضه إلا بمشاهدات أكثر. وما 
يثير الاهتمام هو إجماع المُنظرين على كراهية التسليم به. فقد حاولواء الواحد تلو 
الآخر'إثباته' وفقا لفرضيات أسبق منطقيّاء وأكثر وضوحا كما تصوروا. إذ يمكن 
حقا القيام بهذا بالنسبة 'لقانون" تناقص الغلة المتوسطة»؛ الذى تبين!"') انه يُستمّد من 


-المردود الكلى يزداد [دون حدود؟]ء فإن الزيادة فى المردود لا تتناسب مع الزيادة فى العمل". و 

فإن دلالة التعابير الأدبية مشكوك بها دائمًا بالنسبة للفرضيات الكمية أساسا. ولكنى أعتقد أن المقصود 

بجزئى الجملة معًا هو ما يلى: إذا رمزنا إلى الغلة الكلية ب لا والعمل الكلى المس تخدم ب <.» فإن 

الك 1 لخ ش ْ ِ 

الإضافى <4 ينتج ناتجًا إضافيًا كالمقدار . 520 الذى هو فرضية تتعلق بالغلة المتوسطة. 
وقد خلط كاتب متأخر وبارز مثل بوهم-باورك بصورة واضحة بين الغلة المتوسطة والحدية فى لحظة 
من الغفلة (ولكن ليس فى عمله الفعلى) مما دفع بالبروفيسور كارل مينجر (الابن) إلى توبيخه. وقد 
ورد هذا فى مقالة - هى بمثابة تحذير لنا من قبل عالم منطق- مفيدة جذا لأى اقتصادى يسعى إلى 
تقوية معرفته المنطقية بشكل جدى ويُوصى بها بقوة (" تع2اءوءع8715858 ع0 211 دعق ناكا :عصعظ8 " 
فى : 1936 أكناعناة لصة طاعتد]8 ,عنتصمصكاه لصم قه!! عدظ التتاءمااءم)» » ولو أن بعض الصياغات 
المنطقية الصارمة ترد هناك لغرض التوضيح فحسب وليس بسبب أهميتها للمعالجة العملية للمفهومين 
المذكورين أعلاه» كما أوضح هذا البروفيسور ينجر نفسه. . ومن الطريف أن هذه القضايا لم تحسم كليَا 
إلى أن ظهرت هذه المقالة» رغم مساهمة إدجوزث الحاسمة المذكورة فى المتن . وعليه؛ فقد أخذ 
توضيحها وقتا طويلا من عام )١8١5(‏ إلى عام )١95(‏ وكان يمكن أن يأخذ ذلك وقنًا أطولء لولا 
المي الام ا م 1 0 ال 

اليه وقد فعل هذا كارل منجر 00 00 (المرجع السايق»ءص46 2 بعدها) عند 5 للبراهين 
المشابهةء ولو غير المتطابقة» التى عرضضها بوهم- باورك وفيكسل. ولم تحقق هذه البراهين ما أراد 
أصحابها تحقيقه كما هو واضحء أى إثبات أن قانون تناقص الغلة هو 'موضوعة عن الضرورة 
الرياضية" ولكنهم أثبتوا أن قانون تناقص الغلة المتوسطة هو كذلك بالمعنى المحدد أعلاه. وهكذا فإن 
هذه الأدلة أرفع بكثير من تلك التى قدمت من قبل التى استند بعضها الأكثر بدائية- ولكن الأكثشرع- 
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فرضيات يُعتقد أنها أبسط من "القانون" نفسه. وعلاوة على ذلك؛ فإن هذا "القانون' 
أيضًا يُستمّد من قانون تناقص الغلة الحدية عندما نضيف فرضيات لن يهتم أحد 
بتحديها. ولكن يتعذر اشتقاق القانون الأخير ما لم ندخل فرضيات أخرى من شأنها 
اختزال البزنهان إلى قن ميقذل 9 


؟- القيمة 

لاحظنا فى محطات مختلفة من مسيرنا أن مشكلة القيمة لا بد أن تحتل 
المكانة ل ا الأداة الرئيسة للتحليل فى أى نظرية بحتة 
تتماشى مع مخطط عقلانى معين.١‏ ؛') وقد سلمّ بهذه الحقيقة كل اقتصاديو الفقترة 
المدروسة إلى هذا الحد أو ذاك- ومن قبل ماركس ليس أقل من ساى- مع أن 
بعض الضباب ما يزال قائمًا حولها. وأى انطباع بخلاف ذلك إنما يعود بشكل 
رئيسى إلى انشغال الاقتصاديين بأشياء أخرى غير النظرية البحتة- وبخاصة 
بالجوانب المؤسسية من الحياة الاقتصادية. والقيمة التى انقسم الجهد الاقتصادى 
حولها هى القيمة التبادلية. ولم يعبر ج. س. ميل إلا عن الممارسة السائدة حينما 
شدّد على أن مصطلح "القيمة" كان» فى النظرية الاقتصادية» نسبيًا أساسًا وأنه لم 


-معقولية لأول وهلة- على اعتقاد خاطئ مفاده أن مجرد حقيقة استزراع الأراضى الأفضل يمثل كل 
ما كان ضروريًا- لأنه ما لم تتناقص الغلة من الاستثمار الإضافى؛ فلماذا يلجأ الأفراد إلى استزراع 
أراضى أسوأ؟ وقد تم تحليل بعضص هذه الأدلة من قبل منجر أيضنًا الذى قدّم برهانا دقيقا (رص"؛) على 
الفكرة التى ترد فى الجملة التالية فى المتن. ورغم أن المجال لا يسمح لنا بالدخول بالتفاصيل؛ بيد أنه 
لا بد من الإشارة إلى أن براهين كل من بوهم- باورك وفيكسل تقضى بأن مضاعفة الأرض و'رأس 
المال' معًا أو العمل المستخدم ينبغى أن يضاعف الناتج فى أفضل الأحوال (أى لن تكون هناك أى 
"اقتصاديات حجم'). 

)١19(‏ ولذلك» يُنتظر من البحوث الوقائعية ليس فقط أن تجد أشكال خاصة لدوال الغلة الحدية» ولكن للتأكد 
من صحتها الحقيقية أيضًا. وقد لخص إى. ه. فيلبس 5م2661 .11 .18 عددًا من مثل هذه البحوث فى 
تقريره: "ماعو عالأع لالم 012 لإعمعك تلظ لماع ةل عط " الذى نشرته مجلة: بو 1تاعمرمصمء8 
6 111مث. كما تم اشتقاق أشكال خاصة من فرضيات أخذت من فسيولوجية نبتات. انظر: .11 .58 
دعل 7اعطتطعصطة دعل جأعوع0) 025 1520 135ناط تصلل8 دعل تاعوع نهدا" رطع رع طاء 3415 
المنشور فى: 1909) #عطع دا طتطةل عداء ا1دعء15 030 مآ) . 
وفى جميع الأحوال؛ فمن المؤكد أن فيكسل كان على خطأ فى اعتقاده أن صحة 'قانون الأرض" ليست 
بحاجة إلى برهان "تجريبى' 068]81:زرءمعره. ذلك لأنه ما يزال من المطلوب» حتى فى حالة الغلة 
المتوسطة؛ اختبار فرضية التجانس التى ذكرت فى الهامش الأخير. ولكنه كان على صواب فى انتقاده 
لووترسترادت 72]67502016 (مقالتان منشورتان فى: 1909 0ه 1906 ,لالاعتث «عصناط1) الذى هاجم 


"القانون' " بطرق خاطئة بحيث تجعله يبدو وكأنه هو المخطئ. 
)١4(‏ كما تعلمنا أيضنًا أن هذا لا تفعله كل نظرية. 
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يكن يعنى سوى نسبة التبادل بين الوحدة (الاعتباطية) من السلعة أو الخدمة وبين 
السلعة المختارة كنقود.كما يمكننا أيضًا أن نأخذ تعاليم ج. من غيل كمو قفن تمطدى 
نوقش طويلاً فى الآونة الأخيرة: فالمشكلة المهمة حقا فى كل مكان هى تفسير 
نسب التبادل أو العلاقات السعرية (الأسعار النسبية). فالأسعار النقدية (الأسعار 
المطلقة) كانت تعامّل كمسألة لها أهمية ثانوية تنبغى معالجتها على حدة فى الفصل 
المتعلق بالنقود. وما دامت القيمة تمثل نسبة» فمن الطبيعى؛ إذن» أن كل القيم لم 
تكن قابلة للزيادة أو الانخفاض فى وقت واحد.كما ينتج أيضنًا أنه لا وجود لشىء 
من قبيل القيمة الكلية لكل خدمات الثروة (أو لكل الثروة) مأخوذة ككلء رغم أن 
ريكاردو وماركس كان لهما موقف مختلف من هذه النقطة. 


بثر أحد السؤال النظرى فيما إذا كان من الممكن أو المقبول حقا إجراء 
التحليل ا لنظام السعر فى صورة نسب تبادلية أو أسعار نسبية فحسب. 
وهذا يعنى طبعا أن تدخل النقود الحقيقية 'إ©72006 7631 (أى النقود التى لا تجهز 
وحدة للحساب فقطء بل أيضًا النقود التى يجرى تداولها بالفعل وتؤدى دور'مخزن 
قيمة') لا يؤثر على تحديد نسب التبادل نفسها أو أى شىء آخر يعتبر جوهريا لفهم 
العملية الاقتصادية. أوء إذا عبّرنا عن الشىء نفسه بالطريقة المعتادة» أنه يعنى أن 
النقود هى مجرد أداة تكنيكية حقا يمكن إهمالها عند حضور الأساسياتء أو أنها 
حجاب ينبغى رفعه لرؤية ما خلفه من ظواهر. أوء بعبارة ثالثة» إنه يعنى أن ليس 
هناك اختلافا نظريًا 0 جوهريًا بين اقتصاد المقايضة والاقتصاد التقدى. ولم 
يحاول أحد 3 هذا بشكل جدى أو مجرد إدراك ضرورة المحاولة لإثبات صحة 
ذلك المنهج.7') وقد تعينَ إنجاز هذا الأمر فى وقتنا الحاضر. والآن» لنكتفى 
بملاحظة أن هذا التشديد الاستثنائى على التحليل "الحقيقى" كان له مزاياه حتى 
حينما تم التأكد من عدم كفايته عند مواجهته بمعايير أرفع من الصرامة العلمية فى 
مرحلة متأخرة من تطور التحليل. فقد كان التحليل الحقيقى صالحًا لمواجهة أخطاء 
قديمة كانت ما تزال قائمة. كما ساعد على توضيح مفاهيم وعلاقات وشدد على 
الجوانب الصحيحة من وجهة فى النظر كانت بحاجة لأن يُشْدّد عليها آنذاك» وقد 
تكون ثمة حاجة لهذا التشديد الآن أيضتا. 


)5 عمليًا: : لم ينكر أحد قط طبعًا أنه لما كانت الأداة التكنيكية يمكن أن تخرج عن الدور المرسوم لهاء فإن 
نظام المجتمع يشأ النقود والائتمان يعني الشىء الكثير بالنسبة لعمليته الافتصادية على الدوام. 
(15) ومع ذلك» انظر ج. س. ميل: 26 .1ء .212 8001 ,ؤعام أعمك. 
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ولكن اقتصاديى تلك الفترة لم يحاولوا حتى القيام بجهد جدى لإثبات إمكانية 
تحديد 061611217260655 الاقتصاد دون وسيلة معينة للتداول. ونظرًا إلى أن جهود 
كورنو لم يكن لها أى تأثيرء فلم يكن بوسع الجهود النظامية من هذا النوع أن تبدأ 
قبل فالراس (انظر الجزء الرابع» الفصل السابعء أدناه). ومع ذلك؛ ففى هذا كما فى 
غيره من الأمورء وفى الاقتصاد كما فى العلوم الأخرىء نجد أن الفهم الغريزى 
لمنطق الأشياء الداخلى قد حملنا أبعد مما جرى إثباته بالفعل. فكما هو شأن 
المنظرين البارزين فى الفترة السابقة» أدرك 'الكلاسيك" وجود ما نسميه الآن 
التوازن الاقتصادى؛ وإذا كانوا لم يحاولوا إثبات وجوده. بيد أنهم جعلوه؛ إذا اصح 
التعبير» شيئا مفهوماء مُجسسدين حدسهم فى قواعد وقائعية معينة مثل ميل "الأرباح"' 
للتساوى تقريبًا فى الفروع المختلفة من قطاع الأعمال؛» ولكن المتمائلة من حيث 
العوامل التى تحددها:7"") كما نستخلص فرضية مشابهة من مبدأ تعظيم العوائد 
الصافية ونقوم بربطه بمبدأ الإحلال. وكان ثمة اعتقاد"') أن "الكلاسيك" لم يكونوا 
فى وضع يُمكنهم من امتلاك هذا الأخير.7 وهذا أمر صحيح ويشكل أحد 
0 ار ا رصي ولكنهم لم يجهلوا هذاء رغم أنهم لم 

غوه بشكل صريح أو يستعملوه بصورة نظامية. كما أنهم قاموا باستعماله فى 
ات فردية. وهو أمر ضمنى فى بعض فرضياتهم. 

(أ) ريكاردو وماركس نقصد بنظريات القيمة المحاولات الهادفة إلى تحديد 
العوامل التى تفسر امتلاك شىء ما لقيمة تبادلية» أو- ولو أن هذا التعبير لا يعنى 
الشىء نفسه بصورة كاملة- العوامل التى"تنظم' أو'تحكم' القيمة. لنبدأ بريكاردو. 
نتذكر أن ثلاث نظريات مختلفة للقيمة يمكن أن تنسب إلى آ. سبمك» نظاوية كم 3 
العمل كما يوضحها مثاله عن القنشين والأيِل؛ نظرية مشقة العمل -]ناهوط18 
15111117 التى بلغها حينما أشار إلى "العناء والمشقة" ءإنانام) 200 [1زه)؛ نظرية 
التكلفة التى استعملها فى الجزء المركزى من تحليله. كما نعلم أيضاء إضافة إلى 


(30) وكان اهتمامهم بالاختلاقات فى معدلات العائد المتحققة فى مهن مختلفة فى وقت ومكان واحدء تُحركه 
بشكل رئيسى رغيتهم بحماية الفرضية الأساسية حول المساواة. وكان هذا الاهتمام يُناقش كجمزء من 
رأس المال ) المٌُوظف فى التجارة فئ ) كل الكتب المدرسية منذ عهد .١‏ سمث. 

(54) انظرء مثلا: لامتع مه 0 "الإتمعط]" تإاالاناعنل0م22 لممتعمدكة عط لصه 8000ا تتهنن5 "برعاع 5 .6.1 
26047 م 1947 أكناع نالك ,1011125مع18 0 101111121 

)0) وكما أشرنا سابقاء فقد جعل سنيور مبدأ | التعظيم 16م11271م 2131500121 مفهوما صريحاء ولكننا أشرنا 
أيضنا إلى أنه لم يكن هناك» هو أو غيره؛ من يعرف كيفية الاستفادة من هذا المبدأ بصورة كاملة. 
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ذلك؛ أن آدم سمث أوصى بفكرة العمل (سوية مع "الحبوب") كوحدة مستقرة نسبيا 
يمكن استعمالها للتعبير عن قيم السلع (ع:نة:عدسام).!'') وحينما استهل ريكاردو 
عمله النظرى بدرس عمل سمث 273055 04 1]5[دع79» فإنه لم يقتنع بما شعر عن 
حق أنه التباس منطقىء وتوصل إلى استنتاج مفاده أن نظرية كمية العمل فى 
القيمة»7') كما يوضحها مثال سمث عن القندس والأيل» هى النظرية التى ينبغى 
تبنيها ليس فقط فى الظروف "البدائية" حيث لا يوجد عنصر نادر سوى العمل؛ء بل 
فى جميع الحالات بشكل عام حتى حينما تكون هناك عناصر نادرة أخرى. ويحاول 
ريكاردو تحقيق هذه الفكرة فى الفصل الأول من عمله. وإنه قد اعتبر نظرية آ. 
سمث للتكلفة غير مُرضيّة بصورة واضحة (وربما تدور فى حلقة مفرغة). كما أنه 
أهمل نظرية مشقة العملء ربما لأنه لم يخطر بباله أنها تختلف عن نظرية كمية 
العمل. وقد خلط ريكاردوء فى كل مكان من عمله» بين محاجته ضد تخلى سمث 
عن نظرية القيمة القائمة على كمية العمل» وبين محاجتّه ضد اختيار سمث 
(ومالثوس) للعمل كمقياس للقيمة.!"") وقبل الاستمرارء سوف أحاول إزالة هذه 
الصعوبة من طريقنا. 

ينبغى التمييز بين شيئين. فمن ناحية؛ أدرك ريكاردو طبعًا كأى كاتب آخر 
حقيقة أن القيمة التبادلية لوحدة ما من أى سلعة (العمل أو أى سلعة أخرى) لا يمكن 
أن تصلح كمقياس ثابت لقياس التغيرات فى القيمة التبادلية للسلع الأخرى 
)6 5 ,1 .© ,وءامنعمةط). ومن ناحية أخرى» ورغم ذلكء فإن نظرية ريكاردو 
للقيمة القائمة على كمية العمل (مع الخضوع للتحفظات القع سنتقافان جحية فلل 
والتى نهملها فى هذه اللحظة) بدت قادرة على توفير طريقة معينة لقياس هذه 
التغيرات: ففى حين أن .من المحتمل جذا أن لا فى بالغرضن القيمة التبادلية لوحسدة 
من العمل» فإن الوحدة من العمل نفسه- ما دامت كمية العمل المتجسدة فى السلعة 


)2١(‏ ليس من داع لتكرار القول إن اختيار العمل 'لأداء هذا الدور- على أساس أن دلالة ساعة من عمل 
الإنسان هى أقل خضوعًا للتغير من دلالة أنس من الذهب مثلاً وذلك بغض النظر عن مدى صحة أو 
عدم صحة هذا الأساس- لا يمت بأى صلة إلى تبنى نظرية القيمة القائمة على العمل. فمالثوس مثلا 
كان خصمًا لهذه الأخيرة. ولكنه أوصى باستعمال أيام العمل للتعبير عن القيم ('لقياس القيمة"). ورغم 
وضوح هذا الأمر وضوجا تامّاء بيد أن من الضرورى التشديد عليه مجددا لأنه قد تم الخلط بين هذين 
الشيئين حتى من قبل منظرين من الدرجة الأولى مثل ريكاردو. 

(١؟)‏ بمعنى كمية العمل التى "تجسدها" وعزل0وطمء سلعة ما. 

)١1(‏ قاصدا كمية العمل التى " تبادل" به السلعة 0 ة7تحدمء" 602700110 6" فى السوقء والتى تختلف عن 
"العمل المتجسد" عموما: 
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'تحكم' قيمتهاء بحسب هذه النظرية- تمثل فعلاً ما كان ضروريًا لامتلاك مقياس 
معين للقيم التبادلية رغم كل شىء. ومع مراعاة التحفظات التى نهملها الآن» فإن 
كل ما كان ضروريًا للحصول على سلعة ذات قيمة ثابتة» نظريًا على الأقل؛ هو 
تصور سلعة معينة تجسد دائما الكمية نفسها من العمل. وعندئذ فمن شأن مثل هذه 
الطلعة ام قر فو نقداننا كاردا تسكن ابيتكة انه لقيانن: التغور اك .فى الاسسنتهان الفسدية 

لكل السلع الأخرى. والباونات والشلنجات التى ترد فى أمثلته الرقمية ينبغى فهمها 
بحيث ترمز إلى مثل هذه السلعة.7") 

ومن المهم جذا إدراك مضامين هذا العمل المنطقىي 11 ع0 0111 
(البارع). إذ اكتسبت السلع بفضله قيمًا مطلقة قابلة لأن اه وتجمع وتزداد 
وتنخفض فى وقت واحدء مما كان بالذات مر اميد منا لقانت القيمة التبادلية 
تعرف كمجرد نسبة تبادلية. وهذا هو الجانب من نظرية ريكاردو فى القيمة الذى 
أفرحّ ماركس كثيرا. ولكن ريكاردو فشل فى تطويرها بشكل كامل. وعلاوة على 
ذلك. فإنه خلط على نحو غير ضرورى حينما اختار لمفهومه اسم "القيمة الحقيقية" 
71 1631. وكان مفهومنا لهذا المصطلح, الذى يشير إلى قيمة كمية نقدية معينة 
معبرًا عنها بالسلع التى تشتريهاء يزداد انتشارأ فى ذلك الوقت؛ وقد حير الناس 
استعمال ريكاردو له حيث يمكن مثلاء وفقًا له» أن تهبط الأجور "الحقيقية" (عندما 
تتناقصء بسبب التقدم التكنولوجى مثلاء كمية-العمل المجسدة فى السلع التى تشكل 
الأجور الحقيقية وفق مفهومنا) بينما كان من شأن أى فرد آخر أن يقول إنها كانت 
تتزايد (عندما تتزايد كميات تلك السلع نفسها). 
ثمة نقطة أخرى لآ بد من التعرض ليها ولا أهمية كبيزة لفهم نظرية ريكاردو 

فى التوزيع- التى كانت ترتبط بالحصص النسبية أساسًا- وبخاصة موضوعته الشهيرة 
القائلة "إنه لا يمكن أن تكون هناك أى زيادة فى قيمة العمل (الأجور الحقيقية لديه) دون 
هبوط فى الأرباح" (انظر مثلاء 4 5 ,8..1© ,ؤعامنهمت2). ستناقش الأهمية الدقيقة 


(؟") لقد استمد ريكاردو شيئًا من الرضا حينما راعى؛ بذلك الشكل؛ مبدأ ديستوت دى تراسى القائل أن 
القيم يجب أن يُعبّر عنها بوحدات من القيم مثلما يُعبّر عن الأطوال بوحدات من الطول. ومع ذلك؛ فقد 
أخطأ ريكاردو فى هذا. فمهما فكرنا فى مبدأ ديستوت دى تراسىء فإن قليلا من التفكير مسن شأنه أن 
يبين أن ريكاردو لم يراع ذلك المبدأ أو» بالأحرى؛ راعاه عبر تحايل حرفى: فالقيم التى قاسها 
ريكاردو من خلال ساعات العمل الفزيولوجى لم تكن هى نفسها ساعات عمل فقط (مع أنها كانت كذلك 
بالنسبة لماركس). 
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لهذه الموضوعة فيما بعد. ولكن ريكاردو» فى الموضع المذكور تواء يختزلها إلى 
شىء مبتذل بتفسيره القائل إنه عند تقسيم المنتوج بين العمل ورأس المال 'فكلما 
كانت النسبة التى تعطى إلى هذا الأخير أكبرء فإن النسبة المتبقية للأول تكون 
أقل"- وهذا يمثل الكيفية التى فهمّ بها جيمس ميل ومفسرون آخرون (مثل أ. 
فاجنر) هذه الموضوعة. فكيف كان هذا ممكنا؟ من الواضح.ء إن ريكاردو؛. حينما 
كتب هذه الفقرة» تصور أن الحصص النسبية تتكون دائمًا بحسب العلاقة بين 
ساعات العمل المتجسدة فى الحصص النسبية. بيد أن هذا لا يصح بشكل عامء 
ولكن فقط حينما تبقى الكمية الكلية من العمل المستخدم ثابتة (حول هذه العقدة: 


ثم يخبرنا ريكاردوء فى الصفحة الأولى من عمله؛ إن المنفعة هى شرط 
ضرورى لنشوء القيمة القابلة للمبادلة وإن "السلع» بامتلاكها للمنفعة» تستمد قيمتها 
القابلة للمبادلة من مصدرين: من ندرتها ومن كمية العمل الضرورية للحمصول 
عليها". وبعد أن يطابق ريكاردو بصورة غير منطقية السلع النادرة بالسلع التى لا 
سكن معنا كن زوق لفسال الى وود اطلة هذه البسح لع قاع اء كاه فكت 
ينصرف لدرس السلع التى يمكن زيادتها بواسطة الجهد البشرى. ليس بوسعى 
الاستمرار لإيضاح كل نواقص هذه البداية - ولكن ينبغى على القارئ أن يفعل هذا 
الأمر- وسأطرح حالا الموضوعة المركزية لنظرية القيمة الريكاردية: تتناسب 
القيمة التبادلية للسلع» فى ظروف المنافسة الكاملة (التتى أخفق ريكاردو فى 
تحديدها)» مع كميات العمل المتضمنة أو المتجسدة فيها. 


والشىء الأول الذى تنبغى ملاحظته بصدد هذه الفرضية» التى تنحدر من 
العمل 71301005 045 7762115 (الذى يشير ريكاردو إلى الفصل الخامس من الكتاب 
الأول منه على وجه التحديد)» هو أنها لا تشكل؛ بذاتهاء نظرية للقيمة بالمعنى 
المعرف أنفا. إن مثل هذه النظرية ترد فى جملة ريكاردو التالية التى تقول إن "هذا 
[أى العمل المستحدم أو (المتميد ع .شومييش] ومثل حقا أساس كل القيمة القابلة 
للمبادلة لجميع الأشياء". والفرضية المعنية هى موضوعة للقيم قصد أن تكون 
صحيحة عند التوازن التام فقط. وقد أدرك ريكاردو هذا بشكل كامل.ولذلك» فهو 
يعالج فى الفصلين الرابع والثلاثين مفهوم كانتيلون- سمث لسعر السوق الذى 
يجعله ريكاردوء مثل سعر السلع المحتكرة» يتحدد بالعرض والطلب كما لو أن 
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تحديد السعر بواسطة العرض والطلب يختلف عنء وغير منسجم مع؛ تحديد السعر 
بواسطة كمية العمل. ولكن ريكاردوء لعدم امتلاكه بصورة كاملة مفهوم محدد 
للتوازن التام» يعبّر عن هذا بقوله إن قانونه عن كمية العمل يسرى على الأمسعار 
الطبيعية» أى على الأسعار النسبية التى ستسودء فى نهاية المطاف. بعد استقرار 
التقلبات الناجمة عن الاضطرابات المؤقتة فى كل حالة. وهذا يكشف السببَ الذى 
يجعل المفسرين وحتى ريكاردو نفسه ‏ يتحدث عن قانونه- وعن محاجّته 
عمومًا- كقانون 'مجرد" ومتصورا اتجاهات أساسية أو طويلة الأمد فقط. ولم 
يستخدم ريكاردو المصطلح المارشالى : الاعتيادى الطويل الأمد 101125-10 
8051 بيد أنه التقط فكرته. 


والشىء الثانى الذى تنبغى ملاحظته هو أن موض وعتنا يمكن أن تصصح 
(للتوازن التام فى منافسة تامة) إذا كان العمل- والعمل من نوع واحد ونوعية واحدة- 
يمثل المستلزم الوحيد للإنتاج. وفى الواقع» فإن الموضوعة عندئذ يمكن أن ترد فعلا 
كحالة خاصة من نظرية المنفعة الحدية الأكثر عمومية التى تعود لفترة أحدث !؟") 


والشىء الثالث الذى يلزم ملاحظته عن قانون كمية العمل لدى ريكاردو هو 
الطريقة التى حاول الأخير أن يتغلب بها على الصعوبات التى اعترضت طريق 
تعميم نتيجة معينة تسرى فى حالة خاصة- رغم أنه لم يثبت هذا قط. ويخصص 
ريكاردو بقية الفصل الأول (الفقرات ؟١-")‏ لمحاولة بيان أن قانونه لكمية العمل 
المتعلق بقيم التوازن يشكل مقاربة مقبولة 01178107:م3 ضمن إطار المنافسة 
التامة» رغم أنه غير صحيح بصورة عامة. ولكن هذا الفصل لا يعالج الصعوبة 
الأساسية التى تنشأ عن وجود عوامل طبيعية نادرة: فقد تركت إزالة هذه العوامل 
من المشكلة إلى الفصل الثانى. وبالمتل» نرجىء نحن درس هذا الموضوع الآن. 


(5؟) لبيان ذلك؛ تكفى الإشارة إلى موضوعة تسثخلص عقلانيًا ضمن حدود نظرية المنفعة الحدية» مع أنها 
ترد فى القطع "الكلاسيكية" من المحاجة؛ وبخاصة حينما استفاد "الكلاسيك" من 'قانون" معدل الربح 
المتساوى. تذهب هذه الموضوعة إلى أن كل العوامل» عند التوازن» يتم تخصيصها إلى كل استعمالاتها 
الممكنة بطريقة ماء بحيث أن الزيادات الأخيرة مما يستخدم من كل عامل فى تلك الاستعمالات تنتج 
زيادات فى المنتوج لها قيمة متساوية. فإذا كان المنتوج هو القندس والأيل» وإذا كان العمل يمثل كل ما 
هو ضرورى لقتلهاء فإن القندسات التى تقتل فى كل ساعة من الصيد يجب أن تساوى الأيل المقتول فى 
كل ساعة صيدء وأن القندسات سوف تتبادل مقابل الأيل وفق تناسب معكوس بالنسبة للوقت الذى 
يتطلبه قتلها. ولكن هذه هى الموضوعة الريكاردية التى» للسبب نفسه» لا يمكن أن تكون صحيحة إذا 
كانت أيضًا هناك عوامل نادرة أخرى. 
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أدرك ريكاردو طبعًا- ما كان على ماركس أن يتولى إحكامه- أن العمل 
الذى 'تحكم" 017617ع أو 'تنظم" 6< كميتة القيمّ يجب أن يكون من النوعية 
التى يؤديها عامل ما بشكل اعتيادى فى أى وقت وأى مكانء وبفعالية لا تزيد أو 
تقل عن ذلكء وأنه ينبغى أن يُستخدم وفق المعايير السائدة للعقلانية التكنولوجية: 
وإذا استعملنا مصطلح ماركسء فإن هذا العمل هو العمل الضرورى اجتماعيًا. 9 
ينبغى احتساب الوقت المستخدم فى اكتساب المهارات بما فى ذلك عمل المعلمء*” 
وكذلك الوقت المنفق على الآلات والأدوات والمبانى التى تساعد هذا العمل [العمل 
المستخدم بشكل مباشر- ج. شومبيتر] (القسم الثالث). ولكن ماذا عن المهارات 
الطبيعية أو تلك العناصر من المهارات التى لا تكتسب بواسطة العمل؟ لم يفكر 
ريكاردو بأهمية هذا الأمر كثيرا تمشيًا مع تقليد القرن الثامن عشر المذكور آنفا. 
وبخصوص الجوانب الأخرىء اعتمد ريكاردو» كما فعل سمثء على آلية السوق 
لتحديد معيار معين لتقييم النوعيات (الطبيعية) المختلفة من العمل حيث يمكن أن 
عار لوسافة فق تغمل معين أرفع صاقف" لتناعة مق العمل العادى :«فإذا “كان 
يُدفع للعامل الذى يعمل فى صنع المجوهرات" ضعف ف م 'للعامل العادى" فى 
الساعة الواحدة» فإن الساعة الواحدة من عمل الأول تحتسب كساعتين من عمل 
الثانى. ونظرا لعدم تغير مثل هذه العلاقات كثيرًا من عام إلى آخرء فإنها لا تؤثر 
فى الفترات القصيرة إلا قليلاً على قيمة السلع النسبية.7) وقد يكون الأمر كذلك أو 
لا يكون. ولكن تنبغى ملاحظة أن هذا الاحتكام للقيم السوقية- والتى لا تتحدد بأى 
كمية من العمل كما هو واضح- فى سياق محاجّة تسعى إلى تفسير قانون كمية 
العمل يعنى إفلاس هذا الأخير إذا حكمنا بمنتطق صارمء؛ بغض النظر عن 
الاعتراف أو عدم الاعتراف بهذا. 

ولكن الاعتراف بفشل مبدأ كمية العمل يرد فى القسمين الرابع والخامس. 
ففى هذين القسمين؛ واجه ريكاردو الوقائع التى تشير إلى أن القيم النسبية للسلع 
'تَحكم" ليس بكميات العمل المتجسد فيها فحسبء بل أيضًا "بطول الوقت الذى يجب 
أن ينقضى قبل أن يمكن جلبها إلى السوق". فهذا هو ما تعنيه محاجّته: إن التناسب 


(5؟) لا يقول ريكاردو هذا بشكل صريح. ولكنه يُفسر بهذا المعنى من باب الإنصاف فقط. 

(7") من المهم قليلا أن نلا نلاحظ أن ريكاردوء الذى يدرس ظواهر طويلة-الأجل كما هو معلن؛ لا يبدى فسى 
ما الحالة الى وخر تير الاستعاله معاففة كفس الأحل - القصير - وهذا مثال آخر على عدم 
اكتراثه التام. 
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غير المتساوى بين ذلك الجزء من رأس المال الذى 'يلزم لإعالة العامل" وذلك 
الجزء "المستثمر فى الأدوات والآلات والمبانى"» والعمر الإنتاجى ل9إ)ذا]01086 غير 
المتساوى للثانى والمعدل غير المتساوى لدوران 201076©5,ناة الأول -وهى الوقائع 
التى يناقشها ريكاردو - لا تتعلق بالقيم النسبية للمنتجات إلا بسبب عنصر الوقفت 
الذى تدخله هذه الوقائع على لوحة العملية الإنتاجية.!"" فهذه الوقائع تعنى ببساطة 
وجود فترات استثمار مختلفة للكميات المتساوية (احتمالاً) من العمل المتجسد فسى 
السلع الرأسمالية» أو (إذا صغنا بشكل أخرق تمامًا المعرفة الفطرية المستوحاة من 
واقع قطاع الأعمال» التى كان ريكاردو يفكر بها) تعنى مقادير مختلفة من تكاليف 
الخزن 1385© 021188 التى تؤثر منطقيًا بصورة متكافئة مع كمية- العمل على 
القيم "الطبيعية". أى قيم التوازن. 
وهكذا فكل سر لا بد أن يشيع. ومن المؤكد أن ريكاردو حاول تقليل الضرر 
الذى يلحق بفكرته الأساسية وذلك بإشارته إلى أن كمية العمل ما تزال هى المحدد 
الأكتن ‏ أهمية للكرونة الشينية: هنا يفمتن الديي الذى قينا فبك ياك الى تمت 
موضوعته كمقاربة. ويبدو أن هذا الوصف ينصف فكره أكثر من التفسير الذى 
يسحر مؤرخين آخرين: فتمشيًا مع تفسير مارشال» يفضل هؤلاء المؤرخون القول 
إن ريكاردو كان يمتلك نظرية قيمة تقوم على التكلفة 'حقا" 6ه بإتمعط1 :وم© 
6نااة. صحيح أن ريكاردو خلصء من حيث النتيجة» إلى تنسيق عنصر الأرباح 
المتراكمة مع عنصر كمية العمل. وصحيح أيضا أنه أحيانا (انظر الفصل الثالث» 
الجملة الأولي) يجعل من تكلفة الإنتاج (التى تتض من العنصر الأول كما هو 
واضح)المنظم النهائى" للقيم. ولكن إذا كان هذا كل شىء»؛ فإن تفسير ريكاردو 
سيُختزل ببساطة إلى طريقة ملتوية لصياغة رأى كان متداولاً فى زمانه: وعندئذ: 
سيكون من الصعب رؤية ما كان يسعى إليه بكل هذا الإصرار وما كانت تتناوله 
السجالات الناثيفة عن ذلك: 
ولكن فقط حينما نعترف بأن ريكاردو آمنء عن خطأ طبعًاء أن العمل 
المسكخدم يمثل شيئا أكثز أساسية أهمية من الأرباح المتراكمة: سنفهم لماذا 
طرح ريكاردو أولا نظريته للقيم تحت فرضية أن بنى رأس المال كانت متشابهة 
تمامًا فى كل الصناعات. وأن العزاء الذى يحصل عليه من حقيقة أن علاقات كمية 


(110) لنلاحظء مرة أخرى» إن هذا يشكل نقطة ارتباط مهمة بين ريكاردو و بوهم-باورك. 
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العمل 'ستنظم" القيم النسبية فيما بعد (حينما نقبل استبعاده لتأثير العوامل الطبيعية 
من مشكلة القيمة) هو عزاء مضلل بصورة تامة طبعًا. ومن الناحية المنطقية. 
يمكن القول أيضنا أن بنية رأس المال أو "الوقت" هو الذى ينظم القيمة النسبية عند 
تساوى كميات العمل المستخدمة. وعليه» فلابد أن ريكاردو كان قد فكر أن 
الفرضية الأولى صحيحة بمعنى ما لا تكون فيه الفرضية الثانية كذلك. وأن تفسيرنا 
- التفسير الذى تصفه كلمة: مقاربة- يبدو لى التفسير الأكثر وضوحا بالنسبة 
لكاتب كان متحرر! تمامًا من أى نزوع عاطفى أو مفاهيم فلسفية مسبقة. 

ومع ذلك؛ ثمة نقطة أخرى لا بد من ذكرها. فما فعله ريكاردو فى الفصل 
الأول» القسمين الرابع والخامس» هو الاعتراف بحقيقة أن تكاليف الخزن 
0 031711 تؤثر فى القيم النسبية بالفعل. كما أنه صاغ بعض النتائج التى 

تب على هذه الحقيقة. ولكنه فعل هذاء إذا صح التعبير» ؛ مع هز كتفيه من باب 
عدم 0م 3 7 أقل محاولة لتفسير هذه الحقيقة إلا إذا قبلنا عبارة:'كمجرد 
تعويض عن الوقت الذى كانت فيه الأرباح محتجزة" كعلامة على مثل هذا التفسير. 
فقد اكتفى ريكاردو هناء كما فى أى مكان آخرء بملامسة ظاهر الأشياء. ولكنه اهتم 
فعلا بإمكانية تأثير اعترافه على فرضيته المفضلة التى تقول 'إن أى تغير فى 
أجور العمل لا يمكنه أن بُحدث أى تغير فى القيمة النسبية.. للسلع" التى تشكل 
السنان العملى لنظرية القيمة لديه فى كل مكان من كتابه. ومن حيث المبدأء فهى 
الفرضية أيضًا ينبغى التخلى عنهاء طبعًا (انظر الفقرة الخامسة؛ المبحث الأخير). 
وأكتياة عق عاد لدفيقة مان له كنا أحب أن أقول لإنصافه قدر الإمكان مرة 
أخرى. وهكذاء فإن تأثير اعترافه يقتصر على موضوعة محددة: 0 
الأخول مكلا فإن الأسعار النسبية للسلع» التى يدخل فيها "رأسمال ثابت" 
'رأسمال ثابت ذى عمر إنتاجى طويل"؛ سوف تهبط إلى حد كبير» وترتفع ل 
النسبية للسلع التى "تنتج بواسطة العمل مع رأسمال ثابت أقل أو مع رأسمال قايكتت 
مع عمر إنتاجى أقل من المتوسط الذى يحتسب فيه السعر"7)- وهى فرضية 
أصبحت تعرف 'بأثر ريكاردو”" فى وقتنا الحاضر. وتمثل هذه الفرضية طريقة 
ملتوية بصورة غريبة لاعتراف المرء بشىء مين دون أن يعترف بمعانيه 
السمنية. 


)١8(‏ وهذا أمر صحيح. وقد زل ماركس حينما استبدل ذلك ب التركيب المتوسط لمجموع رأس المال. 
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ويجدر بنا أن نتوقف لوصف الطريقة التى عالج بها الريكارديون 
الرئيسيون: جيمس ميل 51111 125365 ودى كوينسى 'إع010120 126 وماك كولوخ 
1100© 216 نظرية القيمة لدى ريكاردو والمشاكل الزائفة التى خلقتها.) ولكن 
من الملائم أن ندرس باختصار شديد بضع أساسيات مذهب النصير الأعظم الوحيد 
لريكاردو: ماركسء. وذلك قبل أن تناول مساهمات خصوم ريكاردو ومن ثم 
الموقف التوفيقى ل ج. س. ميل 0051100 /5211-0/23. 


إن نظرية القيمة التبادلية لدى ماركس هى نظرية كمية العمل أيضاء وهى قد 
تفال" النظرية الكايلة"المعدة الى كنك مد إبناد رفك صصص > إذا الحيلك ا عتاككا 
بارزين بين ريكاردو وماركس مثل دبليو. ثومبسون 15010501 .3777. وفى 
الواقع» يأخذنا الذهول لأول وهلة من شدة الشبه بين محاجّة كل من ماركس 
وريكاردو. سأل ماركس نفسه: ما الذى يجعل السلع؛ المختلفة ج ذا فى قيمها 
الاستعمالية» قابلة للمقارنة رغم ذلك. وقد خرج ماركس باستنتاج مؤداه أن التفسير 
يكمن فى أن السلع كلها هى منتجات عمل. وبعد أن اقتنع هو نفسه بهذه الفرضية 
المثيرة للجدل- ذلك لأن حقيقة ان كل السلع تمتلك قيمة استعمالية ليست صحيحة 
فحسبء بل إنها شائعة أكثر- فقد تقدمّ ماركس لمعالجة الصعوبات التى تكتنف ذلك 
المدخل من البداية مثلما فعل ريكاردو مع هذه الصعوبات بالضبط تقريبًا. وقد 
أضاف ماركس شيئا من التدقيق والإحكام هنا وهناك- وسبق لى أن لصيف رحن 
فكرة "العمل الضرورى اجتماعيًا”- ولكنه فشل؛ كما فشل ريكاردوء فى ملاحظة 
الخطر الكامن خلف فرضية أن أسعار السوق للعمل غير الماهر من مختلف 
النوعيات يمكن استعمالها لتحويل ساعات العمل ذى النوعية الأرفع إلى مضاعفات 
من ساعات عمل قياسية. 


(559) ومع ذلك» يمكننا أن نلاحظ بشكل عابر طريقة معينة كان قد استعملها ماك كولوخ لتعميم موضوعة 
ريكاردو عن كمية العمل. فإذ يلاحظ الأخيرء عند النظر إلى الموضوع من زاوية ريكاردوء أن 
المشكلة الرئيسية ترتبط بعنصر الوقتء فإنه أخذ ببساطة بالرأى القائل إن كمية العمل» المتجسدة فى 
السلع الرأسمالية المعمرة» تواصل تقديم عمل إضافى خلال عمرها. ويمكن للناقد الصارم أن يعتبر هذا 
ذريعة كلامية بحتة وذريعة سخيفة علاوة على ذلك. ولكن من الممكن أيضنًا أن نجد فيها طريقة خاصة 
للتخلى عن نظرية كمية العمل وباتجاه التسليم بوجود عدة "عناصر” أو خدمات للإنتاج تتضافر كلها 
لخلق قيمة الناتج. وإذا نظرنا إلى محاجته فى هذا الضوءء فإنها تعنى تعميم مفهوم العمل. ولا تقدم هذه 
الطريقة ذاتها الشىء الكثير لنا. ولكنها تشير باتجاه نظرية أكثر كفاءة حتى إذا كان الأمر كذلك. 
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وأنتهز هذه الفرصة للإشارة إلى نقطة تكنيكية اعتبرها ماركس إحدى أهم 
منناهقاته في (النظربة. الاقتصاحية ١‏ يرن وين العمل الذ ا عانم كديكب: بتاعا 
و'قوة العمل'(]34! 4161]5) التى تتحدد قيمتها بكمية العمل التى تدخل فى السلع 
التى يستهلكها العامل (بما فى ذلك السلع والخدمات المستخدمة فى تربيته وتدريبه) 
والتى تنتج قوة عمله بمعنى ما. إن هذه السلع وقيمتها الحقيقية تمثل طبعًا عناصر 
جوهرية من تحليل ريكاردو أيضًا. ولكن ريكاردو لا يطابق بصورة صريحة هذه 
القيمة الحقيقية بالقيمة الحقيقية للسلعة قوة العمل 001761 015ا13601. وقد خطا سنيور 
خطوة للقيام بهذاء كما نعلم. ومع ذلك؛: فإن ماركس لم يكمل هذه الخطوة فحسبء. 
بل إنه أيضتاء فى نظريته للاستغلال (انظر القسم 5بء أدناه)» سخر مفهوم قوة 
العمل لاستعمال لم يفكر به ريكاردو أو سنيور وليس من شأنهما أن يستحسناه. 

ولكن حتى المؤرخين غير الماركسيين لا بد أن أدركوا- ولو أنهم لم يفعلوا 
هذا فى الغالب- وجود اختلاف كبير فى نظرية كمية العمل لدى كل من ريكاردو 
وماركس. فريكاردوء وهو المنظر غير الميتافيزيقى الأعظم, قدم نظرية كمية 
العمل كمجرد فرضية لتفسير الأسعار النسبية الفعلية- أو بالأحرى المتوسطات 
الفعلية طويلة الأمد للأسعار النسبية- التى نشاهدها فى الحياة الواقعية. أما لدى 
ماركسء وهو المنظر الميتافيزيقى الأعظم؛ فلم تعد نظرية كمية العمل مجرد 
فرضية للأسعار النسبية. وكمية العمل المتجسدة فى المنتجات لا "تنظم" قيمها 
فحسب. بل إن كمية العمل هذه كانت ("'جوهر” أو "مادة") قيم هذه المنتجات. 
فالمنتجات كانت عبارة عن عمل متشىء 13601015 002868160. ولكى لا يمستغرب 
القراء ذوو التفكير غير الميتافيزيقى من هذاء دعونى أوضح حالاً الخلاف العملى 
الذى يترتب على ذلك بالنسبة للبنية التحليلية لمفكريّنا. ء' 

فحينما أدرك ريكاردو أن عنصر الوقت- أو عنصر تكاليف الخزن 
65 031/18 التى تتراكم فى العملية الإنتاجية- يشارك فى تحديد القيم أو 
الأسعار النسبية» فهذا يعنى بالنسبة له ضروزة الاعتراف بأن فرضيته كانت 
تتناقض مع الوقائع» وأنها يجب أن تختزل بالتأكيد إلى مجرد مقاربة بالطريقة التى 
وصفت آنفا. ولكن ماركس كان قد أدرك منذ مرحلة مبكرة من فكره - وقبل أن 
ينشر المجلد الأول من (1867 1231181 70035 *) بالتأكيد- أن نسب التبادل لا 


(50) تتضح هذه الحقيقة من المادة المنشورة فى عمل ماركس: (1905-10 اتعتصطعكة معل مع ترمعط1) 
وبالتالى فهى لم تكن واضحة قبل نشر هذه المجلدات قط. وبالنتيجة» فقد تصور حتى أعظم نقادع- 
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تتماشى-- حتى كاتجاه- مع موضوعة ريكاردو حول قيم التوازنء وبالتالى فهى لا 
تشكل جزءًا من تعاليم ماركس. ومع ذلكء فلم يمثل هذا بالنسبة لماركس سببًا 
لتعديل نظريته للقيمة: فالقيمة تتطابق دائمًا مع العمل المتجسدء بالنسبة لكل سلعة 
كما هى بالنسبة للإنتاج ككل» مهما كان سلوك الأسعار النسبية. وهكذاء تمثلت 
مشكلة ماركس فى أن يوضح بالضبطء وفقا لآلية المنافسة التامة» كيف أن هذه القيم 
المطلقة» دون أن تتبدل» تتحول بطرق معينة بحيث إن السلع فى النهاية لا تباع 
بأسعار نسبية تتناسب مع هذه القيم» رغم أن السلع هذه ما تزال تحتفظ بقيمها. 
وبالنسبة لريكاردو» كانت الانحرافات- غير المؤقتة- فى الأسعار النسبية عن 
مو سوك كارك الذي تعن ضير اك فى 'القكرة وتنا أن هته الاتحر افاض لم تعيدن 
القيم» » بل أنها تعيد توزيعها فحسب بين السلع بالنسبة لماركس. وهذا يبين السبب 
الذى يحطلكا فقول إن مازكس حقق. فعلاً فكرة وجوه قيفة مطلقة للأشياق!”*) بيقنيا 
لم يجعل ريكاردو من هذه الفكرة محورا لبنيته التحليلية» رغم أن محاجته تفترضها 
فى ملامهها العامة أو» يعيازة أخرئ»«ييتما كانت الأنعار السية والقي فمتل شينا 
واحدًا من حيث الجوهر بالنسبة لريكاردو وبالتالى بينما كان التفاضل الاقتصادى 
فى صورة قيم يمثل الشىء نفسه كتفاضل فى صورة أسعار نسبيةء فإن القيم 
والأسعار لم تكن تمثل الشىء ذاته بالنسبة لماركس» بحيث أنه خلق لنفسه مشكلة 
إضافية لم تكن قائمة مح اس ب ملك الود وه 
أو مشكلة ع 7اباصاءعرواعمط 00نا اطع ( "*) (التقييم وا لتسعير). 


>-ماركس فى القرن التاسع عشر: بوهم-باورك أن ماركس كانء فى المجلد الأول من 12211281 1035 
يدافع عن نظرية للقيمة تقوم على كمية العمل وأن فكر ماركس اللاحق قد أقنعه بأن تلك النظرية 
تتعارض مع الوقائع بشكل صارخ بحيث أنه اضطر لتغيير أساس معتقده فى الكتابات التنى نشرها 
إنجلز عام 1895. بعد وفاة ماركسء بوصفها المجلد الثالث من 1081م122 725 - وقد تم تفسير نفور 
ماركس من الاستمرار فى نشر عمله كاعتراف بالفشل. وبعبارة أخرى» جرى تفسير نظرية القيمة 
الواردة فى المجلد الأول وفقا لمفهوم ريكاردو إلى حد بعيد. وهذه كانت غلطة» ومن النوع الذى يحمل 
معنى عدم إدراك النقطة الجوهرية فى نظرية القيمة لدى ماركس. ولا أقصد بهذا طبعًا إنكار أن بعض 
الانتقادات تحتفظ بصحتها رغم هذه الغلطة كما لا أقصد التشديد على أن ماركس حقق البرنامج 
اي فهذا واضح من نصناء رغم أن المستحيل توضيح المسألة كليّا ضمن المجال 
المتاح لنا 

)5١(‏ وكان هو الكاتب الوحيد الذى فعل هذا منذ أيما وقت مخنى. 

(5:) حول ذلكء انظر: 020 ع للاتطءععمء/78" ,(1868-1931) 2عزنوعءكلتره8 00 كبلة20151] 
"51511 0ط 115لا تاعع]وزع:8» وهى ثلاث مقالات منشورة فى: كن1 1019م 
(1907 لصه 1906 المطءدكمء502:1155): وكذلك للكاتب نفسة: تعل تناع اأطعصع8 كناك" 
"لمأامة »>1 وعل لصدظ معا مل صنذ عضولا دلا متلا لسامصمعا سعطء كلع بمعط معلمععع01 تناع 
المنشور فى: 7) ا5)5 52 لقنا عتمتمص مله [2مه غدل عب وعطع د طتطهل) . 
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ستقوم لاحقا بمناقشة بعض المضامين والتطبيقات لنظرية القيمة هذه. ولكن 
لا بد من طرح ثلاث نقاط قبل أن نترك المواضوع مؤقتا: أولاً: لا تمشثل هذه 
النظرية بالنسبة لنا سوى بناء مُعَد لأغراض التحليلء وينبغى الحكم عليها فى ضوء 
اعتبارات الفائدة والملائمة بالنسبة للتحليل. وبالنسبة للماركسيين الأصوليين» يمكن 
أن تكون هذه النظرية حقيقة مقدسة فى عالم يتجاوز الوقائع ««لاوع7 -8]<ء 
11121مدمه من الأفكار الأفلاطونية حيث تستقر "جواهر" الأشياء. وقد تكون لمكا 
من هذا القبيل بالنسية لمازكنن تفسه. وفى الؤاقع» ليس ثمة شيئا غامضنا أو 
ميتافيزيقيًا فى نظرية القيمة الماركسية. ولا يمت مفهومها المركزى بشكل خاص: 
(القيمة المطلقة) بصلة ما إلى المعانى التى نعطيها لهذه الكلمة فى بعمصض فروع 
الفلسفة. فهذه النظرية لا تعدو أن تكون نظرية ريكاردو للقيمة الحقيقية بعد 
تطويرها على نحو أكمل والاستفادة منها على نحو أكمل. ثانيًا: إذا كان القراء قد 
تابعوا هذه المحاجّة» فسيدركوا أن الاعتراضات التى يمكن إثارتها ضد استعمال 
ريكاردو لمفهوم القيمة الحقيقية لا تسرى على نظرية ماركس. فحتى حينما لا نسلم 
بأن العمل المتجسد يشكل "السبب" للقيمة التبادلية بالمعنى المعتاد» فليس ثمة قاعدة 
منطقية تمنعنا من تعريف العمل المتجسد كقيمة تبادلية؛» رغم أن هذا يعطى 
المصطلح الأخير معنى مختلفا وربما مضللا. ذلك لأننا نسمى الأشياء كما نحب 
طم حيكه اليد |11 كالنا#.نيهنا سام اروكار ذو بيشاظة اليكو الفولتي لاني 
الخزن 02:865© 813108© وتوقف هناكء فإن ماركس كان قد حاول؛ على الأقلء» 
استيعاب هذه التكاليف فى مخططه.؛ بغض النظر عن نجاحه أو عدم نجاحه فى 
هذا. فتكاليف الخزن أيضًا تشكل لديه جزءا من العمل المتجسد فى الإنتاج الكلى. 
وكان ينبغى على ريكاردو إضافة هذه التكاليف إلى تكلفة العمل. كما كان يترتب 
عليه تفسيرها أيضا. أما بالنسبة لماركسء فلم تكن هناك مشكلة فى تفسير سبب 
وجود هذه العناصر من قيمة المنتوج. فمشكلته الوحيدة كانت تكمن فى توضيح 
كيفية استبعاد هذه العناصر من مجموع قيمة معينة توجد بمعزل عن هذه العناصر. 
وينبغى علينا أن نترك الموضوع عند هذه النقطة الآن.سنرى فى مرحلة تالية مسن 


٠٠١ )55(‏ ولكن من المؤكد أن ماركس كان يمكن أن يتجنب الكثير من الخلط والسجال العقيم لو أنه اختار 
اسمًا آخر لمفهومه عن القيمة المطلقة. فالكلمة المختارة:'فيمة" لا تمثل الكلمة المناسبة للتعبير عن معناه 


التحليلى الفعلى قط. ولكن الكثير من السحر التحريضى كان سيضيع لو تم اختيار كلمة أخرى. وإضافة 
إلى ذلك؛ فربما قصد ماركس الالتصاق بمفهوم القيمة الحقيقية لدى ريكاردوء الذى لم يكن أقل تضليلا. 
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محاجّتناء رغم كل شىء., أن المشكلة ذاتهاء أى تأثير الوقت هى التى طرحت نفسها 
عليهما فى صورة مشاكل مختلفة بسبب اختلاف منهجيهما. وإذا استعملنا تعبير 
مارشالء فإن الوقت كان يمثل عنصر الإزعاج الأكبر لنمط ريكاردو التحليلى. 
ولكنه كان كذلك بالنسبة إلى النمط التحليلى لدى ماركس أيضتاء وإن بشكل أقل 
علانية. 

(ب) خصوم نظرية القيمة القائمة على كمية العمل: لنتذكر أن الريكارديين 
كانوا أقلية بشكل ثابت حتى ؤ فى إنجلتراء وأن قوة ريكاردو الشخصية وحدها ههى 
التى تخلق الانطباع بأن تعاليمه- صياغته لمادة سمث- كانت تسود الفكر فى ذلك 
العهد. وأن الاقتصاديين الآخرين كانوا مجرد خصوم لما عرف آنذاك ب المدرسة 
الجديدة- خصوم لم يكونوا بمستوى مذاهب هذه المدرسة بصورة عامة. وفى 
موضوع القيمة كما فى غيره من الأمورء فإن العكس أقرب إلى الحقيقة» رغم أن 
هذا الانطباع تعززه بالتأكيد حقيقة أن كل هؤلاء الخصوم؛ مع استتثناءات قليلة» 
كانوا أقل منزلة من ريكاردو عند السجال مهما كان شأنهم فى الجوانب الأخرى. 

إن مناقشة مشاكل القيمة وفق خطوط غير ريكاردية:المرحّلة من القرن 
الثامن عشرء كانت قد 50 مع القوى الريكاردية وبلغت ذروتها فى السجال 
الذى نشب حوالى عام »)١8٠١(‏ وهو العام الذى ظهر فيه عمل مالثوس 
وام . لقد استمرت المرحلة الفعالة من هذا السجال أكثر من عشر سنوات 
بقليل وانتهت فر نومة النظوفة الريكارقية رهد ريدة هده قليل جذا مدق العتتداففين 
الشجعان- حيث وقف ماركس وماك كولوخ جنبًا إلى جنب فى هذه النقطة- 
وبعض المؤرخين. وشهد السجّال فصلا كاملا من سوء فهم المتبادل والأخطاء 
المنطقية» بيد أنه مضى وفق مستوى يستحق الثناء بشكل عام. والعمل الذى بلغ 
الذروة يعود إلى بيلى7؛*) (انظر الفصل الرابعء القسم "ج, أعلاه) الذى كان لانتقاده 
تأثير أكبر مما يبدو على السطح. فقد. أظهر بيلى ضعف بنية ريكاردو التحليلية 
بشكل قوىء. وبخاصة عدم جدوى طريقة ريكاردو فى استبعاد العوامل الطبيعية من 
مشكلة القيمة» والاعتباطية التى اتصدمتها اعتبار كمية العمل "الأساس الوحيد المحدد 
للقمةاء وصيوب حتيوم الفئعة الحتفية وطرية الزية الزيكاذكية ب الع. كان ارد 


(5؟) :عساولا 01 ذعكدة© له ,5ع الاكدع1 ,عتنطدلط عطا ده دممعممءذكاطط لدعتاتن ى ,لزإعائدظ اأعتاسيدك 
5)]) واعبدولأه© كنتلا لصه ملعن 8 1ه كعستاتته عط ما معد عاع كا صا براأعتطك) . 
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الجاف لبعض الريكارديين» المنشور فى: (1826) /2ا16/اع1]1 1161 ؛» غير 
واف بصورة يرثى لهاء ورغم عدم د لو 6000 
معاصريه؛ بيد أن الزمن أوضح الرزاي شك بار وشن هجومًا كاسحا. ولا 
يسمح لنا المجال بوصف النيخاو له وقاضتين] :1120 نوند لك بن ذلك تقس على هذا 
كم انذاك النقكلة الركيية يون ينان #ومالة :نور كاوه هرون لني اسحماء 
وجوانب أخرى بقدر ما تتطلبه هذه النقطة الرئيسة.('*) 

ولبلوغ تلك النقطة الرئيسة» يترتب عليناء أولاء أن نستذكر أن الأعمال 
الرائدة لنظرية المنفعة الحدية التى قدمتها تلك الفترة فشلت بالفعل فى ممارسة أى 
تأثير ملموسء ولكن ثمة كتابًا كثيرين أدركوا أن المنفعة تمثل أكثر من شرط للقيمة 
التبادلية بالمعنى الذى كان يريده ريكاردو بهذه |العبارة؛ وأنها كانت "المصدر" 
آوالسبب؟ للقينة البائلئة جقاءنية أن هولام الكداها لم يكونوا 'فادريق. على ولسوا 
شينًا بهذه الفكرة أكثر مما كان الريكارديون الذين لم يقبلوها لهذا السبب بالذات. 
وهكذا لم يثمر هذا المنهج عن 'شىء معين. ف جب ساى مثلاء متيما التقايبد 
الفرنسى (وبخاصة كونديلاك)؛ جعل القيمة التبادلية تعتمد على المنفعمة ولكنه. 
لفشله- كما فشل كونديلاك- فى إضافة فكرة الندرة» تعثر بواقع كان قائمًا أمامه 
بوضوح ويتمثل بوجود أشياء نافعة مثل الهواء والماء دون أن تكون لها قيمة 
تبادلية قط. وكان ساى قد قال إن هذه الأشياء تمتلك قيمة بالفعل؛ ولكن هذه القيمة 
كبيرة جذاء بل متناهية فى الكبر حقاء بحيث لا يتمكن أحد من دفعها مما يجعلها لا 


(5:) ثمة ثلاث مساهمات أخرى لا ينبغى إهمالها بأية حال. أولاً: هناك البحث الذى يحمل عنوان: 
1)) ... لإللتمطمع لدع لآه0 جه د5عأمام115 لسندترع© ده 1005ج05517) والذى يبدى إدراكا سليمًا 
للطابع الزائدء أو الزائف لقسم من القضايا المثارة؛ ثانيًا: البحث الآخر الموسوم: هه “زهوو :ل 
2) ... لإسدوووء8 201101621) وهو يتميز بإدراكه المبكر للضعف المنطقىي لأى تفسير للقيمة يقوم 
على التكلفة ولحقيقة ان التكلفة تؤثر فى القيمة من خلال العرض فحسب؛ وثالثا: العمل المذكور سابقا 
1) عدلةل/ا 07 كعمتاء0وطآ عطا 07 801005 الصجدءاط .ع0 .8 .0) الذى لا ينبغى نسيانه ببسبب 
دفاعه عن (معظم) عقائد بيلى» رغم إنه فكريًا أقل قوة من العمل الثانى المذكور توا. [يرد ذكر كلا 
العمئين اللذين لا يُعرف مؤلفيهما لدى سيليغمان تتقتمعناء5: 81-2 .مم ,كع تصمممء8 مأ وإددود8]. 

(57) كان ساى ومالثوس على رأى واحد فى موضوع القيمة مثلما كانت لهما مواقف مختلفة من الادخار 
والفوائض العامة. ولكن الاثنين لم يكونا على اتفاق تام بصدد الموضوع الأول؛ مثلما لم يكن ساى 
وريكاردو متفقين بخصوص الموضوع الثانى بصورة تامة. ويمكن الوقوف على موقف ريكاردو مسن 
السجال حول القيمة من خلال أعماله: .1 .0ع) 1810-1823 ,كتتطالة/1 أتع506 كممصمط1' ما وتعناع.] 
مجه ولط 2ه 30 لصة 20 .كط لمة ,""دع[مأعصوط"" "وبنطالة81 مه دعاملط قلط ,(1887 متفصمظ 
دعام اعم 
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تحصل على شىء ما.!”*) صحيح أن ساى لم يتوقف عند هذا الموقف غير البارع. 
إذ توصل إلى العبارة غير الكاملة (ولكن المهمة جذاء رغم ذلك) القائلة إن المسعر 
هو مقياس لقيم الأشياء» وأن القيمة هى مقياس لمنفعة هذه الأشياء- وهى عبارة 
تحّى عبارة فالراس: نا 010201610216165 5024 عع متقاءة 0 5تلا72[1 165[ 
65 إ(إن قيم التبادل تتناسب طرديًا مع الندرة) [المنفعة الحدية- ج. شومبيتر]. 
ولكن ساوء استعمل فى الغالب تحليلا بدائيًا عن العرض والطلب. والأمسر نفسه 
يسرى على هرمان (انظر الفصل الرابع» القسم الخامسء أعلاه). وكما فى فرنساء 
فقد تطور تقليد نظرية المنفعة فى ألمانياء وربما تحت التأثير الفرنسى إلى حد ما. 
ولكن هذا التقليد لم يكن فعالاً هو الآخر بلدرجة نفسها: فقد توقف عند مدارك معينة 
لعنصر المنفعة يصعب تمييزها عن الطريقة الريكاردية التى تجعل من المنفمة 
وا للقيمة. ذهب هرمان 116177355 أبعد من الآخرين ولكنه اقتصر أيضًا على 
استخدام العرض والطلب أسامًا. وتقدمَ الاقتصاديون الإنجليز مثل كراى*؛) 
وسنيوز على نحو أفضل. وبالنسبة لهذا الأخيرء فثمة عنصر من الحقيقة فى الرأى 
الشائع الذى يُرجِع إليه الفضل فى فكرة المنفعة الحدية- وهو رأى يشارك فيه 
فالراس. ولكن ليس بوسعى سوى أن أكرر: إن سنيور لم ينجز هذه الفكرة التى 
اختفت خلف جهاز العرض, والظلف هالا. وقد انصرف اللورد لودردال» وك ذلك 
مالثوس على نحو أكثر إتقاناء إلى جهاز العرض والطلب وركزا عليه كليّا. 

وهكذاء فإن النقطة الرئيسة لدى ريكاردو تمثلت من البداية فى منهج كمية 
العمل مقابل منهج العرض والطلب. إن نظرية القيمة القائمة على المنفعة /11)9نان] 
عنالة7٠‏ 06 /ززمعط1» التى ألقى عليها ريكاردو نظرة سريعة ورفضها (باعتبارها 
"المصدر" أو "السبب" للقيمة التبادلية)» لم تكن فى مخيلته فعلاء رغم أنه انتقدها فى 
فصله 101065 3020 773106. كما إن نظرية القيمة القائمة على التكلفة لم تشكل 


(47) وعلى العكسء فإن كونديلاك يشير إلى أن مثل هذه الأشياء تمتلك سعرً! معيذا يتمتل فى الجهد اللازم 
الحضول .عليها بوااسظة التنفين :والشرب مكلا 

(54) يحتل عمل جون كراى له قطهكل: لدء0110 نا دعمتناء20آ [هاتعسملتصبط عددوذ ننه كعاتقتمع؟] 
21) ... 0زمجوء8) أهمية كبيرة. ومن بين أمور أخرىء فقد أدرك كراى الآنية التتى يؤثر بها 
الخير قن وتعر بها على الأسعان الأخرى عبر تحرير أو امتصاص الدخل النقدى. كما أنه أدرك: مكل 
ساىء أن القيمة الاستعمالية (الحدية) 'ينبغى قياسها بدقة" بواسطة (ينبغى» عند التوازنء أن تكون 
متناسبة مع) القيمة التبادلية. ولو كان بوسعنا الانغماس فيما هو أمر خاطئ بالتأكيد وقرأنا فى عبارته 
كل ما تحمله صياغاتنا الجديدة بين الأقواس» فسنجد لديه كل ما كتبه مارشال كنواة. 
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خصما كاملاً. ذلك لأن ريكاردو كان ينظر إلى نظريته كإعادة صياغة لهذه 
النظرية» وأنه نفسه كان يستشهد بالتكلفة فى صورة عمل ورأسمال فى الغالب. 
وعليه؛ فإن الخصم الحقيقى كان هو نظرية العرض والطلب "التى أصبحت كمُسلمة 
تقريبًا فى الاقتصاد السياسى» وغدت مصدر! لأخطاء كثيرة" (الفلصل الثلاشون؛» 
المبحث الثالث). وينبغى على القارئ أن يلاحظ مدى أهمية هذا الأمرر ومدى ما 
يوحى به من'طرق التفكير البشرى". وهذا يعنى طبعًا أن ربكاردو تعامى عن رؤية 
طبيعة جهاز العرض والطلب ومكانه المنطقى فى النظرية الاقتصادية وأنه اعتبره 
نظرية للقيمة متميزة عن نظريته ومتناقضة معها. ولا يضفى هذا عليه كمنظر إلا 
شيئا قليلا من التقدير.('*) فلابد أن يكون واضحًا أنه بفضل تفاعل العرض والطلب 
فحسب يمكن الدفاع عن موضوعته المتعلقة بقيم التوازن» بقدر ما يمكن الدفاع 
عنها أصلا. وما كان ريكاردو ليفشل فى اكتشاف هذا لو أنه حاول استخخللاص هذه 
الموضوعة بشكل منطقى بدلاً من وضعها على أساس الحدس فقط. أى؛ لو أن 
ريكاردو لم يكف عن أن يسأل لماذا ينبغى على القيم التبادلية للسلع أن تتناسب مع 
كميات العمل القياسى المتجسدة فيهاء لوجد نفسه» حينما يجيب على هذا السؤال» 
يستعمل جهاز العرض والطلب الذى لا يمكن إلا بواسطته (فى ظل فرضيات 
معينة) إثبات ذلك"القانون" عن القيمة. وعندئذء فإنه ما كان لينكر قط صحة 'قانون" 
العرض والطلب بالنسبة للأسعار العادية طويلة-الأجل للسلع التى يمكن زيادة 
كميتها دون حدود بواسطة الجهد البشرى؛ رغم تسليمه بصحته بالنسبة لأسعار 
السوق قصيرة-الأجل وأسعار السلع المحتكرة أو "النادرة". إن جهاز العرض 
والطلب»؛ كما أوضح مالثوس بشكل مثابر ( 2 55 ,2 .2ك ,.لهة 156 ,وعامتعممم 
3 304)» يؤدى دوره بصورة عامة('”) لتحديد الأسعار فى حالتى الأجل-الطويل 
والأجل-القصير معاء وأن الاختلاف بينهما يتمثل فقط فى مستوى تلك الأسعار 
التى يثبّتها العرض والطلبء. حيث تتوفر خصائص معينة فى حالة معينة» مما لا 
تتوفر فى الحالة الثانية. وبعبارة أخرىء تسرى مفاهيم العرض والطلب على آلية 


(49) ويسرى الأمر نفسه على ماركس الذى أخذ بالرأى نفسه دون أن يلاحظ أن نظرية الاستغلال تفترض 
أن العرض والطلب يؤديان دورهما. 

(00) لا يصح هذا بشكل محدد إلا فى حالة المنافسة البحتة بحسب مفهوم البروفيسور تشامبرلن 
110 طده 1" . فليس هناك دالة للإنتاج فى حالة الاحتكار؛ وفى حالة المنافسة الاحتكارية» وفق مفهوم 
البروفيسور تشامبرلن أيضاء ليس هناك دالة للطلب أو دالة للعرض بالمعنى الذى توجد فيه فى حالة 
المنافسة البحتة. ومن المؤكد أن العبارة المذكورة أعلاه تقتصر على الحالة الأخيرة. 
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تتمشى مع أى نظرية للقيمة» بل إنها ضرورية لكل نظريات القيمة. ولكن ريكاردو 
كان يتمتع بمكانة شخصية كبيرة جدا لدى بعض الكتاب اللاحقين» إلى حد أن آثار 
خطأه هذا كان يمكن إيجادهاء ليس فقط فى عمل ج. س. ميل 165م01م:م ولكن 
حتى فى عمل مارشال 21110165. 
ومهما بدا الأمر غير منطقىء فقد انجرفت آلية العرض والطلب فعلاً نمو 
المكان الذى باتت فيه بمثابة نظرية للقيمة!') بحيث يمكن حتى القول إن أنصارها 
كانوا قن الضدازة ف مواجتهة نظرية كمية العفل :ظوال الفثراة مكل الدراسة. وهذا 
لا يعود إلى عدم اكتراث ريكاردو فقطء بل وإلى عدم اكتراثهم هم أيضنا. فقد رأينا 
انهم أخفقوا فى تحليل عنصر المنفعة» رغم أنهم عاينوه من حين إلى آخر. كما أنهم 
لم يهتموا بتطوير نظرية للتبادل أكثر مما فعل ريكاردو. وهذا يفسرء بين أمور 
أخرىء معالجة الطرفين المعيبة لمفهوم الندرة - الذى كان لاودردال ومالثوس 
وسنيور قد شددواء رغم ذلك» على أهميته الأساسية بالنسبة لحقل نظرية القيمة 
- وفشلهما فى فهم التسعير الاحتكارى.(””) ولكن أنصار العرض والطلب؛ مرة 
أخرى مع استثناء كورنو الذى لم يلاحظه أحد (وكذلك آخرين قليلين جا مثل س 
إلت )5116 .0 و د. لاردنر 1,3102561 .(1): واجهوا صعوبة حتى فى إرساء جهاز 
العرض والطلب نفسهء الذى حاولوا التشديد على حقه بمكان ما فى النظرية 
الاقتصادية. فقد تحدث هؤلاء الأنصار عن رغبات أو الرغبات التى تدعمها قوة 
شرائية» عن 'مقدار" الطلب و 'شدة" الطلب» عن كميات وأسعارء ولم يعرفوا تمامًا 
كيف يربطوا هذه الأشياء بعضها ببعض. وكان من الصعب اكتشاف المفاهيم» 
المألوفة جدًا لكل مبتدئ فى وقتنا الحاضرء مثل جداول الطلبء أو منحنيات الرغبة 


(51) فقد ذهب مالثوس (495 .م ..0© 156 ,165مأء0:10) بعيدًا إلى حد اعتبار 'مبدأ العرض والطلب" "المبدأ 
الأول الأعظم والأكثر شمولا" فى الاقتصاد السياسى. [ستكون كل الإحالات القادمة إلى الطبعة الأولسى 
من دع1مأعماط] 

(21) هذا هو الأكثر بروز! لأن كورنو قدّمء ضمن الفترة المدروسة »)١1654(‏ نظريته الكلاسيكية عن 
الاحتكار دون أن ينتبه إليها أحدء رغم ذلك. وقد تمثلت إحدى النتائج التى ترتبت على هذه الحالة مسن 
الأشياء فى انتشار أفكار زآخرة 5 ©1005 حول ما يعنيه الاحتكار بالفعل. فحتى سنيور تحدث عن "احتكار 
الأرض" . ولكن مفهومه لم ب بتضمن: أكثو من استعمال -مضطلحات .مضللة: فهو لم يقصد سوى ندرة 
الأرضء ولم يحاول فعلا تفسير الريع دون وجود احتكار للأرض. وقد فعل هذا آخرون ولكن ليس من 
السهل دائمًا تحديد ما إذا كان استعمال كاتب معين للعبارات الدارجة هدفه التعبيير فققط عن مفعول 
00 بالنسية 00 إنتاج م التكلفة 0511 أم أنه يقصد فعلا التشديد على ما يمكن أن يكون 
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بشراء كميات معينة من سلعة ما عند أسعار معينة (تحت ظروف عامة محددة), 
وتمييز هذه المفاهيم عن مفاهيم الكمية المطلوبة والكمية المعروضة. لقد حقق 
مالثوس بعض التقدم باتجاه توضيح هذه المفاهيم فعلا. ولكن ينبغى على القارئ 
التوجه إلى سنيور (560 64 14 .مم ,01001126) ليرى الطريقة المتخبطة التى حاول 
بها توضيح هذه المفاهيم البسيطة. ولكن هل كانت هذه المفاهيم بسيطة إلى ذلك 
الحد رغم كل شىء؟ ألا يثبت الواقع (الذى يحدق بنا من تاريخ كل العلوم) إن 
صياغة المخططات النظرية» الأكثر الأولية» أصعب على العقل البشرى من إحكام 
البنى الفوقية» الأكثر تعقيداء حينما تتوفر له تلك العناصر الأولية؟ 


وقد سأل لاودردال» وساىء ومالثوس وآخرون أنفسهم عن كيفية موائمة 
مفهوم تكلفة الإنتاج مفهوم مع العرض والطلب. وتكمن مساهمة ساى فى فرضية 
أن تكلفة الإنتاج لا تمثل سوى قيمة الخدمات الإنتاجية التى تستهلك فى الإنتاج؛ 
وأن قيمة الخدمات الإنتاجية ليست سوى قيمة السلعة التى تمثل النتيجة- وهذا هو 
أحد أقواله التى تؤشر باتجاه نظرات ثاقبة محتملة دون أن يجعلها واضحة 
؛زءذام»ه إلى حد يكفى لأن يفهمها معاصروه والنقاد اللاحقون. ورغم ذلك» ومع 
أن مالثوس كان يفكر بعمق أقل؛ فإنه كان يفسر الأشياء بصورة أفضل حينما 
يبصرها. وبشكل خاصء فقد أشار مالثوس بدقة إلى موضع تكلفة الإنتتاجء؛ التى" 
تحدد أسعار السلع فحسبء ذلك لأن دفعها يمثل الشرط الضرورى للعرض" 
(3 8 ,2 ١ط‏ ,وعامنءمتط)- وهذا أسلوب فى التعبير يؤشر بعيدا نحو تعاليم 
جيفونس. كما أنه يعطى درسا للتأمل والاستنتاج. فثمة ظروف تشارك معا فى إبقاء 
نظرية أولئك الكتاب فى حالة لا يمكن أن توصف إلا بأنها بدائية؛ بيد أن من 
الواضح أن افتقاد الأسلوب الملائم هو أحد هذه الظروف: فالعلاقات الكميّة أساسًا 
لا يمكن وضعها بصورة مُرضية دون استعمال الرياضيات. إنها التغرة نة 0 
أفسدت محاولة ج.س. ميل لتلخيص عمله فى استنتاجات محددة. 


(ج) الموقف التوفيقى ل ج.س. ميل 'لحسن الحظء لم يتبق فى نظرية القيمة 
مااييكن الكناب أن يكسروف الآق .وقى السيقيل(3 "كلك النظوية الخاصنة بهسةًا 
الموضوع". هكذا كتب ج. س. ميل عام ١85/4‏ ( ,5.12 ,221 8001 بذعام اعمط 
1؟) مسرورا كما هو واضح بالبنية التحليلية التى أوشكَ على استخلاصها من 
المادة الموجودة. ولا تمثل هذه البنية شيئا جذابًا بالفعل. وتكمن ميزتها الرئيسة فى 
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حقيقة أنها تبين عيوبها بصورة واضحة جدا بحيث لا تدفع حتى زائريها الضارئين 
للاهتمام بإعادة صياغتها. 

فمن ناحية» أراد ج. س. ميلء بإخلاص لا شك فيه إعادة وضئع المذهب 
الريكاردى فى شكل مُحسّن. وهكذا كان يجرى النظر إلى عمله فى هذا الحقل حتى 
الوقك العاضتر “ويا عتو انه الفدرطل كلم مهر طن د كريقي لذلك النهني ققد ملم 
ميل بالمنفعة وصعوبة الحمصول (على السلعة) 06 بانع 11د[ هسه لإاناناناآ 
1 كشروط لقيمتها التبادلية. ولكن القوة التى شدّد بها ميل على الطابع 
النسبى للأخيرة أبطلت تمامًا مفهوم القيمة الحقيقية لريكاردو وحوّلت النظريات 
الريكاردية الأخرى إلى أشياء تافهة لا طعم لها. كما أخذ مفهوم الامتناع مكانه إلى 
جانب كمية العمل كعنصر فى "التكلفة". وإضافة إلى ذلك» فإن التغييرات فى 
مواضع التشديد فى النقاط الأخرى تكفلت بالباقى لتدمير ما أراد ميل إعادة بنائه. 


٠‏ ولكن من الناحية الأخرىء فقد تجلت مساهمة ميل الرئيسية فى تطوير جهاز 
العرض والطلب على نحو كاملء إلى حد إن مارشال نفسه أشار إلى ضآلة العمل 
المتبقى الذى يلزم إكماله» فيما عدا إزالة المواضع الرخوة 6205 10056 وإحكام 
الصياغة للوصول إلى شىء لا يبتعد كثيرًا عن التحليل المارشالى. إن ميل لم يحقق 
الوضوح الكامل7””) أو الوصول إلى صياغة كاملة وصنحيحة لنظرية العرض 
والطلب بالفعل. بيد أنه تجاوز غالبية سابقيه من الاقتصاديين- باستثناء كورنو 
دائمًا- ويمكن القول إنه كان أول من درس أساسيات هذه النظرية. وبشكل خاصء» 
فإنه صاغ 'معادلة العرض والطلب"صياغة أدبية» واستفاد منها على نحو كامل فى 
فصله عن القيم الدولية الذى نناقش أدناه. 

صحيح تمامًا أن ميل عبّر عن احترام كبير لظل ريكاردو حينما أسند دورًا 
متواضعًا للعرض والطلب فى تحديد القيمة بالنسبة للسلع "'ذات الكمية المحدودة 
بشكل مطلق" (2 .اه ,121 8001)- التى صنف السلع المحتكرة معها بصورة 


(0) انظرء مثلاء ملاحظاته على عبارة سنيور القائلة إن محدودية العرض تعتبر أمرا أساسيًا بالنسبة لقيمة 
العمل نفسه (" لاط .اطنام ",11111 ععقنط5 صطامل نزط الإمتمسصمعظ لدعنانام2 5"روامع5 مه دعاملح 
5 أللاعنات ,ةع أدطهممء8 طأ عاعبرة1] «0؟ .لخ .1 :101550م). وقد رد ميل قائلا "نظرًا لما يحمله 
العمل من مشقة» فإن أحذا لن يتجشم عنائه دون نوع من التعادل فى المتعة والفائدة حتى لو أن العمال 
يتكاثرون بشكل غير محدود بإرادتهم أو حتى لو كان بمستطاع المرء أن يعمل مائة ألف ساعة فى 
اليوم". ولكن صلة مشقة العمل بالأمر تأتى فقط من تأثيرها على الحد من عرض العمل. 
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خاطئة طبعًا- بينما جعل السلع "التى يمكن زيادتها كثيرا دون زيادة التكلفة" تتحد 
بهذه التكلفة (المرجع السابق» الفصل الثالث) وجعل السلع "التى يمكن زيادتها 0 
ا التكلفة" تتحدد بتكلفة الإنتاج وفقا لأسوأ ظروف الإنتاج 

لقائية الموجع الجاق؟ النصل :الحامين )كو لكنه لم ويك بالشرض: و الطلب ذاتهضننا 
بقدر اهتمامه بمستوى العرض والطلب/؛ ') الذى يثبّت سعر التوازن فى كل حالة 
من تلك الحالات. وكان ميل صادقا مع نفسه حينما صاغ 'قانون العرض 
والطلب"بصورة عامة إلى حد كبير كما فعل فى عمله: (5601017 يي 
العركن: والطلب: علق أنهنا ا ا ةوفه 
معينة فى أى سوق ستكون عند مستوى يساوى فيه الطلب(**) ال 
وأنا أزعم إن هذاء من حيث النتيجة إن لم يكن من حيث النية؛ يزيح قانون 
ريكاردو لقيم التوازن وأنهء ارتباطا بذلك» يستكمل هجران مفهوم ريكا, ردو 
المركزى: القيمة الحقيقية. 


ومما يعزز هذا التفسير فقرة ترد فى الفصل المتعلق بالقيم الدولية: ينما 
'يتعذر تطبيق قانون تكلفة الإنتاج"» فينبغى علينا "اللجوء إلى قانون سابق: انون 
العرض والطلب'(51 ,18 .65 ,223 80012). ألا يعنى هذا أن ميل اعتنق- دون 
أن يعى هذا كليًا- التحليل نفسه الذى بَغضه ريكاردو وبالتالى فإن معنى الفقرة 
يكون قد فاتنى فهمه. وألا يوجد شىء ما يناقض هذا التشمير فى الركام من 
الفرضيات الخاطتئة التى أسماها ميل "خلاصة نظرية القيمة" (6 .25 ,221 8001). 
ليس ثمة أهمية قط للتنازلات المقدمّة إلى نظرية كمية العمل7”) (انظرء بخاصة»ء 
الفرضيتين الثالثة عشر والرابعة عشر). وبالمقابل» يجرى التشديد مرارًا وتكرارًا 


(54) [فى كل مكان من هذا الكتاب» يشير ج. شومبيتر إلى عبارة "العرض والطلب" بينما يشير ميل 
ومارشال إلى "الطلب والعرض"]. 1 

(55) تسرى هذه الفرضية على حالة التوازن التنافسى فحسب -وهذا هو كل ما قصهه ميل بالسعر 
"الطبيعى" أو "الضرورى"'. وقد استعمل ميل كلمة:"دائمًا " رغم أنه كان يدرك هذا بشكل كامل. وأنا 
أذكر هذا الأمر لأكتا سوف نصادف» فى القسم الرابع المتعلق يقانون ) ساىء» صعوية ممائلة فى التفسير. 
ولذلك؛. دعونى أشير حالا إلى أ الكلمات:"دائمًا" ' أو 'بالضرورة"». حينما يستعملها أولئك الكتاب القدامى 
الذين كانت تنقصهم الدقة بشكل عجيبء؛ لاتعنى بالضرورة التشديد على متطابقات. فميل كان يقصد 
بوضوح معادلة معينة وليس متطابقة معينة. فقد كان يقصد القول "دائمًا فى حالة توازن". والأمر نفسه 
يمكن أن يسرى على ساى. 

(51) ولكن النظرية القائمة على المشقة زائدًا الامتناع تتوافق مع النظام العام لفكره على نحو أفضل. 
وسيكون من الصحيح, تقريبًا ولو ليس بصورة كاملة؛ أن نقول إن ميل (وكيرنس) حؤل نظرية كمية 
العمل الريكاردية إلى نظرية "التكلفة الحقيقية" المارشالية. 
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على مذهب معادى للريكاردية بشكل مؤكد (انظر الفرضيات الأولى والخامسة 
والثامنة). كما يقرن ميل موضوعة الريع الريكاردية القائلة إن الريع لا يشكل 
عنصرًا فى تكلفة الإنتاج بتحفظات ترقى» عند تحديدها وتطويرها بصورة صحيحة 
(وهو ما لم يفعله ميل)» إلى التخلى عن هذه الموضوعة (انظر الفرضية التاسعة) 
تقفو ناتكاة تظربية الفهية البديلة 1 ولا شك أن كل هذا يعبر عن تشوش 
6. ولكنه تشوش لا يبعث على اليأس. فهو تشوش خصيب بالأحرى لأنه 
يتضمن كل العناصر الضرورية لتصحيحه.7””) وكان كيرنس أول من حاول أن 
يفعل هذاء مع أنه لم يحرز نجاحا كبيرًا. وقد نجح مارشال فى تحقيقه» مع أنه لم 
يفعل هذا دون اقتباس أفكار من خارج إطار رؤية ميل (انظر الجزء الرابع» 
الفستليق الكامين :و التاندى)؛ 


"- نظرية القيم الدولية 


سبق أن جرت دراسة بعض جوانب سياسة التجارة الدولية الخاصة بالفترة 
المدروسة (الفصلان الخامس والسادس). وسيتم عرض الجوانب النقدية من هذه 
السياسة فى الفصل القادم. أما هناء فندرس باختصار شديدة؛*) الجزء النظرى 
البحت من التعاليم "لكلاسيكية" للتجارة الدولية» الذىئ أطلق عليه ج.س. ميل اسم 
"القيم الدولية". ويهمنا أمرين أساسا: المساهمات التى قدمتها هذه النظرية لتحليل 
التجارة الدولية أثناء الفترة؛ وعلاقة هذه المساهمات بنظرية القيمة "المحلية" التنى 


(لاه) انظر: عنالة/ا 04 5ع025) 1ه للباءع2 عصره5 017 " ,16 بداء ,22د علمهظ ,وعامتعصتط" الذى يمثل برهانا 
آخر على السرعة التى كتب ميل بها عمله؛ والذى يذهب فيه بعيدًا عن المسائل ذات الصلة حيث نقرأ 
(51):" ما دامت تكلفة الإنتاج تخذلنا هناء فينبغى علينا أن نرجع إلى قانون للقيمة يسبق فكرة تكلفة 
الإنتاج؛ وأنه أكثر أصالة منها: قانون العرض والطلب" (الحروف المائلة لى- ج. شومبيتر). ويأتى 
قول ميل هذا بعد تأكيد جرى ذكره قبل ثلاث فقرات فقط يتجه فيه ميل نحو استبعاد حالات المنافسة 
الحرة من سريان قانون العرض والطلب هذا بينما هى تمثل الحالات الوحيدة بالضبط التى تخضع لهذا 
القانون بشكل صارم. وفى الواقع؛ كان ما كتبه مالثوس عبارة عن عبث بالنسبة لميل. 

(04) كان ميل متأخرا بشكل يثير الاستغراب بالنسبة لطرق معينة كانت جديدة فى شبابه. فالفصل الخامس 
عشر : "عبااة/ا 017 عناك5462 2 01 " مثلا لا يتضمن حتى إشارة واحدة إلى الأر رقام القياسية للأمسعار 
الأمر الذى يشير إلى أفق ضيق يمكن توضيحه بأمثلة أخرى أيضنا. 

(54) يمكن تحمل النقص الشديد فى المعلومات الذى ينجم عن الإيجاز فى هذا الموضوع أكثر مما فى 
الموضنوعات الأخزى» ؤئلك الإمكانية وجوع القراء بأمان" إلى دراسية ممتاذة للإروفيسيوو 2 فجايشن 1 
#عسزلا حول الموضوع: 2< 250 17121 .كدكء ,غ120 2)1021تتعاص] 1ه نزتمعغط] عطا صز 5م5101 . 
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وسمذا خطوطها بإيجان أنهاء و الكناي "الكاقنيك» الذرق تاضبن لعكلهيتم التجهانة 
الحرة» كان يهمهم إظهار المزايا أو "المكاسب" التى يحصل عليها بلد مامن 
التجارة الدولية. وعليه» فإن الكثير مما كان يتعين عليهم قوله حول الموضوع إنما 
يلائم اقتصاد الرفاه ويشكل فعلا مأثرتهم الأهم فى هذا الحقل. ولكن ليس لهذا سوى 
أهمية ثانوية بالنسبة للقسم الحالى. 

ثمة ثلاث مسائل جديدة يمكن تسجيلها حول ا 
الاقتصادية الدولية (علمًا بأننا نهمل المساهمات النقدية الآن):( ا )١‏ نظرية 
متميزة للقيم الدولية. ١؟)‏ موضوعة التكلفة المقارنة. و") نظرية الطلب المتتادل. 
وقد مثلت المساهمة الأولى ظهور نظرية متميزة فى موضوع القيم الدولية بالفعل. 
وهذا ينسجم بمعنى ما مع التقليد القديم ما دام الكتاب الميركنتيليون قد نظروا من 
قبل إلى التجارة الخارجية كشىء يختلف جوهريًا عن التجارة المحلية فى طبيعته 
وآثاره. ولكن بالنسبة 'للكلاسيك"؛ الذين لم يقبلوا الأساس المنطقى للتمييز 
الميركنتيلى» لم يكن من الواضح قط أن هناك أى فرق مهم نظريًا- أو حتى عمليًا- 
بين هذين النوعين من التجارة أو ماهية هذا الفرق إن وأجد. وفى الواقع. فإن 
الاقتصاديين لم يتفقوا قط على هذا الموضوع.! (7):والبسوغة الك كان رارض 
نجمها الأكثر تألقًا اختارت فكرة تعذر انتقال 111101111 عوامل الإنتاج ج كمعيار 
للتمييز بينهما. أى أنهم عرافوا التجارة الداخلية كعلاقات بين الصناعات أو المنشات 
التى ينتقل رأس المال والعمل فيما بينها دون عقبات بحيث تتحقق بهذا الشكل» عند 
التوازن» معدلات عائد متساوية بالنسبة للاستثمار والعمل اللذين يواجهان صعوبة» 
مخاطرة... متساوية- وهو أمر جوهرى تمامًا لنظريتهم "المحلية"؛ كما أنهم عرّفوا 


)٠0(‏ ان حقيقة إمكانية إهمال الجانب النقدى ودراسة جانب المقايضة بصورة منفصلة تعود طبعًا إلى سمة 
خاصة بالنمط " الكلاسيكى" فى التحليل الاقتصادى جرت مناقشتها من قبل. ويتعذر إجراء هذا الفتصل 
فى أى نظام من النظرية الافتصادية. ويمكن أن نضيف أن مطابقة العلاقات الاقتصادية الدولية 
بالمتاجرة بالسلع والخدمات واعتبار هذه المتاجرة كمقايضة سلع بسلع يتضمن من عدم الواقعية فى 
ظروف تلك الحقبة أقل مما يتضمنه الآن- رغم أن هذا الأمر غير جائز آنذاك بالضبط كإمكانية عدم 
جوازه الآن أيضًا من حيث المبدأ. 

)1١( .‏ قد ينبع الاختلاف الأكثر وضوحا بين التجارة الخارجية والداخلية من واقع أن معظم الأفراد. يتخذون 

مواقف مختلفة من مصلحة بلدهم ومصلحة البلد الأجنبى. إن طريقة التعبير المعتادة كما لو أن البلدان» 

كبلدان» (وليس, الأفراد) هى التى تتاجر فيما بينهاء إنما تعود إلى هذا الاختلاف فى الموقف إلى حد ما. 

ولكن بعض الكتاب كانوا قد شددوا على أهمية أنظمة الائتمان النقدية القائمة فى البلدان المختلفة. وفى 

المقابل» ؛ تطلع آخرون إلى مشاكل الموقع يصفتها جوهر نظرية العلاقات الاقتصادية الدولية. 
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التجارة الخارجية كعلاقات تجارية بين الصناعات أو المنشآت التى لا يتنقل رأس 
المال والعمل فيما بينها بكرئة لأسباب معيئة كالبعد»!'' والاختلاف فى اللغة: 
والاختلاف فى المؤسسات القانونية» وعدم التعود على ظ روف الحياة وعادات 
النشاط الاقتصادى. وغالبًا ما تعرض هذا المعيار إلى سوء فهم. فلم يغفل 
'الكلاسيك" عن حقائق انتقال كل من رأس المال والعمل ما بين الدول؛ متلما لم 
عتم إذو اكايسفيفة أن أنا عديما لرركن اخرا في كله" كدق حدؤة لبتم اراسي 
وكل ما فعلوه. لأغراض الملائمة التحليلية» هو أنهم قاموا ببناء هاتين الحالتين 
المتطرفتين 'كنماذج مثالية" تشكل عناصر مهمة مما يحدث فى الحياة الواقعية؛ 
رغم أنهما لا يحدثان فعلاً فى هذه الأخيرة. أما كيف تؤثر عدم الواقعية هذه على 
إمكانية تطبيق هذا المخطط فهو موضوع آخر. ومع ذلك فمن الممكن أن نبين إن 
النظرية القائمة على هذا المخطط تحتفظ بأهميتها بقدر ما يوجد أصلا أى اختلاف 
بين حرية الانتقال المحلية والدولية. ويمكن أن نوضح أيضاء علاوة على ذلكء أن 
ما تخسره نظرية القيم الدولية "الكلاسيكية"؛ من جراء غياب حرية الانتقفال» من 
إمكانية سريانها فى حقل العلاقات الدولية إنما تكسبه فى حقل العلاقات الداخلية 
حيث تسود حرية انتقال تامة. وقام كيرنس (7.3© ,2 2956 ,5ء[ماعمق2 ع منتلدع.]) 
بصياغة مفاهيم هذا الأمر بإدخال المصطلحين: المنافسة الصناعية والتجارية. يشير 
المصطاح الأول إلى علاقات تجارية مع وجود حرية انتقال» بينما يشير الشانى إلى 
علاقات تجارية دون حرية الانتقال.كما طرح كيرنس مفهوم: المجموعات غير 
المتافقية للكقنان ف إلى تتهوت اك من العيال (تمسف بحسي اللكاة :و البهنية | اوسن 
المنشآت التى لا يريد أو لا يستطيع أعضاؤها التنقل فيما بينها بصورة عادية. 
وباستعمال هذه المصطلحاتء يمكننا القول إن "الكلاسيك" طوّروا فعلا نظرية للقيمة 
بالنسبة لخانة: المحموغاف:غين المتتافدنة أن المقافسة الكازية» إضنافة إلى تظويو نا 
بدت كنظرية عامة للقيمة. ومن المؤكد أن "الكلاسيك" قد فعلوا هذا لأنهم فكروا 
بتطبيق هذه النظرية على تحليل التجارة الدولية اماه ولخ بعتي ١‏ كان الأمر 
كذلك؛ فإن الطابع النظرى الممّيز لمذهبهم الجديد لا يقتصر على هذا الغرض العملى. 


(؟1) وهكذا يدخل عنصر البعد فى الصورة. ولكنه كان قد دخل فى الصورة بهذا الشكل فقط وليس بأى 
شكل آخر. ولم يجعل الكتاب "الكلاسيك" البعد ذاته» أى تكلفة النقل مركن لصورتهم. وقد فعل هذا 
بعض أتباعهم أو نقادهم اللاحقين» وبخاصة سدويك اء1ع510. ولكن هذا الدور للبعد لا ينبغى خلطه 
بالدور المختلف تمامًا والأكثر تواضعًا الذى أعطاه له ريكاردو وميل. 
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والمساهمة الثانية هى موضوعة التكاليف المقارنة 00565 020212443076ه©» 
كما يعرف الجميع. وكما أوضح البروفيسور فاينر 771366 (المرجع السابق» 
ص 5١‏ 4). فإن [. سمث لم يذهب قط لما هو أبعد من أنه» فى ظل التجارة الحرة: 
سيتم إنتاج كل شىء فى المكان الذى يكلف أقلٍ (مع أخذ تكاليف النقل بنظر 
الاعتبار).كما أوضح فاينر أيضنًا أن بعض الكتاب الأبكر قد صاغوا الفرضية الأكثر 
عمومية التى تقول أن السلعء ٠‏ فى ظل حرية التجارة» يمكن أن ب يتم استيرادها حينما 

يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة بتكلفة أقل. وهذا يتضمن هذا حالة الصادرات 
التى تكلف أقل مما يمكن أن يكلفه إنتاج الاستيرادات المناظرة محليّاء وبذلك فإن 
هذه الفرضية تتضمن موضوعة التكاليف المقارنة.!"") ومع ذلك فإننى أشارك أيضا 
البروفيسور فاينر اعتقاده أن ثمة أحقية واضحة فى الإشارة الصريحة إلى أن 
الاستيرادات يمكن أن تكون مربحة حتى إذا أمكن إنتاج السلع المستوردة محليا 
بتكلفة أقل مما فى الخارج. وتعود هذه الأحقية إلى تورنس 5معسه1" 156) 
8 بلعابااع 1 5أوتمرمممء8) وإلى 0 حيث عمد الأول هذه الموضوعة 
وأحكم الثانى صياغتها ودافع عنها بنجاح بالق و الطرريقة الأبسط لإدراك هذه 
الموضوعة تتمثل بأن ندع مثال ريكاردو الشهير يوضح لنا هذا الأمر مرة أخرى. 
لنأخذ بلدين: إنجلترا والبرتغال» وسلعتين: النبيذ والملابس. إن البرتغال» التى تبدو 
أكثر كفاءة من إنجلترا فى كلا الخطين من الإنتاج» تستطيع إنتاج كمية معينة من 
النبيذ بعمل /٠١‏ رجلا وكمية معينة من الملابس بعمل 1١‏ رجلاًء بينما يتطلب إنتاج 
فاتين: الكدرتين: من النبية والملانين فى إتحلننا عمل 39و١1‏ على الخوا: 
وفى ظل هذه الظروفء فإن البرتغال لها ميزة ببأن "تتخصص" فى النبيذء وأن 
تستورد الملابسء بينما "تتخصص" إنجلترا فى الملابس وتستورد النبيذ» مفترضين 


(1) قد يمكن إضافة محاجة م. ديلفيكو 21700 .24 التلى ترد فى مذكرته: اعل هنرءط1| 50119 
(1797) ,10ء77615:تتزوك إلى المثال الذى يذكره فايئر. 

(15) يمكن القول أن هذه الموضوعة قد اندحرت فى إنجلترا رغم المقاومة الضعيفة التى استندت على حجة 
غير قوية إلى حد ما. كما أنها لم تنتشر كثير! فى الولايات المتحدة وكانت أقل انتشار! فى أوروبا حيث 
تعرضت إلسى سوء فهم على نطاق واسعء؛ حتى بين أنصار حرية التجارة. ولكن 
تشيربو لايز 2ع اط بعد قم تقريرا جيدًا عنهاء كما طورها مانجولد 2430180106 أو حملها ابعد فى 
جانب مهم منها. (انظر: فاينرء لتنج لفق علي 131 وها بعفا؟ ونان إذا أراد القارئ الرجوع 
إلى النص الأصلىء » فينبغى عليه الرجوع إلى عمل مانجولد 80:155ن: الذى ظهر عام ١857‏ وهو 
يتضمن ملحقا خاصًا يهف أعتقد د ناشر الطبعة الثانية, التى صدرت بعد وفاة المؤلف»ء أن من المناسسب 
حذفه؛ انظر الفصل الرابعء القسم الخامسء أعلاه). 
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طبعًا أن النبيذ والملابس يتم تباذلهما وفق معدلات تقع بين حدود وحدة واحدة من 
ملابس إنجلتراءمقابل من نبيذ البرتغال ووحدة واحدة من ملابس إنجلترا مقابل 
من وحدات نبيذ البرتغال. فى الحالة الأولى» تذهب كل الفائدة إلى إنجلتراء حيث أن 
البرتغال لن تكون فى حال أفضل مما لو ظلت من دون تجارة. وفى الحالة الثانية» 
تذهب كل الفائدة إلى البرتغال» وأن إنجلترا لن تكون فى حال أفضل مما لو ظلت 
من دون تجارة. وإلى هذا الحدء فإن أى نسبة تبادل وسطى يمكن الأخذ بها ستكون 
فى مصلحة كلا البلدين» ولو تصرف التجار فى كلا البلدين كمحتكرين» فإن نسبة 
التبادل ستكون وسطى بين تلك الحدود. ولم يهتم ريكاردو وأتباعه المباشرون بهذا 
الأمر ولكنهم افترضوا بصورة غير حذرة أن الفائدة ستكون بالتناصف- وهو يعن 
قد يعون اه ولكنه قد يكون مجرد عدم اكتراث أيضًا 550655و037616. 


ومع ذلك» أدرك كتّاب آخرونء من بينهم تورنسء أن تعذر تحديد معدلات 
التبادل التجارى 06م 05 كته أو نسب التبادل سيزول بشكل عام» على الأقل 
فى ظروف المنافسة البحتة (أو الاحتكار أحادى الجانب)» بفضل آلية معينة كان 
تورنس» فى نظرىء أول من اسماها: الطلب المتبادل 0مقدء2 70921ماع86. أما 
ج. س. ميل» الذى سحق نفسه بسخائه الشديد» فلم يكتف بالدفاع عن ريكاردو ضد 
أى اتهام بارتكاب خطأ ما ولكنه حرم نفسه من فضل تطوير المفهوم الأصلى لهذه 
الفكرة» رغم أنه كان قد طوّرهاء فى كل أساسياتهاء فى مقالة كتبها فى وقت مبكر 
عام )١910-1979(‏ ولكنها لم تنشر قبل عام ١844‏ ضمن عمله: 50206) 
585 2) 1غ 15]). وقد أخذ ميلء» من هذه المقالة» مادة الأقسام ١-ه‏ من 
التصيل القايق عقن الشهيق مخ حملة 12 عأهه8) ووامزهعدترط7”') الذى أرسى 
أساس نظرية الطلب المتبادل بصورة تامة- وهى النقطة الجديدة الثالنة التى 
أضيفت خلال تلك الفترة للتحليل العام للعلاقات الاقتصادية الدولية. 


(15) إن الأقسام الخمسة من ذلك الفصل هى الوحيدة التى حققت الشهرة. ومسع احترام " النقد البارع' 
للأصدقاء؛ 00 التى ا ا ا ل مم 5 


ميل قط من إدراك م مفهوم مرونة ا ا 2 "قابلية التمدد' 0 والسستضلة 
إلى ذلك الحد مظليا :قعل ؛ ل الفصل. كما أن بعض الانتقادات التى وُجّهت إلى 
ذلك المفهوم لا تقوم إلا على عدم إحكام التعبير وغموضههء وهذا أمر يتعذر تجنيه عند عرض هذا 
الموضوع بأسلوب أدبى لا يعززه شىء سوى أمثلة رقمية. 
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ونظرا لتعقد المشكلة ولأنها تتجاوز مقدرته التكنيكية» فقد عالجها ج. س. 
ميل من خلال عدد من الافتراضات التبسيطية حاول إزالتها فى الأقسام 1-5 من 
الفصل. وبشكل خاصء فقد قصر ميل محاحّته فى البداية على سلعتين وبلدين- 
يتمتعان بحجم وطاقة إنتاجية متشابهة» وهذا أمر يتوجب إضافته- وهى الحالة التى 
يتجلى فيها المبدأ المعنى بأفضل ما يمكن حقا. ويلجأ ميل مرة أخرى إلى قانون 
العرض والطلب"القديم" 6601 (الأساسى منطقيًا)» لتحديد النقطة التى تميل 
أن تكون عليها نسبة التبادل أو معدلات التبادل التجارى ضمن الحدود التى تضعها 
التكاليف المقارنة. وقد أدرك ميل أن نسبة التبادل التوازنية (فى ظل فرضيات 
شاملة بصورة ملائمة) ستتحدد بشرط مفاده أن كمية كل من السلعتين التى يرغعب 
البلد المستورد أن يأخذها عند هذه النسبة تساوى الكمية التى يرغب البلد المصدّر 
أن يعطيها عند تلك النسبة (معادلة الطلب الدولى)7'') ومن المفترض أنه إذا أراد 
أحد البلدين أن يأخذء عند هذه النسبة» أكثر أو أقل مما يريد البلد الآخر أن يعطيه: 
فإن المنافسة بين "المشترين" أو "البائعين" تعدل نسبة التبادل إلى أن تحقق هذا 
الشرط.("') وينبغى أن يُنسب إلى ميل الفضل فى إدراك أن هذا الأمر لن يستبعد 
توازنات عدةء7*') وأن هناك أسئلة أكثر أهمية لا يمكن تناولها هنا. كما ينبغى أن 
نسجل أن ميل أحسن استعمال الجهاز الذى خلقه. وبشكل خاصء تنبغى ملاحظة 
معالجته» فى القسم الخامسء لما يؤدى إليه التطور التكنولوجى فى الصناعة 
التصديرية من آثار ليست بالضرورة فى صالح البلد المُمصذر. ويمكن للقارئ 


(17) إن الصيغة المرادفة التى تقول إن النسبة تكون هكذا بحيث تَسَؤى بين قيم الصادرات والاستيرادات 
تعتبر صيغة أبسطء ولكنها تظهر بصورة أقل وضوحًا من صيغتنا أن الفرضية هى شرط للتوازن 
وليس متطابقة. ١‏ 

(1) وتشكل فرضية ميل الضمنية هذه شرطًا آخر حقا وهو ما يسمى بالشرط الثانوى أو شرط الاستقرار 
ده تاتلطم /جاالتطهاد ننه نتن10معع5. 

(14) والقضية معقدة إلى حد ما. فمن ناحية»: وكما أوضح فاينر (مرجع سابق» ص 257072)., كان لدى ميل 
الفكرة الصحيحة عن طبيعة معادلته حول العرض والطلب» ؛ أى أنىف إزاء المعترضينء» أدرك وشدد 
على أن المعادلة تمثل شرطا للتوازن وليست 'فرضية تطابقية". الأمر الذى لا يجعلها طبعًا قادرة على 
لا حيطلة توازدية معينة : ومن الصوورى إن سكي فى الذدن الفترء الثالدة مدن زعت له أله دن 


بشكل تان ولكلق فى تاحية أخرق: (الفقرة السادسة من الفضل المتساق بالقيم الدولية) أشار إلى "أن من 
المتصور أن شروط [معادلة الطلب الدولي] يمكن أن تلبى بنفس الدرجة بواسطة أى معدل عددئى يمكن 
افتراضهة"؛ ومن ان هذا أن يحول هذه "المعادلة" إلى متطابقة. ومع ذلك» فإذا قرأنا هذه الفقرة فى 
سياقهاء فإننا ندرك حالاً أنها لا تعنى فعلاً سوى تصور إمكانية وجود أكثر من وضع توازنى واحد مما 
يجعل ميل جدير! بالثناء وليس بالذمء متلما لفت النقاد- بمن فيهم إدجورت- الانتباه إلى هذا. 
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الرجوع بخاصة إلى بحث البروفيسور فون هابرلر الشهير لإلقاء مزيد من الضوء 
حول الموضوع.*") 

لنلاحظ حالا أن مارشال لم يفعل فى هذا الحقل سوى تشذيب وتطوير 
المعنى الذى طرحه ميل. فقد وضع مارشال هذا المعنى فى نموذج هندسى أنيق 
نجح فى إيضاح النظرية إلى حد كبير("") ( معاعءه2 5ه لتتمعط]' عوط ع1 
9 ,ع11306). ولكن مارشال كان يدرك جيدًا (انظفر 0ع5/آى 01 3215هتدعء31 
2.1 ,1925 ,تامع1 .0 .ى لإ6 .0ع بألقطةة52) ان منحنياته'وض ت لموقف 
معين كان ميل قد دعا إليه'. وهذا يسرى حتى على الجهاز الهندسى: فجهاز ميل 
يبدو تفريبًا كتعاليم غير محكمّة نوعًا ما لاختيار هذه المنحنيات أكثر مما لغيرها. 
كما أضافت الصياغة الجديدة الشهيرة التى قدمّها اديجورث (" تتتمعط1 عباط عم 
5 115 لعا قتاع ,1594 0111031[ عللتمضمعط "رمعنالة ا 210521 معام[ 1ه 
.701 ,لإلممصوعءظ 20118081 10 158غه1ء:) تفصيلات مهمة كثيرة:. بيد أن 
اديجورث لم يتجاوز ميل فى الأساسيات. فالانتقادات الجادة لم تظهر قبل 
المشويناة؛ يق إن 'الكات: الكيان رهن نهذ | السال: سكو | وتكاليم مين خض انذاك: 


لما كان الدفاع عن سياسة حرية التجارة يمثل الهدف العملى الرئيسى الذى 
كان فى ذهن "الكلاسيك" حينما طوروا نظريتهم للقيم الدولية» فقد اهتموا طبعًا 
بإظهار "المكاسب" التى يحصل عليها بلد ما من التجارة الخارجية. وقد لاحظنا فى 
مكان آخر ما أضفاه هذا من تحيز على محاجتهم وميلهم للتقليل من إمكانات الكسب 
التى تتيحها الحماية من طرف واحد. أما هناء فنهتم أكثر بكيفية تحديدهم لهذه 
المكاسب وكيف حاولوا التعبير عنها كمُيًا. فى المراحل الأولى من المناقشة» كان 
يكفى طبعا القول إن التجارة الخارجية يمكن أن تزود بلدا ما بسلع لا يستطيع قط 
إنتاجها محليًا أو لا يستطيع إنتاجها إلا بتكلفة عالية. ولما كان طرح مبدأ التكلفة 
المقارنة كان قد عزز من العنصر الأخيرء فلم يكن أقل طبيعية بالنسبة لريكاردو أن 


(55) (9-12 قط ,1936 علهء1 لقده 2 معاه] 2ه نتتمعط]' عط" ,زعانء6ة81 ده؟ .0). كما تشمل الإحالة 
موضوع التكاليف المقارنة» وتهدف إلى مساعدة القراء الذين يعتبرون عرضى للموضوع غير رض 
أو حتى يتعذر فهمه. 

اللكة حول ذلك الموضوع؛ انظر هابرلرء المرجع السابق» ص ١١7”‏ وما بعدها؛ وكذلك الملحق [ من عمل 
مارشال: عع1ء ص00 350 2016016 ,/إ5402. كما قامت مدرسة لندن عام ١572١‏ بإعادة طبع أوراق 
عام ١41/4‏ تحت عنوان: (5ع0لة/ا عناوع2:ه2آ- ع20]' معاعره بترمعنا]” عتناط). 
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يشدد على التوفير الناتج فى تكلفة الوحدة الواحدة. ثمة جانبان حول هذا. فمن 
ناحية» يقود هذا التشديد إلى الشىء نفسه الذى يقود إليه التشديد على المكاسب فى 
كمية المنتوج لكل وحدة واحدة من التكاليف.7'") وقد أدرك ريكاردو طبعًا أن 
التجارة الخارجية لا تستطيع زيادة المجموع الكلى للقيمة الحقيقية (بحسب مفهومه) 
فى بلد ماء ولكنها "تساهم بقوة فى زيادة كتلة السلع وبالتالى مجموع الاستمتاعات" 
كأمعصزه زمء (7 .طء ,وعام تعمتط). 00 0 هناك لأنة امسن يقيتوة أن 
المنفعة (القيمة الاستعمالية) لا يمكن قياسها.('") ولكنا رغم ذلك ما نزال نستطيع 
التعبير عن معنى ريكاردو بالقول إن التجارة الخارجية تزيد من منفعة الوحدة 
الواحدة من القيمة الحقيقية الريكاردية. ومع ذلك» فإن هذا يحملنا بعيدًا إلى اقتصاد 
رفاه التجارة الخارجية حيث وصل هو- وأبعد مما يتصور عمومًا. ومن ناحية 
أخرىء فإن التجارة الخارجية تؤثر بالفعل على بنية القيمة الحقيقية الريكاردية كما 
يلى: إذا كانت الاستيرادات» كما فى حالة إنجلتراء تتألف إلى حد كبير من المواد 
الغذائية والمواد الضرورية الأخرى- كالأقمشة القطنية- التى تدخل فى استهلاك 
الطبقة العاملة» فإن حصة الأخيرة من القيمة الكلية سوف تهبط وإن القيمة الحقيقية 
للأرباح ومعدل الربح ستتزايد. ولا داع للقول إن هذا يشكل جزءًا جوهريا من 
محاجّة ريكاردو عن حرية التجارة:فالتجارة الخارجية تزيد من 'سعادة البشرية" عن 
طريق تحسين تخصيص الموارد وعن طريق إعطاء'حوافز للادخار وإلى تراكم 
رأس المال"- لما ينتج عن التجارة الخارجية من'وفرة ورخص فى السلع'- ولكنهاء 
وانتقاع ها اتحدث يصو موقتة): لا تؤايد عق ا 0 
لتخفيض القيمة الحقيقية الريكاردية للسلع التى تنفق الأجور عليها 80005 عع82؛ 


)"2١(‏ إذا رجعنا إلى المتال الذى يستخدمه ريكاردو لتوضيح عمل مبدأ التكلفة-المقارنة؛ فإننا نجد أنه إذا 
أنتجت إنجلترا والبرتغال ما كميته وحدة واحدة من الملابس وما كميته وحدة واحدة من النبيذ من دون 
تجارة» فإن هذا يتطلب 7ن وهات العتل؛ بينما تتطلب تلك الوحدات الأربع إجمالا 76 مسن 
وحدات العمل فقط فى حالة التخصص فى ظل حرية التجارة. 
(71) ولكن ما دام ريكاردو قد فال إن التجارة الخارجية سوف تزيد من مجموع الاستمتاعات 210(1061]5© 
البدرع من سكي يلدطا الكلمة 'مجموع" حينما لا تكون المنفعة قابلة للقياس)» » فما كان يتوجب عليه أن 
يشير إلى تعذر المقارنة فيما بين المنافع 05 . وفى الواقع» فإن عنصر مقارنة المنافع هو شىء 
يفترضه مبدأ التكلفة-المقارنة الذى تتأتى أهميته فقط من أن المقارنة بين المنافع هى أمر ممكن. 
ويمكننا أن ننسب إلى ريكاردو باستمرار الفضل بتطوير الفكرة المعاصرة القائلة إن هناك شيئا مسن 
قبيل "المنفعة الترتيبية" /إ)1!1أنا [060103» رغم أنه ليس ثمة وجود لشىء ما مثل "المنفعة القابلة للقياس 
الكمى" لهم زفقت - أى إن منفعة ما يمكن أن تكون أكثر أو أقل من منفعة أخرى؛ رغم أنها لا يمكن 
أن تكون مضاعفة لمنفعة أخرى. 
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بالضبط على غرار ما يمكن أن يفعله التطور التكنولوجى بإنتاج السلع الأخيرة. 


وبقدر ما تنطوى محاجّة مالثوس حول الموضوع على أى شىء أصلاًء فهذا 
الشىء لا يتعارض مع محاجّة ريكاردو. وكما أوضح البروفيسور فاينر (المرجع 
السابق» ص١273)؛‏ فقد كان بمستطاع مالثوس طبعًا أن يقول إن 'مجموع 
الاستمتاعات" 126715/إ0[0© 01 510111 هو مفهوم خدّاع لأن التجارة الخارجية تؤثر 
على توزيع الدخول باتجاه معين يمكن تصور أن يكون فى غير صالح الدخول 
الضسئيلة. ولكنه لم يقل هذا: ولكيقلة أحدتمنا هد عضن السداتعوة الذرن عاجرا زافق 
لهذا الخط نيابة عن المزارعين وذلك فى إطار السجال حول قانون الحبوب 
الإنجليزى. وأنا لا أدّعى طبعا أن ريكاردو أو ميل كانا قد عالجا جوانب الرفاه من 
التجارة الخارجية بشكل مرضى. ومن الناحية الموضوعية؛ تشكل نظرية ميل 
خطوة للأمام لأنها أشرت بصورة أكثر مباشرة باتجاه جوانب الرفاه (المنفعة). 
ولكن ميل نفسه لم يستفد من الإمكانات؛ بالصورة التى كانت عليهاء التى يقدمها 
منهجه. فهذا الأمر كان محفوظا إلى مارشال أو إدجورث اللذين طوّرا طرق معينة 
كانت مرضية للكثيرين فى تسعينيات القرن التاسع عشرء رغم أنها ُجرت فى 
الوقت الحاضر. وكان كلاهماء وبخاصة اديجورثء قد انتقدا ميل لأنه قدّرَ الكمسب 
من التجارة الخارجية بحسب معيار القيمة التبادلية حصرا (معدلات التبادل 
التجارى).7"") وهذا الانتقاد يندر أن يسرى على ريكاردو وذلك لتشديده على زيادة 
وسائل الاستمتاع 60[0/77676. أما بالنسبة لميلء فالانتقاد يصح ولكن ليس كثيرا. 
إذ أبصر كلاهما "المكاسب الاجتماعية من التجارة" بصورة صحيحة. والقول إن 
كليهما لم يحاولا قط قياس هذا المكاسب- ثمة ما يمكن قوله حينما نتوقف عند ما 
دعاه كيرنس بصورة مؤسفة: نتيجة غير مؤكدة وغامضة'( ,5ءأمأعممم ع(«ذلدع.] 
6 .م من الطبعة الإنجليزية» علمًا بأن ترقيم الصفحات في فى هذه الأخيرة يختدف 
عما هو فى الطبعة الأمريكية)- أصح ح من القول إنهما حاولا تقديرها وفقا لمعدلات 
التبادل التجارى 


29) أى إن اديجورث وكتابًا آخرين اتهموا ميل بأنه يعتقد أن , الكسب الكلى من التجارة الخارجية لبلد ما 
كان ن يزداد أو ينخفض كلما كان الكسب من الوحدة الواحدة من الصادرات (كمية الكتان الألمانى التى 
تستلمها إنجلترا مقابل وحدة واحدة من ملابسها) يزداد أو ينخفض» وذلك بالضبط كما يفترض الكتاب» 
الذين يكتبون حول الأجور أحياناء أن قائمة الأجور الوطنية كانت تزداد أو تنخفض على الدوام كلما 
كانت معدلات الأجر تزداد أو تنخفض. 
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والآن لنطرح السؤال الخاص بموقع نظريات التكلفة المقارنة والطلب 
المتبادل من نظريات ريكاردو وميل للقيمة العامة أو» إذا طرحنا السؤال بالطريقة 
المتفادةة مانهى' الغلاقة نين تظرواتهنا التكارة و الفيقة الفكلدة؟ 


ولكن قبل كل شىءء كيف كانت العلاقة بين نظرية التكلفة المقارنة ونظرية 
الطلب المتبادل إحداهما من الأخرى؟ أخفى سخاء ميل الجواب على هذا السؤال. 
ففى عمله: 5للكهآ عط 014 " 1 /[52و5و) 1844 ,00050025 256]]160ل] 011 1553(/5 
"2131085 عه ثااء6 106083286 01)» قم ميل معادلته للطلب المتبادل كتكملة 
متواضعة لمبدأ ريكاردو عن التكلفة المقارنة» والتى لم يجد الرائد الكبير الوقت 
ليفعلها بنفسه. وقد أخذ معظم المؤرخين والنقاد بوجهة النظر نفسها هذه. ولكن 
يجب أن يكون من الواضح أن هذا خاطئ كليًا. فجداول الطلب-العرضء التسى 
يعطى تقاطعها الصورة الهندسية لمعادلة الطلب المتبادل» تمثل منهجا كان ريكاردو 
يرفضه على الدوامء إلا فى حالة التقلبات المؤقتة والسلع المحتكرة. وقد قدّمت هذه 
الجداول أساسا جديدًا وأكثر عمومية» بالضبط كما هو الحال فى المجال النقدى 
حيث لا تدعم النظرية العامة لأسعار الصرف الفرضية القائلة إن أسعار الصرفء 
فى ظل نظام الذهب الدولى» تقع ضمن نقاط الذهب 15]5هم 8010- وإن تلك 
الأسعار بهذا المعنى 'تتحدد" بهذه النقاط- بل تنحيها عن الوضعية الأساسية التى 
اعتادت على احتلالها. ومثلما تحولت موضوعة نقاط الذهب 0101-00156ع كنظرية 
عامة بالضبط إلى منزلة واحدة من فرضيات عدة عن حالة خاصة» فإن نظرية 
الطلب المتبادل أيضًا حولت مبدأ التكلفة المقارنة إلى منزلة فرضية عن جانب 
خاص من التجارة فى ظل المنافسة التجارية» وهى فرضية تحتفظ ببعض الأهمية 
فولة- لصلاحيتها بشكل خاص فى تصفية خطأ شائع- ولكنها لم تعد أساسية 
لنظرية القيم الدولية.") وهكذا لا تمثل الاثنتان شيئيين يكملان أحدهما الآخر مثلما 
لا تمثلان نظريتين بديلتين للقيم الدولية» بل إن علاقتهما هى علاقة موضوعة 
خاصة بنظرية شاملة. 


زفقة أتفق تمامًا مع عبارة البروفيسور فون هابرلر القائلة إن ميدأ التكلفة -المقارنة 'بيندمج ' ويتحول لحن 
نظرية عامة للقيم الدولية تشكل معادلة الطلب المتبادل موضوعتها المركزية (المرجع السابق» 
ص؟١١)‏ . ولكنى» لاستحسان هذه العبارة بالذات» لا أستحسن العبارة الأخرى التى يستعملها هابرلر 
فى نفس المكان» أى إن نظرية الطلب المتبادل هى'"تكملة جوهرية لنظرية التكاليف المقارنة". 
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والآن نعود إلى علاقة التكلفة المقارنة والطلب المتبادل بنظريات القيممة 
العامة لمؤلفيهما. وبالنسبة لريكاردوء يمكننا أن ننظر إلى مبدأ التكلفة المقارنة 
كاستثناء من قانون كمية العمل لأنه يصف حالة من السلع لم تعد تتبادل وفق هذا 
القانون. وهذا الاستثناء هو الأكثر خطورة لأنه لا يشمل القيم الدولية فقطء بل أيضًا 
القيم المحلية فى كل الحالات التى تكون فيها حرية انتقال العمل أقل من كاملة. 
وفى الواقع» فإن هذا الاستثناء» سوية مع كل الاستثناءات والتحفظات الأخرى التى 
اضطر ريكاردو إلى وضعهاء يمزق النسيج الكلى لنظرية ريكاردو للقيمة. ولكننا 
نستطيع أيضاء بنفس الدرجة تقريبًا من التسويغ أن نفسر مبدأ التكلفة المقارنة 
كنتاج لنظرية كمية العمل من الزاوية التى طرحت مشكلة القيم الدولية نفسها على 
ريكازدو وزوككه بأسلوبه فى المحاخة . وعلية» فقد: امن كنات كيان (أهلن منلطمء 
ماسون 2135078) أن اعتماد ريكاردو على نظرية قيمة مهجورة قد أفسد تحليله 
للتجارة الدولية. ولكن لا ينبغى أن ننسى؛ كما أوضح هابرلرء أن مبدأ التكلفة 
المقارنة يسمح بإعادة الصياغة على أساس مبدأ تكاليف الفرصة. 

أما العلاقة بين نظرية ميل حول الطلب المتبادل ونظريته العامة للقيمة فهى 
أمر مختلف كليّا. . فرغم الانطباع المعاكس الذى يمكن أن تخلقه صياغة ميل التى 
كانت أخياناء كما نعلم» صياغة ريكاردية على نحو خاطئ» فإن الطلب المتبادل 
مستقل تمامًا عن أى نظرية قيمة تقوم على كمية العمل أو حتى نظرية قيمة تقوم 
على التكلفة الحقيقية. على العكسء فإنه يتماشى تمامًا مع نظريته العامة فى 
العرض والطلب التى تتوسع بنجاح» بفضل الطلب المتبادل» لتشمل حالة القيم 
الدولية.2") وهذه الحالة» إذ تربط القائمة التى تضم كل الحالات الأخرى التى يفشل 


(9") وهكذا يمكننا اعتبار نظرية ميل فى القيم الدولية (أو حول المنافسة التجارية) كحالة خاصة من تحليله 
العام للعرض والطلب تعّرف وفقا لفرضية تعذر انتقال عناصر الإنتاج. ولكن لا يوجد ما يمنعنا من 
وضعها بصورة مقلوبة ومن القول إن نظرية ميل فى القيمة الدولية هى التى تمثل الحالة العامة وأن 
القيمة المحلية هى التى تشكل الحالة الخاصة التى تعرف وفقا لفرضية وجود حرية تامة فى انتقال 
العوامل. وهذا يستحق الانتباه وذلك لبروز حالة مشابهة أخير! عن المذهب الكينزى: إذ يمكن لمعظم 
الافتصاديين ان يصفوا الاختلاف بين نماذج فالراس ونماذج كينز بالقول إن الأخيرة تمشلء اذا صح 
التعبيرء شيئا مستلا ]ناه داه من الأولى من خلال وضع عدة فرضيات مقيدة عانا10راوء7 ("تخصيصية" 
مامه نع تاتدم)؛ ولكن اللورد كينز نفسه كان قد اعتبر أن نظريته تمثل الحالة العامة التى استل منها 
الكتاب» الذين أسماهم كينز بالكتاب الكلاسيك (مارشال وأتباعه المباشرين)» الحالة الخاصة التى تطرح 
توازن التشغيل الكامل وذلك من خلال قيامهم باستبعاد وقائع معينة. سيلاحظ القارئ أن لهذا التمييز 
أهمية كبيرة بالنسبة لسايكولوجيا الصراع العلمى» » رغم أنه لا يعنى شيئا عند تقييمه بمنطق صارم. 
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فيها أيضنًا التحليل وفق "تكلفة الإنتاج"» تساعد على تعزيز وتوحيد نظرية ميل فى 
القيمة» فى حين أنها أضعفت نظرية ريكاردو. وهناء فإن جهاز العرض والطلب 
مَأَحَودًا كنظرية قيمة (وهو ليس كذلك حقاء كما نعلم) يمثل حالة وسطى '(5211-9/2 
»لاوط بين نظرية التكلفة الحقيقية ونظرية المنفعة الحدية. وعليه» تشكل معادلة 
الطلب المتبادل لدى ميل خطوة أخرى للابتعاد عن الأولى والاقتراب من الثانية. 
وهذا يفسر سبب صمود نظرية القيم الدولية» كما صاغها ميل» بوجه نيران النقد 
على نحو أفضل مما فعلت بقية عناصر النظام "الكلاسيكى"؛ ولماذا ظلت تمثل 
المذهب السائد حتى عشرينيات القرن العشرين. 

إن مناقشة الانتقادات- المبررة وغير المبررة- التى وجهت إلى كل من مبدأ 
التكلفة المقارنة ومعادلة الطلب المتبادل» آنذاك وفيما بعدء لها أهميتها بذاتها ولما 
تكشفه أيضًا عن مدى القدرة والقوة التحليلية التى تضمنتها السجالات على مختلدف 
العهود. بل والأهم هو أن هذه المناقشات يمكن أن تطور كثيرًا من فهم القارئ 
لنظرية القيم الدولية ولما تقدر وما لا تقدر عليه هذه النظرية. ولكن يتعذر طبععا 
مباشرة هذه المناقشة هنا. ومع ذلكء فإن الرجوع إلى أعمال فايئر وهابرلر من 
شأنه لحسن الحظ أن يسد هذه الثغرة إلى حد بعيد.'" وإذ أوصى بدرس هذه 
الأعمال بعناية» فإن بوسعى الخروج باستنتاج عبر الملاحظتين التاليتين. 

أولاً: ينبغى على من يدرس الأدب 'الكلاسيكى" المتعلق بالقيم الدولية أن 
يضع فى ذهنه أنه يعالج أدبًا أوليًا جذًا وليس بنية مكتملة. فريكاردو أو ميلء مثلاء 
لم يدرسا الحالة التى تتألف من سلعتين ومن بلدين فقط إلا كمثال لتوضيح أسس 
معينة- وبالفعل» فقد عالج ميل باختصار حالة من ثلاث سلع وثلاثة بلدان ( 8001 
4 ,28.18 ,1 د د- رغم اعتقادهما بالتأكيد إن تعميمها إلى حالة تضم ن من السلع 
والبلدان كان سيكون أسهل مما كان عليه بالفعل.7'") ويصح هذا أيضنا على اقتصار 


(7) ينبغى عدم تفسير هذا بمعنى اتفاقى مع هذين الكاتبين البارزين فى كل تفاصيل التحليل الوارد فى 
عمليهما 


(7) ذهب ميل إلى أن التجارة بين أى عدد من البلدان وبأى عدد من السلع 'يجب" أن تتحقق وفق نفس 
الأسس الجوهرية التى تحكم التجارة بين بلدين وبسلعتين. والأمر ليس كذلك بصورة تامة. إن التعميم 
على أكثر من بلدين لا ينطوى حقا على صعوبات كبيرة. وقد قام به خلال الفترة المدروسة عدد من 
الكتاب الذين أدركوا أيضنا تأثير هذا التوسيع على صحة النتائج. ولكن التوسيع إلى أن من السلع يثير 
مشاكل أكثر. وكان م. لونإفيلد (1835 ,017211616© 012 5عللااععط ععغط1) أول من عالج هذا الأمر 
بقدر ما أعام. 
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"الكلاسيك" تحليلهم على حالة التكاليف الثابتة: فمن المؤكد أن التكاليف المتغيرة. 
المتزايدة والمتناقصة» يمكن إدخالها فى النظرية "الكلاسيكية" وينبغى على الناقد 
الذى لا يستطيع القيام بهذا أن يلوم نفسه وليس الرواد. كما 0 لم يسألوا 
أنفسهم عبا وحدت لأظر راتيم لوم إسقاط فرضيتهما: المنافسة "الحرة " والتشغيل 
الكامل للموارد. ومع ذلك فمن الممكن أن نبين أن المنافسة ا والبطالة 
الدائمة لا تدمران مبدأ التكلفة المقارنة أو معادلة الطلب المتبادل» رغم أنهما تغيران 
كثيرًا من الاستنتاجات العملية التى ينبغى استخلاصها.2") 


ثانيًا: حينما ننتقد الهفوات والنواقص التى تشوه التحليل "الكلاسيكى”" دون 
شكء فلا ينبغى قط أن نكف عن ملاحظة أن من الممكن إزالة الكثير منها دون 
التأثير كثيرًا على الأساسيات وإن المنتقدين أنفسهم لديهم ما يضاهى هذه الهفوات 
والنواقص. وكمثال؛ يمكن الإشارة إلى الطريقة التى عالج بها "الكلاسيك" 

قضية'النسب..التى بموجبها يمكن أن نتقاسم البلداق المتكاشية من الكجنانة!: فيسل 
كان قد أوضح فعلاً فى عمله لإهوو2 المكتوب عام ١855‏ (والصادر عام )١855‏ 
أن هذه النسب يمكن أن تتغير كليًا ضمن الحدود التى تضعها التكاليف المقارنة» بل 
وعالج "الحالة المتطرفة"' التى تتمثل باستحواذ أحد الطرفين على كل هذه المكاسب. 
رونا قال رمتل رمق أكمفالة غالات ب ا 
وبلد آخر أصغر منه بكثير- كما يمكن أيضنًا الإشارة إلى انتقادات أخرى يمكن 
استخلاصها من معالجته لهذا الموضوع. ولكن وضعه كان حسنا أساسّاء رغم ذلك 
وإن التصحيحات التى يمكن إدخالها لا تؤثر على محاجّته من حيث الجوهر. ولكن 
حتى إذا لم يكن الأمر كذلكء فالانتقاد الذى له أهمية كبيرة يتعلق فقط بالشروط 
المتمثلة بوجود سلعتين» وبلدين» وتكاليف ثابتة- وهى شروط يمكن أن تزول تلقائيًا 
في أت عرض اكز وافعية النظر: و العتان الأخوه وزاك كان مرضطا نهذ الختقات 

يخص الطريقة التى عالج بها "الكلاسيك" موضوع المدى الذى يمكن فيه للبلدان 
المختلفة أن تتخصص فى فرع من الإنتاج تتمتع بميزة نسبية فيه. فعدم اكتراث 
ريكاردوء الذى يعززه عدم اكتراث منتقديه» خلق انطباعًا مفاده أنه لم يعالم سوى 
التخصص الكاملء وأنه عالج مثل هذا التخصص الكامل باعتباره الحالة المثالية 


(") والطريقة الأبسط للاقتناع بهذا بالنسبة للبطالة الدائمة للموارد هى تأمل المحاجة المؤيدة للحماية التى 
تكسب المزيد من القوة فى هذه الحالة - رغم إمكانية الاختلاف حول درجة هذا الكسب. 
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نظريًا وعمليًا. ولكن حتى فى حالة صحة هذه الادعاءات كليًا- وهو أمر مثير 
للخلاف- فإنها لا تعنى الكثير. وفيما يتعلق بالادعاء الأول؛» فإذا كان التخصص 
الكامل للبلدين المتتاجرٌ ين ممكنا ماديًا- أى إذا كان البلدان كبيرين إلى حدّ كاف- 
فهذا من شأنه أن يضع الأساس فعلاً للفرضية الريكاردية عن التكاليف الثابتة ة. وإذا 
أسقطنا هذه الفرضية؛ كما ينبغى علينا أن نفعل فى جميع الأحوال؛ فنكون أيضًا قد 


تخلصنا من الفرضية المزعجة. أما بخصوص «زايا التخصص الكامل مقارنة 
بالتخصص الجزتئى أو بحالة عدم وجود تجارة البتة» فمن المؤكد أن ريكاردو وميل 


لم يفكرا بهذه الحالة مليًا. وكان من السهل على النقاد أن يوضحوا أن التخصص 
الكامل يمثل أمرًا ضروريًا لنيل المزايا الكاملة من التجارة الدولية فى الحالة 
المتطرفة فقط بينماء بشكل عام» يمكن أن يكون التخصص الجزئى'مفيدا" أكثرء وإن 
التخصص الكامل قد لا يكون أفضل من عدم المتاجرة قط فى حالات متطرفة 
أخورئ: ومع ذلك, فما دامت التجارة» التى هى غير 'مفيدة" 2052212860115 بمفهوم 
ريكاردو-ميل لن تكون مربحة أيضاء فإن التصحيحات الضرورية لن تهم 
كثيرًا.وفى الواقع» فإن تأثير هذه التصحيحات قد يخفى الحقيقة الأساسية بدلا من 
إعادة التشديد عليها. 


ولا يمكن أن نصفح عن كل نقاط ضعف التحليل "الكلاسيكى" للقيم الدولية. 
فحتى ميل كان لديه مفهوم غير كامل لانعكاسات التجارة الدولية على بنية القيم 
المحلية التى افترضها معطاة هو أيضاء وإن ليس كثيرًا كما فعل ريكاردوء أو 
وهذا ليس أفضل بكثير» إن هذه القيم تكيف نفسها بصورة ملائمة ملائمة. وعلاوة على 
ذلك» فإن المنهج البدائى والتحيز لحرية التجارة يفسران الإهمال الكامل تقريبًا لكل 
الحالات التى يمكن فيها للتعريفة المنظّمة جيدًا أن تفيد كثيرًا أحد البلدان التى تتاجر 
فيما بينها على الأقل» ويمكن تصور أن تستفيد كل البلدان.7'") ولكن القول» على 


لفة أما إن هذا الإهمال يجب أن لا يُعزى إلى التحيز فقطء فهذا أمر تبينه حالة إديجورث الذى فعل الكثير 
لإصلاح تلك الحالة من الأشياء ولكنه بقى نصيرًا قويًا لمذهب حرية التجارة» رغم ذلك. . وفى غضون 
ذلكء كان تورنس بشكل خاصء فى مقالاته حول: 1841-4) أعع0ا8 عط1)ء» هو الذى أوضح الإمكانات 
التى تدخرها النظرية "الكلاسيكية' ' لتقديم تحليل لإجراءات الحماية لا يؤيد بصورة تامة المحاجة 
المناصرة مائة بالمائة لأكثر أنصار حرية التجارة تألقا (وهو أمر ينبغى تفسيره بوضع و مصالح 
إنجلترا وليس بأى نظرية كانت) الذين كانوا يكرهون لأسباب تكتيكية الاعتراف بالمدى الحقيقسى 
لإمكانية استفادة طرف واحد من الحماية. وتندرج مساهمة كورنو حول نظرية القيم الدولية فى هذا 
الحقل. إلا أنها لا تقع فى الفصل الثانى عشر من عمله: (وعطء56067) الذى انطوى على نقد إزدرائى 
غير مرة والذى تنصل هو نفسه عن جزء منه. ولكن المُحاجّة الواردة فى الفصل العاشرء رغم عدم- 
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العمومممإن النظرية "الكلاسيكية" للقيم الدولية قد تم دحضها فى أيما وقت مضى7”*) 
هو قول خداع أكثر مما هو صحيح؛ رغم دحطن تعن الاستداجات العملوة الحبى 
التخلضها الكتاب: الكاخسيك مقي كما اكير “ناهذا فسن :سعياق لكين وعلسى 
الإجمال؛ لم تكن النظرية "الكلاسيكية" بمستوى الآمال التى علقوها عليها حينما 
أرادوها 'كمرشد للسياسات". وقبل كل شىء» فإن هذه النظرية لا "تبت مذهب 
حرية التجارة" 


4- قانون ساى للأسواق 


قدّم ج. س. ساى» فى فصل شهير من عمله ( عتمتامهمءء"0 عانهة1]” 
16 1) مذهبًا أخذ الصدارة من جديد فى العقد الأخير: إنه 5هواءنهوطعل وع0 
10 أو.قانون الأسواق7' ]3:16 4ه 30.آ. إن واقعة تعرض هذا المذهب لنقد 
غدائى من جانب كيز والكيتزبِينَ قد أضفت عل هذا المنذهب أهمينة لآ يمتلكينا 
أصل. ولذلك؛ سوف نعود إليه عند مناقشتنا لنظام فالراس-مارشال الذى يشكل 
كدو تمائ قررضية احابزة: بالنسية لوقا لتعضن اللقاذ كيك مين لهذا السنون 
نفسه» يترتب علينا الآن مناقشة المفهوم الأصلى لهذا المذهب ومصائره الأولى 
بعناية أكثر مما كنا سنفعل لولاه. 


إن مهمتنا الأولى هى تحديد ما كان عليه مفهوم ساى الأصلى بالفعل. وليس 
من السهل دائمًا تحقيق هذا مع كاتب غير دقيق جا مثل ساى. ولكن بالنسبة 
لموضوعنا الحالى؛ فإن مفهوم ساى واضح إلى حد كاف من خلال أمثلته 
واستنتاجاته. لنبدأ بأحد هذه الأمثلة التى أضافها ساى عند تعليقه على حالة 


-خلوها من الخطأ أيضتاء تبين بنجاح إمكانية تصور أن تكون الكمية الكلية المنتّجة من سلعة ماء فى 
ظل التجارة الدولية المتحررة من القيودء أقل مما كانت ستكون عليه حينما يكون السوقان منعزلين 
تمامًا أحدهما عن الآخر. ولكن لا يبدو أن كورنو كان يدرك قيود 11011201005[ هذه المحاجّة. 

(6) عنة اتطععخ "7 اوع لمعلا عتع/17 معلهمه لممعاما ععل عترمعط1 عتل )ك1",عمتعكل8ة وم .0 عه5 
1 لتتصث ,ألهطاء55ء155/نا[50212. 

)8١(‏ الكتاب الأول؛ الفصل الخامس عشرء ص5-87/ من ترجمة برنسب مء25ل:ط .)١4871١(‏ وقد شفغل 
هذا المذهب أربع صفحات فقط فى الطبعة الأولى من 1803) 173116) ولكنه؛ كتفاعل مع النقد» استمر 
بالتوسع فى الطبعات اللاحقة وبمعدل أسرع طوال الوقت. ويمثل قانون الأسواق النسخة الإنجليزية 
المعتادة من 565اءدا0ط06 065 101 الفرنسى. ويعبّر مصطلح منافذ 01001615 عن مفهوم ساى على نحو 
أفضل. أما برنسب مع281135: فيستعمل مصطلح مخرج 0]6ء/. 
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صناعات التصدير الإنجليزية حوالى عام -١8١١‏ وكان هذا هو المثال الأساسى 
لدى سيسموندى بالنسبة للمشاكل التى يمكن أن يسببها الإنتاج غير المقيّد. وفقا 
لمحاجة ساىء فإن المشكلة لا تكمن فى فيض المنتجات الإنجليزية» بل فى فقر 
الشعوب التى كان يتوقع أن تشترى هذه المنتجات. خذ حالة البرازيل. فإذا لم 
يستطع المنتجون الإنجليز تصريف المنتجات التى يحاولوا تصديرها إلى هذا البلد: 
فلا يعود هذا إلا إلى سببيين: إما لأن المُصدّرين الإنجليز بالغوا فى تقدير السلع 
التى يريدها البرازيليون- كما حدث هذا بالفعل فى ظل حالة المعلومات آنذاك 
بالنسبة للبلدان البعيدة- أو لأن البرازيليين لا يتمكنون من تقديم شىء ما فى المقابل 
أو يمكنهم تصديره إلى بلد ثالث للحصول على النقود الضرورية للدفع إلى 
المنتجين الإنجليز. وبعبارة أخرى» إن المشكلة لا تكمن فى أن إنجلاترا أنتجت 
الكثيرء بل فى إن البرازيل أنتجت القليل. كما لم يكف ساى عن التشديد على تعذر 
إمكانية إصلاح الوضع حينما 5 البرازيليون قد أنتجوا منتجات كافية ولكنهم 
مُنعوا من:تصضذينها بسبب وحود قيود علئ الاستيزاد:ة فئ إتختلتن! أو فيئ بلدان 
أخرى. والى ذلك الحد. تشكل محاجة ساى جزءا من محاجّة حرية التجارة التنى 
كانت تحقق الانتشار آنذاك» وستتجسد فيما بعد بالقول المأثور للسير روبرت بل 
اعه2 205611 +51:'لكى نكون قادرين على التصدير» ينبغى علينا أن نفتح موانتنا 
أمام السلع الأجنبية"- وهو قول ينطوى على تبسيط شديد دون شك ولكنه يتضمن 
قدرًا كبيرًا من الحقيقة الأساسية ومن المعرفة العملية. ويتجلى هذا بشكل خاص 
حينما تتاكن أن الطلاقات" الاقتصادية الدولية و فقع :القضور ‏ "الكاشنيفي # احتزاقيت 
كليّاء أو كليًا تفريبّاء إلى التجارة بالسلع: فإذا استبعدنا حركات رأس المال قصيرة 
الأجل وطويلة الأجل وحينما نهمل تقلبات إنتاج الذهبء. فإن الصنادرات 
والاستيرادات يجب أن تدفع بعضها مقابل بعض 'فى نهاية المطاف". ش 

وقد أدرك ساى بشكل أوضح من الآخرين ان هذه الحجة تشئّق من مبداً 
أكثر عمومية يسرى على التجارة الداخلية' أيضًا: فى ظل تقسيم العمل؛ فإن الوسيلة 
الوحيدة المتوفرة عادة أمام كل فرد للحصول على السلع والخدمات التى يرغب 
فيها هى إنتاج- أو المشاركة فى إنتاج- ما يعادل هذه السلع والخدمات. وهذا يعنى 
أن الإنتاج لا يزيد من عرض السلع فى الأسواق فقط؛ بل ومن الطلب عليها أيضنا. 
وبهذا المعنى» فإن الإنتاج نفسه ('العرض') هو الذى يخلق 'الرصيد" 4مدة الذى 
يتدفق منه الطلب على منتجاته: فالسلع تدفع نظير السلع 'فى نهاية المطاف" فى 
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التجارة الداخلية كما فى التجارة الخارجية. وبالنتيجة» فإن التوسع "المتوازن" فى 
جميع فروع الإنتاج يختلف كثيرًا عن الزيادة أحادية الجانب فى إنتاج صناعة 
فردية أو مجموعة صناعات. ويمثل إدراك المضامين النظرية لهذه العملية أحد 
إنجازات ساى الرئيسة. وهناء يتعين علينا استيضاح هذه الإنجازات لأنفسنا. 

تصور' صناعة فردية معينة هى من الضآلة بحيث تعجز عن ممارسة تأثير 
ملموس على بقية الاقتصاد وعلى المجاميع الاجتماعية 288:682]65 500131 كالدخل 
القومى. ولذلكء» يمكن النظر إلى الظروف القائمة فى بقية الاقتصاد كمعطيات 04368 
لأغراض دراسة عمليات هذه الصناعة- سنناقش هذا الأسلوب فى الجزء الرابع»: 
الفصل السابع. تحت عنوان "التحليل الجزئى" 422319515 ناموط ("0) وبشكل 
كان إن حذول الظلب: حلي منتحات الضناعة المغنية شق من الديحل المتولد فى 
الصناعات الأخرى: فما دامت مساهماتها فى الدخل الكلى ضئيلة جدّاء فمن الممكن 
التعامل مع هذا الجدول كمعطى بمعزل عن عرض هذه الصناعة؛ كما يمكن 
(عمومًا) معاملة أسعار العوامل التى تستخدمها هذه الصناعة معاملة مماثلة. وبهذا 
نكون قد قدّمنا جداول مستقلة للطلب والتكلفة تلخص كل الظ روف الاقتصادية 
للمجتمع الذى يترتب على الصناعة المعنية أن تتفاعل معه؛ والتى يمكن أن يقال 
إنها تحدد المنتوج الذى ستنتجه هذه الصناعة عند كل سعر (جدول العرض). وإذ 
يتحدد المقدار "الملائم" 7171 أو التوازنى بجدول الطلب هذا وجدول العرض هذا 
بشكل عامء فليس ثمة صعوبة أو غموض فى القول» عند أى وضع محدد.ء إن 
الصناعة أنتجت "الكثير جد" أو "القليل جد" وفى وصف الآليات التى سيطلقها هذا 
النقص أو الفيض فى الإنتاج. ولكن من المعقول أن الناتج التوازنى لصناعة معينة» 
الناتج الذى لا يُعد كثيرا جدا أو قليلا جداء لا يمثل ناتجًا ملائمًا أانا_اناه )اع إلا 
من خلال علاقته بنواتج الصناعات الأخرى. فلا معنى لتسمية ناتج ما ناتجًا ملائمًا 
بمعزل عنها. وبعبارة أخرى؛ إن الطلب والعرض والتوازن هى مفاهيم تسستخدم 
لوصف علاقات كمية فى إطار عالم السلع والخدمات. فهى لا تحمل معنى معينا 
بالنسبة لهذا العالم نفسه. وإذا تكلمنا بدقة» فإن الحديث عن طلب أو عرض كلى أو 
جمعى لنظام اقتصادى معين» وبالتالى عن فيض فى الإنتاج» ليس له من معنى 
(29) تم تقييد المحاجّة الواردة أعلاه دون ضرورة ما. فالنقطة الأساسية لا تعتمد فعلاً على الفرضيات 


المحددة للتحليل الجزئى. ولكن عرضنا لا يتشوه كثيرًا ويحقق الكثير من البساطة عن طريق الاستفادة 
من القيود المعنية. ولنفس السبب أيضتاء فإننا نقتصر على المنافسة التامة. 


331 


أكثر من الحديث عن القيمة التبادلية لكل الأشياء القابلة للبيع امأخو ذة معًا أو الحديث 
عن وزن النظام الشمسى مأخوذا ككل. ولكن إذا كنا نشدّد على تطبيق 
المصطلحات: الطلب والعرض على مجاميع اجتماعية 601815 500121» فينبغى أن 
نحرص على أن نضع فى الذهن أنها تعنى شيئا يختلف كليًا عما تعنيه فى تداولها 
المعتاد. وبشكل خاصء فإن الطلب الكلى والعرض الكلى لا تشكل مفاهيم مستقلة 
بعضها عن بعضء لأن الطلبات المكونة على ناتج أى صناعة (أو منشأة أو فرد) 
تأتى من عروض كل الصناعات الأخرى (أو المنشآت أو الأفراد).7”" وبالتالى فإن 
هذه الطلبات» فى معظم الحالاتء. تزداد (بشكل حقيقى) عند زيادة هذه العروض 
وتنخفض بانخفاضها. وهذه هى الفرضية التى أسميها قانون الأسواق (كما يفعل 
ليرنر) والتى أرى إنها تعكس المفهوم الأصلى لدى ساى. 

وكما ذكرناء فإن قانون ساى صحيح بشكل واضح. ومع ذلك» فهو لا يمثل 
حقيقة شائعة إلى حد الابتذال ولا يخلو من الأهمية. وللإقناع بذلك» لا يلزم سوى 
أن ننتبه إلى الأخطاء التى تأتى حتى هذا اليوم من تطبيق الفرضيات المشتقة 
بواسطة جهاز العرض والطلب على المجاميع الاجتماعية. وهكذاء فإذ يلاحظ رجل 
الشارع أن 'كساد صناعة معينة يمكن معالجته بتقييد إنتاجها". فإنه يعتقفد أحيانا أن 
'كل ما هو ضرورى لمعالجة الكساد فى الاقتصاد ككل هو إجراء تقييد عام فى 
الإنتاج"7**) كما إننا لكثرة ما نصادف من تفكير أقل بساطة من هذا النوع» حتى 
فى كتابات علمية مرموقة» فإننا نقبل أن ننحّى قانون ساى جانبًا كبديهية مبتذلة. 
وعلاوة على ذلك. يمكن إعادة صياغة مثال البروفيسور ليرنر بطريقة ما بحيث 
نبرز الأهمية الكبيرة» ولو السلبية» لقانون ساى بالنسبة لنظرية الأزمات 
أو'الفوائض". فالقانون يشدد بشكل صحيح على أن الأزمات لا يمكن تفسيرها سببيًا 
بقيام كل منتج بإنتاج الكثير فحسب. وأخيراء يشير القانون» ضمنا على الأقل» إلى 
إدراك الاعتماد العام المتبادل بين الكميات الاقتصادية» وإلى إدراك آلية التوازن 
التى بموجبها تحدد هذه الكميات إحداها الأخرى مما يجعل له- كما هو شأن 
مساهمات ساى الأخرى- مكانة فى تاريخ ظهور مفهوم التوازن العام. 


(679) عتسصمهمعظ8 ممعتعصسمُ "رو أعنادم ععترط امه وععناوط ععهة/18 01 «متتداعه عط" ,تعمع] .2 م 
8 .م ,1939 لاعتتهك/ا بامعطرع 1مم ند ,جمعتاع ]1 . 
(85) ليرئرء المرجع السابق. 
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ولكن ساى نفسه لم يهتم إلا قليلآً بالفرضية التحليلية ذاتها التى تشكل بالنسبة 

لنا مزية فصله المتعلق بالأسواق 00565ا060. فكما هو حال الكثير من 
الاقتصاديين فى كل العهودء كان ساى متلهفا لاستعمالها لأغراض عملية أكثر مما 
لصياغتها بدقة. وكان ساى يحمل الكثير من نقيصة ريكاردو (انظر الفصل الرابع» 
القسم الثانى» أعلاه). وباعتباره محاجّة لصالح سياسة عدم التدخل وضد فرض 
القيود على الإنتاج فى الدرجة الأولى» فقد كان هذا الفصل يزخر بعبارات غير 
دقيقة 51326706545 7611655 من النوع الذى يجتذب الانتباه بالذات. ويدفع ساى 
قرائه باتجاه لوحة للعملية الرأسمالية ليس فيها غير صناعة مزهوة بالنصر ولا 
يعوق تقدمها الدائم نحو التشغيل الكامل سوى اختلالات موضعية وسياسات حكومية 
مقيّدة 1650101176 تحّد من هذا التقدم. أما كل العلل الأخرى التى كان الناس 
يتأوهون منهاء فقد اختفت أمام صرخة المعركة: العوكن. كلق ظلبه الخافن ينه 
التى فهمت لتعنى أكثر مما يمكن أن تعنيه لو فسرت بصورة صحيحة. وليس ثمة 
داع لأن نطيل البقاء لنجمع حبات الحقيقة التى تتضمنها حتى هذه اللوحة ولكى 
نوضح أن الصعوبات التى عاشتها الصناعة الفرنسية فى السنوات١١18‏ و7١8١‏ 
و7١1م١‏ مكل تشمك هنا عن منياساف النظام النابليونى بشكل رئيسى (إعلان ميلان 
والبقية)» وإن النقص يكمن فى الأشياء التى تكمل ما أنتجته هذه الصناعة» وليس 
الكميات التى أنتجتها بالفعل» هو الذى يفسر التقلبات الاقتصادية فى هذه السبتنوات: 
ولكن تجدر ملاحظة إن عدم دقة تعابير ساى؛ مهما كانت الحسنات والعيوب التى 
قن نحةها النقة اديه فيهاء افيا عجالا واننعا للتقاف” التداوة [الحفيك ضيقن أن هيده 
التعابير تستهدف الدفاع عن الرأسمالية-'تبييض الوجه"» الإنكار الفج للصعوبات 
الحقيقية» تفاؤلية ضحلة»"التشبث بعالم الأحلام التوازنى"» وما شابه ذلك. ومع ذلك» 
فمن الضرورى أكثر أن نتفحص بعض النتائج التحليلية التى تترتب على عدم دقة 
التعابير هذه 55ع0316165552. 

' النقطة الأولى التى يلزم طرحها هى أن العرض المتخبط 061188(نااط لساى 
قاد كتابًا كثيرين إلى الاعتقاد بأن قانون ساى هو عبارة عن متطابقة» رغم أن 
الأمر ليس كذلك. ويأخذ هذا الاعتقاد ليس أقل من أربعة معانى. 


.١‏ لقد دافع بعض الكتاب عن قانون ساى على أساس أنه لا يشدد إلا على 
إن" كل ما يُباع يُشترى' أو إن المبلغ الذى يستلمه البائع يمثل المبلغ نفسه الذى 
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يدفعه المشترى. وهذا التفسير خاطئ بصورة واضحة. ولكن ثمة جملة فى الفصل 
الخاص بقانون ساى توحى وكأنه قصد هذا الأمر بالضبط. 

.١‏ ثمة كتاب آخرونء ممن يميلون لجعل قانون ساى يشير إلى حالة مسن 
اقتصاد- مقايضة وممن يبنون معارضتهم له على أساس إهمال دور النقود الذى 
تصوروا أن هذا القانون يفترضه؛ يشيرون إلى حقيقة إن كل 'بائع" هو أيضًا 
'مشترى" بالضرورة فى اقتصاد-مقايضة. بهذا المعنى» شمة مطابقة بين البيع 
والشراء حقا ومن الصحيح؛ مرة أخرىء أنه يمكن الاقتباس من ساى لدعم ذلك 
المعنى. ولكن هذه المطابقة غير مهمة قط لأغراض ساى. ولكى تصبح كذلك؛ فمن 
الضرورى إثبات» فى اقتصاد-مقايضةء إن ما يعرضه كل فردء عند جميع نسب 
التبادال» يساوى ما يرغب الأفراد الآخرون أن يأخذوه عند هذه النسب نفسها. وهذا 
هراء بيّن طبعاء لأن عدم التوازن فى اقتصاد المقايضة هو أمر ممكن مثلما هو 
ممكن فى ظل الاقتصاد النقفدى» رغم أن الأخير يتضمن مصادر أخرى 
لاخدال .وقد كرو عالفودى هذه العلطة ورأنها تكرت كرا 


'". ثمة تفسير آخر لقانون ساى كمتطابقة '1]9)مء10 تبناه اللورد كينزن ونحن 

نطرحه بالشكل الدقيق الذى قدمه له لانجه ععهمآ .© (" هآ " ...امآ 5235 

,5 هآ ركع تناع 1ممضمعظ لطة 5عتمتمومع 2‏ لوعو متعطاة 181‏ دز 5م لانن 5 

2 ..كل #درعادلا ,عناصطه]9). إذا رمزنا ب أم إلى سلعة أو خدمة جارية 1 

ورزمزنا ب:21 إلى الكمية المظلوية و 81 إلى الكمية المعروية عند ذلك الس 

فإن لانجه يجعل قانون ساى يعنىء حينما يكون هناك 2-1 من السلع (من دون 
نقود): 5 ل 
د ب ادن 2 


القيخ تعادل المتطائقة :و8 2 9 خيسا تعامل النقود بأعتباز ها النلنة ولت ود أنه 
يكون من الزائد الإشارة بشكل صريح إلى أن تفسيرى لقانون ساى الذى يعنى 
استبدال إشارة التطابق (2-) بإشارة المساواة (-) لا يصح إلا فى حالة التوازن التام 
للنظام. وبطبيعة الحال لا يوجد ما يستوقفنا من تطوير النتائج المترتبة على 
الفرضية؛ ,5 - ولآء كتدريب مفيد فى النظرية البحتة. ولكن ينبغى عدم تسمية هذه 
الفرضية: قانون ساىء ذلك لأن ساىء؛ رغم أنه لم يعالج مشكلة الاكتناز» بيد أنه 
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كان قد عالج مشكلة زيادة الكمية الفعالة من النقود حينما تتطلب زيادة المعاملات 
هذا. ومرة أخرىء ينبغى أن يلام ساى نفسه على هذا التفسير. ففى حماسته لإثبات 
الأهمية العملية لموضوعته؛: يستخدم ساى عدة تعابير كما لو أن القيمة النقدية الكلية 
لكل السلع المعروضة (من دون نقود) كانت يجب أن تساوى بالفعل القيمة النقدية 
لكل السلع والخدمات المطلوبة (من دون نقود) ليس فقط فى حالة التوازن» بل 
'دائمًا وبالضرورة ". وهذا خاطئ منطقيًا طبعًا إذا كان يقصده فعلاء ولكنه خاطئ 
من الناحية العملية» حتى إذا كان يقصد "دائمًا وبالضرورة" عند التوازن» فقط ولكن 
مع الاعتقاد فى الوقت نفسه - مثلما يُحتمل أن يكون قد فعل- أن الواقع كان 
يتوافق فعلا أو كان يمكن أن يتوافق عند غياب التدخل الحكومى؛ مع شروط 
التوازن فى أكثر الأوقات: والقارئ سيدرك مدى سهولة الخلط بين هذين المعنيين. 


5. وقد خلق ساى النوع الرابع من التطابق 1060119 أو التكرار الخالى من 
المعنئ 'ا21010108) على نحو يثير السخرية حينما أراد التعبير عن قانونه بطريقة 
تجعل التهجم عليه أمرًا متعذرًا. فبعد وصوله إلى ما يشبه اليأس نتيجة للتهجم على 
قانونه» فقد أعاد ساى صياغة مفهومه للإنتاج بحيث يقتصر على إنتاج الأشياء التى 
يغطى سعرها التكلفة. ع لس 
استبعاد فيض الإنتاج بالتعريف.! **) وقد سخر منه عالم مهنة الاقتصاد منذ ذلك 
الحين. ولا يسمح لنا المجال بتحليل سايكولوجيا هذا الإخفاق أو محاولة اكتشاف 
الأشياء التى يمكن الدفاع عنها فيه. 

0 لثانية والأخيرة التى يلزم م اك 


يريد ل را البو ل ويمكن تقسيم 


الأحكام171611]5 0101101116 القليلة والجزئية لساى حول الموضوع إلى مجموعتين: 
أحكام نظرية وأحكام تتعلق بالشكوك:العملية التى قد يضمرها قراؤه بالنسبة لواقعية 
لوحته الوردى. ويمكن اختزال المجموعة الأولى إلى موضوعة وحيدة: وهى ان 


(65) جرى تقديم هذا المفهوم الجديد للإنتاج لأول مرة فى رسالة إلى مالثوس (0١87١)؛‏ انظر - 01/613085 
2 .017658050316 أن ومن ثم فى مقالتين فى المجلدين الثالث والعشرين والثانى والثلاثين من 
11ل ءمهاءنءمه نانع (انظرء بشكل خاصء المقالة الأولى التى تحمل عنوان " ععءتهاهط 12 "اناك 
كاهناءناله]م دع1 21065 0750:12241025 065 " وهى ترد فى الطبعة الخامسة من 1826) عالة10) 
وفى: 1828-9) أء1مددمء 5تناه©) . 
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إدخال النقود لا يحمل أى تغبير مبدئى فى قانونه. فمع استعمال النقود أو بدونهاء 
فإن السلع تتبادل مع السلع» فى نهاية المطاف, ما دامت النقود ليست سوى وسيط 
فى المبادلة والتى» بسبب الخسائر فى الإشباع أو مكاسب الأعمال الناتجة عن 
بقائها عاطلة: سيحاول كل فرد إنفاقها حالاً بقدر ما اتسمح به العادات المعطاة بشأن 
الدخل ومدفوعات الأعمال. وهكذا نتعلم مذهبًا مختلفقا بحيث أن من الضرورى 
عمومًا التشديد على عدم وجود ما هو خاطئ فى هذه النظرية ذاتها إذا قدمّت 
واستعملت على نحو يراعى طابعها المجرد والفرضيات التى تتض منها.17") 
والانتقاد الرئيسى الذى يمكن أن يُوَجَّه إلى هذه النظرية والسبب الرئيسى الذى 
يجعلنا نفضل نموذجا نظريًا آخر هو أن ساىء شأنه عمليًا شأن كل منظرى تلك 
الحقبة» أهمل وظيفة خزن القيمة التى تؤديها النقود وبالتالى إهمال حقيقة أن هناك 
عنصرا معينا فى "الطلب" على النقود لم تفسره نظريته. ومهما كانت النتائج 
النظرية التى تترتب على كل جهاز النظرية الاقتصادية كنتيجة لهذا الإهمال» فإنها 
لا تترر الرفض-الكلى لنظرية سنا أو إنكار الاغتراف بأنها: تفنثلك قيمسة مغنة 
كخطوة مبكرة فى التحليل. وكنا سنوفر الكثير من السجال العقيم ونتجنب تعريض 
المبتدئين إلى الخلط لو كنا قبلنا إدخال "الطلب على النقود بغية الاحتفاظ بها" 
201 م1 لإعدمم5 +201 مومعل فى النمو ذج الذى تبناه ساى والتحدث عن إكمال 
هذا النموذج وليس رفضه أو إضافة مقاربة ثانية إلى مقاربته الأولى. 

أما المجموعة "العملية" من أحكام ساى عن القضايا النقدية التى يثيرها 
قانونه» فيمكن طرحها كما يلى. بخلاف تفسير ج. س. ميلء فمن الواضح أن ساى 
لم يفكر كثيرًا بالأهمية العملية للظواهر التى يمكن أن تنشأ عن الامتناع الواسع عن 
إنفاق الدخول حالا سواء على الاستهلاك أو الاستثمار "الحقيقى"' (أى الاستثمار 
الذى يتضمن الطلب على سلع وخدمات). ولو سئل ساى عما إذا كان يعترف بأن 
مثل هذا الامتناع» إن حصلء من شأنه أن يخلق اضطراباتء؛ وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فلماذا لم يقم بتوضيحه. لكان قد أجاب عن حق بأنه كان يكتب لقراء 
يتمتعون بذكاء عادى. ولكنه ألمح فى ملاحظة عابرة (77 .م .اكه .م1:016,0) إلى 
الانخفاض فى الأسعار الذى سينجم عن توسع الإنتاج حينما لا تتوسع وسيلة 
(45) نظرًا لاعتبار الخسارة فى الإشباع أو الفائدة السبب الذى ينبغى أن يحمل الأفراد على الإنفاق 


الفورىء فمن فمن الممكن حتي الادعاء بأن ساىء فى تلك الفقرة» كان قد أشار لما هو أبعد من مخططه 
باتجاه نظرية أكثر اكتمالا. 
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التداول بشكل مناظر. ومع ذلكء فقد أوضح ساى أنه إذا تطلب التوسع فى التجارة 
نقودًا أكثرء فسيكون'من السهل توفير" هذا المتطلب بطرح بدائل كالحوالات 
التجارية دآلاط ع20] والبنكنوتات والودائع تحت الطلب» وف النقود سوف"تنهمر" 
من الخارج. وهذا يحمل الموضوع بعيدًا دون حذرء ويبين أن خصوم ساى كان 
يمكنهم الاعتراض على أكثر من فكرة واحدة على الأقل: فمحاجّة ساى كانت ذات 
نية عملية وأنه قلل دون مبرر من شأن الفجوة التى تفصل موضوعاته عن حقائق 
العملية الاقتصادية التن.ظيّق هذه الموضوعات عليها يضنورة عمياء[27) 

والآن نعود إلى السجال الذى ثار بشأن قانون ساى. ونظر! لاهتمام النقاد 
بالمضامين العملية لهذا القانون بشكل رئيسيء فقد انصبً هذا السجال على مسألة 
"الفوائض العامة" إلى حد كبير. ولذلك تكفينا بضع ملاحظات فى هذه اللحظة. 


كانت تعاليم ساى- بقمحها وقشها- مقبولة لدى ريكاردو ( .62 ,5ء1ماعممط 
1) والريكارديين. بل إن جيمس ميل ربما اكتشف هذا القانون بصورة مس تقلة 
بحسب ادعاء ابنه.0") وقد هاجم القانون فى وقت واحد تقريبًا سيسموندى 
ومالثوس»7*) وتشالميرس وآخرون من بعدهما. وكانت بعض حججهم خاطئة إلى 
حد غير معقول (رغم أن ردود ساى لم تكن أفضل كثيرا) ولم يجد ج. س. ميل 
صعوبة فى تفنيدها حينما لخصها لصالح ساى (14.© ,222 عله80 ,نع اماع مم2). 


(00) وعلاوة على ذلك» فنحن نمنحه الفرصة الكاملة للاستفادة من مضامين هامشه. والنصء الذى يحاول 
فيه أن يتخلص من كل المشكلة بالتشديد على أن الرصيد الحقيقى للقوة الشرائية ينبع من السلع وأن أى 
مبلغ من النقود يمكن أن يخدم أى مقدار من المعاملات المادية- وهذه عبارات غير خاطئة أيضا 
بيساطة» ولكنها تصح فى مجال الأسس المنطقية المجردة فحسب- يعتبر أكثر إثارة للاعتراض. ومع 
ذلك فمن المهم ملاحظة أن جزءا من محاجته- حينما يهاجم رأى رجل الأعمال الذى يلقى باللوم على 
ندرة النقود لتفسير مشاكله- كان قد قدّمه السير جواشيا تشايلد 1014© 105135 بالفعل. 

(54) وقد ظهر ذلك» لأول مرةء فى عمل جيمس ميل: (1808 16165060 أه:عسحم20)» بحيث أن أسبقية 
ساى لا شك فيها. دعونى أضيف أن جيمس ميل» وريكاردو بشكل خاصء كانا قد تجاوزا ساى فى 
نقطة واحدة (انظر عمل ريكاردو: 21 .طا» ,وع1م5,501؛ الهامش رقم .)١‏ فقد اعترف ساى أن وفرة 
رءعوس الأموال بالنسبة 'لمدى إمكانية استخدامها"؛ أو فرص الاستثمار المتاحة كما نقول نعن؛» من 
شأنها أن تخفض من سعر الفائدة» رغم أنه أعتقد أن فرص الاستثمار هذه تتوسع دون حدود عند وجود 
أسعار فائدة متدنية. وهذا- مع تحفظات ملائمة بالنسبة للظروف التى تسود فى حالات الكساد- صحيح 
وغير متناقض كما هو واضح. بيد أن ريكاردو وجده متناقضنا 0 وهو اعتقاد صحيح ولكن فى 
إلطان تمرح التططرى كحضب وانتن د 0 الاسمان مبكن | بلا حدود ودون أن يؤدى إلى 


(69) صدرت الطبعة الأولى من 1 سيسموندى: ا 52500 عاء 68»؛ وصدرت الطيعة 
الأولى من عمل مالثوس: 5ع1صقءمترط عام .187١‏ 
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وأثناء ذلك» وحينما أوضح ميل أن الاختلاف فى الرأى ينطوى على'مفاهيم مختلفة 
جذريًا فى: الاقتصاد السياسىء» وبخاصة فى الجانب العملى منه". فإنه أدخل تطويرًا 
مهمًا على تفسير ساىء؛ رغم أنه ليس من الواضح تمامًا أن ميل ينظر إلى هذا 
كتصحيح لفكر ساى. فقد سلّم ميل كليًا بوجود أوقات من الأزمة'يتكون فيها 59 
فائض من كل السلع بالنسبة للطلب النقدى؛ أى ثمة نقص فى عرض النقود.. 
يجعل كل الأفراد بائعين تقريبًا ولا يكاد يكون هناك مشترون: اك 
يحذة فعلا: . انخفاض مريع فى الأسعار العامة نتيجة لما يمكن تسميته بفائض فى 
السلع أو ندرة فى النقود". وهذه عبارة مهمة من نواح عدة. أولاً: إنها تبين وجود 
نصير بارز لساى لم يعتبر أن مذهب ساى يتضمن إنكار التكرار الفعلى'للفوائض 
العامة"» رغم تعابير ساى غير الدقيقة. ثانيًا: تفند هذه العبارة كل تلك التفسيرات 
التى تحول قانون ساى إلى متطابقة من نوع أو آخر وتعزز تفسيرنا له.!'") ثالثاء 
ثمة اهتمام حديث ملفت للنظر بهذه الفقرة تنبغى ملاحظته. لنلاحظ بشكل خاص 
عبارة "نقص فى عرض النقود" /إ©ع12017 01 '(1مم12061-510 التى لا تعنى» كما هو 
واضح, أن المناجم والمطابع لم تنتج كمية كافية من النقودء بل هى المعادل الدقيق 
للتعبير الحديث "احتفاظ المنشآت والأفراد المفرط بالنقود" 02 0 مفصعل و5ومععرء 
214 م6 كوه 101 5 0ء سمط 50 قكصتتة. وهذا يعنىء نوعًا ماء رد 
الأغتر اضنات الذن أن يملكت تال ضد معالجة ساى السخية للعامل النتقدى إلى 
ححنياء إضدافة إل تقديم مثا على الطويقة الى يحت .أن وفالج "هنا الكتات 
الجادون والمنصفون مثل هذه العيوب لدى أسلافهم . 

ولا يبدو أن هناك أى اختلاف قط بين ميل ومارشال بقدر تعلق الأمر بهذه 
النقطة. فقد سلم كلاهما بأهمية أن الرغبة بالاحتفاظ بالنقود» أكذر من الرغبة 
بإنفاقها على السلع والخدمات؛ قد يكتسب- فى أوضاع معينة- شكل أزمات 
وحالات كساد بصورة خاصة. والاختلاف الوحيد حول هذه النقطة بين ميل وكينز 
يكمن فى التالى: فالأول حصر هذا الطلب المفرط على النقود بأوضاع يُعد الطلب 


)٠ )‏ قد يثار اعتراض مفاده أن ميل نفسه كان قد شدد على المتطابقة التى نوقشت تحت النقطة رقم ” 
أعلاه» فى فقرة من فصل ميل الرابع عشر - الفقرة الثانية» حيث يبدأ حديثة قائلا إن كل مشترى هو 
بائع تمتصرعا ل 34 (وفقا للمصطلح نفسه) ). ولكن المحاجة اللاحقة فى هذا الفصل من عمل ميل تثبت 
برح كانية أن البائدين "يمكن أن لا يضبحوا منترون: روطي فإذ! قاموا بالشتراء فعلة ,فإنهم رفون 
هذا اختيارا وليس بموجب ما يعنيه مصطلح: بائعون. 
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المفرط نفسه من بين نتائجها والتى يتعذر تفسيرها به لهذا السبب؛ فى حين نظر 
الثانى إلى الطلب المفرط على النقود فى حالات الكساد باعتباره الشكل الأكثر إثارة 
لظاهرة هىء فى أشكال أقل إثارة؛ ظاهرة لازمة تقريبًا كداه] تالواطلا طعنه-ااء8 أو 
ظاهرة لازمة تقريبًا فى مراحل معينة من التطور الرأسمالى على الأقل بحيث إنها 
يمكن أن تصبح السبب أما لحالات الكساد الدورية أو 'للركود المزمن". وقد أخذ 
مالثوس بالرأى الثانى كما يبدو.!”*) 

ومع ذلكء فإن السبب الأهم لابتعاد مالثوس عن ساىء والأكثر أساسية لمبدأ 
الطلب الفعلى أو الفعال ليه 0 مدددعل علاتاععلاء 1ه [وبمعع لاه 01 عامأع مم هو 
رأيه القائل إن الادخارء حتى إذا تم استثماره فعلاء يمكن أن يقود إلى مازق إذا 
تجاوز نقطة مثلى معينة (المرجع السابقء الفصل السابعء الفقرة الثالثة). ولم يذهب 
مالثوس بعيداء كما فعل لاودردال7"') الذى يمثل الكاتب الحقيقى المعادى للادخار 
301-61 فى تلك الحقبة. فقد منح مالثوس الادخاريين 10-5217©15م حتى أكثر 
مما كان ينبغى عليه أن يفعل» أى أن الزيادة فى رأس المال لا يمكن أن تتحقق بأى 
شكل سوى الادخار. ولكنه شدد على أن الادخار يخلق وضعا يتعذر الدفاع عنه 
حينما يتجاوز نقطة مثلى: فالطلب الفعلى على سلع الاستهلاك من جانب 
الرأسماليين ومُلأك الأرض لن يزداد إلى حد يكفى لمواجهة الزيادة فى عرض 
المنتجات التى تنتج عن التحويل المتزايد للإيراد إلى رأسمال؛ وأن الطلب الفعلى 
على سلع الاستهلاك من جانب العمال؛» مع أنه سيزداد فعلاء بيد أنه لا يمكن أن 
يشكل حافنا للمزيد من مراكمة واستخدام رأس المال. وهذا هو الذى يمثل 
الاعتراض الأساسى لمالتوس على قانون ساى. سنناقش فيما بعد الغلطة التى 
يتضمنها هذا التحليل. ولكن يتعذر اعتبار كينز مسئولا عنها. فرغم وجود فقرات 
كثيرة لدى مالثوس ولدى لاودردال أيضنًا تذكر بجزء من محاجّة اليوم (والأمس) 
المعادية للادخارء فلا يسعنى الكف عن الاعتقاد أنه كان على كينز أن لا يراهن 


(51) وهذا هو تفسيرى؛ على غرار ما فعل لانجه (المرجع السابق»ء ص١1)»‏ لفقرة ترد فى عمل مالثوس: 
5عام اع هته (الهامش فى ص 557-95١‏ من الطبعة الأولى). 

(؟1) عند رجوعه (المرجع السابقء ص 3528) إلى الفصل الرابسع عسن التوفير من عمل لاودردال 
120011 وعند التعبير عن الرأى القائل إن لاودردال"ذهب بعيدًا فى شجب التراكم مثلما فعل بعمض 
الكتاب الآخرين [بمن فيهم سمث] فى تحبيذه'؛ كتب مالثوس عبارة تستحق أن نقتبسها لأهميتها ولأنها 
تكشف عن جانب مميز فى هذا الرجل:" يمثل هذا الميل للأشياء المتطرفة ما أرى أنه بالذات المصدر 
الأكبر للخطأ فى الاقتصاد السياسى". 


كه 


إلى هذا الحد الكاسح على كل كلمة قالها مالثوس./ 0 
للطلب الكلى على سلع الاستهلاك مأخوذة ككل ترد فى بنية مالثوس | لتحليلية» رغم . 
أنه لا يعى قط المشاكل التى يثيرها هذا المفهوم.9؟*) وعليه» فمن الممكن انا 
بحق أن مالثوس استبق فيكسل الذى كان الاقتصادى المرموق الآخر الذى تبنى هذا 
المفهوم. 

ونظرًا إلى أن موضوع الفواتض العامة سوف يبرز فى الفصل القادم مرة 
أخرىء فإننى اترك هذا الموضوع عند النقطة التى بلغناها. ونظرًا إلى أن ساى 
ومالثوس وميل لم يدركوا مشاكل تحديد التوازن 05 2262655 لمتعاعل 
مصناةئط1[زناو» التى يمكن أن يثيرها العامل النقدى» فإننا نترك هذا الجانب إلى 
الفصل القادم. ولكن نظر! إلى أن بعض القراء قد يرحبوا بتقديم خلاصة تتضمن 
إشارة أكثر إلى تحليل كينزء فإننى أقدمها الآن. 

لم يقصد كينز قط أن يناقض طبعا الفرضية التى تمت تسميتها قانون ساى» 
أعلاه. وهذا يتجلى فى تنبيهه إلى ضرورة عدم خلط مفاهيمه: دالة العرض الكلى 
ودالة الطلب الكلى7*؟) مع دوال العرض والطلب 'بالمعنى المعتاد". ولكن كينز 
أعتقد بأن قانون ساى يشدد على 'سعر الطلب الكلى للناتج ككل يساوى سعر 
العرض الكلى عند جميع أحجام الناتج (المرجع السابق» ص .)١١‏ أى أن كينز 
فسر قانون ساى كما فعل لانجه فيما بعد. ويمكن إعادة صياغة تفسيرنا كما يلى لو 
أرجأناء لتسهيل المقارنة» الاعتراض على مفاهيم سعر الطلب الكلى وسعر العرض 
الكلى: فالقانون يشدد على أن سعر الطلب الكلى للناتج ككل قابل لأن يساوى سعر 


(19) 362-4.مم ,لنمعط1 لدمعمء0.: وبخاصة المقالة المتعلقة بمالثوس التى ترد فى عمل كينز: 15 5/ا5552 
139-7 .هم ,1933) لإنامة,ع810) والتى تدور حول السجال بين مالثوس وريكاردو حول موضوعنا 
حيث حملت الحماسة كينز بعيدًا عن كل حدود العقل. إذ كان يطعم عمله بكلمات تمجد مالثوس 
وبملاحظات تحط من شأن ريكاردو إلى أن تعامى هو نفسه بحيث لم يبصر نقاط ضعف واضحة فى 
محاجّة الأولء ونقاط القوة فى محاجة الثانى. ومع ذلك» فإن الخلاصات التى جمعها كينز كانت مهمة 
بحن لأنها تتضمن بعض الأجزاء التى لم تكن كد نشوت حتى ذلك الحين فى أى مكان اك 


مك ارو ا الا و لي 1 ا 
التى تستند عليها هذه الاستنتاجات. 

(15) للوقوف على معانى هذه المصطلحاتء انظر: 0قة أدعمعاهآ بأمعصالاهأمصظ 0 لجدمعط]' لمتعمع0 
5 .م ,لإعمه1/10. والتنبيه إلى مفهوم سعر العرض الكلى يأتى فى ص 000 ,24 ولكن هذ التنبيه لا 
يغير شيئا من حقيقة إن هذه المصطلحات '(ع167311010 هى مصطلحات مضللة 
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العرض الكلى عند جميع أحجام الناتج الكلى؛ أو بعبارة أخرى؛ إن القسوازان شدي 
حدود الناتج الكلى أمر ممكن عند جميع أحجام الناتج الكلى بينما هو مُتعذر بالنسبة 
لجميع نواتج الأحذية» أوء بعبارة ثالثة» ليس ثمة وجود لشىء من قبيل توازن أو 
اختلال الناتج الكلى بمعزل عن علاقات عناصره المكونة أحدها بالآخر.(') وفى 
حالة صحته؛ فإن هذا التفسير يزيل اعتراض كينز كما يبدو. ومع ذلك؛ فالأمر ليس 
كذلك بالفعل. ذلك لأن الفرضية الأضعف التى تشدد فقط على إمكانية التوازن عند 
جميع مستويات الناتج الكلى وتستبعد التطابق بين"الطلب على الناتج الكلى 
وعرض'' ما تزال تطرح الفرضية الإضافية- التى لا تشكل معادلاً لها على أى 
خال-<القائلة إن المتافسة بين السيشات سيل دائمًا لأن تقود إلى توسع الناتج إلى 
نقطة الاستخدام الكامل للموارد أو الناتج الأقصى."') وهذه هى الفرضية التى قصد 
كينز الاعتراض عليها بالفعل. ومع ذلكء فما دام السبب الوحيد لاعتراضه هو أن 
اراد وان كز امتهم علي ناتك ولا ولاقو ابادة البذل على الانيتت تمان 
بالضرورة""! - مما يعوق التقدم نحو التشغيل الكامل» كما يرى كينز - فقد كان 
من الطبيعى أكثر أن لا يعترض على هذه الفرضية أيضا. فمثلما لا نعترض نحن 
على قانون الجاذبية على أساس أن الأرض لا تقع على الشمسء فقد كان بوسعه 
القول ببساطة إن مفعول قانون ساىء مع أنه يشير إلى اتجاه ما بشكل صحيح. إنما 
تعوقه وقائع معينة أعتقد كينز إنها مهمة إلى حدّ كاف لإدراجها فى نموذج نقظرى 
وي 0 


(51) لا تفصل هذه العبارة خطوة واسعة عن صياغة معتادة أكثر ستكون مألوفة لكثير من القراءء وهى إن 
لاع اد و ع لحي يو ا ا وس ارك ا 0 
كانوا بودن هذا المعنى بالذات. وإذا كان الأمر كذلك» فإنهم يكونوا قد أشارو؟ إلى تر صوة سد ع 
ولو بصورة مضللة. 

(51) عند عودة القرّاء إلى الفقرة الثانية على ص 7٠١.‏ من 126013 [060612.: فإنهم يجدون أن كينز يصوغ 
هذه الفرضية بقوة أكثر وفقا لما يستدعيه مجرى محاجته. ولكن ليس ثمة مبرر» من أى زاوية» لتجاوز 
صياغة النص- إلا إذا افترضا أن ساى بالذات مجبول على المبالغة فى التعبير. 

(54) وهذه عبارة غير دقيقة. وقد يشكل جمود الأجور سببًا آخر. ولكن يتعذر علينا تناول هذا الأمر هنا 
انظر الجزء الرابع» الفصل الخامسء» أدناه. 

(15) وكان من شأن هذا النموذج أن يجعل من النظرية الكينزية حالة خاصة من نظرية أكثر عمومية. 
ولكن كينز فضيل الابتداء من نموذج كان يتضمن عقبات أمام التشغيل الكامل تصور أنه أبصرهاء ومن 
تم قام بالنظر فيما أسماه النظرية الكلاسيكية كنظرية تمثل حالة خاصة أو حالة قصوى ع1013ط1! تأخذ 
فيها تلك العقبات قيمة خاصة - الصفر. 
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وهكذا فخلاصة الأمر كما يلى. ثمة كاتب اسمه ج. ب. ساى اكتشف 
موضوعة مهمة من زاوية نظرية وهى موضوعة جديدة بمعنى إنها لم تورد حرفيا 
قطء رغم أن جذورها تكمن فى تقليد كانتيلون - تورجو. ونادرًا ما فهم ساى نفسه 
هذا الاكتشاف وإنه لم يعبر عن فهمه بصورة خاطئة فقطء بل أساء أيضًا انمتعباله 
فق لكل أشياء كانت تهمه حقا. وقد فهمّ الاكتشاف كاتب آخر اسمه ريكاردو لأنه 
زافق "أفقار انمجن خطويف له كذ كمال للكهان 5 الخولية وج لكنة مره للها لفك 
غير ملائمة أيضا. وقد أساء معظم الناس فهم الاكتشاف. وأحبّ بعضهم ما صنعوا 
مند كينها تكردهة. لكرورق و الكافقية الف مسف فخيلة قلية لكل أعطو افها»! تكو لصيل 
علي نحو ممل حتى هذا اليوم؛ حيث ما يزال الناس المزودين بتكنيك رفيع 
يتفكرون ويتأملون» وكل واحد منهم يواجه» بفهمه السيئ 'للقانون", زميله الآخر 
بفهمه السيئ أيضًا له. مساهمين كلهم فى تحويله إلى شبح. 


4- رأس المال 
نوصل كحت هذا العنوان» ستافقنتنا لتحم ل #الكلاسنيك” لبنينة العفلبة 
الإنتاجية أبعد من التقطة التى بلغناها فى الفصل الخامس:..ولكن يتعين عليناء أولا: 
تناول بعض الأمور المتعلقة بالمصسطلحات. 


(أ) السجال حول مصطلحات: الثروة والدخل لا يمكن العثور على شىء 
أفضل من هذا الشجار لتوضيح ما سبق أن قلناه عن عدم جدوى'طريق"" التشديد 
ع عبد الكباحم و ا ا () لآن 
خبرتهم التحليلية؛ (؟) ولأنها تفيد فى التعرف على | لكيفية التى لائم فيها 60160 
لكتّاب وقائع عصية وفق الترتيبات المفهّمية التى تبنوها؛ (؟) ولأن المناقشة حول 
المصطلحات تمثل فى حالات كثيرة مجرد حجاب لتغطية أشياء أكثر أهمية 
وتكشفء بشكل خاصء أجزاء من البنية أو النموذج التحليلى للكاتب.("") 


)٠١(‏ إن أفضل طريقة لاقتناع القارئ بهذا هى قراءة عمل مالثوس: 20116641 صآا وصمناتصقع12 
7) (إمنودوء8)» الذى يمكن اعتباره العمل النموذجى من هذا النوع ويستحق اهتمامًا أكثر مما 
نال بالتأكيد. ويتضمن هذا العمل؛ بين أمور أخرىء أحد أفضل الانتقادات التى وجهت إلى البنية 
النظرية لريكاردو منذ ذلك الحين (الفصل الخامس). كما أن معرفة مالتوس بقواعد تعريف 
المصطلحات من شأنها أن تثير إعجاب القارئ دون شك. 
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وما دام الإنتاج والتوزيع يمثلان القسمين الرئيسيين فى الاقتصاد 
ع فإن السؤال الأول الذى يبرز يتعلق بما يُنتّج ويُوذع. والجواب كان 
ل '') ولكن هذا لم يخدم سوى إثارة المناقشات عن معنى الشروة أوء 
نظرا إلى أن الثروة كانت تتطابق مع السلع المنتجّة والموزعة (أو ربما مع قيمها) 
فقد انصبً السؤال على ما يجب أن يدخل فى هذه السلع. وكشفت هذه المناقشفات 
عن درجة تثير الاستغراب من عدم النضوج التحليلى. فقد تقلب الكتاب بين الثروة 
كرصيد #20 أو خزين 56001 والثروة كتدفق من السلع 80005 1ن 7:1 
وفشلوا أحيانا حتى فى توضيح هل أنهم كانوا يقصدون ثروة المجتمع ككل أم حصة 
الفرد الواحد منها؛ وناقشوا بشكل جاد 'مشكلة" العلاقة بين الشروة طغلوءة 
((”16565") والقيمة أو'مشكلة" العلاقة بين الثروة الاجتماعية (الوطنية) والثروة 
الخاصة؛ وعند تعريف السلع؛ فإن بعضهم لم يحس بكثرة الحشو أو عدم ملائمة 
المعيار؛ بل إن البعض من أولئك الذين لم يسلموا بالفلسفة الاجتماعية التى تذهب 
إلى أن العمل ينتج كل المنتوج أو بنظرية القيمة القائمة على العمل» يصرون على 
عنصر الجهد البشرى (كأساس لتعريف) 061121605 الثروة أو السلع الاقتصادية. 
ولن يكون من المفيد تقديم أمثلة لتوضيح عيوب من هذا النوع. إذ كبك الإشارة 
إلى أن المناقشة تركزت أساسًا على تعريف سمث للثروة- الذى يشير إلى أنها كل 
الأشياء المادية النافعة والقابلة للنقل والتى يكلف الحصول عليها أو إنتاجها القيام 
بالعمل- وإن سنيور قد طوّر جزئيّاء واختزل جزئيّاء هذا التعريف الى'كل الأشياء 
التى تمتلك قيمة تبادلية". وقد تمثل التطوير باستبدال ما تتطلبه الثروة من عمل 
6001161111 123501-0056 بمتطلب آخر هو 'محدودية العرض" 07 01)21058أآ 
/راومناة: فسنيور قد أدركء على الأقلء العلاقة المنطقية بين الاثنين بشكل واضح. 
أى حقيقة أن محدودية العرض هى المعيار الحاسم منطقيّاء وأن صعوبة الحصول 
عل 01 لإاأنا 01 لا ترد إلا كأحد العوامل التى تحد من العرض. ولكن 
ج. س. ميل لم يبصر هذا بوضوح.ء رغم أنه أيضًا عرف الثروة من خلال "كل 


110 حيلها سعل الكثين مق الكتات مق الأروة الشووعالأباش' لتر كي الاتانوة مسائيس وتقاستة 
سنيورء أنكروا بصورة مشددة أى فكرة تفيد أن الثروة كانت أكثر أهمية من السعادة والرفاه. 
والفضيلة؛ وما شابه ذلك. وبالنسبة لريكاردو» يكفى أن نشير إلى أن حجة حرية التجارة؛ التى تشكل 
جزءا مهما من عمله؛ كانت تتعلق بالرفاه كليًا 

)٠١1(‏ وقد ساد المفهوم الأخير كما يتبين من الطابع المألوف لتعبير توزيع الثروة. وكان هذا هو المعنسى 
الذى تيناه العمل 7301025 01 15)[ه77/62. 
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الأشياء النافعة والملائمة" (ذات الطبيعة المتقاربة) «تنادمةهم وناداعع والقيمة 
التبادلية هع5زءءم؟ (للأشياء ذات الطبيعة المختلفة) 016]6765018. 


ويمكن توضيح الطريقة التى عالج بها الاقتصاديون الحالات العصية من 
خلال الإشارة إلى حالة الخدمات البشرية التى لا تتجسد فى أى سلعة مادية. لا 
00 اع كد لحل لك تعب ورا مان السلع بالأشياء 
المادية" ١١‏ مكل الازفردال ومناى. ولكن الكتابع ‏ الذين: شلموا بهذا المفهوم واجهوا 
مشكلة مصطنعة» أى مشكلة تدين بوجودها إلى طريقتهم فى وضع مفاهيمهم 
فحسب. وسبق أن لاحظناء أولاً: مثالا فجا على حل بارع لفظيًا 761031 لمشكلة 
لفظية (معالجة فيرارا لمفهوم السلع "المادية"). ثانيًا: يمكننا معاينة الحل الذى تبناه 
سنيور. إذ اعتبر سنيور الكائنات البشرية:'صحتهاء وقوتها ومعرفتها وكل قوى 
البدن والعقل الأخرىء الطبيعية والمكتسبة" كبنود من الثروة-وهذا حل أخذ به. 
آنذاك وفيما بعدء عدد كبير من كبار الاقتصاديين.9 '') وهكذاء فقد أعلن سنيور أن 
المحامى؛ مثلاء لا يبيع خدماتء بل يبيع نفسه- والفرق بينه وبين العبد يتمثل فى 
أنه يفعل ذلك بإرادته ولمصلحته ولوقت وغرض محددينء بينما يبْاع العبد من قبل 
مالكه وبشكل نهائى. ومع ذلكء فلا ينبغى أن تنصب الاعتراضات التى يمكن 
إثارتها على أن مفهوم سنيور بمثابة هراء قانونى» وأنه لا يوجد شىء من قبيل 
'بيع" لوقت وغرض محددين: ذلك لأنه ما يزال من الممكن استخدام هذا المفهوم 
لأغراض التحليل. ويتمثل الاعتراض الحقيقى فى أن هذا الترتيب النظرى يخلو من 
أى ميزة. وهو غير ضرورى قط. ولكنه يستمد أهمية محددة من حقيقة أن 
ماركس- ومن ثم فالراس-كان قد تبناه أيضنًا؟") 
(؟١٠)‏ إن موضوع الثروة غير المادية أوسع من ذلك المفهوم طبعًاء لأن مثل هذه الثروة تشمل الحقوق 


(التى تعوض بعضها بعضًا فى اقتصاد مغلق) وأشياء معينة مثل براءات الاختراع والاسم التجارى. 
كما أن الاهتمام بمسألة ما ينبغى عمله مع هذه الحقوق والأشياء استمر بجذب الانتباه دون داع 
طوال القرن وحتى بعده. وأول عمل لبوهم-باورك كان يدور حول: تنا عاطعع2) 
1881 ...عدو تستقطانء 17). . ومع ذلك» فليست ثمة حاجة للدخول فى هذا الموضوع. 

)٠ 5)‏ كفالراس مثلا. وثمة ميزة ضثئيلة يحققها هذا: فعوامل الإنتاج الثلاثة: الأرض والعمل ورأس المالء» 
تتلقى عندئذ معالجة متماثلة اكثر. وأنتهز هذه الفرصة للإشارة بشكل عابر إلى المحاولات التى 
تتكرر من وقت إلى آخر لتقدير الأهمية الاقتصادية للإنسان إحصائيًا. ويمثل العمل ,املاظ ]855) 
(1883 معطءومعك! وعل 6:6 ) أحد أفضل الأعمال من هذا النوع؛ ولكنه يعود إلى الفترة التالية 
غلى أى حال. 

)٠١5(‏ فى مخطط ماركس» لا يبيع العمال العمل (أى الخدمات) بل قوة عملهم أو مقبدرتهم على العمل 
(قدها ماءهة). وفى هذه الحالة» يمكن المحاجّة بأن هذا الترتيب لا يمتل شيئا غير ذى جدوى.- 
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ولم يستهل الاقتصاديون إلا عند نهاية الفترة المدروسة فحسبء. وفى بلدان 
القارة أكثر مما فى إنجلتراء مناقشة ما 'ينبغى" تسميته ب الدخلء الفردى أو 
القومى» مما أنتج فيما بعد أدبا لم يكن مثيرًا هو الآخر.7''' ولكن هذا لا ينبغى أن 
يدفعنا إلى الاعتقاد أن اقتصاديى الفترة أهملوا جوانب الدخل: على العكسء فقد 
كانت واضحةً فى أذهانهم عناصر مما نسميه الآن: تحليل الدخل 26دهمع10 
65 وو والسبب الذى يفسر عدم ظهور كلمة الدخل بصورة متكررة يعود فقفط 
لاستخدام كلمات أخرى."'' وقد رأينا ان "الكلاسيك" لم يكونوا واضحين بصدد 
الاختلافات بين الأرصدة والتدفقات» وبين الثروة وخدمات الثروة. ومع ذلك» وعلى 
الأغلب» فإنهم كانوا يقصدون فعلاً الدخل المتولد عن إنتاج السلع 8000 2726م126 
(أو حتى عن الخدمات) حينما كانوا يتكلمون عن الثروة بحيث إنناء جزئيا على 
الأقل؛ كنا نعلق على مفهومهم للدخل حينما كنا ندرس الثروة. وهذا يسرى بشكل 
خاص على آ. سمث الذى يتمثل مفهومه للثروة 'بالناتج السنوى الكلى المستمد من 


-بل إنه يخدم هدفًا تحليليًا محددًا. . وسنرى أنه يوافق بالفعل نظرية ماركس للاستغلال غلنئ تحكو 
بارع. لاه لا ا ا ا ب 
ماركس كان يمكن أيضنًا صياغتها من خلال خدمات العمل نفسها. وعلاوة على ذلك» فإن السبب 
الذى يفسر تعلق ماركس الكبير بهذا الترتيب- إذ اعتبره أحد مساهماته الرئيسة فى النظرية 
الاقتصادية - ينيع من فرضية وقائعية 0 2041 موهومة أصلا: فماركس يتصور أن 
"الرأسمالى"؛ بعد أن يكون قد اشترى "قوة" العامل» يقرر بشكل اعتباطى عدد الساعات التى يجب أن 
يؤديها العامل. والأمر ليس كذلك حتى 0 لم يحدد عقد العمل عدد الساعات: لأن عدد الساعات» 
إضافة إلى الشروط الأخرىء تتحدد بشكل ضمنى دائمًا. يمكن ببساطة "توظيف" مدرس اقتصاد. 
ولكنه يعرف جيدًا عدد ساعات التدريس التى يقصدها المعهد الذى تعاقد معه؛ وهذا يسرى على 
جميع أنواع التشغيل. ولكن ينبغى على القارئ أن يتأكد أنه يفهم لماذا لا يثير الاعتراضَ القول أن 
العمال» الذى ليس لديهم أى مصادر أخرى للدخل سوى قوة عملهم؛ » لا يمتلكقون أى خيار غير 
القبول 'بأى" شروط- حتى فى الحالات التى يُعَد فيها هذا القول صحيح حقا أو أنه كان كذلك. ومع 
ذلك» فبالنسبة لسنيورء فإن هذا المعنى لا يخدم مثل هذا الهدف؛ وفى الواقع أنه لا يخدم أى هدف 
قط سوى إزالة صعوبة متخيلة كليًا. ويتمتل جوهر هذه الضعوية: فى أن سنيور“وغيره من الكتنيات 
فى عهده وحتى فى الفترة التالية كانوا عاجزين فى موضوع معين: إذ كان مسن الصعب عليهم 
بصورة تثير الاستغراب إدراك الفرق بين الثروة 215 وخدمة الثروة 2/215 04 ع010ء5- وكان 
الأمر كذلك بالفعل إلى حد أنه بدا جديدًا نوعًا ما عام »١105‏ حينما شدد عليه ارفنج فيشضر فى 
عمله: عمزامعن]آ له لقختمة0) 01 علدا . 

)0605 ساعد عاملان على استهلال تلك المناقشة حتى أعتاب نهاية الفترة محل الدراسة: أولهماء الاهتمام 
المتزايد 00 الدخل (حينما ظهر عمل روبرت د. باكستير ت#عاحة8 .10 إعطم :18‏ 0001 لدج 
110 عام 54 )2 وثانيهماء الاهتمام المتزايد بمشاكل ضريبة الدخل» وبخاصة فق بلدان الفارة 
(إذ ظهر عمل أ. هيلد 10ع11 .لخر : أعناعامدء ا ببتصملصاط عامآ عام ١11/5‏ ). 

)٠١0(‏ يسرى هذا على" الكلاسيك" الإنجليز . ولكن كتّاب القارة كانوا أكثر استعمالاً لهذه الكلمة. وكنا قد 
لاحظنا من قبلء» فى الفصل الرايع» أعمال شتورخ 500:01 وسيسموندى. 
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أرض وعمل بلد ما". الذى أسماه الإيراد الكلى أيضا عنامء220 67055 ( 80012 
1 .م ,.4ء ملاتنةةط مآ ماء5400 ,2 .اك ,21). وعند إهمال بعض الأمور الفنية» 
فإن هذا المفهوم يماثل ما تقصده نحن بالنائج القومى الإجمالى من حيث الجوهر. 
وإذا طيحن من “هذه الكمية انفقات صبيانة ران المال” فإن المتيفى همق إتزاده 
الصافى عنادء؟7265 غمءل2؛ أو (من حيث الجوهر مرة ة أخرى) مفهومنا للدخل 
القومى الصافى. وقد ناقش معظم اقتصاديى الفترة هذه التعريفاتء». حيث مك 
بعضهم بها مع إدخال تعديلات طفيفة*' ' كما فعل ساىء بينما وجد آخرون عيوبًا 
فيها كما فعل ريكاردو.!؟"') 


وقد قدّم أ. سمث بعدئذ ما تصور بوضوح أنه مجرد طريقة أخرى لصياغة 
الشىء نفسه: إن "الإيراد الصافى'؛ أو كما ينبغى أن نقول نحن: الدخل؛ يمشل ما 
يمكن للأفراد فرديًا وجماعيّاء 'ودون المساس برأسمالهم» إنفاقه على متطلبات 
معيشتهم وراحتهم وتسليتهم" (المرجع السابقء ص١2١).‏ وهذا يشكل أساس ما 
أصبح يعرف بتعريف هرمان-شمولر للدخل فى ألمانيا.('') وعن ذلك تطورت 
المناقشة المعاصرة عن معنى عدم المساس برأس المال أو المحافظة عليه- وهذه 
مشكلة مصطنعة أخرى. 


)٠١4(‏ لا أعتقد أن ماركس كان مصيبًا فى اتهام ساى بارتكاب خطأ غير معقول بإهماله الاندثار. فكل ما 
قصده الأخير هو التشديد على المفهوم "الإجمالى". انظر عمله: ازع تصطء]/1 دعل تعطنا مع ارمعط1. 

)٠١9(‏ 26 .© .وعامنعمتط. ويبدو ذلك الفصل غريبًا حتى بالنسبة لريكاردو نفسه الذى شعر بالرغبة فى 
إدخال هوامش لتوضيحه. وحينما يرجع القارئ إلى ذلك الفصل» سيجد أن ريكاردو» فى الصفحة 
الأخيرة من هذأ الفصل (الذى يتضمن الهامش) يوفق بتصحيح غلطة كان قد ارتكبها سمث» وأخرى 
ارتكبها ساى. ويبدو أن الققرات الأربع الأولى من ذلك الفصل تحصر الدخل الصافى لبلد ما 
بالأرباح والريع؛ وتعامل الأ جور كنفقات اندثار. والسبب المطروح لهذه المعالجة المضللة هو أن 
الأرباح والريع وحدها تشكل الفائض القومى 5ما1م:ناة 2310721 الذى يمكن أن تأتى الضرائب 
والادخارات منه. ولكن الأرباح؛ بحسب ريكاردو نفسه» لا تمثتل أو لا تمثل كليًا فائضا متاحًاء وأن 
الأجورء وفق اعترافه» تتضمن شيئا من الفائضلٌ المتا لمتاح بشكل عام- وهذا مثال آخر على طريقة 
ريكاردو الساخطة؛ حيث يشدد كثيرا على فرضية ما فى البداية ثم يعود لينس فها بنشسه. ولكن 
المحاجة تشير إلى مفهوم مركزى للأرباح والريع - غريب كليًا على تفكير ريكاردو المعتاد- ربما 
تعلمّ ماركس منه شينا ما. كما تشير المناقشة باتجاه مفهوم للدخل يمكن أن تكون له يعض 
الاستعمالات: ويمارس تأثيرا كبيرا على التفكير العام: مفهوع الدخل كفائض عما هو ضرورى. 

١ 0‏ 0 حول هرمان 7325مع11: انظر : الفصل الوايع أفضة امنا عمل جوستاف شمولر 05]89ا© 
50012161 فهو "1111101111167 عتطع.] 216 " المنشور فسى: عتتتووعع علل نالك التقتجاء5انء7 
3 ,2ط 1ك5 55 . 
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كول العتل"الإانقادى و العمل :كين الإفت كن توق استط ره ااميولة باون 
بإيجاز السجال الشهير حول العمل الإنتاجى وغير الإنتاجي. والسبب الوحيد 
لاما مذا بهذه القطلعة: الأذرية المقورة يكمن فى أنها تقدم مثالا ممتازًا على: كيف 
إن مناقشة الأفكار ذات المعنى يمكن أن تفقد رؤية معانى هذه الأفكار وتتحول إلى 
شىء عقيم. وفى الحالة المطروحة أمامناء يمكن إدراك تمييزين مهمين. ٠‏ ينبع 
التمييز الأول من حقيقة أن نظام المشروع الخاص يخلق دخولا تمكن من 
الاستهلاك بطريقتين: بصورة مباشرة لتأمين الاستهلاك لمّن"يكسبون" هذه الدخول 
وبشكل غير مباشر لتجهيز استهلاك مَنْ 'تجرى إعالتهم" 505001160 بواسطتها 
كالأطفال والمتقاعدين. ومن البديهى ألا تمثل العلاقة بين الاثنينء التى يحددها 
التوزيع العمرى للسكان إلى حد ما فى مثالناء أمرًا غير مهم. على العكسء فهى 
تجسد إحدى السمات الأكثر أهمية للحياة الاقتصادية للمجتمع. فالمجادلات حول ما 
إذا كانت هناك أم لا أشكال للتشغيل ينبغى؛ لغرض معين أو لكل الأغراض» أعتدال: 
أنها أيضًا 00 00116 بالدخول التى تكتسب فى مجرى نشاط 0 
95 2115111655 هى مناقشات يمكن أن تكون ذات معنى بصورة تامة (ة 
هل ينبغى أم لا التعامل مع موظفى الي ا ع ا 
لير انيه المذرمووظنة ا فلي وشو لحرا وينيع التمييز الثانن من حقيفة أن 
خدمات العمل (وخدمات العوامل الطبيعية) الك رك لحو سشكولاة بسكن ماك من 
قبل الأسر مثل خدمات الخدم» والمعلمين» والأطباء تحتل وضعًا فى العملية 
الاقتقبانية يحظلقه يعن وضنع حنات' العثل الى تخسترى واميتهيلك مين قل 
المنشآت والتى ينبغى أن يتواصل أدائها فى 0700655 511510655. أما أن هذا التمييز 
لا يخلو من أهمية ما- رغم أن هذه الخدمات تصل طبعًا إلى مجال الاستهلاك فى 
نهاية المطاف وذلك فى صورة منتجات- فيعكسه جيذا القول الشائع إن هذه 
الخدمات تُدفع من قبّل رأسمال المنشآتء بينما تدفع الخدمات الأولى من دخل أو 
إيراد الأسرة.؟'") فما أن يستلم الخادم أجره أو:ها يعادله فى ضبورة سسلعء؛ فتلا 


)١١١(‏ قارن المجادلات التى برزت فى وقتنا الحاضرء بالارتباط مع إحصاءات الدخل القومى؛ حول ما إذا 
كان ينبغى اعتبار الإدارة الحكومية كصناعة معينة شأنها فى ذلك شأن أى صناعة أخرى بحيث 
ينبغى ألا يكون هناك أى فارق من حيث التحليل بين راتب موظف حكومى وأجور عامل فى معمل 
لإنتاج السيارات» مثلا. 

)١١0(‏ ينبغى عدم خلط هذه الحالة» ؛ كما سيتبين بعد قليل» بحالة أفراد يعيشون على دخل مشتق بالمعنى 
المقصود فى التمييز الأول» كما هو شأن المتقاعدين. 
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تتبقى أى مشكلة أخرى. بينما حينما يستلم عامل المعمل أجره؛ء تنشأ مشاكل أخرى 
عن بيع المنتوج الذى شارك فى إنتاجه؛ عن وجود فترات إيطاء 5ع128» مخاطر 
5 » خصومات 115001125» وما شابه ذلك من المشاكل التى تتعلق كلها بتحديد 
تلك الأجور ذاتياء وهكة| يتضيل اليرة فمل بيدنة العيلية الاقتمدادوة وفر نكن ته 
على الكاتب المحلل فى منعطفات عدة من طريقه(كما فى مسائل مذهب رصيد- 
الأجر مثلاء انظر القسم الفرعى 5 وء أدناه). 

سيتضح أن هذين التمييزين مستقلان أحدهما عن الآخر بشكل كامل: فلكقل 
منهما معناه بمعزل عن الآخر. وكان آ. سمث قد أورثهما معًا- مع كثير من 
الخلط- إلى كد الفترة المدروسة. إذ شدد سمث كثيرًا فى الصفحة الأولى من 
مقدمته 171500110108 على"النسبة بين عدد المستخدمين فى العمل النافع [ناأع5نا 
1 وعدد المستخدمين فى غير هذا العمل". ولضيق المجال» يتعين على أن 
أترك القارئ يقتنع بنفسه بأن هذه العبارة» بعد خلطها بمادة بعيدة عن الموضوع. 
تلمح فعلا إلى تمييزنا الأول. إلا إن العبارة تفعل هذا بصورة ضبابية. وأنهاء 
باستخدام التعبير الغامض: 'نافع'» تفسح المجال لكل أنواع الخلط الذى شوه 
المناقشة اللاحقة عن العمل الإنتاجى وغير الإنتاجى» رغم أن العبارة لا تظهر فى 
الكتاب الأول من 7213055 014 ]7631. فهى تظهر فى الفصل الثالث من الكتاب 
الثانى حيث يطور سمث نظريته للتراكم بعد أن تأثرَ بالمذهب الفزيوقراطى. ولم 
يكن سمث بحاجة طبعًا إلى الفرضية الفزيوقراطية القائلة إن العمل المستخدم فى 
الزراعة يمثل العمل الإنتاجى الوحيد» متلما لم يكن بحاجة إلى الفرضية 
'الميرنكنتانة" الث فول إن عفل هتداعات التضيدير هو العمل الإتتناهج الوتحيمة: 
ولكن سمث بعد أن سكب النبيذ الفزيوقراطى بعيداء احتفظ بالقنانى وملأها بنبيذ من 
صنعه: حيث عرف العمل الإنتاجى بأنه"العمل الذى يضيف إلى شىء ما قيمة تفوق 
قيمته" (المرجع السابق»ء ص :)"١54‏ وأورد»ء كمثال» على ذلك حالة عمال المعمل 
الذين يعيشونء كما قال هو على سبيل التوضيح (المرجع السابق»ء ص5١")»‏ على 
'ذلك الجزء من المنتوج السنوى لاّرض والعمل الذى يعوض رأس المال" (مع 
ربح)؛ وعرّف العمل غير الإنتاجى بأنه العمل الذى لا يضيف قيمة (تبادلية) على 
أى شىء» وأخذ قال على ذلك من عمل الخادم وعمل'بعض أكثر المراتب 
الاجتماعية احترامً" مثل الإمبراطور'مع كل موظفى الخدمة المدنية والعسكرية 
ممن يخدمون تحت أمرته" والذين'يعالون بجزء من منتوج الصناعة السنوى مما 
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ينتجه أفراد آخرون". ثمة شيئان واضحان: إن سمث يُحكم سيطرته على تمييزتا 
الثانى؛ وهو يخلط بينه وبين الأول. 


وكان ماركس أول من أبصر هذا بوضوح كامل حيث تبنى تمييزنا الثانى 
الرأسمالى» مشيرًا إلى أن هذه القطعة من التبصر فى عمل سمث كانت تتغطى 
باعتبارات اعتبرها ماركس غير ضرورية ولا ترتبط بهذا العمل قط فى جميع 
الأحوال.7'') وبطبيعة الحال» فإن أحذا لم يفثه إدراك هذه الفكرة بشكل كامل- 
فمعظم الكُتّاب كانوا قد استفادوا منها بشكل ضمنى أو صريح عند تحليلهم للطلب 
على العمل. ولكن عند مناقشة التمييز بصورته هذهء فإنهم فقدوا الرؤية وكانوا 
يفكرون بالتمبيز الأول بشكل ثابت. وليس هذا كل شىء. فقد رأينا أن هذا التمييز 
يمكن أن يكون ذا معنى أيضًا. ولكن الاقتصاديين» باستسلامهم لمفاهيم:"نافع" و 
ل ل ا و ا 
إنتاجيين' مع شعورهم- ع نح ع شير ين كا اخوم معاب لقسسس: 
تحمل معنى مهينا.!؟'') وهكذا أصبحت هذه المناقشة العقيمة فقرة ثابتة فى كتب 
القرن التاسع عشر المدرسية. رغم الإدراك المتزايد بعدم جدواهاء مما قاد إلبى 
تصفيتها أخير'ًا. ومن الممكن كتابة مجلد عن كل تشعبات هذه المناقشة والطاقات 
المبدعة الضائعة التى انخرطت فيها أحيانا. ولكنها تفيد فى أمر واحد فحسبء. وهو 
إظهار تعلق عقول الاقتصاديين بالكلمات وعجزهم عن تمييز قضية حقيقية من 
قضية مصطنعة.9'') [كان ج. شومبيتر يريد كتابة هذا الاستطراد عن: العمل 


1 وقد فد أحكم ماركس هذا بالتفصيل عند مناقفشة مذهب سمث فى عملهة: دعل #عطنا معضمعط‎ )١١7( 
عع 1. ومن زاويته» فإن التمييز الحاسم هو بين العمل" الذى ينتج القيمة الفائنضة '" والعمل‎ 
الذى لا ينتج ذلك. ولكن التمييز بين العمل الذى تدفع أجوره من رأسمال المنشأة والعمل المدفوع من‎ 
"الإيراد” هو التمييز المفضل. فالخادم قد يعمل ساعات أكثر انما يتجدند فى 'قيمة" ' عمله الأمر الذى‎ 
قد يجعله 'مستغلا” شأنه شأن أى عامل مصنع. وهكذا قد ب يحصل صاحب عمل ذلك الخادم علسى‎ 
فائض. وإذا واصلنا الحديث بلغة ماركسية» فالمسألة تكمن فى أن هذا الفائض ليس بحاجة لأن‎ 
'"يتحقق" 1211260 فى أى سوق.‎ 

)١1١5(‏ وكانت مثل هذه المشاعر تفرض نفسها فى كل مرة أيضنًا يناقش فيها الاقتصاديون المعاصرون» 
لأغراض حسابات الدخل القومى؛ كيفية معالجة الرواتب الحكومية من الناحية النظرية. 

)١1١5(‏ تتضمن هذه المناقشة مناقشة أخرى مرتبطة بها عن مفاهيم الاستهلاك الإنتاجى وغير الإنتاجى 
يمكن توضيحها من خلال عبارة لسنيور (المرجع السابقء ص“57):'إذا كان يتعين على القاضى؛ 
الذى يقدم خدمة ضرورية لمنشأة معينة تكلفها 2,000 باوند سنويّاء إنفاق 4,000 باوند فى السنة.- 
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الإنتاجى وغير الإنتاجى بحروف صغيرة لتمكين القارئ المتوسط من تجاوزه 
تسيولة]: 

(ب) بنية رأس المال المادى!' '' عند مستواه الأكثر تجريداء فإن تحليل 
الاختيار الاقتصادىء. الذى هو حقا كل ما تعودنا على دراسته فى الشكل المحدد 
الذى تأخذه نظرية ما للقيمة» يمكن القيام به من خلال أشياء غير محددة تسمى 
'سلع" والتى ليس لها من سمات غير كونها مرغوبة ونادرة. ومع ذلكء فمن 
الضرورى بداهة لكى نتجاوز التعميمات الأكثر جفاقا أن نلتقط من رؤيتنا للواقع, 
قيودًا أخرى على الاختيار الاقتصادى كتلك التى تنبع من 'معرفتنا التكنولوجية" 
0 /لاوماء أو بلغة أقل عامية» تنبع من الحدود التى يضعها نمط حيو 
معين يسمح بإجراء بضع تحويلات فى رصيدنا الابتدائى من السلعء؛ ولا يمسمح 
بغيرها. كما ينبغى» فى جميع الأحوال: افتراض وجود حاجات معينة؛» نمط 
تكنولوجى معينء عوامل بيئية معينة كالأرض والملاك ا50006مم نوعًا ونوعية 
ورصيد معين 560612 من السلع المنتجة. ولكن هذا غير كاف. فهذا الرصصيد 
الابتدائى من السلع هو ركام غير متجانس وغير مكلوزي يف 11 + ون المقتاجمة 
تتكامل بعضها مع بعض بطريقة نفهمها حالاً بمجرد أن نسمع الكلمات: مبانى» 
ومعدات» ومواد أولية» وسلع استهلاكية. وينبغى أن تتوافر بعض هذه الأجزاء قبل 
أن نتمكن من العمل مع الأجزاء الأخرى؛ كما تفرض نفسها سياقات وفجوات 
مختلفة بين الأفعال الاقتصادية وتحدٌ أكثر من رمم وهى تفعل هذا بطرق 
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ح-فإن نصف استهلاكه إنتاجى» والنصف الآخر لا يعتبر إنتاجيًا". إن فكرة ان السلع لمات لا 
تغادر العملية الاقتصادية بشكل نهائى بمجرد أن تدخل نطاق الأسر التى تستهلكهاء بل'تنتج' هناك 
الخدمات الإنتاجية لأعضاء هذه الأسرء تبرز من جديد وجديد. وقد تم تينيها فى الوقت الحاضر من 
قيّل ليونتيف 1,6071166 حيث تعامّل الأسر فى نظامه كصناعة تستهلك بشكل إنتاجى شأنها فى ذلك 
شأ الصناعات الأخرى. 

(117) سيجد بعض القراء صعوبة فى قراءة هذا القسم الفرعى الذى يحاول أن يفسر وجهة نظر غير 
تقليدية عن دور 'رأس المال" المادئ فى إطار منطق العملية الاقتصادية الذى يمكن اختصاره إلى 
العبارة التالية: من زاوية التحليل؛ فإن رأس المال يعنى مجموعة من القيود. وسوف يتوضح هذا 
تمامًا بعد قليل» وأعتقد أن القارئ سيكتسب بعض الفائدة من مواجهة الصعوبة الواردة فى هذا القسم 
الفرعى. 

)١١1(‏ أطلق ارفنج فيشر 115627 177188 على رصيد علء5]0 (أو خزين) الثروة من جميع الأنواع الذى 
يتوفر فى لحظة ما من الزمن اسم رأمن المال 121زم2© ( 1906 بعمنمعم] مه لمخلمة0 01 عتبخدل 
2+ وقد أوضح فيشر بصورة موفقة ان تعريفات معظم, إن لم يكن كلء كتاب الفترة المدروسة- 
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عن هذا بالقول إن رصيد السلع الموجودة فى أى لحظة من الزمن هو كمية لها بنية 
معينة لا )ناسقنان اننا أو كمية تبدى علاقات بنيوية فى حدود نفسها من 
شنانا أن تشكن المسان اللتحق العناتة الاقتمائية انحن مما زيمن اللليييي 
لغرض النظرية البحتة» أن نفضل اختزال هذه الخصائص البنيوية إلى أقل وأعم ما 
يمكن من الخصائص بحيث نوازن على أحسن وجه ممكن بين مطرقة 8 الإه5 
التمثيل الدقيق للواقع الذى يتعذر تحقيقه» وسندان وذكطبرمو0!*) البساطة التى لا 
تغنى ولا تسمن. وقد أدرك الاقتصاديون كل هذا طبعًا منذ عهد كانتيلون ن -كينيه 
حينما شرع بوضع النماذج بشكل علمى. وكنا فى الفصل التدابق اقة كوسنا لهب 
نبفيظة عن الطزيقة الك أخذ ريا كنات الفثر فلكلا دركية ات يحول يتدوكقة اول 
خطوتين لتحليل الخصائص البنيوية للعملية الاقتصادية: حيث تمكنواء فى الخطوة 
الأولى» من إدراك رأس المال 'كمستلزم" للإنتاج ا وتمكنوا فى الخطوة 
الثانية من تبنى فكرة الفزيوفراط (كانتيلون-كينيه) بشأن "التسليفات”وع000800. 
والآن»٠ينبغى‏ أن نهتم بما هو مهم من العناصر المتبقية من هذا التحليل التى تشكل 
ما يعرف عموما بنظرية رأس المال. 

ليس ثمة داع لأن يتخوف القارئ من أنه يتعين علينا أن نخوض فى مستنقع 
من السجال العقيم. وفى الواقع» فإن نظرية رأس المال تشتهر بهذا النوع من 
الأشياء الذى تتنافس فيه مع بضع حقول أخرى. فقد استمر الناس بطرح السؤال 
الخالى من المعنى: ماذا يُقصد برأس المال؟ وقد حاول البعض الإجابة على هذا 
بتأمل المعانى الأصلية للكلمات:001 6820© 52 ,03011816 ,]نامةه وما شابه ذلك. 
بل إن سنيور ذهب إلى حد القول إن'مصطلح 'رأس المال" كان يُعسرَف بشكل 
مختلف جداء بحيث إن من المشكوك فيه أن يكون قد حصل على معنى عنام 
(59 .م ,00]1156). وهذا صحيح بمعنى ما.0''') ولكنه صحيح للأس باب التالية 


-لرأس المال تلتقى عند هذا التعريف بالضبط وذلك بعد أن درس هذه التعريفات بعناية وتفصيل. 
ولن نتبنى نحن مفهوم فيشر ا عب م سك ا 
51061 (رصيد أو خزين 18 فُمن ات هذا المصطلح أن يساعد علئ تسهيل تمييز رأس المال 
معان نى أخرى مختلفة يأخذها المصطلح 1101م2© دون ) أن نضيف عبارة: :'وفق مفهومنا ا 
(©) دونك طوتحطت لص 115الإه5 دعوممءط مثل يعنى بين نارين أو بين بديلين كلاهما خطر. 
)1١4(‏ ويمكن للقراء المهتمين باستعمال الاقتصاديين نهذا المصطلح الرجوع إلى أرفنج فيشر (المرجع 
السابق» الفصل الرابع؛ الفقرة الثانية)» أو إلى الفصل الخاص بمفهوم رأس المال من المجلد القانى 
مق العم لكين :لبو هم نازر لف 
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فحسب. أولاً: لقيام بعض الكتاب الفرديين بارتكاب أخطاء عند صياغة مفاهيمهم 
0 غير مهمة نسبيّاء وهى أخطاء يمكن إهمالها حينما يكقون 
مقصدهم التحليلى واضحا إلى حد كاف؛ ثانيًا: لرغبة مبتدع الكثير من السجالات 
العقيمة بامتلاك مفهوم مركزى أن :قافن خرن واد المالك هذه رغية الث اتسار نك 
فيها؛ ثالثا: بسبب وجود رغبة أقل مشروعية لدى كتاب كثيرين بتقريب مفهوم 
"رأس المال". الذى هو مفيد فى تحليلهم. أما من جانب الأصول 35566 أو الجانب 
المدين 5106 1136111899 فى الميزانية الختامية لمنشأة ما من منشآت الأعمال؛ رابعا: 
بسبب التبدل فى المواقع الذى يحدث من حين إلى آخر بين مفاهيم رأس المال 
المادىء من ناحية» والمفاهيم النقدية» من الناحية الأخرى - وهذا موضوع سوف 
يُناقش فى الهامش القادم. وفيما عدا هذاء فإن المسألة أبسط مما تبدو لأن هناك هدفا 
تحليليًا أساسيًا واحدًا فقط قد حاول عمليًا كل الاقتصاديون الكبار أن يخدموه. 


نظر! إلى أن رأس المال كان يمثل مستلزمًا للإنتاج؛ فإنه يتألف من سلع.!؟'") 
وعلاوة على ذلك» فهو رصيد عا0ه:5 من السلع؛ شأنه شأن رصيدنا الابتدائى. ولكنه 
بخلاف هذا الأخير لم يكن يشمل كل السلع الموجودة فى لحظة من الزمن. فقد فصل 
'الكلاسيك" مفهومهم لرأس المال عن هذه السلع؛ وذلك بعدم تضمين هذا المفهوم: 
أولاً: العوامل الطبيعية (ولكن ليس "التحسينات" 12810176726715 كشبكات تصريف 
المياه وأسوار الأراضى وما شابه ذلك)» وثانيًا: كل السلع الاستهلاكية باستثناء 
وسائل معيشة العمل الإنتاجى. لنتوقف هنا قليلا لتوضيح هذا الأمر. 


)١١(‏ ولكن حتى الكُتّاب الذين كانوا إلى .جانب مفهوم رأس المال المادى بكل قوة. كانوا ينجرفون إلى 
تخوم المفهوم النقدى أحيانا. وكان ريكاردو و ج. س. ميل من بين كتاب آخرين» يكتبون أحيانا 
بعض الجمل التى لا يكون لها معنى إلا إذا كانت تشير إلى رأس المال النقدى. وقد لوحظ هذا 
بصورة انتقادية» لأول مرة كما اعتقد» من قبل تشيرنشيفسكى 6/5192 ط1[/0تاءط10” فى عمله )١815(‏ 
ععمعك5 13 تدم ع66ناز عناوتاناهم عنمرمهمعء .1 - وهو تحليل بارع لعمل ميل 165م221. كما انه 
يرد على نحو أوضح فئن الدليل [عداصة3 لأحد أتباع ميل وهو فاوست. وبالنسبة لميل؛ فإن رأس 
المال هو شىء 'ينفق" على المواد الخام؛ ينتقل, من يد إلى أخرىء يهاجر من صناعة إلى أخرى 
ومن بلد إلى آخر بطريقة توحى وكأن ميل كان يفكر بميزانيات وليس بسلع. وبطبيعة الحال» يمكن 
أن يقال إنه يمكن التفكير بمبالغ النقود كأشياء تمثل سلعء كما يمكن أيضتاء وبخاصة فى إطار الجهاز 
النظرى السائد فى ذلك الوقت» اختزال العمليات النقدية إلى عمليات 'حقيقية" لدع فى نهاية المطاف. 
ولكن هذه الاختزالات هى طرق مختصرة خطيرة ؛ فى أحسن الأحوال وتنطوى على ) إهمال أليات 
نقدية من شأنها أن تخلق مشاكل جوهرية كثيرة. وهكذا. ا ا ل ود اساسا العملية 
الاقتصادية بمصطلحات حقيقية 35امع) [63+ م1 على نحو مقبول حقاء فلم يزل من الضرورى أن 
نلاحظ؛ في نظرية رأس المال كما فى الموضوعات الأخرىء أن محاولة "الكلاسيك" إجراء التحليل 
الأساسى بمصطلحات حقيقية فقط كانت خاطئة بصورة جدية. 
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أولا: ينبغى أن نفهم أن تقسيم رصيد الثروة الموجودة فى لحظة ما من 
الزمن إلى كتلة من الأشياء التى هى رأس المال وكتلة من الأشياء لا تمثل رأس 
المال هو طريقة لوصف ما تمت تسميته أعلاه بنية عالم السلع أو العلاقات البنيوية 
فيما بين هذا العالم. والشىء الثانى الذى يلزم ملاحظته هو أن أثر استبعاد العوامل 
الطبيعية تمثل فى وضع عامل "أصلى" آخر للإنتاج 1581ع05: إضافة إلى العمل؛ 
رغم عدم إدراك مضامين هذا الأمر من قبَّل كثير من الكتاب وبخاصة الريكارديين 
منهم. فهذا كان من شأنه حينذاك أن لا يُبقى لنا سوى خزين السلع المنتجّة. ثالا: 
بيد أن بنية كتلة هذه السلع المنتجّة كانت قد تم تحليلها من خلال إجراء تمييز 
تنازعته اثنتان من بين عدد غير محدود من الإمكانات. 


2 06 115116ال6 بالمعنى التكنولوجىء فإننا نصل إلى مفهوم الوسائل 
المنتجّة للإنتاج» أو إلى المنتجات الوسيطة وفق تسمية أنصار بوهم-باورك. ومع 
ذلك؛ فما كان يشكل أحد الخصائص البارزة للمخطط النظرئ'للكلاسيك" الإنجليز 
وأتباعهم فئ القارة هو أنهم فهموا مصطلح'مستلزم الإنتاج" بمعنى أوسع يشمل 
السلع الاستهلاكية التى تعيل العمل أثناء عملية الإنتاج. وليس ثمة سبب منطقى 
لعدم شمول السلع الاستهلاكية التى تعيل مُلاك الأرض أيضا- وكان سنيور قد 
شمل حتى السلع التى تعيل الرأسماليين- أثناء هذه العملية. ولكن من الناحية 
الفعلية» فغالبًا ما كان يجرى استبعاد هذه السلع من قبل الريكارديين لأن مخططهم 

ومن الناحية الأخرىء إذا شئنا فصل ذلك الجزء من كئلة الثروة القائمة فسى 
لحظة من الزمن والذى يُستخدم فى العملية الإنتاجية ووعع10م 12655ؤناط أو 
يخدمها- أو الذى 'يتوقع أن يدر ربحا"» وفقا لتعبير آ. سمث- فإننا نتجه إلى 
شمولء إضافة إلى المعمل والآلات والمعدات والمواد الخام و"وسائل معيشة العمل 
الإنتاجى": بنود أخرىء وبخاصة البنديين التاليين. يمثل البند الأول كتلة أخرى من 
السلع الاستهلاكية- تتداخل جزئيًا مع السلع الاستهلاكية المصنفة كمس تلزمات 
الجملة» وتجار المفرد» بغض النظر عَمَنْ سيشتريها (عمالا كانوا أم رأسماليين). 
ويتمثل البند الثانى فى النقد الموجود فى اليد. ويتعذر أن نسدرس مضامين هذا 
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التمييز هناء رغم أنه لا يخلو من الأهمية. وكل ما يمكن قوله هو إن هذا التمييز 
ليس أكثر صحة أو خطأ من الآخر. فكلاهما يخدمان أغراضنا تحليلية مهمة؛ أى إن 
كليهما يصلحان لوصف جوانب مهمة من الواقع. ولكننا سنتمسك بالتمييز الأول 
(”مستلزم إنتاج" بالمعنى الأوسع) لأنه أكثر صلة بما أسميته آنفا الغرض التحليلى 
الأساسى فى تلك الحقبة» وبخاصة بالنسبة للأعمال التى لخصها ج.س.ميل. ومن 
شأن ماركس أن يستحسن اختيارى. فماركس كان مع التمييز الأول كليًا. وإنه 
اعتبر إن التمييز الثانى غير قادر على تحقيق أى غرض سوى تصوير ظاهر 
الأمور كما تبدو للرأسمالى. 

وما قيل أعلاه: باستثناء التفاصيلء يعيد تقديم الطريقة الفعلية التى " ركب" 
بها 5]00]01160 آ. سمث ما دعاه "الرصيد العام لأى بلد أو مجتمع" عن طريق 
فصل رأس المال عن سواه (2 .تاك ,21 80016 ,213005 017 21]5ء177) وبتسمية 
مكوناته الرئيسة. ولا يحتل إلا أهمية قليلة أن سمث (ومالثوس) لم يُدخل السلع 
الأجرية 95 غع171/28 أو :وسائل معيشة العمل بشكل محددء ذلك لأن سمت كسان 
على الدوام يحاجج وكأنه يُدخلها بالفعل.7''') كما يساير مفهوم رأس المال؛ 
الموصوف أعلاه» صياغة معظم الكتاب الكبار إلى حد بعيد. فقد عرّف ريكاردو 
هذا المفهوم كما يلى: ذلك الجزء من ثروة بلد ما [الحروف المائلة لي] المستخدم 
فى الإنتاج ويتألف من الغذاءء والملابسء» والأدوات» والمواد الخامء والآلات.. الخ 
مما هو ضرورى بالنسبة للعمل لكى يؤدى دوره(5 .له ,65[م21©). وهذا 
التعريف لا يختلف جوهريًا عن تعريف سنيور: ذلك البند من الثروة الذى يمثشل 
نتاج الجهد الإنسانى [قاصداء كما أوضح هو هذا فى سطوره التالية:؛ "العمل؛ 
والامتناع» والطبيعة" أوء ببساطة:» البند المنتج من الثروة] المستخدم فى إنتاج أو 
توزيع الثروة.كما إن ذلك التعريف لا يختلف عن عبارة ج. س. ميل المؤثرة: "أن 
ما يقدمه رأس المال للإنتاج هو الملاذء والحماية» والأدوات» والمواد التى يحتاجها 
العمل وكذلك إطعام وإدامة العمال أثناء هذه العملية.. وأن كل الأشياء المخصصة 


)١٠١(‏ انظر مثلاً: 4ه لإمهتطنآ سع8100] 316 .م ,كدهنئةل! 01 5ل19/62].. ولا تلزم ملاحظات إضافية 
حول تضمين سمث لفكرة "القدرات المكتسبة والنافعة لجميع أعضاء المجتمع'- وهذه سابقة أخذ بها 
على نطاق واسع: فقد أدخل روشر حتى "الفضيلة”. ذلك لأن هذه ظلت غير فعالة قط 612]106م100. 
ومع ذلك لنلاحظ تشابهها بفكرة "التحسينات التى تدخل على الأرض" التى ربما أوحت لمارشال 
بمفهومه: شبه-الريع 06ع00251-1. 
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لهذا الاستعمال هى رأسمال'(الكتاب الأول؛ الفصل الرابعء الفقرة الأولى).('"') ولم 
يضف ماركس شيئا إلى هذا المفهوم باستثناء أنه» تمشيًا مع مبدأ شمولية اقتصاده 
ا قصر لطا راس 0 علي بنك ا التى يمتلكها 
الذى ع 


ولكن "ما يؤديه رأس المال للإنتاج'" يعنى شيئيين مختلفين إلى حد بعيدء وإن 
التمييز بين رأس المال الأجرى 11مة0 8886 وباقى مكونات رأس المال- القى 
سنسميها رأس المال التكنولوجى 1481م2© 5701081021ع6)- يعكس نفسه فى الحال» 
وكذلك هو شأن المعامل 006151016716 الذى يصف العلاقة بين الاثنين» الذى ينبغى 
أن يشكل بوضوح إحدى أهم سمات بنية رأس المال. ومع ذلك: فقد ترك لماركس 
أن يوضح هذا التمييز حرفيّاء وأن يقدم هذا المعامل بصورة صريحة. فإذ رمز 
ماركس إلى ما أسميناه توا رأس المال التكنولوجى برأس المال الثابت ع» ورمز 
إلى ما أسميناه رأس المال الأجرى برأس المال المتغير 707" فإنه اختار أن يشير 
إلى معامل بنية ر أس المال من خلال النسبة “0ا+م/ع التى أسماها: التركيب العضوى 
ا ولا ينبغى التقليل من شأن , الميزة التى يتيحها تقديم مثشل هذا 
المفهوم بصورة صريحة. ولكن الكتاب من ريكاردو إلى ج.س.ميل؛. لم تفتهم 
ملاحظة دور رأس المال الأجرى فى إطار مجموع رأس المال. وهذا ما توضحه 
كثيرًا حقيقة إن رأس المال الأجرى يتطابق ليس فقط مع مفهوم رأس المال المتغير 
لدى ماركسء بل مع مفهوم مخصص الأجور "الكلاسيكى" أيضًا. وعلاوة على 


)١١١(‏ يمكن بسهولة تصحيح التنازل اللفظى البحت لنظرية القيمة القائمة على العمل (وهو أمر سبق أن 
لاحظناه) الذى تتضمنه تلك الصياغة. 

(؟١0)‏ 5 عبر ماركس عن الاثنين من خلال العمل المتجسد136001 677600160. ولكن ما دام مُعامله 

يشير إلى نقطة محددة من الزمنء فإن التعبير من خلال القيم النقدية يخدم ذلك على نحو جيد أيضنًا. 

ددر ادق اررق امعد ب يدراان لس اند ووس لج جام ار 
فترة إلى فترة أخرى فى حالات التوازن التام فحسب. والسبب الذى يفسر استخدام ماركس لتلك 
المصطلحات (ولماذا لا نستطيع قبولها هنا) يتمثل فى أن رأس المال التكنولوجىء: فى نظرية 
ماركسء ينقل إلى المنتوج قيمته فقط- أو إن قيمته المعّبر عنها بالعمل المتجسد تبقى ثابتة فسى 
العملية الإنتاجية- بينما يتضخم.ء إذا صح التعبيرء رأس المال الأجرى 141أمهه ©0366 فى هذه 
العملية بفضل ساعات العمل التى يضيفها العمال إلى العمل المتجسد فيه. 

)١١(‏ ولذلك» فما دام البعد ساعة-عمل يظهر فى كل من البسط والمقام بحيث يلغى أحدهما الآخر بالتالى؛ 
فإن هذا العام يمثل غنة) بحدًا. ومع ذلك؛ ينبغى تذكر إن عناصر المُعامل هى قيم وليست كميات 
مادبة. 


إهادة 


ذلك؛ فقد استعمل ريكاردو وميل المفهوم الماركسى بصورة غير مقصودة أحيانا: 
إذ كانا يقصدان رأس المال المتغير [1]8م3© 73513016 بينما كتبا بالفعل رأس المال 


الدائر 1)81أمهء ع028ه[ناءعاه. د 


وليست أقل وضوهًا ضرورة تحليل البنية الداخلية لرأس المال التكنولوجى. 
وهذه البنية كانت واضحة تمامًا للفزيوقراط الذين استبدل سمث فكرتهم عن 
التسليفات المختلفة 2030065 بالتمييز بين رأس المال الثابت ورأس المال الدائر 
لهأأمةء 2008 اتاءدكه حمة ل0ع112. عرف سمث الأول بأنه رأس المال الذى يستمد 
منه صاحبه الربح من خلال مواصلة (استعماله) كمبانى المعمل والآلات؛ كما أنه 
عرف الثانى بأنه رأس المال الذى يستمد منه صاحبه الربح 'بتنازله عنه' 
(تصريفه) مثل المواد الخام. وقد وجد ريكاردو إن كتاف :كينا سينا عق حتفت 
التمييز الفطرى والشائع لدى سنك ميا ذهاء. إلى أن ينهنه جاننا (17'! لتكباول: إذن 
إعادة بناء فكرته. 


من الواضح أن اهتمام ريكاردو بمشاكل رأس المال الثابت يعود إلى حقيقة 
أن وجود هذا الأخير يجعل قيم المنتجات التبادلية تنحرف عن قانون كمية العمل إلا 
إذاء طبعاء كانت كل فروع الصناعة تستخدم "النسبة نفسها من رأس المال الثاببت 
والدائر". كما أدرك ريكاردو أيضاء ودون صعوبة كما يبدوء الحقيقة الأخرى التى 
تفيد بأنه لكيلا يتعرض قانون كمية-العمل إلى الاضطرابء فإن رأس المال الثابت 
ينبغى أيضًا أن يكون له نفس العمر الإنتاجى 01058511160 فى كل مكان من 
الاقتصاد. ومع ذلك؛ أدرك ريكاردو أخيرًا كينا آخر وهو التشابه الموجود بين 
الأعمار المختلفة لرأس المال الثابت فى خط وط الإنتاج المختلفة والمعدلات 
المختلفة لدوران 615201765 الأنواع المختلفة من رأس المال الدائر مشل بذور 
المزارع وطحين الخباز. إذَاء فهو يطرح ثلاث حقائق مختلفة بوضوح لا يجمعها 
جامع مشترك لأول وهلة فيما عدا تعارضها كلها مع سريان قانون القيمة القائم 


)١1١4(‏ وهكذاء فقد كتب ريكاردو فى الفقرة الرابعة من الفصل الأول من 5ءام6,2» 'فى صفقة واحدة 
يمكن انتعمكب رأسمال قليل كرأسمال دائر [18أمهء 12]108ناء:ء» أىء [الحروف المائلة لى] لإعالة 
العمل.. ". ثمة أمثلة أخرى فى الفصل الحادى والثلاثين. 

)١١5(‏ انظر: وءاماعملوط» الفصل الأولء القسم الرابع» الهامش الأول. وهذا الهامش - الذى يشير إلى أن 
التمييز بين رأس المال الثابت والدائر هو تمييز غير جوهرى- يبدو غريبًا نظرا إلى أن كل محاجة 
القسم الرابع تنصب على مشاكل رأس المال الثابت. ولكن إعادة بناء الفكرة ستبين أن ريكاردو لم 
يقصد سوى القول إن تمييز !. سمث فشل فى إبراز النقطة الجوهرية المعنية. 
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على كمية العمل. وهنا أبصر ريكاردوء بضربة من النبوغ تقريبّاء أن الحقائق 
الثلائة كلها كانت كذلك لنفس السببء أو بعبارة أخرى؛ أنه أبنصر فيها كلها 
العنصر الأساسى نفسه وهو الفارق الزمنى 0158006 14506 بين الاستثمار وظهور 
سلع الاستهلاك المناظرة له.1") 

كان من السهل جدًا رؤية هذا العنصر فى حالة وجود اختلافات فى فترات 
الدوران 05001761]: فالقمح المستخدم كبذورء والقمح المحوّل إلى طحين يختلفان 
بشكل مباشر (من زاوية ريكاردو) وفق الفروقات الزمنية بين كل منهما وظهور 
الطحين وليس وفقا لأى شئ آخر. ولكن لم يكن من السهل هكذا أن نرى 
الاختلاف؛ الذى يخلقه وجود سلع رأس المال الثابت وسلع رأس المال الثابت ذات 
الأعمار المختلفة /]530111ال بالنسبة لعملية الإنتاج وبالتالى للقيم» يحممل نفس 
الطبيعة من حيث إمكانية النظر إليه أيضًا كمسألة اختلافات فى هذه الفروقات 
الزمنية أو معدلات الدوران 615300765. تأمل مثلاء تمشيًا مع ريكاردو» ماكينة قم 
إنتاجها من قبّل العمل وحده فى يوم واحد مثلا. افترض أنها تستخدم لمدة عشر 
بتاك :و حال النقواك' عدن حور شا زف الماكينة أن العمن التتمرية فيه اا هن 
إنتاج السلع الاستهلاكية كما تفعل بالضبط المواد الخام أو المنتجات شبه الجاهزة. 
إن كل يوم من أيام الخدمة "المتجسدة" فى الماكينة- والتى أصبحت متوفرة 
كمتسلسلة محددة- يتصرف بطريقة مشابهة للبذور فى الأرض إلى أن تس تهلك. 
وتمثل هذه المتسلسلة المحددة قيدًا على القرار أو الفعل الاقتصادى يشبه القيد على 
قرار المزارع الناجم عن وجوب الانتظار لحين نضوج البذور وتحولها إلى 
محصول. وهكذاء فليس هناك حقاء على الأقل عند أرفع مستوى من التجريد» ثنمة 
فارق جوهرى أو حد واضح بين رأس المال الثابت أو الدائر كما أوضح ريكاردو 
فى الهامش المشار إليه أعلاه. فلا يمثل كلاهما شيئا سوى سلع اس تهلاكية غير 
مكتملة الصنع (عناصر منها)- منتجات وسيطة أو"ثروة غير مكتملة" كما أسماها 
تاوسك بعد ثمانين سنة من ذلك. أو يمكن 'تحويل" كليهما إلى عمل مكتنز 


)١15(‏ أسمى هذا ضربة من النبوغ دون إلزام نفسى بالضرورة بنظرية رأس المال التى تترتب على هذه 
الضربة. ولتوضيح قطعة مهمة جدًا من تاريخ المذاهبء فإنى امتنع كليّا عن النقد الموجه إلى هذه 
النقطة. ويمكن للبروفيسور نايت نفسه 1718174 الذى يرفض النظرية المعنية أن يقبل بعرضى لها 
مثلما يستطيع أن يفعل هذا البروفيسور ف. دبليو. تاوسك 05516ه7 .77 .17 الذى جعلها نظرية 
خاصة به. وهناء فالأمر الجوهرى هو رؤية العلاقة بين تحليل ريكاردو وتحليل بوهم-باوركء التى 
شدد عليها كل من نايت وتاوسك. 


إلامة 


ناو 103060 - وهو مصطلح جيمس ميل الذى يعكس مقصد ريكاردو إلى حد 

بعيدء والذى استخدمه فيكسل 771015611 بعد ثمانين سنة من بعد ميل أيضن7") - 

رغم إننا لا ينبغى أن ننسى أن الكتل المختلفة من العمل المكتنز الذى يتجسد فى 

السلع المختلقة تحمل مو شرا ان مختلفة عق الفتازق الزمتدىئ أو ,موسو ات عدن 

المواضع فى السياقات الزمنية التى تعود إليها هذه السلع. 
وهكذاء تمخض تحليل ريكاردو الأوّلى لرأس المال عن مفهوم زمنى لرأس 

المال التكنولوجى7*""') حيث يرد الزمن باعتباره العنصر الذى يوحّد كل أشكاله 

المحددة. ويمكن للمتعاطفين مع نظرية القيمة القائمة على كمية العمل الادعاء؛ء مع 
بعض الحقء أن ريكاردو كان قد أنقذ بهذا التحليل النظرية الأخيرة بجعلها تسرى 
(إلى حد ما على الأقل) على كميات عمل ذات مؤشرات زمنية مختلفة. كما يمكن 
للمؤمنين بنظرية رأس المال لدى بوهم-باورك أن يزعمواء مع بعض الحق أيضاء 
أن ريكاردو قد حوّل نظرية قيمة سيئة إلى نظرية جيدة لرأس المال. ومع ذلك؛ فإن 

ريكاردو يعتبر رائدا لبوهم-باورك بقدر تعلق الأمر بهذه المجموعة من المشاكل. 

وهذا لا يعنى أن نظرية ريكاردو لرأس المال كانت نظرية كاملة أو أنه أبصر 

مضامين وهج نبوغه. فقد أهمل ريكاردو بشكل خاص المضامين قصيرة الأجل 
لنظريته.(1"') ورغم أنه أيضًا درس حالات تحول رأس المال الدائر إلى رأسمال 
ثابت- حيث يمكن إيجاد الحالة الأهم منها فى الفصل 17436115617 07 من عمله 

65 - وتناول أحيانا العلاقات المتنوعة للإحلال التى توجد فى إطار عالم 

رأس المال التكنولوجى - حيث يقدم 'أثر ريكاردو" مثالا على ذلك عند فحصه 

جِيدًا - بيد أن ريكاردوء كما هو شأن معظم 'الكلاسيك"؛ كان ميالا جذا لقبول 
السلاسل الزمنية كمعطيات تكنولوجية ولإهمال حقيقة إن الأعمار الإنتاجية 

115 وبشكل عام العلاقات بين كميات من السلع الرأسمالية بأنواعها 

)0١0(‏ وبعبارة أدق» قال فيكسل: الخدمات المتراكمة «نا-5270 56171665 للعمل والأرضء؛ وكان ينبغى أن 
يضيف خدمات التراكمات السابقة. 

)1١١4(‏ لو أن الخط الفكرىء الذى لم يقدم ريكاردو له سوى كسراتء تمت متابعته إلى استنتاجاته المنطقية» 
لكان بوسعنا حتى أن نقول إن هذا التحليل كان يشمل رأس المال التكنولوجى زائذا وَأَسْن :العدالة: 
الأجرى [113م2! 286؛ محولاً كل رأس المال المادى إلى رأسمال أجرىء أو بالأحرى إلى 
مخصص عام للكفاف. وترد هذه الفكرة بشكل أوضح حتى فى عمل جيمس ميل 816106715. ومع 
ذلك: فإن تمييزها بشكل صريح الصريح يعود إلى جيفونس وبوهم-باورك؛ رغم أنها كانت ترد 


بشكل ضمنى فى أحد المعانى المختلفة لنظرية مخصص- الأجور. 
)١14(‏ كالمعنى القائل إن رأس المال الثابت يتصرف كالأرض فى الأجل-القصير. 
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المختلفة وكذلك العلاقة بين رأس المال الأجرى 021181 366 ورأس المال غير 
الأجرى» هى متغيرات اقتصادية تعتمد على» وتتفاعل مع؛ معدلات الأجورء وكفاءة 
العمل» وسعر الفائدة» والعوامل الأخرى. ولكن هذا لا يمثل سوى طريقة أخرى 
لإعادة صياغة حقيقة أن نظرية ريكاردو لم تكن أكثر من مسودة أولية- وهذه 
حقيقة ينبغى تذكرها دائمًا سواء حينما ننتقد عمله أو حينما ندافع عنه. 


(ج) مساهمات سنيور يجدر بنا أن نلاحظ واقعتين من أكثر الوقائع غرابة. 
فمن ناحية؛ أدرك سنيور أن ريكاردو استعمل مصطلحى "رأس المال الثابت 
والدائر" بغير معناهما لدى سمث (62-63 .2م ,01011826). ولكن فات عليه تمامًا 
إدراك المعنى الحقيقى لتحليل ريكاردو لرأس المال بحيث أنه لم يجد فى ذلك 
الاختلاف سوى استعمال غير مألوف للمصطلحات ينبغى توبيخ ريكاردو عليه. 
ومن ناحية أخرى؛ فرغم فشل سنيور فى فهم تحليل ريكاردوء بيد أنه حمله أبعد 
بالفعل' فى اتجاهين مما يعطينا مثالا ممتاًا على وعورة الطريق التى نمضى عليها 

أولاء هناك مُسلّمة سنيور الثالثة أو فرضيته الأولية التى تبدو على النحو 
التالى: 'يمكن زيادة قوى العمل» وقوى الأدوات الأخرى التى تنتج الشروة؛ دون 
حدود بواسطة استعمال منتجاتها كوسائل لإنتاج إضافى". وهذه الفرضية» التى ربما 
استمدّت من راىء تطور نظرية ريكاردو بإضافة قوى"الأدوات الأخرى التى تنتج 
الأزروة؟ إلى قوى :العمل .تولكتها فصوف فيا آخر يقع خارج نطاق تحليل ريكاردو 
كليًا. فلدى ريكاردوء يتسبب عنصر الوقت فى جعل القيم تنحرف عن قانون كمية- 
العمل بكبح عرض منتجات رءوس الأموال التى تكمل دورتها 1 111 بمعدل 
أبطأ من غيرها: فال رأسمالى الذى تأخذ منتجاته وقتًا أطول للوصول إلى أسواقها 
'ينبغى" ببساطة تعويضه عن هذا الوضع غير الملائم. ولكن بالنسبة لسنيورء فإن 
القيمة الأعلى لمثل هذه المنتجات تنطوى على أكثر من مجرد حقيقة»؛ إن كانت 
ككرية اعت أن اله ل واد الربح التى تتحقق فى كل سنة ثانية لا تساوى 
و و له تتحقق فى كل سنة. 0 

ستثمارى يمتد لسنتين سيكون أكثر من ضعف الربح من مشروعين استثماريين 
متتاليين يمتد كل واحد منهما لسنة واحدة ويحملان الكمية نفسها من العمل ( مثلا)ء 
ذلك لان '"القوة" الإنتاجية 2010761 70010611926 لذلك العمل» وبالتالى للمنتجات» 
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تزداد عند استعمال منتوج السنة الأولى "كوسيلة لإنتاج إضافى" فى السنة الثانية. 
وهناء بحسب ريكاردوء لا يمكن أن تزداد قيمة المنتوج الحقيقية لمجرد أن الكمية 
نفسها من العمل تنتج كمية من المنتوج فى مشروع من سنتين أكبر مما يمكن أن 
ينتجه مشروعان متعاقبان عمر كل واحد منهما سنة واحدة. ولكن القيمة يمكن أن 
تفعل هذا لدى سنيور.('"') وهذا يضفى وجهًا جديدًا كليًا على الموضوع ويؤشر 
مباشرة باتجاه بوهم- باورك الذى» بالمناسبة» لم يفهم سنيور بأكثر مما فهم هذا 
الأخير ريكاردوء ولكنه؛ مع ذلك» واصل تحليل سنيور مثلما واصل سنيور تحليل 
ريكاردو بالضبط. والعلاقة بين سنيور وبوهم-باورك من هذه الناحية تبرز بشكل 
خاص حينما نلاحظ أن استعمال منتوج معين كوسيلة لإنتاج إضافى هو أيضّا 
بمثابة استعمال لهذا المنتوج بطريقة"غير مباشرة" 5002020106. والفارق الرئيسى 
هو إن سنيور يشير فقط إلى أن القوة الإنتاجية للعمل تزداد 'دون حدود' 
100661161 عند استعمالها بتلك الطريقة؛ بينما أضاف بوهم-باورك فرضية 
مكادها إن معدل :هده ازئادة ركفن كلب :زه اطون" السقة الاناحية: 


ثانيًا: هناك نظرية سنيور لأسن المال القائمة على الامتتاع 2 . 
ومع أن اسم سنيور يرتبط مع هذه المساهمة بشكل رئيسىء إلا إنهاء كعمل تحليلى؛ 
أقل أهمية بالفعل من المساهمة التى نوقشت توا (استعمال منتوج معين كوسيلة 
لإنتاج إضافى). ومن الملائم تمييز معنيين مختلفين للآمتناع لدى سنيور. فإذا 
اخترناء لأسباب جيدة أم سيئة» تحليل بنية رأس المال التكنولوجى من خلال ما 
لمتناه المؤخر الك الرفقة 1801886 58 للعنامين: المكونة التلك 'البنية قافا الحكانت 
الذى نود التشديد عليه هو أن هذه العناصر (أى السلع الرأسمالية المختلفة) تمتك 
معدلات دوران مختلفة 25020107©1نا) أو أن منتجاتها تصبح متوفرة أو 'ناضجة" بعد 
فترات زمنية مختلفة» الأمر الذى يدخل ضمن قائمة تكاليف الإنتاج بشكل أو بآخر. 
وحينما نقصد هذا الجانب» فمن الأفضل استعمال مصطلح"الانتظار" 7781008 الذى 
اقترحه ماك فإن 17/306 ©3212 فيما بعد واتبناه مارشال. ومن ناحية أخرىء فإذا تبنينا 
النظرية القائلة إن رأس المال التكنولوجى هو نتاج 'لتحويل الإيراد لشىء آخر 
يتوقع أن يدر إيرادًا فى المستقبلء ولكنهء لكى يؤدى هذا الغرضء» يجب أن يُسحب 
)1٠١(‏ لا تنشأ أى صعوبة عن حقيقة أن قيمة كمية أكبر من المنتوج الناجم عن عملية تمتد لسنتين لا 


تتطلب أن يكون لها قيمة أكبر من الكمية الأصغر الناجمة عن عمليتين متعاقبتين تمتد كل واحدة 
منهما لمدة سئة واحدة. ذلك لأن مشروع السنتين لن يستخدم فى تلك الحالة. 
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من مجال الإيراد بشكل نهائىء فمن الأفضل عندئذ استعمال مصطلح الامتناع 
ومع م او.. وفى هذه الحالة» فإننا نحتفظ بالمصطلح لاستعماله للإشارة إلى 
التكلفة النفسية للادخار أوء إذا أبقينا الادخار قريبًّا جِدَا من الاستثمارء للسلع 
الرأسمالية التى تستثمر فيها الادخارات السابقة. وعندئذ تصبح هذه "التكلفة النفسية" 
رديفة للتكلفة النفسية للعمل التى أخذت لاحقا اسم مشقة العمل (108[تاناوتك. وإذا 
تقدمنا خطوة أبعد, سي أن نصنع من الامتناع نفسه- بدلاً من الادخار أو من 
السلع الو أحمالية:الناتحة نيت عامل للاتقاج.("! ويهذا بهو المكتى الذى فهعافبية 
الامتناع لدى سنيور بشكل عام وهو المعنى الذى سيتم الأخذ به فى هذا الكتاب» 
مع أن تعريف سنيور نفسه يبين أنه كان يقصد أيضًا تضمين مفهومه ما أسميناه 
ا 01 


إن إدراك المراد بمصطلح "الامتناع" -بمعناه المحدد- هو أمر قديم قدم دور 
الادخار طبعًا. وإن مفهوم آ. سمث للتوفير 'إ9519200م أو 50018211697 لا يعنى 
شيئا غير ذلك. . ومن الناحية العملية» فقد اهتم بهذا المصطلح بشكل أو بآخر كل 
الكتّاب الذين كتبوا بعد عام 1775 رغم أن الجميع لم يكونوا مستعدين لأن ينسبوا 
البهنكق فى عمد اذكاة سمك يشافة. كنا انه ندل المخططات التقاؤينة الككناب 
المعادين لدور الادخار 3801-587615 مثل لاودردال ومالثوس. أما ريكاردوء 
فمخططه يعالج الانتظار أكثر مما يعالج الامتناع» ولكن هذا المخطط يتطلب فى 
جد الأحوال: كنا امون عرطكاة ملحا لتوصييم المقاهي على عراز شرريكنا هنيذا. 
ومع ذلكء فقد تم من الناحية الفعلية إثبات المفهوم أساسًا مسن قبل ريد 2120 
وبخاصة من قبَّل سكروب 50:006. ويمائل ما قدّمه الأخيرء من هذه الناحية» إلى 
مكووى ينا مه راق 456[ بالسية للشلنة الخاضية 3ف القودن التشاحية العو اسن 
باستخدام منتوجها فى إنتاج إضافى. وبعيدا عن التفكير بمدى أصالة سنيور الذاتية؛ 


لضن )١‏ لا يهم كثيرا أن نسمى عامل الإنتاج هذا "أوليً” هكم أم 'ثانويا" به502020. وقد أختار سنيور 
التسمية التانية ولكن الاتجاهات اللاحقة فضّلت التسمية الأولى. 

)١1(‏ كان سنيور قد عرف الامتناع بأنه 'سلوك الفرد الذى يفضل الامتناع عن الاستعمال غير الإنتاجى 
لما يستطيع الحصول عليه أو يفضل عن قصد إنتاج ما هو أبعد من الأن ياء الآنية ( .م ,عطتاان01© 
4). ويشير المعنى الأول وحده إلى الادخار أو تحويل إيراد ما إلى رأسمال: وهو يمثل الامتناع 
نا5ع5 502100 (بمعناه المحدد)؛ ويعنى الثانى مجرد إعادة ترتيب ضمن بنية رأس المال» وهو يمثل 
ما يراد بالانتظار. وكان سنيور يدرك بصورة واضحة هذا التمييز الذى لا تؤتر على صحته إمكانية 
تحويل أحد المعنيين إلى الآخر بواسطة صياغات ملائمة. 
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فمن المهم ملاحظة أن سنيور لم يفعل أكثر من أنه دفع اتجاهًا مذهبيًا قائمًّا نحو 
الصدارة. ونظرا لتبنى تحليل مفهوم الامتناع من قبل ج. س.ميل وكيرنس 
©03126.: ومارشال إلى حد ماء فقد أصبحت له مكانة راسخة فى الاقتصاد 
الإنجليزىء» رغم أنه لم ينعم بمثلها فى أى بلد آخر ة قط. وليس من الصعب تخمين 
السبب الذى يدفع إلى البحث عن رأس الرمح فى الهجوم على هذا التحليل فى 
كتابات ماركس ولاسال اللذين لم يجدا فى كلمة "امتناع" سوى إمكانات للتبرير 
والدفاع» ولكن من الملائم أكثر تناول هذا الموضوع تحت عنوان الأرباح فيما بعد. 


(د) الفرضيات الأساسية حول رأس المال لدى ج. س. ميل يمكننا أن نقدم 
بصورة ملائمة بضع نقاط إضافية عن نظرية رأس المال "الكلاسيكية". كما يمكن 
إعادة صياغة نقاط أخرى على سبيل التعليق على "الفرضيات المتعلقة برأس المال" 
181أمقه ع متاععم5ه 7020511005م وهى فرضيات أر بع متصلة ببعضها طرحها 
ج. س. ميل فى الفصل الخامس من الكتاب الأول من عمله و ملع سم (59) 


'"تتمثل الفرضية الأولى من هذه الفرضيات فى أن الصناعة تتحدد برأس 
المال"» رغم أن الصناعة؛ طبعاء لا تتطور نحو هذا الحد دائمًا. وعلى أية حال؛ 
فإن التشغيل الكامل للعمل لا يتحدد بهذا الشكل نظر! إلى أنه يتأثر ب "الإيراد' 
أيضًا. وقد أعتقد ج. س. ميل عن خطأ إن تحدد "الصناعة" برأس المال47”) 
يتضمن "أن كل زيادة فى رأس المال... قابلة لإعطاء تشغيل إضافى فى الصناعة؛ 


ودون حد معين" 112016 255152211 '(38 711120104 (الفقرة الثالثة). ومن الممكن 
بيان صحة هذه الفرضية عند صياغتها بعناية (وعند التشديد بصسورة صحيحة على 
كلمة: 'قابلة')؛: وأن استعمال الفرضية ضد آراء مالثوس؛ وتشالميرس» 


)١*(‏ لا يخلو هذا الفصل من الجمال انلف برهم الهفوات والعيوب والصياغات غير المحكمة التى 
تشوهه» والقارئ الذى يعرف كيف يتدارك هذه النواقصء» سوف يتأثر بطابعه المتناغم. 

)١75(‏ فى نهاية القسم الأول من هذا الفصلء يستعمل.ميل هذه الفرضية لمواجهة ما اعتبره هو مغالطة 
شائعة حول آثار تعرفة الحماية. ونلفت انتباه القارئ إلى هذا المزيج الغريب من الحقيقة والخطأء 
الذى يشهد بصورة ممتازة على وضع يتكرر مرارًا فى المحاجّات الاقتصادية: حيث يجرى استعمال 
حقيقة مؤكدة بطريقة غير مشروعة للوصول إلى استنتاج ينبغى أن يكون خاطئا ولكنه» مع ذلك» 
ليس خاطنا (كليًا) لأن من الممكن استحضار عناصر من الحقيقة غريبة على منطق المحاجّة بهدف 
إتياتها . ولا يسمح المجال بإيضاح هذا الأمر بصورة تامة مع الأسف. إن ميل لم يكن مخادعا. ولكن 
العبارة تشخص خدعة معروفة» أى؛ خدعة تجعل الاستنتاج المهم سياسيًا ينتج ظاهريًا عن حقيقة 
واضحة بحيث يوضع الخصم السياسى بصورة خبيثة فى موقف لا يُفترض أن يتخذه سوى الأحمق 
تمامًا. 
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وسعويدء 1751نت الذىئ تحن على أن "الأزوة" فتحدد فى أ لحظلة زينن فقط والقدة 
الإنتاجية ولكن أيضًا بقدرة النظام الاستهلاكية - مشروع تماما. إلا إن هذا كان 
ينبغى أن يُصاغ كفرضية إضافية- ويمكن أن نسميها موضوعة عدم 
التوقف 16552655طع111 04 ممع ةمعط - لأنها لا تنتج عن فرضية كون رأس المال 
يحذذ المتقاعة: :ولآن.محاحة ميق كد عؤلاء الكنان الثلاثة: زعم تجاهها إلى الحد 
الذى بلغته» ظلت بعيدة عن إثبات هذه الموضوعة. وعلاوة على ذلك» فالموضوعة 
لا تكتسب أهميتها إلا حينما توضع بصورة تسرى فيها على كل رأس المال: 
التكنولوجى والأجرى. ولكن ميل يقصرها على هذا الأخير فقط بحيث إن الفرضية 
التى أراد الدفاع عنها تتحول إلى ما يلى وحسب: "إن الحصة المخصصة لإعالتهم 
[العمال] يمكن (بافتراض عدم حدوث تغير فى أى شىء آخر) أن تزداد بشكل غير 
محدودء دون أن يؤدى هذا إلى استحالة تشغيلهه 3" وهذا يشكل أما فكرة مبتذلة أو 
خاطئة. ومن المهم جدًا أن نسأل لماذا كان عليه أن يبتر بهذا الشكل موضوعة لم 
تكن تتجاوز نطاق رؤيته بالتأكيد."') لا يمكن الإجابة بالقول إن رأس المال 
التكنولوجى يتألف فى الأجل القصير من سلع محددة 1/50نومة تعتبر أنواعها 
وكمياتها من المعطيات. ذلك لأن ميل لم يستهدف أن يكتب بحذًا حول تحليل الأجل 
القصير. على العكسء فالجواب يبدو كما يلى: بينما لم يغفل ميل طبعًا عن حقيقة 
أن العلاقة بين رأس المال التكنولوجى ورأس المال الأجرى هى علاقة متغيرة» بيد 
أنه كان يميل بصورة مبدئية - أى حينما يناقش قضايا تتعلق بمبدأ أساسى- 
لافتراض هذه العلاقة» ربما كعلاقة ثابتة تكنولوجيّاء ولإهمال إمكانية الإحلال بين 
الاثنين التى يندر أن أدرك بوضوح طبيعتها وأهميتهاء رغم تشديد بارتون 
ولونجفيلد عليها. وهذا يبين لماذا وجد ميل إن من السهل (كما فعل ريكاردو) أن 


82100 لقد أخفق ميل فى إضافة اسم بارتون‎ )١١5( 

)١١5(‏ فى نفس الفقرة» وعن غير قصدء استعمل ميل مفهومًا غير مادى لرأس المال حينما تحدث 
عن"الجزء " الآخر من رأس المالء الثابت 75*60 فى الماكينات والمبانى وما شابه ذلك. وبحصسب 
تعريفه الخاصء فإن رأس المال الذى هو ثابت فى الماكينات بدلا من أن يتجسد 12 ع200515058 فى 
الماكينات لا يمكن أن يكون رأسمالاً. 

)١0(‏ ينبغى أن تؤخذ هذه الموضوعة بمعنى أنه لا توجد فى الاتجاه طويل-الأمد (أى» عند إهمال 
الاضطرابات المؤقتة) حدود واضحة لفرص الاستثمار عند تخفيض أسعار الفائدة بصورة ملائمة؛ 
'ربما باستثناء الحدود المؤسسية. وقد أنكر لاودردال» ومالثوس» وشتورخ؛ و وأخرون» هذه 
الموضوعة؛ ولكن ميل قبلها طبعًا ولم يجد سببًا لكيلا يصوغها حرفيّاء خاصة وأن جيمس ميل كان 
قد أشار إليها أصلا. 
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يتبع المثال الذى أرساه سمث والتحدث عن '"حصة من رأس المال" أو عن رصيد 
'مخصص لإعالة العمل" أى للحديث عن رصيد مخصص للأجر 10 عع72 2. 
وهكذا نلاحظ أن أحد أهم جوانب ما يسمى بنظرية مخصص الأجرء أى الفرضية 
الضمنية أوء على الأقل, الإيحاء القائل إن هذه المخصص هو من قبيل المعطيات 
ولا يستند إلا على منهج بدائى عند 

ونتقدم خطوة أخرى للأمام باتجاه فهم نظرية مخصص الأجور حينما نتأمل 
"موضوعة ميل الأساسية الثانية حول رأس المال [التى] ترتبط بالمصدر الذى ينبع 
منه رأس المال"» وتجعل من رأس المال 'نتاجًا للادخار'(الفقرة الرابعة): فزيادة 
رأس المال تتم بتحويل الإيراد إلى رأسمال. ومما سبق (الفصل الخامسء القسم 
السادسء أعلاه) نعلم أن مخطط "الكلاسيك'للتطور الاقتصادى كان يعيبه المبالغفة 
فى أهمية مجرد زيادة البنود التى تكون رأس المال والمبالغة فى دور الادخارات 
(الاختيارية) فى تحقيق هذه الزيادة. كما إن "الكلاسيك"؛, لحرصهم على التشديد 
على المعانى الأساسية للآليات الاقتصادية» كانوا ميالين جذ! لتقريب قرارات 
الادخار وقرارات الاستثمار من بعضها بعضًا. فرغم عدم المطابقة بصورة تامة 
بين هذه القرارات قطء7'"' بيد أنها تميل إلى أن تذوب فى بعضها بعضًا باتجاه 
استبعاد كل ما يمكن أن يقع بينهما(”*') إلى حد الاعتقاد بأن الادخار يُشرى بصورة 
مطلقة والإنفاق يُفقر بصورة مطلقة الأفراد والدول معًا. وكما فعل ساىء فقد أعاد 
ميل التشديد على كل هذا؛ وبعبارة أخرىء أعاد ميل التشديد- وبتأكيد إضافى 
حتى- على نظرية تورجو- سمث لتكوين رأس المال.41') 


)١1(‏ ولكن ليس صحيحا أن رفض ميل لمحاجّة مالثوس يعتمد على هذا أو على أى جزء من مذهب من 
مخصص الأجورء كما أعتقد اللورد كينز على ما يبدو (364 ,لاامع11 لممعمع0) . 

)١159(‏ إن ما يمكن القول أنهم طابقوه بالفعل ريما هو (جدول) الادخارات و (جدول) الأرصدة القابلة 
للإفراض: فما كان يُدخرء كان 48010 50م1 (بمقتضى هذا الفعل ذاته) يتوفر للاستثمار الحقيقى إِمَا 
فى أغمال! المتخر أو ف أعفاق قريه الخر بابستخاء فترات الكساد اللعميق؟ فبالنسبة لهم» لم يكن هناك 
من مصدر آخر للأرصدة القابلة للإقراض سوى الادخار- فالنقود التى يخلقها الائتمان المصرفى لا 
تؤخد ذ بنظر الاعتبار قط حينما يجرى الحديث عن المبادئ الأساسية. 

)١50(‏ وفى هذه النقطة» شاطر مالثوس كليّا الرأى السائد. انظر مثلاً تعبيره:"إن التوفير أو [الحروف 
المائلة لى] تحويل الإيراد إلى رأسمال ...” (369 .م ,وعاماعمتم). 

)١151(‏ ومع ذلكء ينبغي أن يؤخذ هذا أله5 مصممع صنت (بحذر). إذ يعترف ميل بشكل صريح (الفققفرة 
اذادا) يخود افراد كدرين كم إعاتهم يوايظة راب الممل (وليس بواسطة عائد رأس ا 


فإذا كان لكر ل رأس المال الذى يتحول إلين 2 غير إنتاجى: فلا يمكن الاعتقاد د دونع 
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ولكن كيف أصبح ميل فيما بعد قادرًا على الاعتقاد (كما فعل هو بوضوح)- 
وبشكل منسجم أيضًا مع التقليد السائد- أن الادخارء والادخار فحسب,. يزيد بشكل 
ثابت ليس رأس المال الكلى فقطء بل بل رأس المال الأجرى أيضًا: مخصص الأجور 
'دون خد معين"؟ لاكيوز أى صضدوية حالا لذن راس لمان الخايت: الذى يُخصخص 
لإنتاجه عمل يُدفع له من الإضافة الجديدة فى الادخارات» يجب أن يُنتج أو وإذا 
افترضنا أن أفعال الاستثمار تتبع بصورة وثيقة قرار الادخارء ؤ فمن الصحيح حقا 
القول» عند الجولة الأولى من الدورة» إن الطلب على الخدمات الإنتاجية - ولنسلم 
بأن هذه الخدمات تتحول إلى كوماف عرق قحست رز تويها لذ يهان كل الإضدافة 
الجديدة فى الادخارات. أى أن مخصص الأجور يزداد لكى يعطى للعمال» بحدود 
هذا المقدارء إمّا شغلاً إضافيًا أو [زيادة فى معدلات الأجر تضاهي] تعويضًا 
إضافيًا"”7”*') مما يعنى أما تحقيق ناتج كلى أكبرء إذا لم يكن العمال المعنيون قد تم 
تشغيلهم من قبل أو حصول العمل على حصة أكبر فى نفس "الناتج الكلى' حينما 
يتوجب سحبهم من استخدامات أخرى. ولكن بقدر ما ينتج عن هذا التتبكيل :رن أسمال 
تكنولوجى جديدء فقد تبدو الأشياء على نحو آخر بصورة واضحة بعد أن تكون كل 
التعديلات 050526015از0ج قد تحققت. وقد يواجهنا "تكوين عضوى لرأسمال" مختلف 
بل وحتى احتمال هبوط مطلق فى رأس المال المتغير أو مخصص الأجور. وإذا 
استبعدناء مرة أخرىء احتمال أن ميل كان يفكر بالآثار قصيرة-الأجل فقطء فإننا 
نلجأ ثانية إلى التفسير المُقكم من قبل: فكما فعل كل القادة "الكلاسيك": تعامل ميل 
مع العلاقة يين رأس المال التكنولوجى ورأس المال الأجرى كشىء معطى بحيث 
أن الادخار يمكن أن يقوم بزيادتهما معًا بالنسبة نفسها من حيث النتيجة النهائية. 
وإذا كان الأمر كذلك:7”*') فعندئذء وعندئذ فقطء يمكننا أن نتحدث عن مخصص 
للأجور بأى معنى ممكن ما عدا أن يتحدد مجموع مدخولات الأجر على نحو فريد 


-تحفظ أنه "يثرى" المجتمع أو أنهء بخصوص ذلك الأمرء مرادف تقريبًا للإنفاق فى إعالة ومساعدة 
العمل الإنتاجى. 

)١47(‏ بحسب ما أوضحه ميل نفسه؛ فإن هذا عمومًا يعنى استخدامًا غير إنتاجى لجزء من الادخارات 
الجديدة؛ انظر الهامش القادم. 

)١4(‏ إن الأمر لا يمكن كذلك قط إذا شئنا الدقة. ذلك لأن الادخارات» على فرض بقاء الأشياء الأخرى 
على حالهاء تؤثر على سعر الفائدة وإن سعر الفائدة ينبغى أن يؤثر على معدل دوران 7076لا 
رأس المال» أى العلاقة بين رأس المال التكنولوجى ومخصص الأجور إضافة إلى تأثيره على بنية 
الأول؛ مع وجود حالات نادرة يتوقع فيها أن تتحدد معدلات الدوران حصرا بالضرورة التكنولوجية 
فعلا كالفترة التى ينبغى أن تنقضى بين البذر والحصاد. 
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فى ظل الشروط نفسها كما تتحدد أى كمية اقتصادية أخرىء مثل المبلغ 
"المخصص" لشراء سيارات. أما موضوع إحلال الآلات محل العمالء» فلم يتم 
إهماله طبعًا. ولكن إذا استثنينا معالجة ماركسء فإنه كان يُعالج كحالة خاصة تقع 
فى حجيرة منفصلة ولم يُستوعب قط ضمن كيان النظرية بشكل عضوى. وعندئذ» 
وعندئذ فقط- أى بفضل فرضية معينة فرضتها على"الكلاسيك" بدائيحة منهجهم - 
أصبح من الصحيح ان 'الطلب على العمل"؛ بمعنى الطلب على العمل "الإنتاجى' 
تمييزًا له عن العمل الذى تدقع أجوره من الإيرادء أو الوسائل المخصصة لإعالة 
عمل كهذاء فى ظل مستوى معين معطى من الإنتاجية الاجتماعية: لا يمكن أن 
يزداد أو ينخفض إلا عبر الادخار أو عدم الادخار عم ووو يل( ؟ ١‏ 
تو انات فهلا اتقسيصن" وسائك أكثر أو أفل لهذا الفرهن أو اذا وفيسيها لامي 
بطريقة أخرىء: ان مخصص الأجور هو رصيد أو مجموع 676515ع أناة (قائم 
بذاته) لأن حجمه وتغيراته تتحددان بسبب 860615 آناة (فريد) تقريبّا وهو 
الادخارات ألماضية والحالية؛ وأن تأثير كل الأشياء الأخرى عليه إنما يتحقق من 
خلال معدل الادخارات فحسب. 


وبطبيعة الحال» لم يكن بوسع "الكلاسيك" أن ينكروا أن معدل الادخارات 
نفسه وبالتالى مدفوعات الأجر الكلية تتحدد بعوامل كثيرة أخرى يتأثر بعضها 
بدورها بمعدل الادخارات. وإضافة إلى ذلك ليس من شأنهم أن ينكروا أن أنواع 
وكميات السلع التى يحصل عليها العمال بالفعل تعتمد على ظروف كثيرة أخرى لا 
تتحدد بمعدل الادخارات فحسب. ولكنهم يمكن أن يجيبوا بأن هذه العوامل؛: كمعدل 
الربح» تؤثر على مخصص الأجر مرة واحدة فقط 161001076 026 ]2 بحيث يبقى 
مذهبهم ساريًا من الناحية الأساسية؛ وأن الظروف التى تؤثر بشكل مباشر على 
السلع التى يحصل عليها العمال مثل مستوى الإنتاجية الاجتماعية كان قد تم 
افتراضها ببساطة. ومع ذلك؛ سيلاحظ القارئ طبعا أن هذا القول ليس من شأنه 
سوى تعذيب الخصم. فمن الممكن دائمًا أن نقول طبعا:"عند افتراض أء ب» ج, . 
فإن ص تعتمد على س" - وهذه ممارسة أنعشها الاقتصاد الكينزى وعمّدها 
البروفيسور ليونتيف 12016167 باسم "المحاجّة الضمنية" 123502128 6ل11م]. 
فالتبسيط يمكن أن يرقى إلى رسم كاريكاتورى. والرسم الكاريكاتورى يمكن أن 


)١144(‏ لن أكرر ثانية الفرضيات الأخرى التى ينبغى تطويرها بعد أن ورد ذكرها من قبل. 


3066 


يكون متحيزا أيديولوجيّاء ولو ليس ثمة سبب يدعو للشك بوجود هذا التحيز لدى 
ميل. 

أما فرضية ميل الثالثة» فلا ينبغى أن تؤخرنا. فهى تفيد أن الادخار لا يقلل 
من الاستهلاك. ويتابع ميل تقليد تورجو - سمث هنا أيضًا؛ بل أنه يفعل ذلك 
بتشديد اكثر: فالمتّخر يدخر ويسلم ما كان يمكن أن يستهلك أو ما يعادله إلى عامل 
إنتاجى بحيث أن ما يُدخر يُنفق على السلع الاستهلاكية بالسرعة نفسها تمامًا 
[الحروف المائلة لى؛ عا م إلى أقل من هذا بقليل- ج. شومبيتر] 
التى بن يُنفق بها ما لا يتم ادخاره.ل* ') ولكن 'موضوعة ميل الرابعة حول رأس 
المال" تستدعى بعض التعليق. فهى تشير إلى: إن"الطلب على السلع لا يمثل طلبَا 
على العمل" (الفقرة التاسعة). أولا: دعونا نستبعد معنى ظاهريًا يمكن أن يُنسب إلى 
هذه الفرضنية. وبطبيعة الكال:“فان: الطلب المشتق علك «العمل» الذئ يمكق القنؤل 
إنه شىء يتضمنه الطلب على سلعة ماء لا يمثل قط طلبًا على العمل فقط؛ فى حين 
إن الطلب على الخدمات الشخصية هو طلب على العمل فقط. ولكن ميل لم يقصد 
هذا. فما قصده بالفعل يرد فى مناقشة مُربكة حيّرت أنصاره ليس أقل من خصومه. 
ولالكتكا بع مانتازل :قط ما أدن أن لب" ايت 


في الموكد: أن طلكه الصمناعيون على" العمل نشت شين تكب الي يلكي 
عنده سوى المعانى الأساسية فقطء فمن الصحيح تمامًا التشديد على هذه العلاقة قبل 
أى شئ آخر. وهذا يتوافق ليس فقط مع الرأى الذى أخذ به طبعًا منظرو العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر- وبخاصة أولئك الذين شددوا على نظرية "العزو" 
0 نمم - بل أيضًا مع رأى اقتصاديى الفترة المدروسة مثشل ساى ممن 
درسوا المذهب القائل إن الإنتاج والتوزيع هى أشياء تختزل إلى تبادل بين الخدمات 
فى نهاية المطاف. ومن هذه الزاوية؛ ليس ثمة ضرر من استعمال طريقة فسى 
التعبير كتلك التى تقول إن الطلب على السلع هو طلب على العمل (والخدمات 
الإنتاجية الأخرى)» أو كما صاغها هيرمان لمك لل إن المخصص الحقيقفى 
)١55(‏ ليس من داع لتكرار القول ل ا ا ل و 

هذه النظرية.وفى أسوأ الأحوالء فقد يكون ذلك الإهمال أمرً! خاطئا . ولكنه لا يعنى غلطة منطقية 


كما أعتقد بعض أنصار بوهم-باورك. وبطبيعة الحال» ط كل فعل من أفعال الادخار ينيغسى أن 
يتحول إلى زيادة صافية فى رأس المال التكنولوجى. 
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للأجور أو مصدر الأجور المدفوعة هو دخل المستهلكين. ولكن لم يكن من 
الضرورى قط استعمال هذه المحاجّة- كما حصل بالفعل- للهجوم على موقف 
ميل. 
وعند مستوى أقل من التجريدء فإن الحقيقة التى يلزم أن تؤخذ بالاعتبار هى 
أن مدفوعات المستهلك للحصول على سلعة ما بشكل عام لا تسدد ما يُدفع للعممل 
الذى يدخل فى إنتاج هذه السلعة. وفى أحسن الأحوال» فإن مدفوعات المستهلك 
تمكن الصناعى من استرجاع رأسماله» مع شىء من الإضافة إليه عادة. ولكى 
يحدث هذا فعلاء فثمة قرار واضح ينبغى أن يتخلل العملية وهو أن يقرر الصناعى 
القيام بالادخار أو الامتناع عن عدم الادخار على الأقل. وأن هذا القرار- الذى لا 
يجب أن يؤخذ كفرضية معطاة- هو الذى يمكن أن 'يفيد" العمل عند الجولة التالية 
مق الدووة: ولس محرة:قوان المستيلاك بالشراء. الى "هذا الخد :فاه تتبجية '(ذة 
قطعة من تخليل متسلسل 515/إ82281 25601062706 أى تحليل يتألف من خطى متعاقبة * 
ضمن عملية تجرى على نحو مستمر بمعدل متزايد» متناقص أو ثابت» كدي 
تجرى وفق سلسلة من القرارات الملائمة. 


علق" أن بهاناه كس كنيف آخر ,اذا كقا لفقل كي قعل أن إنها ناك السيكيلكين 
تتحول فورًا إلى رأسمال لتشغيل العمال» فإن هذا كما نعلم يخدم مصلحة العمل 
أكثرء وأن الطلب على العمل يكون قد ازداد حينما يقوم مستلمو الدخل بادخاره بدلا 
من استعماله لشراء السلع الاستهلاكية. وعند استثناء الاضطرابات التى تنجم عن 
ضرورة تحول الصناعة من إنتاج يتألف من السلع التى يستهلكها الرأسماليون 
ومُلاك الأرض إلى إنتاج آخر من السلع الأجرية» فإن هذا الأمر يزيد من المبلغ 
'المخصص" لإعالة العمل الإنتاجى؛ من ناحية» ولا يتسبب فى تخفيض الطلب على 
المنتجات» من الناحية الأخرى. وعليه؛ يمكن تصور كدوك الأتكان. سكعنا وا 
مستلم الدخل العمال الإنتاجيين سلما لا عن نقود: وفى هذه الحالة؛ فإن اليملع 
دوف تتح بوككة مشترين لما كالشايق: إضافة إلن أن الطبقة العاملة تستلم جزءًا 
من السلع التى ينفق عليها المدخر دخله 80005 606 . وبدلاً من الادخارء فإذا 

قام مستلم الدخل بمجرد تحويل طلبه الاستهلاكى من السلع إلى الخدمات 
الاستهلاكية» فإن هذه الإضافة سوف تستمر طوال استمراره بالقيام بهذا. ولكن إذا 
كان مستلم الدخل يدخرء فإن هذه الإضافة سوف تستمر فقط إلى أن يقرر الامتناع 
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عن الادخار عند مبلغ معين. ولا ينطوى كل هذا على أى شىء يتعذر فهمه أو 
غير منطقى. أما مدى فائدة أو واقعية هذا النموذج؛ فهذا موضوع آخر. ولكن 
ينبغى عدم نسيان أنه حتى إذا توصلنا إلى عدم إمكانية قبول محاجّة هذه الفقرة. 
فإن محاجّة الفقرة السابقة تظل سارية. 


1-الحخصص التوزيعية 


نعلم» من القسم الخامس من الفصل الخامسء أنه كانت هناك مجموعة كبيرة 
حقا من الكتاب» ممن كانوا قد استبقوا الاتجاه الذى ساد فى الفترة التالية الى حد 
ماء فهموا مشاكل تكوين الدخل كمشاكل تتعلق بتقييم أو تسعير الخدمات الإنتاجية: 
موحّدين بهذا الشكل ظواهر القيمة والتكلفة (الإنتاج) والتوزيع. ولكننا نعلم أيضًا أن 
هذا الرأى» رغم تبنيه من قبل آ.سمت إلى حد ما و تشديد ج.س. . ميل عليه؛ لم يكن 
مقبولا بشكل عام» وإن حتى أولئك الاقتصاديين الفرنسيين والألمان والإيطالبين 
الذين قبلوه إلى هذا الحد أو ذاك- بل وحتى ساى نفسه وفيرارا- لم ينجزوا 
البرنامج الذى افترضه هذا الرأى. وفيما عدا هذاء فقد كان البروفيسور كانان17*') 
مصيبًا بتأكيده على أن التوزيع بقى يشكل قسما- شبه مستقل من التحليل 
الاقتصادى؛ وأن ما كان يقصده الناس بنظرية التوزيع» وبخاصة فى إنجلتراء هو 
لكاتو لراك السيلة سرك ال ع و الوه يوا جوري كانت لواو اسيم 
منها تستند على أساس متميز خاص بها.ل"*') ونحن نتبنى المخطط نفسه فى 
عرضنا اللاحق. 


(أ) الأرباح أراد "الكلاسيك" بهذا المصطلح التعبير ببمساطة عن مجرد 
مجموع مكاسب طبقة 0 م الذين كان المزارع 18:7261 يمثل نموذجهم 
النظرى عند الريكارديين.7” ') وقدمَ الغمل التحليلى حول الأرباح خلال الفقرة 


(45) 8 .م .لع 350 ,ممتاناط تاكاطا 200 تامتاعن لم0 +0 18601165. و مرة أخرى» نوصى بالرجوع- 
>لمناقشة كانان مودصصمة© المفصلة لتحلييلات كبار الكتاب الإنجليز حول التوزيع» سواء لدرس هذه 
المناقشة لذاتها أو لمقارنتها بالمحاجّة الواردة فى هذا الكتاب. 

)١517(‏ نادرًا ما تصح مثل هذه المقولات بصورة تامة» وينبغى أن تؤخذ 52115 #200 «اناه (بحذر). ومع 
ذلك» فإن الحقيقة تطغى على الخطأ فى هذه العبارة بقدر تعلق الأمر بإنجلترا. 

)١44(‏ قد يبدو هذا مثيرًا للاستغراب. ولكنه أمر طبيعى حقا إلى حدٌ كاف نظرًا إلى أن حالة المزارع 
تظهر البنود الثلاثة للدخل القومى و"الهامش غير الريعى” على نحو أفضل من أى شىء آخر. كما 
ينبغى- >أن نستحضر فى الذهن إن الحقل :5818 كان يشغل وضعًا أساسيًا لدى وست وريكاردو 
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المحصورة بين كتابى سمث وج.س. ميل كثيرًا من التوضيح لقضايا عدةء ووضع 
الأسس للتحليل اللاحق؛ رغم أن من الصعب وصف هذا العمل بأنه لامع أو عميق. 
وسنستعرض هذا العمل من زاويتين نشير إليهما بزاوية التنظيم (أو المنظم) 
لمتتناعمع1م2ع )مع وزاوية الفائدة )1016265 على التوالى. 

رأينا فى الفصل السابق تحقيق بعض التقدم فى تحليل وظيفة المنظم فى 
العملية الرأسمالية- بفضل ساى بشكل رئيسى- وأن هذا التقدم لم يذهب بعيذا 
حينذاك. بيد أنه أثمر عن شىء واحدء رغم ذلك: وهو أن النظرية الاقتصادية 
اكتسبت عاملا رابعًا 38604 على الأقل: العامل الذى يستأجر أو 'يمزج" عوامل 
الإنتاج الأخرىء وأن هذا الكسب كان يمكن أن يقود -أكثر مما قاد فعلا- إلى 
إدراك أوضح لدور"الرأسمالى" الذى ربما أقصى من مكانته فى مركز الصناعة 
الى أتتمالية وواضيم اق ركان أكددن باافيحية بون محالكق العو امن اتح ميم 
استئجارها.(* '! ورغم أن ريكاردو وسنيور لم يتبعا هذا المثال» بيد أننا نهد فى 
عمل ميل 2110010165 تعبيرا ملائمًا عن النقطة التى بلغها بالفعل علم الاقتصاد 
بشكل عام فى تلك الفترة. وقد أصبح تحليل ميل لمدخولات الأعمال بشكل خاص 
65 0015176559 التحليل النمطى فى كل البلدان لأكثر من النصف التالى من 
لقو املق رهن اعمال أ لكاي كام على ها تان أن مجاهة اعون كاده 
ألا ماع33 01 وعع7173 التى قكنات على أهميتها فكرة مانجولد: ريع المقدرة 
لإأنازطةخ 06 6مع2 والتى تعود جذورها إلى ميل. ثم حصل رجل الأعمال على 
تعويض معين مقابل قيامه بتحمل المخاطر: ولا أعرف أحدّا تجشم عناء دراسة 
السبب الذى يوجب أن يكون هذا البند موجبًا بالضرورة. أما فكرة كانتيلون:"شراء 
الخدمات الإنتاجية بأسعار مؤكدة لإنتاج منتوج سعره غير مؤكد", فلم تنل ما 
تستحقه من تقدير حتى ظهور عمل البروفيسور نايت»7”*) أى إن هذا النَيِ ل لم 
يتقف كبمن المت مكل الحو اليش كالنا: يحصيل زبحل الأعمان عدن القانة 1613م 
على الجزء الذى يعود إليه مما يستخدم من رأس المال. ولكن تنبغى ملاحظة إن 

-أن نستحضر فى الذهن إن الحقل 12:73 كان يشغل وضعًا أساسيًا لدى وست وريكاردو بحكم 


علاقة تكلفة الطعام الحدية بالأجورء وبالتالى بالربح. 
(١ 55)‏ ومع ذلكء» ينيغى عدم إساءة فهمى وتصور أننى أعتبر ذلك المكان بصفته المكان الصحيح بصورة 


0 6 (1921) غلمنط 0ه لإختمرععصنا .عاكتظ .اطع ادكا .8 .5. ولكن فون تونن ان" كان يدرك 
المبدأ المعنى إدراكا تامًا. 
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ريكاردو وماركس أشارا أحيانا إلى نوع رابع من العائد يحمل طابعًا مؤقتًا أساسّاء 
أى العائد الذى يحصل عليه رجل الأعمال لفترة من الزمن كنتيجة لإدخال تطوير 
جديد فى العملية الإنتاجية لأول مرة» كإدخال ماكينة حنيةة نيةت ”© وهكسذا 
كنت نكار دوكوهار كن حالة كاف بها يكل هنا المكونت الأكقيق شوتجيينة 
11م 72056 بين كل مكاسب الفط 

ولم يستفد ميل من البند الأخير. فكما هو حال كل الكتاب الآخرين» ورغم 
تشديده على أجور الإدارة» فإن تحليل ميل يوحى بقوة بأنه كان ينظر إلى الفائدة 
باعتبارها العنصر الأكثر أهمية فى مجموع العوائد الصافية لطبقة رجال الأعمال. 
وهنا فإن هذه الفائدة لم تكن ظاهرة نقدية. فبقدر ما تحدث "الكلاسيك" عن الفائدة 
النقدية أصلاً فى إطار تحليلهم الأساسىء فإنهم لم ينظروا إليها كعائد من القروض 
النقدية بذاتهاء كما فعل السكولائيون وكما يفعل بعضنا فى الوقت الحاضرء بل 
ككعيين نقد عن مردوة رأ المال المادى الذى يجرى التعبير عنه أيضّا من 
خلال النقود لغرض الملائمة ليس إلآ.("*') ومن الناحية الفعلية» فرأس المال كان 
يتألف لديهم من السلع؛ كما نعلم. فأرباح رجل الأعمال كانت؛ جوهريًاء "أرباح 
رصيد" اعم 06 0115:م: عوائد صافية من رصيد السلع الرأسمالية» كلها أو 
بعضها. والفائدة» باعتبارها مجرد ذلك الجزء من العوائد الصافية للأعمال الذى 
ُسلّمه مالك-مدير هذه الأعمال إلى المقرض لتحرير الأخير من مشاكل ومخاطر 


)٠6١(‏ انظر مثلاً فصل ريكاردو الحادى والتلاثين: /إتعصااءة11 0 (على الصفحة الأولى). ولم يدرك» 
هو وماركسء وجود هذا المكسب فقطء ولكنهما أيضًا جعلا منه جزءًا جوهريًا من بنيتهما التحليلية. 
وبالنسبة لماركس» كان وجود هذا المكسب بشكل خاص أمر! لا غنى له عنه؛ لأن من شأنه تحفيز 
عملية المكننة التى لا تفيد الطبقة "الرأسمالية" بشكل دائم» كما كان يعتقد. 1 

(؟151) أنتهز هذه الفرصة لتوضيح نقطة معينة قادت وما تزال إلى انتقاد "الكلاسيك” بصورة غير مبررة إلا 
إلى حد ما. فثمة كتاب كثيرون فى ذلك الوقت وحتى فيما بعد تحدثوا بشكل سلس عن الأجور فى 
الساعة؛ الريع للؤكر الواحد؛: الربح للسنت الواحجد» كما لو إن هذه هى مقادير قابلة للمقارنة. صحيح 
تمامًا فى حالات كثيرة إن هذه العادة تعكس. تفكير"! ضبابياء إن لم نقل أكثر. ولكن هذا ليس صحيحا 
دائمًا. فريكاردو بخاصة عبر عن مفهومه للقيمة الحقيقية (أو كمية العمل المطلقة) من خلال نقود 
كانت أيضًا تجسد كمية عمل ثابتة وكانت ثابتة فى تلك القيمة الريكاردية. فالسلع الرأسمالية التي 
كسمم ٠‏ يوم عمل كانت» لذلك» قابلة لأن تدر "© " مثلا- ما دام إن هذا يعنى فقط إنها قابلة 
لأن تدر ناتجًا صافيا يجسد خمسة أيام عمل- دون إشارة إلى أى عملية خصم. أىء إن هذه العبارة 
كانت مرادفة بصورة تامة حقا للقول إن الأجور فى الساعة أو الريع للاكر الواحد ولا تتضمن أى 
محاحّة دائرية عمتممكدع ع صتله[ناعتاء: فالأيام المائة كانت "كمية موضوعية” كالأرض؛ وإن 
اعتراض النقاد على لغة ريكاردو يعود فقط إلى أن عبارة " الفائدة للسنت الواحد" تشير إلى قيمة 
رأسمالية من نوع مختلف بالنسبة لنا- أى إلى قيمة رأسمالية مستمدة من العوائد. 
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ممارسة النشاط الاقتصادىء تبقى أيضنا "كربح رصيد'(صافى). وكان الأمر كذلك 
مع كل اقتصاديى تلك الفترة- ومع ماركس ليس أقل مما مع ساى -وكل اقتصاديى 
الفترة التالية تقريبًا. ولوجهة النظر هذه أهميتها. إذ يعتمد عليها جزء كبير من 
تصورنا للعملية الرأسمالية. إذن» لنتأكد من مضامينها. 

أولا: :لما'كانت الفانةة:.عتحد إهتانالفاةة الصضيافية على :القنروسن 
الاستهلاكية» تشكل الجزء الأكبر من أرباح الأعمال 2065م 2655زوتناطء فإن 
المشكلة الأساسية تكمن فى تفسير أرباح الأعمال هذه: فلم تكن هناك مش كلة 
منفصلة عن الفائدة قط. فمع احتمال استثناء نظرية سنيور عن الامتناع- التى 
ستناقش بعد قليل- فإن كل نظريات الفائدة خلال القرن التاسع عشر تستند على 
قبول هذا الرأى بما فى ذلك نظريتى ريكاردو وماركسء ونظرية بوهم-باورك فيما 
بعد. وهذا يجسد إحدى نتائج التعود على المطابقة بين دورى الصناعى وال رأسمالى 
ينا إذر حكيج على فشكن ازلئلفا الذي كانو]: يذركون أجيانا الا كلذف الحج وز هرف 
بينهماء كما أنه يُعَد أساس نظرية التوزيع فى تلك الفترة. 

ثانيًا: ما دام ربح الأعمال نفسه]1041م 12655ؤناط قد هم كعائد من السلع 
الرأسمالية من حيث الجوهرء فقد ترتب على هذا أن الفائدة كانت تتطابق ممع 
(وليس تتحدد ب) العائد الصافى من السلع الرأسمالية- وكان نيكولاس باربون» 
بقدر ما أعلم» أول من أشار إلى هذه النظرية بشكل صريح. وقد سادت هذه 
النظرية طوال القرن التاسع عشر بعد أن استحسنها [. سمث. وأنها كانت طبعًا 
تلائم أنصار مخطط العوامل الثلاثة بصورة خاصة- رغم أننا نجدها فى شكل 
خاص لدى ماركس أيضنا. وقبل ذلك؛ حاول باربون تفسير الفائدة من خلال 
تشبيهها بريع الأرض.7*'/ وما كان أنصار العوامل الثلاثة ليجدوا صعوبة فى 
التقدم خطوة أخرى وفى توسيع المشابهة لتشمل الأجور وبالتالى تتويج مخططهم 
للعوامل الثلاثة بمخطط للدخول الثلاثة. وكان ارفنج فيشر 749515868" أول من 
أوضح بشكل صريح أن العائد من السلع الرأسمالية لا تمثله الفائدة» أيّا كان الشىء 
الآخر الذى يمكن أن يأخذه هذا العائد. 
)١51(‏ وقد أثمر هذا اللون من التفكير ثمرة مهمة فيما بعد تجلت فى ولادة نظرية (شبه الريع) لمارشال. 

ولكن المفهوم اللاحق يشير باتجاه معاكس: إذ شكل ظهوره إحدى العلامات المبكرة على بداية 

إدراك حقيقة أن العائد من السلع الرأسمالية بحد ذاته لا يمثل الفائدة وينبغى تمييزه عنها. 


)545 0 (1907) أوع1261 01 ع12؛ انظر الجزء الرابع» الفصلين الخامس والسادس» أدقاة: حيث سيتم تناول 
هذه المحاجّة مرة أخرى. ويكفينا الآن التلميح المذكور أعلاه. 
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(ب) نظرية الفائدة القائمة على الاستغلال لدى ماركس والآن» بعد إزالة 
كل مخاطر الخلط» سوف نستعملء من الآن فصاعداء مصطلح الفائدة )وع/ع])10 
للإشارة إلى (معظم) ما دعاه سمث وريكاردو وسنيور وماركس ب الربح 0]0156. 
وبعد أن وضعنا مشكلة الفائدة فى إطارها الصحيح ضمن الفكر التحليلى فى تلك 
الفترة» يمكننا الآن تلخيص الحلول المعروضة و"البراهين" ذات الصلة بالميل 
الثابت لمعدل الفائدة نحو الهبوط. 

يلاحظ القارئ طبعا أن الميل المذهبى الذى أرجعناه إلى باربون- أى الميل 
لمطابقة الفائدة بالعائد الصافى من السلع الرأسمالية- لا يطرح بذاته حلا لمشيكلة 
طبيعة الفائدة أو يضع جوابًا محددًا للسؤال عن ماهية الشىء الذى تدفع الفائدة 
كمقابل له. ذلك لأن العائد الصافى نفسه بحاجة إلى تفسير. ولكن اقتصاديى الفترة 
كانوا بطيئين فى إدراك هذا. فبعد أن فقد هؤلاء الاقتصاديين صلتهم بالعلماء 
السكولاتيين» فإنهم كانوا يميلون فى البداية لافتراض وجود حل لهذه المشكلة 
والاكتفاء بأكثر الأفكار غموضبا بشأنها. وهكذا يمكن أن ننسب إلى سمث الفضل 
باثنتين من'نظريات" الفائدة» وريكاردو بثلاث أو أربع منها كما سنرى. ولكن من 
الأكثر واقعية أن نقول إنه لم تكن لديهم قط أى نظرية محددة للفائدة. فهمء بكل 
بساطة» لم يهتموا بهذا الأمر. ورغم كل شىءء؛ فإن إحدى الطرق لمعالجة مشكلة 
معينة يكون فى إهمالها- وهو ليس أسوأ الحلول دائمًا. وإذا استثنينا تورجوء فإن 
لاودردال هو أول من اعترف بوجود هذه المشكلة. وجيمس ميل هو الثانى. وقد 
أصبيفت عناصر أصيلة لنظرية للفائدة - سواء أكانت عناصر حقيقية أم زائفة - 
من قبل لونجفيلد» وراى» وسكروب وتونن» دون أن ينجح أى منهم فى تحقيق 
الكثير فى ذلك الوقت. وكان من حقق ذلك هو سنيور. ولكننا نعالج نظرية 
الاستغلال قبل أن نتابع التطورات التى حققها خط باربون. 


إن الشىء الجوهرىء الذى ينبغى فهمه بشأن نظرية الفائدة التى تقوم على 
الاستغلال» هو أنها تجسد عقلنة معينة 12]10021122]108 لشعار قديم يُعبّر عن 
شعور العمال اليدويين والفلاسفة بأن الفئات العليا تعيش على نتاج العمل اليدوى 
ويتعذر هنا تحليل الدوافع النفسية الاجتماعية لهذا الشعور ومتى ولماذا أصبح 
وزااذفا فكزة الممفلال العمن الذوس يكف بالنسوة لقا ادر اك ولحو متمق المشتكلة 
وتذكر' أنها دخلت العمل 72121055 04 ]7/681 عبر فلسفة القانون الطبيعى. وقد 
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أخذت الفكرة هناك شكل فرضية مفادها أن الريع والفائدة يمثلان اقتطاعًا من منتوج 
كلى ينبغى اعتباره منتوجًا للعمل اليدوى كليًّا. وبهذا المعنى» يكون سمث قد وضع 
سابقة لكتاب كثيرين طوروا نظريات استغلال من هذا النوع أو ذاك. ومع ذلك؛ فما 
هو أكثر أهمية بالنسبة لنا يتمثل فى أن طرق التعبير التى توحى بفكرة أن العلاقة 
بين أصحاب العمل 00 015 1201150181 وعمالهم تنطوى على 
الاستغلال بالضرورة؟*١)‏ ترد فى أغلب الأحوال فى أدب تلك الفققرة حتى من 
خارج الأدب الاشتراكى أو العمالى تحديدًا. وقد نبعت هذه الطرق بصورة طبيعية 
تمامًا من وظيفة صاحب العمل الصناعى كما وصفها سمث. فصاحب العمل هذاء 
الذى هو رأسمالى قام بتزويد العمال بأدوات ومواد العمل ووسائل معيشتهم دون أن 
يفعل شيئًا آخر تقريبّاء يستعيد 'تسليفاته" مع ربح يشكل جزءا من منتوج 'جهد' 
العمال بشكل واضح. ونجد هذه الصورة غير الواقعية إلى حد بعيد لدور العمل فى 
كتاب السيدة جان مارست (1816 لالتمممع8 لمعتاتاه ده كمه لداع حموت)» 
كما إن هذه الصورة ترسمها عبارة ريكاردو الساذجة:"... يبدأ الرأسمالى عملياته 
وهو يمتلك الطعام والأشياء الضرورية الأخرى بقيمة 13,000 باوند: وفى نهاية 
الققة :* انف الخال إنتاج الطعام والضروريات الأخرى بقيمة 15,000 
باوند'(الفصل الحادى والثلاثون). ولم يلزم الاشتراكيين الريكارديين سوى هذا لأخذ 
المبادرة» ولا يلزمنا نحن أكثر منه لإرجاع نظرية ماركس للاستغلال- شكلها 
القامن: الكتقل: الذئ أعطاء ماوكدن 'لفكرة الاستغلان> إلى دراسعه يكاز 0 
ولا أقصد بهذا إنكار إمكانية أن يكون ماركس قد تأثر بالاشتراكيين الريكارديين: 


)٠6١١5(‏ من المهم إيقاء هذه الفكرة بعيدة عن المشاهدة أو الانطباع العام الذئ يفيد إن العامل كتيرًا ما 
تعرض إلى معاملة فظّة هزات المشاعر العامة أو حتى عن مشاهدة أكثر وضوحًا تذهب إلى أن 
الجماهير كانت تحيا حياة بائسة؛ بينما كان الأفراد الآخرون ينعمون بالثروة؛ مما أثار العواطف 
الإنسانية. وبطبيعة الحال؛ لقد خلق كل هذا مناخا ملائمًا لتلقى نظريات الاستغلال» ولكنه لم يشارك 
فى تشكيل أو ى جزء هذه النظريات: فمن الجوهرى بالنسبة لهذه النظريات أن عقد الأجر يفترض 
الاستغلال؛ ولا يكفى أن هذا العقد- غالبًا أو دائمًا- يرتبط بالاستغلال» أو فقط بمستوى معيشى 
منخفض لمستلم الأجر. 

)1١55(‏ وهذا يُعرّف المعنى الذى يمكن أن تعزى فيه نظرية فائدة تقوم على الاستغلال إلى ريكاردو. . دعونى 
أستذكر ثلاث نظريات فائدة أخرى يمكن أن تنسب إليه» وقد تم ذكرها من قبل وستذكر ثانية (القسم 
الفرعى ج» أدناه) ؛ نظرية الامتناع؛ نظرية الباقى؛ واحتمال حتى نظرية معينة للإنتاجية؛ حيث 
يجعل ف. إدلبيرج عءط1اء50 .2 ("1933 +2 ممع ؟"ركام0ط 01 برمعط!' مه تلهدء ا 16 ) 
من ريكاردو منطرنا"في.فكوة الإتتاجية ليس من كانه زتدام ينا مرق فيكبمل» وقد يكون إدلبيرج على 
حق. . فنيوتن» بمعنى ماء لم يتعلم من أينشتاين. ولكن هذا القول لا يساعد على كتابة تاريخ حقيقفى 
للرياضيات. 
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قافن 1ق خصو ف كنا كان تاف القن موي لرو ان مجم ويد اتسين 
إيحاء ريكاردو ونظريته للقيمة كان سيكفى لذلك. 


يمكن وضع نظرية الاستغلال لدى ماركس كما يلى. إن العمل ("'قوة عمل" 
العامل» وليس خدماته) هو سلعة فى المجتمع الرأسمالى. وعليهء. فإن قيمته 
تساوى7"*') عدد ساعات العمل التى تتجسد فيه. فما هو عدد الساعات التى تتجسد 
فى العامل؟ حسناء إنها الكمية "الضرورية اجتماعيًا ' لتربية العاملء وتدريبه. 
وتغذيته» وإسكانه وما شابه ذلك. افترض أن كمية العمل هذه؛ التى تشير إلى أيام 
العمل من الجزء الفعهال من حياته؛ تعادل أربع ساعات يوميًا. ولكقن 
"الرأسمالى"الذى يشترى 'قوة عمله"- لم يذهب ماركس إلى حد القول إن الرأسمالى 
يشترى العمال كما يشترى الأسهم؛ رغم أن هذا هو المقصود- يجعله يعمل لست 
ساعات فى اليوم. تكفى أربع من الساعات الست تلك لتعويض كل قيمة السلع التى 
ذهبت إلى العامل» أو لتعويض رأس المال المتغير المُسلف له (20)» بينما تنتج 
الساعتان الإضافيتان القيمة الفائضة (5)؛ 5:617/616. ذلك لأن الرأسمالى لم يدفع 
أى تعويض مقابل هاتين الساعتين. وهما تشكلان "العمل غير المدفوع الأجر". 
وإلى الحد الذى يعمل فيه العامل ساعات غير مدفوعة الأجر بهذا المعنشىء فإنه 
يُستخل بمعدل 7/97 :ول يمثل مدل القاتن هذا معذق الفاكد» طلية ).هف الأكيز 
يساوى النسبة بين القيمة الفائضة ومجموع رأس المال (الثابت زائدا المتغير).ء أى 
( + »/ 6). فإذا افترضنا إن معدل الفائض “7 / 5 واحد فى جميع القطاعات وفى 
جميع المنشآت - أى أن العمال يُستغلون بالمعدل نفسه - وإذا افترضنا أيضًا أن 
معدل الفائدة: (7 + » / 5) ينبغى أن يكون واحدًا فى كل المنشآت أيضّاء فإننا 
نطيظتم: بالعنتدوية التى: دكت من قيل» أي ضرورة توزيخ الفاتضن .بين المتشسات 
بطريقة تجعل المعدل (7 + » / 5) واحدا بالنسبة للجميع. ولتفادى تناول هذا 
الموضوع مرة أخرىء نكتفى هنا بملاحظة أن هذه الصعوبة تشكل اعتراضًا 
محتاد على الشنكل الغا قد لنكاويةالشتقكل :1711 دباع الالك» لفترسن إن 
هذه الصعوبة لا تمنعنا من قبول النسبة (7؛ا + © / 5) كتعبير عن معدل الفائدة 
الماركسى حينما نفسر 5 و هو “ كمجرد مجاميع قومية تتناسب قيمها مع 
"أسعارها". رغم أننا نعلم أن هذا لا يصح بالنسبة للسلع الفردية. 


)١1519(‏ ينبغى أن نقول بشكل محدد: قيمتها التوازنية فى ظل المنافسة التامة. 
)١15(‏ ستتضح طبيعة هذا الاعتراض حينما نعالج موقف ماركس من نظرية الامتناع. 
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إذن يمكننا أن نفسر نظرية ماركس للاستغلال كتطبيق لنظريته للقيمة على 
العدل: فقا ليذه الفطؤية»:فإن. العمل :ل يسم اقل مين كيه الكاملسة وإن 
المستهلكين لا يدفعون مقابل المنتجات أكثر من قيمتها الكاملة.(1*') وعليه. فهى 
تتعرض ليس فقط إلى كل الاعتراضات العامة التى يمكن إثارتها بوجه نظرية 
القيمة الماركسية القائمة على كمية العملء بل أيضًا إلى الاعتراض الخاص الذى 
يمكن إثارته ضد تطبيقها على 'قوة العمل". فبالقدر الذى تصح فيه نظرية القيمة 
القائمة على 'كمية العمل فانهاءلا تكون:صكيطة :اللا يفل اتات حفلاية للتكلفة: 
فكميات العمل المستخدمة اقتضاديًا (الضرورية اجتماعيًا) فقظ هى الى تخلق 
القيمة. ولكن من الواضح أن الكائنات البشرية لا يتم إنتاجهاء وفقا لقواعد العقلانية 
الرأسمالية» بقصد تحقيق عوائد تغطى التكلفة. ويمكن تحسين وضع نظرية 
الاستغلال إلى حدٌ ما بتطعيمها بالقانون المالثوسى بشكل محدد جذا أو بواسطة 
وسائل أقوى من ثنانها أن فقن الأحرو إعند تكلفة الكفانه كسيف وقد اندو لما 
هذا الأمر (قانو ن الأجور الحديدى؛ جاء5ع0128آ 6861265 ,310ئتة 0 101). ولكن 
ماركس أحجم عنه» وربما كان هذا عن حكمة. فقانون مالثوس حول السكان يمثل 
لعنة بالنسبة لماركس. وعلاوة على ذلكء. فإن ماركس قد أذوك كلا من التيسادات 
الدورية فى معدلات الأجر بما يتجاوز قيمة العمل» وميل درجة الاستغلال للهبوط 
كنتيجة لتخفيض ساعات العمل اليومية بتأثير النقابات والتشريع وما شابه ذلك. 
وهكذا اختزل ماركس نظريته للاستغلال إلى منزلة 'قانون مطلق"- ميل مجرد- لا 
ينبغى أن يسود فى الحياة الواقعية. ومع ذلك؛ ثمة اعتراض آخر أقل جدية مما 
يبدو. فؤفقا لماركس :.فان القيمة الفائضة هى مكسب لم يكلف الرأسمالى شيئا. 
وعلاوة على ذلك؛ فهى لا تعكرف كمكسب فوق حدى 111531121812841 كما هو حال 
الريع الريكاردى. يمكن أن نتصور أن مكسبًا كهذا يشجع رأسماليين فرديين- ممن 


(159) يعطى هذا الجانب حقا معينا بالأفضلية للاستغلال بمفهومه الماركسى إزاء كل المحاولات الأخرى 
لترقيه ل ا ا موا ١‏ جا ل اك سر 
يعطييا ابره شرن بيجو والنيدة ريون لكك الاق فى وقنا الجاضر ) وان ساء السحتاولات 
عندئذ واجهت أوقاتا صعبة حينما حاولت إثبات لماذا إن الأمر ينبغى أن يكون كذلك دائمًا 
وبالضّرورة. . بينما لا تنطوى نظرية ماركس على أى خداع أو سرقة. فبغض النظر عن سوء سلوك 
أى فرد كان» فإن الاستغلال» بحسب هذه النظرية» ينشأ عن ذات منطق قانون القيمة الرأسمالى 
وبالتالى فهو متأصل فى النظام بشكل يتعذر استئصاله أكثر مما يمكن لأى نظرية استغلال أخرى أن 
تبين ذلك. 
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تكون مساهماتهم الفردية فى الإنتاج الكلى من الضآلة بحيث أنها لا تؤثر على 
الأسعار - على توسيع الإنتاج إلى أن يهبط الفائض إلى الصفر. وفى الواقع» ليس 
ثمة مفر من هذا الاستنتاج ما دمنا نحتفظ بمخطط لعملية راكدة؛ ذلك لأن عملية 
كهذه لا يمكن أن تكون فى حالة توازن إلى أن يختفى هذا الفائض. ولكن يمكننا 
إنقاذ الوضع بأن نأخذ بالاعتبار أن ماركس كان يفكر أساسا بعملية تطورية يتولد 
فيها الفائض دون انقطاع؛ رغم أنه يميل للتلاشى عند نقطة زمنية معيفة./:1') أوء 
يمكننا إسقاط فرضية المنافسة التامة» رغم أن الفائض الذى ننقذ بهذه الطريقفة 
مكلف قياف عن شائضن سارك توذوق أنوانصرق أكترد قن عت الف 1307 
نتحول إلى تفسير ماركس لميل معدل الربح نحو الهبوط الذى فاخر ببه ماركس 
وبعض أنصاره كثيرًا. 

حينما نسلم أولاً: بوجود مثل هذا الميل» وثانيًا: بأن نظرية ماركس للقيمة 
الفائضة هى نظرية مقبولة»ء فإن هذا التفاخر لم يكن دون سبب. إن بعض التجارب 
التى يمر بها كاتب ماء على الأقل» تبعث من السرور أكثر من الاكتشاف القائل إن 
نظرية معينة (كنظرية الجاذبية» مثلا) تفسر حقيقة معينة (كالمد؛ مثلاً) لم تكن فى 
ذهن صاحب هذه النظرية حينما وضعها. 

(ج) ماركسء وستء ريكاردو: حول هبوط معدل الربح إن الملاحظة 
الأولى التى ينبغى طرحها تسرى ليس فقط على ماركس ووست وريكاردوء بل 
أيضًا على كل الاقتصاديين الذين ابل م ال ا 2 
الفائدة. ولم يخطر ببال أى منهم قط أن يسأل عما إذا كان هناك هبوط كهذا أم لا 
ذلك لأنهم افترضوا هذا |! برط لطن رلجو عاد ساوسو امار دوه 
يصعب تصورها من عدم المبالاة العلمية. فالشىء الواضح الوهنة هكوى أ لتر اء 
القرون الوسطى كانوا يَعدون مقرضيهم بفائدة تصل إلى 4 أن أكثين» ميقا 
كانت الحكومات تتصور أنها تدفع معدلاً عاليًا حينما تدفع 5 6؟ فى عام .ماو 


)1٠١(‏ ثمة محاجة مشابهة تنبع من واه العدل وشووة قازةة أعام كنلية التزاكم اوه“ محاكة ومكنياء يذلا 
من قانون السكان المالثوسىء؛ أن تفسر ميل الأجور للبحث عن المستوى الذى يشير إليه مفهوم 'قيمة 
العمل" الماركسى. كما إن هذه المحاجّة أيضا لن تسرى ضمن عملية إعادة إنتاج بسيطة ولكن كان 
يمكن إدخالها للاعتبار المذكور أعلاه. 

(0501) إن نظرية ماركس الاقتصادية لم تجتذب الانتباه وتبدأ بإثارة الانتقاد بين الاقتصاديين قبل حلول 
الفترة القادمة. ويرد ذكر الأعمال الأكثر أهمية» وبخاصة انتقاد بوهم-باورك؛ فى عمل ب.م. 
سويزى المذكور سابقا. 
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96 فى عام -١1٠٠‏ وكان تصور رجال الأعمال أيضا كذلك؛: طبعًا. ولكن من 
الواضح أن هذا يعود إلى درجة المخاطرة العالية التى ترتبط بقروض الأمراء 
الذين لم يسددوا مبلغ القرض الأصلى فى أغلب الأحوال؛ وإلى التنظيم البدائى 
لأسواق النقود؛ وإلى الكدم المتوقع. وحينما لم يكن هناك وجود لأى من هذه 
العوامل- كما كان الحال في فى هولندا مثلاً فى النصف الثانى من القرن السابع عشر 
- فإن معدل الفائدة لم يكن أعلى بشكل واضح مما كان عليه فى القرنين التاليين. 
ولمّا كان هبوط المعدل الصافى للفائدة 12161651 مكلام 04 2816 وليس الظروف 
التى خلقت درجة أعلى أو أقل من المخاطرة أو تكاليف الاقتراض الأخرىء. هو ما 
كان ينبغى تفسيره» فقد كان من الممكن الاستفادة بسورة أفضل من أولئك 
الاقتصاديين لو أن جهدهم قد انصبً على التعرف على ما كان ينبغى تفسيره حقا. 

ثانيَا: يستند تفسير ماركس على فرضيتين. تتمثل الفرضية الأولى فى أن 
القيمة الماركسية لرأس المال الثابت تزداد بمعدل أسرع من القيمة الماركسية لرأس 
المال المتغير فى سياق التنمية الاقتصادية» وذلك بسبب مكننة الإنتاج بشكل متزايد. 
وتتمثل الفرضية الثانية فى رأس المال المتغير فقط (رأس المال الأجرى) يخلق 
قيمة فائضة:» بينما لا يقوم رأس المال الثابت إلا بنقل قيمته الخاصة به إلى 
المنتوح» كما سبق لنا أن أشرنا إلى هذا" '') وعند قبول هاتين الفرضتين لأجل 
المحاجّة» وبالافتراض أيضا بأن معدل القيمة الفائضة يبقى ثابتا وأن القيمة 
الماركسية للسلع الرأسمالية لا تنخفضء » فلا نجد صعوبة ما فى الوصول إلى 
الاستنتاج بأن +0 / 8 ينبغى أن تهبط (13 ,2132 .701 ,لقاتمة؟]1 1235). 
والاعتراضات التى أثيرت ضد هذا الاستنتاج من قبّل كُتّاب ماركسيين تعود أما 
إلى الفشل فى أخذ كل هذه القيود بنظر الاعتبار أو إلى عدم الرغبة بالتسليم 

بو اقعيكها. ا ل 
كعد دف و30 فمن الممكن التعاطف مع أنصار ماركس الذين لم يشعرواء 


)١157(‏ ولكن ينبغى عدم نسيان إن قيمة رأس المال الثابت تدخل فى القيمة الفائضة. 
)١5(‏ تحدث ماركس عن "عوامل مضادة" من شأنها أن 'تكبح" مفعول قانونه المطلق. ومن الممكن 
استعارة قائمة هذه العوامل من ج.س. ميل ( 4,5 بط ,تكد 8001 ,ؤععانةأكطباءءك عم تأعسع ا سنامء 
5) الذى يأخذ لديه دن الأرياء ذخو حد أ "وها مشابها . ومع ذلك» تنبغى ملاحظة أ ن العبارة 
الأخيرة تسمح بتفسير معين يضع هبوط معدل الأرباح فى إطار رؤية المنظر بصورة أكثر تحديدا 
مما هو ممكن للحديث عن أى اتجاه تاريخى: ففى حدود إطار معين (بما فى ذلك مدئ تكنولوجى 
معين) يمكن إثيات أن معدل الفائدة يميل إلى حد أدنى - ويميل معدل الأجر إلى حد أقصسى-- 
يتماشى مع ذلك الإطار وفرصه الاستثمارية المعطاة. 


31 


حتى ولو من زاوية النظريات الماركسية للقيمة والاستغلال» بثقة كبيرة فى ذلك 
الاتجاه المطلق. ولكن الاستنتاج غير خاطئ منطقيًا فى حدود الإطار العام للنظام 
النظرى لماركس والفرضيتين الإضافيتين المذكورتين أعلاه. 
ثالكًا: رغم تشديده على الطابع المجرد لقانونه» فإن ماركس كان يثق به 
كثيرًا بحيث جعله "المانع" المتأصل فى الإنتاج الرأسمالى الذى من شأنه فى نهاية 
المطاف أن يمنع العملية الرأسمالية من تجاوز نقطة معينة - وهذا لا يمثل.2 فى 
الواقع» كل نظرية انهيار الرأسمالية بل عنصر مهم منها. 
وعلى سبيل المقارنة» أوردُ تفسير الهبوط التاريخى لمعدل الفائدة لدى وست 
- ريكاردو اللذين اعتقدا أنه يمثل حقيقة لا يرقى إليها شك. يرتبط هذا التفسير بما 
يمكن وصفه بأنه نظرية ريكاردو الثانية للفائدة. فقد سبق أن رأينا أن البنية النظرية 
لريكاردو تنظر فعلاً إلى 'الربح" كبقية 121ال051: وأنها ببساطة تساويه بما يتبقى 
للمزارغ؛ الذى يعمل على أرض لا يدفع عنها ريعاء بعد الدفع للعمال. ويكمن 
أصل هذه النظرة إلى "الربح" فى طريقة تفكير رجل الأعمال العملى كما تنعكس 
فى حساب الربح والخسارة لديه (قائمة الدخل): فربحه هواما يتبقى'"- وهذه هى 
الفقرة التى توازن حسابه. ونظر! إلى أن الناتج الصافى الذى يُقاس من خلال"العمل 
المتجسد" يتوزعء بالنسبة للقسم من الإنتاج الذى لا يدفع عنه ريعء بين العمل 
ور أفن' المال* اللذين يك فياسهسا من خلال "العمل التتجيند" أيينا,1*"'! ولما كات 


)١54(‏ لاحظ كيف يلاثم هذا الأمر المخطط الماركسى بشكل شفاف: فكل ما نحتاج للوصول إلى هذا 
الأخير هوء إضافة إلى حصة العمل» » قياس العمل نفسه (أقصد : قوة العمل) من خلال "العمل 
المتجسد”. وفى الواقع» ليس ثمة عدم انسجام بين ما أسميناه ه نظريتى ريكاردو الأولى والثائية للفائدة: 
ففى كلتيهماء تتحدد كمية ومعدل الربح ب (القيمة "الحقيقية"”) للأجور. وهذا ينجم عن البنية التى 
نوقشت أعلاه بعد التخلص من الناتج الكلى والريع. وتضيف فكرة الاستغلال (ولا يهم سواء 
أسميناها بهذا الاسم أم لا) مجرد تفسير خاص. ولكن الأمر لا يبقى كذلك حينما ننسب نظرية امتناع 
معينة إلى ريكاردو (ويمكن أن يصح الأمر نفسه على نظرية تقوم على الإنتاجية» رغم أننا لا نعزو 
إليه هذه النظرية» رغم ذلك). وحتى لا نغود ثانية إلى هذه النقطة» » التى لا تخلو من أهمية نظرية؛ 
فإننى سوف أحسم هذه المسألة فى هذا الهامش. سبق أن حددنا "الربح' ' بواسطة "الأجور (حصراء 
بشكل عام). وعليه؛ فحينما نعلن فيما بعد» كما فعل ريكاردو» إن الأرباح نفسها هى 'تعويض 
عادل"(أى سعرء كما هو واضح) مقابل الانتظارء فييدو نظامه كنظام مفسرط التحديد 
60 نزطرع076106: فثمة كمية معينةء كانت قد تحددت بالفعل سابقاء أصبحت تخضع لشر ط إضافى. 
ومع ذلكء فإن الأمر ليس كذلك إلا فى نظامه ولا يستلزم أن يكون بهذا الشكل فى نظام أوسع قد 
يكمن خلف النظام الأول . وقبل أن يقبل القارئ الحجج المشتقة من نظام مفرط التحديد (وهى النظم 
التى باتت مألوفة اليوم)؛ ينبغى عليه أن يتفحصها بعناية. افترض أن "الأجور" كانت قد حددت 
"ربحا" ' معينا عند مقدار معين. افترض أيضنًا إن هذا المقدار لا '"يعوض بشكل عادل' ' الرأسماليين- 
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حصة العمل يتم تفسيرها بصورة منفصلة» فإنناء بعد بلوغ هذه النقطة؛ نصل 
بسهولة إلى فرضتين لا تمثلان سوى شىء مبتذل حقا.2"') تشير الفرضية الأولى 
إلى أن "الأرباح تعتمد على الأجور"- فعلام» خلاف ذلك» كان يمكنها أن تعتمد فى 
هذا المخطط؟ وتتمثل الفرضية الثانية» فى ظل تأثير الزيادة فى السكان وتأثير 
قانون تناقص الغلة من الأرضء فإن المزيد من العمل ينبغى أن يتجسد فى كل 
وحدة إضافية من الطعام؛ ا ل أكثر وأكثر- رغم 
أن الكمية المتوسطة من السلع التى تذ تنفق عليها الأجور لا ينبغى أن تزداد أو يمكن 
حتى أن تنخفض إلى حد ما- بحيث يتبقى لرأس المال قيمة أقل وأقل. وهذاء وليس 
أى شىء آخر كما أوضح وست ومن ثم وريكاردو بشكل مضنىء يفسر الظاهرة 
التى يُفترض أننا نلاحظها فى صورة هبوط فى معدل الفائدة. ولكن لم يكن ثمة داع 
للإحكام. فمن المستحيل منطقيّاء وفق هذه النظرية العجيبة» أن يهبط معدل الفائدة 
لأى سبب آخر (ما عدا التقلبات "السوقية" قصيرة الأجل). وفى الواقع. شدد 
ريكاردو على أنه لولا زيادة الأجور (وفق 00 لما كان بوسع أى كمية من 
التراكم أن تخفض من معدل الربح (الفصل الحادى والعشرين)؛ وهو لم يكتف بنقد 
سمث لتفسيره هبوط معدل الربح بواسطة التراكم» بل اتهم ج. ب. ساى بثقة 
بنسيان قانونه للأسواق حينما أكد على أن "كلما توفرت رءعوس أموال أكثر" بالنسبة 
لفرصن الانيكتفان »فإ .معدل الفائدة يتناف أكثري "١1‏ فنة قينا واحتحهان: الأرلة 


-نظير انتظارهم. فحينما يتعذر تعديل هذا الوضع من الأشياءء» فإن "الرأسماليين" سوف يقللون مسن 
استثمارهم (فليس أمامهم ثمة فرصة لأن يفعلوا غير ذلك فى إطار هذا المخطط). وسوف ينخفض 
رأس المال أو على الأفل رأس المال المتغير: مخصص الأجر. ومن خلال سلسلة من الترتيبات فى 
كل مكان من النظام تؤدى دورها 'مرة واحدة" 1671076 026 ]2 و" من خلف الستارة "- وأترك 
للقارئ أن يفعل هذا - فإننا فى نهاية المطاف نصل إلى وضع ما تزال "الأجور" فيه تحدد الربح 
ولكن عند مستوى مقبول'للرأسمالى". ويمكن للقارئ أن يتعلم أيضنا درسا مهما من هذا الأمر 
بخصوص معنى عبارة:'يتحدد ب"- وهو درس ضرورى جذا إن أراد إدراك النظرية الاقتصادية 
فى أى وقت وحيلها وبضع نقادها وحيلهم. 

)١55(‏ وهما يشكلان مثالا ممتانًا على فن الابتذال 'الذى» لارتباطه الحميم بالنقيصة الريكاردية:» يقود 
الضحية شيا فشيا إلى وضع إِمّا أن يستسلم فيه أو أن يتعرض للسخرية لأنه ينكر ما أصبح شائعًا 

حقا وفقا لما بلغه تطور الموضوع المعنى فى حينه. 

)١57(‏ حول محاجّة سمثء انظر القسم الفرعى هه أدناه. فعند صياغة الاتجاه المتناقض للأجور ومعدل 
الربح» ذهب سمث بالضبط إلى الحد الذى تبرره الوقائع والمعرفة البديهية (ولكن ليس التنظير 
الريكاردى): فالتراكم: بقدر ما يعنى طلبًا إضافيًا على العمل (وخدمات الأرض)» كناط اهتدم د5تتعاع» 
(عند بقاء الأشياء الأخرى على حالها)» يقلل من معدل الفائدة ويزيد من معدل الأجور (والريوع). 
ولكن ريكاردوء بإهماله الكامل لعدم قدرة جهازه النظرى على الانطباق على هذه الآلية» لم يكن 
بوسعهة الإصغاء إلى ذلك الاتجاه. 
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هو أن فرضية ساى هى فرضية صحيحة» وأنها لا تتعارض مع قانونه للأسواق 
قطء وذلك وفقا للمعنى المقصود وفى إطار ترتيب ساى النظرى؛ ويتمثل الشىء 
الثانى فى أن فرضية ريكاردو غير خاطئة أيضناء وذلك وفق المعنى المقصود وفى 
حدود ترتيب ريكاردو النظرى. 

أما ميل؛ فيتعذر التمسك بموقفه دون إثارة الشفقة عليه. كان ميل يمتلك فهمًا 
واسعًا لكل الظواهر المتعلقة بالفائدة. وقد أدرك بشكل خاص المشاكل النظرية 
النانكة التقذية ووسملة المؤانه مشكل أعيق مخ أن مط أخن قحي راتت فقس 
الفصل الثالث والعشرين من الكتاب الثالث (من عمله 165م21131)» استبق ميل 
بضع تطورات تمتد إلى أربعين أو خمسين سنة تالية. وعلاوة على ذلك» فإنه تعلمَ 
من ساى وراى وسنيور. ومن الواضح أن ميل كانت لديه نظرية للقيمة أرفع بكثير 
من نظرية ريكاز دن وهكذا كان حيل »وكيا فت ينفته في الفتسيل الوزام وحن 
الكتاب الوابع» فى وضع يسمح له بالتوصل إلى تحليل كان من شأنه أن يلائمى كل 
الوقائع المعروفة. ولكنه كان قد ألزم نفسه بمناصرة مذهب ريكاردو والله أعلم 
بالسبب. وهكذا عالج ميل؛ بدءًا من الفصل الخامس عشر من الكتاب الثانى» تلك 
القضايا بطريقة غير طبيعية؛ وتنم عن ضيق فى التفكير بغية إكراهها على التوافق 
الظاهرى مع مذهب ريكاردو. ومن المهم جدًا تحليل هذا الأمر والتوصلء. من 
خلال هذا التحليل» إلى فهم أكمل للكيفية التى يتجاوز فيها التحليل الاقتصادى 
حواجز يصنعها بنفسه. ولكنى أخشى فعلا أن القراء لن يشاركونى أسفى على عدم 
مقدرتى على إنجاز هذا التحليل ضمن المجال المتاح.!""") 


)١111(‏ ومع ذلكء سأقدم فى هذا الهامش مثالاً عن طرق تم بواسطتها ضمان الانسجام إلى حد ما» وأطرح 
ملاحظة تسرى على نظريات عديدة» بما فى ذلك بضع نظريات معاصرة وسابقة. والمثال هو: حتى 
عند استبعاد الريع؛ فإن تسليفات الرأسمالى لا يمكن أن تتألف من الأجور فقط كما يعتفد نصير 
لنظرية الامتناع مثل ميل؛ ومع ذلكء فإن هذا بالذات كان ما شدد عليه ميل فى الفقرة السادسة 
(الكتاب الثانى» الفصل الخامس عشر)- فكيف كان هذا ممكنا؟ لا شىء أبسط من هذا: ف "الأرباح" 
أيضنا يتم تسليفهاء طبعاء ولكن هذه التسليفات ليست تسليفات؛ بل نوع من المدفوعات على حساب 
أرباح يتوقع الحصول عليها. 

والملاحظة هى: فى ظل فرضيات ملائمة وبخاصة عند إهمال الاحتكاكات 5301075: الجمود 
15 والسلسلات وع00هنالع5» فإن كل الكميات الاقتصاديةء» ويخاصة المجاميع الاجتماعية 
المعتادة» تتوقف بعضها على بعض بطريقة محددة؛ وإن أى عملية تغيبر تمر عبر هذه الكميات لا 
بد أن تؤثر عليها جميعًا. ولا يحتمل أن تتناقض مع الوقائع أى فرضية تفيد أن إحدى هذه الكميات 
تمتلك أهمية سببية خاصة»؛ وأن الكميات الأخرى تعتمد عليهاء مهما بدا هذا غير معقول. وهكذاء فى 
الكتاب الرابع» الفصل الرابع من 165م8:1201؛ يناقش كاتبنا مَيْل الأرباح إلى حد أدنىء؛ وكذلك- 
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(د) نظريات الفائدة القائمة على الإنتاجية إن الشىء الطبيعى بالنسبة 
لأنصار مخطط العوامل الثلاثة وأنصار النظرية القائلة إن الدخول هى» من حيث 
الجوهرء أسعار خدمات إنتاجية(مضروبة فى كمياتها) هو تفسير العائد من السلع 
الرأسمالية- الذى طابقوه مع معدل الفائة 0 كما :فول كن :كناي الفكسدرة المجرويييةفت 
كسعر للخدمات الإنتاجية التى تقدمها تلك السلع الرأسمالية.0'"') ويمكن مرة أخرى 
تحقيق هذا بطرق عدة: رغم أنها جميعًا تواجه اعتراضًا مميتا لسوء الحظ: فلا 
شىء أسهل من بيان أن السلع الرأسمالية أو خدماتهاء باعتبارها مس تلزمات 
ضرورية ونادرة» سوف يكون لها قيمة وستجلب أسعارًا؛ كما أن من غير الصعب 
أن نوضح إن ملكيتها ستدر عوائد صافية مؤقتة فى الغالب؛ ولكن الأمر الصعب 
جدَا هو بيان أن هذه القيم والأسعار تكون عادة أعلى مما هو ضرورى لتمكين 
مالكيها من تجديدها- وإذا كان الأمر كذلكء فلماذا- وبعبارة أخرىء لماذا ينبغى أن 
يكون لملكيتها عائد صافى دائم. ولم تتضح هذه المسألة كليًا بالنسبة لعلم الاقتصاد 
عمومًا إلى أن تم نشر تاريخ بوهم-باورك لنظريات الفائدة فى المجلد الأول من 


>"العوامل المضادة” كتصدير رأس المال والتطور التكنولوجى وما شابه ذلك بطريقة معقولة تماا 
وفق أفكار ساى. ولكن الاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى والتغير التكنولوجى تؤثر كلها- ولو 
و 0 وكل ما كان ينبغى على ميل أن يقعل هو إبراز حلقة الاجر 


ا ل 0 ومع ذلك فالقطرية الت ليس لها من عرب منطقي كر سوق 
هذا قد تكون نظرية فاسدة رغم ذلك ولا تصلح لشىء سوى تقديم دعم صورى لعقيدة ما تستهوى 
صاحب هذه النظرية. فمثلاء ماذا لو توافقت معدلات الربح العالية مع تكلفة عمل عالية» كما حدث 
فى الولايات المتحدة دون شك؟ لقد اهتم ميل بهذا كما تشير رسائله إلى كيرنس التى نشرها ج. 
براين مع0"8:1 .0 ("-279 .مم ,1943 تعطتمعء اولظ بوعاممممء8 ",دع لت .8 .ل لضة 81111 .5 .ل 

2). والمطلوب هو إما دحض هذه الواقعة أو تبريرها. وبالتأكيد يمكن تحقيق هذا دائمًا: ذلك لأن 
من الممكن جعل أىئ نظرية تلائم أى وقائع من خلال فرضيات إضافية ملائمة. ولكن كان سيكون 
من الأبسط والأكثر مباشرة أن يتم تبنى مخطط تحليلى آخر يسلم بالحقيقة المهمة التى تفيد أن 
معدلات الربح العالية والأجور العالية تتوافق'بصورة عادية دون خلق مشكلة صعبة من ذلك خاصة 
وان آ. سمث كان قد وضع الخطوط العامة لمخطط بسيط كهذا بصورة واضحة. 

)١114(‏ هذا يسرى على رأس المال التكنولوجى فقطء رغم أن أنصار نظرية الفائدة القائمة على الإنتاجية لم 
يقيدوا عمومًا مفهومهم لرأس المال بهذا الشكل. وفى الواقع» فإننا نعلم بأنه كان ثمة اتجاه لتحويل 
رصيد رأس المال التكنولوجى إلى رصيد كاف. ولكن هذا يعنى الابتعاد عما أسميناه نظريات 
الإنتاجية البحتة؛ أى النظريات التى لا تهتم بغير الخدمة الإنتاجية للمعمل والمعدات. وما دام كل 
رأس المال غير الأجرىء الذى هو مصدر الفائدة بحسب هذه النظرياتء: يمثل لدى ماركس رأس 
المال الثابت الذئى لا يخلق أى فائض قطء فمن الممكن أن نعتبر نظريات الإنتاجية البحتة كنظريات 
نقيضة لنظريات الاستغلال. 
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عمله (1884 5 ]زم 0هنا 21)نمة1). فحتى ذلك الوقت (وربما حتى الآن فى 
بعض الحالات) تصور الناس (أو يتصورون) أن البرهان السهل لمسألة إن السلع 
الرأسمالية يجب أن تدر عائدًا تثبت 142060 50م1 (بهذا ذاته) إن هذه السلع ينبغى أن 
تدر فكلا لمالكنها: وقد شوه هذا االخلطيين فين محطفيق عل روات الفائدة 
القائمة على الإنتاجية البحتة (كما أسماها بوهم-باورك) سواء البدائية منها 
(النظريات البسيطة للإنتاجية لدى بوهم-باورك) والنظريات الأكثر إحكامًا 
(النظريات المعللّة للإنتاجية 7301172164 لدى بوهم-باورك). كما يشوّه هذا الخلط 
ما دعاه بوهم-باورك النظريات الاستعمالية التى لا تختلف عن نظريات الإنتاجية 
من حيث الجوهر.!2") 

ولاودردال؛ الذى كان أول نصير لنظرية إنتاجية صريحة» كان أيضًا أول 
من أعطى مثالاً على الوقوع الصريح فى الخطأ المنطقى الذى جرت الإشارة إليه 
أعلاه. ولكن ما ستر هذا الخطأء إن لم يكن قد صححهه. هو تعريفه الخاص لل دور 
الإنتاجى لرأس المال» الذى هو فى نظره ليس "مساعدة العمل" بل"الحلول محله". 
فمالك رأس المال يستلم ما كان سيستلمه العمل المُزاح عتبة]<! عطا 10م1 لإتتاوصل) 
5 .م ,1804 بطغلدع187 عنتاطنط 2ه ممع 0 لصة) . وهذا التعريف يستمد أهميته 
من تلميحه بالعلاقة بين قابلية الإحلال بين رأس المال التكنولوجى والعمل» ومن 
كونه خطوة أولى لتحليل العلاقة الحقيقية بين الأجور والفائدة. ولكن هذا التعريف 
كان يمكن أن يحل مشكلة العائد الصافى من السلع الرأسمالية فقط لو أن الآلات لم 
تتعرض للاستهلاك مثلما كان على بوهم-باورك أن يلاحظ هذا الأمر: ولكنها 
حينما تُستهلك: فإن نظرية لاودردال تفسر سبب حصول الآلات على مقابل 
اندثارهاء ولكنها لا تفسر سبب حصولها على ما هو أكثر من هذا- إِنْ فعلت هذا 
حقا(”"')- وهو أمر غير مؤكد رغم كل شىء. 


(١ 55(‏ لا يخلو من الوحى مصطلح النظرية الاستعمالية تمع 1 عولا]ء الذى لا يحتاج الكئ: أى توضسيح. 
ومن المؤكد أن العائد من السلع المّعَمَّرَة النقدى أو المحتسب 05 '(10205]81 0 
الصلة بسعر الفائدة ور ا ال أن يجرى توسيع هذه الفكرة لتشمل 
السلع الاستهلاكية المعمّرة. ولكن "الاستعمال”" يُختزل إلى "خدمة" كما هو واضح. 0 
الاستعمال عادة باسم هرمان 81610207 )١1877(‏ وقد تمتعت بشعبية واسعة لفترة طويلة» وبخاصة 
فى ألمانيا. وكان نيس 0165[ ومنجر 546867 من بين أنصارها. 

)1١(‏ يعود الفضل الكبير إلى لونجفيلد وفون تونن فى إدخال التحليل الحدى إلى نظرية الفائدة القائمة على 
الإنتاجية وفى مواصلة البحث ليشمل العلاقات بين الفائدة والأجور. ولكنهما ليسا فى حال أفضل من 
مُنظرى الإنتاجية الآخرين من ناحية النقطة الأساسية. ومع ذلك عزز لونغفيلد مسن وضعه- 
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ويكفى هذا المثال. فلن نستفيد أكثر من مناقشة» مثلاء رؤية مالثوس التى 
تصب فى فكرة أن "الأرباح" هى "تعويض عادل عن ذلك الجزء من الإنتاج الذى 
يساهم فيه الرأسمالى" (0.81 ,.60 155 ,165م1001:). ويجد القارئ فى صفحات 
بوهمسياوزك قائمّة بأسماء' الكتاب الذى اعتنقوا نظرية الفائدة القائمة على الإنتاجية 
طوال القرن التاسع عشر. وكان غده هولاء الكتلت فى القازة أكتن ,مما كسان قسن 
إنجلترا. ونظرًا لعدم قيامهم بأى جهد جدى لإثبات وجود عائد موجب دائم تدره 
السلع الرأسمالية المادية» فإنهم 701610:3 (من باب أولى) لم يطرحوا قط السؤال 
عما إذا كان هذا العائد هو فائدة أم شىء ما آخر. 

ثمة نوع آخر من نظرية الفائدة سنشير إليه هناء رغم أن من المشكوك أن 
يكون من حقنا تضنيفه كحت عنوان نظريات الإنتاجية. ويرتبط هذا النوع باسم 
جيمس ميل وماك كولوخ؛ وهو ثمرة مشتركة لجهودهما إلى حد ماء('"') ويمكن 
تلخيصه بعبارة الأخير القائلة إن "أرباح رأس المال هى مجرد اسم آخر لأجور 
العمل المتراكم": فالسلع الرأسمالية نفسها هى عمل متراكم أو مكتنز؛ وما تجسده 
من عمل يستمر ببساطة بكسب الأجور؛ فحينما يجسد النبيذ» عند وضعه فى القبوء 
كمية معينة من العمل فإن هذا العمل أو "النوع" 306 يستمر بأداء دوره أثناء 


حباستعانته بفرضية أن تكوين رأس المال يسلتزم وجود مدخراتء وبالتالى اس تعداد 
المدخرين'للتضحية بالحاضر فى سبيل الماتقبل"- أى فكرة الامتناع. ولكن تونن» الذى كان على 
مستوى أرفع منٍ ناحية التكنيلك إلى حد يتعذر قياسه» لم يتجاوز الصيغة القائلة إن الفائفدة تتحدد 
باستعمال (أو بالأثر الإنتاجى ل) "العنصر الأخير من رأس المال المستخدم'. ولا ينبغى طبعًا أن 
يفهم هذا بالمعنى الوارد لدى وست-ريكاردو ولكن ينبغى فهمه بالمعنى الذى يبدو أن البروفيسور 
د.ه. روبرستون 05675608 .11 .12 يتبناه فى وقتنا الحاضر (انظر مقالته المنشورة فى 
7 ,1 ءطسطعامء5 231نا0[ عنتوجممء5» وهى واحدة من ردود ثلاثة على مقالة كينز التى تحممل 
عنو دأن: "أوع عام[ 0 عند عط 1ه كدع امعط ع المع اام ". 

)١7١(‏ ينبغى أن نقتصر على النقطة الجوهرية. ولك قة أكباء عذة تكن #اضيل الققةه تخنطو لسن 
إهمالها. . ومن بين هذه الأشياء الدور الذى لعبه تورنس ( بطتلدع'1ا 07 3مناع000م عط جره لإموكط 
1) فى المحاجّة التى أثمرت النظرية التى سيتم ذكرها. إذ سلم تورنس بما سوف نصفه فيما 
بعد: نظرية العلاوة كتفسير للفائدة غ5و26ع)12 01 لزمعط) ملنا-ع 1م حيث لا تدخل "الأرباح”" فيما أسماه 
هو السعر الطبيعى للسلع. وقد جعل تورنس هذا السعر الطبيعى يساوى التكاليف. والأرباح تدخل 
فقط فى سعر السوق الذى يعنى شيئا يختلف تمامًا عن سعر السوق لدى كل من سمث وريكاردو. 
وفى الطبعة الأولى من عمله (1821 81670615]5): حاجج جيمس ميل ضد هذه النظرية بشكل رئيسى 
ولم يُظهر أى علامة على رغبته بتبنيها إلا نادرّاء ولكنه عاد وتبناها فى الطبعة التانية »)١875(‏ 
بعد صدور مقالة ماك كولوخ المنشورة فى 81112012102 افيف (الملحق» 1877). 
وتتضمن هذه المقالة عبارة ماك كولوخ المذكورة فى المتن أعلاه التى أحكم صياغتها فى عمله 
5) وعاماعصتط). 
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تخمر هذا النبيذ؛ وإن الفائدة هى ما يُدفع نظير هذا العمل الإضافى. ويعود السبب 
الواضح لطرح هذا الرأى إلى تصميم جيمس ميل وماك كولوخ على توسيع نظرية 
أستاذهما فى القيمة لتشمل حالات اعتبرها ريكاردو نفسه خارج نطاق قانونه 
الخاص بكمية العملء» وذلك بغية جعل هذا الأخير قانونا عامًا بصورة تامة- مثلما 
حاول ماركس أن يفعل بواسطة مفهوم آخر. وقد آمن النقاد» الواحد تلو الآخرء بأن 
ميل وماك كولوخ لم يحققا هذه العمومية إلا عن طريق ما يمكن تسميته خدعة 
بحقة» بل اخوعة سخكينة أيكنا: “كما يمكة التكاكة هن تظوركة النائةة هذه 
بالإشارة إلى أنهاء إضافة إلى فشلها بترسيخ نظرية القيمة القائمة على كمية العمل 
تتعرض إلى الاعتراض المميت نفسه الذى تتعرض له نظريات الإنتاجية البحتة: 
فحتى إذا سلمنا بأن السلع الرأسمالية هى عمل مكتنز وان "الرأسمالى" يسترد أجور 
هذا العمل من عوائده؛ فإن هذه النظرية» حتى دون النظر إلى الظروف الأخرى؛ 
تعجز عن أن توضح لماذا يتوجب أن يحصل الرأسمالى على شىء ما نظير ذلك 
العمل المتصور. ولكن هذا الاعتبار بالذات» وإن كان يمنعنا بالتأكيد من قبول هذه 
النظرية للعائد الصافى الدائم» بيد أنه يسمح لنا بأن نضفى عليها معنى أكثر ملائمة 
قليلاء وبخاصة فى نسخة ماك كولوخ غير المحظوظ منها. أى أن النظرية فى هذه 
النسخة تسمح لناء على الأقل» برؤية طريقة خرقاء وملتوية للاعتراف» من زاوية 
نظرية القيمة القائمة على كمية العمل» بضرورة رأس المال المادى 151]60655نا1»0 
1181م2»© 13/51631م 0. وعند تفسيرها بهذا الشكل» فإن خدعته البحتة تضاهى 
استعمال"العمل" كمصطلح لما يمكن تسميته بشكل أصح "خدمة إنتاجية"» والأجور 
كمصطلح لما يمكن تسميته بشكل أصح سعر خدمة إنتاجية. أو» بعبارة أخرىء 
ترقى خدعته إلى الاعتراف بأن العمل المكتنز هو نوع خاص من العمل الذى يقدم 
خدمات من نوع خاص أيضًا عند مقارنتها بخدمات العمل "الحى" أو "السائل". وهذا 
هو السبب الذى دفعنى- دون نية الدفاع عن هذه النظرية بالتأكيد- لتصنيفها ضمن 
نظريات الإنتاجية البحتة: فهى نسخة أنصار مفهوم كمية العمل من نظرية الإنتاجية 


البحتة. 


(17) وقد أضاف نقاد كثيرون؛ من بينهم كانان (المصدر السابق» ص6١٠)‏ تهمة مفادها إلى أن الخدعة 
اعدت بقصد التبرير. فيا له من تبرير محبب 'للأرباح" بتسميتها "أجورا '!.لقد دخلت الأيديولوجيا 
فى محاجة ماك كولوخ مثلما دخلت فى محاجّة ماركس دون شك؛ وربما أحبّ ماك كولوخ الدفاع 
عن الأرباح بقدر ما أحب ماركس الهجوم عليها. ولكن هذا خارج الموضوع. 
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تمتلك نظريات الإنتاجية البحتة تفسيرا سهلاً للهبوط المزمن فى معدل 
الفائدة. ولا ينقصها سوى التسليم بأن رأس المال التكنولوجى يتزايد بمعدل أسرع 
من السكان المتاح للتنمية الصناعية لكى يقع الهبوط فى عائد الوحدة الواحدة منه 
بشكل عام- وليس بالضرورة حصتها النسبية» ناهيك عن حصتها المطلقة- وذلك 
وناطتتهم 35ه]ع0 (عند بقاء الأشياء الأخرى على حالها). ونظرًا إلى أن أل 
5 تتضمن مدى تكنولوجيًا معينا (دالة الإنتاج)» فيمكن للقارئ أن يتصور إن 
هذا التفسير غير صالح إلى حد بعيد. ومن المؤكد أنه انه غير صالح. ومع ذلكء 
فإنه ينطوى على ميزة معينة: فحينما يصاغ بصورة صحيحة»ء9"") فإن هذا التفسير 
كان ينبغى أن يُبرز بصورة تلقائية الشروط الأكثر أهمية فى أى فرضية عن 
السلوك المزمن لمعدل الفائدة الصافية» ويُفترض فيه» حينما يفعل هذاء أن يزيد من 
الشنك فيز ضبحة قانو3؟ اليوط المومق: 


لم تكن لدى سمث أى نظرية'للربح" تقوم على الإنتاجية. ولكن سمث» رغم 
ذلك قدّم لما اعتيره كغيره الميل المؤكد للفائدة نحو الهبوط تفسيرًا يرتبط بنظرية 
الإنتاجية على نحو طبيعى جداء أى أن معدل الأرباح يميل للانخفاض حينما تتنافس 
رعوس أموال متزايدة بعضها مع بعض. ومن زاوية وست وريكاردوء يبدو هذا 
الرأى بمثابة خطأ منطقى» ذلك لأن القيم النسبية» التى استخلصا معدل الفائدة منهاء 
لا يمكن أن تتأثر بزيادة معينة بحد ذاتها فى كميات السلع التئى تشكل رأس 
ا 


(17) يمكن صياغتها بطرق عدة. فمثلاء أرجع لونغفيلد هبوط "الأرباح" إلى أن الاستفادة من فرص 
الاستثمار الأكثر ربحية تجرى أولا بحيث لا تتبقى مع مضى الزمن سوى الفرص الأفل ربحية. 
ويواجه هذا الرأى اعتراضًا مفاده إن فرص الاستثمار تتوسع دون انقطاع بفضل التقدم التكنولوجىء 
وان ليس ثمة سببًا يجعل الفرص الاستثمارية التى تظهر فيما بعد أقل ربحية من تلك التى ظهرت 
قبلها (انظر الجملة ما قبل الأخيرة فى المتن). وتمثل صياغة لونجفيلد مجرد نتيجة لنظريته للفائدة 
القائمة على الإنتاجية الحدية: إن معدل الربح؛ الذى 'يساوى المساعدة المقدّمة إلى العمل من قبل 
ذلك الجزء من رأس المال المستخدم بأقل كفاءة والذى سوف أسميه الجزء الأخير من رأس المال 
المستعمل فى الإنتاج(149 .م ,لإددهمن©5 20110102 08 وع#نااعع.]): سوف ينخفض عمومًا حينساً 
يزداد رأس المال بأكثر من زيادة العمل» ولكن ينبغى تمييز هذا الانخفاض عن الانخفاض المزمن 
المطلوب تفسيره؛ والذى لا يشكل الأول الا عنصرا منه. ' 

)١174(‏ تستحق محاجّة السير إدوارد وست الأصيلة لصالح ذلك الرأى قراءة دقيقة. فهى تقدم مثالا ممتازا 
على الطريقة التى تخفى فيها بنية نظرية معينة» بمجرد أن يتم قبولهاء أكثر الحقائق وضوحًا عمن 
يتولى تحليلها. فهذه المحاجّة مسئولة بشكل رئيسى عن رأى ريكاردو القائل إنه ليس بوسع أى زيادة 
فى رأس المال؛ ما لم تصحبها زيادة فى (القيمة الريكاردية) للأجورء أن تخفض من معدل الربح: 
أو أن تتسبب فى إحداث أى توقفات فى العملية الاقتصادية. 
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(ه) نظرية الفائدة القائمة على الامتناع نظرا للاعتراف برأس المال ' 
المادى كمستلزم للإنتاج أو حتى للاستغلال فحسبء فينبغى اعتبار تجهيز رأس 
المال بمثابة خدمة؛ فى حدود معنى هذه الكلمة فى التحليل الاقتصادىء مع إن هذه 
الخدمة تئول إلى المستغل وليس إلى المجتمع بصورة عامة فى حالة قبول نظرية 
الاستغلال. ولذلك» فبدلا من التشديد على الخدمة الإنتاجية أو الاستغلالية لرأس 
المال نفسهاء يمكننا التشديد على الخدمة المتمثلة بتجهيز رأس المال دون أن نفقد 
قيذا طن دق اتسين وار يكنا متطوية بويت القائلة إن السلع الرأسمالية تمثل 
نتاج للادخار-كما صاغها ج. س. ميل - فيمكننا أن نقول أيضًا إن أى عائد صافى 
تدره هذه السلع هو من قبيل ما يُدفع نظير الخدمة التى قدمها الادخار سواء لمن 
يقوم بالإنتاج أو إلى المستغل وحده. وحينما نقول هذاء نكون قد تبنينا نظرية 
سكروب- سنيور للفائدة 3 تقوم على الامتناع © وقد اخترت تقديم 
الموضوع بهذا الشكل لتمهيد الطريق للوقائع التالية المهمة تاريخيا. 

أولاً: سيتبين أن ليس ثمة اختلاف جوهرىء ناهيك عن عدم التوافقء بين 
نظريات الإنتاجية والامتناع. وقد أدرك سنيور هذا بشكل واضح كما تشهد مسلمته 
الثالثة (انظر القسم الفرعى ©ج, أعلاه). ولكنه لم يفسر بدقة- وهو ما أنجزه أ. 
مارشال و ت.ن. كارنر فيما بعد- ما تضيفه نظرية الامتناع إلى نظرية الإنتاجية 
وما هى علاقتها بهذه الأخيرة. إن ما تضيفه هذا يمثل الكابح الذى يمنع عملية خلق 
السلع الرأسمالية الإضافية من الوصول إلى الحد الذى يمكن عنده بالذات أن يهبط 
عائدها الصافى إلى الصفر.7*"') ولكن فشل سنيور فى إيضاح هذا بشكل كاف 
جعل كلا من أنصار نظرية الامتناع (ج. س. ميل الذى اكتفى بالصياغة القائلة إن 
الفائدة هى ثمن الادخار) وخصومها(بوهم-باورك بشكل خاص) ينظرون إليها 
كتفسير لظاهرة الفائدة يشكل بديلا لتفسير نظرية الإنتاجية وينبغى أن يرتكز على 
عنصر الندرة فحسب الأمر الذى يرتبط بالادخار أو يمكن أن يرتبط به. 

ثانيَا: سيتبين أن الهجوم على نظرية الامتناع لا ينبغى أن ينصب على 
منطقها. فقد استند هجوم بوهم- باوركء مثلاء على تهمة تتعلق بازدواجية 


(175) لست أنا نفسى من أنصار نظرية الامتناع مثلما قد يعلم بعض القراء. ول أفعل. شيعا استودى تحار ل 
عرض أسسها كما تبدو لمنظرى نظرية الامتناع بطريقة آمل أن تجعل القارئ يفهم ظهورها إضافة 
إلى حقيقة أنها أثبتت إنها نبتة فوية. 
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الحساب. فالمدخر الذى يقوم بالإقراض يختار بين الرصيد الذى ينبغى أن يتخلى 
عنه(””' وبين تيار العوائد الذى يمكنه الحصول عليه. وليس ثمة مجال لإضافة أى 
تضحية أخرى قد يقدمها المدخر. وحتى إذا سلمنا بأن هذه المحاجّة قد تنطوى على 
شىء ما حينما تفيد عبارة "التعويض عن التضحية" بكل محتويات نظرية 
الامتناع»7'"') فلا يعنى هذا أن هذه النظرية غير منسجمة حينما يتم تطويرها 
بصورة صحيحة وتوضع فى إطارها الصحيح. وليس ثمة تناقض قط بين عدم 
الشك منطقيًا بنظرية معينة والقول فى نفس الوقت إن هذه النظرية خاطئة أو غير 
كافية على الأقل. ذلك لأن السبب الذى يُستعان به دون ارتكاب خطأ منطقى 
لغرض تفسير ظاهرة ما لا يوجب أن يكون هو السبب الذى يخلق هذه الظاهرة 
بالفعل. 


ثالدًا: إضافة إلى منطقها القوىء فإن احتكام نظرية الامتناع إلى المعرفة 
الغريزية هو الذى أسندها إلى خط طويل من الكتاب البارزين أكثرهم من الإنجليز 
ويتقدمهم ج. س. ميل. فقد لم ميل إلى مارشال بصورة جاهزة المذهب الذى 
يتضمن عاملى "التكلفة الحقيقية"- المعاناة بححنه (المضايقة ووع0عمره1:!5) 
الذى يحس به العامل والامتناع الذى يقوم به المدخر.*"') وليس لنا من خيار سوى 
أن نعزو شكلاً أقل تحديدًا من المذهب نفسه إلى سمث وريكاردو معًا. فمهما كان 
استعداد الأول لتقديم تلميحات باتجاه نظرية ما للاستغلال؛ بيد أن مفهوم التوفير 
/3151201م هو ما يتبقى حينما نبحث فى عمله 72120005 014 171621050 عن محاولة 
لتفسير حقيقى للفائدة الصافية. ومهما استخف الثانى بهذه المشكلة» فإن ملاحظة 


)١175(‏ حتى إذا تم إقراض الرصيد إلى فترات قصيرة فقط وأنه يُعاد استثماره بشكل دورىء فإن الرصيد 
يُسحَب عادة من استهلاك المدخر بصورة نهائية. وليس ثمة خلاف عادة على أنه يتم التخلى عن 
متعة الرصيد: والمعتاد هو أن هذه المتعة يتم التنازل عنها طمعًا فى متع مختلفة تماما يتوفع 
الحصول عليها من تدفق مدفوعات الفائدة. وهذا هو السبب الذى يسنتدعى الاحتفاظ بمصطلح 
الامتناع ع©مءم5)1ط4 ولماذا لا ينبغى حقا أن.نرمى مصطاح الانتظار 731108 بل الاحتفاظ به 
لظاهرة أخرى أو لجانئب آخر من نفس الظاهرة على الأقل» مما يجعل من المبرر تمييز الجانب 
الأخير عن الجانب الأول الذى يشير إليه مصطلح الامتناع كما أوضحنا هذا من قبل. 

)١070(‏ تتمتل الصعوبة الرئيسة أمام التسليم بهذا فى أن جيفونس وبوهم-باورك؛ عند عرض مفهومهما 
حول "الخصم النفسى للاشباعات المستقبلية" ذهبا بعيدًا باتجاه تقديم بديل لفكرة الامتناع. ومع ذلك» 
فقد تعززت محاجّةءيوهم-باورك ضد المفهوم الأخير بأرفنج فيشر عاو11 ] ( بأقعتعام] 04 نوعط 
20 .دك ,1930 ؛ أ منعيعط ع«تلمعممة لمح ,4856-7 .مم نإ[أوزععمىء ,) الذى طرح مذهبًا فعالا ضد 
اعتبار الانتظار أو الامتناع كبنود مستقلة من التكلفة الحقيقية. 

(18) يصعب على أن أفهم كيف أمكن لكيرنس الادعاء بهذا الفضل لنفسه. ولكنه قد فعل. 
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وجود فترات دوران 7207615نا) 0651005 مختلفة الطول لا تستطيع أن تتعايش ما لم 
يكن هناك معدل ما للفائدة من شأنه أن يحقق المساواة بين عوائد رؤوس الأموال 
التى تكمل دورتها 01761 0173 فى فترات مختلفة يشير بوضوح نحو إدراك عنصر 
معين من الامتناع أو من "الانتظار” بعبارة أصح. فمن ناحية» تعزز' هذا الفهم 
طريقة ريكاردو فى التعبير التى تشير إلى أن الفائدة هى 'تعويض عادل'7"" مقابل 
هذا الانتظار؛ ولكن رفض ريكاردو تبنى التفسير لهبوط معدل الفائدة الذى من شأنه 
أن يترتب منطقيًا على طريقة التعبير هذه يُضعف التفسير المذكورء من الناحية 
الأخرى. 

رابعًا: إن الضعفء. المنطقى والوقائعى» للتهجمات على نظرية الامتناع لم 
يؤد إلا إلى تقويتها على يد اقتصاديين مقتدرين وبحيث ازدادت هذه النظرية قوة 
تصبووة عررية كلبايةز يورق كل هذه التركر ضير نهدي النكان ذه لد كك ,موق طعي 
من التبرير دفعت بالاشتراكيين إلى اللوم والتبجح. وفى حمى غضبهمء نسى هؤلاء 
كليًا أن يصوغوا حجج جدية مضادة: و خووايتق أفوة تهنا؟ ولكنيةة بدلا مين دكن 
لجئوا إلى التهكم التافه من أصحاب الملايين الذين يتم الدفع لهم نظير عدم إسرافهم 
(لاسال) أو الرأسماليين الذين يُدفع لهم مقابل امتناعهم عن تبديد السماد (ماركس). 
وقد كان لدى حتى "الكلاسيك" إلمامًا بالتحليل الحدى يكفى لعدم تأثرهم بالأول» 
وكان من الصعب أن يخطر ببالهم تجشم عناء محاجة الثانى. 


ماركس بعد مرور وقت غير طويل على ذلكء ولوجود اقتصاديين كثيرين فى تلك 
الحقبة كانوا قد استعملوا عبارات تنم عن سوء فهم (انظر اقتباس ماركس من 
مولينارى وكورسل-سينويل فى 3 .56 ,24 .© .2 .701 ,[112م123 1035)؛» فيمكن 
تلمس التفسير التالى. فالرأسمالى» كما ذكرنا من قبل» يبادل رصيدًا بتيار. وإن 
"الامتناع"؛ الذى يتم تعويضه عنه وفقا لهذه النظرية» يدخل فى تراكم هذا الرصيد. 
ليس ثمة دفع إضافى نظير الامتناع عن استهلاك الرصيد حتى فى الحالات التنى 
يكون فيها هذا ممكنا ماديًا. ولكن ما دام المدخر يتسلم تعويضه على شكل تيار من 
المدفوعات؛ فإن الأمر يمكن أن يبدو كما لو أنه يقبض مرارا وتكرارًا نظير 


(174) يمكن بسهولة طيعًا تجريد هذه العبارة من الحكم القيمى الذى توصلهء وأن تقرأ ببساطة كما يلى: 
سعر الانتظار. 
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الامتناع عن "تبديد" السلع الرأسمالية التى تتكون وتستنفد فى سياق اس تخدام 
. رأسماله. وتعزز' هذا الانطباع حقيقة إن المبلغ الموعودء أو التعويض المتوقع فى 
حالة استخدام رأس المال من قبل مالكه نفسهء ينبغى تسليمه فعلاً فى الحالة العادية 
إذا أريد مشاركة الناس فى صفقات كهذه أصلاً. وحينما يخيب أمل المقرض أو 
المالك الذى يستخدم رأسماله فى ذلك التوقع» فسيحاول استرداد قرضه أو الخروج 
من ساحة الأعمال- مما سيبدو عندئذ كما لو أن الأمر يتطلب الدفع له من جديد 
لكى يُبقى رأسماله فى مكانه. ولكن الطالب فى السنة الثانية من الكلية الذى لا 
يستطيع تفسير هذه الوقائع بشكل صحيح أوء لنضفء إدراك ما كان يقصده هؤلاء 
الكتاب حينما تحدثوا عن رأسماليين "يقرضون أدوات إنتاج تعود لهم إلى العمال” لا 
بد أنه طالب غير واعد حقا. إن هذا النوع من الأشياء يفسر جزئيّاء ويغفر إلى حد 
ماء عدم تمكن كثير من الاقتصاديين المقتدرين من رؤية الأشياء الأعمق فى 
ماركس. فهم يبصرون لأول وهلة أشياء كثيرة غير معقولة؛ إلى حد أنهم لا 
يتمكنون من الاعتقاد أن بوسع الرجل المسئول عنها أن يتجاوز مستوى أحكامه من 
حين إلى آخر. 


ولكن الباحث المستعد لتحية ماركس أحسن تحية سوف يسأل نفسه بالتأكيد: 
كيف يمك لقاني» تبك ادن متناف كرف لريظاها الأ كلقاون الكتات واقيت أحيانا 
أنه كاتب تحليلى مقتدر جدا فى أمور ثانوية أيضاء أن ينحدر إلى مستوى واطئ 
مله ف 5 دمع أن متطاباك التمرون وتحدنا وا عفى اتسين ذا المت 
وبخاصة إن أكثر هذه الخطابية كان يمكن استعمالها لتغليف الدعم المُقدّم. وعليه. 
فإن الشك الذى يراود النفس هو أن هذه الخطابية تخفى شيئًا ما. وفى الواقع» ليس 
من الصعب تحديد ماهية هذا الشىء: إنه وجود عنصر من الامتناع بمعناه المحدد 
وعنصر من الانتظار فى منطق بنيته النظرية. سبق أن رأينا إن نظرية ماركس 
تنتمى إلى العائلة التى أسميناها الاقتصاد التسليفى 2800201105 4017326 وإن هذا 
يفترض إدراك عنصر متميز فى العملية الاقتصادية- ولا يهم أن تسميه خدمة 
متميزة أو جريمة متميزة- يمكنه أن يحمل فكرة الاستغلال» ولكنه بذاقه لا يمثل 
الاستغلال.كما وجدنا أيضنًا أن الجبل الجليدى الخطير من فكرة الامتناع يمكن 
رؤيته فى موضع غير مريح قريبًا من مُحاجَّة ماركس عن التراكم التى يمكن أيضًا 
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اعتبارها محاجّة عن الادخار.7”*") وهنا نضيف أن فكرة الانتظار لم تغب عن بنية 
ماركس أكثر مما غابت فكرة الامتناع بالمعنى المحدد. ويمكن توضيح هذا الأمر 
بالطريقة التالية. وفقًا لماركسء» يقوم رأس المال الثابت بمجرد نقل 5) تومه 
قيمته إلى المنتوج دون أن يضيف شيئًا يتجاوز قيمته. ولكنه» باعتباره هو نفسه 
ناكما العمل المسسفدل» يجسد ليس فقط السلع الأجرية 0005ع 8366 التى اس تهلكها 
العمل الذى أنتجهاء بل أيضنًا القيمة الفاتضة وفق المعدل السائد. وهنا؛ ليس ثمة 
صعوبة فى إضافة القيمة الفائضة هذه. المتجسدة فى رأس المال الثابت» إلى القيمة ' 
الفائتضة التى تنشأ عن استخدام العمل فى إنتاج المنتوج النهائى بمساعدة رأس 
المال الثابت. وإذا أمكن القيام بهذاء فلا يتبقى سبب يحول دون أن تتناسب الأسعار 
الفعلية مع كل العمل المتجسد فيهاء أى العمل المتجسد فى رأس المال الثابت زائذدا 
العمل المضاف حتى لحظة ظهور المنتوج النهائى» كما لن تكون هناك مشكلة فى 
تحويل القيم إلى أسعار. ومع ذلك؛ فإن ماركس لم يفعل هذاء بل فضتل التصارع 
مع هذه المشكلة بالذات عبر مئات الصفحات- فلماذا؟ لأن من الواضح أن ماركس 
كان يعتقد أن من المتعذر إهمال مشكلة الاختلاف الزمنى 01568006 ©2نا. ولكن 
هذا يرقى إلى إدراك- ولو ليس إلى الاعتراف ب- أن الانتظار يشكل. رغم كل 
شىء» عنصرا فى بنية ماركس (نظرية القيمة)» وهذا هو ما شئنا توضيحه. 

تتمتع نظرية الفائدة القائمة على الامتناع بوضع ملائم على نحو خاص 
لمعالجة أى هبوط مزمن فى معدل الفائدة. فإذا نظرنا إلى الامتناع كأحد مستلزمات 
الإنتاج العديدة» فلن نجد صعوبة قط فى بيان الشروط التى فى ظلها تنتج زيادته 
النسبية الظاهرة تلك. والأدوات التى لم تكن معروفة فى الفترة محل الدراسة 
أصبحت ضرورية لإنجاز هذا الأمر بشكل مرضى. ولكن كان يمكن اس تخلاص 
الفرضيات الرئيسة بشكل حدسى تقريبًاء إذا صح التعبيرء حتى باستعمال نفسس 
مستوى أدوات الفترة المدروسة. ولم يقذم التفسير التاريخى سوى ميزة إضافية: 
وبخاصة أن أى تنبؤ بهبوط معدل الفائدة وفق هذا التحليل سيرد بشكل مشروط 


)١8١(‏ قارن العبارة الشهيرة» ولو الفجة قليلاًء التى ترد فى القسم الثالث 3 .560 غير المحظوظ من الفصل 
الرابع والعشرين: 'راكمٌ» راكمّء فهذا هو موسى والأنبياء ...ادخرء ادخر'؛ أى حول أكبر جزء ممكن 
من القيمة الفائضة.. إلى رأسمال". ولسنا بحاجة لإزعاج موسى أو الأنبياء لكى نرى أن الرأسماليين 
'بمتنعون" بمفهوم ماركس تمامًا مثلما يفعلون هذا بمفهوم سنيور. 
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ولتق يفتكن بوظلق»بونطبيعة! اللخانه فإ تفن القرروط لش لسرب كنرف :اشر 
النسبى للامتناع؛ سوف تؤدى (عمومًا) إلى زيادة السغر التسبى للعمل. وهكذاء 
فليس ثمة تناقض فى القول إن ج. س. ميل كان يمكن أن يتبنى باس تخدام منطق 
سليم هذا التفسير'لميل الربح نحو حد أدنى"» أو حتى القول بأنه قد تبناه بالفعل 
(2 5 ,3 .8ه ,23 806016) ولكنه اختار بسهولة التوفيق بينه وبين ريكارديته 
المترددة. مع أن فكرة "الرغبة القوية بالتراكم" 01 عزوعل علاتاعء ]]ء 


2ع التى حللها بدقة» أجدر من الزيادة فى الأجور بأن 1 هى 
5< 5 5 


(و) مذهب مخصص الأجورء رائد التحليل الجمعى الحديث نقدم تقريرنا عن 
تحليل الأجر فى الفترة المدروسة تحت هذا العنوان لأن كل الأشياء الأخرى التى 
كك مقن إن الموضوع قد تمت معالجتها فى محطات مختلفة من مسيرتنا.(1*'1) 
وبشكل خاصء فإننا نعلم إن آ. سمث- تحت تأثير فلسفة القانون الطبيعى- كان قد 
بادر بطرح نظرية للأجور تقوم على فكرة العنصر المتبقي 01 '17معط] 15101021 
69 فالعمال ينتجون كل المنتوجء وبالتالى ينبغى على مشكلة الأجر أن تبين 
سبب عدم حصولهم على كل المنتوج بل التسليم 'باقتطاعات" معينة 005تاءنلء0؛ 
ومن ثم فإن مشكلة الأجر تجد حلها تلقائيًا بمجرد تفسير هذه الاقتطاعات. ولكن 
كني الندة السمة نفس وكذالك ا مين مدل مر مستي دق وينان كين البدض سن 
باتجاه ميادرة منفة أبعذ مما قعل أى اقتضتاداى تارق الخو فإن 'قكليل الكوة العلنا 
والدنيا لما 'يمكن" أو 'ينبغى" أن يذهب إلى العمل يحتل أهمية بالنسبة لمعالجتهم 
لمشاكل الأجر أكثر من فلسفتهم العامة بحيث إن من المفيد أكثر دراسة المشاكل 
دون إشارة إضافية إلى الفلسفة الأخيرة. وهذا يتمشى مع ما أرى أنه الرأى 
المشترك لدى غالبية من المؤرخين. ولكنى لا أستطيع الاتفاق مع التصنيف الذى 
تبناه كثيرون منهم لمشاكل الأجر ويضم: نظريات حد الكفاف» ونظريات العسرض 
واالظلن وتظزريات: الإناحية ذلك لان هذه التقار راك لذ تفل تفيك يا كه سي قله 
للدخول الأجرية 120017765 1/386 ناهيك عن أن تكون متعارضة مع بعضها. 


)148١(‏ سبق لى أن ألمحتء بين أمور أخرىء إلى أشكال من سوء الفهم نجمت عن المعانى الخاصة التى 
تحملها عبارات: أجور "'متزايدة " و"متناقصة" فى نظرية ريكاردو للقيمة. 
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النظرية الأولى ليست نظرية أجور قط 5عع7/2 04 '[8601) بل هى مجرد 
موضوعة 060:650] عن المستوى التوازنى طويل الأمد للأجور.7”*') أما جهاز 
العرض والطلب فهو جهاز ضرورى لأى نظرية أجرء وهو لا يشخص 106711697 
أى نظرية محددة.9"') وقد فشل الريكارديون (بمن فيهم ماركس) فى إدراك هذا 
الأمر فعلاء سواء بالنسبة للأجور أو إلى كل الموض وعات الأخرىء لتحديد 
المستويات العادية طويلة الأمد 65 10118-11119 بل إنهم تركوا 
الأجورءكالأسعار الأخرى, تتحدد بواسطة العرض والطلب فى أجل قصير معين. 
ولكن هذا يعنى شيئًا مختلفا بالنسبة للأجور عما يعنيه بالنسبة للأسعار الأخرى. 
فحينما نجعل المستوى العادى طويل الأمد يعتمد على التعديلات' التى 0 فى 
السكان؛ فإن الأجل القصير يتسع ليصل إلى ١5‏ سنة على الأقل.7:*' وبالدشسبة 
لآجال قصيرة بهذا الطول وحتى أكثر- وفى الواقع» لمراحل ذات طول "غير 
محدد”- يعتمد الريكارديون على الشكل الخاص الذى يأخذه جهاز العرض والطلب 
فى صورة مذهب مخصص الأجر. ولكن فى شكل مختلف (المستوى العادى)» كان 
جهاز العرض والطلب قد استعمّل أيضتًا لمشاكل الأجل الطويل و الأجل القصير 
من قبل كل الاقتصاديين البارزين» وبخاصة ساى ومالثوس. وهنا يمكن ببساطة 
تمثيل الطلب على العمل بجدول يصف كمية العمل التى يأخذها أصحاب الأعمال 
عند معدلات الأجر المختلفة. كما أن فكرة الطلب على خدمات العمل وعرضها 


(18) حول مقفهوم معدل الأجر الوسطى والاعتراض الذى أثير ضذه» انظر القسم الفر عى الحالى» أدناه. 
أما بخصوص الفرق بين نظرية أجور بمعنى التحليل الأساسى للظاهرة و موضوعة توازن بشأن 
الظاهرة» فقارن ذلك مع ما يسمى بنظرية كمية النقود ومع قانون للقيمة لدى ريكاردو. 

(185) كان ثمة بعض الاعتراض على تطبيق جهاز العرض والطلب على العمل على أساس إن هذا 
يتضمن معالجة الكائنات البشرية وكأنها سلعًا- وفى القارة بشكل خاص كان يجرى اتهام”" الكلاسيك” 
الإنجليز بانتهاك الكرامة الإنسانية. وبطبيعة الحال» ليس فى هذا التطبيق لجهاز العرض والطلب أى 
شىء معيب. ومع ذلك؛ تنبغى ملاحظة أن هذا الاتهام كان أحيانا ينطوى على ما هو أكثر أهمية من 
نزوع عاطفى رخيص.ف 'سلعة العمل" :ناهمط12 '(2011220010© تجسد فعلا خصوصيات ذات صلة 
حتى بأكثر التحليلات واقعية. 

(184) وقد أوضح هذا بارتون (انظر القسم الفرعى رء أدنام) . ولما كانت الزيادة فى متوسط الدخول 
الأجرية الحقبقية (وفق مفهومنا) لا تزيد من معدل الولادة على الفور؛ وما دام الأمر يتطلب وقتا 
طويلاً من معدل الدخل الأجرى لكى يحدث أثرنا مهما من الناحية الكمية؛ وأخيراء نظرا إلى أن 
معايير جديدة عن الحياة تتطور أثناء متل هذا الوقت الطويلء فإن حالة نظرية الأجور طويلة-الأمد 
'الكلاسيكية" أسوأ حقا مما يُّشار إليه فى المتن. 
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لدى ساى تفترض هذا الأمر. وقد قتم فليمنج جينكن**') جدولاً عن الطلب من هذا 
النوع بشكل صريح ورسمه بالفعل. ويفترض مثل هذا الجدول للطلب على العمل 
بدوره نظرية جنينية للإنتاجية الحدية. ولكن الأخيرة» رغم أنها كانت قد طوّرت 
من قبل لونجفيلد وفان تونن ضمن الفترة المدروسة؛ ظلت غير فعالة بقدر تعلق 
الأثر عله 'الاقتصان يصبورة غافة: وعليهة ل تحتاج أكذن: للحديك خ “هذه البدانات 
لتحليل الأجر اللاحقء فيما عدا إن عنصر الإنتاجية أيضًا ينبغى أن يدخل ضمن أى 
نظرية كاملة للأجر (بشكل أو بآخر) وبالتالى لا ينبغى أن تجرى مطابقة هذا 
العنصر بذاته مع أى نظرية محددة. 
وهكذا إذن نشهد الوضع التالى: لقد قام بشكل ما كل اقتصاديى الفترة عمليّا 
بمهاجمة مشكلة الأجور بواسطة تحليل جهاز العرض والطلبء المفهوم جيدًا إلى 
هذا الحد أو ذاك.!'*١)‏ كما أن عنصر الإنتاجية» المطوّر بصورة غير كافية من قبل 
أولتك الذين أخذوا فرصة كافية للتعبير عن آرائهمء يمكن رؤيته فى الصورة ولكن 
بشكل غامض فقط. ويتصدر واجهة الصورة استنتاجان محددان يمكن استخلاصهما 
من تحليل العرض والطلب على أساس إدخال فرضيات وقائعية إضافية معينة 
("قيود”): فرضية موضوعة حد الكفاف بالنسبة للمستويات العادية الأطول مدى 
وفرضية مذهب مخصص الأجر بالنسبة للانحرافات قصيرة الأجل. 
وكانت موضوعة حد الكفاف,؛ كما نعلم, جزءًا جوهريًا من تعاليم كينيه 

وتورجو. . كما نعلم أيضنًا بأن سمث درسها بدقة- بل بدقة شديدة حقاء لحل أنه ل 
يترك شيئا كثير! لتتم دراسته. ومع ذلكء؛ فقد ا 2 0 1255217 فى 
شكلها الأصلى طابعًا جديدًا على القضية مع أننا نجد» فى الطبعات اللاحقة من 


(15) ظهرت بحوث فليمنج جيتكن 2للدء1 عمتصوعء!1 حول: " عتطمهي0 " سه "كممتمنا غ120 
تناوطقا ما تمدع تاممةم عتغطا لصه لسمقصعط[ لته لاأمصناك 2ه دتما عط 01 رمتل امعدع مع" 
عامى ١8548‏ و إ[إونشرتها مطبعة مدرسة لندن عام .١917١‏ حينما يشير « إلى السعرء ودآ 
إلى الكمية المشتراة عندذلك السعرء وان 4 هى ثابت؛ فإن دالة الطلب لدى فليمنج جينكن تأخذ 
الشكل: (+4)+ - 2 2 . 

(185) وهذا يسرى على ماركس أيضنا. ذلك لأن الفرضية القائلة إن الأجور تميل إلى مساواة قبمة قوة 
العمل التى تتطابق بدورها مع العمل المتجسد فيهاء تفترض سريان جهاز العرض والطلب. وبطبيعة 
سي ل ا على العكس؛ » فهى تشكل كلا 

كن : لمكي الذى تحدده 'قيمة" ' العمل؛ وبخاصة الانحرافات الدورية. وشكن تسو الحذراء هذا 
الكل من كتابات عدة له مما يتعذر تحقيقه هنا. 
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55581: وفى عمله 165م511201: تحفظات جديدة كان من المفروض أن تشكل 
ارتدادًا عن هذا الطابع ولكنها لم تفعل. أما بالنسبة لريكاردوء فتلزم حقا صياغة 
محددة لفكرة مَيْل الأجور نحو 'ذلك السعر الضرورى لتمكين العمال ... من العيش 
وتجديد نسلهم دون زيادة أو نقصان" (165م53201)» مع تعزيزها بقبول محدد 
بالدرجة نفسها بقانون مالثوس للسكان» وإلا فمن المتعذر تحديد الممستوى طويل 
الأمد للأجور. ويبين هذا المقتطف أن ريكاردو كان يعى هذا الأمر على الأقل 
حوالى عام "9181١1‏ ولكن المحاجّة اللاحقة» فى فصله المتعلق بالأجور؛: تبين 
أيضًا أنه كان يعرف أن موضوعة الحد الضرورى يتعذر الدفاع عنها. وتمشيًا مع 
تورنس».7**') استبدل ريكاردو مفهوم 'حد الكفاف الفزيولوجى" بما أصبح يعرف 
عادة ب'حد الكفاف الاجتماعى"' 61566706 01 1111112111111 500131.» الذى يعنى لدى 
تورنس "كمية من الأشياء الضرورية والكمالية للحياة تعتبر ضرورية لإعالة 
العمال.. وفقًا لما تمليه طبيعة مناخ وعادات البلد". إن قليلاً من التفكير يكفى 
لتوضيح أن هذا يعنى قبول الأجور التى تتحدد وفقا للعمرف 5مع3 '0313ده)كنا© 
كشىء معطى مؤمسيًا. وهذا ممكن دائمًا. إذ يمكن أن نعتبر أى شىء كمعطى مما 
يعنى ببساطة إننا نكف عن البحث عن تفسير اقتصادى بحت لأى شىء نصفه 
كذلك.77*') وكما يبدوء فمن الواقعى أكثر أن يتم النظر إلى 'نظرية" الأجور- 
طويلة الأمد "الكلاسيكية" فى هذا الضوء أكثر مما فى ضوء موضوعة حد الكفاف 
الفزيولوجى 15601677 1621-011122157ولإام» التى تنصلوا منها هم أنفسهم والتى 
لسن لهااسوى أسبية تلة بأ شكل شيعه حليقة إن 'الأدة ‏ الفصير" اشيم قد 
حَل عمليًا محل الأجل-الطويل فى مسألة الأجور. 

كفا كرجا :فاق تمان العزطن :و الطلب الذى ماله الكاخوك» الاتجاويية: 
فعلا لمعالجة مشاكل الأجر كان من نوع خاص يوصف تقليديًا بأنه مذهب 
مخصص الأجور7'*') وللتبسيط» سوف نهمل عرض العمل والطلب عليه الذى 


[افدية ليس ثمة ما يناظر الجملة المقتطفة أعلاه فى عمله: 06 ععر2 لامآ 2 04 ععع نامآ عطا مه دوو 
5) عأءماد 2ه كاألمعط عطا ره مرمك ) . 

)١144(‏ 58-63 .مم :1815) ... علهع1 مم0 لعلمععظ عط مه بيدوو) 

(185) ثمة قيود على هذا طبعا: فإذا كان لدينا نظام يتحدد بشروط اقتصادية؛ ومن ثم قررنا اعتبار بععصسض 
متغيراته كمعطيات» فينبغى علينا إسقاط عدد متساوى من شروط التوازن وإلاء بخلاف ذلكء فإن 
النظام يصبح مفرط التحديد لعستطمعاع 060 

)15١(‏ ومع ذلك؛ لاحظ: )١(‏ كما سبق لنا أن رأينا عند مناقشة قانون ساىء إن جهاز العرض والطلب لا- 
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يحدث فى مجال الدخل- العرض والطلب على الخدمات المستهلكة بشكل مباشر 
مثل خدمات الخدمء والمعلمين» وما شابه- ونقتصر على العرض والطلب على 
العمل الصناعى (بأوسع معانيه طبعًا: كل العمل"الذى يتوقع من استخدامه أن يدر 
الربح"» بحسب تعبير آ. سمث)كما لو أنه ليست هناك استخدامات أخرى. وإضافة 
إلى ذلكء فإننا نتبع العادة "الكلاسيكية" بافتراض أن هناك؛ فى أى لحظة معينة من 
الزمن» العرض المعطى من العمل والذى يتمثل بوجود عدد محدد من العمال: ليس 
ثمة إحلال بين العمال وذوى المهن الحرة 561-652010(/60» ليس من تغير فى 
العمر الذى يتم فيه دخول العمال وخروجهم من سوق العملء. ليس ثمة تغير فى 
ساعات العمل فى اليوم أو الأسبوع الواحد» وليس ثمة سعر احتياطى للعمل يرفض 
العمال التشغيل بأقل منه إلا للشرط الذى سيتم إدخاله فى ما بعد. ومن المؤكد أن 
هذه التبسيطات قد عملت على إضعاف الثقة بمذهب مخصص الأجورء حتى ولو لم 
يتم التمسك بها بشكل صارم دائمًا. ولكن كل ما يهمنا هو أنها مجرد تبسيطات 
يمكن إسقاطها دون صعوبة كبيرة. وهكذا فنحن لا نملك جدولاً بعرض العمل بل 
فقط كمية معروضة معطاة؛» ومعروضة بشكل غير مشروط "لأجل قصير”" يمتد إلى 
5 سنة على الأقل» كما افترضنا من قبل. أما الطلب على العمل» فيتمشلء» فى 
نظرية مخصص الأجورء بطريقة غير مألوفة نوعًا ما: أى واسطة تحديد 'مبلغ 
000 0 حقيقية7!*') - السلع الأجرية؛: وسائل الكفاف. رأس د 
المعديو 19ت كان الز أسماليوق: كد قرو إثفاقة: على العمل ."يمال هذا “الطلت 

ع رو اي م قغرة أخرف 0 


-يسمح بالتطبيق غير المشروط على سلعة مهمة كالعمل تؤثر تغيرات سعرها على كل المجاميع 
الاجتماعية؛ ) ؟) يمكن اعتبار مذهب مخصص الأجر كمحاولة غير بارعة لأخذ هذا الأمر بنظر 
الاعتبار. 

)١19١(‏ يمكن أن يُفهم إمّا بحسب مفهومناء أى بمعنى مقدار نقدى يتصحح وفقًا لرقم قياسى لتكلفة المعيشة أو 
بالمعنى الريكاردي للعمل المتجسد فى السلع الأجرية. وقد قصد "الكلاسيك" المعنسى الأول حينا 
والمعنى الثانى حينا آخر مما قاد إلى أشكال عدة من سوء الفهم. إذ اتهم ستيوارت وود 51 
4 (" لمعناناه20 2ه لإدمعلوعة مدع ترعدرة عط 01 كلقممخ ",رمع تمع وععه17] أه عدوتاتت م 
0 ,عممع1ء5 50131 2800) "الكلاسيك" بالاعتقاد أن ليس من شأن "مواظبة العمال أو التحسين فى 
الإنتاج أن تزيد من الأجور", أى أن تزيد من مخصص الأجور . وقد سلموا بهذا أحيانا (باستثناء إن 
التحسينات فى إنتاج السلع الأجرية سوف تزيد من الأرباح وبالتالى من الادخارء وتزيد من 
مخصصٍ الأجور أيضًا من حيث النتيجة) ولكن بالمعنى الريكاردى فقط وليس بأى معنى يكون فيه 
من الخطأ فعل ذلك. 
"البرجوازى" بالضبط. 
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حال العمال فى جانب العرض الذين ليس لديهم سعر احتياطى يرفضون العمل بأقل 
منه- فليس هناك أى سعر للعمل يرفض "الرأسماليون" تشغيل العمال بأكثر منه: 
فبعد أن يكون الرأسماليون قد حددوا ما يحتفظون به لاستهلاكهم الخاصء فليس 
بوسعهمء ؛ على فرض وجود هذا القرار» إنفاق أكثر من ذلك المبلغ (مخصص 
الأجور)؛ وهمء لأنهم لا يسمحون قط ببقاء رأس المال عاظلاء لا يتفقون أقل هته 
(عادة).59) 


ولما كانت كمية العمل المعروضة معطاة فى كل لحظة؛ ولما كان "المبلغ' 
الذى ينبغى إنفاقه عليها معطى أيضًا فى كل لحظة حوققا الأعتبار ارت تتحدد ا خلف 
الكواليس» إذا صح التعبير- ولما كانت كمية العمل المطلوبة يجب أن تتساوى مع 
كمية العمل المعروضة فى حالة التوازن» فإننا نحصل على معادلة من شأنها أن 
تحدد بصورة فريدة ما يسمى معدل الأجر الوسطى 726 ٠1/386‏ 3 
وحينما"تكون الأجور الفعلية أكثر من هذا المعدل تبرز البطالة» وحينما تكون أقل 
منه تتعذر تلبية كل الطلب على العمل. سنسّمى هذه النظرية: نظرية مخصص 
الأجور قصيرة الأجل. وبطبيعة الحال» فإن أحدا لم يقل إن عرض العمل 
ومخصص الأجور تمثل ثوابت معطاة بالفعل. على العكسء فإن الفرضيات المتعلقة 
بتغيرهما عبر الزمن لم تشكل جزءًا من المذهب فقطء بل الجزء الأهم منه أيضًا. 
والعامل الذى حدّد عرض العمل كان هو القانون المالتوسىء أو» بخلاف ذلك» 
مجرد 'عادات" الطبقة العاملة. بينما يمثل الادخارُ العامل الذى حدّد تغير مخصص 
الأجور وبالتالى الطلب. وعليه»ء وعند اعتبار أن الكفاءة الإنتاجية للعملية 
الاقتصادية معطاة» فإن التغير عبر الزمن فى معدلات الأجر الحقيقى (بمفهومنا) 
)١5*(‏ لاحظ: إن هذه هى فرضية توازنية» لأن "الرأسماليين" يمكن أن ينفقوا أكثر أو أقل من ذلك؛ إلا 


إنهم» لو فعلوا ذلك» فلن يرضوا بالنتيجة» وبالتالى لن يكونوا فى وضع توازنى. ولكن من السهل أن 
نفهم» كنتيجة لعدم براعة 3م5102 "الكلاسيك" فكرًا وعرضتاء إن هذا الأمر لم يبرز كماكان 
ينبغى حتى بالنسبة إليهم هم أنفسهم, ناهيك عن خصومهم. . قارن هذا الوضع بوضع نظرية كمية 
النقود التى توحى صياغاتها غير المحكمة أيضنًا كما لو أنه تم افتراض إن الأفراد يجب أن ينفقوا 
على السلع الاستهلاكية أو استثمار كل بنس يحصلون عليه. 

)١154(‏ لم يغفل "الكلاسيك” المشاكل ذات الصلة عند الحديث عن معدل الأجر الوسطى؛ ويشهد على ذلك- 
-اهتمامهم بالاختلافات فى معدلات الأجور فى استخداماتها المختلفة. ومع ذلك فقد استعملواء فسى 
نظرية الأجر الأساسية» مفهوم معدل الأجر الوسطى بصورة غير انتقادية تماضًا. ولكى لا نزيد 
صعوباتناء فإننا سوف نفعل المثل مفترضين أن هناك نوعا ونوعية واحدة من العمل فقط تتقفاضى 
أجرا واحدًا فى جميع الاستخدامات. وعند الدفاع عن هذا التقليد "الكلاسيكى"؛ من المهم أن نلاحظ 
أن هذا التقليد لا ينطوى على أى شىء يمكن اعتباره غلطة. 
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وفى الدخل الحقيقى لي تفط ١‏ 2 لماجا جه حلي وال را لكر لاسن 
معدل الادخار فى المجتمع. (58) سوف نسمى هذه النظرية: نظرية مخصص 
الأجور طويلة الأمد. 

والآن يمكننا أن نربط هذه المحاجّة بما اكتشفناه فى الأقسام السابقة عن فكرة 
مخصص الأجور. وعند القيام بهذاء سنضيف أو نس تذكر فكرة الحد الأدنى 
الضرورى من مراجعه التاريخية. يتمثل أساس مذهب مخصص الأجور بفرضية 
أن الأجور (الصناعية) تسلف" من قبل رأس المال. وتعود هذه الفرضية الأساسية 
إلى ماضى بعيد: إلى كانتيلون وكينيه على الأقل. وليس بوسع مَنْ يقبلها معارضة 
مذهب مخصص الأجور أصلا وفرعاء مهما كان قادرً! على إيجاد الأخطاء فى 
تفاصيله وتبسيطاته أو تطبيقاته. فبالنسبة لنظرية مخصص الأجور طويلة الأمدء 
من المهم بنفس الدرجة إن هذه السلف ينبغى أن تعتمد على الادخار بوصفه 
مصدرها: وقد أوضح هذه الفكرة تورجو وسمث.7'' وما نزال طبعًا ننسب إلى 


)١115(‏ إن نظرية مخصص الأجور قصيرة الأجل لا تمثتل بالفعل» كما رأيناء نظرية حول العرض والطلب 
قط بالمعنى المعتاد الذى يعنى سريان هذه النظرية من خلال جداول عرض وطلب. ولكن تحليل 
الأجل الطويل المذكور أعلاه كان يمكن صياغته من خلال جداول كهذه. سوف أوضح فقط كيف 
كان يمكن تحقيق هذا: بفضل قانون مالتوسء يُمكن تمثيل عرض العمل كدالة لمعدلات الأجر 
الحقيقى (وفق مفهومنا)؛ واللشكاد ىحوي كميات العمل التى يطلبها "الرأسماليون" كدالة 
لمعدلات الأجر الحقيقى أيضنًا. ولما كانت معدلات الأجر فاه لتتفد فى 1ل لحلاك ةا علي شيم 
كسمن الجر ينانق التغيرات فى رصيد الأجر هذا تتحدد بمعدل الادخارء ولما كانت 
الادخارات» عند افتراض ثبات الميل للادخار لدى جميع الأفراد (مفهوم ميل"الرغبة القوية 
بالتراكم')» تعتمد (بشكل رئيسى) على دخول "الرأسماليين' ' وبالتالى على 'الأرباح”. وما دامت 
الأرباح» بحسب ريكاردوء تعتمد على الأجور. . وهكذا. وأنا لا أحفل كثيرا بهذا التحليل . ولكنه 
يمتلك ميزتين. أولا: أنه يبرز جانبًا من نظرية مخصص الأجور- اعتماد الأجور المستقبلية على 
الأرباح الحالية -تأتى أهميته من كونه عرضة لعدم القبول والذى كان الكثير منه فى أذهان مُنظخرى 
مخصص الأجور دون شك. ثانيًا: أنه يوضح قضية من شأنها إزعاج الباحث الجاد . فقد جرى أحيانا 
تفسير نظرية مخصص الأجور بالقول: وفقا لهذه النظرية» فإن مرونة الإنفاق على العمل بالنسبة 
لمعدلات الأجر هى صفر (أى أن مرونة الطلب على العمل تساوى واحد). وهذه الصياغة غير 
موفقة. فهى غير صحيحة فى الأجل الطويل ومضللة فى الأجل القصير. 

)١55(‏ كان 1[ . سمثء كما أعتقدء أول من تحدث عن "أرصدة مخصصة لإعالة العمل" . وقد اقتبس كثيرون 
من أنصار مذهب مخصص الأجور هذه العبارة التى ألحقت ضررًا كبيرًا بخصوم هذا المذهب لأنها 
تفترض الموضوع كما يبدو ٠‏ وقد قاد ارتداد ج.س. ميل (الموصوف أدناه) إلى تأكيد يفيد عدم وجود 
مخصص كهذا " يُخصّص" مرة وإلى الأبد لإعالة العمل. ولكن إذا كان الاعتراض يتمثكل فى أن 
"الكلاسيك" كانوا قد سلموا ببساطة بوجود هذا المخصص دون درس الكيفية التى يتحدد بها فليس 


ثمة أهمية إذن لهذا الاعتراض. ذلك لأن الأرصدة فى النظرية "الكلاسيكية" '"تخصص" لإعالة العمل 
الإنتاجى عن طريق قرار يتخذه المدخرء وهكذا تتحدد الأرصدة إذا كانت الادخارات السنوية قد 
تحددت. 
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مالثوس الفضل بالمساهمة فى نظرية مخصص الأجور طويلة الأمد من خلال 
قانونه السكانى» ولكن ما تقوله هذه النظرية غامض إلى حد دفع بعض 0 
إلى تصكيقت. والثومل كتظر المنيؤم امخصصن الأجور هن جميع النواحن!”"" وفذ 
شدّد ريكاردو بقوة» فى فصله المتعلق بالأجورء على أن الزيادة فى رأس المال هى 
التى تحمل معدلات الأجور السوقية إلى أكشر من المعدل الطبيعى" لفترة 
غير محددة". وفى حدود تعريفه لرأس المال الذى يشمل"الطعامء والملابسء» والمواد 
الخام» الخ", وهو التعريف الذى يرد فى ذلك الفصلء فمن الممكن أن يُعزى له 
فضل إدخال عنصر آخر يميزء بحسب تفسيرناء مذهب مخصص الأجور قصير 
الأجل وطويل الأجل معاء أى الفرضية القائلة أننا نستطيع معاملة النسبة بين رأس 
المال الأجرى ورأس المال غير الأجرى كنسبة ثابتة على أساس أن تغيرها ينبغى 
أن يُعالج على ا 

وهكذاء فرغم أ ويكازدو أضاف شيا ممأ (عهلء) هنا وهناك» بيد أنه لم 
يكهاو ا مم هنا مرو قله الناحية. ولكنه قاوذا فيد فقد أصاب أتباعه 
بعدوى: النقيصة الريكاردية» أى إفسادهم بالعادة المتمثلة بترسيخ العلاقات البسيطة 
بين المجاميع 288176893]65 التى تكتسب بعدئذ هالة زائفة تزعم أن لها أهمية سببية» 
فى حين إن كل الأشياء المهمة حقا (والمعقدة لسوء الحظ) يجرى حلها على عجل 


)١151(‏ وهكذاء فإن عبارة مالثوسء فى عمله: 13]107بام20 028 '(12552» القائلة: إن الرجل الفقيرهء حينما 
يتسلم مبلغا إضافيًا من النقود مع بقاء الناتج الكلى للبلد على حاله؛ لا يستطيع أن يأخذ حصة أكبر 
من هذا الناتج دون تخفيض حصة الآخرين؛ قد تم تفسيرها بحيث تتضمن مذهب مخصص 
الأجور!! فلا يثبت شيئا أن يكون مالتوسء من البداية إلى النهاية» قد استعمل عبارة سمث التى تشير 
إلى أرصدة مخصصة لإعالة العمل بالذات. 

(154) وبطبيعة الحال» يمكننا تفسير ريكاردو بحيث نعتبر أنه حول كل السلف إلى سلف للعمل أوء وهو ما 

يعنى الشىء نفسه؛ أنه حول كل رأس المال إلى رأسمال أجرى. وقد عبر ج.س. . ميل عن هذاء 
كل صريح (6 5 ,15 .كه ,22 عاهه8 ,وعام0:). وبحسب تفسيره؛ فريكاردو ما زال بوسعه 
بالتأكيد أن يكون رائدًا لجيفونس؛: وبوهم-باوركء وتاوسك؛ وفيكسلء أكثر مما هو وفق تفسيرنا. 
ولكنى لا أشعر بأننى قادر على التوفيق بين هذا وبين النص الوارد فى فصل ريكاردو المتعلق 
بالأجور. وفى جميع الأحوال؛ كان ينبغى أن نقول- وفى الواقع؛ هذا يمثتل تسوية مقبولة- إن 
المفهوم الأكبر : تحول رأس المال غير الأجرى إلى رأسمال أجرىء رغم وجوده فى ذهنه؛ بيد أنه 
لم يؤثر على تحليله للأجور ولكن» حتى إذا كان الأمر كذلك» فإن نفور بوهم-باورك من أنه خلشط 
نظرية مخصص الأجور 'الكلاسيكية" بنظريته هو كان أمر! مبررا. أما أن ريكاردو لم يندسق قط 
نظرية رأس المال الواردة فى" قسيلة الأول القسم الرابع: ونع نظرية مخصحن الأجون الواردة فى 
فصله المتعلق بالأجورء فأمر واضح من حقيقة عدم قيام ريكاردو أو أتباعه بإرجاع نظريتهم 
الخاصة بمخصص الأجور إلى فترة زمنية متغيرة. 
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ودون ترتيب فى إطار هذه المجاميع أو خلفها. وهكذاء وكما فعلت السيدة مارسيت 
من قبله هو وريكاردو معاء فقد أعلن جيمس ميل:'إذن» يمكننا أن نؤكد بصورة 
عامة» وعند بقاء الأشياء الأخرى على حالهاء إن الأجور لا تتغير إذا ظلت النسبة 
بين رأس المال والسكان كما هى دون تغيير" (2 5 ,2 .© ع ).31 ولو 
أعتر طن ار إن كمية العمل المطلوبة» وبالتالى الأجرء قد تتغير بشكل واضح 
حتى إذا لم يت يتغير المبلغ المتاح لدفع الأجور - أو شىء من هذا النوع - لكان 
جيمس ميل قد أجاب :'نعم» ولكنا كنا قد قررنا كل ما يوجد خلف الكواليس حينما 
حددنا ذلك المبلغ بالذات من قبل. فكما تبين حينما وضعنا نموذجناء ليس ثمة أسباب 
قريبة أخرى 5 21011126 لمعدل الأجر سوى تلك النسبة. فكل الأشياء 
الأخززى فغل مفعولها من خلال عاملى فلك الثسية: فمكلاً» ليمن لخصوبة القرية أ 
علاقة مع الأجور الحقيقية التى يمكن استخدام العمل عندها. أنها توفرء طبعًاء 
الوسائل لتراكم رأس المال بصورة أسرع وإن هذا طبعًا سوف يُزيد من الأجور فى 
المستقبل. ولكن هذا لا يشكل أى اعتراض على نظريتى من الناحية الأساسية- 
فعندما نتقدم خطوة أبعد» وعند بقاء السكان ثابتاء يمكننا حتى إن نقول إن الأجور 
تعتمد على رأس المال". 


ا ا م ا ار يد 
الأجور.(''') ولكنه لم يضف شيئا. أما تورنسء 7" فقد فعل شينًا ماء رغم أن هذا 
الشىء كان ينبغى أن يكون واضحًا من البداية» أى أن نظريات مخصص الأجور 
لا تقدم أى سبب لإنكار أن توليفة 158408درمه من كل القوة العاملة يمكنها أن 
تزيد من الأجور بحيث تبتلع ليس الأرباح فقطء بل مخصصات الاندثار أيضًا:9*") 
ويمثل ج.س. ميل حالة مختلفة تمامًا. فتشديده على جانب التحليل-المتسلسل من 


)١94(‏ هذا رغم أنه كان قد عرّف رأس المال بحيث يستبعد 'حد كفاف العامل أو استهلاكه". 

)660 وترد صياغته الأولى لذلك المذهب والتى لم تتغير قط من حيث الجوهر فى مقالته: " 20111621 
3) "/202م50) المنشورة فى 00 8 وترد صياغته الثانية فى عمله: 
5) وإع1ماء10,©)؛ وفى عام ١855‏ ظهر عمله: وعع32'آ ... 03 8553 الذى صدرت طبعة 
موسعة له تحت عنوان: 1854) وع1/28لا ده عذألدء:11). 

)5١١(‏ (1834) دده نهم أطصره© لصح دععح'1ا ه0. هذا ولن أشير إلى مساهمة سنيور لعدم أهميتها. 

(؟١)‏ ومع ذلك» لاحظ إن جيمس ميل كان بوسعه أن يجيب" كلا. فما يؤثر على هذا ليس هو التوليفة: 
ولكن الزيادة المؤقتة التى تحدثها التوليفة فى الأرصدة المخصصة لإعالة العمل: إذ لا يمكن للتوليفة 
أن تؤثر بأية حال إلا من خلال تأثيرها على هذه الأرصدة ". وربما ليست ثمة ضرورة للإشارة إلى 
المحاجّة المعاصرة ذات الطبيعة الممائلة. 
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مذهب مخصص الأجور كان قد أضاف نقطة لصالح الأخير بالفعل» وعند مراعاة 
مستوى تكنيكه العام» فلا يمكن إثارة إلا اعتراض ضئيل على استعماله لذلك 
المجموع ع6 الذى يشير» كنوع من شىء وسيط معطىء إلى عمليات لم 
يمكنه تكنيكه من تحليلها بشكل مرضى أكثر. ذلك لأننا لا ينبغى قط أن ننسى ما 
يلى: عند صياغة مذهب مخصص الأجور بشكل صحيح. فإنه ليس فقط 
غير'خاطئ" منطقيًا وليس فقط أنه يشدد على جوانب معينة مهمة من مشكلة 
الأجور ولو على نحو ضيق جذا؛ بل إنه؛ إضافة إلى ذلك؛ شكل أداة تحليلية كانت 
مفيدة بشكل واضح ضمن إطار البنية التحليلية فى ذلك الوقت؛ وليس ثمة معنسى 
لإنتقاده 2355112000 18 (بصو رة مجردة) أى دون إشارة إلى نظرية القيمة-العامة. 
فى وقتها.كما إنه ليس ثمة داع لمحاربته؛ اللهّم إل بطريقة واحدة: بتقديم أدوات 
أفضل وبأن ندع تلك الأداة تتنحى بسلام. 


وما ينبغى أن يثير الاستغراب هو "ارتداد ج. س. ميل على ما يبدو. لم 
يحفل الأخير بتهجمات جونس 710065 ولونج» إن كان قد علم بهما كن ولكن 
كرد على قيام وليم ثورنتون بإعادة صياغة محاجّات الأخير بصورة محكمة» فقد 
عَتَبَّ ميل مقالة مراجعة لم تشكل حقا استسلامًا كاملًء9'') وأنها لم تدفعه بشكل 
خاص إلى تغيير أى من فقراته-كالفرضية الرابعة عن رأس المال» مثلاً- التى 


)٠١(‏ سلّم ريتشارد جونس 065و لنداءء8 (1859 .اطنام ,0:55 برموعانا) بمذهب مخصص 
الأجور كليًا بالنسبة للأجور المدفوعة من قبل قطاع الأعمال الحديث؛ ولكنه أنكرء حتى بالنسبة لتلك 
الحالة» أن تكون هذه هى الحالة المهمة الوحيدة. ولم ينل هذا الاعتراض "التاريخى" سوى ثناء قليلد 
آنذاك: ولكنه حظى بالكثير منه فيما بعد حينما لم تعد معارضة "الكلاسيك" بذاتها تثير الاستحسان- 
-الكثير 50و01 ز امترمع؟ :1866) معط" لمناط-ععة 11 عط 01 2005 انلع 1 له ,عع028آ .10 .]1 
4 ,وونمءة 810113061"5). أما التهجمات الأخرى التى ظهرت فى ذلك الوقت» فلا تتضمن أى 

)65 (1869) ... عناوطقط م0 ,تمأتتدمط 1 سصة:!1/11ا.وتشير كلمة إعادة صياغة 6دعرمع)ة)165 إلى حقيقة 
ولا ينبغى أن تلمح إلى تهمة انتحال» رغم أن لونج كان قد اشتكى من عدم ذكره من قبل ثورنتون 
أو ميلء مستنتجا (بتفاؤل!) أن ميل كان قد قرأ كراسه بعد أن بعته هو إليه. وعلاوة على ذلك» 
فرغم أن لونج تنبأ بمادة نقد ثورنتون لنظرية مخصص الأجورء بيد أن كتاب الأخير اشتمل على 
نقاط عدة كانت جديدة. وقد تمثل البارز منها فى تشديده على طلب المستهلكين المتوقع لعاءءم»© 
كمرشد حقيقى للمنتجين. ونظرً! للأهمية التى كسبها عنصر التوقعات فيما بعده فينبغى أن يحتل 
كتاب ثورنتون مكانة فى تاريخ التحليل بشكل مستقل تمامًا عن موضوع مخصص الأجور. قد نشر 
ميل مقالة المراجعة فى مجلة 1869 [012 بره زبدع2 /إااطع استرم8 وهى تمثل تصحيحا مهذبًا لسوء 
فهم زائد أكثر مما كانت إرتداذاء فضلاً عن كونها تجليًا رائعًا لمشاعر طيبة إزاء ما كان يمكن أن 
يعتبره كتاب آخرون عملا استفزازيًا. 
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كان ينبغى أن تبطل لو أن مذهب مخصص الأجور كان قد بَطل. ولكن المقالة 
تنازلت عن عبارة كان كل الجمهور قد استوعبها. فمحاجّة لونج - ثورنتون» كما 
قبلها ميل لم تعن سوى””'' إنكار أن تكون هناك أى كمية محددة من السلع 
الأجرية('' 'ينبغى" أن تذهب إلى العمل فى جميع الأحوال. وإذا كناء رغم كل ما 
قد تم توضيحه أعلاه: لا نتخلى عن هذه المحاجّة بوصفها سوء فهم صبيانى-كما 
بدت إلى كيرنس7”"'') - فينبغى علينا تفسيرها بمعنى أنه ليس هناك سوى أهمية 
محدودة ترتجى من زج الأجور الكلية 'كسبب قريب" يلعب بحد ذاته دورًا خاصًا 
به. ولكن إذا كان ذلك هو كل شىءء فعلامَ كل هذه الجلبة حول نقطة تتعلق 
بالتفاصيل النظرية وكل هذه الإثارة حول ارتداد مزعوم لميل؟ 


حسناء إن الأمر لم يكن كذلك بقدر تعلقه بالجمهور العام- وحتى بالوسط 
العيقي "ققد ند شن اما غالكا نب حكدت فى هقانا :]3 الحشفد السبييدور السسنيى 
الظاهرى لكلمة معينة وإن هذا هو كل ما كان يهتم به. المخصص- يا لها من نعمة 
قفبولة ا وسفن كلى: السك لون فد لمتكم توف أن متشا فقي نو الكننات 
الشعبيون» ولو من لون معين؛» فسروا هذا بمعنى أن زيادة الأجور'مستحيلة علميًا". 
وقد اشتعل كتاب شعبيون من لون آخر سخطا من هذه المحاولة التافهة لإحباط 
آمال العمال!! كم كان ينبغى إدراك وضوح سخف كل هذا.”*'' ولا ينبغى أن 
يكون أقل وضوحا أن التشخيص "العملى" الكامن خلف معظم تنظير مخصص 
الأجورء حتى إذا كان معدا لصالح الجمهورء ليس سوى معرفة شائعة: فهو يجعل 


)٠٠١(‏ هذا وقد طرح لونج وثورنتون انتقادات أخرى غير النقد الذى نحن بصدد الإشارة إليه. فقد انتقدا 
مثلا مفهوم معدل الأجر الوسطى والطريقة التى عالجت بها نظرية مخصص الأجور جهاز العرض 
والطلب. وتنطوى هذه الانتقادات على شىء ما ولكن يمكن التجاوب معها كلها دون التخلى عن 
النظرية نفسها وأنها لا تصل إلى أعماق الموضوع. 

)٠١5(‏ يزيد لونج وثورنتون من صعوبة إدراك الموضوح- ويكشفا عَرَضًا عن فهم غير كاف لتحليل 
"الكلاسيك"- عند التحدث عن "النقود" دون التاكد من كون هذه النقود ترمز إلى سلع مادية. وهذا 
يصح أكثر على محاجّة ه.د. ماسلود 21901600 .2 .11! فى عمله: [م00)ز[و 2ه وامعصرعا8 
12011012013 الفته ١؛‏ الطبعة الثالثة تحت عنوان 1881-6 .7015 2 ,010125ممع8 01 قعص 81) . 

)3١1(‏ .وعد اء 214 .مم باالدأععميع ,د .تك ,22 ختدم ,قعالم أعصلوط عمألوع.ا ,وعمتهة0. ولكن كيرنس (ص 
645) يفسر مفهوم مخصص الأجور بطريقة ما يصعب الدفاع عنها. ولكن هذا لا يسرى على 
مواقفه من هجوم ثورنتون على جهاز العرض والطلب. 

)٠١4(‏ ولكن دعونى أكرر: أولا: لا تفترجن :نظروة مخصنضن الأخور كينا معينا: ثانيّاء وحتى إذا كانت 
تفعل هذاء فهو لا يمت بصلة إلى 8 بالمائة من حالات الصراع حول الأجورء حيث يتم ترشيد كل 
المطالبات بأجور أعلى وفقا لحجج لا صلة بها بأى معدل توازنى للأجورء ولكنها تؤكدء لأسباب 
مثل الاحتكاك أو القوذ التفاوضية الضعيفة؛ على أن العمال لا يحصلون على هذه الأجور التوازنية. 
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معدلات الأجر (الحقيقى) والدخل الأجرى (الحقيقى) تعتمد على كفاءة العملية 
الإنتاجية» و"العادات" (من قبيل المستوى المعيشى المعتاد- المرتفع أو الواطئء 
ومعدل التكاثر المرتبط بهذا المستوى) وحرية التجارة فى الحبوب والمواد 
الضرورية الأخرىء؛ ومعدل الادخار- وكل هذه العوامل كانت مسمّمة لتناسب 
الوضع الإنجليزى السائد بالتأكيد ولكنها معقولة تمامًا بشكل عام.7"'" وإذا كان 
يجرى خصم أهمية التغيرات فى معدلات الأجور النقدية-كما يجرى خصمها فى 
ظل الاقتصاد الكينزى- فليس هذا سوى ميزة إضافية. وكذلك هو شأن التحذيرات 
الأخرى التى يمكن إيجادها فى ذلك المذهب ضد 'سياسات أجور" غير مسئولة. ولم 
يتراجع ج. س. ميل عن أى تحذيرات كان قد عبّر عنها بنفسه. ومع ذلكء فقد كان 
هو أول اقتصادى إنجليزى يتنكر حينذاك لتلك الفزّاعة البغيضة. 

ولكن ذلك النزوع العاطفى والاعتقاد الأكثر سخفا القائل إن النظريات توجه 
الفوائنات 3511701 أضفنا كساينة ومكمر ٠‏ على افيه مله مياد دوه تحال 
تكنيكية. وقد ترك هذا صداه على الأدب العلمى. إذ أصبحت نظرية مخصص 
الأجور رياضة مفضلة فى إنجلترا والولايات المتحدة: وتكفى أسماء ف. أ. ووككر 
111 .لك .7 و ه. سدويك ع6101امع510 .11 لتوضيح هذا. وفى القارة» وبخاصة 
فى ألمانياء ساد بشكل عام رأى هيرمان- المقبول بذاته تمامًا ولكنه يمثل غلطة لو 
تمت صياغته كمعارضة لتلك النظرية: فرغم أن كتاب راو المقرر (فى طبعته 
الثامنة عشرةء )١18548‏ كان قد ساند مذهب مخصص الأجور مثلما ساند أشياء 
موروثة أخرى؛ بيد أن روشر )١855(‏ اتبع هيرمان» كما اتبعه روسلرء فى 
تاريخه المؤثر حقا لنظريات الأجورء وكذلك ل. برنتانو.!''") 


(ر) الريع بينما لم تلجأ ما يسمى ب نظريات الأجر المتداولة حيفنذاك إلى 
أسس مختلفة للتفسير» ولكنها كانت إلى هذا الحد أو ذاك أجزاء ثمينة من نظرية 
أكثر شمولية'للأجور ورأس المال" لم تؤت ثمارهاء فإن تفسيرات ريع الأرض 
(السعفية: ل درفل الغ فق الخامنية) فى كله الدد :« انق كاز ات يكنا يفا 


(505) والشىء الوحيد غير المقبول حقا فى هذا للراديكالى المعاصر هو العلاقة بين الأجور والادخار. 

)٠٠١(‏ جرت وما تزال على صفحات مجلةهء77عصه 160160 010:ه0ه500 منافشة مهمة حول التأثير 
الفعلى لنظرية مخصص الأجور على الفكر العام والحركة السياسية. 

0. 7. 8. علط" ,ممفامعء8 مزدآ .(1861) مطماكااعطتخ مزه ععطعآ معل علناتكا عنك بتعاعومه‎ )١١١( 
. تتلا تتعدك باطتطة ل 'بتاعع التاعع اعأكطامآ معل ه0١ عتطاعا)‎ [261011210120110 )1871 
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وتقوم على أسس مختلفة. سوف نسّمى هذه النظريات: نظريات الاحتكارء ونظرية 
الإنتاجية» ونظرية تناقص الغلة. ولا يعنى هذا التفسيم إنكار وجود اساس معين من 
شأنه توحيد هذه النظريات. فقد بدأ ريكاردو نفسه مناقشة الموضوع بتعريف الريع 
بأنه'ذلك الجزء من ناتج الأرض الذى يُدفع إلى مالك الأرض نظير استعمال قوى 
التربة الأصيلة وغير القابلة للنفاد"7"'') (2 .اه ,5ه1م501م)؛ كما استهل ميل 
المناقشة باستذكار موضوع مستلزمات الإنتاج الثلاثة مما يوصل إلى نفس النتيجة 
(16 .اه ,1د غاهه80 ,وء[مأعمق). وهذا يشير باتجاه جهاز العرض والطلب- 
المبدأ الذى ليس فقط يوحد كل النظريات الثلاث بل يستوعب أيضًا الريع سوية مع 
كل الأنواع الأخرى من الدخول التى تخلقها عملية أعمال ساكنة '[81ه5]3]10 
95 6115106559. ولكن الغالبية العظمى من الاقتصاديين لم تسلك هذا السبيل 
بحيث إن من الواقعى أكثر تاريخيًا الحديث عن نظريات متميزة رغم كل شىء. 
كسبت نظرية الاحتكار المرتبطة باسم آ.سمث7'" أنصارها من بين رجال 
السياسة والبرلمان فى ذلك الوقت وكل وقت. ولكن دورها فى الأدب العلمى لم يكن 
فهنا كمااييذر لاون وهلة وذلك لتكر ان وروة مخطح: الاشكان فى هذا السمياق. 
ويكفى مثالا سنيور وميل لتوضيح هذا: فحيئنما يستعمل سنيور وميل هذا 


)1١1(‏ لنلاحظ بإيجاز أن كتاب الفترة ما يزالون يتصارعون مع مشكلة تحديد طبيعة الظاهرة المراد 
تفسيرها. وكما لاحظ ريكاردوء فإن آ. سمث كان غامضنًا حول الموضوع ولم يميز دائمًا بوضوح 
بين الريع البحت والدخل الكلى من ملكية الأرض الذى يتضمن أيضا العائد من التحسينات مثل إقامة 
قنوات التصريف والأسوار وما شابه - والذى أسماه مار شال شبه- الريع 0251-16046و. ومع ذلك» 
فإن التمييز الذى أشار إليه سمث بشكل واضح فرض نفسه بسرعة. (أسمى تونن الدخل الكلى مسن 
الأرض 010151626 والريع البحت ]2150165 6). وثار موضوع آخر يتعلق بالعوامل الطبيعية 
القابلة للنفاد كالمناجم التى لا يسرى عليها تعريف ريكاردو. ولكن لم تبرز مشكلة حول هذا 
الموضوع نظر! لسهولة إدراك التشابه بين الحالتين (3 .اء ,165م2:30). ولكن التشابه قصير الأمد 
بين الريع بهذا المعنى وبين العوائد من أى شىء 133606ام20 لا يمكن تغيير كميته ضمن المدى 
الزمنى الذى يشكل المدى القصير لم يكن واضحًا قبل مارشال» وقد استتبعً هذا بعض النتائج 
المهمة: فمن يبصر هذا التشابه وبالتالى يعتقد تحدم وجود اختلاف بين الريع وشبه الريع فى المدى 
القصير» فمن المؤكد أنهء عاجلا أم آجلاء لأن يسأل نفسه عما إذا كان العائد من السلع الرأسمالية 
المادية يمثل شيئا كالفائدة بالضبط. 

)١١9(‏ ولكن سمث بعد أن فسر ريع الأرض كريع احتكارىء فإنه أوضح أن الريع" يدخل فى بنية السعر 
بطريقة تختلف عن الأجور والأرباح. فالأجور والأرباح العالية أو الواطئة هى السبب لكون السعر 
مرتفعًا أو واطئاء ولكن الريع العالى أو الواطئ هو نتيجة له" ( .© ,1 8001 ,ؤصهنئدلة زه طغلدء/الا 
02 ويبدو أنه لم يلاحظ أن هذا يتعارض مع نظريته للريع القائمة على الاحتكارء ذلك لأن الريع 
كان سيدخل فى السعر لو اتفركان عكدةا عكار اإبوسع «للنهء ربما أعطت هذه الجملة الخاطئة تلميحًا 
ما إلى ريكاردو ذلك لأنها ت: تتمشى مع تحليله أكثر ما تتمشى مع تحليل سمث. 
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المصطلح: و:تكتشف:حالا أنهما لم يقضيدا التنديد علنئ أن خللك الأرطن كنانوا 
يكوتون كارتلات أو إن خدمات الأرض - كقاعدة عامة: كان هناك المنجم أو 
الكّرّم الفريد - كانت تسعر وفقا لقواعد نظرية الاحتكار. . فكل ما يقصداه هو إن 
الريع يشكل حالة حول تسعير الأشياء عديمة التكلفة 51285) 0051655 التى توجد 
بكميات محدودة بالتأكيد» وإن نظرية السعر المعيبة لديهما قد قادتهما إلى مطابقة 
هذه الحالة بحالة الأحتكاز الحقيقي . فقد كنب ميل حت عن شى "محثكر " تجحريق 
'منافسة” بين مالكيه )2 5 ,16 .كك ,112 >أهه8) ؛ كما دن ميل وسنيورء ولو بشكل 
غير منطقى تمامّاء نظرية تناقص الغلة التى ستناقش بعد قليل. لافتين المعتول أن 
يسأل القارئ عما إذا كان هناك أى كاتب كان قد اعتنق فعلاً نظرية لتفسير الريع 
تستند على الاحتكار كعبارة لا يتعدى معناها التحريضء ذلك لأن الاحتكار الذى 
يمكن أن يكون موجودًا فى أى حالة تسعير عاجز بذاته عن تفسير طبيعة عائد ما. 
والكاتب إلذى اقترب من فعل هذا كان هو ثومبسونء بقدر ما أعلم.! 0 

وترتبط نظرية تناقص الغلة (أو نظرية التكلفة التفاضلية» كما يمكننا أن 
نسميها)» كما يعرف الجميع؛ باسم ريكاردو الذى حقق فيها نجاحًا كبيرًا إلى حد 
أنها استمرت حتى فى القرن العشرين. وقد شكلت هذه النظرية جزءا من الانعطاف 
الريكاردى”'') لأنها كانت أساسية لنمط ريكاردو التحليلى كوسيلة لاستبعاد عامل 
الأرض من مشكلة القيمة (انظر القسم الثانى؛ أعلاه).'') ومن الناحية الفعلية. 


)5١:(‏ كان ثوماس بيرونت ثوميبسون 1210011 أع ممع مقتطمط !1 : لعا 1ه لإتمعط!' ملحا عط1) 
6 كاتبًا معارضنًا لقوانين الحبوب. وكنت أود أن أقول شيئا ما حول هذا الرجل الحيوى والمثير 
لأقصى الاهتمام ممن لا يمكن لسوسيولوجيا القرن التاسع عشر أن تهمله. وتستحق المذكرات التى 
كتبتها س. دبليو. تومبسون القراءة» رغم أنها لا تمثل عملا كبيرا. 

(116) تبين هذه النظرية بوضوح خاص طابع الانعطاف فى عمل ريكاردو. . ذلك لأن ريكاردو بدأ فعلاً 
بالسعر " الذى يدفع. . مقابل استعمال. . قوى التربة "- وهذا تعريف يتضمن كل ما هو ضرورى 
لوضع نظرية مقبولة عن الريع. ومن ثمء وعلن مرأى مناء انعطف ريكاردو عن الطريق العام 
ليسير فى طريق خاص به. 

)5١15(‏ لقد أراد ج. س. . ميل وماركس أيضنًا استبعاد عامل الأرض من مشكلة القيمة. ولكن بينما كان هذا 
الاستبعاد غير ضرورى قط بالنسبة لبنية ميل- كما كان يمكنه أن يرى هذا لو أنه لم يكف عن تأمل 
مضامين أفكاره- فإنه كان ضروريًا بالنسبة لماركس كضرورته لريكاردو. وما قام به ماركس 
بالفعل هو دمج الريع بالربح فى وعائه المتجانس: ل ا ب جد جك صا 
أساسيات التوزيع» تاركا مُلاك الأرض و"الرأسماليين" يتقاتلون عليه. وقد مكنه هذا- كما كان 
سنك فين لى آنه قور أن يتش :هذا يماط نمق إهطان ويجوة؛ الريع فى اتخليله الأساتسي المح 
حول المحاولة التى قام بها رودبرتوس لعقلنة الطريقة التى يتحدد بها الريع» انظر الفصل الرابع» 
القسم الخامسء أعلاه. 
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فمسألة: إن الريع 'يدخل فى السعر أو أنه لا يدخل فيه" تسرى طبعًا بنفس المعنى 
بالضبط الذى تصح فيه الفرضية الأولى أو الفرضية الثانية على الأجور."'') ومع 
ذلك» فقد حقق ريكاردو هدفه باستبعاد الريع من السعر (القيمة) بالطريقة التالية: 
عمليّا» تؤدى المنشآت نشاطها فى ظل شروط تكلفة مختلفة: حيث توجد منشآت 
ذات 'تكلفة منخفضة"وأخرى ذات 'تكلفة مرتفعة"- وهذه ملاحظة تشكل جِزءًا من 
علم اقتصاد رجل الشارع حينذاك كما هى اليوم. وبطبيعة الحال» يمكننا أن نرتب 
هذه المنشات تصاعديًا من حيث تكلفتهاء وأن نلاحظ دون صعوبة أن السعر فى 
حالة التوازن التام والمنافسة التامة لا يمكن أن يكون أقل» ولا يحتمل أن يكون 
كثيرًا أعلى» من التكاليف المتوسطة للمنشأة الأكثر تكلفة. وهذا هو ما قصده 
ريكاردو حينما كان يقول أحياناء كما فى الفصل الساركع والعشرين مكلا من عم 
1165 إن القيمة الحقيقية للسلعة.. تنظمها الصعوبات الحقيقية التى يواجهها 
المنتج ذو الظروف الأسوأ ".11" وعند إشارته إلى هذا وبخاصة فى الفصل 
الثانى» أدرك ريكاردو أن أقسامًا مختلفة من إنتاج متكأة و اإقداة يمكزر أبضنا أن تنتج 

فى ظل تكاليف مختلفة» كما يحدث مثلا حينما يتم الإنتاج على قطع من الأرض 
ذات خصوبة مختلفة؛ وأن هذه الأقسام يمكن أن ترتب تصاعديًا بحسب 
تكاليفها؛(؟!') وأن الأعلى من هذه التكاليف ستميل للتساوى مع السعر فى حالة 
التوازن التام والمنافسة التامة. وأخيراء فقد عمّم ريكاردو هذا ليشمل الحالة المغايرة 
منطقيًا: حينما يتعذر الحديث عن تكاليف مختلفة فى الأقسام المختلفة من منتوج 
كلى معين؛ وحينما يكلف كل جزء من هذا المنتوج نفس تكلفة أى جزء آخرء ولكن 


)5١0(‏ تمثل محاولة ميل للالتفاف على هذا (6 8 ,16 .© ,21 8001) أسطع مثال على نوع مضلل من 
التفكير نخدع به أنفسنا حينما ندافع عن فرضية نعلم بحكم العادة أنها لا تحتاج إلى دفاع قط. وهذه 
الجالة مفيدةء ا طن عد 2 الى 15 ياج إلا حا 


القائل 0 "إن الريع لا يشكل حقًا كنك بوم نلقالت [الحروف المائلة لي] الإنتاج أو من تلاليفات 
الرأسمالى". ويجرى ببرود دعم هذا السخف الواضح على أساس أن 'من يزرع الأرض ويدفع الريع 
فى مقابل استزراعهاء إنما يحصل مقابل هذا الريع على أداة لها قوة أرفع من الأدوات الأخرى مسن 
نفس النوع'” أى انه يتمتع بميزة تفاضلية مما يعنى أن دفع الريع لا يمثل سوى تعويض! 

)١١14(‏ ليس ثمة تنافض بين هذا وبين رأى سمث المضاد ظاهريًا والقائل إن المنشأة الأقل تكلفة هى التى 
تميل إلى تنظيم السعر. ذلك لأن سمث كان يفكر بعملية تستحث فيها منشات أكثر كفاءة منشأآت 
أخرى أقل كفاءة وتجبرها لفترة من الزمن على البيع بخسارة. أما ريكاردو فكان يصف وضعًا 
توازنيًا. 

)١١5(‏ وقد أسمى مارشال (521 .م ,165مءمة:م) "المنحنى”"؛ الناتج عن ذلكء بمنحنى النفقات الخاصة 
11لا 5عقعمءاط تقاناء ل اموط. 
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حيث ما يزال من الممكن أن نعزو 311063]6 لكل زيادة إضافية فى المنتوج الزيادة 
فى تكلفة المنتوج الكلى التى لا بد من تحمّلها من أجل إنتاجه.!:'') وحينما تكون 
هناك غلة متناقصة فى أى من هذه المعانى أو كلهاء فهناك دائعًا عنصر من 
المنتوج يُنتج دون أى مزايا تفاضلية(''' وبالتالى فإن من الصحيح بداهة أن منتجه 
لا يدفع شيئا مقابل المزايا التفاضلية وأن المدفوعات مقابل المزايا ما فوق الحدية 
88181 لا تدخل فى النفقات الحدية للإنتاج.!''') وهناء فإن معظم هذه 
المزايا مؤقتة أساسًا- فالنوع الأفضل من ماكينة معينة يميل لإزاحة الأنواع 
الأسواحكما أن المزايا الأخزى تراتيط بأفراد م يا 
للعوامل المادية ما عدا المزايا التفاضلية للموقع وخصوبة الأرض7"" (والعوامل 
الطبيعية الأخرى). ولا بد أنه قد خطر ببال ريكاردو أن هذه المزايا تمثل فرص ته 
للتخلص من عنصر م ل ريما 

ويتضح تمامّاء من بنية محاجته فى الفصل الثانى من وعامنءمءط؟''') إن الموقع 


)١٠١(‏ وهذا إلى الحد الذى بلغه ريكاردو. أى يمكننا أن نعزو إليه - كما يمكننا أن نفعل هذا مع كتاب 
اخزين.من نلك الفثرة مث روكت ل ايده ع ا يي ا فصر إلامن 
حيث التكنيك. ولكن لا ينبغى عليناء كما يفعل بعض المفسرون» أن نعزو إليه- ولا إلى أى من 
كاب الفترة ما عدا لونجفيلد وتونن- فهم أسس تحليل الإنتاجية الحدية: فنظرية ريكاردو للريع: 
البعيدة عن إدراك هذه الأسس فى حالة خاصة» ترقى إلى إنكارها بالفعل. وقد تخفى هذا بحفيقة إن 
بعض منظرى الإنتاجية الحدية اللاحقين وبخاصة ج.ب. كلارك 01:1 .8 .ل» قذموا نظريتهم 
كتطوير لنظرية ريكاردو للريع وربما توصلوا إلى رأيهم بفضل إحكام صياغة الأخيرة بصورة 
انتقادية. وتحدث البعض عن قانون الريوع الثلاثة من دون توضيح؛ وربما دون أن يدركوا انهم 
بذلك لم يقوموا بتعميم مخطط ريكاردوء بل بإفساده. لا يمكن الاعتراض على أن التكلفة الحدية 
والناتج الحدى هى مفاهيم مترابطة منطقيًا وبالتالى فإن مَنْ يفهم الأول يفهم الثانى أيضًا. ولكن الأمر 
ليس كذلك: فإن فهم مفهوم معين يفترض مفهومًا آخر لا يعنى فهم هذا الأخيرء وأن التقدم فسى 
التحليل النظرى بالذات يتجسد إلى حد كبير فى إحكام صياغة مضامين تعود لفكر أقدم لم تتم رؤيتها 
أو لم تتم رؤيتها بصورة واضحة من قبل. وإن أى شك أو خلط قد يكون فى ذهن القارئ حول 
الموضوع يمكن استيضاحه بأفضل صورة عن طريق قراءة عمل لونجفيلد: 5عبااعع.]. 

)11١(‏ هذا يفترض الفرضيات المعتادة التى تضعها كل نظرية بحتة كاستمرارية الجداول وغيساب 
المحظورات المؤسسية من بين أمور أخرى. والعديد من الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية 
وستحريكاردو للريع لم ولا تستند على شبىء ما سوى فشل الناقد فى فهم ما تعنيه النظرية البحتة. 

(1؟1) لما كانت النفقات الحدية هذه تساوى السعر- فى ظل الفرضيات المعتادة- فمن الصحيح تمامًاء لذلك 
السبب» إن المدفوعات مقابل المزايا ما فوق الحدية لا تدخل فى السعر- وهذا هو المعنى الذئ أيد 
به أ. مارشال الفرضية الريكاردية» أى كحقيقة بديهية فارغة. 

)١19(‏ بإحكامه صياغة تلميحات ريكاردو (انظر: 14 .2ك ,165م201)؛ كان ج.س. ميل قد كتب فقرة 
مختصرة ولكن موحية حول الريع الحضرى (3 58 ,5 .02 ,212 8001 ,165م2:131) وهى التى 
طورها إديجورث فيما بعد. 

(56514) إن الفصلين الثامن عشر ('82:5 2001 "') والثانى والعشرين (" 8ه 05مأهام0 5"كننطناد/ة .31 
ألاع8"), والعمل وعاماعصلوط "كنطا802 ده دعاولا له 5تاطا[842 زه 5زعااع.] هى ملاحق- 
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والخصوبة المتفاوتة لقطع مختلفة من الأرض هما ما كان يفكر ريكاردو به أساساء 
وإن حالة الآثار المتناقصة للإضافات المتتالية من"جرعات" من العمل على نفس 
القطعة كانت بالنسبة له حالة ذات أهمية ثانوية ولم يستوعبها قط فى نظامه بصورة 


رركم بها كانت منيدة أربي ققد لثرة علي الاضار اكداكاء ب إنوسا كرو زرية 


ولا ينطوى هذا الإجراء على خطأ منطقى. فحينما نشدد على مفهوم للقيممة 
يقوم على كمية العمل أو حتى على نظرية للقيمة تقوم على التكلفة الحقيقية بمعنى 
عدم التمتع بالمنفعة والامتناع ع©83501267 380 01510011119 وبالتالى نرعغعب فى 
إزالة مستلزمات الإنتاج التى لا تكلف شيئًا بهذا المعنى 00501655.: فإن الإجراء يفى 
بذلك.7*'') ولكنه ليس تفسيرا لريع العوامل الطبيعية» بل مجرد بديل لتفسير لا 
يحمل معنى إلا فى إطار تلك البنية النظرية ولا يمل سوى عقبة أمام إدراك 
التمائلات المهمة ضمن إطار أى بنية أخرى. ومع ذلك؛: فبدلاً من إدراك هذا 
ونسيانه» فإن معظم الاقتصاديين طوال القرن التاسع عشرء عالجوا ما أصبح حالاً 
يُعرف بنظرية الربع الريكاردية كما لو أنها تحمل مضمونا معينا بمعزل عن تلك 
البئية:[7© وهكذاء قات المتاقفنة الكالنة من التعتى لصحة أن زيتة هذه النطريية 


-جوهرية للفصل الثانى» ولا يمكن فهم آراء ريكاردو بشأن الريع بشكل كامل دون هذه المادة 
الإضافية. ومع ذلكء فإن قراءة هذه المادة تعزز الانطباع القائل إن التشديد على الحالة التى يرتبط 
فيها دفع الريع بالآثار المختلفة لجرعات متساوية من العوامل الأخرى التى تضاف بصورة متتالية 
على نفس القطعة من الأرض كان نتيجة للمناقشة مع الآخرين ولفكره الخاص اللاحق ق أكثر مما 
كانت فكرة أصلية. وحتى فى الفصل الثانى» فإن الفقرات الخاصة بهذه الحالة تبدو وكأنها قد أقحمت 
على محاجّة لم تتضمنها أصلاً. وهذا يفسر لماذا يثير القراء السطحيون الاعتراض القائل إن نظرية 
ريكاردو تفترض وجود أرض غير ريعية. 

)١1١5(‏ ومع ذلكء لا ينبغى أن نضيف إن نظرية الغلة المتناقصة لتفسير الريع تمتلك الميزة الإضافية 
المتمثلة بإبراز صفات معينة للدخول المتولدة عن ملكية العوامل الطبيعية التى لها أهميتها لأغراض 
عدة مثل فرض الضرائب. ذلك لأن هذه الصفات يمكن أن تصاغ جيذا من زاوية أى نظرية أخرى 
حول هذه الدخول مثل نظرية الإنتاجية الحدية. وليس من داع لتكرار القول بشبكل خساص إن 
الإنتاجية الحدية لعامل ما التى تتحقق بمعزل عن أى نشاط يقوم به مالكه لا تثبت شيئًا ما لصالح 
دخل هذا المالك وهى بذاتها لا تمتلك أى قيمة لأغراض التبريرء رغم تعرض النظرية لسوء الفهم 
بهذا المعنى فى أحوال كثيرة. والعكس هو الصحيع: فالنظرية الريكاردية حول الريع ليست 
ضرورية أو كافية للهجوم على مصالح مُلاك الأرض. ومن الهراءء كما يفعل أ. هيلد 81614 .م 
التشديد على وجوب تفسير هذه النظرية بكراهية ريكاردو المتخيلة لطبقة ملاك الأرض 

)١١5(‏ قد يُثار اعتراض مفاده أن أندرسون (انظر الجزء الثانى. الفصل الخامسء القسم الثانى) 
قد علم تلك النظرية دون أن يستبق فى الوقت نفسه أى جزء آخر من النظام الريكاردى. ولكن تعاليم 
أندرسون هذه حول الريع تعبّر عنها أفضل تعبير العبارات القائلة إن الريع يمثل مكافأة تدفع مقابل- 
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تطورت لتصبح موضوعا أساسيًا فى المجلات الاقتصادية الدورية فى تلك الفترة. 
ولم يشكل أنصارها أغلبية فقطء بل كانوا يناقشون أيضًا على نحو أفضل بشكل 
عام. ذلك لأن الاعتراضات المثارة غالبًا ما كانت تقوم على سوء فهم وقد تخلص 
منها بسهولة عرض ج. س. ميل الأساسى”""') ويشكل بعض هذه الاعتراضات - 
مثل اعتراضات كارى 3569© أو جونس7"') - أمثلة مهمة على أخطاء نمطية 
كانت تُرتكب من جديد وجديد من قبّل منظرين مدّعين تعلموا ازدراء التنظير. 
ويجد القارئ ما يمكن أن يحتاجه لدى ج. س. ميل ولدى كانان.!*"") 


وإذ تمثل ضرورة وندرة''') العوامل الطبيعية كل ما هو مطلوب لتفسير 


-الحصول على امتياز استعمال أرض من نوعية أفضلء؛ وأن دفعها من شأنه مساواة أرباح 
مزارعين يفلحون أراضى ذات نوعية مختلفة. ولكن هذه العبارات تشير باتجاه تفسير يقوم على 
الإنتاجية: فالمرء إنما يدفع مقابل شىء جيد أكثر مما يدفع مقابل شىء سيئ» تمامًا مثلما يدفع المرء 
لعامل كفء أكثر مما يدفع لعامل غير كفء؛ وإن المنافسة بين رءوس الأموال تفرض هذه المساواة 
فئْ كلتا الحالتين بنفس الطريقة بالضبط. لنلاحظ بشكل عابر إن ج.س. ميلء إذ أنكر الادعاء القافل 
إن ريكاردو جعل من استزراع الأرض الأسوأ السبب لدفع الريع فى الأراضى الأفضل؛ حاول 
تصحيح الفكرة بالتشديد؛ بدلا من ذلك» على أن ضرورة استزراع الأرض الأسوأ هى التى تتسبب 
فى دفع الريع (25 .متم ,6 .لك ,22 ع8001). ولكن هذا غير صحيح هو الآخر؛ فهوء على الأقل» 
لبس أكثر صحة من القول إن ضرورة استخدام العمال الأقل كفاءة هى التى تتسبب فى دفع أجور 
أعلى للعمال الأكثر كفاءة. 

(1150) كنتيجة لهذه الأنظمّة ب أنظمة 08 على غرار عقلنة) غير الناضجة بسبب السرعة 
التى كتب بها ميل عمله وء1ماءم5: فإن ميل قد أفسد معالجته الموضوع حينما درسه مرتين فى 
فصلين متباعدين: الكتاب الثانى؛ الفصل السادس عشر والكتاب الثالث؛ الفصل الخامس. وجرت 
كتابة هذين الفصلين على أساس أفكار ريكاردو بشكل كامل» أكثر مما نجده فى أى فصل آخر. 
وهذا مثال آخر على إخفاق ميل فى إدراك مضامين بصيرته النظرية. ومع ذلك؛ فقد عاينَ ميل 
بشكل عابر حالات يشكل فيها الريع عنصر تكلفة من نوع تكلفة القرصة 0056-/0820111010: بل 
واعترف أن الريع هو عنصر تكلفة حينما ينشأ عن قيمة نادرة ( ,6 .© ,111 5001 ا 
>1 .مم20م) وذلك دون أن يدرك الطابع التدميرى لهذه الاعترافات التى كشفت كل القضية 

)515١4(‏ (1831) طالدء لآ 02 تمناناطتاكاط عطا مه نإدووظ رخ ,10225 .218 الذى لم يتضمن ع كاملا 
سوى الجزء الأول تمع م0") . 

(4؟1) ومع ذلكء فلو كان المجال يسمح؛ لترتب على الإشارة إلى طائفة من الاعتراضات تنجم عن عدم 
مبالاة زيكارهد وأتباعه. فإنهم تحدثوا عق" "لجن عات" من رأس المال والعمل ‏ كانت تضاف إلى 


الجرعات. كما أنهم لم يأخذوا بالاعتبار الحعرية المتمثلة بأن الأرض العثر تسترا يشكل مقبطل 
من ناحية الخصوبة دون الإشارة إلى استعمالات محددة. كما أنهم ارتكبوا عدة هفوات أخرى. 
والاعتراضات من هذا النوع ليست حاسمة:» ولكنها غير خاطئة. وعلى أى حالء فالمجال لا يسمح 
بالاستمرار بتقديم مثل تلك الاعتراضات. 

)51١(‏ تنبغى ملاحظة أن الندرة لا تفترض تناقص الغلة. فالريع كان سيتم دفمه لو إن "جرعات" رأس 
المال المتعاقبة أنتجت كميات متزايدة من المنتوج إلى حد الوصول إلى الجرعة 5» ولا شىء كان 
سيدفع قط بدءًا من الجرعة 2. 
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ظاهرة الريع؛ فيمكننا أن نتوقع تشد تشديدا قويًا على نظرية الإنتاجية كتفسير للريع. 
على الأقل بين أنصار مخطط عوامل الإنتاج الثلاثة. ولكن كما لاحظنا فى 
مناسبات أخرىء فإن مجرد إدراك عنصر الإنتاجية لا يساعدنا كثيرًا ما لم يسساب 
هذا امف وان تررم الإنتاجية الحدية بالضبط مثلما أن عنصر المنفعة لن يقدم 
أى نظرية متينة متينة حول السعر ما لم ينساب وفق مفهوم المنفعة الحدية. وكان قد تم 
بالفعل تقديم نظرية معينة حول الإنتاجية الحدية من قبّل لونجفيلد الذى لم يتنبأ فققط 
بالنظرية التى سادت فى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء بل إنه أيضًا قال 
عمليا. كل. ما يلزم قوله من زاوية وست-ريكاردو. ومع ذلكء فلم يهتم بهذا كثيرا 
أى ى كاتبء كما ظلت حينذاك دون فعالية فكرة ساى عن الدخول كأسعار للخدمات 
الإنتاجية» والتى أفسدها هو بنفسه حينما أرجعَ سعر خدمات الأرض إلي مؤسسة 
الملكية الخاصة للأرض. . وكان نجاح ريكاردو كبيرًا بحيث أن حتى الكتاب الذين 
تبنوا مخطط ساى من نواح أخرى أدخلوا فيه معالجة ريكاردية للريع من دون 
إبداء أى علامة على عدم الانسجام المنطقى: ويشكل ج. س. ميل مثالا بارز على 
هذا مثلما يعطى روشر مثالا آخر. ولكن تطبيق جهاز العرض والطلبء الذى كان 
يتكامل بشكل بطئء كان ينبغى أن يكون كافيًا لتسوية القضية وتصفية أى شكوك 
عما إذا كانت التحسينات فى طرق الإنتاج الزراعى تفيد أم تضر مصلحة مُلاك 
الأرض. وهكذا يمكن أن يفيدنا تحليل موقف مالثوس نظرًا لبروزه بين بناة نظرية 
الريع الريكاردية مثلما كان بارز! بين بناة جهاز العرض والطلب. ومع ذلك ليس 
بوسعنا أن تققع أكثز من :الملاحظات: التالية 551 


فى عمله179ا100 (1815)؛ طور مالثوس رأياً يشبه رأى وست وريكاردو. 
وكان الأخير يحمل هذا الرأى منذ أن أشار فى عمله 165م2:3201 إلى أن مالثوس 
ووستقدما إلى العالم المذهب الحقيقى للريع". ولكنا حتى فى هذا العمل نجد بذور 
السجال الاق تشب فيما ه2117 وقد شدد مالثوسء بين أمور أخرى» على فرضية 


)39١(‏ ترد مساهمات مالنوس الرئيسة فى نظرية الريع فى عملة: 0ه عتتطول! عط منضا تكستياوم1 
5) أمظ 01 0 » وفى الفصل الثالت. من ل 05 وفى رده على السؤال 
“0١‏ الوا رد فى العلل 1827) مهمع أصتا ده مرومعجه لم1 ) . 

(؟5) بالنسبة لريخاردوء انظر بشكل خاص الفصل الثانى والثلاثين من 5ء1مإعءصاء2 وعمله: جره وعاولح 
]1 ك3 0 220 0 "2002013 أوعازلمط 0 دعام اعممط " "وبطالد3). 
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أن الريع هو فائض يعود إلى سخاء الطبيعة. وتلمح هذه العبارة التى غالبًا ما أسىء 
1 إلى تفسير الريع على أساس الإنتاجية. ولا يععود سبب عدم قبول 
ريكاردو بها إلى أنها أطرت مُلاك الأرض: فعبارته التى هى ليست أقل دقة حول 
بخل الطبيعة لا تعنى سوى إن الأرض لا تمثل سلعة حرة- وهذه حقيقة تجسد ما 
هو ضرورى بالضبط لتفسير يقوم على الإنتاجية كما هو شأن السخاء.ولكن السبب 
يكمن فى عدم انسجام هذه الفكرة مع نظريته للقيمة.!4"') وهكذا رغم الاعتراف 
الوارد فى مقدمة ريكاردوء فثمة اختلاف نظرى أساسى بين الكاتبين من البداية. 
ومن الناحية الفعلية» لم يكن مالثوس بحاجة لفكرة تناقص الغلة لتفسير نشوء الريع 
ولكنه لم يدرك هذا بصورة واضحة وأخذء كعادته» يبحث عن وقائع محددة تفنص 
الظاهرة المعنية» سواء أكانت حقيقية أم لا. وقدّم أخيرًا جملة هجينة كان بوسع 
سيف ريكاردو أن يبترها أكثر مما قم عبارة صحيحة كما يتطلب ما حاول عبثا 
التعبير عنه. وكان مالثوس يواجه صعوبة حتى مع الأرض غير الريعية ولم 
يستطع أن يستوعب بصورة تامة فكرة الجرعة الأخيرة غير الريعية من رأس 
المال. كما أنه أضفى أهمية تفسيرية -وتشعرنا بالمتعة ملاحظة ريكاردو الواردة 
اشاس و ا اي ام 0 
تنتج أكثر مما هو ضرورى لإعالة العمل المستخدم فيها 9" ولم يكن مالثوس 

ثقة بأهمية حقيقة أخرى؛ سبق أن كد يمخاطيا ماد أن ا 
أن توسعه يخلق طلبًا إضافيًا على منتجاته» ليس بمعنى قانون ساىء بل لأن الزيادة 
فى الطعام تعنى زيادة السكان- وهذا غير صحيح حتى وفقا لآرائه الخاصة 
(اللاحقة). وهكذا يكون مالثوس قد انهزمَ» رغم أنه كانت هناك حالة قوية خلف كل 
م (5م) 


من اقنه كري لجخم 


(*5) لم يجد بعض النقاد فى تلك العبارة سوى محاولة 'لتبرير" دخل مالك الأرض. ومع ذلكء فلا أستطيع 
أن ارج انها قطي لكوك اررض علد لما كصاوي سخا الطوية وماد قدو الإنجتتاج 
الواضح الذى يستخلصه أعداء الملكية الخاصة للأرض 

3 7 تذكرة: من راوية تطرية القيمة الى عقوم على "انسل التكيندة لا يعن التحاء كلوه زالتلها ان 
يعنى شيئًا بالنسبة لقيمة المنتوج؛ ولكن فكرة إضافة ما إلى قيمة المنتوج بواسطة شىء ما غير 
العمل يمكن أن تبدو من هذه الزاوية مثيرة للاعتراض بشكل خاص. 

(1؟) لا يمكن أن نلاحظ دون أن نكتئب كيف تكررت هذه " المحاجّة "فى نظرزية اردع ونكرية الزيج يبكسا 
فى أدب القرن التاسع عشر: فدزينات من المؤلفين تصوروا أنهم يقولون شيئا <ينما أشاروا بشكل 
وقور إلى حقيقة إن العملية الإنتاجية كانت تنتج أكثر مما هو ضرورى لإعالة العمل المستخدم. 

)١5(‏ ومع ذلك؛ كان مالثوس يطرح نقاطا جيدة أحيانا. . فرأيه القائل إن التحسينات 4 فى التكنيك الزراعى 
تؤثر على الريع بصورة ملائمة ليست أصح حقا من رأى ريكاردو المعاكس. ولكنه كان مصيبّا- 
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أخيراء ثمة مجموعة أخرى من القضايا لا بد من تناولها. فقد تطلعً وست 
وريكاردو إلى نظريتيهما للريع كتفسير لفرع خاص من الدخل يذهب إلى طبقة 
خاصة. وقد لاحظا بهذا الصددء ولكن دون أن يستخلصا الكثير من حقيقة أن دخل 
هذه الطبقة يشكل ليس فقط مدفوعات 'مقابل قوى التربة الأصلية وغير القابلة 
للنفاد" بل أيضًا مدفوعات مقابل التحسينات التى يُدخلها المُلاك على الأرض. وكان 
يمكن أن يلاحظاء فى أجل قصير يمكن أن يمتد إلى عقود عدة:» أن المدفوعات 
نظير :هذه ااتضبيكاك لا نطين"أى اككاحفاف يية اقتصياديا تكن كلك التقاصين سك 
'الريع" التى يدفعها المزارع والتى يمكن تفسيرها بالقول إنها قد ذفعت مقابل تلك 
القوى "الأصلية". بعبارة أخرى؛ كان بوسعهما اكتشاف ا ة شبه-الريع -1851ان0 
]52. وما كان لهذا الاكتشاف أن يؤثر كثيرًا على بن بنيتهم النظرية بشكل عام أو 
طبيعة مفهومهم للريع بشكل خاص. ولكن التعميمات الأخرى لهذا المفهوم أثشئرت 
على معناه بالفعل- ولم تكن هذه التعميمات سوى خطى من العملية المحتومة 
لتفسخ'النظرية” الأصلية للريع لدى وست-ريكاردو. 

سبق أن لاحظنا التشابه بين المدفوعات التى تدفع مقابل أرض أفضل 
والمدفوعات نظير خدمات عمل أكفأ. وكان صاموئيل بيلى 8211697 أعنامطة5 أول 
من حول هذه الحقيقة إلى اعتراض ضد نموذج وست-ريكاردو النظرى. وقد كان 
فلع يان عو«رم أن عندة كحاب وؤدافة يحتيوز وكذلك ج. س. ميل 
(4 58 ,5 .08 ,212 8001 ,15م 301©)» قاموا فيما بعد بتعميم مفهوم وست- 
ريكاردو دون نية التنازع مع أحد.""' ثمة : يمات لنظرية ما تشكل نجاحًا 
إضافيًا لها: فهذه التعميمات تثريها وتوسّع من نطاق سريانها الأصلى دون أن 
تعرّضها للخطر. ولكن ثمة تعميمات أخرى تعنى أو تنذر بانهيار هذه النظرية: 
فمن خلال توضيح أن الصفاتء التى 5 تعتبرها النظرية خاصة بظاهرة معينة» يمكن 
العثور عليها فى ظواهر أخرىء تكون هذه التعميمات قد دمّرت المغزى الأصلى 
للنظرية واستبدلت معناها القديم بآخر جديد. وكان تعميم مفهوم الريع حالة من 


يا أوضح؛ 0 عمله ا إن ريكاردو كان 0 هذه المرة حول حالة تتعلق - 
ل 

(390) لم يع ج.س. ميل مضامين هذا التعميم أكثر من وعيه للمخاطر المتخفية خلف اعترافاته بشىء من 
قبيل تكلفة الفرصة البديلة 056ع-/01110109م00. 
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النوع الثانى. إذ تم بفضله دمج الريع» وهو العائد الخاص من الأرض غير 
المحسنة» بالفئة المتميزة منطقيًا: الفائض الذى لا يكلف شيئًا0"") ووع لوه 
395 حيث يعطى مفهوم ريع المقدرة 'و]ز!زطىم 04 6مع2,؛ الذى أدركه ميل 
وأحسنّ مانجولد استعماله» أهم مثال عنه. 


(ز) الحصص التوزيعية يعية والتقدم التكنولوجى تبعث دراسة أدب القرن التاسع 
عشر حول هذا الموضوع على الملل؛ ولكنها قد تعتزى من يأسوا من قيمة التكنيك 
الذى تَطور فى العقود الأخيرة من ذلك القرن7؟") ذلك لأن أفضلية هذا التكتيك - 
التى تم التشكيك فيها كثيرًا - فى حل المشاكل العملية لا تتجلى فى أى مكان على 
نحو أفضل مثلما تتجلى فى هذا الحقل. كما تتجلى نواقص التحليل "الكلاسيكى" 
بصورة ممائلة أيضًا. فاقتصاديو تلك الفترة لم يتمكنوا من رؤية المشكلة العامة قط. 


إذ حاولوا صياغة مذاهب مختلفة حول آثار التقدم التكنولوجى على ريع الأرض 
وعلى الأجور. وكان ينبغى عليهم معالجة هذه المشكلة على حدة كقضية جانبية 


شبه مستقله من نظرية التوزيع أو كشىء يمكن بناؤه فوق البنية الرئيسة للنظرية 
الأكيرة يدل من. حله: فى. أساس الطابق الأرضى من هذه البنية الرئيسة. وفى 


)١514(‏ فى الفترة محل الدراسة» كان هذا يعنى بالدرجة الأولى ما يتم كسبه من عوائد تتجاوز عائد الأفراد 
الآخرين دون زيادة ما فى'التضحية"(التكلفة "الحقيقية" بهذا المعنى). وجرى فيما بعد إدراك أن مكل 
هذا الفائض يمكن أن يُعّرف أيضًا من خلال تحليل تكلفة الفرصة البديلة. وهكذا أصبح يعنى الفائض 
الذى يزيد عما سيكون ضروريًا لسحب خدمة معينة باتجاه أى استخدام معين (تكلفة التحويل). 
ونهتم هنا فقط بالتعميمات التى ظهرت خلال الفترة محل الدراسة. ومع ذلك؛» تنبغى الإشارة حالا 
إلى 02 03[1ناه1 لإاتعاه 00 "بامعع05© غمعظ 010 عط 1ه عستدكدط عط1" ,جعلاء1 .ةا 1 
1 11238 ,800101115 . 

(39) تعتبر المقارنة بعناصر التكنيك المعاصر أمرًا ضروريًا إلى حد ما لتقدير المحاجّة الواردة فى هذا 
القسم الفرعى. ويجد القارئ كل ما يحتاجه لذلك الغرض لدى: ,وععهة 01 لاتمعط1 ,رئلء111 .1 ل 
2 وبخاصة فى الفصل السادس من هذا العمل. . ومع ذلك» عند تحليل آثار استعمال الماكينات فى 
توفير ما يُستخدم من عوامل (سواء أكان العامل الموفر هو "العمل" أو "الأرض" أو "رأس المال 
التكنولوجى' ' نفسه)» أودُ الإشارة الي وجرت التمييز الدقيق بين حالتين. فقد يصطدم التضور 
التكنولوجى بالعملية الإنتاجية من الخارج. أى عبر بعض ابتكارات من شأنها تثوير الأفسق- 
>التكنولوجى للمنتجين (تغيير "وظائف الإنتاج" لديهم). وقد فكر "الكلاسيك” فى هذه الحالة حصرا! أو 
حصرًا تقريبّاء» ويندر أن أدركوا- ما عدا بارتون- إن هناك حالة أخرى تختلف آثارها عن الحالة 
الأولى: كل إبخل ماكينات دون أن يكون فى هذا أىئ شىء جديد للمنتجين» وكان يمكن أن 
تستعمل» بقد مر بالمعرفة التكنولوجية» لمجرد أنها لم تستعمل من قبل؛ لأن ذلك ما كان 
سيكون مربحًا. 3 اما در له ا كر م النسبية للعوامل 
(كزيادة الأجور مثلا). فهناء لا نشهد أى تغير فى الآفاق التكنولوجية ولكن تغير! فى تشكيلة العوامل 
فى إطار م إخاج لم تتكال خير. أما الخال الثالثة» فقد ا ا الجالة عد 
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الواقع؛ كنا قد رأينا أنهم» فى تحليلهم للأساسيات؛, وضعوا الفرضية؛» والتتى كان 
يتعين عليهم وضعهاء القائلة إن النسبة بين رأس المال الأجرى ورأس المال 
التكنولوجى هى نسبة ثابتة» وأن الادخارات الجديدة-- وهذا لا يسرى على ماركس.» 
على أى حال- يتم استثمارها بنفس هذه النسبة. أخيراء ظل "الكلاسيك"عاجزين عن 
تتبع آثار التقدم التكنولوجى عبر النظام ككل ولكنهم كدازو نا مضه ناو ممتاك 
يحية: إن غناضين :غير مت ابظة معنا كات ل ا 
جرف تيه مها مد يدع كما لآو أن نهاك تقار بإنتا محظق 0 '"؟ ولعرض 
هذا بوضوح, نقتصر على درس مشكلة كيفية تأثير التقدم التكنولوجى على 
المصالح العمالية!'؟') ونضعء؛ إضافة إلى ذلك هذه المشكلة المقيدة بالشكل 5 
طرحت نفسها به على ريكاردو فى فصله الحادى والثلاثين الشهير " 

7613 1طع 73" الذى أضافه إلى الطبعة الثالثة من عمله 523008 أى فى 0 
يبدو طبيعيًا من زاوية مذهب مخصص- الأجور وكتوضيح ممتاز حقا لهذا 
الاذهية ماكوذا كظريقة للتخلين؛ وفمال: كيقه يكوا اتسنا فاكفية مكف ع ة 
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حديثا على حجم مخصص- الأجور؟ 

أدرك الناس؛ قبل الثورة الصناعية بوقت طويلء الحقيقة الواضحة القائلة إن 
المكننة لالع م لطء ةم غالبًا ما تزيح العمل. وكما رأينا ا فقد أقلق هذاالأمر 
المكو يض و لكات كما إن المجموعات العمالية وطوائف المواطنين حاربت 
المكتنت ودلك أسابكا: وان !أكاز ها المواشرة من كرة من حي الوفف والليكا ودر بنتننا 
قات الأكان:.طويلة اللنه هلع القزروة: العامة أفن وسمد ا قن اللنتةى التمسين 
ويصعب أكثر إرجاعها إلى استعمال الماكينات. كما إن الجمهور أيضا لم ينظر إلى 
إنتاج الماكينات بارتياح عموما لارتباطه بمنتوج ردئ النوعية حينذاك» ناهيك عن 
اقترانه بالبطالة وتشغيل الأطفال. ولم يعكس الأدب العمالى7”'* ') المتتامى هذه 


)١10(‏ تعود هذه النواقص ل ليس إلى معالجة معيبة للجهاز "الكلاسيكى" للتحليل» بل إلى عيوب عميقة الجذور 
فى هذا الحياق تفسه. وهذه عيوب كثيرة. ولو طلب منا تسمية أحد هذه العيوب باعتباره أكثر أهمية 
من غيره؛ لتوجب علينا مرة أخرى تسمية فشل "الكلاسيك' فى فهم الإحلال بكل ما له من أهمية 
(إحلال العوامل والمنتجات على حد سواء). 

)١141(‏ بخصوص نظرية "الكلاسيك” بشأن آثار التقدم التكنولوجى على مصالح ملاك الأرضء انظر الفصل 
السادس» القسم آزء أعلاه. 

(47) انظر الهامش الأول من القسم الفرعى الحالى. 

)١52(‏ كمثال نموذجىء انظر العمل: 201165 1ناطة/ة عطا هذا لإتعمتطعدك/1 أن عونا عط ده كمملاه تعوط0© 
7 بعاسصقطعع84 2 نزظ ... ملماتيظ الدعع 01. 
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المشاهدات والمشاعر بقوة أكثر من بعض الكتاب الكبار علميًا كسيسموندى 
كنأ 7 الذي المكفلمو| نمدا حجة أخرى كه الاكان "فى الغالت: وكسان لسدئ 
معظم الكتّابِ الإنجليز نظرة أعمق من تلك النظرة؛ وأنجزوا فى هذا الموضوع 
ا ال وي و ع ل 


بذلك ميل امور للتركيز 5 هذه الأخيرة حصرًا. وبصراحة 0 أطراما 
ماركس عن حقء أوضح ريكاردو فى الصفحة الأولى من فصله المتعلق بالمكننة 
أنه شاطر الرأى السائد القائل إن الماكينات الموفرة للعمل لم يكن لها من أثر غير 
أن قفيد كل الظبقات: كمُستيلكين باستقتاء ضعويات الأنتقال النؤفتبة:20*') وغلينه 
وكما هو شأن الزيادة فى التجارة الدولية» فإن عملية المكننة كانت قضية رفاه- 
الذى كان يتزايد بالتأكيد- وليس قضية تلك القيمة (القيمة الريكاردية) التى كان يهتم 
بها بشكل رئيسىء فيما عدا طبعًا إن المكننة من شأنها أن تخفض من القيمة 
الحقيقية والقيم النسبية للمنتجات المتأثرة بها- وهذه حقيقة يشير إليها ريكارد 
مرارا وتكرار!.(أ*') والسبب الذى دفعه للاعتقاد أن المكننة لن تؤدى إلى 
الانخفاض (الدائم) فى الأجور(فى مجموع الأجور الحقيقية وفق مفهومنا لهذه 


(5:؟) بل إن اقتصاديين فرنسيين من النو وع "المحافظ" مثل فيلانيفو -بارجمونت 7006طعع821-ء :لاعت 1/111 
(انظر الفصل الرابع» القسم الرابع» أعلاه) و 2 52 . فيكومت دى بونال عل عاأطامء1/ علخ .0 هم[ 
4مهة) (انظر العمل: ده .1آه0ك؟ ,1859 ,عمعتا< .2 .ل بلع ,وعاءامصدم وعتاباء0) قد ذهبوا أبعد 
من سيسموندى. ٠‏ بيد أن ا ا د المواقع بقدر تعلق الأمر 

بجوانبها التحليلية. انظر مثلة محاجته فى 7 17[ لمه ,375-80 .مم., 701.2 ,وعم ملرط جوع حناوار 
8 -1837) عنان 1 ل01م عتستمهمع»" 1 كناد ا عطاعه .701 156[ عطا طآ "506101 ركاف ننه 

)١:5(‏ كان يتعين على ماركس» بخطابية متوهجة؛ أن يوضح المخاطر التى يمكن أن تغطيها (وقد غطتها) 
تلك العبارة الباردة أحيانا. ومع ذلك؛. كان يمكنه أن يكون افتل صلل بالموسوع لو أنه أوضح: ولو 
على حساب قدر من هذه الخطابية» أن حلول الماكينات محل العمال يمكن أن يكون مؤقتا بقدر تعلق 
الأمر بآثار كل فعل منفرد منها وأن يفسراء رغم ذلك الوجود الدائم للبطالة على أساس الفرضسية 
القائلة إن مثل هذا الفعل المنفرد يتكرر إلى حد الكفاية. ينبغى عدم التشديد على هذه النقطة كثيراء 
ولكن القليل من التشديد كان من شأنه تزويد ماركس بنظرية للبطالة الداء ثمة يمكن الدفاع عنها أكثر 
من نظريته الخاصة» إضانة إلى توفير كل المتاعب والنكد الناجم عن الجهد الذى بذله لتفنيد ما 
أسماها 'نلزية التعووط. 

)3 ؛ ") قد يتطلب الأمر أن نلاحظ بشكل عابر أن نبوءة ريكاردو طويلة الأمد حول مسار القيم النسبية؛ التى 
تنبثق عن نظريته حول القيمء تشكل السند الوقائعى الرئيسى لهذه النظرية: فم الواعسه إن 
المنتجات» التى تتضمن ) عملة أقل وأقل فى الوحدة : الواحدة منهاء قد انخفضت أسعارها تاريخيًا على 
الأقل عند مقارنتها بالسلع الأخرى. 
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الكلمة) يتمثل فى أنها لن تخفض من مخصص الأجور.7”*') ولكن ريكاردو مضى 
قدمًا فيما بعد للاعتراف بأنه اكتشف أسبابًا للاعتقاد بأن المكننة سوف تخفض من 
هذا :التخقيصن: 

قبل أن نعرض محاجة ريكاردو» سوف أقدم كتابًا يهتم بشكل واضح بتغير 
فكر ريكاردو حول موضوع المكننة أكثر مما توحى به إشارته هو إليه: إنه كتاب 
جون بارتون امتتوظ تتطول ) لاعقط/ةا 5ع011:2111151311) عغطا 0ه 105ص عوط 0 
لإأعاء50 06 وع013855) 08تتنامطهآ عط 01 1605له00) عطا عممعنااكمذ). وهو 
كتاب رائع يتجاوز كثيرًا الأدب الذى ينتقد بصورة دائمة كبار "الكلاسيك" لافتقارهم 
إلى الواقعية» الحقيقى أو المتصور. وحتى الملاحظة التى أضافها البروفيسور 
فوكسويل إلى طبعة مكتبة كريس لا تنطوى إلا على عنصر ضئيل من الحقيقة: 
"إنه عمل مقتدر... وإن طابعه المتين والثقيل يبز بصورة بارزة تكهنات ريكاردو 
الواهية وغير الواقعية '[هكذا حرفيًا!!]. كان بارتون يعرف أكثر من الاعتراض 
على المحاجّة المجردة بذاتها أو التعرض إلى وقائع بدت تناقض استنتاج سمث أو 
ريكاردو: فقد كان يعرف كيف يحاجج ويبين سبب هذه التعارضات بين النظرية 
والوقائع. وهكذاء فإن'توفيقه" 76007111207 بين آراء ريكاردو وسمث حول 
موضوع هبوط معدل الأرباح (المرجع السابقء ص 322) يمثل عملا بسيطا بقدر 
ما هو عمل خلاق. ولكن ينبغى علينا الاقتصار على الفرضية ذات الصلة بالنقطة 
المطروحة. فقد أنكر بارتون أن الطلب على العمل يزداد دائمًا وبالضرورة بشكل 
متناسب مع الزيادة فى الثروة العامة (رأس المال زائدًا الإيراد»ء بحسب سمث) وأنه 
لا يمكن أن يزداد لأى سبب آخر (كما يشدد تقرير قانون الققراء الصادر عن 
مجلس العموم قبل وقت قصير من نشر كتاب بارتون).2 ') ويعود إنكاره إلى أن 
الادخارات السنوية لا تؤدى بالضرورة إلى زيادة متناسبة فى رأس المال الثابت 
0 ورأس المال الدائر (قاصدًا رأس المال التكنولوجى ورأس المال الأجرى) 
وأنها يمكن أن تؤدى إلى زيادة أحدهما بأكثز من زيادة الآخر تبعًا للربحية الأكثر 
التى يمكن يعود بها أى منهما. وهو يفسر بصورة صحيحة حينما يقول: حينما 
)١50(‏ نجد هنا بشكل واضح ومنؤر تأثيرات بنية ريكاردو العامة التى حجبت عن عينيه أى تابه بين 

الريع والأجور. 


(144) كما أنكر بارتون أيضنًا أن تمثل "المكافأة الحرة للعمل السبب لتزايد السكان» على أساس أنها ناتجة 
عن تزايد الثروة". لكننا لا نستطيع هنا تناول محاجّته ضد هذا الأمر. 
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تزداد الأجور نسبة لأسعار السلعة» فإن "أصحاب الأعمال" 2025]615 سوف يكثرون 
من استعمال الماكينات قدر الإمكان» بينما يميلون فى الحالة المعاكسة إلى استئجار 
عمل أكثر: وهكذا نجد هنا فهما واضحًا لعلاقة الإحلال بين رأس المال والعمل قام 
بتطوير مفهوم لاودردال واستبق مفهوم لوتجتياه ولكنه أهدل + ايعنا امن قبن : الكنناك 
الأكثر تأثيرًا. ولكن رغم أن ريكاردو لم يدرك أهمية هذا المبدأء بيد أنه سلم بفكرة 
أن استعمال الماكينات فى عملية الإنتاج يمكن أن يضر مصالح العمل اليدوى 
(بصرف النظر عن الاضطرابات المؤقتة التى تفعل هذا فى جميع الأحوال) من 
خلال هبوط الطلب الكلى عليه؛ وأنه أوضح هذا الأمر بمثال رقمى لا يختدف إلا 
قليلاً عن مثال بارتون (المرجع السابقء ص .)١5١‏ 

حاجج ريكاردو بالطريقة التالية. يقرر "الرأسمالى"» الذى قام حتى الآن 
بتشغيل عدد من العمال مع تزويدهم بكمية من رأس المال "الثابت" 1181مههء 8:60؛ 
قال شاكينة كه هدرنا مق تأنه توفين العمل التصس م بن اه 
العمال لإنتاج هذه الماكينة التى ترمز الآن فى ميزانيته الختامية إلى ذلك الجزء من 
رأس المال الأجرى الذى اعتاد سابقا على إعادة إنتاجه مع ربح9؛') سنة بعد 
أخرى. إن ما يدفع الرأسمالى للقيام بهذا هو أن إدخال الماكينة الجديدة يخلق ربحَا 
ميؤاقنا جنا + اعرف المنشآت الأخرى لا تتبنى كلها الماكينة الجديدة فى وقت واحد. وفى 
مثال ريكاردوء يبقى رأسمال الرأسيان "على كاله © شيف لنت دانزو لا نشلطن. 
ولكن تركيبه العضوى قد تَغيرَ. فقد تحول رأس المال الأجرى إلى رأسمال 
تكنولوجى- حيث يوجد الآن أكثر من الثانى وأقل من الأول. إن كمية ومعدل 
الربح من رأس المال الكلى يمكن أن يعودا إلى ما كانا عليه قبل إدخال الماكينة 
حينما يزول المكسب المؤقت كنتيجة لتنافس المنشآت الأخرى التى تفعل المثل. 
ومع ذلك. فإن أسعار السلع سوف تهبط» وإن مخصضن الأجور لدى الصناعيين 
ولا ار ل ار "-وهذاهو ما شرع 
ريكاردو بإثباته. 


)١49(‏ وفى هذا الفصل أكثر مما فى أى مكان آخرء يقترب ريكاردو من تحليل الربح الذى اعتبره ماركس 
تحليلا خاصًا به. . فالعلاقة بين البروفيسور ريكاردو والمتعلم ماركس لا تبرز بوضوح فى أى 
موضوع آخر كما تبرز فى هذا الموضوع- هذا رغم أن أيَا منهما ما كان سيرضى بعمل الآخر 
بشكل تام. 
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وقد استنتج ريكاردو من هذا أن الرأى المنتشر "بين الطبقة العاملة» والقافل 
إن استعمال الماكينات غالبًا ما يضر مصالحهم لا يستند على حكم مسبق ومغالطةء 
بل إنه يوافق الأسس الصحيحة للاقتصاد السياسى". إن هذه العبارة القاطعة هى 
التى استحوذت على اهتمام علم الاقتصاد وقد ا ا 
ترد فى الفصل نفسه وتشددء فى حالات كتلك التى تمت مناقشتهاء على "ان الطلب 
على العمل سوف يهبط بالضرورة؛ وأن السكان سيكون فائضًا وأن الطبقات 
الكاكة ستكون فى وضع من البؤشس والفقن" .لم اير 'الأصدقاء والأغداء شينا غيعز 
هذاء وإن ريكاردو قد أصبح فى تاريخ المذاهب منذ ذلك الحين الراعى للرأى الذى 
يبدو أن تلك العبارات تَعبّر عنه حقا. ولكن حينما نأخذ بنظر الاعتبار بقية الفنصل 
ونتذكر أنها تعالج علانية ما عقا ريكاردو على تسميته آثارًا دائمة» يصبح من 
الواضح: أولا: إن تلك العبارات لا تنتج عن المثال الرقمى الذى أورده؛ وثانيًا: إن 
ريكاردو كان يعى هذاء وأنه لم يقصد قط ما تقوله تلك العبارات. وأأبية الس 
الأولى» فإن مثال ريكاردو لم يغط إلا جزءا من مسار الأحداث التى تطلقها 
المكننة: ففى الواقع؛ يشكل تحليله لهذه الحالة مثالا لطريقة الستاتيكا المقارنة» لكن 
الحالة الثانية من الحالتين التى تتم المقارنة بينهما لا تمثئل وضعًا توازنيا محدذاء 
لأننا لا نعلم ما يمكن أن يحدث للعمال الذين فقدوا أعمالهم؛ بيد أنهم مع ذلك لا 
يمكن أن يبقوا عاطلين ما لم نكن مستعدين لخرق فرضية سيادة المنافسة التامة 
والمرونة الكاملة للأجور. أما بالنسبة للنقطة الثانية» فقد أدرك ريكاردو تمامّاء ولو 
بصورة ضيقة وغير حاسمة بشكل خاصء أن المكننة يمكن أن تزيد كثيرًا من 
الكفاءة الإنتاجية بحيث "لا يهبط المنتوج الإجمالى" معبرًا عنه بالسلع (المنتوج 
الإجمالى وفق مفهومه» أى الناتج القومى الصافى بما فى ذلك الأجور). وهذا 
يضاهى القول إن الدخل الأجرى الحقيقى (وفق مفهومنا) لا ينبغى أن يهبط 'بشكل 
دائم'؛ وفى جميع الأحوال» ومع زيادة القوة الشرائية للأرباح والريوع كنتيجة 
لهبوط الأسعار بعد إدخال المكننة» 'فلا يُسِتَبْعد"» عند ثبات الميل للادخار» أن يقوم 
الرأسماليون ومالكو العوامل الطبيعية بإعادة ملا مخصص الأجور الناضب» وذلك 
من الأنتغان لك التى وانت. بولا تشكل :هذه #الاعتراقات (القن أفعل غير ها رضن 
الإيجاز) استثناءات من محاجّة ريكاردوء بل إنها تترتب عليها بشكل منطقى إذا ما 
تمت مواصلتها أبعد من النقطة التى بلغها مثاله الرقمى. وهى تجعل من ريكاردو 
رائدا لما دعاه ماركس نظرية التعويض- القائلة إن الطبقة العاملة تخوض عن 
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مكاناكها" الؤزلنة القاقمة هن" امال قاقردة اتودى © التسفل ذلك وز اشظة الأقان 
الملائمة التى تحدث فيما بعد- التى أرجعها ماركس إلى جيمس ميلء وماك 
كولوخ» وتورنسء» وسنيورء و ج. س. ميلء خالقا بهذا الشكل مناظرة غير واقعية 
كليًا بين هؤلاء الكتاب وريكاردو. وقد فعل هذا أيضًا كل الاقتصاديين تقريبًا وحتى 
أولئتك الذين لم يرغبواء كما فعل ماركسء بتعريض ما يسمى بنظرية التعويض 
لتعليق يحط منها (انظر: 6 .م56 ,15 .له ,2 .701 ,[هأزمةك؟ا 1235). 


لقد انقضى وزال السجّال الذى تواصل طوال القرن التاسع عشر وما بعده 
فى صورة تأييد أو امتطارضيرة: نري "التعويض" بشكل رئيسى: نكما اشير ميحانداء 
اختفى هذا السجال من المسرح باعتباره أفضل تكنيك بعد تنقيته وتحويله إلى تقليد 
عام لم بل عليه أحد (انظر الإحالة المتعلفة بكعكتاب هكس: ]0 لتزمع 1 
و فى الهامش الأول من القسم الفرعى الحالى). ومع ذلكء لا بد من 
توضيح بعض النقاط لكى نفهم مرحلة مهمة من تاريخ المذاهب السابق. أولا: لا 
ينبغى على القارئ أن يعتقد أن ريكاردو كان مخطنا فى اسئنتاجه الذى صاغه فى 
العبارتين المذكورتين آنفا. على العكسء فقد كان مصيبًا إذا فسرناه بمعنى أنه كان 
يقصد إن المكننة يمكنها تخفيض حصة العمل النسبية وربما حتى المطلقة فى الدخل 
القومى بشكل دائم (سواء أكان ذلك الدخل الحقيقى بمفهومنا أو مفهومه). إلا أن 
محاجته لا تثبت هذا إذا أخذناها ككل. ثانيًا: بقدر ما قصّد ريكاردو تقديم ليس فقط 
موضوعة مجردة بل صورة عن العمليات والاحتمالات المهمة من الناحية العملية 
فإنه يكون قد قلّل بوضوح من آثار زيادة القوة الإنتاجية التى تبديها الرأسمالية 
المكننة وآثار توسع الإنتاج الناجم عنها بحيث إن "البؤس والفقر" طويل الأمد يلوح 
فى كد صر لديا يكن أن يكون عليه فى الواقع. وهذا يعود». من ناحية: 
إلى ما هو أسوأ من التكنيك المعيب المستعمّل: أى إلى نقص فى الخيال» فهو لم 
يدرك بوضوح قط أن الحقيقة الجوهرية بالنسبة 'للمكننة" الرأسمالية تتمثل فى أنها 
تنجز ما لا يمكن أن يُنجز كما ونوعًا دونها بأى حال أو» بعبارة أخرىء أنها 
'تزيح" عمالاً لم يولدوا قط. بيد أن هذا يعودء من ناحية أخرىء إلى نواقص جهازه 
التحليلى الذى لم يمكن من وصف التوسع الكمى بسهولة. ففى النظام الريكاردى 
بشكل خاصء يمكن للأسعار أن تهبط إلى مستوى التكلفة بشكل مباشرء أى بطريقة 
أخرى غير زيادة المنتوج (30 .ا» اه وعليه؛ فقد فشل ريكاردو فى أن 
يرى أن المنتوج الكلى المعبّر عنه بسلع يند ينبغى أن يزداد كنتيجة للمكندة فى ظل 
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شروط المنافسة الكاملة التى افترضها. كما أخفق أيضًا فى أن يدرك بوضوح أنه 
إذا عبّرنا عن مخصص الأجور فى صورة سلع أيضاء فإن هذا المخصص يمكن 
أن يزداد» دون زيادة الادخار» رغم أن من الطبيعى عندئذ القول إن الدخول 
الأجرية الحقيقية (وفق مفهومنا أو مفهومه) تزداد أكثر من القول إن مخصص 
الأجور يزدادء وأن الأجور الحقيقية تزداد كنتيجة لزيادة الأخير. 


ثالنًا: يحق للقارئ تمامّاء بعد أن يكون قد درس جيدًا فصل ريكاردو المتعلق 
بالمكننة» أن ينظر إليه كلخبطة؛ وقد يسأل عن سبب هذا. ويبدو لى أن السبب يكمن 
فى أن ريكاردوء رغم احتفاظه بمنهجه .المتمثل بالتحليل من خلال القيمة الحقيقية 
"العمل المتجسد). بيد أنه تجاوز مرارا الحد الذى يفصل هذا المنهج عن التحليل 
من خلال السلع. والسبب الذى دفعه إلى ذلك واضح: فتحليله الدقيق يتم بشكل ثابت 
وفقَا لمنهج العمل المتجسد؛ ولكن هذا المنهج لا يقود إلى أى نتائج عن بؤس أو 
رفاه أى فرذء التى كانت تهم ريكاردو فى ذلك الفصل. وعليه» فإنه خلط بين 
الأقيى وكات يتحت اهناة ضن “ومن العمل" حنها كان بلكدهن البداكنة الين 
جرت على أساس طريقة العمل المتجسد مما يجعلها غير مهمة بالنسبة للدخول 
الحقيقية بمفهومناء أى الدخل الحقيقى المعبّر عنه بالسلع؛ ومتحدثًا حينا آخر من 
خلال مفهومه عن القيمة الحقيقية فى سياق محاجة لا يكون لها معنى إلا فى صورة 
كميات مطلقة من السلع. 


أخيراء رابعًا: قد يكون من المرغوب تقديم توضيح إضافى بصدد الزيادة فى 
الادخار لدى الرأسماليين» التى يعزو إليها ريكاردو الآثار التى كانت ستعالج أو 
يمك أن تعالج الضرر الذى يصيب العمال من جراء المكننة. فلما كانت طريقة 
ريكاردو القائمة على مذهب مخصص الأجور تصف هذا الضرر كانخفاض فى 
القيمة الريكاردية لمخصص الأجورء فإن الادخار الإضافى يميل إلى إصلاح 
الضرر بالفعل. وهناء يأتى هذا الادخار الإضافى من الأرباح لسببين بديلين. أولاً: 
حتى مع عدم زيادة معدل الربح (بلغة ريكاردو : حتى مع عدم زيادة 'قيمة" الأرباح) 
بشكل دائم» فإن هبوط أسعار السلع التى يستهلكها الرأسماليون يجعل الادخار أسهل 
بالنسبة لهم مما يدفعهم للقيام به (عند بقاء الميل للاستهلاك على حاله؛ كما هو شأنه 
دائمًا لدى ريكاردو وكينز على حد سواء). ولكنء ثانيًا: إذا جرى استهلاك السلع 
التى أصبحت رخيصة من قبل العمال كليّا أو بشكل رئيسى؛ فإن معدل الأرباح 
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سوف يرتفع بحسب نظرية ريكاردو. وسيقود هذا إلى زيادة الادخار. لنضف إن ج. 
س. ميل يقبل طرق ريكاردو فعلا ولكنه لم يتقيد بها بدقة. والعزاء الرئيسى الذى 
كان يملك هو تقديمه للطبقة العاملة يتمثل فى أن المكندة تحلك وفق:عملية :من أنه 
إنتاج ادخارات وفيرة تعوّض بسهولة الانخفاضات فى مخصص الأجور الناتجة عن 
المكننة (التى كان يمكن لولا ذلك أن تتدفق إلى المستعمرات أو ما شابه ذلك) بحيث 
أن الانخفاضات يرجّح أن تكون احتمالية أكثر مما هى فعلية. ولا بد أن يُرحّب 
ماركس بهذه النظرية- ذلك لأنها توحى بصورة ملائمة بالنظرية الاشتراكية 
للإمبزيالية (انظر :أضاه)- ولكته لم يعن حكن امتتانه :حينما استعملها. 

وقد ملم ماركتن" (الموجع الشارق» النصيل الخامين عقين) يخطيل :و يكا رذق 
دون أن يضيف أى شىء جوهرى سوى تقليل تحفظات ريكاردو إلى أدنى حدء 
000 أبسط نتيجة إلى أدق تفاصيلهاء مستفيدًا إلى أقصى حد من البطالة التى 
ارتبطت تاريخيًا بعملية المكننة» ومطلقا العنان للخطابية المتوهجة أن تحمله إلى 
درجة من الإثارة جعلته يغفل عن بضع نقاط كان بوسعه إضافتها إلى نظريته أو 
استخدامها ضد نظرية التعويض البغيضة. وقد يبين هذا-كما فعلت مبالغات أخرى 
لمق هذا التوعد أيه لم .يكن بوانها مق أر سيق يصبورة تانة: ولك هن الموكد أن 
هذا يوضح أن ماركس كان يعى الأهمية الحاسمة لمش كلة المكننة بالدسبة 
لاستنتاجاته النهائية حول مستقبل النظام الرأسمالى. فكان يتعين على الماكينات أن 
تلقى 'بالعمال على الأرصفة" - بل وأن تفعل ما هو أشدء فعظام الحائكين الهنود 
كان ينبغى أن "تنقصر تحت الشمس" بسبب الماكينات الإنجليزية. والبطالة 
الماركسية هى بطالة تكنولوجية أساسًا. وكان على البطالة التكنولوجية هذه أن 
تخلق بشكل ثابت'جيشا صناعيًا احتياطيًا" لإللتتة علتزع5ع1 12010513121 - وهذا هو 
مفهوم ريكاردو للسكان الفائض 207101281098 560105703846. وكان ينبغى على وجود 
هذا الجيش الصناعى الاحتياطى- رغم أنه كان يجرى امتصاصه بشكل مؤقت فى 
مراحل الرخاء الشديد من الأزمة- أن يضغط على الأجور الحقيقية (بمفهومنا) إلى 
مستويات من البؤس المتزايد على الدوام» والانحطاط؛ وما شابه ذلك 
(176116701128)؛ مما سيدفع بالبروليتاريا إلى الثورة النهائية فى آخر الأمر. 
وبطبيعة الحال» كان هذا مجرد 'قانون مطلق".7'”') ومما لا شك فيه أن تصوير 


)١5١(‏ ينبغى على القارئ أن يتذكر ما تعنيه هذه العبارة فى اللغة الماركسية؛ أى كشىء يماثل الميل 
المجرد الذى لا يتحقق بالضرورة فى أى فترة محددة من التاريخ الاقتصادى. 
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ماركس القوى للوقائع التاريخية المنتقاة بشكل صارمء التى يزخر بها ذلك الفصل» 
يتضمن عددا معتبرًا من التحفظات الخاصةء به كما يرد هذا فى بضع فقرات من 
المجلد الثالث. ولكن لما كانت الميول المجردة لا تدفع أى فرد نحو البؤس واليأس» 
ولأن ماركس لم يبال كثيرًا بتحفظاته عند تعلق الأمر بالاستنتاجات والأهداف 
النهائية (انظر التضكل الثائى والثلاشين: ' 12[1أمه0) 06 لإعمعلمع1' لهع5م 11151 
01 نام ناءعة") فلم تنفع كل تبريرات ماركس التى تواصلت فى أى من تلك 
الخطوط. وليس لنا من خيار سوى أن نأخذ جديا عبارات كتلك التى ترد أعلاه. 
وحينما نفعل هذاء فإن فشل ماركس بتحويل الإمكانية» التى تخيلها ريكاردوء إلى 
كدرو لازنا إنما يُعْرض بنية نظامه المنطقية للخطر بقدر ما أن التاريخ الفعلى 
للطبقة العاملة يعرّض للخطر أى ادعاء .لهذا التاريخ بالواقعية.(1*") 


ولكن موضوعة البؤس المتزايد وحدها هى التى ينبغى إسقاطها من تحليل 
ماركس لعملية التطور التكنولوجىء؛ مع أنها يمكن أن تكون فى غاية الأهمية من 
زأوية الأصولية الماركسية: أما الاستنتاجات الأخزى فتيقى سارية. ولكى 'ترى .هذه 
الاستنتاجات فى ضوئها الصحيح: لتتذكر أن التطور الاجتماعى وفقا لمخخط 
ماركس العام إنما تحفزه قوة متأصلة فى صلب الاقتصاد القائم على الربح: أو أنها 
ملازمة له بالضرورة. وهذه القوة هى التراكم: فتحت تأثير المنافسة» فإن المنشأة 
الفردية تبن على استثمار أقصى قدر من أرباحها فى جهازها الإنتاجى؛7"*") وأنها 
تحرو كلك انفادها فى "نابح الماله التكتو اوج أماكاء باحثة بصبوو ٠‏ طيوعنة عق 


)15١1(‏ ثمة ماركسيون لا يأبهون بتأييد الفرضية المضحكة التى نفيد أن ميل ظروف الطبقة العاملة المعيشية 
نحو التدهور هو أمر يمكن ملاحظته فى الواقع. بينما اقتصر آخرون على الفرضية الأقفل مجافاة 
للعقل القائلة إن قانون ماركس المجرد لم يتحقق بسبب ظروف ملائمة بشكل استثنائى سادت خلال 
القرن التاسع عشر (مثل اكتشاف مصادر جديدة للمواد الغذائية والمواد الأولية عبر النقل الرخيص 
بشكل مذهل) ولكنه سوف يفرض نفسه فى آخر الأمرء ولو أن هذا لم فى يحدث ثلاثينيات القرن 
العشرين بصورة واضحة.كما حاول كتاب أخرون: تفسير قانون ماركس بمعنى البؤس النسبى 
فحسب أى كهبوط فى حصة العمل النسبية - وهذا تفسير يخرق مفهوم ماركسء إضافة إلى ان من 
المتعذر الدفاع عنه بالدرجة نفسها. 

)065 وبطبيعة الحال؛ يمائل ذلك أن نقول إن المنشأة الفردية تُجبر على الادخارء وهذه عبارة تمثل إحدى 
النتائج غير المرغوب فيها كثيرا حاربها ماركس كما لو أنه يتجنب أسذا.وعند توضيح وجود هذا 
الإجبارء أبدى ماركس فهمًا للآلية الرأسمالية أعمق كثير! مما يمكن أن يُنسب إلى الاقتصاديين 
'البرجوازيين" فى زمانه.ولكنه لم يببصر سوى الجانب الميكانيكى من التراكم» وبالتالى فهو ليس فقط 
لم يدرك حقيقة التطور الرأسمالى: ولك نه أبصر انعكاسه فى أكوام من أشياء غير حيوية ليس إلا: 
فالرأسماليون: إضافة إلى مراكمة هذه الأشياءء لا يفعلون شيئا غير الاستغلال. 
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أنواع جديدة من الماكينات. وهذا لا يفيد دائمًا الرأسماليين كطبقة29*') ذلك لأن أى 
مكسب غير عادى يزول بسرعة بحكم تبنى المنافسين الآخرين لكل تطور 
تكنولوجىء كما سبق لريكاردو أن أاوضح هذا الأمر. ولكن الميزة المؤقتة الجن 
يكسبها المنافس الأول تعطيه المبادرة فى هذا التنافس: فنتيجة للاندفاع نحو تخفيض 
منحنيات التكلفة المتوسطة وتصفية ("الاستحواذ على') المنافسين الأضعفء. فإن 
المنشآت الفردية تكبر أحجامها وتضيف قوى هائلة إلى الإنتاج» من شأنها أن تفجر 
إطار المجتمع الرأسمالى فى آخر الأمر. ولم يتحقق كل هذا. والنقطة الأخيرة 
على منشآت عملاقة؛ وقد تبَرّأ من نظرية الانهيار لدى ماركس بعض أبرز أنصاره 
والواقعية لهذا المفهوم للتنطور الرأسمالى» وبخالاصة حينما يقارنه بعناصره 


(56*9) حول "قانون هبوط معدل الربح”'؛ انظر القسم الفرعى اجء أعلاه. 
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الفصل السابع 
النقود والائتمان والدورات 


١‏ - مشاكل إنجلترا 
(أ) التضخم أثناء الحرب ١815-١197‏ 
(ب) قضية القاعدة النقدية 
(ج) الإصلاح المصرفى 
؟ - أساسيات 
- نظرية الائتمان 
(أ) الائتمان» الأسعارء الفائدة» والادخارات الإجبارية 
(ب) المكاسب من السجال حول قانون بيل لعام م١‏ 
ه- الصرف الأجنبى وحركات الذهب الدولية 
- الدورة التجارية 


١‏ - مشاكل إجلترا 

من المعروفٍ عمومًا أن أسس العلم النقدى المعاصر (أو السابق) كانت قد 
وضعت من قبل الكتاب الذين ناقشوا قضايا السياسة النقدية والمصرفية فى إنجلترا 
بدءًا من قانون التقييد 161102:]و26 (1791) إلى وفرة الذهب فى خمسينيات القرن 
التاسع عشر. وفى الواقع» إن هذا القول يهمل العمل الفرنسى والإيطالى فى القرن 
الثامن عشرء ولكنه رغم ذلك يقترب من الحقيقة أكثر مما تفعله العبارات الشاملة 
عادة. وقد بلغ معظم أولئك الكتاب مستويات متقدمة غير مألوفة. وقد قألقوا فى 
مجال التعميم المجرد بسهولة وكانت لديهم رغبة حقيقية بالتحليل. وهذا يعود: أسَامنًا 
إلى أن معظمهم كان من النوع الذى تشغله الشئون العملية وتهمه الإجراءات 
العملية أساسًا. وهذا يخالف ما جرت عادتنا عليه: فالاقتصاديون المعاصرون 
يتطلعون إلى الرجال المهتمين بالشئون العملية» وبخاصة المصرفيين» لمساعدتهم 
فى عملهم التحليلى» أو حتى اعتبارهم كمراجع فى الأسس الخاصة بحقل نشاطهم. 
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ولكن الوضع صار هكذا فى الفترة التالية. أما فى الفترة محل الدرسء» فقد كان 
المهنيون 01201107615 فى طليعة التقدم التحليلى وكان الباحثون من مختلف 
الأنواع يقبلون أخذ التوجيهات منهم فى معظم الحالات. 

سيق القا"الإعللا در علي أعدال معطم الكدانته الداروين »يحاض ور ا 
ومالثوسء وسنيورء وتوك 70016 وج.س. ميل.7') وسنشير إلى عدد آخر قليل 
منهم مع تقدم العمل. ولكن هنرى ثورنتون 16015608 لإتنمعكط ( 0 
يلبغي أن نحّييه حالا. كان تورنتون مصرفيّاء وعضوًا فى البرلمان؛ وإنسانا 
محسناء وشخصية قائدة فى مجموعة مؤثرة من المبشرين بالإنجيل تعرف باسم 
طائفة كلافام )ع5 «تنةطم012- وقد يكون هذا الأمر أول ما كان سيذكره هو نفسه 
ومن يعرفه. ويعتبر عمله عط 01 كاعه]!5 0ه عتدكه!8 عط ماما لالتاوم) 
2 811015 لودع 01 اللع0 "رعموط) 2 ا وبحسب تقدير 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى الأعمال المهمة لأولئك الكتاب وغيرهم. وسيّشار إلى أعمال أخرى فى المكان 
المناسب . ومع ذلك»؛ سوف نشير إلى مساهمات ريكاردو الرئيسة حالا. وكما يعلم القارئ» فقد صنع 
ريكاردو شهرته من خلال كتاباته عن السياسة النقدية فى سياق المناتشة جول التضخم المرافق 
للحرب. وقد تبعت رسائله الثلاث إلى 0011© ع240:02128 (1805., التى أعيد نشرها فى طبعة 
هولاندر تحت عنوان: 1903 .0010 01 ع3 عا 2ه 5مغاع.] ععي1) صياغة أكمل لآرائه على شكل 
كراس: 1810) وعاولظ علته8 01 102ل2اعع ع0[ عط 01 #ممتط ه .مره 811 01 ععترط ع16). ويمثل 
عملة رض1ااناظ عطا 01 تمع عطا هه كدملعهتعوط0 لمعاعوءط د"أعباوصدوه8 .80 ما برامعه عطاك 
66 ]] نطادره مأثرة ريكاردو الوحيدة فى مجال العمل "الوقائعى" ولكنه مهم جدًا بصفته هذهء وكان قد 
ظهر عام ١١8!؛‏ بينما ظهر عمله 1ن علناعع5 لله أدء امم دمع صة :5؟ ولدكممهرط ع1 عام 
1 . ويحتفظ الفصل السابع والعشفرون: "83715 220 امية 0 ' من عمله وعأماع مط 
بأهمية خاصة به. رغم اقتطافه الكثير من العمل 5/0005215.وقد أعيد نشر عملة: عط) :ه؟ مواط 
3) علصدظ لممه دل 2 01 امعلصطاذ1اطهاوط) من قبل البروفيسور هولاندر /006ج!81011 فى: :رهم341 
مدع ]1 10تند0آا لاط ملاوع 00 لإعمع تصنت عط دن وزعموط (159؛ انظر مناقشة تلك الخطة فى 
كتاب البروفيسور رست 21516: 177-9 .مم الإتمعطا]" انلع لله لاتقاعدهكخ 1ه ادما115]) السذى 
يتضمن أجزاء أخرى تعد جوهرية لفهم آراء ريكاردو بصورة كاملة. هذا ويمكن إضافة فقرات أخرى. 
فنظرية ريكاردو للتقود والائتمان والمصارف من شأنها توسيع مدارك المرء؛ كما أن قراءة رسيائله 
والأدلة التى طرحها أمام اللجان الخاصة بقوانين الربا واستئناف دفع المعادن مقابل النقود الورقية تمَكن 
المرء من اكتشاف أجزاء أكثر وأكثر يمكن أن تشكل بنية شاملة. ومع ذلك؛ فلن نحاول القيام بذلك. 
وسيترتب علينا الاكتفاء ببضع جوانب من تحليل ريكاردو لها أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ المذاهب. وننبه 
القار ئ إلى ما قد ينطوى عليه هذا من إجحاف بحق عمله ككل. ولكن الانطباع الذى يقترب القارئ منه؛ 
والقائل إن مساهمة ريكاردو لم تكن حقيقية أو أصيلة تتفق مع تقييم فاينر 1 (مرجع سايق» 
ص١١١):‏ كما أرى أن ريكاردو ككاتب تحليلى فى قضايا النقود والائتمان كان أدنى منزلة من ثورنتون. 
)١(‏ كتب البروفيسور فون هايك 1700 112161 المقدمة لطبعة مكتبة الاقتصاد )١5754(‏ من ذلك العمل بمقالة 
لا تبز علميتها سوى جاذبيتها. ومن تفوته قراءتها إنما يحرم نفسه ليس فقط من معلومات ثمينة كثيرة- 
ولكن مق متعة كير 5 يفنا : 
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البروفيسور هايكء فإن هذا العمل يمثل ثمرة جهد استمر ست سنوات تقريبًا انغمر 
الباحث خلالها بقطاع الأعمال وباهتمامات سياسية لا يعيبها شىء وناضجة تمامًا؛ 
كما تنبأ هذا العمل فى نقاط منه بتطورات ا ال د 
وتتعذر مقارنته بأى عمل آخر فى تلك الفترة» رغم أن أعمالاً أخرى بما فيها عمل 
ريكاردو حققت نجاحا أكبر حينذاك وفيما بعد أيضًا. وهذا يعود إلى حد ما إلى أن 
الكاتب نفسه لم يشدد قط على استنتاجاته الجديدة: فالكتاب يبدو وكأن مؤلفه لم يكن 
يعى الجديد فى هذه الاستنتاجات» وربما أنه لم بع ذلك بالفعل» مع أنه أبدى قدرا 
من الاهتمام الأكاديمى تقريبًا بمن كان يعرفهم من السابقين. فقة كام اهو كرض اللكدات 
الذين يرون الأشياء بوضوح ويعبرون عما يرونه ببساطة ودون ادعاء. 


سنقتصر على دراسة العمل الإنجليزى حصرا تقريبًا- وهذا قرار يمكن 
تبريرهء بالنسبة لموضوعنا الحالى والفترة المدروسة؛» حتى بمعزل عن المجال 
الضيق. الذى يفرضه. ويلخص ج.س. ميل هذا العمل بصورة وافية إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار التحفظات التى سيتم ذكرها. وتتض من الفصول المعنية من عمله: 
65 بعضنًا من أفضل ما كتبه. إن هذه الفصول تبدى حقا بعض التناقضات» 
والمواقف المترددة» والتسويات التى يتعذر قبولها- كما هو شأن عمله عن القيمة- 
وإلكن حكن هذه الأشياة لم تكن مجرد نقاط ضعت ما اذامدت قنند أظيزت» ففى 
تعارض مدهش مع تصور ميل نفسه عن كمال تعاليمه» عدم اكتمال التحليل فى 
ذلك الوقت وبالتالى أشارت نحو ألوان أخرى من البحث. ورغم ذلك؛ فإن صياغة 
ميل للعمل المنجّز فى النصف الأول من القرن التاسع عشر هى التى وصلت 
أنانيا :الاقم التصنف): الناض وق القر و بو كاوه سوس رركن عزى نه المدجفاعة 
كنقطة مرجعية فى كل الفصل الحالى. 

نقد أشحت يكية ومقداوة فطلي التكار فى الوق كاي كلاق بالفتراكة وفع لكات 
كان تحليلهم مرتبطا بظروف ومشاكل زمانهم وبلدانهم بشكل وثيق إلى حد يتعذر 
التسليم بتفسيرهم دون مراعاة هذه الظروف. وعليه؛ سنلقى نظرة روتينية عليهم- 
مهملين التجارب الأكثر إثارة فى الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية للسبب 
المذكور قبل قليل.كما نقدم أدناه مراجع تتضمن معلومات كافية. 

بالنسبة للطالب الذى يحب استعمال مرجع واحد لتركيز جهده؛ أوصى بكتاب 
البروفيسور فاينئر: 15ء)م2كء ,ع1120' 72610021اعام] 01 1101" عط 1 511015 


الدالاك 


7 200 2 ,222. يصلح هذا الكتاب الرائع لتاريخ معظم الوقائع والسجالات 
الأكثر أهمية وكدليل لأدب تاريخى إضافىء علمًا بأن الإعجاب بهذا الكتاب لا 
يفترض الاتفاق معه فى كل مسألة محددة. أما بالنسبة للأرقام الإحصائية» انظر: 
8 811815 غدعنت) 01 (1]0112 تجتقاعده]8 له [2أعمقساط" ,وسمتاءعءط زد .1 .81 
" مه ,1924 /(1/13 روع هضوع 01 02[1نا0[ [1تعاتتهن0) "روعه/1ا عتومع[ممدل8 عطا 
011 015 لااأعالاع ]1 ",1779-1850 ,وعاءن0) ذوعن اوناظ له دععاءرظ طأونات8 
01 قأععمكث عمده5 '",مدع :510 .7 .8 0م ,1923 ,7 .701 لاتستسمتتاعرط ,روم 510151 
لك ,1115601 علطتمصمع8 ص1 ",1797-1821 ,6100م ممتاءتطوع18 عاموظ علطا 


9 لإتقنتاطع1 ,1001031 عت مصمعظ عط 0 اتتعصء [ممناك. 


إن عمل توك 1001 ونيومارج طع021”اع21: وعه30ط 07 815013 (الذى 
جرت مناقشته أعلاه؛ الفصل الرابع؛ القسم 8أ) هوء إلى حد بعيدء بمثابة 5)056لط 
066 (التاريخ التفسيرى) الأعظم حينذاك. توصيتى الثانية هى قراءة مقدمة 
السير ت. ى. جريجورى 0168017 .28 .1 511 لطبعة عام ١174‏ من هذا العمل. 2 
ومن ثم تأتى المراجع التالية:عملى ر.غ. هاوترى لإعتاتمط .0 .11 لإعمع منت 
92) ع8 مللصة8 لقتطمعن) 01 تتلث أنه (15 .لك ,1928 .لع 0 3) اللعن له 
4 .طه) اللذان يكملهما كتاب السيد دبليو.ت.س. كنج ع متكا .0 .1 .117: 7م1115 
6) 11311 أصنامء015آ مملممآ عط 01). ويمكن الاستفادة من عمل ج. 
دبليو. انجل [اعوصذ .11 .[: 1926) 5ععةتط [8م0260تعاص1 5ه نتدمعط])؛ إى. 
كانان 0300272 .28: 1925) 1797-1821 07 50ناوط “زعمة2 116) الذى يتضمن 
إعادة نشر تقرير السبائك؛ أ.ى. فيفيريير 563963296 .1 لخ لطناهط عط 
9ط ,(1931) عمتلعاة؛ أ. دبليو. أكورث طترهنوعة .117 الى :) لوأعممماظ 
عط "رؤ5تعنزهة5 .5 2خ[ :1925) 1815-22 ,لمماعمظ 15 لمتاع تاس ومعع2] 
ذ ,115019 عتمتمضمعط ",18505 عطا م1 208150مأاك عط 01 مم لأوعن© 
عط1 " 220 ,1923 لإاتقباصةل ,101015281 علتطمممعظ عط م1 اتتعدرع 1م مناك 
1 .8 .خآ :1935 لإاتتقبتتطعط .1010) "1815-44 ,10ل مهأاك عغطا آه نم أوعن )© 
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(أ) التضخم أثناء الحرب ١81١5-1١157‏ رغم أن مصرف إنجلترا جَمَّدَ 
التزامه بدفع الذهب مقابل أوراقه النقدية عام 277517( فإن المالية الحربية لم 
تخلق آثارًا كبيرة على الأسعار وأسعار الصرف حتى عام ١182٠٠١‏ تقريبًا. وبالنسبة 
للباحث الحديث الذى اعتاد على سماع مادة أقوىء فإن الجانب الأكثر إثارة يكمن 
فى اعتدال التضخم اللاحق: إذ لم يضطرب قط موقف الجمهور العام من النقود 
بصورة خطيرة؛ ولم يحجب قط تأثير الإنفاق الحربى للحكومة رؤية التقلبات التى 
يتوقع حدوكها فى السين المعتاد للأشياء؛ وَل تقدم الحكوئة قط على قمىء فيسو 
مطاف مون تكقنها الأقتوافنى عون العا .من المستموف !"1 ييل حك هذا 
الاقتراض الكثيف لم يتجاوز قط الحدود التى يصبح بعدها مصطلح "الاقتراض' 
تعبيرًا لطيفا عن قيام الحكومة بطبع الأوراق النقدية دون تغطية؛ وأخيراء فلم 
يحدث أبدا أن توسعت قائمة الأجور الوطنية- وهى الموجّه الرئيس للآثار 
التضخمية- إلى حد تعريض العملة إلى الخطر. وفى الواقعء إن هذا الاعتدال 
الشديد فى العملية التضخمية هو الذى جعل من العسير تشخيص الوضسع القائم. 
وبشكل خاصء جعل هذا الاعتدال من الأصعب إدراك العنصر التضخمى فى ذلك 
الوضع وتمييزه عن الآثار الواقعة على الصرف الأجنبى من العامليْن: العامل 
المتمثل بأن جزءً! كبيرًا من الإنفاق الحربى كان لتمويل الجيش الإنجليزى 
والجيوش المتحالفة فى القارة» والعامل الآخر المتمثل بأن الصادرات والاستيرادات 
الإنجليزية كانت تتعارض جديا بعضها مع بعض لسنوات. 

لقه. أشتوفت الحكوهنة ف إنفاقها: ولقنها أيضنا دلت ما التطاغت مق حون 
فرض ضريبة دخل معينة وإجراءات أخرىء لتخفيض القروض التضخمية مسن 
المصرف إلى أدنى حد. ولم تكف ماليتها قط عن المحافظة على فعاليتها 
ومسئوليتها. ولكن تكتم الحكومة على حجم قروضها من المصرفء المفهوم حتى 
معركة واترلوء ساهم فى ميل الناس إلى لوم الحكومة على كل ما لم يحبوا. وينبغى 
دائمًا تذكر هذا الميل الذى كان قويًا فى كل الأوقات وشاركت فيه غالبية الكتاب: 
فكل الناسء» من ريكاردو إلى أكثر رجال الشارع بساطة؛ أرادوا تحويل المصرف 
إلى كبش فداء- وهذه عادة حافظ عليها الكتاب حتى يومنا هذا. فالمصرفء؛ علنا 
("') لم يصدر قانون التقييد 04 1651:1105 كإجراء حربى بل صدر بهدف وقف التدافع على المصرف 


(لسحب ودائع؛ لتحويل أوراق نقدية إلى ذهب... الخ). 
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على الأقل» لم يكن قادرًا على الدفاع عن نفسه بشكل فعال دون التضحية 
يمكن أن يفسر الكثير مما يثير دهشة المؤرخين مما تنطوى عليه الإعلانات 
الرسمية من قلة تبصر «لالفظر تا يكن ودر على روصل 'طلبات" الحكومة من 
ال ندا ذا أمكق: أن متو شك حول 'مسئوليته عن التض خم ؛ فينبغى أن 
يُفهم هذا ليشير إلى قروضه (خصمياته) إلى الجمهور التنى ازدادت بسورة 
محتومة كنتيجة لانخفاض إنفاق الحكومة. ولكن القروض كانت مقننة» وقد تم 
تخفيضها كلما زادت الحكومة من اقتراضهاء ولا يمكن القول إنها كانت قروضًا 
مفرطة عند أخذ كل شىء بنظر الاعتبارء مع أن الممكن دائمًا الزعم طبعًا بأنه كان 
السو ا حم ل ا ا ا 
الحرب. وعلاوة على ذلك» أصبخحت المعدللات الممفوعة ا شاه 
مستحيلة وفق قوانين الربا حتى عام 187. ومن المؤكد أن مثل هذا التضخم كان 
قويًا إلى حدّ كاف لتأكيد إفراطات وانهيارات تنجم عن المضاربة» ورخاء زراعى؛ 
رارك جراكى مد الورك جت هم 5 ؛ وهى ظروف لم يكن 


(؛) استغل هذه الفرصة لتوضيح نقطة لعبت دور! فى المناقشة المتعلقة بمسئولية المصرف والتى تبرز كلما 
جرى تناول موضوع التضخم المرافق للحروب. فالإنفاق الحكومى؛ الممول بأى طريقة ليس من شأنها 
أن تخفض من إنفاق الجمهور بنفس _المبلغ» يرفع من الأسعارء إلا إذا اصطدم بجهاز إنتاجى مس تخدم 
جيذاء علمًا بأن الوضع هو كذلك حينا ولكن ليس كذلك فى أحيان أخرى بالنسبة للحالة المطروحة 
أمامنا الآن. وحينما تكون الأسعار قد ارتفعت بالفعل » فإن التكلفة النقدية للإنتاج تزدادء مما يقود إلى 
زيادة الاقتراض غير الحكومى أيضا: إذ ينتج التضخم الحكومى فى هذه الحالة موجة ثانوية من زيادة 
الائتمان ويعزز نفسه أيضًا بشكل عادى. . وهنا يمكن أن نقول بشكل واضح: لما كان مثل ذلك التضخم 
الحكومى يفترض بالتعريف زيادة فى وسائل الدفع؛ وما دام التضخم التانوئ يفعل المثل؛ فإن المشكلة 
كي قا لي ازيادة كمية النود ‏ ع ا ب 


0 الأسعار بالفعل» لمكن بالحرقة قسها أن كول إن ار 0 
المصارف التى تمول الزيادة فى إنفاق الحكومة وقطاع الأعمال معًا تلعب دور! " إيجابيا"؛ وإنها لا 
تقوم بشىء سوى "تلبية متطلبات" ' كانت قد ازدادت كنتيجة لأسعار عالية وأجور نقدية عالية؛ خصوصنا 
بقدر تعلق الأمر باقتراض قطاع الأعمال- أو بخلاف ذلكء؛ تزداد "كمية النقود' ' (أوراق نقدية وودائع) 
لأن الأسعار كانت قد ازدادت. ولكن كلاهما يصبحان خاطئين عند تفسيرهما لإنكار العنصر الذى يشدد 
عليه العنصر الآخر . وعلى أى حالء فقد ورد ذلك فى السجال الإنجليزى للفترة ١86٠١١-١8.‏ كما 
يرد فى أى مناقشة حول التضخم. ولكن انتفاء الجدوئ من مثل تلك المناقشة أساميًا لا يستبعد إمكانية 
أن يتعلم المشاركون فيها ويقدمون نتائج ثمينة من خلال ذلك. 
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وفى ظاهر الأمرء فإن المناقشة التى ساهمت كثيرًا فى التحليل النقدى كانت 
مجرد مناقشة بين كتاب حاولوا إثبات وجود التضخم وتشخيصه وتحميل المصرف 
مسئولية ذلك» وكْتّاب آخرين حاولوا إنكار وجود التضخم أو تبريره وإلقاء مسئولية 
الأسعار المتزايدة وأسعار الصرف غير الملائمة على ظروف أخرى غير سلوك 
المصرف. وإلى ذلك الحدء فمن الملائم الحديث عن وجود فريقين أو مجموعتين 
محددتين ومشعار تين ,كنا يكن القزل إن المجمواعة الأول ساداك يمتعتبت أنهيها 
حققت نجاحًا أفضل من الأخرى فى عكس آرائها فى تقرير السبائك الشهير الذى 
صدر عام )7.18٠١١‏ وبالنتيجة» أصبح من المعتاد لصق التسمية عديمة المعنى: 
السبائكيون 8101110271565 بأعضاء تلك المجموعة وتسمية: 101-8101110015]05ى 
بخصوم التقرير»ء رغم أن التفرير نفسه يمثل حقا تسويات مختلفة. ومع ذلكء لا 
تهمنا كثيرًا القضايا العملية والتوصيات بصدد "ما ينبغى فعله معها". فالمهم هو 
النوعية التحليلية للمحاجات والتشخيصات المطروحة. ومن هذه الزاوية» فإن هاتين 
المجموعتين تفقدان الكثير من طابعهما المحدد و06/51]6065 وكل أهميتهما تقريبًا. 
وتمثل الاختلافات بين أنصار تقرير السبائك أهمية أكثر مما هو مشترك بينهم 
بالفعل. ولكن قبل أن ننصرف عن هذه الوثيقة التاريخية؛ لنلاحظ الحقيقة المهمة 
المتمثلة بأن تقرير لجنة كونلايف»؛ الذى أوصى بعودة إنجلترا إلى الذهب بحسب 
السعر القائم قبل الحرب عام (لتقرير الأخيرء ,.)١5115‏ أظهر معرفة 
ضكلة؟ إذا أطين: نيا شينا: ألا“ بالمتباكن النقدية التي الم :يمتلكها الككنان النذين 
وضعوا تقرير السبائك. 

(ب) قضية القاعدة النقدية إن فترة السنوات العشرين من عدم تحويل 
الأوراق النقدية إلى ذهب وما حدث أثناءها من تغيرات اقتصادية جعلت اتخاذ 
القرار بشأن سياسة نقدية معينة مشكلة أصعب مما كان يمكن أن تكون عليه بعد 
اضطراب أقصر. كانت إنجلترا 858610 16 (فعليًا) وإن ليس رسميّاء تأخذ بقاعدة 
الذهب حينما تم إصدار قانون التقييد عام .١1741‏ وفى غضون بضع سنوات» 
نطوو تيان سياسى قوى كان من شأنه حمل إتجلتر | باتحاه تبت هذه القاعدة رسيميًا 
»)١1815(‏ وفى آخر الأمرء نحو استثناف تسديد المعادن الثمينة بحسب قيمتها ما 
قبل الحرب(قانون بيل حول استثئناف الدفع الصادر عام »١18١5‏ والاستئناف الفعلى 


(5) انظر طبعة كانان المذكورة آنفا (0لاه8 معمه فى أعوام 115107 - 18717). 
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عام )7.)١87١‏ وقد جرى الدفاع عن إمكانات استمرار النظام الورقى الخاص 
بفترة الحرب (وهو النظام الذى أوصى به اللورد كينز عام )١57‏ أو تبنى نظام 
المعدنين- القاعدة الفضية- ولكن لم يتم التفكير جديا بهذه الإمكانات. ومع ذلك» 
ينبغى أن نذكر أن ٠‏ خطة ريكاردو التى ذهبت إلى وجوب عدم تداول المعدن النقدى 
بين الأفراد بل الاحتفاظ به فى المصرف لغرض تسديد قيمة الأوراق النقدية ليس 
فى صورة نقد معدنى بل سبائك معدنية كانت قد تجسدت فعلاً فى قانون استكئناف 
الدفع لعام »١8١5‏ رغم عدم تطبيق الشروط المعنية باستئناف الدفع وذلك لإهمالها 
من قبل الجمهور بشكل تام وترحيب المصرف الضئيل بها. 

اصطدم استئناف الدفع بوضع كاسد. فمن المرجح جدا إن تعديلات ما بعد 
الحرب تؤدى إلى الصعوبات فى جميع الأحوال» وبخاصة فى القطاع الزراعى. 
فليس فقط انخفاض الأسعار المحتوم من مستوى الذروة الذى كانت عليه أثناء 
الحرب- ليس ثمة شك فى أن السعر هبط عام ١8١94‏ بنسبة "١‏ بالمافة خلال 
خمس سنوات تقريبّاء رغم انتقاد الأرقام والتواريخ التى قدمها س لبيرلينج 
8 - ولكن تكييف الإنتاج أيضا إلى وضع جديد كليًا طرح مشكلات من 
النوع الذى يفترض وجود وضع كساد يتطلب المعالجة. إضافة إلى ذلكء. كانت 
هناك الحقيقة التى أدركها كثير من الخبراء - ولو ليس كلهم - ومفادها إن آفاق 
إنتاج الذهب كانت غير ملائمة بشكل واضح. ومع ذلك فهناك؛ أخيراء شىء آخر 
فشل الخبراء فى رؤيته كليًَا (كما فعل خبراء عام :)١114‏ فبمعزل تمامًا عن 
التضخم السابق أثناء فترة الحربء دخل الاقتصاد الإنجليزى واحدة من الفقترات 
الطويلة من فترات هبوط الأسعارء وأسعار الفائدة» والأرباءء والبطالة؛ وعدم 
الاستقرارء التى تتبع "الثورات الصناعية" على الدوام. إذ شهدت العقود الأخيرة من 
لقرن الثامن عشر ثورة كهذه - حيث لا تشكل مكننة الإنتاج القطنى والمحرك 
التكار قن و تفاع ١‏ الكت اله سوق ا لاميلة الأكتن و هيوه هات قليف : امس التصنيع 
والتجارة نفسها. وبدأت النتائج تنهمر قاع 112 نمف الأعستعا رانب قسن اله 


00 تتمثل العلامة البارزة لزخم ذلك التيار المتزايد فى عمل اللورد ليفربول 1060001آ 10مآ: عدللدء:1) 
5.... تتادعظ8 عطا 04 0055© عط ده) الذى حافظ» رغم تفاهته التامة» على مكانته فى تاريخ 
الموضوع بسبب الوضع السياسى لكاتبه. ومما يشير إلى مشاعر الطبقة الوسطى الصغيرة وساهم 
بشكل فعال فى تشكيلها وتحويلها إلى قوة سياسية هو تحريض وليم كوبت 6]ءع0065© 177/11118233 ضد 
النقود الورقية (أنظر عمله 1817 0ع]0 لمع .1810-1811 .0010 أكطتدعة 21 ) ويقال إن السير 
روبرت بيل اء86 116ءط0خ1 51 ارتعب كثيرًا من 'وعيد" كوبيت. 
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امغر القاقمة بق قبن وا رن كو الكداقنا أسانتا إل ان لفوت العمليسة 
الاقتصادية مجددًا بصورة ضعيفة فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ثم بصورة أكثر 
قوة وبالارتباط مع بدء الاستثمار فى بناء السكك الحديد فى الأربعينيات منه. وفى 
مثل هذا الوضعء فحتى السياسة النقدية المقيّدة بصورة مخففة لن تكون دون تاتيرء 
وهو ما يمكن أن يحدث فى وضع تتجه فيه الأسعار نحو الارتفاع. ومن المؤكد أن 
استئناف الدفع كان له أثر تقييدى خفيف. 

إذن لم يكن لدى الأنصار الباقين لسياسة استثئناف الدفع؛ التى أوصى بها 
تقرير السبائك» سوى مبررات قليلة للاحتفال بنجاحها النهائى. وفى الواقع» فإنهم 
كانوا قد صمتوا أو تحولوا إلى التبرير والدفاع منذ سنوات قليلة قبل هذا الحدث. 
وقد اشتركوا مع خصومهم فى تشخيص خاطئ أرجع مسئولية الهبوط الإضافى فى 
السعر خلال عشرينيات القرن التاسع عشر إلى سياسة استئناف الدفع حصرًا. كما 
أسعدهم الانضمام إلى هؤلاء الخصوم فى توجيه اتهامات غير معقولة تمامًا ضد 
قارب النجاة الأساسى: المصرف الذى يُعتقد أنه أساء توجيه تلك السياسة» وبشكل 
خاصء فى تسبُبه فى نشوء الكساد العالمى من خلال زيادته لقيمة الذهب. ولا 
يمكننا أن نذهب بعيدًا دون أن نبين أن توك كان هو الاقتصادى البارز الوحيد 
تقريبًا الذى أدرك سخف هذا الرأى والاقتراب من تشخيص معقول أكثر يقوم على 
عوامل غير نقدية. وفيما يتعلق بالجوانب الباقية» فإن المحاججة مضت ضد المدافعين 
عن قاعدة الذهب غير المقيدّة إلى أن حلت فترة الصعود ١855-1١47٠‏ وظهور 
قضية أخرى غيّرت موضوع الاهتمام وإلى أن غير ذهب روسيا واستراليا 
وكاليفورنيا الوضع النقدى وأمزجة الاقتصاديين: فبعد عام .»185٠‏ أصبح قانون 
بيل لعام ١8١5‏ مقبولا أكثر لديهم؛ وعند نهاية القرن» كان الإعجاب غير المعقول 
بهذا القانون قد حل إلى حد بعيد محل إدانته غير المعقولة. 


(ج) الإصلاح المصرفى لقد تركز» إلى حد كبير وإن ليس بصورة تامة؛ 
الأدب المتعلق بالصيرفة 3521128اء المهم بالنسبة لناء على الدفاع وانتقاد»ء قانون 
آخر أصدره بيل: قانون الامتياز المصرفى لعام ١8515‏ الذى حاول تفعيل "النظرية 
القائلة بوجوب انفصال الصيرفة عن مراقبة العملة7) وعزز قعلاً ما يمكن أن 


22( انظر ب. باريت وال: * بمعتطامممع5 ",1844 2ه اعم معتهط© علصدظ عدا 5ه جعالا ع الأععمدمتاء: 4م 
1044 أكلاع تالش . ونظرًا لعدم اهتمامنا بالقانون نفسه وبتفسيره السوسيولوجى والافتصادى أسايتاء ولما- 
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يوصف بأنه "خطة لوضع احتياطى بنسبة ٠٠١‏ ,9" من ودائع المصرف من 
البنكنوتات. ومرة أخرى- كما هو حال استئناف الدفع- تطور هذا القانون من 
وجود تيار قوى وسط الرأى العام غذته التقلبات فى السنوات ١889-١855‏ 
والذى كان لذلك تيار منغلقا: فلتفسير هذه التقلبات» لم يجد الجمهور ورجال الحكم 
معًا غير سوء إدارة أو عدم مسئولية المصارف التى تصدر البنكنوتات. كانت هناك 
رؤية واضحة للبنكنوتات وما تخلقه من مشاكل. وبينما لم يتم الانتباه إلى الودائع 
التى اقتصر استعمالها على قسم محدود من الجمهور حتى ذلك الحين» فقد جرى 
تداول البنكنوتات على نطاق واسعء ومثل استعمالها الشكل النموذجى لجور 
المصارف ع128كاة8 01 بو نا نل" بالنسبة رجل الشارع. فما كان يفكر به عضو 
البرلمان العادى حينما صوّت لصالح قانون السير روبرت بيل هو أن الأخير كان 
يوقف سوء الاستعمال الفظيع لأموال الناس وحمايتها. 


ل ا 000 ٠ءم١ ٠‏ وفى 
الخاصة (الشركات؛ فقد ظهرت المصارف المساهمة بعد عام ١875‏ وقدمت دافعًا 
حاسمًا لمصارف الإيداع لأنه لم يتم السماح لها بإصدار النقود) وسماسرة العملة. 
أما خارج العواصم» وبحدود عدم تعامل التجار مع لندن مباشرة (أو مع أحد فروع 
مصرف إنجلترا بعد عام »)١185‏ فقد قامت المصارف الريفية» التى هبط عددها 
فى عشرينيات القرن التاسع عشر بعد أن كان قد ازداد أثناء الحروب النابليونية»ء 
وسماسرة العملة بخدمة الصناعة والتجارة. ثمة جانبان تنبغى ملاحظتهما بشكل 
خاص. أولا: رغم اهتمامها بالودائع» فقد مولت هذه المصارف الريفية عملائها 
بإصدار البنكنوتات أساسا (سندات إذنية قابلة للدفع عند الطلب بالعملة المعدنية أو 
الأوراق النقدية التى يصدرها مصرف إنجلترا) عند خصم الأوراق التجارية 
5 0011161121. وقد احتفظت هذه المصارف مقابل هذه البنكنوتات باحتياطى 
بنسب مختلفة لم تكن محددة قانونا. وقد زالت هذه الممارسة حتى قبل أن يقتلها 

-كان من المستحيل تقدير هذه النقطة حق قدرها حتى لو أبدينا الاهتمام بهاء فإننا نوصى بقوة بدرس 
هذه المقالة بصفحاتها الثلاث. ونحن فى وضع ممائل بالنسبة لتاريخ الصيرفة الإنجليزية: وعليه. 
للإطلاع على وقائع وأرقام ننصح القارئ بالرجوع إلى عمل إى. وود 7004 .58 (المذكور فى بداية 
هذا الفصل)؛ كما أن دراستنا لا يمكن أن تستهدف سوى تركيز اهتمام القارئ على الإطار الذئى يجرى 


فيه التليل والسجال: 
)0( ذلك هو عنوان كراسة:: نشرت عام 1١‏ دون أن يُعرف أسم كاتيها. 
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قانون بيل لعام 5 185./( ولكق والقشية لكترن ,مرق الكناية الإتملين الذين كتبوا حول 
الصيرفة - وأكثر بالنسبة لزملائهم فى القارة - ظلت البنكنوتات التى تنشأ عن 
حضوم وراد لجار بح وموك لسر عارك الترردة فحىي جد لير 
المدررونية وما بعدفا 1١1‏ كانناة قئة مسار دة لخرى :كانت :شتائحة هداق كل الت | 
خارج لندن» وبخاصة فى لانكشرء وهى تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا لأنها تعلم 
بشكل أفضل من أى شىء آخر ما تعنيه النقود: إذ يستعمل التجارٌ الحوالات 5ط 
عو تقاء»ا 08 لإجراء المدفوعنات» أى أن «المنشأة التى بعك كينا ها الكت نكا 
اازط على المشترى الذى قبله ومن ثم تقوم بتظهيره وتسليمه إلى منشأة أخرى 
لإطفاء دين مستحق لهذه الأخيرة. وهكذاء فإن الحوالاتء» إذ تراكم التظهيرات» 
تكون قد انتقلت بالفعل من يد إلى أخرى دون فائدة فى الغالب وهى لم تعد عند 
فترة تنقلها عنصرً! فى الطلب اس تي 


علاقة وثيقة ثيقة أحدهما بالآخر -حيث أصبحت 8 المقاصة ع15ا10آ1 انان فى 
الح ا و ا اح 5 


(4) لم توقف تشريعات بيل عامى ١855‏ و845١‏ قيام ماري ارو نوضرت لمارا بحي له 
البنكنوتات» ولكنها حددت هذا الأمر عند حد معين فقط. بيد أن الهدف والأثر من ذلك كان لتشجيع 
المصارف الريفية على الامتناع عن إصدار البنكنوتات ع 

)٠١(‏ من المهم إيقاء هذه الواقعة فى الذهن» ليس فقط لأنها تساعد على تفسير عملية الصيرفة التى سوف 
نناقشها بعد قليل تحت عنوان: النظرية التجارية للصيرفة»؛ ولكن أيضنًا لأنها أساسية للفهم الأكمل 
106 الخاصة بالسجال الذى ثار حول قانون بيل: فقد نظر أنصار هذا القانون (ما يسمى بمدرسة 

لعملة) إلى الأوراق التى يصدرها مصرف إنجلترا ليس فقط كأدوات ائتمان» كوسائل دفع تنبع من 
0 ال ل ل احتياطية؛ هذا بينما تمسك 
خصوم القانون (ما يسمى ب مدرسة الصيرفة)؛ وبخاصة معظم أنصارهم الأوروبيين الذين تأثروا 
بالممارسة المصرفية القائمة أمامهم التى تختلف نوعًا ماء بمخطط بنكنوتات- أوراق تجارية -06هها 
امم -كاصدط 1اثط. وعليهء وإلى حد ماء فقد إستند السجال كله على قضية تتعلق بالواقع» أو على سوء 
فهم بقدر ما جرى إهمال هذا الواقع. وقد أثبتت نظرية الصيرفة المركزية التتى تربط البنكنوتات 
بالشيكات التجارية أنها نبتة قوية إلى أقصى حد: فقد تجاوزت هيمنتها على التشريع المصرفى فى 
القارة إلى ما بعد القرن التاسع عشر؛ كما أكدت نفسها بقوة فى قانون الاحتياطى الفيدرالى لعسام 
5١‏ .. وللاطلاع على عرض ممتاز لهذه النظرية؛ انظر: 05 282000216 عط!” طاتصرك 760) 
6 ع متامد8 لمتامعت) . 

)١١(‏ أخذت هذه العملية اهتمامًا أكثر. فقد كان ثمة رجال أعمال ذهبوا بعيذا إلى حد وضع الأوراق 
التجارية الأصلية "فى المرتبة الأولى من نقودنا " (انظر: 0ه ,تعم22 بعلالهاع]8 ,اأعناوصدده8 .زا ل 
2 الإعدع تت انلع ات ) . 
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أو كان فى طريقه إلى أن يجد بسرعة جهازة الموكزى فى مصضرف إنجلترا بوصفه 
مقرض 765016 0670161 (الملاذ الأخير) كما صاغ السير فرانسيز بارنج 1*:32015 
8 هذه العملية.!"') ولكن حتى إذا توفر لنا مجال كاف؛ فمن الصعب جِذا 
وصف العملية التى أدرك فيها المصرف هذه المسئولية وقوه بها وتطوير الأسس 
العادية لتحقيقيها؛ وكان سيصعب أكثر تقييم فاعليته أو عدم فاعليته فى كل مرحلة 
ليرت :فداه في وقتكتما. إل رماهية معار كه بالفعل فى اقلة كلام وفطي لوطيو 
الذين حتى إذا اكوا على أن يقولوا شيئا ماء فإنهم يبذلون قصارى جهدهم 
للاقتصار على أشياء عامة لا تفسح للانتقاد العدائى إلا ففاكا ضئيلاة. ويندر أن 
يتمكن رجال الأعمال من تحديد تصرفهم بشكل صحيح. ولكن ثمة أسباب خاصة 
لهذا التكتم فى هذه الحالة. وسيتمكن القارئ من إدراكها حالا حينما نستعرض 
وضع المصرف بصورة واقعية. وكما ذكرت من قبلء فلم يكن لدى الممصرف 
سوى الام قليلين. إن كلمة: 'مراقبة" 000201 تعتبر مألوفة فى الوقت الحاضر. 
00 كانت تعذ يصن امألوف : فى عهد اكات لكر أ 111 0 
إدارة الوضع العام للنشاط الاقتصادىء فهذا أمر من شأنه تعريضه للسخرية» إن لم 
يكن للسخط: فما ينبغى قوله هو إن المصرف كان يهتم بشئونه الخاصة بصورة 
متواضتعة»:وإئة كان يسير-وقق قواعدا السوق ليس إلا؛ وام يكن لذية أق طمسوع 
لبزاقبة أى شىء أن أى فود علدؤه على :ذلق» كان مق الجنون» فى 'مركلة تقوين 
سياسته» أن يتولى حرفيًا المسئوليات التى ننسبها الآن بصورة طبيعية إلى مصرف 
ما مركزى. فهذا كان سيعنى التزامات لم يكن المصرف وائقا من قدرته على 
)١١(‏ (1797) لمماعصط غه علصدظ عط 4ه اماعصسطائناطمؤو عدا مه 5ه2320ءع055. وفى السنة نفسهاء وفى 

شهادته 587106206 أمام لجان من مجلس اللوردات ومجلس العموم» قدم ه. ثورنتون 7602208 .11 

عرضنًا تمهيديًا لأفكاره حول سياسة المصرف-المركزى كان سيطرحها على نحو أكمل فى كتابه 

الشهير الصادر عام .18٠07‏ ثمة جانبان لا بد من التمييز بينهما ويغطى كلاهما شعار الملاذ الأخير. 

فمن ناحية» كان مصرف إنجلترا المصدر الأخير للعملة اوه وحارس العملة /©ع2ناكء بهذا المعنى. 

ومن ناحية أخرىء كان المصرف يمثل المصدر الأخير للنظام المصرفى (سوق النقود) بالنسبة 

للائتمان تلع وكان بهذا المعنى» بحكم وضعه ولو ليس بخياره» حارس بنية الائتمان مماا ستتيع 


الاستنتاج الذى يفيد أن سياسة المصرف كان ينبغى أن تختلف جوهريًا عن سياسة أى مصرف آخر- 
وهذه نتيجة كان ثورنتون قد أبصرها أو تنبأ بها. 
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تحقيقها. إضافة إلى ذلك» فإن أى تصريح مثير حول السياسة كان سيفسح المجال 
لأفراد كثرء ممن كان كل واحد منهم مقتنعا بأنه يعرف أفضل حول ما كان ينبغى 
على المصرف أن يفعله؛ للتدخل وتقديم النصح غير المرغوب- وكان سيكون 
هناك خطر الاحتجاجات العامة طمعًا فى تشريع يهدف إلى إجبار المصرف على 
تبنى» أو الامتناع عن تبنى» سياسات معينة. وعلاوة على ذلكء فإن الامتناع 
المعتدل عن تحمل المسئولية عند الأزمات لا يعنى بالضرورة ما يبدو أنه يعنيه. 
فالنتيجة التى ترتبت على مثل هذا الامتناع فى أعوام ١087‏ 1197 ١١18ء‏ 
65 تمثلت فى إجبار الحكومة على أن تفعل شيئا: إذ أصدرت سندات خزينة 
61 06 81115 للتجار فى وقت صعبء وزودتهم بهذا الشكل بمادة كان 
المصرف مستعدا تمامًا لخصمها -وهكذاء ربما أتاح الرفض بالذات هذه الطريقة 
الآمنة بصورة ممتازة لنيل مساعدة السوق. وعليه؛ لا توجد سوى أقل الأسباب 
لاستغراب بعض النقاد الساخط من نفور المصرف من "تحمل مسئوليته” ومن 
الغضب الذى أبداه ثومسون هانكى 'إع1131 15010508' (الحاكمء )١8655-1١/851١‏ 
الذى اقترب فى وقت متأخر يعود إلى عام ١8517‏ (فى عمله 6ه وعاماعممم 
18) من إنكار أى مسئولية للمصرف عن سوق النقود- رغم أن ما أنكره 
حقا يتمئثل فقط بأن "الحوالات الجيدة ععموطء»8 06 81115 000ج... ينبغى خصمها 
فى مصرف إنجلترا فى جميع الأوقات" (1873 ,.0© 200 06 33 ,0). وإذا أض فنا 
أن التوجيه المعتدل 51661128 106 لا يبدو توجيهاء فإننا لا نستطيع استبعاد إمكانية 
أن بصيرة وممارسة المدراء كانتا أعلى- وبشكل خاصء فى مقدمة- مما ينسب 
إليهم. 

ومن الناحية الفعلية» فإن مجرد حجم المصرف يجعلء من البداية» كل ما 
حدث فى إنجلترا ‏ أو حتى فى العالم ليس بعيدًا حقا عن قرارات المصرف. 
ويمكن لفكرة بسيطة أن تقنع القارئ أن المدراء حتى إذا كانوا يسترشدون فقط 
بأرباح المصرف طويلة الأمدء وحتى إذا لم يسلموا بالمسئولية إزاء أى فرد عدا 
المالكين (مالكى الأسهم)؛ فكان سيترتب عليهم القيام بمعظم الأشياء النى ش كلت 
وظائف مصرف ما مركزى ضمن الظروف التاريخية لكل مرحلة من تطور 
المصرف. والنظرية القديمة القائلة إن المصرف المركزى يخدم الاقتصاد على 
أفضل وجه حينما يهتم بربحه الخاص تمتلك أكثر مما نرغب بالاعتراف به فى 
الوقت الحاضر. لا يُعرف بالضبط متى بدأ هؤلاء المدراء بالاهتمام بأفكار أكبر 
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بصورة واضخة وواعية. والعلامات التى تسمح بمثل هذا التفسير يمكن بالتأكيد 
ملاحظتها فى سلوك المصرف أثناء الحروب النابليونية حينما تطورت بعض طرق 
مراقبة الائتمان كالتقنين 721102188 بغض النظر عن وضع المقترضين وربما 
أيضًا المحاولات الهادفة إلى التأثير على المصارف الريفية من خلال سوق 
لندن.7"') وبعد عام 2181١5‏ بدأ المصرف بوضع سياسته الدائمة لفترة السلم عبر 
طريقة التجربة والخطأ السليمة تمامّاء مثلما طوّر نظام الاحتياطى الفدرالى ما كان 
يُعتقد أنه سياسة الدائمة من عام ١11١4‏ إلى .١9777‏ ويمكن الحصول على تلميحين 
حول بعض معالم هذا الطريق من عبارتين وردتا فى شهادة حاكم المصرف ج. 
هورسلى بالمر أمام اللجنة البرلمانية عام ١7‏ حول امتياز مصرف إنجلترا. 
تشير العبارة الأولى إلى قاعدة وقائعية 1016 [11162م77ك6 ('قاعدة بالمر") تم تبنيها 
عام 1871ء أى القاعدة الهادفة إلى إبقاء "ضمانات" 5601365 المصرف 
(خصومات» قروضء استثمارات) ثابتة تقريبًا بحيث أن التغيرات فى التداول ستقع 
فقط حينما يتدفق الذهب من وإلى البلد» وأن تداول النقد سيتصرف كما لو انه كان 
معدنيًا كليًا. وقد استبقت هذه القاعدة -التى لم يُقصد التقيد بها بشكل صارم- قانون 
بيل إلى حد ماء وكان يمكن فعلا تبنيها على سبيل توقع مشل ذلك الإجراء 
التنظيمى. وتحتل العبارة الثانية» التى جسدت قطعة من التحليلء أهمية أكشر. 
ويمكننا وضع جواب بالمر على السؤال 528 كما يلى بعد تغيير صياغته قليلا: إذ 
ينظر بالمر إلى التحول غير الملائم فى أسعار الصرف كعلامة على وجود توسع 
كبير”على نحو غير ملائم' فى الائتمان» فقد شدد على أن المصرف كان بوسعه منع 
أو إيقاف تدفق الذهب إلى الخارج وذلك بزيادة سعره: فالسعر المرتفع من شأنه أن 
يخفض من الاقتراضء وأن الاقتراض الأقل كان سيعنى حجمًا أقل من المعاملات 
والاستخدام ومستوى أقل من الأسعار؛ وإن الأسعار الأقل من شأنها زيادة 
الصادرات وتخفيض الاستيرادات؛ وهذا من شأنه تحويل ميزان المدفوعات 
وبالتالى أسعار الصرف. ومن المسر أن نلاحظ أن هذه الفرضية لا ترتبط باسم 
بروفيسور فى علم الاقتصاد. ولكنها وردت بأسلوب أكاديمى لا يفوت على 
البروفيسورات التقاطه. وقد باتت الأساس بالنسبة للنظرية "الكلاسيكية" بشأن سياسة 


[لقيلة حول عمليات السسوق المفتوحة الأولية عمسلل إدارة الودائع الحكومية والودائع الخاصة والتسليفات 
الخاصة:؛ أنظر عمل إى. وود 78000 .5 ( ,امتاصه© عسصتاصدظ لمتامعت زه وعترمعط؟ امتاعمظ 
1819-8) المذكور أعلاه. 
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المصرف المركزى بالصورة التى جرى تدريسها فى الكتب المقررة فى القرن 
التاسع عشر. وسنرى إن الأثر قصير الأجل الأكثر أهمية لزيادة ما فى سعر 
المصرف- أى دور هذه الزيادة فى اجتذاب أرصدة قصيرة الأجل من الخارج- 
كان أيضًا قد تم اكتشافه كما سنرى(ثورنتون عام 4١8٠١7‏ توك عام .)١87/8‏ 

وليس بوسعنا أن نتناول جوانب أكثر من تطور سياسة المصرف-المركزى 
أثناء تلك الفترة: الأهمية المتزايدة لأرصدة رجال المصارف فى إطار ودائع 
المصرفء سياساته المتبدلة من ناحية نشاطه المتعلق بالخصم.ء مواقفه المتبدلة من 
سوق النقود» وما شابه ذلك. ولكن ثمة جانب لا يمكن إهماله رغم ذلك. فقد شدد 
بعض النقاد على أن المصرفء حينما أدرك مستئوليته بعد طول انتظارء سمح 
لنفسه بالاسترشاد بحالة الصرف الأجنبى فقطهء أى بحركات الذهب الفعلية 
والمتوقعة. ولكن المعلومات المتوفرة لا تؤيد هذا الرأى. إذ يبدو أن المدراء كانوا 
يسترشدون بتشخيصاتهم وتنبؤاتهم بالنشاط الاقتصادى العام والظروف السياسية فى 
كل الك وكا حي لقد: كان رككى ييف ار اط قاض دور فين :مس23 اما 
الصرف. ولكن هذا الارتباط تفسره بسهولة حقيقة إن حركات الذهب كانت تشكل 
مؤشرا حساسا لظروف النشاط الاقتصادى العام فى ظل قاعدة الذهب الدولى غير 
المقيدة. 


؟- أساسيات!!؛) 


توفع هن الكنانع» القيج كانو تقد طووو | الأنت التتذى فرشسف أن بيدا 
بعرضه الآن» أن يهتموا كثيرًا بالأصول المنطقية لنظرية النقود والاتتمان- ذلك 
النوع من الاهتمام الذى يرمز إليه المصسطلح الألمانى ع «ناططاء01020126604015 . 
وفى الواقع» ثمة نكهة بدائية» إن لم نقل فجة» تميز مفهمّة أولئك الاقتصاديين قادت» 
حينذاك وفيما بعد. إلى سوء فهم كثير.وسجالات عقيمة. وهذه ليست مسالة 
مصطلحات فقط. فغموض المصطلحات فى الحالة القائمة الآن يعود إلى غموض 
الفكر المتعلق بماهية النقود وما تؤديه من وظائف. فقد تم من البداية (ثورنتون: 
7 "للإامع1عع 5 01 وعع ا لمتدره0) عطا عرماعط عممعل 81 ") وضع مجموعة 


)١:(‏ معد عمل أن :دبلبيو: مارجيت اععتدا .الآ تسطاتث (متتوكدم ,1938-42 ,وععلط [ه بجرمعرا1) 
اتوم ارخ حول الجزع الفطوى العمل النشدو فى بلك الفترة: 
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كاملة تضم كل وسائل الدفع تنلل فناة| 01 قموعم - التى شميت أيضًَا وسيلة 
تداول 7نائلل56 0ه [اناعمته» و"عملة" لإعرمع ناك أحيانا) تضمنت القطع كاملة 
القيمة والقطع الرمزية» البنكنوتات» الودائع التى يمكن سحب شيكات عليها أو 
عدار أخرى الشيكات نفسهاء والحوالات 583286<© 04 01115 فى ظل ظروف 

معينة. وكان هذا مو اتكديناة ار الراضيت مطو كلها مياه مداع لم 
1ر8 1/6 يحمل فكرة لها معنى؛ : حاب اس ارس حي 
الحقيقة 0 قو احبحة من ذاه سه بن كر يتعين"اكتشافها"؛ 3 1 
كرك كوف للم زر فط كناف أخرين التسليم بها. إذ وضع اللورد أوفرستون 
ع0 وأنصار الور كم ١5‏ عبرط كد صب د ار د 
من مغزاه الدقيق لأن ما كتبه هؤلاء 0 المنطقية لم يكن واضحا 
بدرجة كافية.”') وكان توك أول من حارب دمج مفهومى: البنكنوتات والودائع 
حتى عام ١85٠‏ حينما ظهر المجلد الثالث من عمله: /إده]8115. وقد غيّرَ رأيه عام 
4 (فى عمله '1001011) وتبنى هذا الدمج ربما- فليبس من القسوة عليه أن تشكَ 
بمحاجته - لأنه قدّم حجة ملائمة ضد اوفرستون وقانون بيل. 


0 حير سس لهي لي اي كال 
23101 0 '' لم يطابقوه بمفهوم النقود ©3406 مثلما نفعل هذا معظمنا 


(15) يمكن إدراك الصعوبة القائمة بالنسبة للتفسير حينما نتأمل على حدة البنكنوتات الإنجليزية» وبنكنوتات 
مصرف إنجلتراء وبنكنوتات مصرف إنجلترا أثناء الحرب. فبالنسبة للحالة الأولىء: وكما سبق أن 
لاحظناء ثمة أسباب تكنيكية وعملية تفسر لماذا إن المرء الذى ينظر إلى النقود والودائع المصرفية 
نظرة متكافئة من حيث الأساس المنطقى يتعين عليه أن يرفض أن يفعل هذا لأغراض تتعلق 
بالسياسة. أما بالنسبة للحالة الثانية» وكما شاهدنا من قبل أيضناء فنظر! إلى أن بنكنوتات مصرف 
إنجلترا تمثل 'نقدا احتياطيًا" بالنسبة للمصارف الأخرىء فقد كانت لها مكانة متميزة فى نظام إنجلترا 
يتماشى التسليم بها مع معاملتها كودائع من حيث المبدأ. أما بالنسبة للحالة الثالثة» فمن الممكن الاعتقاد 
بأن بنكنوتات مصرف إنجلترا غيّرت طابعها وتحولت إلى شىء لا يختلف جوهريًا عن النقد القانونى 
4 اعسروطءمع- وهذه مسألة مهمة لفهم موقف ريكاردو. والموقف الذئ يتبناه كاتب ما من 
وجهات النظر الممكنة هذه هو أمر له مغزى بالنسبة لمفهومه الأساسى. ومع ذلك» فمن العسير تحديد 
وجهة النظر المثيناة من قبل كاتب ما لم يكن قد حدد بنفسه هذا بوضوحء وعما إذا كان قد اعتنقها 
على نحو منسجم» علاوة على ذلك. 

)١5(‏ ولم يتم هذا الاستعمال بشكل صريح على الدوام. وهكذا ينبغى إرجاع هذا المفهوم؛ كما سنرى؛ إلى 
ج.س. ميل الذى تفادت بنيته النظرية استعماله بشكل صريح رغم ذلك. 
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حاليًا.”") وعمدت الغالبية العظمى من الكتاب الكبار بمن فيهم ثورنتون» 
وريكاردوء وسنيورء وفولارتون 11011307» وج.س. ميل» وماركس إلى تعريف 
النقودء كما كانت قد غُرفت من قبّل جاليانى 1م0113 وبيكاريا 8600358 وسمث» 
باعتبارها سلعة تم اختيارها كوسيلة للمبادلة؛ كمقياس للقيمة» ... الخ. وقد عبّر 
روشر 67ا»205 عن الرأى السائد حينما قال إن النظريات الزائفة للنقود يمكن أن 

تنقسم إلى مجموعتين: تلك التى تذهب إلى أن النقود هى أكثر من السلعة الأكثر 
رواجًا 1ة[ة5 والمجموعة التى رأت أن النقود هى أقل من الجلعة الأكتر وو كا 
وبحسب ظاهر الأمورء فإن هذا الرأى يجعل من هؤلاء الكداق معدنيين نظريين 
(أنظر الجزء الثانى» الفصل السادسء القسم الثانى). 


ومن الضرورى لإثبات هذه الفرضية أن نأخذ بنظر الاعتبار حقائق عدة 
تتعارض معها كما يبدو. أولاً: لم يسلّم كل الكُتّاب بالمذهب المعدنى بشكل صريح 
كما فعل فلارتون (الذى لم يُدخل فى مفهوم النقود سوى القطع كاملة القيمة)؛ 
وماركس قبل غيره. أما الآخرون» وبخاصة ثورنتون (انظر الصفحة الأولى مسن 
عمله: )نلع0) رومة2))» فقد افترضوا هذا المذهب أكثر مما ذكروه بشكل صريح. 
ثانيًا: أدخل كل أو معظم الكُتّاب النقود الورقية القانونية غير القابلة للتحويل أو أنهم 
كانوا يمكن أن يفعلوا هذا عند الشغط. ولكن هذا 'لآ يتغارض ممع فرضحسيناء لآن 
النقود الورقية يمكن تفسيرها بطريقة تتمشى مع التعريف المعدنى للنقود. وهكذاء 
فإن ريكاردو فسّر النقود الورقية بأسلوبء لا يخلو من التوفيق» كنقود يمكن لتكلفتها 
الكلية"أن تتمثل برسم السك عع1078مع1ء5" (27 .© ,165م0201). كما ينبغى عدم 
المحاجّة بأن ريكاردو لم يكن بوسعه أن يكون معدنيًا لأنه ( 22 107 280005215 
6 بلإعمعسصبا© عتباءء5 لمة أو تممهء5) داقع عن نظام نقدى يُستبعد فيه 
الذهب من التداول بشكل كاملء ولأنه أعتقد أن "العملة /إ©160ناه© تكون فى أتم 
وضعها حينما تتألف من نقود ورقية كليًا" (27 .5ه ,وع1مأءم©)» ذلك لأن الجملة 
تتواصل بالشكل التالى:'ولكن من نقوذ ورقية ذات قيمة مساوية للذهب الذى تعلن 

هى أنها تمثله”. وسوف تؤدى مثل هذه النقود الممثلة للذهب عادء 1 1 أارعه-5010 
لإعمعتنان دورها كالنقود المعدنية الذهبية تمامًا ولا تكتلق عنها ين تاحية المييدا 


00 وقد قذم فاينر (المرجع السابق» ص”52 ”) مقالاً عن تلك المطابقة: بإع مع سنت 1ه دعاماعصصط ملأتن .خا 
1856 وم ذلك» » فإن كلمة: عملة 0 لا تعلى ' دائمًا كن ما تعنيه كلمة: نقود 12011 مع 
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الأساسى إلا فى أنها تحقق وفورات معينة. ومن شأن الفكرة ذاتها أن تؤكد أن قيمة 
الوحدة النقدية ينبغى أن تتذبذب وفقا لقيمة الذهب. فنظام كهذا ما يزال معدنيًا. 

ومع ذلك, ثالثًا: ينبغى أن نأخذ بالاعتبار الميل لاستيعاب البنكنوتات ضمن 
النقود الورقية. فحينما وضع السير وليم بيل قانونه» فإنه عرف النقود بحيث تشمل 
العملة المعدنية للمملكة والبنكنوتات؛ علمًا بأن الأخيرة هى "عملة ورقية"- وهذه 
طريقة فى الحديث كانت شائعة جدا. بيد أن هذا لا يعنى أن وسائل الدفع الاتتمانية 
كان ينبغى أن تعمل كنقود ولكنه» فى نظر ريكاردو وأوفرستونء يعنى أن 
البنكنوتات لم تكن وسائل دفع ائتمانية بل هى النقود 12010 06 (الفعلية)» رغم أنها 
لا ينبغى أن تكون كذلك. أو إذا صغناها بطريقة روشر: إنها الأوراق النقدية 
01 ل00200 ألتى اغتصبت دور النقود الورقية /ا700726 61م2م بصورة غير 
مشروعة وينبغى إكراهها الآن على التصرف كما لو أنها نقود ذهبية شرعية. وهذه 
هى كل فلسفة قانون بيل. وعليه» فإن ضم البنكنوتات؛ التى يجرى النظر إليها فى 
هذا الضوءء إلى النقود لا يتناقض مع فرضيتنا. وقد استبعد ج.س. ميل البنكنوتات 
بالضبط لأنه؛ بانطلاقه من تعاليم ريكاردو-أوفرستونء لم ينظر إليها فى هذا 
العطتوب (5) 

ولكن حينما ندعى إن أكثرية الكتّاب كانت مع المذهب المعدنى النظرى- 
وما دام معظمهم كان يعتقد أن من الحكمة العملية تأسيس العملة لإعمعتتتنه على 
أساس الذهب (أو الفضة)» فإنهم انوا معدنيين عمليين أيضًا- فينبغى أن نتحقق 
بدقة مما يعنيه هذا القول. فهو ب يعنى أنهم ت وكدلقا والتاكية ريكصاركي» وسْحنيون 
وج.س. ميل وماركس - كانوا قد فسروا ظواهر النقود وفق حالة النقود المعدنية 
كاملة القيمة» كما سنرى بعد قليل.كما يعنى أيضًا أن هذا الأساس أضعف من 
نطلين اموصرع النقود والائتمان» كما سيتضح هذا فى القسم الرابع. ولكنه لا 

يعنى أن الأساس المعدنى لتحليلهم كان يعيقهم فى كل خطوة. ومن المفرح أنه قد 
55 أخبادا :كنا متعته فى أحيان: حرق إهوا عات بناءة معاكسة من 00 
ضارا. وقد لاحظنا أحد هذه الإجراءات من قبل. وقد سلم بعض الكتاب الألمان 
اللاحقين بأن نقطة البداية المعدنية تجعل من المستحيل تقديم عمل تحليلى ينمسف 


(14) وعليه» فقد أخطأ ميل حينما تصور أ إدخال البنكنوتات ضمن النقود أو استبعادها كان مسكألة 
مصطلحات: مجرد 'مسألة مجموعة من مصطلحات” (7 128 .تك 11 عأموظ .معام أعمقص). 
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وقائع النقود الورقية غير القابلة للتحويل. ومع ذلك: فلم يشعر ريكاردو وميل بأى 
صعوبة قط فى مواءمة 511038 هذه الوقائع ضمن نظرية معدنية ما. 

كانت قيمة النقود هى المشكلة المركزية للنظرية النقدية» كما هو الحال فى 
الفترة التالية. وقد جرتء وعلى نحو أكثر تحديدًا مما فى الفترة السابقة» مطابقة 
هذه القيمة بنسب التبادل بين النقود والسلع أو القوة الشرائية للنقود.('') ولكن حقيقة 
أن كل الأسعار التقدية لا تتغير بالاتجاه نفسه» ناهيك أن تتغير بنفس النسبة:» أى 
الحقيقة المؤدية إلى مشكلة القوة الشرائية العامة أو مقلوبها: المستوى العام 
للأسعار» قادت إلى صعوبات كانت واضحة جدا فى المناقشة حول التضخم أثناء 
الحرب ولم يتم التغلب عليها قط. وقد يعتقد معظمنا- وربما بصورة عمياء- 
بإمكانية حل هذه المشكلة بواسطة طريقة الأرقام القياسية التى كانت معروفة أنذاك 
بالفعل كما نعلم. ولكن قلة من المنظرين حاولوا تفهم هذه الطريقة. وكان ويتلى 
إ163]1 أول من فعل هذاء بقدر ما أعلم. ولكن معظم الكتاب الآخرين» لغاية 
عهد ج. س. ميل وهو من بينهمء لم يثقوا بها أو حتى لم يدركوا إمكاناتها رغم 
جهود لو 006.آ1 وسكروب 501006. كما لم يطوروا أى نظرية متماسكة لمستوى 
السعر. فقد تحدثوا بصورة رخوة 1005619 عن الأسعار بشكل عام أو الأسعار 
العامة أوء بدقة أكثرء عن مقياس للأسعار 7105م 0/7 50216 (كيرنس) ولكن يتعذر 
القول إنهم قدموا أكثر من تلميح بالفكرة» وقد رفضها بعضهم بالتأكيد ومن بينهم 
ريكاردو.7”') وهذا يفسر لماذا ارتكز برهان ريكاردو عن تدهور قيمة البنكنونات 
أثناء الحروب النابليونية على وضع علاوة على السبيكة أساساء ولماذاء عند معالجة 
الجوانب النقدية من التجارة الخارجية» قارن أسعار السلع الفردية فى داخل البلد 


(15) ثمة خلط كان ينشأ بين حين وآخر عن تعود رجال الأعمال على المطابقة بين قيمة النقود وسعر 
الفائدة النقدى. وقد يفسر حرص الاقتصاديين على تجنب هذا الخلط نفور بعضهم من تمييز العلافات 
بين القوة الشرائية والفائدة. ومع ذلكء فقد تم أيضًا استعمال المصطلح الأول بمعنى مختلف من قبل 
ج.س. ميل؛ أى بمعنى المشتريات القصوى التى يجريها فرد ما. 

فيه انظر مثلا عبارته الحاسمة فى عمله: 250805215. ومع ذلك» يشير البروفيسور فاينر (مرجع سابق» 
ص77١25:‏ حيث يجد القارئ تلك العبارة أيضنا) إلى أن ريكاردو استعمل مصطلح مستوى السعر 
إعناء1 ع10م فى مراسلاته. على أى حال» فإن رفض ريكاردو الاعتراف بمستوى-السعر كمفهوم له 
معناه أو قابل للقياس لا يمثل نقطة ضد ريكاردو إلا من زاوية الاقتصاديين المحدثتين فقط ممن عاملوه 
كمفهوم عادى. أما من زاوية المجموعة الصغيرة ولكن المتميزة من الاقتصاديين ممن لم يسلموا 
بالأرقام القياسية للأسعار أو بمفهوم مستوى-السعر نفسه (مثل فون مايسس 141565 0707 فون هايسك 
عاع/8]2 ونا وفون هابرلر :1ع !1 0:1 مع بعض التحفظات): فيمئل هذا الرفض طبعًا نقطة 
لصالح ريكاردو وبرهانا على بصيرته القوية. 
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وخارجه؛ رغم أنه وغيره كان بوسعهم الاعتقاد أن هذه الأسعار كانت تمثل تغيرات 
أكثر عمومية. 

وقد حل كبار "الكلاسيك' مشكلة قيمة النقود» الملتبسة إلى حد ماء وذلك 
ل ا 0 وهكذا ميزوا بين 
قيمة طبيعية. أو عادية طويلة الأمد وقيمة ة توازنية قصيرة الأمد للنقود. وقد م 
القيمة الأولى» أو كما قالوا- عن خط أ- 0 'الدائمة" عنالة7 أمعمة مصتعم 
بواسطة تكلفة إنتاج (أو تكلفة الحصول على) المعادن الثمينة وحددوا الثانية 
بواسطة العرض والطلب:7١")‏ 

لنلاحظ ثلاثة أشياء. أولا: يعزز هذا المنهج تصنيفنا لهؤلاء الكتاب كمعدنيين 
نظريين. ثانيًا: تمثل كلتا الفرضيتان فرضيتين توازنيتين بشكل واضحء رغم أنهما 
تشيران إلى أنواع مختلفة من التوازن. ثالنًا: إن الكلمات: 'يتحدد ب" ل0ع7 1ترعغع0 
لإ هى كلمات مضللة وينبغى استبدالها بالكلمات: 'يتحدد عند" ذلك لأنه ليس ثمة 
دلالة سببية قوية بشكل خاص لهذا التحديد . وبوسع القارئ التحقق من هذا ببسهولة 
من خلال تأمل الحالة التالية: تصور' أن الجمهور يغير بشكل ثابت من عاداته فسى 
الدفع بحيث يحتفظ كل فرد من الآن فصاعدًا بكمية من النقد (فى صورة قطع 
ذهبية) أقل مما كان يفعل سابقا؛ وعندئذ "تلز م" كمية أقل من الذهب عند مستوى 
معين من الأسعار؛ وفى إطار فرضيات هذا التحليل؛ فمن المؤكد أن يتكيف إنتاج 
الاهيي يحت مار التكاليف (الحدية) للوحدة النقدية القيمة الجديدة والأقل» ولكن 
ينبغى أن يكون واضحا أن التكاليف فى هذه الحالة تتكيف للقيمة» وذلك على الأقل 
بقدر ما تتكيف القيمة الجديدة للتكاليف الجديدة. وبعبارة أخرىء إن فرضيتنا حول 
التوازن طويل الأمد هى واحدة من حالات عدة لتوازن طويل الأمد ولا يمكن أن 
تكتسب دلالة سببية إلا بفضل رغبة المُنظرء أيوفقا لق إن الأكيدى بسحسعة تل 


)1( وهذا كما وضعها ج.س. ميل (1 5 ,12 .تك ,213 8001 ,نعامأعممط)؛ ولكن 36 عاق دعلء5 
(الموضع الأهم) هو الفصل التاسع) الذى شدد على واقع إن الذهب هو سلعة مستوردة. ولكن 
ريكاردو على نحو أقل إحكامّاء وسنيور وماركس على نحو أكثر إحكامًا بكثير» كانوا يحملون نفس 
الرأى. ومع ذلك؛ كان سنيور هو الكاتب الوحيد الذى طوّر تلك الموضوعة إلى مصاف نظرية 
شاملة: فقد أبصر تكلفة إنتاج النقود ليس فقط من خلال علاقتها بالطلب على الذهب للأغراض الفنية 
والصناعية ولكن أيضًا من خلال علاقتها بطلب الجمهور على النقد 2510© لغرض الاحتفاظ به 
(لإعدمملا ]0 عتالة/ا عط دنه وعتتاعع] عععط1: وألقيت هذه المحاضرات عام 5؟86١؛‏ ونشرت عام 

.)١951١ ؛ وصدرت طبعة مدرسة لندن لها عام‎ ٠ 
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العوامل الأخرى الفاعلة فى الوضع. وحتى فى هذه الحالة» فإن تغير التكاليف 
الحدية للذهب سوف تؤثر على قيمة النقود عبر التأثير على عرض النقود فقط كما 
أكد سنيور وج.س. ميل.!'") وبطبيعة الحال» نظرا لمتانة '()1ا86:ناك الذهب 
الشديدة ينبغى أن نتذكر أن مخزون الذهب الكلى لا يتجاوب إلا بشكل بطئ مع 
معدل إنتاجه السنوىء وبالتالى فإن نمط التوازن قصير الأجل نسبة إلى نمط 
التوازن طويل الأجل فى حالة الذهب سوف يكون ذا أهمية أكبر مما هو بالنسبة 
للسلع الأخرى. وحتى ريكاردو كان يفكر بالنقود من خلال العرض والطلب رغم 
ميله لتحليل الأمد الطويل 
والآن أصبحنا جاهزين لدرس الأسئلة المربكة والمربكة المتعلقة بمدى قبول 
'الكلاسيك" بموضوعة الكمية» وعما إذا كانت هذه الموضوعة قد اكتسبت هيمنتها 
غير المعقولة بواسطتهم أم لا. والجواب السلبى هو من الوضوح بحيث أنه لا 
يتطلب أى إثبات بالنسبة لثلاثة من الكتاب الكبار: : ثورنتون» وسنيورء 
وماركس.7") إذن» لننظر إلى مواقف ريكاردو وج.س. ٠‏ مبل. أولا: لتتذكر إن 
مجرد التسليم بأهمية عرض أو كمية الذهب بالنسبة للقيمة لا تعنى قبول ما أسميناه 
موضوعة الكمية "المحددة" (الجز ء الثانى؛ الفصل السادسء, القسم الرابع) أى أن 
مجرد العبارة القائلة إن القوة الشرائية للوحدة النقدية 'تعتمد على" العرض والطلب 
لا تميّز 106119 أى نظرية محددة حول النقود. والصعوبة الأولى التى ينبغى أن 
يتغلب القارئ عليها بهذا الصدد تتمثل بأن ريكاردو وجيمس ميل (وقائمة طويلة 
من الكتاب المعاصرين عن النقود بمن فيهم بيجو وكانان 0352872) لم يدركا هذا 
الأمر» بل فى تشابه مدهش مع منهجهما الخاص بحالة مخصص الأجورء حاولا 
استخلاص موضوعة الكمية من 'قانون" العرض والطلب. وعليه. ينبغى على 
المرء فى كل حالة فردية أن يسأل نفسه عما إذا كان ريكاردو وميل قد قصدا شيتا 


(11) ينبغى على ريكاردو عدم التسليم بذلك؛ لأن'سعر سلعة ما يمكن أن يهبط دون زيادة فى عرضها وفقا 
لنظريته العامة للقيمة. 

اله ومع ذلكء ثمة شىء سيتعين علينا أن نقوله حول موقف تورنتون. . والكاتب الوحيد من أولتك الكتاب 
الثلاثة الذى أنكر موضوعة الكمية بشكل تام كان هو ماركس الذى أسماها 'فرضية تافهة"' 
(عوعطمم ترط عواعمسطءدوعوطة). ويبدو أنه أخذ موقفه فى ظل انطباع مفاده أن نظرية قيمة النقود 
القائمة على كمية التقود ونظرية قيمة النقود القائمة على تكلفة الإنتاج هما نظريتان بديلتان لبعضهما 
بعضنًا بحيث ينبغى على الكاتب المحلل أن يختار بينهما. ولكن الأمر ليس كذلك: فقيمة النقود كما 
'تتحدد" بواسطة الكمية وقيمة النقود كما تتحدد بتكلفة الإنتاج يجب أن تتطابقا فى المدى البعيد 
بالضرورة: كما أوضح ذلك ج.س. ميل بصورة مُحكمة. 
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يترضي هذا على قانون" العرطن :و الظالك كالقول؟ نقذ إن :ؤيادة كمية التقوة سراف 
تميل إلى تخفيض القوة الشرائية للوحدة الواحدة؛ عند بقاء الأشياء الأخرى على 
حالها- أو فيما إذا كانا قد قصدا أكثر- كالقولء مثلاء إن زيادة كمية النقود سوف 
تخفض بصورة محددة 5051011721556 القوة الشرائية للوحدة الواحدة منها بشكل 
متناسب وذلك عند بقاء الأشياء الأخرى على حالها. والصعوبة الثانية التى يلزم أن 
يحلها القارئ هى أن مصطلح 'نظرية الكمية" يغطى معانى عدة. وعليه؛: فحينما 
يختلف كاتبان حول ما إذا كان ينبغى أم لا إرجاع 'نظرية الكمية" إلى مؤلف معين؛ 
يتعين على القارئ أن يتذكر إمكانية أن يقصد الكاتبان شيئين مختلفين بهذا 
المصطلح بكل بساطة. ولغرضنا الحالى» سنعرف المصطاح بالمعنى التالى: أولاً 
إن كمية النقود تمثل متغيرًا مستقلا- وبشكل خاصء أنها تتغير بمعزل عن أسعار 
المعاملات اوكبينها 0 ثانيًا: إن شرعه التداول أحطاة مؤدسيا ؛ نحي أنها 
وحجم المعاملات؛(: ") ثالقاء : إن المعاملات- ا الا لا ترتبط بكمية النقود 
وإن الاثنين لا يتحركان معًا إلا بمحض الصدفة؛ رابعًا: ما لم تمتص التغيرات فى 
كمية النقود تغيرات فى الإنتاج فى نفس الاتجاه؛ فإنها تؤثر على جميع الأسعار 
بشكل ميكانيكى» بغض النظر عن كيفية استعمال الزيادة فى كمية النقود وماهية 
القطاع الذى تصطدم به أولا (أى القطاع الذى يحصل عليها)- والمثل عند حصول 

وأنا أزعم أن ريكاردوء ومن قبله ويتلى 'إ73/568416: ومن بعده جيمس ميل 
وماك كولوخ, كانوا قد أخذوا بنظرية الكمية بهذا المعنى المحدد؛. وان أحدًا من 
الكتاب الكبار الآخرين لم يفعل ذلك. صحيح أن ريكاردو - وهذا يسرى على ماك 
كولوخ ولكن ليس على جيمس ميل- كان يُدخل تحفظات من حين إلى آخر وأنه: 
هنا وهناك» وضع عبارات لا تتمشى منطقيًا مع نظرية الكمية المحددة لديه ؤ5أا 
لإنمعط] 'إأناهدنان 366و وذلك بالضبط كما فعل مع قانونه للقيمة القائم على كمية 
العمل. ومع ذلك؛ وفى كلتا الحالتين» فإنه وضع هذه العبارات للتقليل من أهميتها 
إلى أدنى حد ممكن. وبنفس المعنى الذى يكون فيه من حقنا أن: نؤكد على أن 
(14) وكما سنرى بعد قليل» فهذا الأمر يحمل؛ مرة أخرىء معانى مختلفة تبعًا لتعريف كمية النقود الذى 


يتبناه كاتب ما. ' 
(15) يمكن التخفيف من ذلك بإدخال كلمة " عادة أو بشكل عادى”" /10110211. 
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ريكاردو أخذ بالقانون الأخير» حتى ولو كمقاربة 01212]107:م3» فإن من حقنا 
أيضًا أن ننسب إليه نظرية الكمية المحددة كمقاربة.(8") 


اما عرين »مول فيطل دالة منغتفنة تت ا ففى البداية» كان ميل قد ألزم 
نفسه حقا بنظرية كمية محددة بالمعنى المعّرف تواء بل أنه شدّد حرفيًا على أن 
التغييرات فى كمية النقود تؤثر على قيمتها 'بالنسبة نفسها بالضبط" قائلاً إن هذه 
صفة 'خاصة بالنقود" (2 8 ,8 .© ,12 8001). ولكنه رغم ذلك أنهى هذا الفصل 
قافلة إن هذه التظرية الكمية المحددة فى ظل الشروط الحديثة "لا تعبر عن الواقع 
بصورة صحيحة تمامًا". ومن السهل حل التناقض الظاهرى. أولاً: لقد قصر ميل 
سريان موضوعة الكمية على المجتمعات التى لا تعرف وسائل دفع أخرى سوى 
القطع النقدية 0010 والأوراق غير القابلة للتحويل :عمهم 16066122616. وبالنسبة 
له فإن نشوء "الائتمان" يغيّر الوضع بشكل جذرى: فمع نشوء نظام متطور من 
'الانتمان"» لم تعد الأسعار تعتمد بأى طريقة بسيطة على كمية النقود بذلك 
الميعت :7 1 5انن: اصييف ميل موضوعة الكمية أكثر حتى بالنسبة لحالة تداول 
معدنى بحت؛ وذلك بقصر سريانها على كمية النقود التى يتم تداولها بالفعل. ولكن 


(15) تتعرض خطوط التطور التاريخى للإرباك فقط؛ وذلك حينما يصر بعض المؤرخين؛ كما يحدث فى 
نظرية القيمة بالضبط» على أن تجميع وإعداد كل كتابات ريكاردو الثانوية من شأنه أن يُرجع إليه كل 
شىء عمليًا مما يمكننا إيجاده فى أى كتابات لاحقة. ولكن الدفاع عنه من ناحية أخرى فى محله تمامّاء 
فحينما كتب ريكاردو فى وقت 'شدد فيه بقوة مدراء المصرف والوزراء على أن إصدارات مصرف 
إنجلترا من البنكنوتات» غير المقيدة بحق حملة هذه البنكنوتات بتحويلها إلى قطع نقدية أو سبائك» لم 
تمتلك» أو لم يكن بمقدورها أن تؤثر على أسعار السلع» والسبائك أو العملات الأجنبية" ( ,وء1اماعم,ط 
7 .ن) فإنه كان مصيبًا تمامّاء إزاء حماقة كهذه؛ فى وضع المسألة على نحو أقوى مما كان بوسع 
ثورنتون أن يفعله رغم نظريته المنقاة أكثر. ولم يكن تشيبه ريكاردو الشهير بين سلطة المصرف فى 
ظل قانون التقييد واكتشاف منجم ذهب فى فناء المصرف معبّرًا فقط؛ بل وصحيحًا أيضًا إلى الحد 
الذى بلغه. وهذا لا يغير شيئا من حقيقة أن تعاليم ريكاردو بصدد قضايا النظرية النقدية والنظرية 
العامة معًا كانت تمثل منعطفاء وأنها أخرت تقدم التحليل الذى كان يمكن أن يتم على نحو أسرع 
وأسلس لو تم اتباع مبادرة ثورنتون- لو لم يطغ نفوذ ريكاردو على بصيرة ثورنتون. 

(2) يرد عرض ميل لنظرية النقود أو الجزء الأكبر منها فى ( 204 7-14 .5داء ,221 كل800 ,كعام نعم ترم 
19-4). 

)١(‏ إن المسألة التى تبرز هى عما إذا كانت موضوعة الكمية تسرى الآن على كمية 'نقود”" تشمل 
البنكنوتات والودائع. ويجرى فهم موضوعة الكمية فى نسختها الأكثر حداثة بهذا المعنى عادة. ولكن 
ج.س. ميل لم يأخذ بهذا الخط. كما أنه لم يتبن أيضنًا وبصورة أشد الفرضية القائلة إن موضوعة 
الكمية تحتفظ بصحتها على القطع النقدية زائدًا الأوراق غير القابلة للتحويل حتى فى نظام ائتمانى 
متطورء ذلك لأن الودائع تحمل نسبة ثابتة بالنسبة لاحتياطات تتألف من نقود قانونية +06مم)-امعم1 
/إ06. إن هذه الفرضية» التى تبناها إرفنج فيشر فى نهاية الفترة التالية» كان قد أخذ بها تورنس 
بشكل صريح واللورد أوفرستون بشكل ضمنى فى ذلك الوقت. 
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كمية النقود المتداولة ليست مستقلة بالتأكيد عن وضع النشاط الاقتصادى- إنتاجء 
استخدام» وما شابه- مثلما أشار ج.س. ميل بطريقته فى التعبير إلى كمية النقود 
"التى يريد الناس إنفاقها؛ أى كل النقود التى يحوزون فيما عدا ما يكتنزون منهاء أو 
على الأقل ما يحتفظون به منها كاحتياطى لحالات طارئة فى المستقبل"( 8001 
2 ,8 .05 ,211). وعلاوة على ذلك؛ كان ميل يعى مضامين هذا الأمر تمامًا 
كما رأينا عند مناقشة تفسيره لقانون ساى. وحينما ننسق هذا مع تسليمه بحقيفة إن 
التأثير على الأسعار من قبل المشتريات التى تتم'بالدفع الآجل"- أى باستعمال 
وسائل ائتمانية من نوع أو آخر- يمائل تمامًا تأثير المشتريات التى تتم باستعمال 
النقود (نفس المرجع السابق» الفصل الثانى عشر)؛ نكتشف إن ما يؤثر على 
"الأسعار العامة" فى مخططه التحليلى ليس هو كمية النقود ذاتها قط. بل الإنفاق 
ببساطة وأن هذا الإنفاق لا يرتبط بشكل وثيقء ناهيك عن أن يرتبط بصورة فريدة: 
بكمية القطع المعدنية أو النقود الورقية. وهكذا يندر وجود أى اختلاف بين تصور 
ميل لنظرية الكمية وتصورات خصومه المعاصرين له أو اللاحقين. وقد حقق 
ترتيب ميل النظرى الهدف نفسه الذى حققه آخرون بجعل سرعة التداول بإااءم1آء؛ 
متغيرًا اقتصاديًا. ذلك لأن جعل الكمية المعنية من النقود متغيرًا فى مش كلة القوة 
الشرائية بتعريفها على أنها الكمية التى تنفق فعلاً يعنى بوضوح الشىء نفسه 
كالابتداء من كمية معطاة من النقود (مهما كانت طريقة تعريفها) وجعل سرعة 
الكداول: المقسظة.متدين! اقتصناديا: ‏ ومتغيرة ا التب ات ةا فون قا بشبة ل سنامن. 
والطريقة الأولى ترفع اللعنة عن مفهوم سرعة التداول الثابتة وتمتلك أيضًا ميزة 
نمال :يأنها تمكتنا من فصل مكودق ما يسمى عادة بصركة التداول > معدل الإانتداق 
الذى هو عنصر متغير بالتأكيد» وسرعة التداول بمعنى أضيق التى» لكونها تتحدد 
بعادات الدفع ودرجة تركز الصناعة وما شابه» يمكن بالفعل وكما هو معتاد على 
الأقل» أن تعامل كعنصر مؤسسى ثابت. وليس ثمة داع لأن نوضح كيف يقترب 
هذا من الآراء الحديثة جذا. 

وقبل الاستمرارء أشير على عجل إلى نقطتين بصدد سرعة التداول لم يكن 
لهما أهمية كبيرة فى الفترة المدروسة» مع أنهما أحرزتا بعض الأهمية خلال الفترة 
التالية. أولا: أشار بعض الكتاب حينذاك وفيما بعد إلى أن استعمال الائتمان 'يوفر' 
من النقود أو 'يجعل النقود أكثر كفاءة". وهذا يشجع بشكل واضح الفكرة القائلة إن 
الائتمان يزيد من سرعة تداول النقود الاحتياطية القانونية التى» حتى إن هجعت فى 
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سراديب المصارفء يمكن القول مجان أنها 'يجرى تداولها" بسرعة أكبر مما كانت 
ستكون عليه لو تم تداولها بالفعل. وقد طوّر رودبرتوس 005:ءع5005 هذه الفكقرة 
(1845 ,01011515 01611551516 016آ[» أنظر: 01 115م0ع12' " ,م8010 .1717 .34 
16181101[ عتلطمصمعظ تتث لاتق 11 لزعمه140 01 هلله [دع011 01 لأاعماع/ عطا 
2112ل ,10101081 عتمتمتمع8 عط م ااعطاع [ممناك كث ,/1501]ط علمتمسمعط دما 
0 ,1929 . ثانيًا: إن محاولات صياغة معادلة جبرية للتبادل- التى لا تفترض 
القبول بنظرية الكمية بالضرورة- تعود إلى ماضى بعيد (جون بريسكوى- 0152ل 
506+ ه.. لويد 1.10/0 .81» انظر الجزء الثانى» الفصل السادسء القسم "ج., 
أعلاه) ولكن المحاولة الأكثر إحكامًا تحققت فى الفقرة محل الدراسة: .78 .1 
0) تلإعمع سد 00 ,اءوططرر])- وهذا كتاب مهم لكاتب أكثر أهمية. وقد أعيد 
تقديم معادلة لوبك فى كتاب فاينر 71261 (مرجع سابق»؛ ص 2498) وعمل 
مارجيت اء71318 (مرجع سابقء» المجلد الأولءالجزء الثانى» ص 2١5‏ 88). 


"7- نتائج المناقشة حول التضخم واستئناف دفع الذهب والفضة 


يحتفظ بميزة تاريخية. وستبرز كلتا الحقيقتين حينما نستعرض الآن بعض المعالم 
النارنو تعن الطويق؟ الك قادف :اتن :الفعلابق 1 
إن الكتاب الإنجليز الذين استهلوا الكتابة حول السياسة النقدية حوالى عام 
لم يعرفوا سوى القليل عن الأعمال الإنجليزية فى القرن السابع عشر وحتى 
فى القرن الثامن عشرء وكانوا يعرفون حتى أقل من ذلك أو لا شىء تقريبًا عن 
الكتابات غير الإنجليزية فى تلك القرون - وهذا مثال بارز على الضعف الذى 
أصاب» وما يزال» تقدم علم الاقتصاد بسبب الهدر المتواتر فى تراكمات المعرفة 
السابقة. وبشكل خاصء فإنهم لم يعرفوا شيئا عن كانتيلون وغاليانى مثلما لم يعرفوا 
الكثير حول ستيوارت. وحتى إن ثورنتونء المطلع نسبيّاء كان يعرف لوك» وهيوم: 
(19؟) نشير مجدذا إلى الأدب الواسع حول ذلك التطور (انظر القسم الأول» أعلاه) وإلى عمل كل من فاينر 
ومارجيت بشكل خاص. والآن أضيف: 01 لتتمعط1 عطا 01 امعصممهاعلع7[ عط" تعلصه1امط 8 ل 
نمدا ,دع تتتمصمعظ 7ه لقصمول عدن ",ملتدعنظ 1ط ما اختدذ محلم حدما ترعمم كلل 
11 
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ومونتسكيوء» وسمث طبعاء!'') ولكنه لم يعرف الكثير عن سواهم. وقد شرع أولئئك 
الكتاب بالعمل من جديد أساسًا مما يفسر إلى حد بعيد تكرر ورود محاجّات بدائية 
تمامًا حتى لدى أفضلهم. ولما كنا لا نهتم بالأمور العملية أساسًا بل بطرق التحليل 
التى استعملت فى مناقشاتهم وتلك الطرق المتصلة بأساسيات النظرية النقدية فققطء 
فليس ثمة الكثير مما يمكن ذكره عن تلك الطرق. 

وكما سبق أن رأيناء كان الأمر الصادر عن المجلس الذى جِمّد تسديد أوراق 
مصرف إنجلترا النقدية )١791/(‏ إجراءًا احترازيًا تم اتخاذه كرد فعل على وجود 
أزمة وعلى تدافع الأفراد لتحويل أوراقهم إلى ذهب وفضة. وبشكل خاصء فإن 
الاقتراض الحكومى من مصرف إنجلترا لم يؤد إلى نتائج ملموسة لسنوات عدة. 
وحينما بدأت الأسعار بالارتفاع وأسعار الصرف بالانخفاض انهمرَ سيل من 
المقالات والكراسات تكمن موضوعتها الأساسية 11 161083) فى أن 
الإصدار "المفرط" من البنكنوتات غير القابلة للتحويل كان مسئولا عن تلك 
ا م 3 أمام لجان أمانة الس (18/57) إلى خطبتيه حول :تقريسز 
لل "ساسا ارود تكد رشيااق كا اد رد اكد 
الدرجة الأولى بالنسبة لتاريخ التحليل النقدى. تعالج المساهمة الأولى مفهوم'سرعة 
التداول" 111113410 01 /101139م13 ككمية تتبدل وفقا لمدى "الثقة" أى وفق ظخروف 
النشاط: الاقتضاةئ أنداتاء!" "© إن إعادة أكتشناف: الحقيقة الأستانسعية» القي رفظ 
ا رو ا لص كا تير 
بحيث مرق إغادة "اكتشاقها مهذذًا من قل كيد .1" أب المساهنة الثانة: فهيئن 
إدخال مفهوم الفائدة في نظرية العملية النقدية أو بدقة أكثرء تحقيق الصياغة 
العلمية للأفكار الخاصة بالعلاقة بين النقود والأسعار والفائدة (انظر القسم 5أء 


)م إن الإلمام بكتاب مل 168148 يفترض بعض المعرفة بالأدب الذى أثر على .١1‏ سمث. ولكنى 
لا أعتقد أن حتى أعمالاً مثل عمل جوزيف هاريز (1757-8) /إ1131115:8559 17ام1056 كانت معروفة 
بأى معنى آخر. : 

(1؟) انظر الملحقين الأول والثالث من طبعة مكتبة الاقتصاد للعمل 0201 1ءم22. 

(؟؟) 97 .م بنوالهاععمع ,3 مط0 باتلع 0 معموط. 

(”؟؟) وعد اء 87 .مم ,1923 ,ممع لإنماعه510 جه 1201.. وتمتل قابلية التغير فى مفهومى كينز: ا 
و*! مساهماته النظرية الرئيسة فى ذلك العمل. 
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أدناه) التي كان يدركها كل مصرفى بشكل غريزى ومألوف. 5 أما مساهمته 
الثالثة» ة فستتم مناقشتها ف فى القسم الخامس أدناه» وهى تتعلق بالجوانب النقدية من 
التجازة الداخلية: 


ولكن ثمة شىء آخر. فحينما طبّق ثورنتون جهازه التحليلى على الوقائع 
والمشاكل العملية فى عهده وبلده. فإنه أثبت أنه أستاذ ضليع فى فن التشخيص 
الاقتصادى. فثورنتون كان الوحيدء بين كل الكتاب الكبارء الذى أبصر آثار إصدار 
العام للعوامل التى شكلت الوضع النقدى الإنجليزى أثناء العقد الأول من القرن 
التاسع عشر. فالمزايا التى يتضمنها تقرير السبائك لعام ١8١١‏ دون شك- الذى 
يتضمن قائمة دقيقة بكل الوقائع المهمة سواء أكانت أسبابّاء نتائج أو أعراضاء مع 
أنه لم يكن موحيا نوعًا ما - ينبغى إرجاعها إليه أساسا.©") 

ولا يستحق "السبائكيون" 1110071545ناط الآخرون أو أنصار السياسة الت 
يتضمنها التقرد ير- استئناف تحويل الأوراق النقدية من قبل مصرف إنجلترا فى 
أقرب وقت ممكن- أن يُصنفوا سوية مع ثورنتون سواء لتماثل نوعية عملهم أو 
للتشابه الشديد فى آرائهم. وإضافة إلى ويتلى '(78562616 وريكاردو اللذين يمثلان 
مدرسة فكرية مختلفة بصورة واضحة:» نكتفى بذكر بويد واللورد د كنج اللذين تعود 
أراؤهما إلى خط ويتلى 2 أكثر مما إلى خط ثورتنونء وكذلك مالثوس الذى 
يصح عليه أكثر قول العكس.١‏ "؟ وكانت كاله جلا الكداي سطع ومحري 


)2 يمكننا أن تقول إن "التضخميين" 415 فى القرئين السابع عشر والثامن عشر من الفرنسيين 
والإيطاليين إضافة إلى الإنجليز كانوا قد استكشفوا ذلك الموضوع. ولكنهم فعلوا ذلك بصورة غير 
نظامية ودون مواجهة القضايا النظرية المعنية. ويمثل هيوم 6 الاقتصادى الوحيد الذى يمكنه 
الادعاء بأنه كان رائدًا لثورنتون بأى معنى مهم ولكنه أيضًا لم يمتلك الفرضيات التى ميّزت تعاليم 
ثورنتون فيما عدا الفرضية التى ترد أدناه. ويصح هذا القول على فيرى أيضنا. 

(5؟) بحسب رسالة فرانسيس هورنر 110065 5720015: الواردة فى مقدمة هايك لعمل ثورنتون عم 
4 .7 ,016011)» فإن التقرير 'يمثل لوحة متنافرة كتبها هوسكيسون 110514508 وثورنتون وأنا". 
وانطباعى هو أن هورنر يمكن أن يكون تلميذا لثورنتون إلى حد ما. أما هوسكيسونء فلا يمكنه ذلك. 
ولكنه كان إنسانا خبيا ومفكرًا ليس .من عادته الأخذ بتفسيرات تقوم. على عامل واحد فقط. وأرى أن 
من العدل أن نقول إن الانتقاد السلبى للتقرير كان موجهًا ضد توصياته المتعلقة بالسياسة وليس ضد 

تحليله. ولكن» وكما هو معتاد فى حالات كهذمء فإن النقاد الذين اعترضوا على التوصيات (وكان ذلك 

0 مفهومًا جذا) شعروا أن من واجبهم مهاجمة التحليل الذى يُعتقد أن التوصيات تقوم عليه. ومع 
ذلك؛ فقد أطرى مالتوس (7 .م ,165م321:) تحليل التقرير بشكل منصف. 

(5؟) كاعع8]1 عطا مه اع نمطا 8ك أعاء :(1801) قاط تصمنل1/لا ... م معناع] له بللرم8 ر6غله/01ا- 
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الأساس. فكون العلاوة 2لااططعم التى أضيفت إلى السبائك تشكل برهانا على 
'تدهور" قيمة البنكنوتات؛ فهذا أمر لا يثبت شيئًا تقريبًا. أما إن العلاوة كانت أكبر 
وأسعار الصرف أكثر انخفاضاء والأسعار أعلى مما كانت ستكون عليه؛ عند بقاء 
الأشياء الأخرى على حالهاء لو اقترن تداول الأوراق النقدية بإمكانية تحويلها- أى 
ببساطة لو كان ثمة إصدار أقل من الأوراق النقدية- فهذه أمور لا ينكرها سوى 
العناد غير المعقول. إن عنادهم الأكثر الذى قللوا بواسطته من شأن كل العوامل 
الأخرى الفاعلة فى هذا الوضع هو الذى جعلهم عرضة لردود كانت صائبة فى 
نقاط عدة:7"”) إن عدم استحسان إصدار أوراق نقدية أكثر مما هو ممكن فى ظضل 
تحويل الأوراق عند الطلب يفترض طبعًا أن الحالة الأخيرة هى الحالة العادية أو 
المثالية للنقود. وهذا يجعل كل أولئك "السبائكيين" 1505م10[إناط كايا معدنيين 
نظريين وعمليين. ولكنه لا يعنى بالضرورة أنهم اعتنقوا أى نظرية كمية محددة- 
فمن المؤكد أن ثورنتون مثلا لم يفعل هذا. ثمة أسئلة أهم تكمن خلف هذه الأسئلة 
الأساسية.وهى تبرز بمجرد تحليل آلية التضخم بالتفصيل؛ وبخاصة العلاقات بين 
إصدار مصرف إنجلترا والمصارف الريفية. ولكن يتعذر علينا تناول هذه 
العلاقات. 

ولا يعود النجاح الكبير لخط ويتلى-ريكاردو إلى نفوذ وألمعية ريكاردو فقط 


بل إلى افتقاد خصومه لهذه المزايا أيطكا :ستقتصو على درس المرجع البارز بينهم 
وهو توماس توك 10016 5ومطوط (8) الذى تمثل كتاباته» على نحو أفضل مما 


-(1803 دمناعتاوع8 عاصد8 ع0 06). وقد مارس كنج تأثيرا كبيرا على مقالتى ريكاردو ومالثوس: 
" طم ةط عطا عستاععموع: نزو ام مم2 عط أ لاعتعا" لصة "لإممعسيت معط 01 ومناواعء رمع[ 
111010 01 عهضرة" اللتين ظهرتا فى: ,لاع ذاع1 طأعسباطم18(801 لصه 17 .كاه 1811. 

(7”) حول التنازلات التى قدمها السبائكيون وتلك التى كان يتعين عليهم تقديمهاء انظر فاينره مرجع سابق 
ص 177-87. ولتفسير التدهور المتواصل فى أسعار الصرفء ارتكن "المعادون للمذهب المعدنى” 
2111-0115 على حجة ميزان المدفوعات بشكل رئيسى. انظر القسم الخامسء» أدناه. وحينما 
نستعيد الماضىء يبدو الأمر وكأنهم كانوا يمكن أن يكونوا أكثر حكمة لو أنهم سلموا بالرأى الأساسى 
لخصومهم واقتصروا على ما يترتب على ذلك ومهاجمة التوصية الداعية إلى العودة السريعة إلى 
الذهب بسعر ما قبل الحرب. 

(8؟) يرد كل ما يحتاجه القارئ- وأكثر- فى العمل الفخم 1838-57 .7015 6) 5ععف,7 ,0 315]059]) الذى 
سبق أن قمنا بوصفه. أما العمل الأول الذى يمثل رأى توك بصورة نظامية ع3 ده دصهناهرعل1وهه© 
6) لزع مع سنن 01 علهاك)ء والعمل الثاتى ( 0025 عط طلتن مم عع مممء مذ لإعمعسيكح عط م0 
9 ... 1:206)» والعمل الذى سلبت عدوانية توك عند السجال أفضل ما فيه ودفعته إلى نبذ بعسض 
أفضل استنتاجاته (1844 رك[ ل10ص لإعدع تيان علا مان[ لإسنداوم1 حدة) - فيمتلك أهمية خاصة به. 
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تمثله الكتابات الأخرىء النقاط القوية والضعيفة فى التحليل الذى يواجه تحليل 
ريكاردو. هذا رغم أن أولى كتاباته لم تظهر إلا عام ك8 ١‏ . 


إن النقطة الأكثر قوة بشكل بشكل واضح- مستمرين بإهمال موضوع السياسة- 
تتمثل طبعًا بأنه فى ظل تضخم معتدل على غرار التضخم فى فترة التقييد 
الإنجليزية فإن تأثير العوامل غير النقدية وحتى العوامل التى تؤثر بشكل مباشر 

على السلع الفردية أو مجموعات من السلع (كالحبوب. مجكان) تسح ين 
يفسر بالضرورة جزءًا من الظواهر المشاهدة أكبر مما كان سيكون الأمر عليه فى 
حالات من التضخم المتقدم ناهيك عن التضخم الجامح. وهكذاء فتأثير دور الحصاد 
الجيد أو السيئ» حالة الازدهار أو الأزمة» يطغى على سعر معين بحيث يمكن,. 
بالنسبة لهذه اللحظة؛ اختزال التأثير التضخمى إلى شىء عديم الأهمية. والشىء 
الذى ينبغى ينبغى أن يحرص عليه الكاتب المحلل فى حالات كهذه هو تجميع ومناقشة 
البيانات بعناية» سنة بعد أخرىء وحتى شهر! إثر آخرء بحيث تتحدث البيانات عن 
نفسها. وقد فعل توك هذا جيدًا وبنجاح كبيرء وكان من شأنه أن يكفى تمامًا لتخطئة 
نظرية ريكاردو من ناحية سريانها على الوضع الذى كان قائمًا آنذاك. ولكن توك 
هدف إلى أكثر من ذلك وهاجم نظرية ريكاردو كنظرية. وكان يمكن تحقيق هذا 
وبنجاح كبير مرة أخرى - وفقا لخطوط كان يمكن اشتقاقها من عمل ثورتنون - 
ولكن توك لم يكن قط أهلا لهذه المهمة. فلم تكن لديه فكرة عن العلاقة المنطقية بين 
المشاهدة والتحليل» ولم يحسن أبذا تمبيز الوقائع التى يمكن والوقائع التى لا يمكن 
استعمالها للتحقق من نظرية معينة أو رفضها.!'') وفى اللحظة التى فقد فيها توك 
ارتباطه بالأوضاع الفردية التى كان يعرف كيف يحللهاء يبدو أنه فق مقدرته على 
التفكير - وهذا يشكل المثال الأكثر برون! على فئة كبيرة من الاقتصاديين الذين 
يعانون من الورطة نفسها. وقد فقد عندئذ حتى إحساسه السليم بعدم المعقولية» الذى 


(15) يتمثل أحسن مثال على هذا الإخفاق الغريب» الذى يشترك فيه توك مع اقتصاديين كثيرين فى زمانه 
وزمانناء بمحاولته المتأخرة (التى ترد فى عمله 12019 الصادر عام )١8454‏ لدحض النظرية القائلة 
إن سعر الفائدة النقدى» الذى هو أقل من معدل الربح (الحدى) السائد؛ يميل إلى زيادة الأسعار . فقد 
كان توك قد أيد فرضية ثورنتون هذه بل وحتى أحكم صياغتها وذلك فى عام 515 : وفى الواقعء 
يمثل قيامه بهذا إحدى خدماته الرئيسة للتحليل النقدى. ومع ذلك؛ فقد حاول ثورنتون دحضها عام 
5 ؛ وحتى تأييد الفرضية المعاكسة من خلال 'برهان وقائعى". سيدرك القارئ أن من السهل تمامًا 
تحقيق هذا الأمر» وأن من الحكمة تقريبًا الاعتقاد إن تناول الأسبرين لا يخفف من الآلام» بل وأنه قد 
يسبب صداعًا بالفعل على أساس أن تناول الأسبرين يرتبط بمعاناة الأفراد من الصداع بالتأكيد. 
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وَضّعه فى مكان ملائم من تحليله الوقائعى؛ كما لم يتردد فى إلزام نفسه بفرضيات 
يتعذر بوضوح الدفاع عنها مثل بعض استنتاجات عمله: (1844) 10011119 التى 
حاول بواسطتها تلخيص آرائه تجاه أساسيات النظرية النقدية. إذ يعانٍ توك حرفيّاء 
فى الاستنتاج الثانى عشر من هذه الاستنتاجات» إن أسعار السلع لا تعتمد- فاشلا 
أن يضيف كلمة:'حصر" التى كانت يمكن أن تنقذ موقفه-'على كمية وسيلة 
التداول"؛ مشيراء على العكسء إلى أن كمية وسيلة التداول هى 'نتيجة" للأسعار. 
ومع ذلك» وقبل أن ننحّى هذه الفكرة جانبًا كشىء سخيف تمامًاء يحسن بنا أن 
نتذكر إن توك كان يواجه اقتصاديين ينكرون تمامًا العلاقفة التى بشدد عليها 
الاستنتاج الثانى عشرء وان مؤكف توف فذ يكوق سدور[ احؤتيا وفنا لهذا الأنتناين- 

كما يمكن أيضًا مراعاة أن توك لم يكن يتقن الصياغة بصورة لم يجاريه فيها أحد. 
وهكذا يطرح الاستنتاج الثالث عشرء ولو بشكل ليس أقل ل در 
للُسعار العامة الثى تمتعك بإعجاب واسع؛ وبخاصة فى ألمانيال'*) حيت شهدت 
انبعانًا لها'فى العقدين الأولين من القرن العشرين بعد أن تم تطويرها هناك 0 

ما. ويمكن وضع جوهر ذلك الاستنتاج كما يلى: نظرًا لإمكانية شراء السلع دو 

استعمال "النقود", من ناحية؛ ولعدم ضرورة أن تصبح كل "النقود" فعالة (وهى 38 
تصبح فيها النقود غير موجودة بالفعل بقدر تعلق الأمر بالتأثير على الأسعار) من 
ناحية أخرىء فإن كمية النقود التى حاجّ ريكاردو على أساسها لا تمثل معلومة 
مفيدة. فما يؤثر على الأسعار هو الإنفاق بغض النظر عن كيفية تمويله. ويتمتع 
الإنفاق على الاستهلاك أو الاستثمار من قبّل العوائل بوضع مهم بشكل خاص فى 
إطار الإنفاق الكلى من جميع الأنواع والنتخظلفة: لأف اضر “وهنا 'تصيل إلى لانن 
النهائى الذى ينظم الأسعار النقدية ' (276 .2 ,211 0 ,5101ن1]): فالعامل 
المحدد أساسا يتمثل فى "إير ادك مكبلق :فتلة الدولة الثى شك :تمت أسجماء 
الريوع؛ الأرباح» الرواتب وريه ". وبعبارة أخرىء فإننا نحصل على "منهج 
الدخل" بشأن مشكلة قيمة النقود.!'؟) وينبغى أن كول خالا إن تسوك عه يفيه 
تلميحات عدة لإعادة صياغة نظرية النقود القائمة على الدخل هذه بتمعط]!' عمامعم] 
21026 6ن على نحو أكثر صحة ولتطويرها بطرق مختلفة تقود إحداها إلى عمل 


(40) تعود حماسة الألمان إلى توك كمُنظر إلى تأثير أدولف فاجنر إلى حد ماء كما أعتقد. 
)4١1(‏ للاطلاع على تاريخ ومناقشة لمنهج الدخل هذا طعد0:مم3 عتروعمن» انظر مارجيت بشكل رئيسى. 
المرجع السابقء المجلد الأول؛ الفصل الثانى عشر. 
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كينز 115601 0606181. ولكنهاء بالشكل الذى تركها توك فيه.» عرف لإنتقاد يقلل 
كثيرًا من أهميتها:7”؟) فمن الواضح أن تلك الإيرادات لا تمثل معطيات نهائية؛ وأن 
الأسعار تقوم بتحديدها بالدرجة نفسها لقيامها هى بتحديد الأسعار؛ وأن كمية النقود 
تكدل بكاكها فى مر كه القوامل الف "تددو تلكا لون دالت و الأسار .حون سن 
الصعب تخيل الحيوية التى كان سيأخذ بها ريكاردو فأسه ويهشم حجة توك غير 
المرتبة بحيث يبين» مزهوا كمنتصرء إن تلك الإيرادات لم تكن سوى كمية نقود 
مضروبة فى سرعة تداولها. ومع ذلك» ورغم أننا سوف نلاحظ مساهمات أكثر 
أهمية لتوك» فإن أهمية المساهمة الحالية يتعذر إنكارها حينما تؤخذ قوتها الإيحائية 
بنظر الاعتبار كما ينبغى. 

لنعد الآن إلى ج.س. ميل للحظة من الزمن. ففى ضوء ما تعلمناه منذ أن 
تركناهء يمكننا وصف تعاليمه كخليط من ريكاردو وتوك. فقد أبصر ميل نواقص 
خط ويتلى-ريكاردو وشذب نهاياته الحادة أو بعضها؛ وأدرك نواقص تحليل توك 
وصحَّحَ بسرعة معظم عيوبه البارزة؛ ولكنه فعل الكثير للمحافظة على ما كان فيه 
مقو كاتف روا ات عد :ماه“ ومقاضية ف الكت لاذلية النقدية الكضار ة الذوليةة كسان 
ميل قد أعاد اكتشاف خط ثورنتون وطوّره هنا وهناك. ثمة تحفظان فقط يجب 
إضافتهما إلى هذا التقييم لعمل مهم كان من شأنه أن يسهم فى تحقيق حقبة جديدة 
من التحليل النقداق لو اكه قيمه يطووزة انعكل:111 اول وهم أن تسملك مكل 


(؟؟) وفى الواقع» كان فيكسلء فى مقدمة كتابه::.1898 ع10]6705615© 20نا 66102[125: قادرا على القول "إن 
دراسة كتابات توك وأتباعه بشكل أعمق” أقنعته بأنه 'لم تكن هناك نظرية أخرى للنقود سوى النظرية 

. الكمية» وان الأخيرة إذا كانت خاطئة؛ فإننا لا نملك فعلا أى نظرية للنقود قط' . وهذا يعنى أن كاتبّا 
كان من.بين الكتاب الأكثر أهلية للحكم» رفض اعتبار منهج توك منهجا مقبولا كبديل لمنهج ريكاردو. 
ل ل ا ل لي ل و لكين 
(4) بقدر تعلق الأمر بنظرية التقود العامة و السراسية النفنية: كان العمل غير الإنجليزى فى تلك الفترة 
مجرد انعكاس تقريبًا للعمل الإنجليزى؛ مع أن'من شأن عرض أكثر كمالا أن يكشف عن بعض 
لمساهمات الثانوية. إن نظرية ج.ب. ساى حول النقود لا تشكل إحدى نظرياته القوية. ولكنه كان أحد 

الكتاب الأوائل الذين طابقوا - أو خلطواء إذا شاء القارئ - بين سرعة تداول النقود والسلع. وإذا كان 

ساى قد لاحظ»؛ وهذا أمر طبيعى له كفرنسيىء الظاهرة المميّزة ة للتضخم الجامح» أى محاولة كل فرد 
التخلص من النقود والتى يسببها تكتسب النقود "سرعة تداول" غير عادية- وكان انهيار 180265وكة 
هلطم إحدى الأوراق ا بم و القردبيية 4 د 
الظاهرة مجدذا من قبل الكتاب فى فترات لتضفم خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها. 0 


هرك 


بموضوعته القائلة إن زيادة معينة فى النقود تؤدى» 5ناط3يدم 6]6715ه (عند بقاء 
الأشياء الأخرى على حالها)» إلى زيادة الأسعار بالنسبة نفسها (وهى صفة مميّزة 
للنقود) هى أمر حسن حينما يكون بمثابة كلام عام كما جعله هو كذلكء, فإن ميل قد 
احتفظ أيضًا بالمذهب الريكاردى الخاطئ القائل إن التغيرات فى كمية النقود 
والتغيرات فى حجم الإنتاج المادى لا تمت بصلة إحداهما إلى الأخرىء وهما لا 
يتطابقان قط إلا بمحض الصدفة. ثانيًا: إن هذا الإنكار لإمكانية "التحفيز النقدى" لا 
يشكل سوى المثال الأهم للآراء الضيقة حول أفكار الإدارة المالية التى برزت فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عقوي وفطي نار اوها لافقا نايعا ا 

حتى قبل صدور قانون بيلك حول استكئناف دفع المعادن )١815(‏ أو 
الاستئنافات الفعلية من قبّل مصرف إنجلترا (١187).؛‏ كان كثيرون قد عبّروا عن 
شكوكهم حول النتائج المحتملة من هذه الخطوة القن تفيل الحين أن تحمل مغتحى 
الصدمة وكان يمكن أن تحمل أكثر من معنى الصدمة. وحينما بدأ الناس يدركون 
أنهم كانوا فى كساد خطير-الذى ساد بالفعل من عام ١8١5‏ إلى عام ١87١‏ 
(باستثناء النمو المفاجئ: فى عامى ١/1١17‏ و5١186١)‏ وعاد مجددًا عام ١851‏ 
فصاعدا (بعد أن بدأت مرحلة الصعود عام -)١87٠0‏ فقد ألقوا كل اللوم على 


-حيازة النقدء وبالتالى يمكن الاستشهاد به لدعم تفسيرنا لقانون ساى. ولنلاحظ بشكل عابر كذلك كن 
سائ كان يجب أن يكون ناقذا معاديًا بقوة لعودة إنجلترا إلى الذهب بحسب سعر ما قبل الحرب مما 

يبين أنه لم يكن يستطيع اعتبار مستوى السعر كقضية غير مهمة. ويمكن للقارئ الساعى إلى معرفة 
أكثر عن النظرية النقدية الفرنسية» الرجوع إلى: 0)) عنمقصده! هآ ,عتلةناع© .51)» وإلى 
المقالات المعنية فى قاموس 0011117 برط .لع ,1853-1854) عناو 1 1آمم عنتصمدمءء 0 002115 1م016آ 
تعلصة© لطة) . أما من الأدب الإيطالى حول النقودء فنشير فقط إلى عمل فيرارا وتمع1 عن 0150 
8) 022260]) (الأوراق النقدية القانونية غير القابلة للتحويل)» رغم أن عمليه الآخرين: 300 
121011 1621071 يتضمنان مساهمات أخرى بشأن الموضوع. وكان الأدب الألمانى حول الائتمان 
والصيرفة أكثر قوة من النظرية العامة لانقود. ولكن ثمة بضع نقاط أصيلة عن النقود الورقية فى 
مقالة بوكوى 'ا8100110. وبالنسبة للولايات المتحدة؛ يكفى ذكر: /إء7ع7تبا0 01 5عأماعمةظ ,10مآ .ظ 
لعندعتادء207] كامصدظ لمهة لإعدمك83 أن لاتمعط1 عط ععاعن1 ععدمءن :(1829) عستامدظ 200 
(1839)؛؛ والكتاب المشهور ل دبليو. م. جوج ع0008 :01 ./138: لإعدمكة معموط 05 /ززماتز!] 1زملاد 
3) عتلعامة8 0). هذا ولا يتمتع أى من هذه المراجع بقوة خاصة بل إنها كلها أعمال نمطية 
لدعامتااء بقدر تعلق الأمر باستنتاجاتها النظرية. 

(55) يتعذر أن نذكر سوى بضع قضايا ويضعة اما وللحصول على عرص أكمل نشير» إضصافة 5 
فاينر (المرجع السابق)؛ إلى: ".1815-44 ب,لتقفهها5 عط 07 صمنادعنا0 ع1" ,كرعزد5 .5 . 
عط " لم ,1935 لإتقندرحاء ,لقصنه1 عتتصمدمعظ عط 0غ امعممء[ممناك لل ,115101 0 
3 لالقناطة1 ,.10لط1 "برعلا" -معع اطع اخ عطا صذ 20250ة1ك عط 02 دوتاوءع00 وكذلك المراجع 
المذكورة هناك. 


6آأ0 


العامل الأكثر برونًا على السطح: أى استئناف دفع المعادن كما سبق لنا أن رأينا. 
وكان موقف السياسيين معقولا نسبيًا- إذ كان الناطقون باسم المصالح الزراعية هم 
الوحيدون ممن انطوت مواقفهم كمجموعة على أبعاد غير معقولة من تلك 
الناحية.7”*) ولم يشك المصرفيون والممولون قطء والاقتصاديون المتأثرون بوجهة 
نظر المصرفيين والمموليين» وبخاصة ممن شعروا أنهم فى حالة دفاع بسبب تبنيهم 
السابق لتقرير السبائك؛ فى أن أصل كل الشرور يتمثل فى النقود» وليس فى أى 
شىء آخرء وأنهم لم يهتموا فى معظم الحالات حتى بإثبات ما كان يبدو تشخيصًا 
مؤكدًا. ولذلك» فقد انتقدوا استئناف الدفع» أو استئناف الدفع بحسب سعر ما قبل 
الحرب على الأقل؛ بوصفها سياسة جاءت فى غير أوانهاء أو إنها غير ذات معنى 
كلما وهار كد خلولا نو يفطا كدر حت مق النفجد «الأشيدين التتذاول التفلسى 
إلى إدخال الفضة فى الاحتياطات النقدية» عبر التنبؤات 'بالدولار السلعى" إلى عملة 
ورقية 3 مدارة 112250 كان يُفترّض أن تساعد على استقرار الأسعار والاستخدام. 
وتعلم طيعًا أن التاريخ يكرر نفسه دائمًا. ولكن من المذهل؛ والمحزن ربماء أن 
نلاحظ أن الاقتصاديين» بتذبذبهم بين الأمزجة السائدة فى ذلك الوقتء كانوا 
يكررون أنفسهم أيضًا وأنهم» بإهمالهم لسابقيهم عن طيب خاطرء يعتقدون أنهم 
يحققون اكتشافات غير مسبوقة ويساهمون بوضع علم نقدى من نوع جديد. ومع 
ذلقةء 'نثمنة أشياء لايك من البتقلاضهيا تمن تاريخ التحلرق ذا 


(45) ليس ثمة مجال و داع؛ فى تاريخ للتحليل؛ » لأن نروى قصة "رع]وء/7 "16زلان5 - حالة غضبه» 
وكيف صار موضع سخرية» وكيف صار شخصية تراجيدية-كوميدية. ويتعذر على أن أتفادى 
الشعور بما تعرض له هذا النبيل من ظلم. ومحاجته كان يمكن أن تبرز بصورة ملائمة فى المناقكشفة 
التى جرت فى الولايات المتحدة حول النقود خلال الفترة .1515-١570‏ انظرء مثلاء عمله: ,66اعما) 
1826 001م1ء انآ له اعدظ عط م) . 

)5 4) كان ريكاردو أحد أولئتك الافتصاديين الذين عانوا من مسئولية- سواء أكانت مسئولية حفيقية أم 
متصورة- التوصية بتقرير السبائك وعن سياسة استئناف الدفع. ويرد التبرير الرئيسى لرفضه 
المشاركة فى تحمل المسئولية عن السياسة الأخيرة؛ بالشكل الذى نفذت به فعلاء فى خطته: خطة 
السبيائك 1ط :مع15» التى اقترحها فى وقت مبكر يعود إلى عام ١8١١‏ ( .... دمتاامظ 2ه معط طع 111 
«نل62ممة .ل 415). ومن حيث الجوهرء فإن الخطة المقترحة تمثل النظام نفسه الذى تبنته إنجلترا 
عند عودتها إلى قاعدة الذهب عام :١175‏ إذ كان على" المصرف أن يلتزم بشراء أى كمية من 
الذهب كانت قد عرضت من قبلهم, ؛ ليس أقل من ٠‏ أونسة بسعر قدره ثلاشة جنيهات و7١‏ شلن 
للأونسة» وبيع أى كمية قد تطلب بسعر ثلاثة جنيهات و7١‏ شلن وه ٠‏ بنس”» وأن يكون تصدير 
واستيزاة ال السبائك 0 0 اك ل 2 لمعتسم ممع 4111 0 0 كم 


الأدك 


أولا: لقد جرى إهمال موضوع التشخيص فعلاًء ولكن ليس بصورة كلية. 
وقد برز توك فى تلك المناقشة كما هو متوقع. وكان يتمتع بميزة كبيرة وهى عدم 
حصر اهتمامه بالنقود فقط» وإن معرفته الفطرية وتمكنه من الوقائع قد ساعداه على 
تحليل هبوط الأسعار من عام ١8١5‏ إلى ١877‏ بصورة معقولة تمامًا. إن أسبابه 
الستة”*) - حصاد المواسم الجيدة» سعر صرف ملائم؛ إزالة العقبات عن طريق 
المنتجات الأجنبية وبروز مصادر جديدة للمواد الخام؛ هبوط أسعار الشحن 
والتأمين» التقدم التكنولوجى» عرض متزايد من رأس المالء وبالتالى أسعار فائدة 
أقل- ل كتيهع هنا يعن كحلرن ممنان. .ورهن تتطوىئ. على اخطاغ كفررة مرق للد إوايشنة 
النظرية. ولكنها تتضمنء على الأقل؛ السبب الأكثر أهمية- أى الزيادة الضخمة فى 
الكفاءة الإنتاجية فى أعقاب للثورة الصناعية- إضافة إلى معظم السمات البارزة فى 
تلك الحقبة» مع أن توك فشل فى وضع هذه السمات فى مواضعها المناسبة. 

ثانيًا: أبرزت التغييرات فى القوة الشرائية للنقود موضوع "العدالة" بين 
الدائنين والمدينين (أو» بخلاف ذلكء, دافعى الضرائب» بقدر تعلق الأمر بالذين 
الحكومى). وكما هو الحال دائمّاء فإن "العدالة" كانت تمثل ما يفيد المصلحة التى 
كان يشدد عليها كل كاتب.ولكن المناقشات الأكثر جوهرية:؛ البسيطة حيناء 
والمتطورة أكثر حينا آخرء عزّزت أفكار العدل أو حتى إنها حلت محلها. وباعتبار 
إن الأسعار الأعلى تمثل البديل للإفلاس الواسع؛ فقد طرح '0معاوه'18 "ه7أنان5 
فكرة وجود أوضاع يمكن فيها اعتبار هبوط قيمة النقود فى صالح الدائنين. وقد 
شدد آأخرون بشكل عام على أن المدينين هم العناصر الفعالة فى الاقتصاد بحيث إن 
رعاية مصلحتهم من شأنها أن تخدم كل فرد. ومع ذلك؛ فقد خفف آخرون من 
مخاوفهم من أن يؤدى هبوط الأسعار إلى إعاقة الصناعة بإشارتهم إلى عبارة:”ما 
لم يكن هذا الهبوط ناجمًا عن هبوط فى التكاليف"- مع أن بعضهم كان إلى جاننب 


حفإنه سيحتاج إلى رصيد من الذهب أقل مما لو ترتب استبدال جزء من أوراقه بقطع معدنية. ولما 
كان الكتابء الذين ألقوا تبعة الكساد على كاهل سياسة استئناف الدفعء تراجعوا حالا إلى التشديد على 
أن سيب كل المشكلة يكمن في أن المصرف» بشرائه للذهب» تسبب فيى خلق انكماشس 011101 
عالمى فى الأسعار- أى أنه 'رفع من قيمة الذهب"- فإن السياسة؛: وفقا لخطة ريكاردوء؛ كانت 
ستتعرض للاعتراض الذى واجهته سياسة الاستئناف بالفعل. ويتعذر هنا مناقفة الحجة القائلة إن 
المصرف كان قد 'رفع من قيمة الذهب". وللاطلاع على خطة ريكاردو وتاريخهاء يمكن للقارئ 
الرجوع إلى مقالة جامس بونار تقصه8 دعميول:" ",عاساطك] اتتمطامع© 2ج مقاط أمعم!] و"ملنوءلج 
.1923 تعطمعامء5 بلقصي0ل عتمتمدمعظ 

(0؟) 348-9 .مم ,1د .أن ,وععلءط أو لم115[ 
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المحافظة على الأسعار حتى في حالة هبوط التكاليف.3) وكما هو شأن هيوم 
(وفيكسل)» فقد فضتّل معظم الكُتّاب المهتمين بالنقود ارتفاع الأسعار البطىء على 
ثباتها. ومن نافلة القول إن الخلط المعتاد بين الأسعار التى يفضلها كاتب معين 
ا ل ل 


ميان 


سبق لنا أن رأيناء صعوبات فى تعريف ما كانوا يقصدونه'بالأسعار العامة 


ثالهًا: كانت تتشكل أفكار محددة حول الإدارة النقدية» وإن بعضها لم يكن 
مجرد تكرار لسجال القرن السابع عشر. فقد كانت هناك فكرة مستوى سعر معين 
مستقر؛ فكرة التحفيز النقدى للإنتاج (فكرة 1310108م «(تنامء بحسب تسمييتنا)؛ 
فكرة معدلات الفائدة التى تساعد على الاستقرار 5ع1231 أوع7ع101 011151028ها5؛ 
وفكرة الاستخدام المحقق للاستقرار 06724الا10م672 5]801112108. 

سوف نأخذ أمثلتنا التوضيحية القليلة من اقتصاديين ذوى سمعة "غلمية" 
أساسا. أذ قدم ثورنتون مقترحات عدة حول الإدارة النقدية فى أوقات الأزمة. كما 
سبق أن أشرنا إلى خطة ريكاردو. وشكل المعيار المجدول لجوزيف لو 7م1056 
وبومرآء*) المعذ للاستعمال الاختيارى لتحقيق الاستفرار فى العقود طويلة-الأجل؛ 
تَقدَمًا متميز! فى محال التخليل النقدق: كما قيندئ:ت.نن: ثوميسسون فكنرة الغملسة 
الورقية غير القابلة للتحويل.7'”) ولم يذهب بوليت سكروب عمه0ه5 2016164 بعيذدا 


)44 أشان يعطن العثات ال ميوظ التكاليقت إضافة إلى زيادة الدرض مع أتهم لينو افضل :الكتاب. 
(9:) (1822) لمسقاعصظ ذه عنهاد اعوعهم 156. وكان ويتلى 712019 قد قدم مقترحًا مماثلة فى عمله 
. 8552 الصادر عام 1807. ولكن الفكرة نفسها كانت قديمة طبعًا وتعود إلى فليتوود #000لناء116» 

على الأقل. 

(50) طرح تومبسون أفكاره حول السياسة النقدية لأول مرة فى مقالتة:" 1ه غمعصستحكم]آ عط 0) 
"عع سمقطءاظط المنشورة فى: 1830 124زمع7 :1824 1861/1611 إءأو0تستادء/117). وقد تطورت هذه الأفكار 
ة طبيعية من وضع كان يتم فيه بالفعل تداول الأوراق النقدية غير القابلة للتحويل دون أن 
تا قعل برها انك تمده استشاف داج المعادن الثمينة إنها عملية ضارة. ولا بد أن كثيرين,- 
-إضافة إلى "مرعاوء/ةا "عأنن5؛ كانوا قذ شعروا بأن من الأفضل مواصلة النظام الذى أخذ به وقت 
الحرب فى وقت السلم أيضنًاء أى الاحتفاظ به بشكل نهائى. وعليه؛: فقد عبّر توماس بيرونت 
*: ثومبسون.كما فعل كينز عام ١977‏ - حيث تضمن عمله: 7دم/ءع1 [27ا540 00 15206 مثل تلك 
. التوصية الرئيسة بالضبطء رغم أن كينز احتفظ بنظام الاحتياطى - عن مشاعر عدد من الناس أكثر 
مما كان يمكن المجاهرة به. وقد أبرزت الأفكارء إضافة إلى الأوضاع فى عامى ١875‏ و157ء 
تشابهًا مذهلاً بالفعل» ويستحق كل من توماس بيرونت ثومبسون وبوليت سكروب أن يتم تقديمهما 
بأفضل مما هما عليه بالفعل» ولكن توماس أتوود (انظر أدناه) يستحق هذا أكثر من أى كاتب آخر. 
كما يستحقه كذلك غلوسستر ويلسون الذى يطرح فى عمله الرائع: )عوتناوطهة 2ه ععدعاءطا 
1811]) أرممع! دمتلاسظ عط م برامعه مز وعزعمءعسصدت) العبارة التى تعرضت للسخرية فى النصف>- 
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إلى هذا الحد ولكنه اعتنق القاعدة المعدنية (ذهبًا أو فضة).(”) ومع ذلك؛ وإضافة 
إلى تبنى وإحكام فكرة لو عن المعيار المجدول؛ فقد عالج الأخير مجموعة كاملة من 
المتناكل التى نشأت عن التغييرات فى قوة النقود الشرائية بما فى ذلك آثارها على 
العمل. وقد تصور شكووته كاظا أن حصة العمل النسبية أو المطلقة فى "المنتوج 

الإجمالى" ينبغى تخفيضها كلما ازدادت حصة الدائنين (عند الفائدة الثابنّة)» ولكنه 
كان يتمتع بميزة التشديد على تأثير الأسعار المتدنية على الاستخدام. وقد أنجز هذا 
بولمان- أرضتا ةا والاسم 0 2 الذئ انوا ذكرة أسم يطل مدرسة العتلتية 
فى برمنجهام؛ الأخوان إتوود.(””) ويمكن وصف مدرسة العملة فى برمنجهام 
بصورة صحيحة من خلال الاسم الذى قبلته هى نفسها: جمعية التشريع المناهض 
لتداول الذهب. وكما هو متوقعء كان العديد من أعضائها من أنصار التض خم بقوة 
5 وروولكن توماس أتوود كان أكثر من ذلك. وإذا كنت قد التقطت معنى 


“الثانئ من القرن التاسع عشرء والتى ما تزال رغم ذلك تتضمن حقيقة عميقة (وكانت مألوفة بين 

الكتاب النمساويين على نحو طبيعى جدا) مفادها أن الذهب ضرورى للجنيه ليس أكثر من النحاس 
الأصفر بالنسبة للقاعدة المستخلصة منه. 

(2١1)‏ 0 00651108 تقطن عتصدظ عط 01 مله ستسمعاط سه (1830) ... تإعمعاضوت نلعت و0 

تتعلق طبعًا كل المناقشة المطروحة الآن» من عدة نقاط» بقضايا الائتمان المصرفى الذى سندرسه 

فى القسم القادم. وفى بعض النقاط؛ تندمج المناقشتان إحداهما فى الأخرى» بحيث إن محاولة الفصل 

بينهما تنهار أحيانا- ومع ذلكء فليس لتلك المحاولة أى مبرر سوى عرض المناقشتين بشكل ملائم 

أكثر. 

(ه) يشغل يوستوس إى. بولمان 801153222 .8 5نااونالء وهو طبيب استقر فى الولايات المتحدة بعد 
مغامرات فى أوروباء وضعًا مهما فى تاريخ نظرية الصيرفة فى أمريكا. ومن أعماله ذات اط 
بسياقنا الحالى: 5اعد 22 علععم5 02 102 مسداوع 2 ... مو ... .وو لصدرظ كقصتوط] مغ ععنام] م 
دمناايا8 1ه تمعادلزة تعلط عطا 2ه ل« ااأطدء منعوءط عط بره ععنعة لممءء5 ى لصد (1819) 
89) كاطع مزه 6). وكما هو شأن عمليه المبكرين: قاط كتلط لصه (10 18) وأصدظ نه كطامممعمموط 
6) 2ماصنا عطا 01 35ئع0006) لإعه18/10 عط 01 تاعاذلا5 1510101760 مه 2ه)» فإن هذه الرسائل 
تظهر فهمًا للمشاكل المعنية يتجاوز الفهم السائد. 

)5ه) 0 كله الأخوان أتوود توماسٍ ومائيس أتوود سي كه 1ق 258 00 تكتر فين اوكان 
0 "ركان ماتزفزة من الصبار” نظام المعدنيين» وقد رح ف فكرته بشكل ار ورزين. أما 0 
فكان يحب كتابة الكراريس» والتحريض» والاجتماعات الجماهيرية»؛ والصياغات اللغوية المبالغ فيها 
وكان عليه أن يدفع ثمن ذلك: إذ لم يأخذه أصحجاب الاختصاص على محمل الجد قط. ات ا 
على خطأ. إذ كان يمكن اعتصار عمل تحليلى معتبر جدا من كتاباته وأدلته. انظر عمله: 0غ +1646- 
12001 002نا لمتاعة كال زه له ,لإعمه]8ة 01 ممتادعت عط ره ,أتهأأتكمة/ا كقامحاء زاح 
:(1518) لاذااعمند نه ,لمق انمه ,لإعمعسية 8 21085لاتزء065 :(1817) لإاأتتعمومرط 
9) أوومهءءانا 6ه اندظ عط) 10 زعناع.1)؛ وكذلك مقالاته المنشورة فى:01006 والتى أعيد نشرها 
عام ١874‏ تحت عنوان: :83718 لم5 156. وينبغى أن تبدأ من هذه الكتابات أى دراسة للأفكار 
الحديثة حول الإدارة النقدية. 
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رسالته» فإنه كان من المعادين للانكماش 31-06413102156 وفق المعنى الحديث 
لهذا المصطلح. إذ كان يرتعب إلى حد الهستيريا تقريبًا مما نسميه نحن: الانكقماش 
0 وأرجع | بيه كل الصعوبات داك ننه وهو لم يجد فى الانكماش 
هذا التشخيص- 521011111108 لي 
رؤية ما رفض كبار اقتصاديى تلك الفترة أن يروه: أى أن العملة الورقية المدارة 
بصورة مثلى يمكن أن تجنب بعض نتائج تلقائية قاعدة الذهبء التى هى غير مهمة 
حقا. ولم يطور أتوود مبدأه على نحو كامل ونظامى بقدر ما اعلم. ولكنه؛ مع 
استثناء المبالغات» دافع عن ذلك المبدأ بطريقة ليس فيها ما يمكن أن يوصف 
قرم عبامتكافه ذفوهات الدهقه: إن كان :كيفى' اكنافيا حفاة:وفها لفيمية تسيعة 
مخفضضة للباون- وهذه توصية رائعة 35 تستبق فكرة معينة تم طرحها عام .١119‏ 


ولم يدخل أى من هذه الأفكار فى الكتاب-المرجع لميل ما عدا أخطاء كثيرة 
يلزم توضيحها. ففى فصله " "لإعمع :تلان عه عأط تع ممعم[ مه 01) 
3 .تك ,231 عأهه8 ,وعاماءم:ط)» إضافة إلى تشديده على أن سلطة "تخفيض 
قيمة النقود دون حدود" هى'شر لا يُحتمّل"” فإن ميل دخل بمحاجّات سلبية ليس 
لأتوود فقط بل لهيوم وثورنتون أيضًا تتعلق بإمكانية التحفيز النقدى '(10026187 
0 نال .. ومن زاويتناء ليس من حتقنا الاعتراض على نفور ميل من هذه 
القكرة: لين مطلوثا هن :أى :خرف استحساق الادارة النقديةة وكانت هناك .وما تزال 
أسياب وجيهة تمامًا لعدم الثقة بقدرات واستقلالية الأجهزة التى تتولى هذه الإدارة 
أو أى شىء آخر يتعلق بها. كما توجد أيضنًا أسباب» جيدة كانت أم سيئة» لتقل كل 
التقلبات التلقائية للنقود وليس تقبّل نزوات التفضيلات السياسية 0110105م. ولكن من 
حقنا الاعتراض على رفض ميل دراسة نظرية العملة المدارة وأن يواجه بشكل 
منصف الوقائع والمشاكل التى قادت إلى الفكرة. وبذلك: يكون ميل قد أضعف 
التحليل النقدى وتّركه من هذه الناحية فى حالة تفسرء ولكن لا تبررء الانطباع 
السائد فى زماننا والقائل بوجود فجوة علمية ضخمة بينه وبيننا. 


كما لا يتميز بشىء ما فصله الموسوم: ' ع1[ه80) "0210مةغ5 عاطاناه100 02 
0ط 333)ء فما كان ينبغى على ميل أن يقوله حول نظام المعدنيين 
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0 يستند على الشك- القائم عمومًا على أساس قوىء طبعًا- بأن أنصار 
مخططات نظام المعدنيين يريدون تخفيض القوة الشراتية للنقود وحسب. ولكن ما 
دام ميل قد رفض هذا الأمرء فإنه نحّى كل الموضوع جانبًا دون أن يتناول جديا 
المشاكل التحليلية المعنية» رغم تطور أدب واسع حول الفضة وحول نظام 
المعدنيين خلال الفترة محل الدراسة- حيث ظهر العمل ,نطء5 نامع معكز 
ع8 طقطءهء" 1 عل 6210106 عام -١815‏ ورغم أنه كان من الواضح أنه يتعين 
على الكاتئب ١‏ لاد كيدا ليم ربل أن يعالج ذلك الأدقه بضورة وافية يَعقطن 
التغا يعن منيوقه: 1 © ستول إلى الجزء الرابع (الفصل الثامن) الشىء القليل الذى 
يمكن قوله فى هذا الكتاب حول تلك المشاكل. إذ تواصل إنتاج الذهب بمستوى 
ضئيل حتى أربعينيات القرن التاسع عشر. وحينما دخل ذهب روسيا واستراليا 
ونكا ليقو ونيا بدي الوضعء كانت الوقائع والآثار تناقش بشكل حماسى على طول 
خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر. لقد كان من غير المعقول أن يثور شك 
بأن الذهب الجديد كان يمارس بعض التأثير على الأسعارء ولكن كان هناك كل 
الشك فيما إذا كان هذا التأثيرء الذى كان يعاكسه تدفق الذهب إلى الهند والصين 
وأقطار أخرى والزيادة المصاحبة فى إنتاج السلع. ٠‏ كان قويًا إلى حدّ كاف لزيادة 
الأسعار الإنجليزية بأى مقدار معتبر.7”') وقد تضمن هذا دراسة 5ناله 
ذلمهعمه (طريقة تأثير) الذهب الجديد على الأنظمة النقدية» والائتمان» والفائدة؛ 
والإنتاج وما شابه فى جميع أنحاء العالم. ولم يشك أحد بان النتائج الأولى ستقع 
على الفائدة؛ وأن الوضع الاحتياطى اليسير حال دون وقوع ما كان يمكن أن يكون 
أزمة مالية عام ”85١؛‏ ولكن الأرباح العالية والمضاربة» المتولدة عن التحفيز 
النقدى للعملية الاقتصادية» من شأنها أن تؤدى إلى أوضاع حادة وتقفوى التقلبات 


(25) لقد دافع ريكاردو عن الفضة كمعدن أساسى لفترة من الزمن. 

(ه ( حول نماذج من ذلك الأدب وحول مستوى تلك المناقشة»: انظر سايرز 15ع/ا52 (مرجع سابق» 235156 
القسمين الثانى والخامس).كما ينبغى ذكر: ]0 عداله/ا عط مذ اله عاطوطمرط عط م0 ,رع أله وعط .11) 
865714 ١؛‏ الذى ترجمه للإنجليزية وقدم له ريتشارد كوبدن عام )١8659‏ مثلما يلزم ذكر مساهمة 
كيرنس التى تتألف من ثلاث مقالات60- -1859) "«متاوعن0 0010 عط مه 5ز8552" ) التى أعيد نشرها 
فى: 1873) ... لإتمصوءظ لدعتاتامط مز وترهووظ) . وقد أعطت المناقشة دفعة قوية لتطوير الأرقام 
القياسية للأسعار. إذ أنتجت عملى جيفونس: 220 (1863) ... 6014 04 عنالة/ا عط مذ للد دناوتيع5 م 
9) 0010 01 تمقكمعرمء1 عطا1)ء ٠»‏ اللذين أعيد نشرهما فى: ( 200 لإعدع17با0 لذ ملاوع تأوء حم[ 
4 ,1ع نتعره"1 تمووع ورط نزطا .لع) 11131166 
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الدورية صعودا وهبوطا.("”) ومع الاحترام الشيق لقطع كتير تيعقولة :من التحلينكن 
كنا سنذكرها لو سمح المجالء بيد أننى لا أستطيع إلا أن استنتج أن مكاسب التحليل 
الاقتصادى كانت محدودة» وأن اقتصاديى تلك الفترة أضاعوا فرصة لاسستخلاص 
دروس من تلك التجارب لصالح النظرية العامة حول النقود. وهذا يتجلى أيضًا فى 
الطريقة التى أثرت فيها وفرة الذهب على الموقف من نظام المعدنين. 

وعلى العمومء فقد استمتع الناس بالرخاء الذى يبدو أن الاكتشافات الذهبية قد 
جلبته: وكانت مظاهر النمو بارزة على سوق الأوراق المالية آنذاك. ومع ذلكء 
فالمعارضة لم تكن غاتبة» وقد بدأ بعض المعارضين بالتفكير بتبنى قاعدة الفضة 
كعلاج من التضخم المصاحب لوفرة الذهبء أى لأسباب تناقض بالض بط تلك 
الأسباب التى استند عليها بعض الكتاب فى التوصية بقاعدة الفضة حوالى عام 
3" وكان سُيوصى بها مرة أخرى بدءًا من سبعينيات القرن التاسع عشر. 
وعلاوة على ذلك؛ على أى حالء فقد كان التاريخ يمتحن الاقتصاديين من خلال 
أداء تجربة مثيرة حول نظام المعدنيين أمام أعينهم. فقد كان لدى فرنسا حينذاك 
نظاما ثنائيًا 70010 ع0 (قائمًا فعلاً) بمعدل 17.155 وحينما فيط التذهبن» أححد 
الأخير يتدفق باتجاه التداول والاحتياطات الفرنسية وإقصاء الفضة. وكان هذا هو 
أثر البرشوت المشهور 1606© 21016ا03120»كما دعاه تشيفالاير» أى دور نظام 
المعدنيين فى امتصاص الانخفاض وتحرير المعدن النقدى الذى ترتفع قيمته 
وبالتالى تمكين قيمة الوحدة النقدية بهذا الشكل من الاستقرار 26ذازا:5 على الأقل 
ما دامت إزاحة المعدن الأخين لم تتم كليًا بعد. ولا بغي الاقتصاديين كثير! أن هذا 
الأثر لم يخطر ببالهم من قبل.*”) ولكن يعيبهم عدم تمكنهم من فهمه كليا حينما 
كان شاخصنا أمام أبصارهم. وكان فالراس أول اقتصادى يطور نظرية كاملة لنظام 
المعدنيين وفق نسبة ثابتة. 


(51) ترد الصياغة الموجزة لآراء ميل حول طريقة تأثير 00673001 5200105 الذهب الجديد فى رسالته إلى 
كيرنس (أنظر: طتطع1017/ ,180101302 بمعلمظ "0 .0 لزط .أطنام ععرع0 مدع ص00 وعمن 841111-21 
9 مم ,1943). 

(/اه) حول النصير الإنجليزى الأكثر أهمية لقاعدة الفضة: جيمس مالكلارن مع2ه[ع540 وعنسولء انظر: 
سايرزء مرجع سابق» 21:47 فى أماكن متفرقة من عمله. ْ 

(5) لاحظ ريكاردوء مكلا (27 .اك ,5هامنءهنمط) تلك الآلية التى تجعل الذهب هو القاعدة حينا والفضة 
حينا آخر . ولكنه لم يجد فيها سوى 'وسيلة غير ملائمة 1011076016706 كان علاجها أمرًا مرغوبًا 
فيه". 
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#- نظرية الائتمان 


إن الكتب المقررة حول النقود والعملة والصيرفة» حتى فى وقتنا الحاضرء 
تنزع أكثر إلى الشروع بتحليل لحالة من الأشياء تكون فيها "النقود" القانونية للهع»ه1 
لا752026 17ع20ع] الوسيلة الوحيدة للدفع والإقراض. وهكذاء فالنظام الهائفل من 
الأرصدة الدائنة والمدينة» من الحقوق والديون» التى يستخدمها المجتمع الرأسمالى 
فى نشاطه اليومى من إنتاج واستهلاك؛ قد تمت تمت إقامته بعدئذ بصورة تدريجية عبر 
إدخال حقوق على النقود أو "أدونات انتفاة تؤدى دورها كبدائل للنقد القانونى ويُسمّح 
لها فعلاً بالتأثير فى أداء هذه الأخيرة بطرق عدة ولكن دون إقصائها عن دورها 
الأساسى فى اللوحة النظرية للبنية المالية. فحتى حينما لا يتبقى عمليًا إلا شىء قليل 
من هذا الدور الأساسىء فإنه يجرى استخلاص كل شىء يحدث فى مجال العملة 
والائتمان والصيرفة من النقود مثلما يجرى استخلاص فكرة النقود نفسها من 
المقايضة. ش 


من الناحية التاريخية» يمكننا حالاً فهم هذه الطريقة فى بناء تحليل التقود 
لإ22026» والعملة لا06عناكت والصيرفة 0201108: فبدءا من القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر (وحتى فى العالم الإغريقى-الرومانى) كانت العملة 8زه» الذهبية 
والفضية والنحاسية هى الشىء المألوف. وكانت بنية الائتمان- علاوة على أنها لم 
تكف عن التطور- تمثل الشىء الذى ينبغى استكشافه وتحليله. وكانت المفاهيم 
القانونية أيضًا- تذكر': إن معظم الاقتصاديين الذين لم يكونوا رجال أعمال كانوا 
قانونيين- موجهة باتجاه التمييز الحاد بين النقود بوصفها الوسيلة الوحيدة الحقيقية 
والنهائية للدفع وأداة الائتمان التى جسدت حقا على النقود. ولكن من الناحية 
المنطقية» ليس من الواضح قط إن المنهج الأكثر فائدة يكمن فى البدء من العملة 
- حتى لو أضفنا الأوراق الحكومية غير القابلة للتحويل وذلك لمزيد من 
الواقعية- ومن ثم التقدم باتجاه معاملات الائتمان الجارية فى الحياة الواقعية. فقد 
يكون من المفيد أكثر الانطلاق من هذه المعاملات أولاً لدرس المالية الرأسمالية 
كنظام مقاصة يُسوَّى ما بين الحقوق والديون ويُرحّل الفروقات بحيث إن 
المدفوعات من "النقود" لا ترد إلا كحالة خاصة دون أن يكون لها أهمية أساسية 
خاصة بها. وبعبارة أخرى: من الناحية العملية والتحليلية» فإن نظرية اتئتمانية 
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للنقود 7206 01 9إ6605] 11له,ه قد تكون أفضل من نظرية نقدية للائتمان17*) 


أتلعكه ]0 لتتمعطا لاتهأ11011. 


والآن يمكننا وصف وضع نظرية الائتمان والصيرفة فى تلك الفققرة كما 
يلى. لقد استكشف كبار الاقتصاديين الإنجليزء من ثُورنتون إلى ميلء بينة الاتتمان 
بالفعل» وأنهمء حينما فعلوا هذاء توصلوا إلى اكتشافات شكلت مساهماتهم الرئيسة 
فى التحليل النقدى؛ إلا إن هذه الاكتشافات لم يكن بالإمكان وضعها بصورة كافية 
من خلال النظرية النقدية للاثتمان::ولكدهم فشلؤا:فى 00 لعافو التاريكة 
لهذه الاكتشافات» أى بناء نظرية ائتمانية نظامية للنقوك!( وتتمسك بالنظرية 
الثقدية للانتمان كقضية ميذا: وب .> قإنهم قدموا أخينا شينا لم يكن هنو هذه 
النظرية أو تلك. وهكذا فإن البروفيسور رست 1156؛ وهو ناقد بارز من وقتنا 
الحاضر ومناصر قوى للنظرية النقدية لقان كان على حق فى اتهام بعض 
كناقم كلف القتكة #الخلظ وين التقبرق وتان شين المدكد أن شيعا سرك تيه 
استعينالة: كه النسظتداه ساديدا الور 017 


وإذ نضع هذا فى ذهنناء فإننا سوف نناقش بدقة فى هذا القسم: () أهم 
الاكتشافات التى تحققت فى حقل نظرية الائتمان فى الفترة محل الدرس» ومن شم 
(ب) بضع نقاط حول الصيرفة والصيرفة المركزية- وهى نقاط يمكن أن تُعسرض 
بأفضل ما يمكن من خلال الإشارة إلى السجالات بين مدرستى "العملة" و"الصيرفة" 
حول الأسس التى يجسدها قانون بيل لعام ١8545‏ أو يُعتقد أنه كان يجسدهاء رغم 
قن ةق انها للف رمق النوات وتعانتك المكازة أكثرم نيها القف*المنو' عاديا يعكيسن 


(59) آمل ألا تحتاج هذه الجملة إلى أى توضيح. ومع ذلك» سوف يتم توضيحها فى الفصل الثامن» الخاص 
بالنقود» من الجزء الرابع وذلك عند مناقشة إحدى نتائج فشل الاقتصاديين باستكمال الفكرة التى تم 
التلميح إليها أعلاه. 

(68) يمكننا رؤية الخطوط العامة لنظرية كتلك فى أعمال ماكليود 84201600: ولكن هذه النظرية قبعت 
بعيدة تمامًا عن علم الاقتصاد المعترف به بحيث أننا نحولها إلى الجزء الرابع. قارن أيضا رأى 
فيكسل المذكور أعلاه. 

)5١(‏ ومع ذلكء وكما نعلمء فقد تكون الوقائع والأفكارء التى كانت مألوفة لمصمّمى المشاريع فى القرن 
السابع عشر وبشكل مطوّر أكثر للاقتصاديين العلميين فى النصف الأول من القرِن الثامن عشر مكل 
00 »|1 أناع5015 وكانتيلون 022011108 وفيرى 77/6137؛ قد وضعت الكتاب خلال الفترة 

دخ - .هما على طريق ما أعتقد أنه تحليل أكثر كفاية. ولكن هذه الوقائع والأفكار كانت قد نسيت 
٠٠ 0‏ نقريبًا- أو لمر يتبق منها سوى التخويف بممارسات جون لو 00هآ - وكان 
ينبغى إعادة اكتشافها من قبل كتاب أقحموا أنفسهم فى القيود الضيفة للنظرية النقدية للائتمان. 
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السجالات عن التضخم فى فترة الحرب واستثئناف دفع المعادن.!(") 

أ( الانتمان»7"") الأسعارء الفائدة» والمدخرات الإجبارية ما أن ندرك أن 
ليس هناك اختلافا جوهريًا بين تلك الأشكال من"الاتتمان الورقى" المستعملة فى 
الدفع والإقراض,7*') وان الطلب الذى يتحقق بالائتمان يؤثر على الأسعار بالطريقة 
نفسها جوهريًا التى يؤثر فيها الطلب المتحقق بالنقد القانونى 12061 [2ع16» فإننا 
نكون فى طريقنا نحو نظرية قوية لبنية الائتمان» وبشكل خاص نحو اكتشاف 
العلاقات بين الأسعار والفائدة. ومع ذلكء. فقبل أن نتحول إلى النظرية الخاصة بهذه 
العلاقات» فى الفترة المدروسة» يتعين علينا تأمل العقبات التى منعت عدة كتاب من 
قبول الفرضيتين المذكورتين توًا. فقد سبق أن رأينا إن النظرية النقدية للائتمان 
تشكل بحد ذاتها عقبة كتلك لأنهاء إذ تطور نظرية شبكة "المدفوعات" الائتمانية من 
حالة الدفع نقدّا ع601م5 215 فإنها تمنح التق القانونى وكيك ممتانًا بصورة منطقية. 
ولكن ما يزال ينبغى علينا درس بعض الأسباب العملية التى يبدو أنها تؤثر ضد 
تحليل يضعء لنقل» "النقود" و"الودائع" على نفس المنزلة من الناحية الجوهرية. 


)1 نحيل القارئ مرة أخرى إلى أعمال فايئر ومارجيت ورستء. وكذلك أيضنا إلى ,#عمع770؟ .5 ./ا 
(1937) تعتتمعط نلعا مع عاطء 1اءوء6؛ وهارى اى. مير 111112 .8 لإشفط: عمتعلسوظ8 
0 :معط 56265 لعأتطنآ عطا هآ وعتروعط1 (/371١؛‏ وسيجد القارئ هذا الكتاب مفيدًا من الناحية 
العملية نظرً! لاستحالة القيام بدراسة كافية للأدب الأمريكى المهم حول الصيرفة فى كتابنا هذا)؛ 
وكذلك: (1945 لامعط1 عملءأصدظ 1ه م8115 ى ,3811315 .777 ..1) - وهذا كتاب يغطى أكتر »سيق 
فقرة ولكنه» لعموميته وإدانته العمياء لنظرية الصيرفة القائمة على الأوراق التجارية 
كاصة8 01 نززمعط!' 11ز-21أء:عستحصرو©): يرمى الطفل بعيدا سوية مع مياه الحمام القذرة. 

(5) كان من الصعب على الكتاب تعريف"الائتمان" 070(6). وهكذا جرى استعمال المصطلح بغير إحكام 
لفترة طويلة. وقد عررّفه ثورنتون على أنه "ثقة" مما يمثل مفارقة :511541 منطقية واضحة. ونقتترب 
أكثر مما أراد أولتك الكتاب التعبير عنه ومن ماهية تلك الصعوبة حينما نتعلم إن ميل ( .111 8001 
1 ,12 ,تن) كان قد شدد على أن ما يؤثر على الأسعار هو الائتمان وليس " البنكنونات» الحوالات» 
الصكوك". وكان يقصد إن قدرة الفرد الشرائية» وهى العنصر الموضوعى خلف الطلب المعبّر عنه 
يوحدة الحساب 2205761211 لا يمثلها كليًا مبلغ وسائل الائتمان المستعملة فعلا فى "الدفع" أو حتى؛ 
كما ينبغى علينا أن نضيفء بالودائع» السحوبات التى تتجاوز الرصيد 076:072/5؛ الخ التى تسحب 
الصكوك عليهاء ولكن بالمبلغ الكلى الذى بوسع المرء امتلاكه إن أرادء أى المبلغ الذى يقع تحت 
تصرفه بالفعل بشكل معين يمكن قياسه زائدًا ما يمكن تسميته الائتمان الممكن 016لع5© 0]62)121م الذى 
يتعذر قياسه ولكنه» مع ذلك» عامل من عوامل أى وضع معين.وأعتقد أن بوسعنا الافتراض أن هذا 
المبلغ هو ما كان الناس يقصدوه عند استعمالهم للمصطلح: ائتمان. 

(14) بالنسبة للقانونيين» أكرّر إن كلمة:"الدفع" 990108م لا تستعمل بالمعنى القانونى» بل يُقصد بها أن تشمل» 
إضافة إلى الدفع المحدد قانونا (5010010): الكثير مما هو قانونا مجرد بديل للدفع المحدد ( 12 02610 
ع0 نا [50) . 
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أولاً: يعامل القانون الأنواع المختلفة من وسائل الدفع بصورة مختلفة. ففى 
حالة النقد القانونى» يشدد القانون على القبول؛ بينما لا يفعل هذا فى حالة الحوالة 
ععمقطءء:هء 04 0111 المقبولة والموقع عليها. وبالنسبة للفكر القانونىء لا يمثشل 
الاكانه سو "تنينا واحذا من ديك الحوهر ”ما ذانت آذاة الأنقيان تشتكل تكفا علسبى 
النقود بحسب ظاهر الأمور. ثانيًا: وبالارتباط مع هذه النقطة؛. فإن "النقود" 
و"الائتمان الورقى". والأشكال المختلفة من "الاتتمان الورقى" مرة أخرىء ليست 
على الدرجة نفسها من الكفاءة لأداء كل غرض من الناحية الفعلية. فهى لا تجسد 
بدائل كاملة بعضها لبعض: فالنقد القانونى يمثل وسيلة دفع شاملة؛ بينما البنكنونات 
والودائع هى أدوات أقل قبولاً؛ فى حين يتعذر تداول الحوالات المقبولة والموقع 
عليها إلا ضمن دائرة ضيقة نسبيًا من المنشات. والنقد القانونى يمثل النقود الوحيدة 
المعترف بها فى معظم الحالات التاريخية بصفتها النقود الاحتياطية النهائية فى 
النظام المصرفى. ولهذه الاختلافات أهمية كبيرة جداء طبعاء ولا يفكر أحد بمحاولة 
تفسير الكيفية التى يؤدى بها نظام نقدى معين دوره دون أخذها بنظر الاعتبار. 
وهذا يفسر لماذا يشكل إنجازا تحليليًا هائلاً فهم ثُورنتون لحقيقة إن وسائل الدفع 
المختلفة يمكن» عند مستوى معين من التجزيد» أن تعامل كشىء:واحد من خحيسث 
الجوهر ذلك لأن الفرد المهنى فقط د يهتم عموما بالاختلافات التكنيكية 
أككن مين احتسانه بالتشابة الحوهورى "9" ولكن من النفيوه قناتا للسبيةذاقيه 
بالضبط أن يجد الرأى المعاكس أنصارا له دائمّاء رغم أن رأى ثورنتون ساد فى 
5 الأمر من خلال ج. .ا س. . ميل. وهذا يمثل أحد الأسباب» ولو أنه ليس السبب 
الوحيفة الإتكار :معمن الكداتت يقوة أن :يزكر “الاتقمان؟ علق الأسعان: 1 ١١‏ الاق تعود 
إلى موضوع الأسعار والفائدة 12661656 300 2,165 الذى يمكننا أن نسميه 
موضوع معدل الفائدة الحقيقى والنقدى )5ع17ء101 01 غ3 خآ نإعم810 لصة لدعظ1. 


نظرًا إلى أن الفائدة» فى إطار النظام السكولائى» مجرد سعر يدفع مقابل 
استعمال النقودء فإن عبارة سعر الفائدة الحقيقى أو النقدى لم تكن سوى عنوان على 


(14) ولذلك كان يمكننا أن نتحدث عن قيام ثورنتون باكتشاف حقيقى؛ لولا أن هذا الأمر كان معروفا سابقا 
منذ فترة طويلة. انظر “ثلا العمل: 1697 ,1215601156؛ المنسوب إلى بولكسفن تعقدء20[1, 
المذكور آنفاء الْجِزْء الثانى» القصلين الثالث والستايع: 

(5): ذا تعامد امع بعص نكر ودانة تشكل جرفو فرجي تمنطوفك تولك سداق أرزالما الفوحافي كفني فاه 
تسليمه بالتشابه الجوهرى بين البنكنوتات والودائع. ولكن الإنكار بدوره يسمح بتفسيرات مختلفة. هذا 
وسنعود إلى هذه المحاجة فيما بعد. 
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صندوق فارغ - حيث لم تكن هناك أى علاقة مباشرة من ذلك النوع فى هذا النظام 
أكش: مما فى النظام: الكينزى.!"'؟ ولكن حينما آيتذأ بالانتشان» ككنت تأثير 1 نمف 
تحليل باربون الذى يجعل الفائدة جزءًا من مكاسب الأعمال 52125 70510655 يعود 
إلى مالك رأس المال المادى؛ فإن السؤال الذى أخذ بالظهور يتمثل فى كيفية ارتباط 
هذه الفائدة بالفائدة فى أسواق القروض النقدية التى هى ظاهرة متميزة رغم كل 
شىء. لقد أجاب!*') سمث حقا بأن سعر القرض فى سوق النقود هو مجرد ظل 
المعدل الربح" من رأس المال المادى- حيث أن الأخير 'يقرض فى صورة نقود' 
بحسب الفكر الذى ساد فيما بعد- وأن كمية النقودء أيَا كان تعريفهاء لا تمت إليه 
بأى صلة قط. ومن نافلة القول أن هذا الرأى ظل سائدا طوال القرن التاسع عشرء 
حتى فيكسل على الأقل؛ وأنه كان يمثل رأى ريكاردو أيضاء كما سيتم تفسير هذا 
بعد قليل؛ وإن حتى مساهمات ثورنتون فى مشكلة العلاقة بين "النقود" والأسعار 
وسعر الفائدة "الحقيقى". التى تشير باتجاه استنتاج مختلف, قد تم نسيانها إلى حد 
كبير (رغم إنها كانت مساهمات مهمة). 


ربط ثورنتون حجم النقود وسرعة تداول النقود ووسائل التداول الأخرى 
بالفائدة من النواحى الأربعة التالية. )١(‏ كان ثورنتون أول من يشير إلى أن سعر 
الخصم المرتفع يجتذب الذهب من الخارج. )١(‏ كما أنه أوضح أيضنًا أهمية معدل 
الفائدة النقدى السائد بالنسبة لرغبة الجمهور بالاحتفاظ برصيد نقدى7') باووه. (؟) 
وأشار كذلك إلى أثر التوقعات بمسار الأسعار فى المستقبل على سعر القرض:.7”") 


(50) ولكننا اذا حفرنا أعمقء فإن تلك المشكلة تعاود الظهور فى كلا النظامين طبعًا. 

(14) العمل الأساسى هو مقالة د. هيوم عتن!] .([: "1752 رؤع5زنامء215آ [هع1زاو2) "اوعزعام1 07 ).وكان 
. سمث يستشهدء عن استحسان» بحجة هذه المقالة ضد رأى لوك ع01ه.]1 ولو 1210 ومونتس كيو 
165010162 القائل إن الذهب والفضة الأمريكتين كانتا سبب هبوط سعر الفائدة الذى حدث فى 
أوروبا (337 ,281210115 04 178/2111) ولكنه تقاعس عن الاستفادة الكاملة من نظرية هيوم التسى» 
باستباقها كثيرا من العمل اللاحقء» منحت العامل النقدى نوعًا ما الاهتمام الذى يستحقه. وقد طسور 
ثورنتون موقف هيوم؛ ولكنه هو وج.س. ميل ثم ينصفاه حينما انتقداه. وكما نعلم» فإن كانتيلون كان 
قد استبق هيوم فى عدة نقاط جوهرية. 

(55) رغم إمكانية التسليم بأن الخسارة الناجمة عن الاحتفاظ بأرصدة عاطلة تتغير بحسب سعر الفائدة» 
وبأن هذه الحقيقة لها أهميتهاء فإن الارتباط المشاهد واقعيًا 100/هاعدمه 1هه امد بين أرصدة نقدية 
كبيرة وأسعار فائدة متدنية لا ينبغى تفسيره سببيًا وفقا لهذه الحقيقة: فالأرصدة الكبيرة والأسعار 
المتدنية هما أساسًا نتاج قرارات تخص تحديد العمليات الاسصادية فى أوضاع الكسادء وأن متل هذا 
الارتباط كان سينشأ بينهما حتى لو لم تكن هناك أى علاقة وظيفية قط. 

)7٠١(‏ تتضمن كل ما يثير الإعجاب تلك القطعة من التحليل التى ترد بصورة بارعة فى أولى الخطبتين 
الملحقتين بطبعة المكتبة الاقتصادية من العمل 335-6 .مم ,7601© 1أومة. ومن السهل أن نرى أنه- 
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(5) أخيراء فإنه» بتحليقه عاليًا فوق السجال الشائع حول ما إذا كان مسن حق 
المصارف 'زيادة العملة" أم لا» يكون قد قَدَّم (كل أساسيات) تحليل كامل لسوق 
الأرصدة القابلة للإقراض والذى يتمحور حول موضوعة التوازن الأساسى حيث 
يميل سعر القرض (لفائدة النقدية) إلى التساوى مع الأرباح الحدية المتوقتعة من 
الاستثمار (الكفاية الحدية للاستثمار).!'") وهذا يتطلب بعض التدقيق. 

أولاً: ترد موضوعة ثورنتون فى سياق محاجّة تفيد بأنهه فى إطار منطق 
آلية الائتمان نفسها وبمعزل عن إمكانية التحويل» لا يوجد أى قيد يمنع الائتمان 
المضرقع هذ تحط لهذا إلى نؤدى بعده "هذا الاثتماق إلى زياذة تمنكية فلتي 


حفى فترات هبوط (ارتفاع) الأسعار ٠‏ فإن المقرض يحصل على أكثر (أقل) فى شكل سلع مما تم 
الاتفاق عليه. ومن السهل أيضتاء ولو على نحو أقل مما سبقء أن ندرك أن تلك الحقيقة» إن أمكنيق 
التنبو بهاء ستؤثر على شروط عقد القرض بحيث يتم اشتراط سعر أقل (أعلى) فى شكل نقود مما كان 
سيكون عليه الأمر لولا ذلك. ولكن ثورنتون لم يعتبر هذا الأمر حاسمّاء على الأفل حينما تكون 
التغيرات المتوقعة فى السعر متواضعة:» إلا إذا تم اكتشاف الآلية التى تتحقق تلك النتيجة بموجبها حتى 
فى غياب ما يمكننا أن ندعوه التوقعات الواعية. وعليه؛ فقد أوضح ثورنتون بأنه حينما ترتفع 
(تنخفض) الأسعارء فإن المقترض سوف يحقق مكاسب أكثر (أقل) مما كان حينما تكقون التغيرات 
المتوقعة فى السعر متواضعة:. إلا إذا تم اكتشاف الآلية التى تتحقق تلك النتيجة بموجبها حتى فسى 
غياب ما يمكننا أن ندعوه التوقعات الواعية. وعليه: فقد أوضح ثورنتون بأنه حينما ترتفع (تنخفض) 
الأسعارء فإن المقترض سوف يحقق مكاسب أكثر (أقل) مما كان متوقغاء وان هذا من شأنه تحفيزه 
على الاقتراض أكثر (أقل)- تندمج هذه الحالة بالحالة ( ؛) طوال فترة استمرارها- ويقود هذا إلى 
تكييف معدل الفائدة مع مستويات لقوق المتزايدة (المتناقصة). ينبغى أن نلاحظ أن هذاء ك تحفظ 
قصير الأجل» يتوافق تماما مع ما تمت تسميته فى المتن "الرأى المعترف بد بالنسبة للعلاقفة بين 
معدل الربح من رأس المال المادى وسعر القرض من النقود. هذا وقد تم تبنى رأى ثورنتون مرة 
أخرى من قبل إرفنج فيشر بصورة مستقلة عام ١815‏ (انظر الجزء الرابع؛ الفصل الخامسء القسم 
لاب)؛ ومن قبل مارشال قبل ذلك. 

)7١(‏ نتزك للقارئ أن يقرر فيما إذا كانت هذه الصياغة» الزاخرة بالمصطلحات الحديثة» تعكس بدقة مفهوم 
ثورنتون: فرغم أنها ترتكز على فقرات أخرى من عمله: 6ز00 7م52 بيد أنها تقصد بشكل خاص 
الوصول إلى الفقرة الواردة على ص 754-757 من هذا العمل. وحينما نأخذ بالاعتيار الممارسة 
المصرفية فى ذلك الوقت» فلا ينطوى حديث ثورنتون عن سعر مصرف إنجلترا على أى تناقض 
جوهرى. كما إن حديثه عن "السعر الجارى للربح التجارى" لا يثير أى ارتياب. وبمعزل عن حقيقة 
إمكانية اعتبار تفسيرى لهذه العبارة ملائمّاء حتى مع عدم وجود أشياء أخرى تدعمه؛ فإن عنصر 
التوقعات يدخل فى عدة محاجّات أخرى لثورنتون (أنظر ص )١١8‏ كما أنه كان مألوفا تمامًا فى أدب 
تلك الفترة (فقد استعمله ج. . س. ميل فى عمله: 3 5 ,12 .اء ,111 ع1[ه80 ,وعاماعمقط) ولكن إضافة 

صفة "الحدية" إلى الأرباح؛ على الأقل فى شكل أرباح المنشأة ذات الظروف الأسوأء يمشل التطوير 
الذى أضافه ريكاردو. وإذا كان تفسيرى لا يثير أى اعتراضء فلا ينبغى أن يثير الاعتراض القول إن 
ثورنتون قدم موضوعة تعتبر جوهرية لتحليل مارشال-فيكسل-هاوترى. وهذا يمثل رأى البروفيسور 
فون هايك أيضنا. 
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الأنعان؛0") وزكذلقه» يشكل:كاضن: :]إن "الممازسة المسسرفية التحليية" أ هنم 
الإقراض إلا وفقا لضمانة جيدة أو حتى خصم الأوراق التجارية الحقيقية فقط لا 
تشكل مثل هذا القيد. ويعود هذا طبعًا إلى أن توسع القفروضء. ما لم يصحبه 
انخفاض تعويضى فى إنفاق الأفراد الآخرين غير المقترضين» من شأنه زيادة 
الدخول النقدية وبالتالى زيادة جداول الطلب على الطعام والخدمات (وليس أسعارها 
بالضرورة) بحيث تميل كل موجة من الاقتراض الإضافى إلى تبرير نفسها ره 
+05 (فيما بعد)؛ وإلى إن مثل هذا التوسع فى القروض يمكن- على الأقل فى 
الأوضاع الملائمة- أن يحفزه الاستعداد للإقراض بمعدل يقل عن الأرباح الحدية 
المتوقعة. وبعبارة أخرىء إن توازن موضوعة ثورنتون هو توازن غير مستقر 
16 ف فالزيادة فى القروض حينما تتجاوز مبلغ التوازن من شأنها أخيرًا (ولو 
ليس من البداية بالضرورة) أن يؤدى إلى زيادة الأسعارء وإذا حافظ معدل الفائدة 
على مستواه القديم(المستوى الذى حفز التوسع الأول) فإن الاقتراض الإضافى يبقى 
مربحًا عند مستوى الأسعار الجديد؛ وسوف يحل توسع إضافى فى الائتمان» 
وهكذا..» دون حد معين» وسنصل إلى عملية فيكسل التراكمية (للوقوف على صيغة 
أخرى لما ورد أعلاه وانتقاده» انظرء الجزء الرابع» الفصل الثامن» القسم الثانى). 
وفكذا كان كدووز اللنقتر درطا قريرطا أكرى يمان لمكاتيحة تقر يتن الأزر اق 
والودائع إلى ذهب- سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد تم قبول هذا 
الاستنتاج العملى» إِنْ لم نقل كل تحليل ثورنتون» على نطاق واسع من قبل كنج 
118 وريكاردوء وجوبلن 115م10 وسنيور» من بين كتاب آخرين. وقد قبله 

ج.س. ميل أيضناء مع أنه قلل من شأنه ربما تحت تأثير توك. 
كان اللورد كنجء بقدر ما أعلم أول» من أتبع ثورنتون وذلك فى عمله: 
3) لماع تتاوع 1 علصد8 عطا 5ه كاعع ]ا عطا ده اطع نامط1). ها نهار دون 
فقد قبل المذهب بصورة حاسمة؛ على الأقل فى شكله الخاطئ القائل "إذا تفاضت 
الفضنانكنا قن دق سكن الفائدة النووقيج» للردن شق مرليدة لا اسك يع إن التمعة: 
(27 مله ,وعاماعمةقط؛: ولكن انظر عمله: 1810 ,8011108 04 عوط اع1811). وقد 
)72١(‏ كان ثورنتون يهتم أساسا بقيام مصرف إنجلترا بالإقراض وبإصدار الأوراق النقدية. ومع ذلك؛ فقد 
كان يعى تمامًا التعقيدات التى تنشأ عن تأثير هذا الإصدار على ما يصدره المصرف الريفى وعلى 


سلوك مصرفيى لندن و"الآخرين القائمين بخصم الأوراق". وهذا يبررء كما يبدو, التعميم الذى يرد فى 
قصينا.الوواود فى المتن: 
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هبر متكليوى محر رأ مماثل (انظر: 50121 لصة لإعمعنء 81 لمتتادمله]1 
1 .701 ,1928 ,.0»ع لإلاعمآ ..آ .5 ,/إ02010ع8؛ وهذه المقالة تمثل عرضا لكراسة 
اللورد كن]) لمي مصطلح السعر "المعتاد" 14511231. ولما كان السعر السوقى و 
المعتاد نفسه يمكن أن يكون أقل من ذلك المستوى التوازنى الذى من شأنه أن يمنع 
الإفراط فى الائتمان» فينبغى تفسير ريكاردو وسنيور بمعنى أنهما قصدا شيئًا يمائل 
"السعر الحقيقى" لدى فيكسل. ويوضح ريكاردو هذاء كما يبدوء بعبارة خاطئة 
أكرشوورة: فنه ادف الت فييك وهاه و الك تمن الفائدة "تنظ" “وكا “تعدا 
الأرباح الذى يمكن أن يحققه استخدام رأس المال ولا ترتبط كليًَا بكمية أو قيممة 
النقود". ومن الواضح إن هناك مجموعتين من الاعتبارات تنازع إحداهما الأخرى 
فى هذه الفقرة. فمن ناحية» قصد ريكاردو تأييد ما وُصف أعلاه بأنه رأى سمث 
حول العلاقة بين سعر الفائدة "الحقيقى" والنقدى. ومن الناحية الأخرى؛ ليس بوسع 
أى رجل مالى عملى أن ينكر أن أى زيادة فى وسيلة التداول» سواء أكانت ذهيًا أو 
أذوافا لق أى كقىء. اخرع فول الو تففض سعد الفائدة احققل مؤفقة: عل الكل 
وعليه؛ فقد اامتعال رز كار كو طلرية زو تر التى لا تتوافق قط مع نظريته الكمية 
مر ل ا 0 ا ا ا ا 
التشبديد على الأثر التضخمى لمثل هذه الزيادة كما سنرى بعد قليل وذلك بقصد 
استبعاد أى شئ آخر. وقد كان بوسع توك أن يشير- وقد فعل هذا إلى حد ما- إلى 
أن هناك عدة تحفظات تحيط بالفرضية القائلة إن الفائدة المتدنية تزيد من الأسعار. 
وإذ تتقاذفه حماسته المتناقضة:؛ فقد أنكر توك فى آخر الأمر وجود مثل هذه 
الرابطة» وذلك بصورة غير معقولة مثلما أنكر وجود أى علاقة بين كمية النقود 
والأسعار. وقد "عقلن" ج.س. ميل توك فى هذه النقطة كما فى كل النقاط الأخرى. 
وقد فعل هذا الأمر من خلال الصياغة القائلة إن الإقراض من قبل المصارف 0104 
(بوصفه) إقراض يؤثر على سعر الفائدة وليس على الأسعار؛ ولكن» لما كانت " 
العملة الموجودة فى الاستعمال العام» لكونها عملة كانت المصارف قد وفرتهاء 
تصدر كلها من خلال تقديم القفروض" (4 5 ,23 .له ,213 1ه80 ,وعاماعموط) 
فإن إقراض المصارف 003 خلق عملة يؤثر على الأسعار وليس على سعر الفائدة. 
إن الاعتراف بقدرة المصارف على خلق العملة (الذى الكدره كرك كي علد 
1001011) مهم كأهمية الاعتراف بالعلاقة» التى يتم التشديد عليها بقوة فى الولايات 
المتحدة» بين الإقراض وإعادة الدفع من ناحية» وتوسيع وتقليص وسيلة التداول من 
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الناحية الأخرى - وهى العلاقة التى وجد فيها (وربما يجد) البعض ممن يكتبون 
حول العملة من الكتاب الأمريكيين مصدر كل أنواع الشرور. ولم يستطع ج.س. 
ميل الاستفادة من كل ذلك كما سيتبين بعد قليل مرة أخرى. ومع ذلك؛ فلم يغب أى 
منه عن انتباهه- ولا ينبغى أن يغيب عن انتباه قرائه. 


ثانيًا: كان ثورنتون طبعًا على معرفة تامة بأن عملية التضخم التى وص فها 
تفترض توسعا غير معوض 00001706753160 فى الإقراض. فإذا تم تعويض 
الزؤادة في القروسن بزياذة فى الانشان متات فانها لق قطاق تلك الحياية .و كدق 
ثورنتون» لانشغاله بعملية "الائتمان الورقى' أثناء وقت الحربء لم يهتم بهذا الأمر 
وبالتالى فشل فى أن يحدد بشكل صريح شرط التوازن المستقر فى سوق الأرصدة 
القابلة للإقراض الذى يقضىء وفقًا لصياغة فيكسل عام 21844 بأن القروض يجب 
أن تساوى مدخرات الأفراد الاختيارية. وقد سة جوبلن7”" هذه الفجوة إلى حد ما 
على الأقل؛ رغم أنه نال من الفضل عن ذلك أقل مما ناله عن تنبؤه بأسس السياسة 
المصرفية التى طبقها قانون بيل» بقدر تعلق الأمر بالأوراق النقدية لمصرف 
إنجلترا. وكما فعل ريكاردوء فقد رفض ثورنتون بقوة سلطة المصارف؛. عبر 
الإقراضء» فى خلق إضافات صافية إلى الرصيد الكلى من وسائل الدفع» ولكنه لم 
ينكر وجودها- وهو ما فعله آخرون- وأوضح بأنه حينما يتم التخلص من تلك 
السلطة وبالتالى منع المصارف من زيادة مجموع قروضها بأكثر من مبلغ 
مدخرات الجمهور الجارية» فإن التوازن المستقر فى سوق النقود يمكن أن يوجد. 
سوف نلاحظ أن موضوعة التوازن فى هذه الحالة لا تمثل سوى طريقة خاصة 
لوضع نظرية تورجو-سمث للادخار والاستثمار. 

ثالا: أدرك ثورنتون ليس فقط إن قروض المصرف التى تشكل إضافة إلى 
وسائل الدفع يمكن أن تحفز الإنتاج أيضاء وليس زيادة الأسعار حينما يحدث هذا 


("ل) طمتسوط عط طنتبي معطاععه... لاسمدمعظ لدع تلوط 02 «رعئوز5 2 02 0001525 ,صتامه1 ممسمط]” 
3) ع ملكلصه8 01 دعام تعصتط عط مه نيددوظ مد 1ه مهنا ئتل8) . كان جوبلن أول من اقترح نظام 
احتياطى للمصارف بنسبة 0 ٠‏ بالمائة- وهذه فكرة كانت تهدف إلى جعل سلوك الفائدة النقدية كما 
كان سيكون فى ظل عملة معدنية خالصة ولجعل خلق العملة المصرفية- خلق وسيلة دفع عن طريق 
الإفراض- أمرًا مستحيلا. َف هذه العبارة المحكمة تبرز بشكل واضح الصعوبة التى تواجهها كل 
مثل هذه المخططات: فمنع المصارف من خلق أشباه النقود /إع26235-5105 (وهذا مصسصطلح أمريكى 
يعود أصله التي عبارة شبه الدب؛ كما أعتقد) لن يمنع التجارة من أن تفعله. وفى ) مخطط جوبلن» فإن 
تدفق الذهب إلى داخل البلد أيضا من شأنه أن يبعث الاضطراب فى التوازن فى سوق النقود. 
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فى اقتصاد فى حالة أقل من الاستخدام الكامل»9؟") ولكن توسع الائتمان يمكن أن 
يؤثر على الإنتاج حتى بعد بلوغ الاستخدام الكامل أيضتاء رغم أنه سارع حالاً إلى 
القول إن هذا الأثر هو أقل من الأثر التضخمى ( ]6 239 ,236 .2م ,]07601 "61م0] 
.66). فإذا لم تزدد بعض الدخول النقدية سوية مع الأسعارء فقد يُجبر مس تلموها 
على بتر مشترياتهم من السلع والخدمات» أى تحقيق نوع من الادخار الإجبارى 
يمكنه زيادة رأس المال الحقيقى مثلما يؤدى الادخار هذا الأمر بالمعنى المعتاد. 
وبذلك يكون ثورنتون قد استبق مفهوم فيكسل حول الادخار الإجبارى 0م1010 
8 . ولكن بنثام» الذى صاغ عبارة "الادخار الإجبارئ' اهعنص 0ع1010» 
نوكل أو ف ذه" المب انين عذلك ففل لاون 1 نولم معطو ركنا هدو أذنتنا 
صاغية إلى مقترح ثورنتون ودأب على تكرار") - دون تفكير تقريبًا- أن رأس 
المال "'المصطنع" 015 لا يمكنه تحفيز الصناعة: وأن رأس المال يخلقه 
الادخار فقط وليس العمليات المصرفية»؛ وما شابه ذلك» دون مواجهة الموضوع 
وجِهًا لوجه قط. وكان ثمة سبب لذلك طبعا. إذ كان ريكاردو أسير أفكار فهمها مرة 
5 الأبد هنا كما فى الموضوعات الأخرى. وفى هذه الحالة فقد علّقَ ريكاردو 


(4؟) ليس لهذه الحقيقة أهمية عملية كبيرة لأن نقص استخدام الموارد يحدث حينما يكون الاقتصاد فى 
وضع كساد بشكل عامء حيث لا يكون هناك طلب على الائتمان الإضافى. ومع ذلك فإن أهميتها 
النظرية كبيرة لأنها تجبرنا على التسليم بوجود علاقات بين وسيلة التداول والإنتاج- وهى علاقات 
تنكرها بقوة النسخة الريكاردية أو الصارمة 50101 من النظرية الكمية. 

(25) جرى توضيح هذه القطعة من تاريخ المذاهب بشكل بارع على يد البروفيسور فون هايك فى عمله: " 
01 21تلا10 لإ1تزع00211) ",""' 52010108 لمعنو "" أن عمضاعه1 عط 01 امعصصمماءنء180 عطا جره عاماط لم 
2 موطسة+ه]2 ,و أددمووع8 الذى يمكن للقارئ الرجوع إليه للمزيد من التفاصيل. ومثل تحليل 
ينثام للادخار الإجبارى الإضافة الأحدث إلى 131 - الذى تم نشر جزء منه عام ١734‏ من قبل 
دومون 02 ناط: وإن أقل من كل ذلك الدليل يرد ضمن 770115 المنشور خلال الفترة 14 
-١84‏ ويرى هايك أن الفقرة المعنية "أخذت شكليا النياكى كام 78:4 “ وأن مسودتها ريما كينت 
قبل ذلك التاريخ بكثير. ووفقًا لما أعرفه من قواعد فى قضايا الأسبقية» فلا خيار لى سوى إرجاع هذه 
النظرية إلى عام 1857 مع أن هايك قد يكون مصيبًا فى أن بنثام جعل محتواها معروفا لدى 
أصدقائه الاقتصاديين. أما مساهمة مالثوس؛ فترد فى عرضه لعمل ريكاردو: 07 ععتقتط طعلل 
1811 لممتصطعط ,نوع الع طامط ستل .8110. وقد تمتل رد ريكاردو فى أن مستلمي الدخول 
الثابتة قد يقللوا من مدخراتهم بدلاً من إنفاقهم على السلع الاستهلاكية. ولما لم يكن لدى مالتوس ما 
يهتدى به سوى ملاحظات ثورتنون الحائرة وغير الحاسمة؛ رغم ما كان لها من إيحاء؛ ونظرًا لدم 
وجود أساس للاحتقاد أنه كان مُطَلمًا على تحليل بنثام» فينيغى أن ننسب إليه درجة عالية من الأصالة 
الذاتية. وقد استعمل جوبلن مصطلحات""التوفير الإجيارى" و"الاختيارى" /إئهاتنا[0 30 0ع016] 
0001© فى عمله: 1828) نإع ولع تب© عط دده داع 1/1) . 

(71) انظر فايئرء مرجع سابق» ص ١55‏ للحصول على بعض الأمثلة. كما توجد أمثلة مشابهة فى 1/16 
دوع أ 217 . هذا ويرد لدى ثورنتون مصطلح "مصطنع" 171011110105 (بخصوص الأوراق المالية). 
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خطوطه على لوحة لنظرية كمية جامدة. والنظرية الكمية لا تفترض وجود علاقة 
بين كمية "النقود' ' والإنتاج. وأنه لم يحب بالذات خا و هناك مثل تلك العلاقة 


رغم كل شىء. 


كان ج.س. . ميل ممزقا بين رأيين متعارضين. فمن المؤكد تقريبًا أنه أعطىء 
تحت تأثير بنثام» مجالا كاملا للرأى القائل إن توسع الائتمان المصرفى يمكن أن 
يؤدى إلى 'تحول الإيراد إلى رأسمال"- وهى الصيغة الأساسية المستعملة فى تلك 
الفترة للإشارة إلى تأثير الادخار- وقد عمد حتى إلى اس تعمال عبارة "القر اكم 
الإجبارى'7) التى تبدو كمحاولة لتطوير مفهوم بنثام حول "التوفير الإجبارىئ' 
/اأ1لة08 60:060. وكما رأينا من قبل فى عمله 5 ثمة اعتراف واضح 
بحقيقة إن المصارف تخلق وسائل دفع عن طريق الإقراضء وأن هذا يفترض 
الاعتراف بالادخار الإجبارى. ومع ذلكء فإننا نقرأ عن "رأسمال متاح" 'مودع فى 
المصارف أو تمثله البنكنونات” والذى يشكل» سوية مع أرصدة مَنْ "يعيشون على 
الفائدة التى تتيحها ملكيتهم: الر صيد العام لقروض البلد" ( 80016 ,دعام همعط 
01062 ,2 ). ويطفي التافيق الريكاردى على كل هذا وعلى الاتجاه العام 
0 لفصل. ولكن ثمة هامش بخصوص رأيه المبكر 201039 
يتسلل إلى الطبعة السادسة(*) من عمله 65 وبعد ذلكء؛ نسى كبار 
الاقتصاديين عمليًَا كل ما يتعلق 'بخلق الودائع الإضافية' و"الادخار الإجبارى" إلى 
حد أنهم نظروا شزر! إلى إعادة اكتشافها من قبل فيكسل: وإذا استعرنا تعبيرًا لكينز 
يُستعمّل فى سياق آخرء فمن الواضح إن هذه الأفكار المهمة والواقعية قد عاشت 
حياة مريبة فى العالم السرى للاقتصاد- وهذا درس آخر عن طرق التفكير 
الإنسانى. 
(ب) المكاسب من السجال حول قانون بيل لعام ١844‏ ليس من الضرورى 
الذهاب بعيدا بالنسبة لغرضنا. فقد سبقت الإشارة إلى معظم الأشياء (غير الكثيرة 
أصلا) المهمة التى وردت فى ذلك السجال. وتُعرف المجموعتان اللكان والحييت 


زلالا) (1844) دممتادعد0 لهل اعوصن عطدهذ صا .أطنام "أوعرعام] لتته كللموط " مه لإهووظ. ولا يُعسرف 
بالتحديد تاريخ كتابة هذا ' العمل ولكن يُخمن إن ذلك كان عام 8ل . 
ال ولك هى الطيخة التى ترف ميل فى 0 0 عند الإشارة إلى ذلك الفصلء بدينه إلحى 
5 5 
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إحداهما الأخرى بصدد الموضوع التشريعى المعنى بمدرستى الصيرفة 500001 
عمتامة8 والعملة 522001 نإءمعتتنات. ولا يهمنا سوى توك وفولارتون وجالبرت 
من المدرسة الأولى وتورنس وأوفرستون من المدرسة الثانية. 

سبق أن تعرفنا على توك وتورنس» ولكن كتابات الأخير حول النقود 
والصيرفة لم تذكر لحد الآن. ولن أختار من قائمة هذه الكتابات الطويلة سوى 
العمل الأبكر فى هذا الحقل: لإعمع مم0 متعمةط له لزعده81 ده /إدذ5ء الث 
أعة ااععءط نجزعط0 ]1 تزك 04 مم نخهءم0 لمعتاعةءط لنة لمتعمتط عط1' :(1812) 
02) 6 لله 6 تنتقصاط جره ماع13 ملتط لصة :(1848 ,لع ]15) ...1544 01)- 
وكل هذه الأعمال جديرة بالقراءة حتى فى وقتنا الحاضر. سوف نذكر طبعًا بضعة 
أسماء أخرى باختصار ولكننا ننبه القارئ إلى أن اختيارنا لا يفى إلا بغرضنا وأنه 
يستبعد عددًا من الاقتصاديين المرموقين. ونحن لا نحاول حتى مجرد تغطية الأدب 
الأوروبى والأمريكى. وبخصوص الأخيرء فقد أشرنا ذات مرة إلى العمل: .8 .11 
07) 1860 عدماعط دع )52 لعأأمتآ عط مز وعتتمعط!” عمخلصة8 ,ع384111). 


أما جون فولارتون 111356058 70588 (المتوفى عام 2)١849‏ فقد أستمد 
شهرته من عمله كجراح ومصرفى فى الهند وشرع بالكتابة حول نظرية الصيرفة 
وسياستها بعد أن تقاعد كرجل أعمال واستقر فى إنجلترا. وحقق عمله الرئييسسى 
(1844 .له 156 ... دع عع تن 04 دونه [ناوء5 عط 02 (فى إنجلترا والقارة 
مرو اي ا ل ال اه 
وهو نجاح أكبر من مزاياه الكبيرة والمؤكدة: ولكنه كان من نوع معقول يناسب 
فئات عريضة من القراء المتخصصين بصورة غير تامة فضلا عن استتيفائه 
المعابير العلمية. كما قر ماركس هذا العمل وهو معروف فى الدوائر الماركسية 
حتى على عتبة القرن العشرين. ويعتمذ عليه كثيرًا وبصورة غير انتقادية كتاب ر. 
هلفردنج عمنلء1111 .1: 1910) لماتمةك[دمهمم1). كان ج. دبليو. جالبرت .ل 
تندط 611 .177 ١1915(‏ -185) مصرفيًا طوال حياته؛ وأول مدير لفضيز هلجد 
ووستمينستر الذى شارك هو فى تأسيسه؛ وعضوا مقتدرًا ومحترمًا جدا فى مهنة 
تخلوة إليه كقائد؛ ومناصر ومؤسس إلى حد ما لما أصبح يُعرف بمذهب الصيرفة 
الأصولية طوال بقية القرن. وليس بوسع أى باحث متخصص فى الصيرفة أن 
يهمل أعماله الناجحة جذا: ,(1827 ,.4ع 1) عمناصد8 مه عدتادع1 لدعناعة] 


مهنة 


1 


(1834) 8لللمةظ8 01 دعام أعمقط مه /ره8115]) وكذلك؛ على الأقل؛ عمله 16 
(1845) 55 1.00005.وكما يبدو لى» فإن عمله: 12 ع مكامة8 02 نزدمؤؤ5 نك 
7) 41061104) يمكن أن يقترن بمدرسة أمريكية متميزة حول فكر الصيرفة 
كان هو نفسه مرجعها الرئيسى. أما صاموئئيل جونس لويد 10065 أعناصطتة؟ 
0» المعروف على نطاق واسع باسم اللورد أوفرستون 01756006 لنزم.آ 
10795 -1882) وكمصرفى يتمتع بثروة ونفوذ كبيرين» فقد كان شخصية أكثر 
لمعانا وأكثر تأثيرًا على رجال الحكم. وكان يمثل الرجل القوى فى مدرسة العملة؛ 
وقد قادت سهولته (من ناحية) والطابع الموجز لكتاباته (من ناحية أخرى) أحبيالا 
من الاقتصاديين إلى تقدير سعة وعمق فكره بأقل مما يستحق. فهو لم يترك عملا 
نظاميّاء وإن أفضل ما يمكننى تقديمه إلى القارئ هو الإشارة إلى عمله: 5ئاعه] 
لا .60) لإعمعتي0 تتعمدط لمة عتلماع]8 مه دمملوء تاطنط رع وو 
25 ]0 عذنا0ط عطا عرواعط ععمعل8010 قلط لصة (1857 مت طعو 1 ايحعك3 
0 1ط طعه11نانع]8 باط .لع 0) 1557 01 عع ا لستصره0 أمعاء5) 


ولا تمثل أى«مخ 'المحموعتين مدرسنة كسب" فيمنا ليذا المصطلح. فثتمة 
اختلافات كبيرة فى الرأى ضمن كلتا المجموعتين وبخاصة فى المستوى. وفى 
الواقع» من الضرورى فى الحالتين تمييز وجود حجة شائعة عما كان» أو يمكن أن 
يكون ؛اتخليد جديات وهذ | شوق لمن كن التحيل :داقن ميد ان كله فط مده 
شاركوا فى السجال كانوا قد قدموا مساهماتهم بصورة نظامية/ 0 
شأنها أخ تلك الاستكبدا رودوق تحدم بس زهاني مسر نيع اينما بيد إن معظم 
المشاركين لم يهاجموا الآراء الحقيقية لخصومهم بل نسخة مبسطة» وحتى مشوهة: 
منها. وقد أخذ معظم الاقتصاديين العلميين» وأولهم ج. س. ميل» جانب مدرسة 


(75) اقترب تورنس وفولارتون من تحقيق ذلك. ولكنا يمكن أن نضيف ج. دبليو. نورمان ./11 .© 
مقصمرولظ ( ,عملكاصد8 مه لإفتاع كنات ما أععمكع؟ لاله وتمتسصظ امع لوبع7 غ50 تزومنا يو لتقدمعج] 
3) وماك كولوخ وكلاهما من مدرسة العملة. وقد سائد ماك كولوخ (انظر بخاصة عمله ©762)5” 
ككلصةظ 0ه لإعده]8 تعموط 2:0 ع1لهاء31 ده الذى ع ل 128 80/010026019 عسام 
؛؛وكذلك ملاحظاته حول النقود وحول قانون بيل فى طبعته للعمل 5 018 1/218 عام 

6 اا مبدأ العملة بطريقة بالغت فى التشديد على الروابط القائمة بين هذا المبدأ وبين ريكاردوء 
وتقرير السبائك» والنظرية الكمية فى حد ذاتها. من الممكن تمامًا استحسان قانون بيل دون تأييد 
النظرية الأخيرة بمعناها المحدد. وانتهزٌ هذه الفرصة لذكر جيمس ويلسن 1/1508 125065: وهو ناقد 
حاد ومقتدر اللأنواع الأضعف من مدرسة العملة»ء مؤسس مجلة]50000:15 فى لندن» وزير المالية فى 
الهند؛ وهو أحد أولئك الرجال الممتازين ممن كان وضعهم سيئًا فى تاريخ التحليل. انظر مقالاته التى 
تم تجميعها فى العمل (1547) ... عسمتكعتصدظ 2210 ,لإعمعتصيت ,لماتمهك. 
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الصيرفة- وإن هذا قد حدث فى القارة على نحو أكثر حسما مما كان فى 
إنجلترا(””) ولكن قانون بيل اكتسب أنصارا! كثيرين وسط الشخصيات المهنية؛ 
ومقاضرة قدراء مصعررف فاك 011 

والشىء الأول الذى يدهش المراقب الحديث حينما يستذكر ذلك السجال هو 
مدى الاتفاق الجوهرى بين "المدرستين".('*) فلم تضم أى منهما مص لحين نقديين 
راديكاليين. وكلتاهما تكرهان الإدارة النقدية أو أى سيطرة شاملة على الصيرفة 
والائتمان. وهذا الأمر واضح بالنسبة لمدرسة الصيرفة التى حاربت قانون بيل 
دون أن تطرح أى طريقة أخرى للسيطرة: ولكنه يسرى أيضًا على مدرسة العملة 
التى رغبت بتنظيم إصدار الأوراق النقدية وذلك بالضبط لكى تجعل العملة "تلقائية' 
ولترك مهمة الصيرفة 515655ناط 5311828- حتى الصيرفة المركزية- حرة تماما. 
أى أن كلتا المجموعتين تتألف من أنصار سياسة عدم التدخل. وعلاوة على ذلكء 
ساندت كلتاهما قاعدة الذهب» وبخاصة تنظيم الصرف بواسطة حركات الذهب 
الحرة. وإذا أهملنا اعتراضات مجموعة الصيرفة على قانون بيل والحجج التكنيكية 
الببكتة الت اقتها متحتويغة العملة كأبية1 73" قلا يقني الكنيسن سما يمكسن 
الاختلاف بشأنه. وبإيجاز وبصورة غير وافية كليّاء يمكننا أن نقول إن 'مبداأً 


(60) انظرء مثلاً أدولف فاجنر: 1857) 822162 وعل طالا عقطء1 عناج عع8615) وكذلك فى عمله علط 
2) عاعملاصدظ معطعد [عءط ععل ع تزمعط)] نلء01 10انا 010) .وسبق أن لاحظنا حماسة فاجنر غير 
المحدودة لتوك. وأنه فشل فى إنصاف أوفرستون عند تفسيره وانتقاده على حد سواء. والسؤال الوحيد 
الذى أثار الاهتمام فى فرنسا يتعلق فيما إذا كان ينبغى على مصرف فرنسا احتكار إصدار النقود أم 
لا. ومن وقفوا إلى جانب ذلك استندوا أحيانا على مرجعية اللورد أوفرستونء بينما اس تند الذين 
عارضوه (تشيفالاير +16ن0672: وكورسييل-سينوويل [1ناءم»ع110106116-5© وآخرون) على مرجعية 
توك. 

(01) ينبغى عدم نسيان إن لدى المدراء كل الأسباب للترحيب بقانون كان قد حررهم تمامًا من التداخل 
التنظيمى باستثتاء ما يتعلق بإصدار النقود. 

(81) ستبرز بوضوح أكثر القرابة العلمية بين أوفرستون وتوك فى القسم الأخير من هذا الفصلء رغسم 
العتمة التى تضفيها عليها ما كان بينهما من.كراهية شخصية قوية كما يبدو . وينصبُ حديثى هنا على 
نقاط اتفاقهما بشأن السياسة النقدية والمصرفية وحول نوع الاقتصاد الذى قصدوا أن يخدموه. 

0 والمثال هو الاعتراض المتمثل بأن التقسيم الدقيق لمصرف إنجلترا إلى أقسام سيجعل الذهب الموجود 
فى قسم الإصدار فى غير متناول إدارة قسم الصيرفة» باستثناء ما يحوزه الأخير من ذهب كاحتياطى 
للبنكنوتات. وهكذا يمكن لقسم الصيرفة أن برفض مساعدة السوق بينما خزائن قسم الإصدار متخمة 
بالذهب كما حدث فعلاً لأ عام 1841. ومع ذلكء لنلاحظ باختصار إن مجموعة الندلة كانت معلؤية فل 
التهوين من» وأن مجموعة الصيرفة أخطأت فى المبالغة فى» أفمية التجميدات المتكررة لقانون بيل: 
فقد تنبأ أوفرستون بضرورة هذه التجميدات وإنها كانت جزءًا من مخططه بالفعل ولو ليس بشكل 


٠ سمى‎ 
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الصيرفة" كان يشدد على ما يلى: )١(‏ إذا افترضنا ظروف إنجلترا وممارستها 
المصرفية» وبخاصة قيادة مصرف إنجلترا المقتدرة»؛) فإن إمكانية تحويل 
الأوراق كانت تكفى لضمان كل الاستقرار النقدى الذى يمكن لنظام رأسمالى 
تحقيقه؛ (1) وفى جميع الحالات» وحتى إذا لم يكن الأمر كذلك؛ فلا معنى لتنظيم 
الأوراق فقط ما دام بوسع الودائع أن تثير المشكلة نفسها. بالدورهية تنسها ين 
الإيجاز وعدم الكفاية يمكن أيضًا القول إن 'مبدأ | العملة" كان يشدد على ما يلى: )١(‏ 
من المتعذر ضمان إمكانية تحويل الأوراق دون قيود خاصة على إصدارها؛ (؟) 
إن أوراق مصرف إنجلترا كانت حقا مجرد شهادات ذهبية أو ينبغى معاملتها 
كذلك- ليس كأدوات اثتمان كالودائع أو الأوراق التجارية بل كنقود (احتياطية) 
نهائية شأنها تمامًا شأن القطعة المعدنية أو السبيكة التى تمثلها.(”") بيد أن تورنس. 
فى رده على الاعتراض القائل 0 إصدار الأوراق وحده أمر عقيم؛ تجاوز 
هذا الغرض الضيق بشكل صريح:7*) فنظرا ا القن يكن 
أن تخلقها؛ المصارف عن طريق الإقراضء ترتبط بشكل وثيق بالكمية الموجودة من 
العملة المعدنية زائدًا الأوراق» فقد شدد تورنس على أن تنظيم إصدار الأوراق من 
شأنه أن يفعل شينًا باتجاه تنظيم خلق الودائع أيضتًا.”") ولكن حينما نهمل هذاء فإن 


(55) من من الطبيعى وضع هذا الشرط» حتى ولو لم يرد بشكل صريحء من قبل ناقد صارم لمصرف إنجلترا 
مثل توك. ولكن ينبغى وضع الشرط بصورة عامة تمامًا. . فمدرسة الصيرفة بشكل خاص لم تَقم قط 
بتحدى الوظيفة التنظيمية لمصرف ما مركزى. 

(05) من المهم أن نلاحظ إن كلمات:"شهادات” 5 واتمثل" ]165617م1 تعود إلى اللورد 
أو فو تون وأعتقد أن استعمال اللورد أوفرستون لها ساعد على فهم موقفه. أى أنه قصد إنكار أن 
بنكنوتات مصرف إتجلترا هى بنكنونات أضئلاة » كما تفهم عادة وبخاصة فى القارة (انغفر الهامش 
القادم). ففكرة جعل الذهب زائدًا البنكنوتات تتصرف كما لو كانت ذهبًا فقط- حيث يتم التعبيير 
عن'مبدأ العملة" بهذه الطريقة عادة- لا تصبح ذات معنى إلا وفق هذه الفرضية أى ( )١‏ إن كمية 
البنكنوتات ينبيغى أن تساوى بالضبط الذهب الفعلى الذى 'تمثله" فيما عدا (1) تنبغى إضافة كمية ثابتة 

من البنكنوتات كانت موروثة من الماضى ومن شأن إزالتها أن يكون أمر! غير ملائم جذا. 

(5م) (1544) بد اباع] تعاكستصاوعء11 عط 6ه كدمنءء زط0 عطا م بإامعظه. 

)0م) من المعقول القول بإمكانية تعريف هذه الفكرة شريطة عدم تحميلها أكثر مما تحتمل. ومن المهم أن 
نلاحظ أن تورنس تنبأ بمحاجة لم تطرح إلا فى وقتنا الحاضر من قبل إيدون كانان للمقصصة© متحق8 
) "1924 ,21تتناه10 عتصسمصمع8 " انلع 01 جملئة) تسا[ نه لامع سنت 01 2105] انآ ). وقد أوضح 
البروفيسور فون هايك؛ فى عمله: 2 .م ,8مناء00م:2 لمه وعءتوط؛ أن ا ستيوارت 1002214 
1 كان قد صاغ بالفعل موضوع الإصدار المعنى 10 ١‏ فى مذ كرة حول تقرير السيائك 
(1.2113آهث ,1855 01 نط1 .لا مز نط لىع ,يكلره11/0): :"يفترض الرأى الأول إن من الملائم تحديد 
الائتمان بواسطة عملة مقيدة؛ ؛ ويفترض الرأى الآخر إن من الملائم تحديد العملة بواسطة تنظيم 
الائنتمان على نحو جيد ودون تمييز". 


ع0 


الاتفاق بين مدرستى الصيرفة والعملة حول الأهمية الأساسية لإمكانية تحويل 
الأوراق النقدية تبرز حالاً باعتبارها الشىء الأساسى بحيث إن اختلافهما حول ما 
إذا كانت هناك حاجة لوجود ضمانات خاصة لإمكانية التحويل تلك أم لا يعتبر أمرًا 
ثانويًا بالمقارنة بذلك الاتفاق. فما دامت مدرسة الصيرفة لم تذهب إلى أن وسيلة 
التداول ستنظم نفسها فى عملية التنافس بين المصارف - فلماذا شددوا على إمكانية 
التحويل أصلا إذا كانوا يؤمنون بذلك ؟- ولما كانت هذه المدرسة قد أدركت 
الخطر الدائم لل 'عمعلطتةطء 0" ؛ فكل ما يمكن أن يقصدوه بالقول إن الإفراط فى 
إصدار الأوراق كان 'مستحيلا” هو أن فرط الإصدارء بوجود إمكانية التحويل؛. 
سيكلف غاليًا فى نهاية المطاف. وهذا صحيح كما هو واضح.! 7 شان 
لمدرسة العملة أن تكون قد قصدته بالتشديد على إمكانية إفراط مصرف إنجلترا 
بإصدار الأوراق النقدية لا يتمثل بإنكار هذه الحقيقة الواضحة أو التأكيد 0 
الزيف الأكثر وضوحاء والقائل إن فرط الإصدارء فى ظل إمكانية التحويل» يمكنه 
الاستمرار إلى الأبد. بل مجرد أن فرط الإصدار دون قيد خاص على إصدار 
مصرف إنجلترا يمكن أن يذهب بعيدًا بحيث يتعذر علاجه بغير الكارثة. فإذا فهمنا 
الاختلاف بين الموقفين بهذه الصورة, فإن أهميته تبقى ذات طابع عملى دون شك. 
ولكنه لا يتضمن سوى اختلافات ثانوية(؟”) من ناحية التحليل. 


إن قانون بيل لم يعوق أساسًا تطور ممارسة مصرف مركزى إنجليزى. 
فالتغييرات التى حدثت فى مواقف مصرف إنجلترا إزاء عملائه وسوق القروض» 
والأهمية المتزايدة لأرصدة المصرفيين ذاتهم فى إطار ودائعه ككل؛. والخصائص 
الأخرى لتاريخ إنجلترا المالى بعد صدور قانون بيل» كانت أكثر أهمية من الآثار 
التى أحدثها القانون على سياسة المصرف. وكانت معظم هذه التغييرات بطيئة فى 
تغلغلها فى نظرية الصيرفة المركزية التى تحولت حوالى عام ١185٠‏ إلى ما يرقى 
تقريبًا إلى عبادة سعر المصرف الذى لم يتم تحليل نلصةنءم0 2200105 طريقة 
تأثيره فى ضوء الوقائع المشاهدة إلا قليلا. والشروء الموم جذا عق تييح أن 


(84) ومع ذلك؛ فإن فولارتون (مرجع سابق؛ الفصل الخامس) قد ذهب بعيدا حينما توقع أن تؤدى إمكانية 
التحويل دورها "بمتل دقة ساعة الحائط”". 

)64) بيد أن بعض هذه الاختلافات الصغيرة تحمل أهمية علمية كبيرة مكل الاختلاف 1لةرءم0 20200105 
حول طريقة تأثير تدفق الذهب من وإلى البلد على الائتمان والأسعارء والاختلاف بشأن "التسربات" 
الداخلية والخارجية»: وحول مدى تعارضص قانون بيل (بصورة غير مباشرة وغير مقصودة) مع الإدارة 
الفعالة لقسم الصيرفة فى مصرف إنجلترا. . ولكن لا يسعنا تناول هذه الاختلافات هنا مع الأسف. 
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سياسة مصرف مركزى على نطاق أوسع كانت قد تمت صياغتها على مستوى 
أرفع بكثير من قبل ثورنتون فى بداية الفترة. فقد أهلته لمعالجة هذا الموضوع جيدا 
نظرته السليمة لطبيعة الائتتمان المصرفى وإدراكه الحاد» ولكن المتوازن» للمنطصق 
الحقيقئ للأشياء.وقد يحفق تورتتون هذا الأمر بطريقة مكنتة عمليًا من التكية يكل ما 
جرى اكتشافه بشأن سياسة المصرف المركزى فى قرن تال من الزمن. وفى 
صفحة 755 من عمله 076014 67م28؛ لخص ثورنتون تحليله فى صورة مجموعة 
من القواعد هى بمثابة 08:18 08ع2138!* بالنسبة لإدارة الائتمان فى اقتصاد يقوم 
على المشروع الخاص البحت. وينبغى على لإثبات هذاء استنساخ تلك الصفحة. 
ولكنى أوصى بالرجوع إليها لتوفير المجال. 

ويلزم الاهتمام بموضوع آخر فى ختام هذا القسم. فلقد انشغلنا حتى الآن 
بالنوع الأرقى أساسًا من العمل التحليلى فى الفترة المدروسة. ولاحظنا عدة 
إنجازات مهمة» وسنشير إلى بضع إنجازات أخرى فى القسمين القادمين من هذا 
الفصل. ولكنا لاحظنا أيضًا فشل تلك الإتخازات فى أن توت أكلها بتكل كاحل»: 
وبخاصة حقيقة أنها لم تنسق بطريقة ما تتيح نقطة انطلاق جيدة للعمل فى الفتدرة 
اللاحقة. وفى الواقع. بدلا من إعداد أفضل النتائج بصورة جيدة. فإننا نشهد ظهور 
مذهب عام حول طبيعة وممارسة المصارف حافظ على الكثير من المواضع 
الضعيفة فى تحليل الفترة» وليس مواضعها القوية؛ وحقق انتشارا واسعًا بين 
المصرفيين والاقتصاديين معًا وأثبت بهذا الشكل انه عقبة على طريق التطور 
اللاحق. وللاختصارء لن نذكر أى أسماءء فيما عدا بضعة أسماء بارزة تتيح» إلى 
هذا :الحد أو ذاك«دهئ بعهن: الفوضيات: الث سككزئ متاقففياً:!" 1 قفرقيط هذه 
الفرضيات بما تمت تسميته النظرية التجارية للصيرفة 02 /13مع12' 121 عمتسه© 
58 وبجزء من حجة مدرسة الصيرفة أيضّاء ولكن عند استعمال هذه 
التسميات ينبغى أن نضع فى أذهاننا أن النظرية الأولى أو الثانية لا ترتبط بتلك 
الفرضيات بشكل لا فكاك منه. وربما كان' من الأفضل تسمية المذهب المعنى 
بنظرية الصيرفة القائمة على الأو راق التجارية 6ه بتتمعط1 21-8111 تعستصسه© 
115 5 


() الوثيقة 1 ظمى: وثيقة الحقوق التى أكره النبلاء الإنجليز الملك جون على إقرارها عام .١17١72‏ وفسى 
المتن تشير العبارة إلى معنى الضمانة الأساسية لحقوق ما. 
(40) ويجد القان دز مما كثيرة فى عمل ل.دبليو. منتس 02413]5 .77 ..[ المشار إليه فى بداية هذا القسم. 
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)١(‏ وفقًا لنظرية الصيرفة القائمة على الأوراق التجارية؛ فإن المهمة 
الأساسية للمصارف- المهمة التى تعُرّف المصارف- هى تمويل التجارة الجارية 
للسلع: المحلية والدولية. وليس من الجوهرى إن هذا يجب أن يتحقق فقط فى 
صورة خصم الأوراق التجارية الحقيقية 15ازط [هءعمتددمه 6023-06 التى 
سحب كل واحدة منها عند بيع محددء ومع ذلك فإننا نحتفظ بتسميتنا لأنها كانت 
تعب عن الحالة النموذجية. وحتى فى هذه الحالةء فإن هذا المفهوم لمهمة 
النسعا كنج لا متمحضن مفو قن اع قطررة لمكددة رغ أنه يما وز ال دقينا هذا : 
ونكون أمام نظرية الصيرفة القائمة على الأوراق التجارية عند إضافة إحدى أو 
كلتا الفرضيتين التاليتين إلى ذلك التعريف لمهمة الرجل المصرفي: أ) إن 
الميصاة نه سيقي أو:يشقي اخ سكيد الأرصدة التى تستعملها فى الخصم من الودائع 
التى يودعها الجمهور لديها؛ ب) أنها تلبى احتياجات تجارة السلع دون أن يؤدى 
ذلك إلى التأثير على الأسعار ودون امتلاك السلطة- ينبغى على الدوام ان نضيف 
كلمة:"عادة" إذا شنا الإنصاف- للتأثير فى مبلغ الائتمان غير المدفوع 6016016 
8 

(؟) ينبغى أن يكون من الواضح؛ دون تفسير إضافى» كيف ترتبط هذه 
الفرضيات بأخطاء محددة؛ فجَّرَها كليًا عمل أفضل كتاب الفترة» وبخاصة ثورنتون 
كما سبق أن رأينا. كما يجب أن يكون من الواضح أيضا أن هذا التصور للصيرفة 
- التصور الذى يمستهل تجارة السلع» عارضنًا نقوده لتلبية احتياجات الأعمال» ولكنه 
لا يفرض هذه النقود عليهاء والذى لا شأن له بتقلبات الأسعار والرواج التجارى 
الشديد ع صنل مم07 (إذا شئنا صياغته بقوة)- يعبر عن الأيديولوجيا المهنية 
للمصرفيين الذين يحبون رؤية أنفسهم فى هذا الضوء. وأخيراء تنبغى ملاحظة 
وجود عناصر من الحقيقة والحكمة العملية فى هذا المذهب. ولو أمكن صياغة 
الأخير بمعنى أن من الأفضل بالنسبة للمصرفيين الاهتمام بوضعية رصيدهم 6451 
ومواعيد استحقاق أوراقهم التجارية» ومن الأفضل لهم الاهتمام بالدرجة نفسها بما 
يتوفر أمامهم من فرص معقولة للائتمان» لتعذر الاعتراض على ذلك المذهب 
تمامًا. وبعبارة أخرىء إن النظرية المعيبة» فى هذه الحالة كما فى غيرها من 
الحالات: تحجب جوانبها الحكيمة. فقد كان ينبغى حقا التسليم» منذ أيام ثورنتون: 
بخطأ الفرضية القائلة إن وجود أسس سليمة للخصم يمثل كل ما هو ضرورى 
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لتسيير المركبة الاقتصادية بشكل هادئ؛ ومع ذلك؛ كان من شأن مراعاة الفرضية 
أن يتيح تجنب كل الانهيارات المروعة فى التاريخ المالى. 

(؟) ومع ذلك؛ يجب أن نتعرض لبضع حجج هذا الموقف القائم على تلبية 
احتياجات التجارة 2]0160106 716605-01-06 والهادف إلى أكثر من غرس 
ممارسة الإقراض المسئول. نشيرء أولاً: إلى الحجة التى هى صحيحة تمامًا حينما 
نفتصر على درس نشاط الصيرفة الفردية فى إطار نظام تناشسى يشمل عدة 
مصارف. إذ إن استنزاف الاحتياطات الذى لا بد من حدوثه فى آخر الأمر يحد 
بقوة من توسع الائتمان بالنسبة للمصرف الفردى. ولكن هذا طبعًا لم يعد صحيمًا 
بالنسبة للمصارف ككل؛!'') ولكن حتى بالنسبة لها كلهاء فإذا كان النظام تنافسيًا 
حقاء فإن الجزاء على الخروج عن الحد يشكل قيدًا على توسع الائتمان أكثر فعالية 
من استعداد نقاد مهمة الصيرفية للتسليم به عادة. ثانيًا: ما يزال هناك شىء ما ولو 
قليل فى قانون فولارتون حول التدفق العكسى !]ع1 04 :1.308 المشهور عن غير 
ل ببساطة يعيد إلى أذهان المصلحين الحقيقة الشائعة القائلة إن القروض 
يُعاد تسديدها عادة وإن إعادة تسديدها تبطل قوتها الشرائية بحيثء ولو إن هذا 
الأمن بحد ذاتة لا يحول دون التوسع التضخمى للائتمان» يبرز اختلاف مهم جذا 
بين حالة الائتمان المصرفى الذى 'يعود للتدفق" 61د 11087 تلقائيًا والنقود الورقية 
الحكومية التى لا تفعل هذا. أخيراء ثالثا: أخير! نشير إلى الحجة المركزية للموقف 
القائم على تلبية احتياجات-التجارة (الحجة) التى قبلها البعض بصورة عمياء 
ورفضها الآخرون بصورة عمياء أيضنًا- الحجة القائلة إن خصم الأوراق الحقيقية 
يحمل معه قيده "الفعلى" 1©م70م وأنه. إضافة إلى ذلك؛ يجعل وسيلة التداول تتوسع 
وتتقلص 'بصورة مرنة" تبعا لتوسع وتقلص الإنتاج والتجارة. ومن الممكن اللجوء 
إلى أ.سمث وتوك لتقديم هذا الرأى. ومع ذلك؛ فليس من الضرورى تقرييًا الإشارة 
إلى نواقصه. فكل ما هو ضرورى يتمثل بتوضيح جوهره الحقيقى. تأمل الحالة 
الأكثر اعتيادية من بين كل الحالات الاعتيادية: ثمة سلعة كان قد تم إنتاجها وبيعها؛ 
وان المنتج (أ) يسحب على التاجر (ب) لدفع المبلغ؛ (أ) يخصم الحوالة المقبولة فى 
مصرفه وينفق النقود على إنتاجه الجارى, بينما (ب)» إذ يبيع السلع إلى المستهلكين 


(11) لقد أوضح البروفيسور فايئر (مرجع سابق» ص 339 وما بعدها) إن ذلك التمييزء الذئ تعودنا على 
احتسابه كإنجاز لوقتنا الحاضر حينما تسلل إلى الكتب المقررة بالفعل» كان مفهومًا على نطاق واسع 
منذ عشرينات القرن التاسع عشر. 
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النهائيين» يجمع النقود التى يسدد بها الحوالة عند استحقاقهاء علمًا بأن التاريخ 
010 اختياره بطريقة تجعل ذلك ممكنا بشكل عادى. لاحظ أن هذا الأمر يمثل 
قطعة من ممارسة يمكن مشاهدتها وليس بناءا نظريًا؛ وإن المصرف الذى يحمصر 
نفسه بمثل هذا النوع من النشاط لا يمكنه حقا زيادة إقراضه بأمواله ققط 1]5 01 
ديه لأن السلع ينبغى أن تنتج وتباع أولاً؛(”*) وأن هناك معنى واضحًا- ولو أنه 
مجرد واحد من معانى عدة- يمكن التأكيد فيه على أن النقود المصرفية من هذا 
النوع من شأنها أن تتغير بشكل مناظر لتدفق السلع تقريبّاء وأنها لا ترفع الأسعار 
وتمتع ب"المرونة". بوسعنا حقا أن نشك بالأهمية التى يعطيها أنصار هذا المذهب 
لهذه الحالة. ويمكننا أن لا نحب هذا النوع من المرونة؛ ولكن ليس ثمة مبرر 
لإنكار وجودها. وأكرر إن أيَا من الأخطاء المشار إليها لا يمكن استبعادها من 
موقف مدرسة الصيرفة أو من النظرية التجارية للصيرفة. 


ه- الصرف الأجنبى وحركات الذهب الدولية 


أتبت تحليل الفترة للجوانب النقدية من العلاقات الاقتصادية الدولية» بالشكل 
الذى قتمه ج.س. ميل؛ أنه عمل متين للغاية وأنه ما يزال يشكل الأساس للكثير من 
أفضل الأعمال فى وقتنا الحاضرء رغم تعرضه للنقد الشديد.9') ويلزم أن نضع 


(49) إن هذه النسخة لا تتضمن الخطأ المفترض عموما فى التأكيد القافل إن المصارف لا تستطيع أن 
تعطى ائتمانا أكثر من"احتياجات" عملائها؛ ومن المحتمل أن توك لم يقصد أكثر من هذا. وقد يكونٍ 
الموقف النمطى للمصرفى الإنجليزى المحترم قد أقنعه بهذا الرأى» إضافة إلى الرأى القائل بان ائتمانا 
كهذا لا يؤثر على الأسعار. ومن ناحية أخرىء لا ينبغى أن ننسى أن توك لم يتمسك بشكل صارم 
بنظرية خصم الأوراق التجارية باستخدام نقود المصرفيين (وقد أبرز كيبر “مم1 هذا الأمر على 
تحو منّر جذاء انظر القسم السادسء أدناه). فقد التزم توك بوضوح فى بعض المواضع بتعريف 
أوسع لاحتياجات العملاءء معتقدًا إن أى نوع من الائتمان قصير -الأجل لا يمككن قط أن يكون 
تضخميًا بحيث يخدم الأعمال الجادة وو26أوناط. 5621005 (ويبدو أنه خلق حالة استتثنائية بالنسبة 
لمعاملات المضاربة البحتة فى أوقات "الرواج التجارئ الشديد” ع07611:2015). ومن غير الصعب 
طبعًا ليس الدفاع عن هذا الرأى فقطء بل حتى فهمه أيضا ما لم نفسره كنتيجة طبيعية لموقفه القائل إن 
المصارف لا تستطيع إقراض أكثر مما يدخره الجمهور. ولكنه؛ فى عمل012(:4او15؛ اعترف بأنها 
قادرة على ذلك. 

47 أرى أن هذا يسرى ليس على عمل تاوسك 1205518 فقطء بل أيضنًا على فاينر وهابرلر /ع1؟125] 
اللذين طور | التحليل "الكلاسيكى'بالتأكيد وسلما أيضًا بأدوات وفرضيات جديدة مختلفة تعود لكتاب 
آخرين» ولكنهما لم يتحديا الأصول "الكلاسيكية". وفى الواقع» تم تحدى هذه الأصول من قبل أوهلن 
زا00 واقتصاديين آخرين من الدرجة الأولى» ولكن يمكن اعتبار مساهماتهم أيضنا كتطويرات- 
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الحقيقتين التاليتين فى أذهاننا من أجل تقدير هذا التحليل حق قدره. 

أولا: كان الكتاب "الكلاسيك", ودون إهمال أفكار أخرىء يحاجون أساسًا من 
خلال قاعدة ذهب دولية حرة 512208150 5010 2110181 تاعامز لمع 1اعامن. وهذا 
يعود إلى عدة أسبات: يهمنا واحذا 'منها بشكل. خاض. . فقاعدة ذهب دولية حرة تقوم 
(عادة) بإبقاء أسعار الصرف الأجنبى ضمن نقاط معدنية معينة 0115م عأ0عم5 
وفرض صلة "تلقائية' بين مستويات السعر وأسعار الفائدة المحلية. ويكره الفكر 
المعاصر هذه التلقائية لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة نفسها: فهو يكره القيود 
التى تضعها التلقائية على الإدارة الحكومية للعملية الاقتصادية-وينفر من الذهب 
كنفوره من الولد الشرير الذى يفضح الحقائق المزعجة. ولكن معظم اقتصاديّى 
الفترة استحسنوا تلك القاعدة لنفس الأسباب بالضبط. فرغم أنهم توصلوا إلى حلول 
وسط فى الممار رسة كما فى النظرية ورغم تسليمهم بإدارة المصرف المركزىء فإن 
التلقائية- وهى عبارة أحبها اللورد أوفرستون |-كانت بالنسبة لهم, وهم الذين لم 
يكونوا وطنين 236008115]5 أو اشتراكيين حكوميين 513005]65©» مثالا أخلاقيًا 
واقتصاديًا. ومن المعقول القول إن هذا وحده يُحدث اختلافا كبيرا بسين مشاكلهم 
ومشاكلنا ومن المُرجّح جذا أن يفرض هذا التباين فى المنظور العملى نفسه فى 
العمل التحليلى البحت- ولو إن هذا قد لا يحدث بالضرورة. 

ثانيًا: اهتم الكتاب "الكلاسيك” بتجارة السلع أساسًا. ورغم انهم لم يغفلوا 
دراسة الإقراض الدولى والمساعدات والهبات» بيد أن المشاكل النقدية لتجارة السلع 
(الدفع مقابل الاستيرادات» وإيرادات الصادرات» وحركات الذهبء وتغيرات السعر 
المرتبطة بهذه الأمور» وآثار حركات الذهب على بنى الائتمان المحلى وأسعار 
الفائدة) تمثل مشاكلهم المركزية؛ إلى حد أنهم عالجوا كل الأشسياء الأخرى من 
زاوية تجارة السلع. وبالنتيجة فإن المالية الدولية 1123206 121617211041 لم تنل ما 
تستحقه من اهتمام فى تحليلهم - ولكن معاملة الائتمان التى أهتموا بها هى المعاملة 
التى تتضمنها الورقة التجارية (بما فى ذلك الورقة المالية حقا) التى تناظر 
المعاملات السلعية بشكل مباشر أو بشكل ما أكثر بعدا.ولكسن قسروض أمريكاا 


-وليس صباغة جديدة لهذه الأصول. . ويصئن الرجوع إلى عرض البروفيسور فايئر (مرجع سابق. 
الفصل السادس) لدعم هذا الرأئ. وأى انطباع معاكس لهذا إنما يستند إلى حد كبير على حقيقة إن 
دس ١ع‏ معاحس ىئ حد كبير 


التحليل المعاصر يقوم على تصور مشاكل وظرو واف أخرى. 
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الجنوبية وأسهم عدوم ناد التى صدرت عام ١875‏ والتى سادت فى سوق لندن 
المالى حينذاك لم تترك آثارًا فى النظرية الأساسية. أما بالنسبة لناء فإن المنهج 
المعاكس يبدو طبيعيًا أكثر: إذ يرجح أن ننظر إلى معاملات رأس المال الدولية 
بوصفها الظاهرة الأساسية التى تعتبر تجارة السلع ظاهرة ثانوية بالنسبة لهاء والتى 
بواسطتها تتم السيطرة على هذه التجارة وعلى أساسها يجرى فهم هذه الأخيرة. 
وهذا يكفى بحد ذاته لفصل التحليل المعاصر عما يمكن وصفه بنظرية المالية 
الدولية القائمة على تجارة السلع 2021 متعم[ 06 لتمعط]” 7001-1520 درم 
(أو نظرية المدفوعات الدولية أو نظرية حركات الذهب الدولية). 


وهكذا تتعرض نظرية المالية الدولية القائمة على تجارة السلع-كما هو 
شأن نظرية القيم الدولية - لانتقاد مفاده إن مفهومها للظواهر ضيق جذ!.!؟) 
وينبغى أن نوضح أيضًا إن فرضياتها لا تؤهلها للتطبيق العملى المباشر. ولكن 
ثمة انتقاد آخر يصيبها فى عقر دارها ويتعين ذكره حالاء لأنه حقق انتشارًا لا 
يستحقه خلال السنوات العشرين الأخيرة تقريبًا. فنظرية المالية الدولية التى 
تتمحور حول تجارة السلع تشدد بصورة طبيعية على الدور الموازن لتغيرات 
الأسعار النسبية. بينما جرىء من قبل فيكسل لأول مرة:؛ إيضاح إن تسوية 
الاضطرابات فى العلاقات التجارية يمكن أن تتم؛ وغالبًا ما تتم بالفعلء دون 
تغيرات فعلية فى الأسعار ودون حركات ذهب فعلية. وهذا أمر صحيح طبعَاء 
ولا يمكن إنكاره من قبل أى كاتب 'كلاسيكى" وبخاصة ريكاردو. ولكن رغم 
ذلكء إذا كانت النظرية "الكلاسيكية" تنتقد على أساس أنها تشدد على آلية السعر 
بشكل غيز ميور قط وأنهاء ازتياظا بهذا فشئلت فق :ملاحظة العؤامل الموازتة 
الكخووق هذا كته اسيل رن فغرو اك النصر "الى متكيلها اللطروة «الكاسسيكية" 
تنطوى على انتقال فى منحنيات الطلب يتضمن بدوره تغيرات فى الدخل كما 
سنرى بعد قليل. وعلاوة على ذلك» فإن تغيرات السعر تحتل الموقع الأساسى 
بالفعل فى النمط الذى اختاره "الكلاسيك” للتحليل. وكل ما يمكن للناقد أن يقوله 
بحق هو إن هذا الامو مريت صتحينا في الألماط اح اكورق فنها ا سهان ادها 
جاده وق غليها حر كاك ززأنن< الشالورو أخيوا كان كفر امن كتانه الفكيية 


(44) حول ذلك انظر: "للعمعل أوصوععا عله لقدم ند ستعام] و بترمعط1 عط]" "رقصة 11111 .11 .ل 
,(1944) دنزدووظ معط0 لصة كصداط تجتداعده]8 تمده دز لعاسمتروعء ,1929 ,لمصنه[ عتسرمممعط 
37 ]821 


هملك 


أدخلوا بشكل صريح العوامل التى يفتقدها النقاد فى اللوحة الكلاسيكية (50) 
ثالنًا: لم تكن النظرية "الكلاسيكية" للمالية الدولية جديدة تمامًا. فثورنتون 
الذى صاغ مخططها أشار- ات إلى لوك وهيوم وآ. سمث» وإن 
تحليل هيوم يمثل نقطة انطلاق عمل الفترة من دون شك. ولكن هيوم نفسه لم يفعل 
أكثر من أنه صاغ بشكل فعال نتاج تطور طويل كان العمل "الميركنتيلى” يتحرك 
فى سياقه باتجاه مذهب"الكلاسيك". وقد سادت تعاليم ثورنتون إلى هذا الحد أو ذاك 
لدى معظم الكتاب الأساسيين فى تلك الفترة والفترة اللاحقة بدءًا من مالتثوسر 177 
عبر توك إلى ج.س. ميل وكيرنس وإلى تاوسك أخيرًا. ولكن وتلى ابتعد عن هذه 
التعاليم وتبعه ريكاردو. 7" وا سي لوو النقطة المطروحة للمناقشة. 


ولهذا الغرض ننطلق من وجود حالة توازن نقدى بين بلدين.") ونظرا 
لامخلاكنا انظرية” القيم.الذولية وامتلاكنا شترظ التوان) الدى"تعطية معادلة”الللنئ 
المتبادل “(التى تشكل أساس التكلفة المقارنة؛ كما نعلم)؛ فإننا نجد حالاً أن شرط 
التوازن النقدى الذى ينبغى أن نضيفه الآن يتمثل ببساطة» فى ظل فرضياتناء بأن 
الذهب لا ينبغى أن ينتقل من بلد إلى آخر ذلك لأن الحقوق الناجمة عن المعاملات 
السلعية تلغى بعضها بعضنًا. سندرس خصائص هذا التوازن وذلك بأن نفترض أنه 
تعرض إلى اضطراب معين وبأن نحلل التعديلات التى تتبع ذلك. أولاً: نفقرض 
حصول الاضطراب فى مجال النقود: نفترضء كما فعل هيومء أن الذهب النقفدى 
الموجود لدى كل فرد فى أحد البلدين قد تضاعف بصورة مفاجئة. ودون أن نلزم 
أنفسنا بأى نظرية كمية محددة؛ يمكننا الجزم إن الدخول وأرصدة الأعمال المعبّر 


(45) وقد أوضح هذا فاينر (مرجع سابق» ص 393 وما بعدها) الذى يشير بشكل خاص إلى لونجفيلد 
وتورنس وجوبلن. 

(5ة) 1 ,١لاعالاع‏ 1 دأعتناط8010. وكذلك المقالات الاستعراضية المشار إليها فى مناسبة أخرى (انظر 
القسم الثالث» أعلاه). 

(90) وكما أوضح ماك كولوخ, فقد استبقهما باربون إلى حد ما. انظر الجزء الثانى: الفصلين السادس 
اليم أعلاه. 

(14): نضع الفرضيات التالية لتجديد النمط "الكلاسيكى”" جزئيًا ولتبسط العرض إلى حد ما: أننا نس تبعد أى 
20 اقتصادية دولية ما عدا تجارة السلعء مع أسعار» وبالتالى دخولء؛ مرنة (وتنافسية) بشكل تام؛ 
نستبعد الائتمان من أى نوع كان؛ ؛ نفترض السريان التام لقاعدة الذهب الدولية الحرة؛ وإن المتناجرة تتم 
ض 0000002020 
منهما؛ ؟ نستبعد استخراج الذهب؛ وان الذهب يُستعمل كله لأغراض نقدية رغم معاملته كساعة؛ و 
لبس ثمة تكلفة» مخاطرة. أو خسارة فى فى الوقت جراء نقله أو نقل السلع. ومن الممكن» 0 
استخلاص نظرية كاملة بشكل ملائم عن طريق إسقاط هذه الفرضيات الواحدة ؛ تلو الأخرى. 
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عنها بالذهب وبالتالى الإنفاق سوف تزداد فى ذلك البلد؛ وان جداول الطلب على 
مختلف السلع سوف تتنقل إلى الأعلى؛ وان الأسعار الذهبية سوف تزداد بالنتيبجة؛ 
وان الصادرات سوف تتدنى» وسوف يتدفق الذهب نحو الخارج إلى أن يُستعاد 
التوازن. ولم يتحد أحد هذا رغم أن ال جو با ل 
افر اصديا قن أعطليك مجالا :و امتكا اشر اوعة !8" تاليا يدلا من اموزامق زييانة 
لذهي فى ليذ اللديةه التوض إن السلم قم الكقضيت ‏ سود العرسي مكل فيط 
لازدياد "الحاجة" إلى الطعام» فإن القارئ سيندفع للقول بحدوث ميزان تجارى غير 
ملائم يدق إلى تصددين'الذهت الذى تتحقق من خلاله شسبوية ما اللوضع .عتكتذ :0" 
ولكن القارئ يدرك؛ بعد التأمل» إن هذا ليس صحيحا بدقة ولا يشكل تعميمًا 
لمحاكة ضوع مل انحر افا عقها: ذلك لأن الموسم السيئ بحد ذاته و مها 
غير ملائم. وأن الاحتياجات ليست غير قابلة للضغط. فبقدر ما تكون الحاجة 
للاسثير اذا من الطخام ورورئية» فإن ليتوف الألخرق .متها يمككنن :أن تمبتكوة: 
وبعبارة أخرىء يتمثل كل ما حدث بأن الأفراد فى البلد الذى شهد الموسم السيئ 
أصبحوا الآن أفقر مما فى السابق ويتعين عليهم إعادة تكييف استهلاكهم 
واستثمارهم مع مستوى أقل من الدخل الحقيقى؛ ولكن عند هذا المستوى يمكن أن 
يكون» ويجب أن يكون عند غياب النقود والائتمان» ميزان التجارة فى توازن كما 
فى السابق. ومع ذلك فإننا نحصل من الناحية الفعلية على ميزان غير ملائم أيضًا 
حينما نفكر بصورة صحيحة فى 21210512127 61 (مشابهة) محاجّة هيومء بيد أننا 
نحصل عليه كنتيجة لتصدير الذهب وليس كسبب له. فنظرًا لعدم انخفاض كمية 
الذهب نتيجة سوء الموسم ونظرًا لكوننا نستطيع افتراض عدم حصول انخفاض فى 
الدخول النقدية والمصروفات النقدية أيضًا ولكن نظلا إلى أن السلع المتاحة للشراء 
أقل الآن؛ فإن الأسعار سوف ترتفع أو إن الذهب معبرا عنه بالسلع سوف يصبح 
أرخص أوء يمكن أن نقول أيضًا من زاوية مستوى السعر السابقء إن الذهب بات 
فائتضا 7601020831724. وهذا يحد من تصديرء ويشجع على استيرادء السلع الأخرى 
غير الذهب بالضبط كما لو إن الذهب والدخول والمصروفات قد زادت مع بقاء 


(45) لقد قللت من مجال المناورة ##ناناط انا وذلك بالتفكيرٍ من خلال الدخل والإنفاق وليس من خلال كمية 
النقود وحسب. ومع ذلكء فإن حيز المناورة يبقى قليلا. 

)٠٠٠١(‏ تتمثل الخطوة القادمة فى زيادة الدخول والأسعار فى البلد الآخرء التى ستعاكس العملية حتى قبل أن 
تبطلها كليًا المواسم العادية وإعادة وضع الظروف السابقة. 


الأحلك 


الإنتاج ثابتا.(''') وهكذا نكون قد حولنا الاضطراب الذى نشأ فى المجال الساعى 
إلى اضطراب فى المجال النقدى. 


وقد بدا على ثورنتون» الذى استهل درسه لطبيعة التوازن النقدى فى التجارة 
الدولية بطرح المثال عن انخفاض المحصول (143 .م ,01601 67م23)» أنه يحاجٌ 
ا د ل 
ست رن ا كح بو 
وريكاردو فيما بعدء كانا على حق فى التشديد على أن العوامل التى تؤثر على قيمة 
الذهب أو قوته الشرائية هى شىء وان تأثير القيمة أو القوة الشرائية للذهب هى 
وكتابًا لاحقين أخذوا يتساءلون عما إذا كانت هناك أى فكرة أصلاً )١7(‏ 


ولكن هل كانت لديهما فكرة ما ؟ أليست هى مجرد مماحكة أن نشدد على 
أن الذهب يتدفق إلى الخارج لأنه "أرخص سلعة قابلة للتصدير' وليس بسبب سوء 
الموسم الذى يجعل الذهب "أرخص سلعة قابلة للتصدير" بويد لان كن" الأحويتة 


)٠١١(‏ لا داع لأن نوضح إن سياق الأحداث الموصوف أعلاه ه إنما يورد للتعبير فقط عن منطق العملية 
وليس من الضرورى أن يكون قابلاً للمشاهدة بالفعل. ولكن هذا لا يشكل أى مبرر للاعتراض مثلما 
لا يصح الاعتراض على النظرية المعتادة حول آثار فرض ضريبة على سلعة ما- فسعر السلعة لا 
يزدادء كما يقتضى المخطط التوضيحىء أولا بمقدار المبلغ الكلى للضريبة»؛ وأنه يهبط من ثم مجدذا 
بسبب الانخفاض الناشئ فى الكمية المطلوبة؛ وهكذا إلى أن يستقر السعر عند المستوي التوازنى 
الجديد» وإن من الممكن عمليًا حذف بعض الخطى. وبالمثل يمكن أن يتدفق الذهب حالاً لدفع قيمة 
الاستيرادات الإضافية من الحبوب وإن تأثير انخفاض المحصول على مستوى السعر فى البلد 
المتأثر يمكن أن لا يظهر قط بصورة كلية: ولكن هذا لا ينبغى أن يؤثر على دور تغيرات السعر فى 
المخطط التوضيحى. 

)٠١١(‏ حول هذا السجال؛ انظر فاينر: -1900 ,ذوعصلع]طعلم] لقمه تام صعنم] أه ععمولو8 و"ولدموء 
9ط ,(1934) 1913 ا ا اس ا عي 
خاطئة أيضمًا. فقد أتكرا مثلا إن انخفاض المحصول يخلق 'فيضا" 760117021167 فى العملة» مع أن 
ريكاردو سلم بهذا فى رسالة إلى مالتوس (13 .م ,75©]]مآ). ولكن ويتلى لريب مث البرداً المعة 
أكثر من ريكاردوء ربما لأنه كان يمتلك مفهومًا أوضح لمستوى السعر. وهكذا قال ويتلى بشكل 
واضح أنه رغم كل المساعدات والمبالغ الأخرى المرسلة للخارج أثناء الحروب النابليونية» فقد كان 
من الممكن تعزيز'تدفق الذهب على البلد إلى أى حد' ( ]15 ... لإعممك8ة 1ه نجدمعط؟ عط ده تزدووى 
104 6و 001 . وإذا استثنينا المبالغة الواضحة؛ فإن هذا الفول يتضمن بوضوح» ولو انه لاينص 
صراحة على؛ المبدأ القائل إن ثمة آلية نقدية تكمن خلف تحويلات وتدفقات الذهب وان هذه الأشياء 
لا تتحدد أبدّا فقط بالعو امل التى تؤتئر مره ة واحدة 122017 01 26 كالمدفو عات السياسية أو الظلروف 
التى تحدد الطلبات على السلع الفردية. 
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الأخرىء أكتفى بالإشارة إلى حقيقة لها أهمية كبيرة لتاريخ التحليل وتاريخ الفقر 
الاقتصادى معًا. من الطبيعى بالنسبة للمصرفيين أو الكتاب الذين يضعون أنفسهم 
فى مقام المصرفى الفردى أن يقولوا إن المصارف لا تستطيع توسيع الائتمان إلا 
بالحدود؛ المعطاة بالنسبة لهم» بصرف النظر عن سلوكهم الخاص. وليس أقل 
طبيعية بالنسبة للمصرفيين أو دارسى مشاكل المصرف الفردى أن ينطلقوا مسن 
الحقيقة الواضحة القائلة إن تدفقات الذهب إلى خارج أو داخل البلد تنتج عن أسعار 
صرف ملائمة أو غير ملائمة والتى تنتج بدورها عن الطلب وعرض الحقوق على 
الجهات الأجنبية. وإذا استثنينا نوعية الورقة الفردية» فيبدو إن العوامل الكامنة 
خلف الطلب والعرض تمثل كل ما ينبغى على المصرفى تحليله لأغراض 
التشخيص والتنبؤ: العوامل السياسية» حالة الأعمال (رواج» كساد...)؛ حالة 
المحاصيلء وما شابه ذلك؛ وهذه هى فعلاً الزاوية التى وضع جوشن نفسه فيها 
حينما كتب عمله الشهير: 1861) 5ععصقطء»< معاء:80 01 لسن ولما 
كان الطلب وعرض الأوراق الأجنبية يعكس ميزان مدفوعات البلد الجارى 
(والمتوقع)؛ فيمكن أن نسمى هذا الأمر نظرية الصرف الأجنبى القائمة على ميزان 
المدفوعات22265طء<: دواعءره 06 لزتمعط]' وا ماعصرئة0-2-ع821000. يمكن أن 
تمر عقود من الظروف الهادئة دون أن يعى أى فرد حقيقة إن هذه النظرية تفتقد 
قينا ماء:ولكن إذا:واضنل الذامن ااستخدامها فى طروق الاخمطوإن المحاد: فيان 
وجود عامل آخر يصبح واضحا بحيث يتعذر اختزاله إلى تلك العوامل التى يمكننا 
كشفها بتحليل الفقرات الفردية لميزان المدفوعات؛: أى قيمة (القوة الشرائية ل) 
الوحدات النقدية التى تستخدم للتعبير عن موازين المدفوعات. ويمكننا إطلاق اسم 
التضخم النسبى 17418]107 16120126 على التغيرات فى قيمة الوحدة النقدية لبلد ما 
بالمقارنة مع قيمة الوحدات النقدية للبلدان الأخرى وأن نتحدث بالتالى عن: نظرية 
الصرف الأجنبى القائم على التضخكم معاعره5 2ه تتدمعط1 مم1 


(؟١٠)‏ كان (اللورد فيما بعد) جورج ج. غوشن 7عداء605 .8 ععترمءع0 :.)١1١7-18517(‏ وزير المال فى 
إدارة سالسبورغ الثانية )١1897-١885(‏ ويتمتع بأهمية تاريخية بوصفه آخر وزراء المالية وفق 
التقليد البحت للبرالية التقليدية (التى تحتل أهمية فائقة رغم أن هذه اللبرالية تخفت فى مجلس وزراء 
محافظ)؛ ؛ ومصرفيًا من اصل ألمانى. يصف كتابه بصورة ممتازة ما يعرفه التاجر المتقف والبارع 

عن الصرف الأجنبى. وباعتباره قطعة تحليلية» فإن الكتاب» الذى لم يتوغل إلى ما تحت سطح 
الظواهر الملاحظة جيذداء لا يصنف كعمل مرموق. ولكنه أوضح أشياء يرجح إن رجال الحكم 
والاقتصاديين الأكاديميين لا يعرفون عنها إلا القليل مما يجعله هبة لكليهما. . وحقق الكتاب نجاحا 
ساحقا وما يزال جديرا! بالقراءة. 
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65 سوف نعود إلى هذه النقطة فى الجزء الرابع» الفصل الثشامن. أما 
الآن» فأريد فقط أن أوضح أن الجزء الأول من المعركة الطويلة بين هاتين 
النظريتين - مع أنهما ليسا تفسيرين بديلين» وهو أمر ينبغى أن يكون 3 
كان 3 قد 0-0 فى السجال بين ثورنتون وويتلى-ريكاردو: فحينما يصبح الذ 

'فائضنًا" فى بلد ماء أو"أرخص سلعة قابلة للتصدير' ل 
ا 'بوفرة نسبية فى الذهب" . وعليه» فقد كانت لدى ويتلى وريكاردو فكرة 
معينة كانت تشكل أكثر من منطق مغلوط 178-10810م0000» مع أنهماء بقدر تعلق 
الأمر بهجومهما على ثورنتونء ربما لم يكونا على حق لأن ذهن ثورنتون الصافى 
لم يهتم إلا قليلا بالمغالطة الموجودة فى حجة ميزان المدفوعات. 


حينما تكون البلدان فى توازن نقدى بعضها مع بعضء فإن الذهب يتوزع 
بينها بطريقة ما بحيث لا يتحقق أى ربح عند تحويل أى جزء من رصيد بلد ما إلى 
أى بلد آخرء وذلك على غرار ما ذكرنا أعلاه. ويمكننا التعبير عن هذا بالقول إن 
القوة الشرائية للذهب متكافئة عالميًا أو بالقول أيضاء من زاوية نظرية الصرف 
الأجنبى القائمة على التضخم, إن التكافؤ وتغيراته تمثل العوامل المحدّدة (آنيَا) فى 
سوق الصرف الأجنبى. وتعود نظرية تكافؤ القوة الشرائية هذه؛ أو شكل أولى 
منهاء إلى زمن بعيدء ويمكن بالتأكيد إرجاعها إلى مالينيس 24311765 كما مر بنا 
هذا آنفا. وقد ارتبطت صيغة خاصة منها باسم كاسل 035561 أثناء الحرب العالمية 
الأولى» ولكن المبدأ المعنى ينبغى أيضًا إرجاعه إلى ويتلى وريكاردو:9'') حيث 
أنه يظهر فى عملهما كما يظهر لدى كاسل مرتبطا بشكل متميز بنظرية كمية 
محددة (وخام).*:") 


)٠١:(‏ هذا لاا يمثل رأى البروفيسور فاينر (5©0 ]6 382 220 126 .مم .14ع.00). ولكن السبب يعود فقط إلى 
أنه يحتفظ بالمصطلح إلى الشكل الكاسلى (نسبة إلى كاسل) للمبدأ. ولا يمكن طبعًا إرجاع هذا الشكل 
إلى ريكاردو الذى تجنب دائمًا مفهوم مستوى السعر الذى يُعْدَ جوهريًا للشكل الكاسلى للمبدأ ولو 
ليس للمبدأ نفسه. وقد ناقشنا سابقا صراع الاقتصاديين مع ظهور مفهوم مستوى - السعر. 

)٠١8(‏ عند مستوى معين من النظرية النقدية» تمثل النظرية الكمية ونظرية تكافؤ القوة - الشرائية 
/16013] /(511وم نع 'لاوم-ع ل أكقطن:نام مجرد نظرتين متكاملتين أو حتى مظهرين مختلفين لشنىء 
واحد. ومع ذلك؛: يمكن صياغتهما عند مستويات أخرى بطريقة ما بحيث تشكلان فرضيتين مستقلتين 
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ويمكن دون صعوبة كبيرة تعميم المحاجّة "الكلاسيكية" عن حركات الذهب 
وأسعار الصرف إلى الأوراق غير قابلة للتحويل.7'') فى حين أن تطبيقاتها على 
حالات القروضء والمساعداتء والتغيب الطويل للمالك عن أملاكه 
مولع عوط" وهو موضوع أساسى فى علم اقتصاد تلك الفترة) تطرح 
صعوبات أكثر. وبطبيعة الحال» فإن تشعب الآراء التى وصفت توا تترحل إلى 
مناقشة هذه الحالات. ولكن هذه ليست هى المشكلة الوحيدة. فكل هذه الحالات» 
وبخاصة القروض الدولية» تثير أسئلة لآ يشكق عدالكة ا بحسو ور صحفة وفكنا 
لمخطط مشتق من الزيادة القترية فى رصيد الذهب الذى يمتلكه بلد ما أو من سوء 
موسمه: فآثار الدخل» بين أمور أخرىء تبدأ بأداء دور مختلف نوعيًا وتكتسب 
أهمية حاسمة. ولذلك فإن النتائج لم تكن مُرضية. ومع ذلكء فإن الانتقاد الحديث- 
بوصفه انتقادا- غالبًا ما يُخطىء حينما لا يهتم بصورة كافية بالظروف الخاصة 
للمعاملات التى تخيلها كتاب فرديون وبسياق الأحداث التى فرضتها تلك الظروف. 
خد بعالعةاى وين .مين الشميوة حول المدقوهات السابيية مرق عات :الخدت 
إتاوة سنوية مثلا- التى كانت صالحة كنقطة انطلاق واستثارت انتقادًا واسعًا فى 
المناقشة الخاصة بالتعويضات الألمانية بعد عام ١57١‏ ( ,221 )8001 ,وء[ماعمةرط 
4 5 ,21 .0). إن هذه المناقشة مختصرة وشديدة التبسيط»ء ولكنها صحيحة أساسا 
بقد تعلق الأمر بالحالة الأولى من الحالات المعنية» أى حينما يصر البلد القابض 
على تسلم مبالغ سنوية من النقود لا يملك البلد المدين أى خيار سوى جمع المبلغ 


)٠١5(‏ أدرك ويتلى لإعلندعط/ةا (1807 ,لإعدهكة 6ه معط عط ده نإدوو8) على نحو أوضح ممسافعل 
آخرون أنه حتى فى تلك الحالة» فإن"الفيض"- أى الضغط على مستوى السعر- وليس أى تكرار فى 
عالم الك ا 1 و لضم 20 الصرف. ولا نجد لهذا 
الأمر أى صدى فى معالجة ميل غير الوافية إلى حد ما للموضوع ( .اء ,212 80016 ,وعام أعمترم 
3 22). 

)٠١(‏ إذ كان يجرى بصورة متزايدة طبعًا مناقشة موضوع المّلاك الإبرلنديين الذين يعيشون فى إنجلترا 
من ريوع ممتلكاتهم: فئ ايرلنداء فإن البند الرئيسى الافتصادى البحت يتعلق بما إذا كانت معيشة 
وإنفاق هؤلاء الملاك ذ فى إنجلترا وليس فى إيرلندا لها أى أهمية بالنسبة للشعب الإيرلندى. أعطى 
ماك كولوخ إجابة سلبية على أساس أنه لاا يهم أين ينفق الفرد ما ينفق (" عط ع« أمط5 /إدوو 
ع تنااستلط "راواعع نمعوطةم م1 5-6 28 تمتطام0) عستاتوبوعئط عط 01 و5وعنكنامعمممظ 
9 بأدع211] ,عع تتق اع بلاع 1002 02 كلإددوط 220 كع5للهت11 11 معام رمع ,1825 ,سعاوع!) ؛ 
بينما أعطى سنيور جوابًا إيجابيًا ضعيفا (1825 ,86716 طاعتداطم501؛ انظر كذلك عمله: ,عم ذائن0© 
6 .م). 

ويتمشع كتاب م. لونجفيلد مما 14 ( ده عم0 لصة عع تعصسه© مه كمسبئععا معنا 
7 باللتامعظ [وماء5- 5ه0مآ ,1855 ,تتانأععامعءوطم) بقدر من الأهمية التحليلية. 
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الأول منها من جيوب مواطنيه. هنا لا تمثل حركة الذهب مسألة آليات تلقائية قط 
والكنها قرضت :بيساطة من قبل زوف المشكلة مند ماتيا وف :ظسل هننةا 
الظروف. من النادر ألا يحدث هبوط فى الأسعار فى البلد الدافع. وهذا الهبوط من 
شأنه زيادة الصادرات وتخفيضص الاستيرادات وبالتالى استعادة الذهب» ولكن حقوق 
البلد الدافع فى هذا الذهب». وفقًا لفهم ج. س. ميل لهذه الحالة» يمتصسها حق البلد 
القابض بقسط الإتاوة القادم بحيث يبقى رصيد الذهب؛. والدخول؛ والمصروفات 
والأسعار فى البلد الدافع على انخفاضها ويظل فائض صادراتها قائمًا. ويمكن 
بالتأكيد تصور حالة أخرى من شأنها أن تقدم سياقًا مختلفًا من الأحداث ولا تتضمن 
حركات ذهب ولا تغيرات فى الأسعار البتة سوى تغيرات فى الدخول وحركات 
سلعية. ولكن. كلتا 'الحالتين تصلحان لتوضيح ماهية الشىء الجوهرى .من الزاوية 
'الكلاسيكية", أى أن العامل الموازن الحقيقى هو انتقال السلع. ولكن أيّا منهما ليس 
واقعيًا جدا. 


- الدورة التجارية 


يمثل اكتشاف الدورة التجارية عاعلإه 15172655اط وتحليلها الأوّلى أحد 
الإنجازات الأكثر أهمية فى الفترة محل الدرس وواحد من الإنجازات القليلة النى 
كانت أصلية حقا. صحيح إن أزمات الأعوام 3416 124178 891-1184 ال 
/61/1148-141 553 كانت قن فضت حى .على أكشر الافتمساتنية 
أكاديمية الاحتناط بهذ الظاهن 56 ولكن انبياز اك ساثلة تحيل. طانكا تناف مق 
الانتظام وقعت فى القرن السابع عشر دون ) أن يهتم أحد بدرسها: إذلم يميزها أى 
كاتب عن آثار الحرب أو الاضطرابات الخارجية الأخرىء أو أن يجدوا فيها شيئًا 
ما غير حظوظ سيئة تحدث بالصدفة أو نتائج للهوس أو أخطاء أو سوء توجيه. أما 
أول إيحاء بإمكانية وجود أسباب أعمق لهذه الانهيارات: أسباب كامنة فى العملية 
الاقتصادية؛ فيمكن العثور عليه فعلاً فى الأدب "الميركنتيلى" بشكل رئيسى 
بالارتباط مع الأفكار التى تطورت فيما بعد إلى نظريات نقص الاستهلاك المختلفة. 
ولكن هذه الأفكان: لم تطرح يصو صريْحة قبل السجال حول الفتوائطي: :أثشساة 
وبعد الحروب النابليونية» الذى تعرفنا عليه من قبل والذى اندحر آنذاك. وبعد تقديم 
ملاحظات إضافية حول هذا السجال» سنتناول تحليلات الدورات التجارية التى تعود 
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أساسا إلى توك واللورد أوفرستون وننتهى عند مساهمة ماركس. ويمكن للقارئ 
الرجوع إلى عمل فون بيرجمان7”' ') للاطلاع على معالجة شاملة للموضوع. 

إن انهيار الائتمان وعدم المقدرة على بيع السلع هى الوقائع المتعلقة 
بالأزمات التى تلاحظها الصحافة والجمهور أولاً ويُرجعون إليها طبعًا آثارًا معينة 
كعمليات الإفلاس والبطالة: فالصحافة والجمهور أنصار أشداء 'للنظريات النقدية؛ 
وفيض الإنتاج.(5١٠)‏ وما ناقشه ج. ب. ساس فى فص له المتعلق ب " 2ه /اهم1 
5 كان يناقض الأفكار الشائعة من نوع النظريات الأخيرة. وقد كانت 
الميزة الرئيسة لهذا القانئون سلبية من ناحية موضوع الأزمات» كما سبق أن ذكرنا. 
إذ أوضح ساى بنجاح أنه مهما بدت ظاهرة فيض الإنتاج كبيرة فى اللوحة 
التاريخية للأزمات الفردية» فلا يمكن استخلاص تفسير سببى منها: فلا معنى من 
القول إن هناك أزمة لأنه قد تم إنتاج'الكثير جد" فى كل مكان. وهذه المساهمة 
كانت منهمة جداء رغم سلبيتها. ويمكن أن نقول إنها تندرج ضمن بداية التحليل 
العلمى للدورات وتؤشر النقطة التى ابتعد فيها الأخير عن مرحلة ما قبل الفكر 
التحليلى. ولكن التطبيق الإيجابى الذى حاول ساى تحقيقه لقانونه كان أقل أهمية 
بكثير. فقد استنتج ساى منه بصورة خاطئة» رغم استناده على منطق واضحء ما 
يفيد بأنه إذا لم يشكل فيض الإنتاج العام تفسيرا ماء فإن فيض الإنتاج الجزئى 
ينبغى أن يقع فى صلب المشكلة - أى عدم القدرة على بيع بعض السلع» لأن السلع 
المكملة لها غير متوفرة أو لأن الإفراط الواضح فى إنتاج بعض السلع يتسبب فى 


(١ . 8)‏ (1895) مععترمع امع متكا معلاو تسرمحهم زه له مهلكو عل عخطء لططاعوع 0 بعتت 1 طاء 8115 عزر 
11 708 11ع08ا2 ويقدم معظم مؤلفى الأعمال النظامية حول الدورات التجارية بعمض 
المعلومات حول تاريخ تحليل الدورة التجارية» كما توجد بضع تواريخ أخرى أيضًا. ومن الناحية 
التحليلية؛ يمضى عمل البروفيسور فردريك لوتز ا تاعضلع :ص1 تدع اطامم تنا موز كوم 
2) 221012101000116 067) على مستوى أرفع من عمل بيرجمان. ومع ذلك, فالأخير هو 
الوحيد؛ كما أعلم: الذى يقدم نتائج البحث الموسع فى أدب الفترة- وهذه حقيقة تثير الاستغراب 
بالنسبة لموضوع يجرى تداوله كثيرًا فى العمل المعاصر. وقد توجه الجهد العلمى نحو درس عمل 
مؤلفين فرديين أو مجموعات من مؤلفين أو نحو قضايا أو نظريات فردية وليس نحو عرض شامل. 
وحول توك واللورد أوفرستون متلاء هناك العمل الممتاز: علللصة 8 تبعل معتء اتبمعء لصن زصمكاء زج 
ممع عرمع0 (1933) عاباطعو- تزع عسي 0انا. وحول العمل الأمريكىء. انظضر: .8 .1] 
6 .كك ,1927) 1560 عنرمكاعطا وعنج6 ك5 لم زول عط ما كع تزوع]!' عمتاصيوظ ,2 3111). 

)٠١4(‏ تعنى 'نظرية" الدورات التجارية اليوم أكثر بكثير من مجرد فرضيات تفسيرية: فهى تعنى جهازا 
كاملا من الأدوات النظرية والإحصاتية للتحليل. أما بالنسبة للقرن التاسع عشرء فمن الصحيح تقريبًا 
أن نقول إن الفرضيات المتعلقة 'بأسباب" الأزمات أو الدورات كانت تمثل المحتويات الرئيسة لما 
كان يُقصد بنظريات الأزمات د15 01 11601125 إن لم تكن محتوياتها الوحيدة. 
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نقص إنتاج غيرها. وهذه هى نظرية الأزمة القائتمة على عدم التناسب 
055 ]0 لإتزمعط]” 022116 نزوممعوو زج(" ف كما جرت تسميتها فيما بعد والتنى 
انقرضت فى سياق القرن التاسع عشر لعدم حيويتهاء رغم إمكانية الإشارة إلى 
أنصار فرديين لها فى كل مكان. وكان ريكاردو أحدهم. فإذ يطوّر ريكادو الفكرة 
قليلا فى الفصل التاسع عشر من عمله 125م5201؛ فإنه يطرح فكرة معقولة» وإن 
غير كافية طبعاء عن تغيرات مفاجئة فى قنوات التجارة بوصفها السبب الوحيد 
الأكثر أهمية للاضطراب 206ةط015]01. 


وكما نعلم» فإن سيسموندى ومالثوس (اللذان تبعهما تشالميرس 5تعمطلهط©) 
كانوا قادة الحملة ضد قانون ساى- مستخدمين حججا يعود بعضها إلى كتاب 
قدامى» وبخاصة لاودردال. ومن الصعب جدًا تسمية نظرياتهم التى لم يضعها أى 
منهما بصورة نظامية كاملة والتى كانت» وبخاصة نظرية مالثوسء» نظريات ركود 
وبطالة مستديمة. أكثر مما كانت نظريات "'أزمة". ومع ذلك» اقترب مالثوس كثيرا 
من تحديد هذه النظريات ويمكنء؛ فى نظرى» الاة أو أن تأخذ عليف- 
نظرية نقص الاستهلاك من نوع الإفراط فى الادخار:! ركرك عقا كينا 


)١9١(‏ يتمثل عدم التناسب الذى تخيله ساى فى وجود عدم توازن فى إطار نفس المرحلة أساسًا من العملية 
الإنتاجية: اماد الأحذية نسبة إلى إنتاج المعاطف. وكان من الأفضبل أن نحصسر 
المصطلح بهذ ذا المعنى- دون أن يكون هناك ره طبعًا على تكوين مجموعات أوسع من 
الأحذية والمعاطف- - وتمييزه عن نظريات ترجع الدورات أو الأزمات إلى اختلال بين المراحل 
مأخوذة ككل مثل إنتاج سلع الاستثمار وإنتاج سلع الاستهلا ستهلاك. ذلك لأن الاختلالات من النوع الأخير 
ترتبط دائمًا بعوامل أخرى كالعوامل النقدية أو فرط الادخار وبالتالى فهى أعراض أو نتائج أكثر 
مما هى"أسباب". 

)١١١(‏ بمعنى ما يمكن دائمًا طبعًا النظر إلى نقص الاستهلاك كإفراط فى الإنتاج. وهكذا وصف فون 
بيرغمان نظرية مالثوس بأنها 'نظرية تقوم على فيض : الإنتاج". ويبدو إن من المفيد استيضاح 
الاختلافات لتجنب استعمال العبارة الأخيرة حينما يجد كاتب ما أن سبب المشكلة يكمن فى سلوك- 
>المستهلكين» حتى وإن أدى هذا إلى نوع من فيض الإنتاج أيضا- مثلما تبنيناء لنفس السبب» تعريفا 
صارما لمصطلح الاختلال 150001010721109م1015. سوف نميز ثلاثة أنواع من نظريات نقص 
الاستهلاك ظهرت كلها فى الفترة محل الدرس. أولا؛ ؛ هناك النوع القائم على فرط الادخار اذى 
ذكرناه توا والذى كان مالثتوس نصيره الرئيس. ثانهًا: ثمة النوع المتمثل بعدم الإنفاق الذى يشدد على 
الاضطرابات التى تنشأ عن قرارات ادخارية لا تعوضها قرارات استتثمارية. وكمانعلمء فإن 
مالثوس كان قد ألقى نظرة سريعة على هذه الفكرة ة وهى فكرة قديمة - إذ تعود مثلا إلى كينيه وعدد 
من سابقيه الفرنسيين- ولكنها لم تلعب دور كبير! فى علم الاقتصاد الحديث حتى وقتنا الحاضر. 
تالثا: هناك النوع القائم على الفقر الجماهيرى الذئ ينسب الفوائض إلى عدم مقدرة العمل "على 
شراء منتوجه الخاص به” وذلك بسبب الأجو الواطئة. وكان سيسموندى» ورودبرتوس 5دتارءعط100 
على نحو أوضعح. أكثر أنصار هذه النظرية أهمية. وكما كان ماركس يعرف جيذاء فهذه النظرية لا 
تستحق المناقشة لأنها تهمل الحقيقة الأولية القائلة إن عدم كفاية وحتى تزايد عدم كفاية الدخل- 
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يدخر ويستثمر الناس إلى الحد الذى'لا يتبقى عنده أى 0 لزيادة إضافية فى 
الإنتاج" لما يصحب هذا من هبوط فى الأسعار والأرباح.('' ليس ثمة داع لتكرار 
القول إن هذه الحجة؛ مهما كانت مزاياها العرضية - التى تكمن إحداها فى أنها 
تضع أصل الركود فى عملية الادخار-الاستثمار- هى حجة خاطئة بشكل واضح 
إذا قصد بها تفسير "الأزمة", مع أنها لا تكون كذلك إذا كان يُراد بها مجرد إظهار 
إمكانية تعرض الإنتاج للركود. ولكن سيسموندى يطرح كثرة من العوامل المستئولة 
بحيث يتعذر تصنيفه بصورة مرضية. فمن المؤكد أنه كانت لديه حجة الإفراط فى 
الادخار 017615231018 وهى تشكل جوهر تحليله لعدم التوازن بين الإنتاج 
والاستهلاك757١)‏ ولكن فكرة نقص الاستهلاك الناجم عن ضآلة الأجور ما تزال 
أكثر بروزا وذلك بسبب توزيع الدخول"السيئ" بحد ذاته وبسبب البطالة الناشئة عن 
المكننة المودجة العمل مان هد نا . ثم إن هناك وفقيا اتنايا» اسل 
0111 ها لفكرة القائلة إن النواتج المتز أيدة تلبى مبالغ 0:815) من 
القوة الشرائية تم كسبها فى وقت سابق من خلال المشاركة فى ناتج أصغر 
وعلاوة على ذلك, فقد أكبر سيسموندى وعن حق من شأن كل التقلبات 0 
التى تمهد الطريق إلى المستويات السلسة والعادية والنهائية طويلة الأمد. طامدره 
5 1018-1[1 0110316 التى توصل إليها المتكور ون. وهكذا يصبح 
سيسموندى نصيرً! لكل تلك "التفسيرات" التسى تتحدث عن فوضى الإنتاج 
الرأسمالى» » ونقص المعرفة بما يفعله المنتجون الآخرون وعما يريده المشترون» 
وما شابه ذلك» رغم أنه لا ينبغى أن ننسب إليه كل الأشياء الفجة التى يمكن العثور 
فى مثل هذا الأدب. وقد أوعف لد و اهو الكساد فى فترة ما بعد نابليون بقائمة 
غنية من مسبّبات الاضطراب من كل الأنواع بحيث كان تحويلها إلى اتهامات 
أنه مما لبناء جهاز للتحليل. 
ساس ا سس سبج 
“الأجرى اللازم لشراء كل المنتوج بأسعار تغطى التكلفة لن تتسبب فى وقف الإنتاج» وذلك بفضل 
طلب أصحاب الدخول غير الأجرية سواء على سلع "الرفاه" أو سلع الاستثمار. 
)١١١(‏ انظر رسالة مالثوس فى: 143 .م ,لإاممءع 810 مز 2552 ,5علاتاع!1 .54 .[؛ وكذلك المناقشة الألمانية 
الحديثئة للخلاف بين مالثقوس وساى فى: لع لماع[ أعل معتاعدورنا عل يعطن نهه5 دنا كناط 314216 
1521) عتناءاء55]0اع0هة1!!) ممع .ت1كل 
)١١*(‏ إضافة إلى مقالة سيسموندى المنتشو رة فى:012عدممأعلإعد8 تاعتدطم1ل80 و تعاوبوع:8 وعمله: 
5 «لاه200101» انظر بخاصة مقالته حول" وع! 2065 005 ةاصتممكمم دعل معوولو8 


115 " فى: 1824 813 ,عدوتلءمماء نوعو عنالا8. وقد تجادل سيسموندى أيضا حول 
الموضوع مع دونوير 10111101 565 نفس المجلة السابقة (حزيران» تموز 661 .)١‏ 
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وهكذا يشارك سيسموندى أيضًا فى تيار الأفكار التى قدمت 'نظرية" 
معينة تمتعت بدعم اقتصاديين مقتدرين بدءًا من عام ١865١‏ تقريبًا حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وسيتعين علينا الإشارة إليهما مرة أخرى. 
وواخكيان نمك القدون: :ضفي بالقرل :1 "ارماك تحوث تحيمهيا جور أن 
شىء مهم بصورة خاطئة. كان روشرة؛' أحد الممثلين الرئيسين لهذا 
الرأى. ولكن إضافة إلى الطابع الفطرى. ولو المبتذل نوعًا ماء لهذه 
النظرية» فإن روشر لم يقدم سوى ما يمكن وصفه كخلاصة لمعظم الأفكار 
التى كانت متداولة حينما كتب هذا الأمر. فبعد أن أضعف كل هذه الأفكارء 
سلم روشر بقانون ساى ولكنه اختزله إلى مجرد متطابقة”*''! وقبل فكرة 
ريكاردو عن التغيرات المفاجئة فى قنوات التجارة؛ وسلم بحذر بفكرة 
مالتوس عن الإفراط فى الادخارء مع أنه قال إن مالثوس بالغ فيها؛ واعترف 
بأن الادخار "ضار" حينما لا يجرى استتثمار المدخرات ( 5 ,وء1ماعممط 
20)؛ كما سلمَّ بعدة أفكار كان سيسموندى قد قدّمها؛ وأخيراء وربما تحت 
تأثير ج.س. اموه اذوه نوك المكسانه الأرشيطدة فى القن ان تان 
وقد فعل روشر كل هذا دون أن يبذل أى جهد لإحكام الصياغة وإعادة 
التنسيق. وقد شجع الوضعٌ الذى أنتج أعمالا كهذه على البحث الوقائعى» 
وكانت هناك دراسات جيدة كثيرة حول أزمات فردية» ولكنى سوف أقتصر 


)١١:(‏ "مه 216-17 2,56د عآمه80 (5.1878ئهنا اكتاعدظ ,1854 .لع 156 ,ضع00124نت0) دع أماعصتط 
"كناو انمآ دز عستحدك صعط/لا" للع اأتاصع ,220 لصد "و05 لونءمرعتدره0.. والنظرية القائلة إن 
أى ظرف يزيد بصورة مفاجئة وملموسة من الإنتاج ويخفض من الاستهلاك أو 'يبعث الاضطراب 
فى السير الاعتيادى للصناعة ينبغى أن يحمل معه أزمة تجارية" ما تزال ترد واضحة على نحو 
أكمل ف عل عل اكلم 5 الدداء115 كدي .١0[!‏ وهذه وجهة فى النظر كانت شائعة فى 
فرنسا وقد عززها أحيانا تحليل أوضاع فردية بشكل بارع وبناء. ويمكن الاقتباس بهذا الاتجاه من 
كورسل-سينويل !اماع50 0 وتشيفالاير 01107211+7© وعدة كتاب آخرين ممن لا يختلفون 
إلا فى التشديد النسبى على الظروف التى تميل لأن تلعب دور! ما بشكل خاص مثل توسع الائتمان. 
ومع ذلك يكفينا مثال نمطلى: عانة15 عله :(1845) كلتتعدرعا8 .“ع نضة0 حامءو10 وبخاصة 
مقالته: 1215 72تصرمء وءو60"" المنشورة فى: 1210106م أء عبان عط أعواء اتنا ع لقره عام 
9) ممتتدع تدهط 12 عل أء عم تعمرترمه تلل) . 

59 ومع ذلكء فحينما فعل ذلك الأمرء فإنه عثر با دفة على صياغة ليست أغين محكمة ومبشاتها‎ )١١5( 
تبدو مألوفة للأذن الحديثة» رغم إنها تفتقد معنى ساى كليًا كما نعلم: فقد قال إن قانون ساى يساررى‎ 
على جميع السلع بما فيها النقود.‎ 

)١١5(‏ وقد أحكم هذه النظرية أنذاك كتاب عذة من بينهم: اء 000012101065 05نأ5عا0 مأعمده8 .لا 
(1859) وعوتك وعل 05م0ئام 2 5ع61 1101121 
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على ذكر التاريخ الشامل والموفق جدًا حول الأزمات الذى كتبه ورث.7"") 


يتمتع تحليل توك واللورد أوفرستون للدورة بأهمية أكبر من العمل الذى 
استعرضناه لحد الآن. ومع أن "الأزمات" سيطرت على المشهد طوال القرن؛ فقد 
خطر لعدة مراقبين بدءًا من عشرينيات القرن التاسع عشر- لم يكن قادة الاقتصاد 
العلميين من البارزين بينهم ولم يكن لهم فضل كبير - إن الأزمات مجرد مراحل 
فى حركة تشبه الموج؛ ويتعذر حقا فهمها إلا فى حدود هذا الإطار الأوسع. وقد 
استعمل هؤلاء الكتاب من البداية مصطلح: 'دورة" أو "دورة تجارية" للإشارة إلى 
وحدات هذه الحركة. 1كين أنهم تحدثوا عن "دورية" ما 9إ1ز611001م فى هذه 
الدورات لم يقصد معظمهم بها سوى سياق محدد بصرف النظر عن طوله.(71) 
ومع ذلك» اقترح البعض فترات زمنية متقاربة فى طولهاء وإن غير دقيقة؛ كسبت 
من بينها 'دورة السنوات العشر" القبول فى آخر الأمر- وقد جربها حتى مساركس 
بطريقة لا تحمل معنى محددا . وقد أثمر هذا العمل الرائد فى حدود تلك الفترة 
أعمالا واعدة لجيفونس وجوجلار 6ةاعنال سيكون من الملائم أكثر درسها فى الجزء 
الرابع. رقت قوف ف الوامتى أدكاء إلى يضم كنات الخرية ممن'قع إسرانهين ريف : 
لظ أ لبين كنة بعاذقة دف هذا الغمل .و المتاققنات الميكرة حول الفؤاتسن :اذ أنه 
تون بضورة مسثقلة وهو الأيدين إلا بشىء ليل إن كان يدين بأى تس أصبسلا: 
إلى علم الاقتصاد العام فى الفترة محل الدرس. وقد تبادل مؤلفوه والاقتصاديون 


)1١١1(‏ سحللا عسوكلة (1858) معو أواءعلصوآط ععل عاناء1داءو»0. وليس لمساهماته فى التحليل أى أهمية. 
ولكنه كان أحد أوائل مَنْ حاولوا تصنيف الأزمات بصورة وصفية (أزمات الائتمان» أزمات رأس 
المال» أزمات المضاربة؛ الخ)- وهذا منهج فى درس المشكلة راق لعدة باحثين فى ألمانيا. كما إن 
ورث شدد على الجوانب الدولية من الأزمات. 

)0١14(‏ كانت تلك فكرة جديدة ولكن الكلمة لم تكن كذلك. فقد استعملها السير وليم بتى بخصوص المواسم 
الجيدة والسيئة ('فترات الندرة والوفرة"') فى عملهة: 035 )لاط د00 لصة دعجة1 01 عكلاوعء1 
2)؛ وذلك فى سياق محاولة تقييم ريع الأرض العادى. ليس ثمة دليل على أنه كان يمتلك أى 
فكرة عن دورة اقتصادية عامة أو أنه أراد توضيحها من خلال التغيرات فى المحصول. 

)١١9(‏ ثمة بعض الخلط بخصوص ذلك الأمر نشأ عن حقيقة أن بعض الكتاب المعاصرين» ممن يستعملون 
تعبير "دورية " بالمعنى المحدد- التكرار ضمن فترات ثابتة- يعطون المعنى نفسه لكل الكتاب الذين 
يستعملون الكلمة ويتحدثون من ثم عن تأكيد أو إنكار الدورية بينما كان ينبغى عليهم التحدث عن 
تأكيد أو إنكار الفترات ذات الطول الثابت. وينبغى تذكر هذا فى كل مكان .وقد تحدث اللورد 
أوفرستون عن"ظروف تعود بشكل دورئ' ' ولكنه لم يشدد على أنها تعود فى فترات متساوية. كما 
تحدث جوجلار (انظر الجزء الرابع» الفصل الثامن» القسم ؟ أء أدناه) عن عندان1001عم ناماع 
(فترة دورية)؛ ولكن توقيته يُظهر فترات زمنية غير متساوية فيما بينها إلى حد كبير جذا. وعلاوة 
على ذلك, أنكر جوجلار بجلاء ان المادة تفتر ضص وجود أى فترة محددة. 
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الرسميون 20165560 موقا باردا ولم يكترث بعضهم ببعص. ومع ذلكء ينبغى 
على المرء أن يتصور إن كل مجموعة كان بوسعها الاستعانة بالأخرى.(:") 

ولكن توك وأوفرستون أثرًا على المذهب من داخله - وقد تأثرا به أيضَا- 
وقد نجح عملهما فى تثبيت ما يمكن وصفه كتحليل جديد 'للدورة التجارية.('"") وقد 
1 أحدهما فى الآخر بأكثر مما شعرا به أو كانا على استعداد للاعتراف به وإن 
التشابه بينهما فى الطرق والنتائج كان أكثر أهمية من الاختلاف فيهما. والانطباع 
بعكس ذلك إنما يعودء أولا: إلى تنافرهما فى قضايا سياسة المصرف المركزىء 
وبخاصة اختلافهما بشأن قانون بيل. ثانيًا: يجسد توك وأوفرستون نوعين مختلفين 
جذا ويعبران عن نفس الحقيقة أو النتيجة بصورة مختلفة إلى حد إن هذه الحقيقة أو 


يتطور داخليًا ويعيد إنتاج تعاقب الكساد والرواج بفضل علاقة تتضمن فترة إيطاء بين الأسعار 
والاستهلاك. والعمل الثانى الذى ينبغى ذكره هو: ألوعتوبوطط" بعانهات ملز 
(1547 ,تعاولعع ا /إددانه؟1)... "زتومصوعظء الذى تعرفت عليه فقط من خلال تقرير جيفونس 
(222-3 .مم .ععصمصاط مه 1120نت صل كممتادع تاوعحم]) . وتمتد الدورة لدى هايد كلارك لفقترة 
عشر سنوات (55/ا1 48.5لنى لالملل 81ل 185137 و1840- كتواريخ للأزمة والتى توحى 
بقدر من الاعتباطية). وإضافة إلى ذلك كانت لديه دورة ذات فترة أطول تمتد إلى 54 سنة تقريئا 
مما يشكل تنبؤا مدهشا بالدورات أو الفترات الكبرى التى حدثت فى العهود التالية وبخاصة تقلبات 
800072116114 الطويلة (انظر الجزء الرابع» الفصل الثامنء أدناه). ولكن محاولات كلارك لتفسيرها 
على أساس وقائع المناخ لم تثمر عن شىء. كما أود لفت الانتباه إلى عمل مثير للاهتمام قم نشره 
فى: لإاعن50 لدع نكت 52 تتعاءعتاء5صة11 عا 01 112252611015 وبخاصة المقالات التى كتيها دبليو. 
لانجتون 07ا208 ا ./1ا )١1510-8(‏ وجون ميلز 241115 1010 .)١1857-4(‏ يقدم كلاهما أدلة حول 
وجود دورة تستمر عشر سنوات ربطها كلاهما بصورة غامضة بعوامل نفسية ('أخلاقية'). وإضافة 
إلى ذلك» تنبأ الأول بتحليل جيفونس ل "استنزاف الأرض الذى يحدث فى الخريف” ولاحظ حقيقة إن 
الربع الثالث من السنة يلائم بصوره خاصة انتشار الأزمات؛ بينما أطلق الثانى على دوراته اسم 
دورات الائتمان على وجه التخصيص. وفى الولايات المتحدة لوحظت الدورية بمعنسى التكرار 
© اناءة] بوقت مبكر تمامًا.أما بخصوص الجوانب الأخرىء فقد نوقشت بشكل حماسى مسألة ما 
إذا كان الائتمان المصرفى هو سبب الأزمات أم لا (انظرء مثلاء المناقشة الواردة فى العمل: .© 
18339 قصلكلصدظ 20 لإعمعصبان نه عوتتدعر1 باععمل علمًا بأن هذا الكاتب قدم أيضّتا نظرية 
هامة للدورات تقوم على الإفراط فى الاستهلاك ولكنها غير معللة بصورة كافية).وكان ر. هار 18 
عته1] ("1852 بع ه1028 كاممطعععل8 ك”اصيطا ,7 "لتقت عاطدنيوم] عكدعاعم!] وأصد8ظ 120) 
واحدا من أقدم قلة من الكتاب ممن نسبوا إلى الدورات وظيفة تعجيل التقدم الاقتصادى. 

)١١١(‏ لقد أدرك بعض الكتاب المعاصرين أنذاك: وبخاصة هايد كلارك ولانجتون؛: عدذا كبييرا! من 
الدورات كانت تفعل مفعولها بشكل متزامن. ولكن توك عرف نوعًا واحذا فقط من التقلبات الدورية. 
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التشيجة ند كما لو انها حفيفتاكق أو تتيحخاق سدتلشات: كالاة لشكة احتادف قتوك 
وأو فرتشتون حقا حول هده نقاط هن النظطرية و التشتكيسن الوقائفي #يطبعت فةة 
كلاهما على هذه النقاط بصورة غير ملائمة ولكن أهميتها كانت أقل مما تبدو عليه 
وذلك بقدر تعلق الأمر بتحليل الدورة التجارية. 

وفى إطار حالة البحث فى ثلاثينيات القرن التاسع عشرء فإن مجرد حقيقة 
رؤيتهما وإدراكهما - غريزيًا على الأقل - لظاهرة التغيرات الدورية فى النشاط 
الاقتصادى تشكل تقدمًا كبيرًا. ولكن الطريقة التى عبّرا فيها عن رؤيتهما توضح 
جِيدًا تميز بنيتهما الفكرية مما شجع كثيرا من المؤرخين على إغفال كل ما كان 
لهما من نقاط مشتركة مع الآخرين. ونظرًا إللسى أن طريقة توك تقوم على 
استخلاص النتائج من مناقشة أوضاع فردية معينة» فقد اندمج إدراكه للظاهرة 
بالتفاصيل الهائلة التى يذكرها بحيث إن هذا الإدراك لا يبرز بشكل واضح فى أى 
مكان» وإن حقيقة إدراكه لهذا الأمر ذاتها بحاجة للإثبات بالنسبة لمرجعية 
رفيعة.!""') وقد أشار اللورد أوفرستون الذى كان ينظر بشكل واضح وهادف- ولو 
"حالة التجارة" 206) 01 5366 (الأقواس له) 'تتعاقب بجلاء فى دورة مؤ كد" قنسمها 
هو إلى حالات: السكون» التطور. النمو» الثقة, الرواج» الإثارة. الرواج التجارى 
الشديد الاضطرابء الضغطهء الركود والعوز" التى تنتهى إلى السكون مرة 
أغورى :1110 ونين كيذه الفرز احله الستير أعيوة أكقن مو تلك التي مظن الو امت 
توك الاثنتين أو الثلاثة؛» ولكعن السياق هذا له أهميته» رغم ذلك. 


)١١١(‏ والمرجعية تلك هو السير ت.ى. جريجورى 77هع076 .15 .7 بيد أن وصف توك للتطورات من عام 
4 إلى عام ١18737‏ (كما أوضحه كيبر /6مم16) فى الفصلين التاسع والعاشر من عمله 
'تده]15!] (المجلد الثانى» وبخاصة الفقرة الأخيرة من القسم الثانى» الفصل التاسع) يبين بشكل حاسم 
أن توك يدرك وجود آلية محددة للدورة» يصفها هناك من خلال تخلف 126 العرض عن الاستهلاك 
أتناء 'حالة صعود الأسواق" والعكس فى المرحلة الثالية:"الركود". وفى صفحة ١75‏ من المجلد 
الأول تجرى ملاحظة "المراحل التى تتعاقب فى إطارها التبدلات والمناوبات من الثقة وعدم القفة» 
من حيوية المشروع وقنوطه". ويمكن ملاحظة حتى الإيحاء بوجود دورة من عشر سنوات. 

)١117(‏ ترد هذه العبارة المهمة التى يكثر الاستشهاد بهافى عمله: "2 نإ لعادءعمع 5 كمه ناعع ع1 
علطا 01 5ععتع ناوعوط00©) 250 5ع5للة0) عطا تنه اعلطمصدط 5"تعمسلدط لإعأورمط .ل .841 01 لممبصعط 
1 .م ,كاعةءآ' .اطدامع) 1837 "أع1:ة11 نإعده]8 عط ده ءزداووء:ط). ولكن يتعذر تكوين نظرة 
شاملة حول آرائه إلا من ملاحظاته غير النظامية الموزعة فى كل بحوثئه: ورسائلهء وشهاداته 
(انظر القسم 4بء أعلاه). وتظل هناك مواضع رخوة كثيرة وبضع تناقضات لا يمكن حلها ومن 
الملائم الافتراض أنه لم يعبر عن أفكاره بشكل كامل قط. 
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لم يقم أى من الكاتبين بأى محاولة واعية لأن يضع لمراحله خصائص عامة 
الأمر الذى كان يمكن أن يعطينا لوحة قياسية للدورة. ولكن يمكن أن نبين أنهما 
أبصرا كل الخصائص الك تكن أنقرن هاا كل وى الخروة ف مار سة ع ا 
وعمليًا كل الخصائص التى علمتنا ثروتنا الإحصائية أن نراها. ومن الطبيعى أن 
الأسعار» والفائدة» والائتمان» وحركات الذهب؛ والمضاربة؛ والاستثمار؛» فى 
علاقتها بنشاط-الأعمال والرواج التجارى الشديد كانت فى ذهنهما قبل أى شىء 
ا . ومع ذلك يوجد الفارق التالى: بحكم انشغال توك بالوقائع التاريخية للحالات 
المتعاقبة» فإنه قدّم تشكيلة غنية من العناصر المهمة» تغيب كليًا عن أعمال 
أوفرستون وربما لم تكن موجودة فى دهنه قط. ثمة عنصران فى هذه التشكيلة 
يستحقان الاهتمام الخاص. أولاً: > تشديد توك فى كل مكان على أهمية 'تجارة 
الحبوب"؛ وعلى مواسم الحصاد بالارتباط مع هذه التجارة. لا نستطيع أن ننسب 
إليه الفضل فى وضع نظرية لتفسير الدورة وفقا لموسم الحصاد /تدمعط)-اوء» ورا 
عاعلاه 04. ذلك لأن كل نظرية تقوم على عامل واحد فقط كانت غريبة تمامًا على 
طريقة تفكيره. ولكن ينبغى فى نظرى أن نعزو إليه الفضل فى أنه ركز انتباه: 
الباحثين على هذا الخد و اسع ايا لحار التي تيد لتعدن الرقي اي 15 
أن يكتب جيفونس عنها.!*'') ثانيّا: تشديد توك على أن فقرات الرواج تقترن 
بالاستثمار فى و أن المال الثابت- وبخاصة بالارتباط مع توسع بناء السكك 
الحديدية فى أربعينات القرن التاسع عشر- والتغير التكنولوجى. 

إن التشديد على هذين العنصرين هو خطوة مهمة» طبعاء بالنسبة للتحليل 
السببى. ذلك لأن نظرية توك وأوفرستون حول الدورة هى نظرية "داخلية الحركة' 
ناسنا : أى أنهما حاولا إظهار كيف إن كل مرحلة من عملية الدورة تحفزها 
الظروف السائدة فى المرحلة السابقة. ولكن أيّا منهما لم يكتف بهذا. ورغم أن 
طريقة توك أثمرت مجموعة أكبر من العوامل التفسيرية» والمساعدة؛ والعشوائية 
فقد أدرك أوفرستون أيضًا مقولات أكثر أهمية» وبخاصة التطور التكنولوجى الذى 
اقترب من اعتباره السبب الأهم للاتجاهات الصعودية 50/1285م1. وعليه؛ فمن 


)١١4(‏ أشار فون بيرجمان 8618102258 701 (مرجع سابق» ص )5١195‏ إلى كاتب فرنسى: 8:12006 ( وع1 
,1256175 5عل أ عع مهاءء عرط زا نال ,كمتومع دعل عرتط 20 :1840 ,...وع لهاع سروه وموزتقع 
7 )كان قد قدّم نظرية مواسم واضحة '(5601)-]121075 مفادها أن لوو لا تشير سوى إلى أثر 


نوبات المواسم الجيدة والسيئة على الدخل الكلى للمجتمع. 
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الخطأ تمامًا أن نرجع إليه شخصيًا تلك النظرية النقدية البحتة للدورة التى لا تجد 
فى الأخيرة سوى تقلبات ناتجة عن التنظيم السيئ للعملة والنظام الائتمانىي- ومن 
المؤكد أن هذه النظرية كانت قد كسبت أنصار! بين زملاءه الإنجليز وحتى أكثر 
فى الولايات المتحدة.”"') وقد أشار أوفرستون نفسه صراحة إلى أن سياسة 
المصارف ليست هى التى تولد الاتجاهات الصعودية.7'') ومع ذلك؛ فإن المعنى 
الذى يصح فيه هذا التفسير بالنسبة للأنصار المعاصرين للنظريات النقدية للدورة- 
وبخاصة هاوترى 1121001 وفون مايسس 1541565 700 - يمكن تعريفه من خلال 

أولا: بصرف النظر عما فكر فيه اللورد أوفرستون حول مش كلة التعليل 
النهائى» فمن المؤكد أنه آمن بأن توسع قروض المصرفء بواسطة البنكنوتات 
والودائع "المخلوقة"؛ بأكثر من حدود رأس المال "الحقيقى"7””') مسئول عن سياق 
للأحداث يختلف نوعيًا عما كان يمكن أن يحدث لو بقى الإقراض ضمن تلك 
الحدود بشكل ثابت. صحيح أن أوفرستون حاجٌ بأن الاضطرابات يمكن أن تحدتث 
فى الحالة الأخيرة أيضًا؛ ولكن هذه الاضطرابات مهما تكررت: بيد أنها غالبا ما 
تبقى كحالات فردية؛ ولا ترتبط إحداها بالأخرى بالضرورة: ويمكن بالتالى 
استيعابها بشكل عام. ولكن التشوه يصيب كل بنية العملية الاقتصادية إذا تجاوز 


)١١5(‏ وحتى إن ج. دبليو. نورمان 81023183 ./1ا .0 ( الى كدممظ ارعلدبعرط عرزمد نممنا و اتمصعجر 
8للللصةظ 0د لإعمعصيت ما أععمومم) كان الأفرب؛ بالنسبة لكتاب يتمتعون ببعض الشهرة؛» من 
اعتناق نظرية نقدية بحتة للدورة بالمعنى المذكور أعلاه؛ وهو يطورها بقوة من خلال الاعتراف 
بعدة عوامل سببية أخرى. وبالنسبة للأمثلة الأمريكية؛ انظر ه. إى. ميلر 2111167 .5 .11» مرجع 
سايقء ص ١17‏ وما بعدها. 

)١١5(‏ نظر بخاصة عمله: 1840) 10ن:5 .8 .1 0: ,©1اع! 8). فمما لا شك فيه انه عبر عن نفسه أحيانا 
بشكل غير دقيق إلى حد ما حول ذلك الموضوع. بيد أننى لا أعتقد أن من الصحيح إن العبارات 
المذكورة تتناقض بعضها مع بعض أو أنها ليست سوى تسويات سيئة الإعداد من الناحية المنطقية 
يضطر إلى طرحها كتاب منغمرون فى سجال سياسى. 

(170) وهذه هي العبارة التى استعملها أوفرستون فى عمله: 007201 أن ع11005 عط ماعط ععمرعل811) 
(1558 .اطبامع؟) ماعتعطا عستفصعممة عط لصه (1857 .كاعم عأموظ 0ه عع ا لتصصومك) . وأرى إن 
من المأمون مطابقة رأاس المال الحقيقى هذا برصيد القوة الشرائية الذى تمتصه المصارف من 
مدخرات الجمهور أو تكسبه من استيرادات الذهب بحيث إن حجة [1إوفرستون قصدت مفهوم 
ريكاردو: رأس المال "المصطنع" [102م8© 1011010105. ويحتمل أن يكون هذا التمييز قد ارتبط فى 
ذهنه كمصرفى بتمييز مختلف؛ ولكن متصلء بين الأرصدة المتاحة للاستثمار طويل الأجل؛ 
والأرصدة التى تستعمل لتمويل الاستثمار طويل الأجل مع إنها متاحة للفقترات قصيرة الأجل 


قحب د 
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توسع الائتمان ذلك الحد كثيرا. إذ إن استثمار المنشآت يزداد عمومًا إلى حد لا 
تبرره الظروف الأساسية للاقتصادء وعليه فهو لا يبرر نفسه إلا طوال استمرار 
هذا التوسع. وهذا يشير إلى أكثر مما تتضمنه العبارة» التى لم ينكرها توك قطء 
والقائلة إن الإفراط فى النقود السهلة يسهل "الرواج التجارى الشديد' 6017611201528 
يعون آثاده 
كانكاة فييق اللووة: او فرستون تعاقب الحالات من "07611201088" إلى 
'الاضطرابء الضغطهء الركود" وفقا لآلية نقدية بصورة بحتة أو حاسمة: فالارتداد 
هو رد فعل على الرواج السابق» ولكنه أساسا رد فعل. على توسع الائتمان خلال 
الرواج. فتوسع الالتمان كان قد رفع من الأسعارء 101 الرصيد داوةه بهذا 
الشكل(بتوجهه للتداول إضافة لتسربه للبلدان الأجنبية) ومهدذا إمكانية تحويل 
البنكنوتات. ومن المحتمل جدا أن يرفع هذا من أسعار الفائدة» الأمر الذى ينجم عنه 
اهتزاز الثقة مرة أخرى وتقليص الودائع المصرفية وحجم الأوراق التجارية غير 
المدفوعة عدتلصفاكاناه كللئط أذاءتعصصرم (.وع؟ .اء 264 .م ,1857 وكا1130). 
ولم تتم صياغة كل هذا بما عهدناه من دقة وكمال ف التحليل اللذحق: قضعلا عت 
تعرضه للنقد العدائى. ولكن المعنى العام واضح إلى حدّ كاف: فالنقود والائتمان؛» 
لعدم استقرارها هى نفسهاء تعمل على عدم استقرار التقدم الاقتصادى؛ وأن 
الإصلاح المصرفى هو الشىء الضرورى لاستقرار الأخير» ولو ليس بشكل كامل 
- إذ أنكر أوفرستون هذا الأمر مرارا وتكرارًا- ولكن إلى الحد الذى يمكن أن 
م الإاقتصادى أضبيات : وقد انتقد توك كل هذا بصورة ة عدائية: فهو لم 
يؤمن بوجود رأس المال "المصطنع"”. 31 كفده غلى الأقل وقلك إلى الفسين جدة 
ممكن من دور الفائدة فى الدورة؛ ولم يعتقد أن تقلص الائتمان كان هو العامل 
الأكثر أهمية فى التسبب بالانهيار. وهذا كان يكفيه حقا لاستخلاص نتائج مختلفة 
بالنسبة للسياسة /9ه2011. ولكنا حينما نأخذ بالاعتبار التحفظات التى وضعها 
أوفرستون على محاجته؛ من ناحية؛ وكل التحفظات التى وضعها توك على الاشياء 
التى أنكرهاء من الناحية الأخرىء فإن حجم الاختلاف بينهما يتقلص إلى حد كبير. 


هكذا يمكن توفير حصيلة غنية من الأفكار والأعمال التحليلية واعتبارها 
من إنجازات الفترة محل الدرس. فقد لاحظنا نظريات فيض الإنتاج» إلى جانب 
التخلص من الأنواع الساذجة منها فى الوقت نفسه؛ ولاحظنا كثيرًا من نظريات 
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نقص الاستهلاكء وكذلك العمل النقدى الذى كشف أخطاءها؛ ولاحظنا نظريات 
الاضطر اب العشوائى 7800017-015]015082706 فى أكثر نسخها تنوعًا؛ كما لاحظنا 
اكتشاف الدورة التجارية عاعلإهء 15655إوناط وظهور كل من النظرية النقدية ونظرية 
الاستثمار لتفسيرها؛ ولم تغب عن ملاحظتنا حتى نظرية الإفراط فى الاستهلاك 
ونظرية مواسم الحصاد؛ وقبل كل شىء» لاحظنا بدايات العمل الإحصائى حول 
المشكلة. ولكن من الغريب إن أحدًا لم يلاحظ كل هذه اللبنات أو أن يدرك أنها 
لبنات تنتظر من يضمها إلى بعضها بعضنًا ضمن بنية شاملة- شاملة وإِن مؤقنا- 
قبل انقضاء الفتره محل الدرس. وقد أخفق ج.س. ميل فى تحقيق هذه المهمة» مع 
أنه أنجز من التأليف 590106515 أكثر هفنا بيذو عند الوهلة الأول( د وضيت 
آلية الدورة من خلال توقعات الربح التى تحفزها الحوادث المؤاتية أو غير 
المؤاتية- التى تؤثر على مخزونات التجار وبالتالى على الأسعار التى تبقى 
تواصل إرتفاعها أخيراء ليس لسبب إلا لأنها كانت قد ارتفعت» وحينما يتم إدراك 
إن الارتفاع تجاوز الحد الذى يبرره الحدث الأولى» فإن الأسعار تبدأ بالهبوط 
وتظل تواصل هبوطها لأنها كانت قد بدأت بالهبوط. وإذ يبين ميل بدقة أن هذا 
يمكن أن يحدث حتى فى" مجتمع لم يكن يعرف الاثتمان "» فقد شدّد على حقيقة إن 
الائتمان القابل حالا للتوسع يزيد من حدة مثل هذه التقلبات إلى حد بعيد. ولكن 

الأزمات التجارية- مُعرفة م بك فيها' فناء بعد كريمين لحن التجار 

والمتعاملين صعوبة فى 5 تحفيق التزاماتهم 3 أنهم يخشون حصول هذا" - يمكن أن 
تبرز أيضًا دون 'توسع ا فى الائتمان" حينما يستوعب جزء كبير من رأس 
المال؛ الذى يمول سوق الإقراض عادة» فى طلبات غير معتادة على المدفوعات 
الأجنبية؛ والاستثمارات الثابتة» وما شابه ذلك. وقد حاجَ ميل ضد نظريات فيض 
الإنتاج ونقص الاستهلاك الساذجة وبخاصة نظرية الإفراط فى الادخارء ولكنه 
رغم ذلك» وجد فى حوادث الكساد مكانا لكل من فيض العرض ونقص الإنفاق. 
كما إن الفائدة تجد مكانها المتواضع وكذلك شأن الآلية النقدية البحتة حول 
التسربات الداخلية والخارجية. كما لا يغيب عنه الطابع الدورى 06110010109 أيضنًا 


)١1(‏ يصح هذا إلى حد ما لأن ميل لم يركز كل ما يتعين عليه قوله حول الأز مات أو الدورات فى أئى 
مكان. إذ عالج الموضوع بشكل روتينى فى الكتاب الثالث: الفصل الثا: 1 الفتموء ؛ الثالشة من 
115 . ولكن المادة موجودة فى مواضع كثيرة ة أخرى. ؛ وبخاصة فى الفصلين الرابع عشضر 
والثالث والعشرين من الكتاب الثالث والفصل الرابع من الكتاب الرابع. 
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(بالمعنى الواسع للكلمة). وأعتقد أن هذا كاف لكى أبوح للقراء بما شعرت به من 
فتور 55 عند محاولة إعادة بناء تحليل ميل للدورة. ولكن رغم طابعه المبتذل 
1206م داهنحزون: فكل هذا يمثل معرفة فطرية أيضًا وليس أمنا تا شك لعل 
الإضافى. وعند متابعة ما قاله أ. مارشال عن الموضوع:!''! نجد مادة أكثر 
بالفعل ولا نشعر بالشعور الفاتر نفسه؛ بيد أن معالجته لا ترقى أساسا إلى أكثر من 
إحكام لإيحاءات ج.س. ميل. وقد تأثر الكثير من الدارسين الآخرين بميل أو حتى 
إنهم انطلقوا منه. بل إن ماركس كان قد تعلم شيئا ما منه. 


يمثل تحليل ماركس للدورة التجارية 'فصلاً غير مكتوب" ولم تظهرء 
يحتمل أن تظهرء ا أن اريسي كتيل اللسباء 
الماركسيين أو كل الأصوليين منهم.!''') ويستدعى الاهتمام عدد من الجوانب 
المنهجية أولاً. كما هو حاله دائمًاء كان ماركس يعى المحاجّة وفق مستويات مختلفة 
من التجريد- وعلى الصفحة نفسها 00 هذا الأمر أهمية خاصة فى 
قضايا الدورات لأننا على الدوام» نظر! لما لكل دورة من كيان تاريخى خاص بهاء 
ولأنها تتحدد بظروف ليس لها نظير دقيق فى الدورات الأخرىء ينبغى أن نتعامل 
مع- بل وأن نضعَ نظريات خصيصا ل وو 4و + وقائع تاوت أهميتهنا وفقبا 
لمستوى التجريد الذى نحب أن نحلل على أساسه: فما يزال بوسع نظرية معينة 
للدورة أن تتطلع إلى أن تكون نظرية عامة أو عامة بشكل معقول وأن تتضمن؛ 
رغم ذلكء العناصر التى هى غير جوهرية من زاوية نموذج بحت معين. وهذا 


)١١9(‏ تتمتل عد عاتم وعلن؟ (المادة الرئيسة) فى الكتاب الرابع حول: " الاناكنالد! آه كه كه عياط 
3 11 0 01" قله .أل ع0 0 1 000 اتج .1206 ولكنها تتألف 
أساسنًا من نتائ جَ عمل أكبر بكنير (يعود معظمه لعن ثمانينات الفرن لتاسع عشر) . واضافة للع ذلك» 


آمة فقرات كثيرة مهمة ترد فى عمله وعإم87170. وتعود إلى 0 العبارة التلى وردت فى 
د إن الأسعار ترتفع أو تهبط لأنها كانت قد ارتفعت أو هبطت”. 

)١2(‏ حول الأدب الماركسى عن هذا الموضوع؛ انظر: أؤالهائمة© "له بضمعط]" بلإمعع 5 .301 .م 
1 اند .التعتترحزهاءاع2آ. وأعتقد أن ن التفشير الأكثر دقة من تفسير د . سويزى يمثله العمل: .1]آ 
7 عتمال .51010165 ا "له نع الع 19 "مان م1120 عدا لصة داح ".نم5 الذى أحيل 
القراء اليه بشكل خاص- وهى إحالة تغفر لى الإإجار الذى يطبع الملاحظات التى ستلى. والعذر 
الآخر الوحيد هو استحالة تقديم تقرير مقبول من المادة الهائلة المهمة فى إطار المجال المتاح لنا 
ويمكن إيجاد معظم هذه المادة فى المجلدين الثاني والثالث من [113م1»2 1205 وبخاصة فى العصيل 
لع لرراع ك1 معل «عطنا معتروعطا؟ (يينما تحتل أهمية قليلة العبارات الشهيرة؛ ولكن غير الكافية. 
الواردة فى مك1 نط1 ]0105© و المجلد الأول من [هاامهكا كدط). كما تحتفظ بأهميتها الكثير 

من الرسائل مثل مراسلات ماركس مع انجلز حول فترة تجديد رأس المال المعشرءاطنل فسى 


صناعة النسيح الاز لبزية. 
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يزيد من صعوبات التفسير إلى حد بعيد. وعلاوة على ذلك فقد حرص ماركس 
على التمييز الفعال بين الشروط المؤسسية العامة التى تساعد الحركات الدورية 
و"الأسباب" أو العوامل التى تخلقها بالفعل. فمثلاً إن 'فوضى" المجتمع الرأسمالى 
الشهيرة» وتداخل النقود بين المعاملات "الحقيقية"؛ وتقلبات الائتمان المصرفى تشكل 
بالنسبة لماركس وقائع معينة ينبغى أخذها بنظر الاعتبار ولكن كشروط مساعدة 
فقط- مع إنها ضرورية- وليس "أسباب”: إذ أدرك ماركس كليًا خواء أى 'نظرية" 
تكتفى بهذه الوقائع والوقائع المشابهة لها. 

أخيراء ميّزّ ماركس مجموعة أخرى من الوقائع: الأعراض7!") عن كل من 
الشروط والأسباب. ومن المعقول القول إن إهمال هذه التمييزات يشكل مصدرًا 
خصيبًا للأخطاء فى فى التحليل ويسمح بوقوع خلاف عقيمء وإن هذه المساهمة 
المنهجية تكفى وحدها لمنح ماركس منزلة عالية بين الكتاب فى هذا الحقل. 


إضافة إلى ذلك» يتبغى أن نحاول تقييم العلاقة الواضحة»؛ التى توحى بها 
فقرة ترد فى ال 0 011111151).: بين الدورات والانهيار النهائى 
للمجتمع الرأسمالى. . كان ماركس يستعمل فكرة الدورة (ذات السنوات العشر) 
كشىء طبيعى. فالأزمات لم تكن قط بالنسبة له سوى مرحلة فى عملية الدورة. 
ومع ذلك. فإذا كان ماركس قد آمنء كما كان يبدو عليه هذا الأمرء بأن الأزدمات 
تميل لأن تصبح أكثر تدميرا كلما تهالك العهد الرأسمالى أكثرء فمن الطبيعى 
الافتراض أنه ربط هذه الحقيقة المفترضة7'" بالانهيار النهائى أو حتى أنه توقع 
أن الرأسمالية ستنهار فى أزمة أخيرة تكون من القوة بحيث تدمر إطار المجتمع 
الرأسمالى. ومع ذلك؛ فمن الملائم أكثر لمفهوم ماركس الأساسى إهمال مثل هذا 


)١15١(‏ فى صفحة 595 (من المجلد الأول من 21]أمه1 5دط» الترجمة الإنجليزية لكير عام )ترد 
الجملة التالية:"تتجلى سطحية الاقتصاد السياسى فى حقيقة أنه ينظر إلى توسع وتقلص الانتمان» لي 
هى مجرد علامة على التغيرات الدورية من الدورة الصناعية» على أنه سبب هذه التغيرات 
وبطبيعة الحال» فإن الاقتصاد السياسى ككل لا يفعل هذا. ومع تلك قمة كن كو ين ادكه فت 
ما أراد ماركس قوله. 

)١15*(‏ ثمة الكثير مما يمكن قوله عن هذه "الحقيقة" وعن إيمان ماركس بها. أما أنه آمن بهاء ٠‏ فهذاأمر 
يمكن 'إنباته' ' بالطريقة نفسها التى نستطيع بها "إثبات" إيمان ماركس بأسلوب عنيف ومذهل لانهيار 
النظام الرأسمالى للأشياء . ربما كان ماركس قد آمن بذلك وتخلى عنه فى أواخر حياته. فما هو مهم 
لنا يتمثل فى (أ) إن موضوعة تزايد حدة الأزمات لا تمثل عنصر! متأصلا بشكل منطقى فى 
نظريته العامة» و( ب) قوق يعض الما كتين متها قدا بده ويحامية لاسر نج الب أن فتديت 
أحداث ١152-48‏ مايشبه البرهان على صحتها. 
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الدليل» ذلك لأن تسليمه بهذا الرأى والتشديد فى تحليله على أن العملية الدورية 
بذاتها والاتجاه الذى يشير نحو الانهيار- وبخاصة حينما لا يشير الانهيار إلى أكثر 
من ركود- هما ظاهرتان متميزتان فى الواقع حيث يمكن لكل منهما أن توجد 
بمعزل عن الأخرى. ولم يكن فى هذا ما يمنعه من النظر إلى الأزمات المتككاررة 
'كأسباب مساهمة" فى نشوء الوضع الاجتماعى الذى يتعذر الدفاع عنه قط. 


أخيراء ينبغى أن نحاول جمع داه احو ناز كد تميق 'لتععيين لساجحن أو 
"سببى" للدورة وأن نحاول؛ كما فعل كثيرون قبلناء اكتشاف ما إذا كان يمكن إرجاع 
أى نظرية محددة حول الدورة إلى ماركسء رغم أنه لم يكتب قط أى نظرية كتلك 
بشكل محدد. والخطوة الأولى سهلة. فقد تصور ماركس بوض وح إن"الدورة 
العشرية", التى ('تقطعها تقلبات أقل شأنا”) تمضى ضمن سياق من المراحل (أو 
'الفترات"؛ كما كان يقول) من النشاط المألوفء؛ الرواج» فيض الإنتاجء الأزمة 
والركودء7”؟') هى'ظاهرة مميّزة للصناعة الحديثة" وليس مجرد نتيجة لسلسلة من 
الأحداث العرضية والمحكومة بالصدفة. ومن المؤكد أن ماركس وجد أصل هذه 
الظاهرة فى عملية التراكم. وفيما عدا ذلك» فثمة أمر واحد مؤكد وهو أنه عالج هذه 
العملية» بما فيها زيادة الطاقة الإنتاجية التى تحدثها العملية و"الجيش الصناعى 
الاحتياطى الذى تخلقه"» كحركة تبتعد عن التوازن» وعالج الأزمات ككوارث تعيد 
إقامة التوازن بشكل دورى وتعيد خلق شروط ربحية نشاط الأعمال من خلال 
التدمير الجذرى للقيم الرأسمالية. وهذا منهج واعد يتجنب أخطاء كثيرة محتملة 
ونقاطًا غير هامة ويقود بشكل هادف إلى السؤال المتبقى: لماذا ينبغى على عملية 
التراكم أن تكو ن غير توازنية ع15]ةط11نناوهو1ك من الناحية الجوهزية؟؛”") 

ولما كان ماركس قد اعتبر الدورة كشكل جوهرى للحياة الرأسمالية» فإننا لا 
نستطيع قبول نظرية الاضطراب-العشوائى كجواب. ونظرًا لازدرائه النظريات 
النقدية لتفسير الدورة عاعنك 01 بإرمعطا اللعته» فبوسعنا استبعادهاء» رغم تشديده 
على المضاربة أو المبالغات الأخرى 5065565 التى يسهلها النظام الائتمانى القابل 


(١ 5)‏ (1906 ,.كصهن ادتاعمط 1ه 694 .م) 3عهو ,25 بلء ,1 .01م لاما 1005. 

)١74(‏ ليس من الصعب فى الحياة الواقعية أن نفهم لماذا تتعرض تلك العملية إلى عوامل لا تساعد على 
التوازن 2105 عمننةءط11ننان156ل مثل هوس المضاربة» والأخطاء والإخفاقات من كل نوع. ولكن 
هذه العوامل لا تحل المشكلة النظرية النهائية: لماذا ينبغى على التقلبات الدورية أن تكون متاصلة 
فى منطق الرأسمالية- كما كان ماركس يعرف جيدذا. 


306 


للتوسع. ومن المؤكد أن ماركس لم يكن نصير! لأى نظرية بسيطة للدورة تقوم 
على فيض الإنتاج بمفهوم فورير 7165نا10: 65نا0و0طاء1م وووتين (أزمات 
الفوائض).19) كما لا ينبغى إرهاقه: كما يفعل هذا فى الغالب أنصاره وخصومه 
معاء بنظرية نقص الاستهلاك التى تربط الأزمات بعدم كفاية القوة الشرائية للعمل» 
والتى تبدو» للفرد العادى؛ وثيقة الصلة بنظرية الاستغلال.7''') ولكن هذه النظرية 
تعود إلى رودبرتوس» 9 إلى ماركسء الذى كاقتصادى جيد كان يدرك تمامًا 
ضعفها وأنه أنكرها حرفي 7" وهكذا كينا لا يتبقئ 'لناء كما يبدو سوى فكدرة 
هبوط معدل الربح- الذى يحدث». وفقا لماركس» ليس نتيجة للتراكم بخد ذاته.» بل 
للزيادة النسبية فى رأس المال الثابت بالمقارنة مع رأس المال المتغير- وعدد مسن 
الإمكانات التي تسخر بالفعل هذا "القانون" لخدمة الهدف المعنى. فبوسع هذا 
'القانون"» أولا: أن يتماشى مع أعلى مستوى من التجريد. وعلاوة على ذلكء لا 
يتور أى سؤال سوى إن فترات الرواج هى فترات يتجاوز فيها الاستثمار معدله 
العادى؛ وأن الزيادة الناشئة فى الطاقة الإنتاجية تؤثر على الأسعار والأرباح على 
نحو ينبغى ألا يُحمّل طابعًا سببيّاء بل يجب أن يحتل أهمية كبيرة على الدوام.58") 
وأخيراء يقود التراكم الماركسى إلى البطالة ويميل إلى تقويض البنية الصناعية 
الموجودة فى أى وقت (تدمير المنشآت الأصغر والأقل كفاءة وما شابه ذلك). ومع 
ذلك؛ يبدو إن ماركس كان قد أدرك أن أيّا من هذه العناصر لا يفسر بشكل جاهز 


)١1(‏ ينبغى على القارئ أن لا ينخدع بتكرار ورود عبارة: فيض الإنتاج فى كتابات ماركس ال 
كتاباته يتكرر حتى سياق مراحل الدورة كما رأينا. فليس لديه أى معنى غير المعنى الوصفى. 
وتلعب عدم المقدرة الكلية على بيع السلع دور!ا فى تشخيصه للدورات بطبيعة الحال» ولكنه كان 
أرفع من أن يخصص أى دور سببى لها. ولكن بعض أتباعه (مثل ك. كاوتسكى: 1 0] 
1 ,تتصدرعه:) لم يكونوا كذلك. 

)١55(‏ انظر القسم الحالى؛الهامش رقم ؛ أعلاه. ونظرا إلى أن أحدًا لم ينسب إلى ماركس أى نظرية نقص 
استهلاك من نوع عدم الإنفاق (الكينزى) كما ورد فى الفقرة ة المشار إليهاء فمن غير الضرورى 
التشديد على حقيقة أن رأسماليى ماركس: يسرعون للاستثمار على الدوام, وبالتالى فإن هذا العنصر 
لمن تمن مكان فى نكلامة حول الإرية: . وما دام هؤلاء الرأسماليين يستثمرون لأنهم مجبرون على 

(10؟١)‏ حول ذلك» انظر هنم سمت آ11در؟ ا -6ة9١1‏ :ولا ورد تقض انك 
العمال إلا بمعنى غير مباشر وثانوى وليس باعتباره السبب الأولى: فحينما تكون الأجور أكثرء أى 
عندما يكون معدل الاستغلال أقل» فإن معدل التراكم أيضنا من شأنه أن يكون أقل؛ ولما كان التراكم 

هو المسئول عن الدوراتء فيمكننا إذن أن نتوقع أن تكون. هذه الدورات أقل فى تلك الحالة. 

ا هه يم ا ولكن هذا لا يجعل من ماركس 
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الشكل الدورى لعملية التراكم مثلما إنها أقل قدرة حتى على تفسير حدوث الأزمات. 
وعلى أى حالء فهو لم يلتزم» ربما عن حكمة؛ بأى فرضية تفسيرية ترتكز بشكل 
واضح على أى من تلك العناصر أو كلهاء37"") 


)١١9(‏ كان ينبغى علينا إهمال الكثير من تكهنات ماركس حول الدورات مثل إشاراته الموجزة والسطحية 
إلى وجود آلية تتولد ذاتيًا تفعل مفعولها بفضل قوة دفع خاصة بها؛ ومع ذلك» فقد أشرنا إلى اهتمامه 
بدورة إحلال ر أس المال المعصٌر [8)تامه عاطدعييل ؤه عاعلزء امعدرععهامء:. . ويبدو أن بحث ماركس 
عن وقائع إضافية يدعم التخمين القائل إن المشكلة النهائية بقيت فى ذهنه دون حل. 
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المؤلف فى سطور: 
جوزيف شومبيتر 

قدم الاقتصادى وعالم الاجتماع النمساوى جوزيف شومبيتر ١96.-١/887‏ 
عدداً من المساهمات المهمة بالنسبة لفكر القرن العشرين. فأنه نقد ماركس وكينزء 
وطور أفكارا متقدمة لتأمل الدورات الاقتصادية والمؤسسات السياسية والعمليات 
الاجتماعية فى العالم الحديث. ويد عمله 'نظرية التنمية الاقتصادية والدورات 
الاقتصادية" أحد أهم دراساته الاقتصادية. أما عمله "الرأسمالية» الاشتراكية 
والديمقراطية". فهو بحث متعمق حول طبيعة ومس تقبل الرأسمالية وعلاقتها 
بالا شتراكية والديمقراطية [وهو عمل مُعرب]. ولكن كتابه "تاريخ التحليل 
الاقتصادى" يبقى عملاً لا يضاهى فى حقل التحليل الاقتصادى وتاريخه. 


المترجم فى سطور: 
حسن عبد الله بدر 


نال د. حسن عبد الله بدر شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد من معهد الاقتصاد 
فى موسكو عام »١14815‏ وشهادتى الماجستير والبكالوريوس فى الاقتصاد من 
جامعة بغداد عامي ه591١‏ و15779. وقد عمل د. . حسن بدر مَدِرسَا االاقتصاة ف 
جامعة الموصل وجامعة عدن وجامعة طرابلسء» وقام بترجمة ومراجعة عدد من 
المقالات الاقتصادية من الإنجليزية إلى العربية» كما إن له أعمالاً ومقالات دور 
حول أثر الاستثمار على النمو الاقتصادى فى العراق. 
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المراجع فى سطور: 
عصام الخفاجى 


د. عصام الخفاجى كاتب وأستاذ جامعى مختص بالعلوم الاجتماعية:؛ درس 
لسنوات عدة قضايا العولمة والتطور الاقتصادى والاجتماعى فى الع الم الثالث؛ 
ونظريات الدولة» فضلا عن قضايا الشرق الأوسط فى جامعة أمستردام ونيويورك. 
وإلى جانب التدريسء عمل الخفاجى فى مجالات عدة» ومنها العمل كمستشار للبنك 
الدولى فى واشنطن. صدرت له ثلاثة مؤلفات بالعربية» وعشرات الأبحاث 
والمقالات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. وقد تُرجِم عدد من أعماله المكتوبة 
بالعربية إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفارسية؛ كما أنه قام بترجمة كتب عن 
الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. فى مايو 7٠٠١5‏ صدر له بالإنجليزية كتاب 
بعنوان 'مسارات الحداثة فى أوروبا والشرق الأوسط: ولادات عسيرة"؛ لندن» 
دار كتتلاة1 8 .1. 
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المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدًا المبادئ التالية : 

٠ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

*- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 


ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


تقصد بتعبنر تار التحليل الاقتصادي” كاري الحيود د الفكرية التى بسي ْ 
الإنسان لفهم الظواهروالاقتصادية 6 يعنى الشَى 3 اتقسة - تاريخ الجوانب. 


|التحليلية أو العلمية هن الفكر الاقتصادى. قلف الجزء الثانى من هذا الكتابي 


22 تاريخ تلك الجهود, وذلك من البدانات المبكرة التى يمكن إدراكها؛ وحتى آخر عقذين ‏ 

٠.‏ أو ثلاثة من القرن الثامن عشر. ويغطى الجزء الثالت الفترة التى يمكن نعتها فدرة 

'الكلاسيك” الإنجليز. وحتى بداية سيعينيات القرن التاسع عشر تقربيا . ويقدم ” 

0 الجزء الرابع كشفا بمصير الاقتصاد التحليلى أو العلمى منذ نهاية الفترة الكلاسيكية ‏ 

فحت الكرت العالمية الأولى. اتشكل هده الأجزاء الثلاثة الكتلة الأساسية للكتاب . 

00 والبحث د الوارد فيه. أها الجؤة الخافس فهو مجرن ل ور 
00 2 ارك الى مساعدة الكارئ على إدراك صملة الجوود اللسادء يا ال 
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كيف ٠‏ تصمم لتاف عرو لكفروي. . 


